بس ماله ال رحن الرحيم 
المملكة العربية السغودية 
وزارة التعليم العالي 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
كلية أصول الدين 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 


التداخل العقدى ني مقالات الطوائف 
المخالفة ني أصسول الديسن 


ر( موارده .واھ رە › وآثره ( 


يبحث لنيل صرجة الدكتوراه 


الباحمتة 
يوسفك بن محمد بن عل الغفيط 
المحاضر في كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم 
المشرف 
قضيلة الأستاذ الدكتور 
ناصر بن عبدالكريم العقل 


الأستاذ في قسم العقيدة في كليبة أصول الدين 
۲ه 


قام بإصلاح الرسالة فنيا فاعل خير 
غفر الله تعالی له ولوالدیه وللمسلمین 


بسم اله الرحجن الرحيم 
المملكة العربية السغودية 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
كلية أصول الدين 
قسم العقيدة والمذاهب المعاصعرة 


التداخل العقدى ني مقالات الطوائف 
ا لمخالفة نى أصسول الديسن 


ر( موارده . ومظاه ره › وآثاره) 


الباحدت 
يوسف بن محمد بن عل الغفيط 
المحاضر في كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم 
المشرف 
فضياة الأستاذ الدكتور 
ناطر بن عبدالكريم المقل 
الأستاذ في قسم العقيدة في كلية أصول الدين 
۲ه 


( الجزء الأول ) 


المقدمة °“ 

الحمد لله الذي أنزل الكتاب على عبده ولم جعل له عوجاء أنزل الكتاب دى 
للناس وبينات من المدى والفرقان» يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرحهم 
کرو و ی ا د ا عله ى الو 
الإلمي والحكمة الربانية ال علق بها موحب الرحمة: (إورحمتي وسعت كل شيء 
فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذيسن يتبعون 
الرسول الي الأمي الذي يجدونه مکتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم 
با لمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل هم الطيبات ويرم عليهم الخبائث ويضع عهم 
إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا الور 
الذي أنزل معه أولئك هو المفلحون * قل يا أيها الناس إِيْ ا إلكم جيعا 
الذي له ملك السموات والأرض لا إله إلا هو يحي ويميت فآمنوا بالله ورسوله البي 
الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم قمتدون) ) صلى الله وسلم على حاتم 
الأنبياء ومقدم بن آدم وسیدهم» وعلی آله وصحبه اما بعد: 

فإن استكمال النفس الإنسانية لمرتبتها الفاضلة الى خحلقها الله قابلة هاء مترقية 
بالصعود إلى المقامات الفاضلة الي تفارق ها امحل السافل تحت سلطان الضلالة والهوى 
ودرك الجهل» مقصور حصوله على الآثار الرسالية الي أنرها الله على الرسل وبعث يها 
الأنبياء. والعقول الآدميةء والنفوس الإنسانية بدعها الله سبحانه قوابل لإدراك الحققائق 
النظرية في مدر كها العقلي» والزكاة والمعرفة الخلقية في مدر كها النفسي» ولِمًا أنعم به 
الباري من بوت العلم والقبول الكلي لقام الربوبية والإلهية وهي الفطرة الي أخحبرت ها 
الرسل ‏ كما قي قول الرسول #ه: "كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أي 
ناته و کجسانة ب ر ٠ے‏ ضارت الغقرل و افر مر فة ى القاساتك ص اعد 
تي المنازل . 

وهذه الفطرة هي أول مقامات العلم والمعرفة والزكاةء ومبدأ النعم الإية الموحبة 


)١(‏ وتتضمن اهية الوضوع وسبب اخحتياره والخطة في دراسته. 
(۲) الأعراف: آية .٠١۸‏ 


() رواد المخاري» کتاب اخنائز برقم »)۱۳١۹(‏ ومسلم كتاب القدر برقم (۹2۸؟). 


E EE 


مقام العقسل 
واللفس ممع 
الو حي 


لمعرفة الخالق والإقبال إلى التدين له» ثم حاءت نعمته الكيرى على العقول القابلة 
والنفوس الفاضلة الي خلقها الله على قدر من طلب الترقي إلى التمام» والإشراف إل 
التعلتق .عقام الإيةء لأن الباري براها على الاقرار عقام الربوبية (إوإذ أخذ ربك من بني 
آدم من ظهورهم ذریتهم وأشهدهم على أنفسهم الث بربکم قالوا بلی شهدنا أن 
تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين . )'Q.‏ فأنزل كلماته الإهية على 
اللصطفين الأخيار رسل رب العالمينء وأمدهم معها بالعلم الذي اصطفاهم به فاحتمع 
معهم كلمات الله وهديه الذي قلدهم إياه» فأشرعت كلماته المترلة وهداه الذي حصهم 
به كمال الرسالات السماوية وتام الشرائع النبوية لوقت كلمة ربك صدقا 
وعدلا)) وتفاضل به الرسل والأنبياء: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعسض 
منهم من كلم الله ورفع بعضهم فوق بعض درجات وآتينا عيسى بن مرم البينسات 
وأيدناه بروح القدس . .)7 فتحصّل هذه الكلمات الإلمية والوحي اللرل من 
السماء معرفة العقول بتأحرها عن رتبة الإدراك الكاملة عا تراه من المد ركات وتقيسه 
من المعتبرات» وعرفت النفس العاقلة مقامها أا تعجز عن إدراك فضيلتها فليس قت 
معها في امحيط السافل الذي هي فيه إلا الآثار الجحسمانية» والحر كة بين الفسادات امحيطة 
ماء وني قول الملائكة المذكور ني التزيل (أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 
ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إن أعلم ما لا تعلمون4. 

اا ا ت ی و و ا ا 
والمفارقة الساقط عن رتبة التمالك ‏ كما في الصحيح عن الرسول هة: "لما حلع الله 
آدم تر که قي ابحنة ما شاء الله أن يتر كه فجعل إبليس يطيف به فلما رآه أحوف عرف 
أنه حلق خلا لا يتمالك" _ شرع الباري ها شررعة الترقي والتمام إلى تحقيق 


ارف مقامات الوحود اللائق ها وهو حقیق العلم ببارئهاء والإقبال إلى طاعته و تعظيمه 


.٠۷١ الأعراف: آية‎ )١( 
ا١۵ الأنعام: آية‎ ( 
.۲٣٣۳ البقرة: آیة‎ )۳( 

.٣ ١ البقرة: أية‎ )٤( 


. )۲۱۱۱( رقم‎ )۱ ٦۰ ./٤( مسلم‎ )٩( 


وكلما زاد علمها وإقباها» زأد شرفها وقربت إلى مقأم الاحتصاص بالولاية» فقترقى قي 
مقام الولاية مؤيدة بالتأييد الإلهي لإويزيد الله الذين اهتدوا هدى € وهذه الريادة 
محصتلة عا يصلها من آثار كلمات الله المترلة على الرسول: إوإذا ما أترلت سورة 
فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إعاناً فأما الذين منوا فزادق م إعانا وهم 
يستبشرون وأما الذين في قلومم مرض فزادقمم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم 
کافرون))» ومذا کان انفکاکها عن كلمات الله ووحيه هو رحسها المذكور قي هذا 
المقام. 

ويحصل ذا الكمال العلمي الذي مستودعه القلوب الآدمية تحقيق الإبعان فتترقى 
في درحات الكمال: لإيرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجسات)" 
وإذا انقطع إدراكها عن المشكاة الإية الموصلة إليها بالرسالة النبوية عميت عن الحقيققة 
الفاضلة والحكمة العاليةء وغاية إدراكها إذا قصدت مقام الترقي عا معها من البسادي 
القارنة الي فطرت عليها أن تحمع مع هذه الفضيلة الكلية الي فطرت عليها قدا لا 
يوصلها إلى تحقيتى التمام» ولا يقدر على التمالك في دفع الآثار الموجبة لفسادها الي 
تتحرك في حيطها السفلي وهذا ما قضى به القرآن: [قلنا اهبطوا منها ميا فإما 
یأتینکم مني هدی فمن تبع هداي فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون)) وإذا ترقست 
بالعقل القابل للنظر» وتحصل هما اتصال مناسب من النظر رأت من كمال ملكوت 
ا و بقدر من الترقي» وقوة العقل القابل واستشراف 
النفس وفضيلتهاء لكن هذا القدر قد يباعدها عن سفل الفساد» ويخلصها من أثر الظلمة 
الغاشية الي تلتائها عند بعدها عن شرفها الذي فطرت عليهء وإذا اتصلت بالنازعات 
الغاشية في حيطها السفلي أصايما حجاب كثيف من الظلمة» فلا ييقى معها شعاع 
فتتدرك في الفساد ظلمات بعضها فوق بعض» ورعا صاحبها .ما تستعمله قي هذا الا 


م 
من الوسائط الى تقصد بجا مرتبة فاضلة شعور بروية الفضيلةء» تھ وی ا 


.۷١ مرم آية:‎ )١( 
.٠٠١١ التوبة: آية‎ )۲( 
.١١ اجادلة: آية‎ )۳( 


() البقرة: آية ۳۸. 


بقيعة وهذه الخال والحال مذكورة قي حكم التتريل (إوالذين كفروا أعمالهم كسواب 
بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شیا ووجد الله عنده فوفاه حساابه 
والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر جي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه 
سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده م يكد يراها ومن م نجعل الله له 
نورا فما له من نور ) فإن العمل هنا يعم الأعمال العلمية العقلية والأعمال 
الإرادية» ويكون فماية تحصيلها في هذا المقام شعاع من نور النظر في ملكوت السموات 
والأرض» وما خلق الله من شيء» فتتطلب درجة النور فينقلب البصر خاسئاً وهو 
حسير» ومن يحافظ على هذا القدر من الفضيلة الفطرية والشعاع ا محصل بالاعتبار 
والنظر في ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شيء مع آثار مدركة من بايا 
دين الرسل يحصل له تمام حمل يفارقه عند دائرة الفسادات» مع شدة المنازعة» كما هي 
حال قوم من المتحنفة الذين م تد ركهم الرسالات ولكنهم أد ر كوا بعض آثارها بخلاف 
من نظر وطلب الترقي» وليس معه شيء من آثار الرسل» واستعمل طريقا في النظر لا 
يناسب القام وقصد إل منازعة فطرته الأولى» فهذا متدرك في الحهل كحال ارس طر 
طاليس الذي ذكروا عنه أن من شرائط النظر اليكمي (الفلسفي)» إسقاط الفطرة 
واحتراع مشرعة تناسب النظر الثاني الذي قطعه عن المشاهدات والمعتيرات إلى المعلرف 
الكلية المحصلة عنده بالوهم الذهي الممتنع في الخار ج» قال ابن الخطيب في المطالب 
العالية: "وقال أرسطوا طاليس: من أراد أن يشر ع في طلب هذه المعارف الإمية فليشرع 
فة فة ار ي 

والعقول الآدمية القابلة عترلة القوة الباصرة وهذا وصفها الحكيم العليم بالعمى 
فإها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور) والكلمات الإلمية 
والآثار النبوية .عترلة النور مع المحسوسات. وهذا ماه العزيز العليم كذلك: واوا 
النور الذي انزل معه) فيكشف هذا النور عن مبصّرات الحكمة والمعرفة» الي 


.٤١ التور: آية‎ )١( 
.)٥۷/١( المطالب العالية‎ )۲( 
. ٤٦ الحج: آية‎ )۳( 

.٠١١۷ الأعراف: آية‎ )٤( 


صل ها السعادةء وقد اقتضت حكمة رب العالين أن يتفاضل العباد قي هذه الققوة 
المبصرة وهي (العقل القابل والنفس الفاضلة) ففي كل محل مَطْرّح وقدر من القبول 
والفضيلة على ما شاء الحكيم العليم من القدرء وكذلك تفاضل علمهم واتصاهم بالنور 
لزل ف الكلمات الإلمية والآثار النبوية ومن حرم هذاالمقام فقد حرم» وقد كان 
ا ات ع فر اعرالا ادر كات هة ا ار 
على مقام الإبصار وعن هذ اا و ت اة الد ا ورا و ولا قان 
عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا للفتنهم فيه 4 وقال سبحانه: 
(إالمال والبنون زينة الياة الدنيا والباقيات الصاحات خير عند ربك ثواباً وخررا 
أملا)» والباقيات الصالحات: العلم والإعان. 

وههذا يذكر الباري سبحانه أثر الوحي ومقامه ل(وكذلك أوحينا إليك روحا من 
أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيعان ولكن جعاناه نورا مدي به من نشاء من 
عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السموات وما في 
الأرض ألا إلى الله تصير الأمور) وقال: نحن نقص عليك أحسن القصص ها 
أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين)'. 

ا ی کات را 
العلويةء والتباعد عن السفلية والفسادات تبقى عند تحريدها من الوحى السماوي 
وا ا ا ا 
هذا حاء قوله: ما كنت تدري من الكتاب ولا الإبمانQ‏ أماأ انكتاب فلا يعرفه قل 
النبوة وأما الإبعان فلم يعرف تفاصيله بل عرف حملة الربوبية ولزوم مقام الألوهية وع 


ل 


هذا جاءِ قوله: زووجدك ضا فهدی 4 وقوله: ژوإن کت من قبله ل 


.١۳١ طه: ية‎ )١( 
. ٠٦ الكهف: آية‎ )۲( 
.٥٣ الشورى: أية‎ )۲( 
.۳ يوسف: أية‎ )£( 


(د) الضحى: آية ۷. 


الغافلين)' مع كمال العقل الحمدي» ونفسه الفاضلة الصادقة في الطلب والإقبال 
فكيف الحكم في العقول القاصرة عن رتبة عقله» والنفوس النازلة عن درحة نفسه 
والنظرٌ الذي تستعمله العقول لطلب الترقي فاضلة لا يحصل مقام التمام» وعن هذا لم 
يؤمر في محكم التتريل سائر المكلفين بالنظرء وإغا وقع الأمر لمن التاث مناز ع من الظلمة 
فطرته الأولى» الموجبة للإقرار واستتمامه» فعند تأحر مقام استتمام الإققرار الحاصل 
بالفطرة الأول يقع الأمرء ومقام الاستتمام هو التسليم بالألوهية» والنبوة احمدية» فإن 
الفطرة الأولى توجحب الترقي بذانما فإذا دخلها التكدّر» طلب تحصيل صحة الفطرة 
وموحب الاستتمام ججهة النظر. 

وهذا كانت الرسالة الإلمية أعظم منَّة على بي آدم: لإلقد من الله على المؤمنين إذ 
بعث فيهم رسولاً من أنفسهم يتلوا عليهم آياته ويز كيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة 
وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين)") فالآيات الإهية» والفضيلة النبوية يعلمهم مها 
الكتاب والحكمة فهذه معرفة العقول ويز كيهم ها) وهذه فضيلة النفوس كما قال 
سبحانه وتعال: (ونفس وما سواها فأهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد 
خاب من دساها) وهذا كان الرسالة السماوية مبنية على التعليم والتركية» وعن 
هذا قال الخليل عليه الصلاة والسلام وهو يبي القواعد من البيت في أمة الأميين: إربنل 
وابعث فيهم رسولا منهم يلتوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة وي زكيهم 
إنك أنت العزيز الحكيم)) والعقول إذا انقطعت عن آثار الهدى الإلمي ركبت درجة 
السفه: (إومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه). 

ولهذا صار الرسل في مقام المداية رحهمة للعمالين: وما أرسلناك إلا رجمة 


Ê. OAS‏ س E‏ : ر 
للعالمين © فانظر إلى آثار رة الله ف أثباع الرسلء وهذا كان الناس عند انقطاع 


(1) يوسضف: آية ۳. 
(۲) آل عمران: آية ٠١٤‏ 
(۲) الشمس: آية ٠١‏ 
)٤(‏ البقرة: آية ١١٠١‏ 
)٥(‏ البقرة: آية .٠۳١٠١‏ 
(7)الأنبياء: آية .٠١۷‏ 


آثارهم في الأرض على مقام من الضلال واججهل كما في الصحيح عن عياض بن هار 
المجاشعي عن البي قال: قال اله تعالی: ا خحلقت عبادي حنفاء كلهم فاشهم 
الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت همم وأمر قم أن يشر كوا بي ما 
م أتزل به سلطاناء وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عركم وعجمههم إلا بقايا 
اهل الكاب. .ا هری هدا اساد التى عه لأر خن م ارب 
سبحانه أهلها لما فارقوا نعمته الأولى (الفطرة الحنيفية) فاستعملتهم الشياطين واحتالتهم 
عن دينهم» ولم يفارق مقام الغضب إلا من معه شيء من الكتاب والحكمة يعتصم به 
ويثبت به حنيفيته» فتَعّلم من هذا الاعتبار أن أصناف الناظرين والبصراء المكاش فين 
السالكين في طلب الحكمة العقلية» والفضيلة النفسية ممن غر الكلمات الإلهية 
والر سالات النبوية لا يفارقون أحد الحالين: ([كسراب بقيعة يبحسبه الظمآن ماء)) 
وهذا حال فاضلهم أو كظلمات في بحر لمجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه 
سحاب ظلمات بعضها فوق بعض)) وهذا حال قاصرهم وهم أكثرهم فإنه من ۾ 
يجعل الله له نورا فما له من نور©“ والنور الإلمي في هذا المقام هو الوحي السماوي 
وهر غل لن لا من يله باي ملك ر لا من آي مر ع ال اطا ب ا 
وعن هذا قال سبحانه: #روعلمك ما م تكن تعلم€ وقال في الرحل الصاح المحتار: 
(إفوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما € وأتباع 
الرسل يحصلونه من مشكاة الرسل وحدهم» فهو علم لدي من حهة تحصيله في الام 
الأولء واختيار المي مقطو ع عن الأسباب الطالبة» والمقاصد الققاصدة إلى الحصل 
لاله أعلم حيث يجعل رسالته) #وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان هم 
ا لخر ة4 وقد علم على التمام واليقين أن نبوة محمد هة هي خاتم النبوات» وعلم 


(1) رواه مسنم رقم .)۲۸٣۵(‏ 
(۲) النور: آية .٠١١‏ 

a النور: آي‎ (TY) 

١١۳ النساء: آية‎ )٤( 

.٠د الكهف: آية‎ )١( 

. ٠١١ الأنعام: آية‎ )١( 


(۷) القصص: آية ۸ . 


بنفس القدر عموم نبو ته لسائر الثقلين» فأوحب هذا انقطاع الوحي عن غيره» ولم يق 
متلقيا يرل عليه الوحي أو يقع في روعه أحد بعد نبوت فاحتص مقام الوحي به وحده 
فلا يشار كه فيه أي عقل قابل» أو نفس فاضلة مهما فرض فيه من الولاية أو الإمامة 
اتبع الرسل وآثار الأنبياء فالمداية بقدر الاتصال يذه المشكاة» ومنهم حرج عن أترهم 
بالمعاندة فهو حاهل وهذا قوله تعالى: 9إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء 

وهذا کان أصحاب محمد # يعلمون هذا ويقولون: كل من عص الله فهو 
حاهل به كما نقله أبو العالية» ومن بدل أترهم ما أحدثه فهو ف ضلال ولو ظن 
ادى وا ع ل أا هد ون تیر ادبت كاب اه و خر افد هذى 
ګکحمد» و شر الأمور عد تاها وکل دة بدعة» وکل ردعة ضلالة' وکان يستعمل هلا 
اقل ف مه هه ا ا ی ی ی اطا کا رو اب 
ان ا وا اعد افعل و القن عن اكامات الاه ارال رة فل له 
استعداد لمفارقة الفضيلة العالية إلى أسفل سافلين فثباته قي المترلة العلوية الإبعانية مملازم 
لصاحبة العقل» والنفس للكلمات الربانية وهذا قال الباري في كتابه: (إوقال الذيسن 
كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلل لنشښت به فؤادك ورتللاه 
نرتیلا 4 و کلماته هي أعظم ذكره سبحانه وقد قال الحكيم العليم: إلا بكر الله 
نطمئن القلوب 4 والمباعد إلى رتبة الفارقة هو المذكور في قوله تعالل: ?ومن 
عرض عن ذكري فان له معيشة ضنكى ونحشره يوم القيامة أعمى قال ري لما 


سی 4 


.١١۷ النساء: أآية‎ )١١ 

.)۲۰۲/٤( تفسیر ابن حریر‎ )۲١ 
.)۸٦۷( مسلم (4۹7/۲) رقم‎ )٣ 
.٠۲ الفرقان: آية‎ )' 

) الرعد: آية ۲۸. 


) طه: آية Y7‏ 


وإعا قدمت هذه المقدمة واستعملت فيها بعض حروف القوم السالكين» لافسىع 
اشتباه أكثر الخائضين من الملية المتكلمة» والمتفلسفة النظارية والباطنية (أهل النظر 
بالمدرك العقلي» والوصول بالتجريد النفسي الرياضي رباب اللاتصال والإإشراق)»› ومن 
نسج على شيء من طرقهم» فإن هؤلاء قي الحملة يشت ركون في تأحير العقول» والنفوس 
المقتصدة على البيان والفضيلة ما حاءت به الرسل من الكلمات الإلمية والوحي 


ل 


ويجعلون أرباها دون رتبة التحقيق والوصول في هذا المسلك» وهذا المسلك فقصد 
تحقيتق مقام أتباع الأنبياء في العلم والتزكية وأن هذه هي حقيقة دين المرسلين فماذا بقي 
من الرسالة بعد العلم اوالمان. اوالقول ي العلم الإهي تكلم أصتاف بى آم ف معاقد اسن ي د 
أصوله على قدر طلبهم ومعتبرهم وأحص ذلك القول قي الوحود الإهي» والصفات»› العلم 
والأفعال» والإرادة» والحكمة» والتعليل» والنبوة» والشرائع. 
وأصحاب القول في هذه المعاقد صنفان قي الحملة قي مبدأً أمرهم: صنف يكون 
طلبهم ومعتيرهم فى القول الآثار الرسالية فيعتبرون قوم في تحقيق العلم مه الاق ٠‏ 
العلميةء والأصل الإرادي الذي لا يعرف تقيقه إلا هذا الصنف وهو توحيد القصد 
والإرادة والطلب» ما أنزله الله من الكلمات الإية البينة» والوحي المترل على الأبياء 
وهولاء هم أتباع الرسل والأنبياى وهم أهل العلم والولاية وهم درجات بحسب تحقيسق 
العلم» وتحقيق الإرادة والطلب. وقد اعتبروا هذا وهذا ما أنزل إليهم من ركم وما حاء 
في كلام الأنبياء والرسل الذين يعلم امم في مقام التوحيد العلمي» والإرادي الطلي على 
قول واحد وإنغما احتلفت شرائعهم فلكل قوم بي شريعة جاء بها نبيهم يشار كون غيرهم 
فيما هو منها ويفارقون على ما تقتضيه الحكمة الربانية» حي حاءت الشريعة الحمدية 
فصارت النبوة المحمدية حاتم النبوات» وما أتى به حاتم الأديان» وصارت مهيمنة 
وناسخة لكل شريعة قبله» وأنزل عليه القرآن فيه هدى للناس» وبينات من المهدى 
والفرقان وأوحي إليه ما م يقع لبي قبله فهو أكرم الرسل» وإمام الأنبياء وسيد العالين 
ورحمة الله عليهم (إوما أرسلناك إلا رة للعالين) وهذا الكتاب اللزل على 


١.۷ الأنبياء: آية‎ ١( 


محمد َة هو أفضل الكتب السماوية فقد أبان الله فيه لعباده من المدى والعلم» ووضع 
فيه من الأصار والأغلال وأنزل فيه من المغفرة» والعفوء والرحهمة للعباد مها لم يققع في 
كتاب قبله وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء» وهذا الكتاب المترل عليه» والحكمة السيّ 
علمها فيهما من العلم والحقائق ما يقطع سائر الناظرين» والسالكين عن كل مشرعة 
ومن التفت إلى غيرهماء فما قدر الكتاب والحكمة حق قدرهما» ولا عرف حقيقة مها 
أنزل الله من الكتاب والحكمة. 


وتحقق في هذا القرآن تحقيق العلم الإهى قي سائر معاقد أصوله الصحيحة العلمية اشعمال الوحي 
على عام العلم 


والطلبية» وتضمن أحبارا في العلم الإهي لا تمكنْ من حصوها عقول قابلة ولا ا 


فاضلة بل حك أحذها ومر ع معرفتها الاحتصاص الإي هذا القرآن وهذا قال سبحانه 
لنبيه محمد ##: (إوعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما)» وقوله: 
لإما كنت تدري ما الكتاب ولا الإعان) وهذا الكتاب هو كلام الله سبحانه 
ومن هنا احتص قدره على الكمال مع هذه الأخبار الي تضمنها ف العلم الإلهي المحض 
شمن 5 كرا للغلارى الأعاري: لمتعلق بالسالفين من الأمم فذكر قصصهم مع 
الرسل: لإلقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديفا يفترى ولكسن 
تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحهة لقوم يؤمنون4) وقد 
كان هذا العلم لا يعرف على وجه التحقيق» والتفصيل المذكور في القرآن مع أنه علسم 

ري وعلم اعتبا ازیو مدا وف کا النو ع أنه أتصديق الذي بين يديه وهذا 
مقام الاعتبار وآزأنه تفصيل كل شيء وهذا مقام الإخبار. 

وهذا الكتاب مع مقامات الل رى ا رون الو الا ورد فة اة 
للعقول على مَشرعها العقليء وهذا حله الأمثلة المضرو بة في القرآن» وشخاطة ا 
غل م اا لنفسي» ففيه تحقيق المقامات الثلاث مقام العلم الذي احتص الله بذ که 


٠١٣ النساء: أية‎ )١( 
.د٣ الشورى: آبة‎ )۲( 


(۳) يوسف: آية ۱١١‏ 


ت۷١‎ 


فسائر العقول دون مدركه» وسائر النفوس دون رتبته» والعلم المناسب لرتبة العققول 
العاقلة» والعلم المناسب لرتبة النفوس الفاضلة» ومقام احتصاص هذا الكتاب بالمقام 
الأول حاصل بالبديهية ومقام احتصاصه قي الثاني والثالث من وحوه: 

أحدها: أنه عرف العقول ععقوها الأكمل» والنفوس بعطلوما الأسئ عا ذدكره قي 
العلم المحتص المذكور في المقام الأولء فصارت ذا العلم صاعدة عن سائر العقول 
العاقلة» والنفوس العارفة فلا يصل إلى قدر العقول والنفوس المتعرفة على مدركها 
العلمي» ومقصدها الإرادي ما أنزل من الاحتصاص قي القرآن أي عقل وأي نفس 
لفوت علمه برتبة الاخحتصاص. 

الثاني : أن العلم الذي يقع على مشرعة العقل والنفس قد احتلف العالمون في 
مد ركه» وتنازعوا في طرق تحصيله ومعتبره» فجاء هذا الكتاب فأوقف العقول في 
معقوها الإدراكي على أشرف مشرعة» ووضع النفوس في تحصيلها ومعرفتها على أعلى 
مرتبة. والفاضل المقتصد من العالمين الذين م يعرفوا الكلمات الإهية يقصر عن هذا 
لمقام» فضلا عمن اضطرب أمره» واحتلط مد ركه» قال الإمام ابن تيمية: ". . . يقن 
طوائف من المتكلمين أو المتفلسفة أن الشرع إنما يدل بطريق الخبر الصادق فدلالتشه 
موقوفة على العلم بصدق المخبرء ويجعلون ما يبن عليه صدق المخبر معقولات حضة 
فقد غلطوا في ذلك غلطا عظيماء بل ضلوا ضلالا مبينا قي ظنهم أن دلالة الكتاب 
والسنة إنغا هي بطريق الخبر الحردء بل الأمر ما عليه سلف الأمة أهل العلم والإعان من 
أن الله سبحانه وتعالى بين من الأدلة العقلية الت يحتاج إليها في العلم بذلك ما لا يقدر 
اد من هولء قدره وهاي ماد كرو نة جا القرآن خادصقة عل .ا حش وجه و ذف 
كالأمثال المضروبة الي يذكرها الله في كتابه الي قال فيها: لإولقد ضربنا لاس في 
هذا القرآن من كل مغل)' فإن الأمثال المضروبة هى الأقيسة العقلية» سواء كانت 


ا 
)١(‏ الزمر : آية ۲۷. 


E 


قياس مول أو قياس تثيل ويدحل قي ذلك ما يسمونه براهين وهو القاس الشمولي 
امؤلف من المقدمات اليقينية» وإن كان لفظ البرهان في اللغة أعم من ذلك. . .". 
الو حه الثالث: أن هذا القرآن قطع ل عن طلب مدرك الظن والرهم لي 
‌ 2 
الطالب العالية» والنفوس عن الالتفات لی المنازل المتدركة ف مرتبة القشسادات 
والنقائص في المعارف الإرادية والأحوال العرفانية. 
فهذا في ابحملة مقام الصنف ف الأول»ء وهم أتباع الرسل الموحدون في اتباعهم 
والصنف الثاني وهم القائلون في هذه المعاقد من العلم الاق رف الدير ر e‏ 
اللات المترلة على الرسل» ولم يعتبروها ويؤمنوا كحدايتها وعلميتهاء وهم طريقان: 
أحدها: من اعتبر علمه مدرك العقل النظرئ. 
والثاني : من اعتبر معرفته عحصل النفس الرياضي. 
والثالث: من استعما ES NN SC Ee‏ مادتین. 
وعن هذا ترى أصناف الخائضين» الذي لم يقولوا عا في الكلمات الإهية المأنزلة 
وم يعتبروا و حي الأنبياءء بل قصدوا التتحصيل والمعرفة عا معهم من العققول المابلة 
والنفوس القاصدةء وهؤلاء هم أصناف المتفلسفة والنصراء والمكاشفين والمعتبرين ممن 
أحناس الكفار» حي صار من استعمل مقامه معهم من اللية يَقصرٌ تحصيلل المعارف 
الإهية على هاتين الشريعتين» قال ابن الخطيب الرازي في المطالب العالية: 'الفصل 
الثالث في تحصيل هذه المعارف المقدسة» هل الطريق إليه واحد أم أكثر من واحد؟ اعلم 
آنه قد ا لأر باب البصاقر أن الطريق إليه من جهن احدها: طرق اأص اب 


النظر والاستدلال» والثاني: طريق أصحاب الرياضة واججاهدة" '. 


(۱) درء التعارض (۲۸/۱). 
() المطالب العالية (١/٣ه).‏ 


٣ک‎ 


الصنف القاي 
في تحصيل 
العلم الإشي 


وهذه الأصناف الثلاثة ‏ أصحاب هذين الطريقين _ هم المحجوبون عن النور 
الإهي المترل على الرسلء وهو كلمات الله ووحيه الذي ”ماه الحكيم العليم قي غير حلي 
من القرآن نورا كقوله: (. . .ولكن جعلناه نورا مدي به من نشاء من عبادنا)') 
وقوله: [. . قد جاء كم من الله نور وكتاب مبين) وقوله: إواتبعوا النور الذي 
أنزل معه)) وقوله: ([. . والنور الذي أنزكا). 

وقد عرف حذاقهم أن هذا العلم الإلهي ليس ما يقولون فيه محصل باليقين 
والتحقيق» قال أبو عبدالله ابن الخطيب الرازي قي المطالب العالية: "رأيت في بعمض 
الكتب أنه نقل عن عظماء الحكمة وأساطين الفلسفة امم قالوا: الغاية القصوى بي هذا 
الباب الأحذ بالأولى والأحلق والتمسك بالحانب الأفضل الأكمل . . .") وهزؤلاء 
امحجوبون فيهم أصحاب الروحانيات المتوسطة في الوصول إلى المعارف العالية» 
LESER E E‏ 
يعاحونه من مقامات التجريد المترقية ومن أحص معلميهم عاذعون وهرمس» فههؤلاء 
الستمدون من الروحانيات» .عا يستعملونه من أصناف الشرك والمطالب الوهمية ممن 
أحص هذه الأصناف الحجوبة؛ ومذا يكثر في هؤلاء استعمال اللطائف المفارقة للمشاهد 
السو سة فيستعملون السحرء والطلاسم ويعتبرون التدبير قي الجواهر الروحانيية الي 
يفرضوما بالتدبير قي الجواهر المحسمة إلى أمثال ذلك. 

ود فا ارو ابات جره راوفلا رخال ری ی کل مام فا در کات 
الظلمة ومفارقة المعرفة ولهذا استعملوا من أنواع الشرك» والكفر ما م يع مثله قي 
جمهور بي آدم المشر كين» وفي هؤلاء المحجوبين أصحاب المياكل» وهؤلاء يق اربون قي 
استعمال المتوسطات» وفرضوا الاتصال بين هذه اهيا كل السفلية مع القواببل العلوية 


.٥۲ الشورى: آية‎ )١( 

(۲) المائدة: آية .٠١‏ 

)( الأعراف: آية .١0۷‏ 
)٤(‏ التغابن: آية د. 

.)4١/١( المطالب العالية‎ )١( 


E EE 


العرّفة المؤثرة في الح ر كة عندهم» واستعملوا هذا الترقى في الصعود إلى المعارف المقدسة 
ومتابعة الإرادة العلوية وعن هؤلاء تفرع شرك العرب» وأمثا لمم من الأممم المتخذة 
للأصنام والأوثان على مثل هذه الطريقة» وهؤلاء فيهم أنواع من الشرك» وهشدامسن 
تفر ع شر که عنهم کالعرب في جاهليتهاء و ٺم يعرفوا تمام ش ركهم صاروا دوم بي 
الك 

وما يعلم أن حال العرب في توحيد الربوبية خير من حال هؤلاء.وفي هؤلاء 
المحجو بين التناسخية أصحاب تكرر الأكوار والأدوار إلى ما لا هايةء وهؤلاء التناسخية 
أصناف قي بن آدم قي الأمم المندية والفارسية وغيرها. وقي هؤلاء المحجوبين الحرانية 
وهم صنف من الصابئة أصحاب الطبائع المتولدة والقوى المتسلسلة وفهذا يعظمهم 
الاتحادية الحلولية وهو قوم من المتفلسفة في أصناف الأمم المندية والفرسية والرومية. 
وټ هؤ لاء امحجو بین اسا الفلسفة اليونانية من القدماء والمتأحرين» وهم مشار ع . 

وقي الحملة فهذا الصنف المبتغي المعرفة والوصول بمذين الطريقين طوائق في بي 
آدم من أصناف للمشر كين» وهم قي الحملة حجوبون عن النور الملل من السماء 
(كلمات الله ووحيه)» وهذا لا يكون لطائفة من هؤلاء البتة احتصاص بشيء من العلم 
الحق والمعرفة الصاحة» بل إذا تحقق الاخحتصاص علم تحقق الكذب والوهم ثي اممدرك 
العلمي» والفساد قي الحصل النفسي» بل هذا الحكم يطرد قي ما علم احتصاصهم به عن 
أتباع الأنبياء تي هذا العلم الإلمي الخبري والطلبي» ولو فرض كونه من معاقد إجماعهم 
مع أن هذا لا تحقيق له في الحملةء فإن الفلاسفة وأصناف هؤلاء المحجوبين أبعد ما 
يكون في معتبرهم في المعرفة سير الإجماع» فليس همم عناية بذكر مقام إججماعهم لا 
علموه من لزوم المحالفة» وعدم تحقق الرتبة بالمتابعة لكن لا حبء الملية القلدون 
لأصضاف اين حو لاء من الفلسفة والتكلمة وصاروا يشهدون أهل اللة والس رة 
يذ كرون الإجماع ويبنون عليه» وعلموا قوته في الإحزاء صاروا يذكرون إجماع 
الفلاسفة أو بعض طرائفهم على بعض القامات الي أرادوا تحقيقهاء ولا يكون كذلك 
قي نفس الأمر. 


(۱) انظر الملل والنحل للشهر ستاني ( ۳۰ £۰ 0۰ 00). 


0 


وفي الحملة فهذان الصنفان هما أصل بي آدم فإمُم إما متبعون للرسل أو معاندون 
معرضون كما في قوله: (إفإن م يستجيبوا لك فاعلم أنغا يتبعون أهوائهم)» ونشاً 
في أتبا ع الأنبياء قوم مضافون إلى الملل السماوية» وهم حرفون ومبدلون ما أنزل إليهم 
من ربمم إما حرفون لحروفه وكلماته» أو محرفون لمعانيه وإفاداته. 
وهذه الأمة الحمدية ال هي أشرف الأمم» و كتايما حير كتاب أنزل على نبي 
وحكمة نبيها أأكمل من حكمة سائر الأنبياء فكيف بغيرهم الذين هم في قول تلف 
يؤفك عنه من أفك» اعتصم اتبا ع البي الأمي هة فيها ما أنرل عليه ولزموا طرق الأنبياء 
قي العلم» وهذا درج عليه الصحابة الأطهار» حي حدث في هذه الأمة أقوام يتقرفون 
العلم على غير آثارهم» ويقصدون الوصول على غير أحواهم» عا استعملوه وأدحلوه 
من المقولات المنقولة عن سالف الأمم» السالكة غير سبيل المرسلين» من أصناف 
الفلاسفة وغيرهي e e O‏ 
هؤلاء أصدق ني الإظهارء وأحكم ثي مفارقة هدي المرسلين» وكلمات رب العالين 
فصار هذا الصنف من المتكلمة والفلاسفة الملية يقصدون الجحمع بين طريقة المرسلين 
وطريتق هؤلاء المخالفين المحجوبين فتأول المتكلمة ما حالف ماعرفوه بأثر هؤلاء 
وو سطهم» > وفصَلّت الفلاسفة الحل كما فصلت طٍ طريق التلقي فجعلت للجمهور التلقمي 
من كلام الأنبياءء وحعلت للحكماء المتفلسفة التلقي من مشكاة الفلاسفة وطريققهم. 
, والقوم من هؤلاء وهؤلاء درحات وأصناف في قركم للشريعة وقركم هو لاء امحجونين» 
ولكن يجمعهم امم راموا الحمع بين النقيضين» وهذا كثر اضطرام واخحتلافهم وتحقق 
هؤلاء وهؤلاء أن هذه المقولات الفلسفية لا توافق ما حاء قي القرآن والحكمة النبوية. 
وأشكل هذين النوعين في أهل الملة هم المتكلمة فإم أظهروا منازعة الفلاسفة» ونصر 
الديانة» والملة وإنكار بعض مقامات الإلحاد كالقول بقدم العام وأمثال ذلك وجاء 
متأحروهم کابن كلاب والأشعري وأصحاكم فأظهروا ا لتزام السنة والحماعة ومفارققة 


اتكلمة الفارقة لانتحال السنة والجحماعة» والرد عليهاء وعرفت لكثير من فضلاء 


)١(‏ سورة القصص: آية 
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مبدا ظهور 
الاحراف قي 


هذه الأمة 


متكلمة أهل الإثبات ديانةء وعلم» ومقام صدق مع هذا المحدث الذي تقلدوه» فأشكل 
أمرهم مع أنك ترى عند التحقيق أن مقالات المتكلمين فى أصول الدين جمهورها مبي 
عل أصول مشتر كة وفي مقالاتهم من التداحل» والتولد على قدر يصل إليه من عرف 
حقيقة الأقوال ومبانيها عند الطوائف ويتحقق مع هذا أن العلم الكلامي مولد من مواد 
وأحص ذلك المادة الفلسفية» وهذا تحد أن الانحراف فى العلميات عند ههؤلاء أصله 
مأحوذ عن قوم من الفلاسفة وأمثاههم من المخالفين للرسل» وأن الفاضل الصادق مسن 
القول هو من أثر الرسل الذي حصلوه وعرفوه. 
وتحقيق الاتصال بين المقولات الكلامية نفسهاء والاتصال بين المقولات الكلامية 
والمقولات الفلسفية قدر بالغ قي القوة والتحقيق» ويحتاج إلى قدر من المعالجة والمطالبسة 
وقد قصدت في هذا البحث الإشراف على بعض صوره والوصول إلى بعض معاقده 
وليس الكشف عن سائر موارده والقول في سائر منازعه» والفصل في آراء اباد قي 
هذه المهامه فإن هذا مقام وأي مقام ضلت فيه أفهام» وزلت فيه أقدام وقد حاض فيه 
أصناف الناظرين والبصراء والمكاشفين من أرباب النظر والرياضة» ومن تكلم في هذا 
اللقال كثير من أئمة الكلام والمتفلسفة. وصنف خلق من هؤلاء منتهى جمعه ونظره في 
المقالات والمللء كأبي الحسن الأشعري فيما صنفه قي مقالات غر الإسلاميين» 
ومقالات الإسلاميين» وأبي المعالي تي الملل والنحل» والبغدادي في الفرق بين الفرق 
والشهرستان قي الملل والنحل» وابن الخطيب في امحصل واعتقادات فرق المسلمين 
والمش ر كين فهؤلاء قصدوا معرفة المقالات وتحصيلها. وقي الكتب الكلامية» والفلسفية 
الي صنفها الفلاسفة الملية نثار من هذه المقالات والقاصد ومن قصد الفصل في هذه 
المهامه من الكبار من هؤلاء غير من تقدم أبو حامد الغزالي فإنه واسع النظر في هذا 
المقام طويل التأمل والمطالبة كما شرح ذلك في كتبه» وذكر مسيره قي المنقذ مسن 
الضلال » وكأبي الوليد بن رشد وأمثالهم» وهؤلاء وإن كان قوم منهم همم تحقيق في 
معرفة أراء الناس في هذه المهامه» فإن سائر هؤلاء المتكلمة والمتفلسفة لا يعرفون حقيقة 


(1) حيث شرح الغزالي فيه مسيرته الذاتية قي تحصيل المعرفة. 


— ۱۷ 
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والقاضل الد من هزم غرف ذلك علا كال أن :الح الا رى‎ 
وفضلاء اصحابه» غلاف من قوقه من التكلمة من الجهمية› والمعتزلة» ومن يقارم من‎ 
متكلمة الصفاتية» فهم دون هذا التحصيل» فضلا عن الفلاسفة الملية وهذا جحد الواحد‎ 
من هؤلاء المتكلمة والمتفلسفة لا يعرف مذهب السلف على التحقيسق في كثير مسن‎ 
الدلائل والمسائل» مع أَمُم يعرفون كثيرا من مقالات المش ر كين من أصناف الفلاسفة‎ 
أظهر من معرفتهم .عا تضمنه القرآن» والحديث من القالات الى ذكرها سلف هذه‎ 
الأمة وأئمتها من أصحاب الرسول عة وأئمة الحديث والفقه المتبعين هم واعتبر هذا‎ 
عا في كتب المتكلمة والمتفلسفة الليةء فإم في الحملة لا يذ كرون قول السلف أصلا ق‎ 
موارد النزاع» والمقتصد منهم إذا ذكره لم بحققه ولم يعرفه» وإذ بلغ عرف بحمله إلا‎ 
ومن تكلم قي هذا المقام» وقصد الكشف ع ن موار ده واا لوضو ل ان او د‎ 
محمد ابن حزم وهو ذو مقام فاضل لكن اختلط عليه قول السلف بي بعض الموارد‎ 
فقصْر عن التحقيق» وحاله مع هذا خير من حال أبي حامد وأمتاله» والشهرستان‎ 
وأمثاله وابن الخطيب وأمثاله فضلا عن المتفلسفة وغلاة المتكلمة فإن همزلاء في قول‎ 
ومنتهوهم جخحهفشول مقام‎ ٤ تلف . فمقتصدوهم يحققون مقام الاضطراب وال تاقضصض‎ 
التحير والترددى 5 الحملة فجمهور من خحاض لفصل الخطاب ف اراء العباد أصابه ا‎ 
ن والعلم رهم الله يعرفول‎ Eee من ذلك المقام» وقد کان ئة السلف لاوا‎ 
الحق الذي بعث به الرسول ف ويعرفون حقيقمة الأقوال الخالفة الي ا‎ 
الإسلام لكن قد انقرض عصرهم قبل ظهور كثير من الطرق الى استعملها المتفلسفة‎ 
وغيرهم من النظارء» وأصحاب الأحوال والرياضة. وإذا أردت التحقيق وفصل الملل ق‎ 
E E E E E E 
الحكلمة من اة و الع والكدهة الا شغرية والاريدة والكر اة اماف‎ 


المؤولة والمشبهة» وأصناف الحبرية» والقدرية وأصناف المرحئة والوعيدية والققول ق 


— ۸ 


أصناف المتفلسفة» والباطنية» والمتشيعة» والمتصوفة» وأرباب الأحوال من هؤلاء وغيرهم 
وبيان معاقد المقالات ومناز ع الإشارات» مع كمال اللحقيق ق بان دلالة الكتاب 
المبين وأحاديت الرسول د وتحقيق الفاضل من دلائل العقول» ودرء التعسارض بين 
المنقول والمعقولء ونحقيق مذهب سلف الأمة وأئمتهاء وبيان معتقدهم ف أصول الديانة 
فخور من انتهى إلى هذا المقام فيما عرفناه شيخ الإسلام أبو العباس ابن تيمية والله يؤل 

نالتقي لار باب العلم والنظر هة القول في هذا المقام» والمعرفة بأصل هذا 
المقصد فإنه يحصّل أسباب احتلاف الأمة المحمدية في أصول العلم» والدين وحقيقة 
المقالات الى انتحلها أرباب النظر من المتكلمة والمتفلسفة الملية وغيرهم» هذا مقام 
شريف تي العلم والتحصيل» ومذا قصدت في هذا البحث والنظر »الوصول إلى طرف 
فيه ومعتبر» وإلا فمقام الاستكمال يحتاح إلى آلة كاملة ورئاسة فاضلة. 

وقد قصدت في ذكر المذاهب الأحذ من أربابجاء فإن م يكن فبنقل المعتبر إلا ما لا 
یکون قي النقل إلا هو فیکون النقل عنه ولا يلزم اعتباره على التحقيق. وقد اعتبرت 
بذكر مذهب السلف ومقالا تمم ما صنف من كتب الأئمة في مذهبهم كالسنة لعبدالله 
ابن أحمد» وللخلال» ولابن أي عاصم» وخلق أفعال العباد للبخحاري» والشريعة للآحري 
والإعان والتوحيد لابن مندهء والتوحيد لابن خحزعة» والإبعان لابن أبي شيبة» ولأبي عبيد 
والرد على الخهمية للدارمي» ونقض عثمان بن سعيد على بشر المريسي والإبانة» لابن 
بطة وما ذكره عنهم أبو عمر ابن عبداليرء وأبو العباس ابن تيمية» وأمثاهم من احققين. 

واعتبرت كلام المتكلمة عا في كتبهم كالمغي» والحيط بالتكليف» وشرح الأصول 
لعبدالحبار المعترلي والانتصار لأبي الحسين الخياط من المعترالة» ومسائل الحلاف 
للنيسابوري العتزلي» وكذلك كتب أي الحسن الأشعري» كاللمع والإبانةء والرسالق 
و كذلك التمهيدء والانتصارء والرسالة الحرة للباقلانء وأصول الدين لعبدالققاهر 
البغدادي» وكتب الحويي كالإرشادء والشامل» والرسالة النظامية» و كتب الشهرستانٍ 


كنهاية الأقدام وأمتاله» ۾ کتب ا حامد الغزالي» وهی جح کک ۾ کتب ي ع دال 
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ية القول ني 
أصول المقالات 


ومواردها 


والمباحث المشرقية» وعیرهاء وک اي الحسن الآمدي» كغاية المرام» وغیره و 
أعيان الأشعرية» وهم كثير غير هؤلاء وكتب الماتريدي» كالتوحيد» والتفسير» وكتسب 
أصحابه الكبار» وكتب الحارث بن أسد من أئمة الكلابية» كفهم الققرآن» والعققل 
والإشارات» والتعليقات» ورسالة النحاة وغيرهاء وكتب أبي الوليد بن رشد وغيرهم 
زكريا الرازي وأمثاله» وكتب المقالات الحصلة لمقالات الناس» كمقالات الأشعري 
والملل والنحل للجحويي وأبي الفتح الشهرستان» والحصل» واعتقادات فرق الملسلمين 
وأحوبته ورسائله إلى غير ذلك من كتب الطوائف والمقالات. 

وقد حرى ذكر مقاصد هذا البحت (التداخل العقدي في مقالات الطوائف 
المخالفة في أصول الدين) المقدم إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية» كلية 
أصول الدين» قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة لنيل درجة الدكتوراه على هذا الرسم 
التالي: 


کے ت 


خطة البحتثت 

لمقدمة: وتتضمن أحمية الموضو ع وسبب اختياره والخطة قي دراسته. 

التمهيد: المواد المعرفية المؤثرة في الانحراف العقدي في أصول الدين ويتضمن القول 
في الفلسفة وعلم الكلام» والقول قي تيز السنة عن البدعة» والمقصود بالمواد المعرفية 
اؤثرة في المقولات العقديةء وهو يتضمن هذه القاصد الأربعة وليس يتتظمهها على 
التسلسل لعدم تسلسلها قي نفس الأمر» بل هي مقاصد لذكر حقيقة م ركبة» هي 
المرادة ق التمهيد المقصد الأول والثان (الفلسفة وعلم الكلام) أصلهء والمقصد الشالث 
والرابع بيائه وتمامه» فهذا التمهيد إشارة إلى مورد التداحل وموجبه. 

ثم القرل قي بابين: فيهما ذكر لأحص مظاهره وآثاره: 

الباب الأول: التداحل العقدي بين الطوائف ومدارسها: وفيه ثلاثة فصول: 

الفصل الأول: التداحل العقدي في مدرسة عبدالله بن سعيد بن كلاب وفيه أربعة 
مباحث : 

المببحث الأول: التعريف بابن كلاب وأصوله العقدية بحملة. 

المبحت التاني: ظاهرة التداحل العقدي عند ابن كلاب. 

المبيحث الثالث: موقف ابن كلاب من السلف بين النظرية والواقعية. 

المبحث الرابع: موقف ابن كلاب من المعتزلة بين النظرية والواقعية. 

الفصل الثاي : التداحل في مدرسة أبي منصور الماتريديء» وفيه أربعة ٠‏ باحث: 

المبحث الأول: التعريف بأبي منصور الماتريدي وأصوله العقدية جحملة. 

المبحث الثاني : التداحل قي أصول الماتريدي. 

المببحث الثالث: أثر مدرسة الماتريدية في الحنفية. 

المبحث الرابع: حقيقة التوافق بين الماتريدية والأشعرية. 

الفصل التالت: التداحل في المدرسة الظاهرية وفيه مبحثان: 

المببحث الأول: التعريف بإمام هذه المدرسة داود بن علي الظاهري. 


المببحث الثايي: منظر هذه المدرسة أبو محمد بن حزم وفيه ستة فروع: 
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الفر ع الأول: ابن حزم بين الظاهرية الفقهية والعقدية. 

الفر ع الثان: موقف ابن حزم من الطوائف البدعية بين النظرية والواقعية. 

الفر ع الثالث: موقف ابن حزم من السلف والأئمة بين النظرية والواقعية. 

الفر ع الرابع: ظاهرة التداحل العقدي عند ابن حزم وأثرها على المتقلدين لمذهبه 
والمتأثرين به . 

الفرع الخامس: موقف ابن حزم من النص قي أصول الدين بين النظرية والواقعية. 

الفر ع السادس: موقف ابن حزم من العقل في أصول الدين بين النظرية والواقعية. 

الباب القايي: أهم الأصول الكلية المشت ر كة ال انب عليها مققالات الطوائف 
الحالفة في أصول الدين وفيه مسة فصول. 

الفصل الأول: أول واحب على المكلف» وفيه مبحثان: 

المببحث الأول: أقوال أهل القبلة في أول الواحبات بجحملة. 

المبيحث الثاني : الأصل الذي تفرعت عنه مقالات المحالفين قي أول الواحبات 
وبيان أن هذا من أصول المعتزلة القدرية» و كيف دحل هذا الأصل على الأشعرية 
وطوائف من المنتسبين للسنة والأئمة في أصول الدين من مثبتة القدر. 

الفصل الثاي: الصفات وفيه مبحثان: 

المبحث الأول: خحلاصة مسالك أهل القبلة في الصفات. 

المبحث الثاني: الأصل الذي انبئ عليه مذهب النهمية والمعتزاة النافية في كثير من 
الأحوال» وبيان أصل هذا الدليل ومورده» و كيف دخل هذا الأصل في كلام متكلسة 
أهل الإثبات» وبعض النتسبين للسنة والأئمة في أصول الدين» وإبانة بطلان هذا الدليلل 
بالسمع والعقل. 

الفصل الغالث: القدر وفيه مبحثان: 

المببحث الأول: خحلاصة أقوال أهل القبلة في القدر. 

المبحث الثان: الأصل الذي انب عليه قول المعتزلة النافيةء والأشعرية الكسبية 
اة واد وه متحقفا من الق ر هة ر كن دعل الفط على هولق هااا 


٣٢۲ 


وبيان غلط الطوائف المحالفة في هذا الأصل على كل تقديرء والأصول ال استلزم طرد 
هذا الأصل تعطيلها عند الأشعرية في الأمر والنهي» والحكمة والتعليل. 

الفصل الرابع: مسمى مرتكب الكبيرة وفيه مبحثان: 

المببحث الأول: خحلاصة أقرال أهل القبلة في هذا الأصل. 

اخ افا اأص الدى انه عله ول ههو الان و رة هة ر 
الشريعة» وبيان غلطهم في هذا الأصل بالكتاب والسنة وإجماع السلف. 

الفصل الخامس: الإبعان وفيه مبحثان : 

المبحث الأول: خلاصة أقوال أهل القبلة في مسمى الإعان. 

المببحث الثاني: الأصل الذي انبي عليه أقوال المخالفينء وإبانة غلط اللحالفين ي 
هذا الأصل بالدلائل السمعية والعقلية» و كيف اشتبه هذا الأصل على بعض الكبار ممن 
الأئمة وأتباعهم» وأثر هذا الاشتباه. 

تم الخاتمة: وفيها أهم النتائج والتعليق على موقف بعض المفكرين وا لمعاصرين في 
الحكم على ظاهرة التداحل قي المقالات عند الطرائف. 

تم ملحق تراحم الأعلام» وآخر ني تعريف الفرق الوارد ذكرهم ثي الرسالة. 

تم الفهارس العامة: 

١‏ فهرس الآيات القرآنية مرتبة حسب حروف المعجم. 

۲ فهرس الأحاديث النبوية مرتبة حسب حروف المعحم. 

۳ فهرس الأعلام الترحم هم مرتبا حسب حروف المعحم. 

٤‏ فهرس المذاهب والفرق مرتبة حسب حروف المعجم. 

٥‏ فهرس المصطلحات العلمية مرتبة حسب حروف العجم. 

1 فهرس المصادر والمراحع مرتبة حسب حروف المعجم. 

۷ فهرس الموضوعات. 


کے ا 


ويي سير البحث تنبيهات: 

١‏ أعتبر تخريج الحديث بالصحيحين أو أحدهما إن كان هت وإلا فمن 
مصادره في كتب السنة مع ذكر درحته. 

کا خو یکو وف آ رج ام ق ای اکت 

٣‏ أقدم في الإحالة إلى المصادر والمراحع في الحملة المعينة أقرب هذه ياء ولو لم 
يكن موافقا لاتسلسل التارخي»› لأن هذه الجهة أحق بالتقدم وكذا فيما شاكل ذلك 
أقدم هذه الجهة. 

٤‏ حال الموضوع تستلزم قدرأ من التقرير الذي يقع فيه اشتراك وتكرار ي غير 
موضع» فإنه إبانة للتداحل في المقالات» وهذا يوحب لتحقيقق قانون الربط والاطراد 
والتسلسل قدرا من الاشتراك والتكرارء مع أنه في الجحملة يخص كل محل عا يزه ولا 
يقصد إلى تطويل» بل قصره قدر الطاقة. 

٥‏ هذا البحث نتيجة استقراء لما يسر الله من الكتب المصَفة في مذهب السلف 
وكتب الطوائف المتكلمة كالمعتزلة» والكلابيةء والأشعريةء والماتريدية» وكتب أصحاب 
الأئمة المتأحرين و كتب الفلاسفة الملية كأبي نصر الفارايي» وابن سيناء وأبي الوليد بن 
رشد» وحمد بن زكريا الرازي» وما أضيف من الرسائل إلى بعض الفلاسفة كجابر بن 
حيان والمبشر بن فاتك» ويعقوب بن إسحاق» ورسائل إخوان الصفاء وكتب الصوفية 
الاتحادية» وغيرهم وكتب الشيعة الاثني عشرية» والزيدية» وكتب المقالات والطوائف» 
وكتب المنطق الأرسطي الي ذكرها ابن رشد عن أرسطوء أو كتب بعض الإسلاميين 
المصنفة في المنطق أو الرد عليه» وما هو في الحملة من هذا الشكل. 

وأضفت بعد ذلك النظر في قدر نما كتبه في هذا المقصد بعض المعاصرين مسن 
المستشرقين وغيرهم من أرباب الفكر والدراسة لمثل هذه المادة من المعرفة» وهم لفيف 
كثير والغالب عليهم التأحر عن مقام التحقيق» واستكمال الإدراك والتحصيل» فلهذا 
وحرصا على التأصيل من الأصول ابتعدت قدر الإمكان عن أثرهم» واللققل عنهم 
واعتبار تحصيلهم» وما أودعته في هذه الرسالة من التقرير فهو قدر مما تحصّل من هذا 


٣ کے‎ 


> اة 


في الرمالة 


الاستقراء وليس هو تمامه» وليس الاستقراء على تمامه» وهذه الرسالة قصدت إلى القول 
في الفصول الثمانية المقولة قي البابين» مع القول قي علم الكلام والفلسفة المققول قي 
التمهيد فهذه عشرة مقاصد كبار. 

والعارف يصل إلى أن كل مقصد وحده يحتاج إلى احتصاص بالقول» مما ألزم 
القول قي هذه المقاصد العشرة بأحرف جحملة فيها كثير من الإشارة والتنبيه» والبعد عن 
البسط والإقبال. 

وا ا الل وا ی م الل ان وة 
الموضو ع وحاله» وههذا اعتبرت ذكر المصادر والمراجع ما حصلت فيه المطالعة والنظر 
وإن م أحرز النقل عنه والإحالة إليه» ليس ميلا للتكثير بل إشارة إلى محال هذه الجمل 
والمقاصد قى الكتب المصنفة. 

فالشكر للواحد الأحد الذي أنعم علينا بدين الإسلام وإمامة محمد غ ويسر لنا 
من أمرنا يسراء تم أشكر جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية إحدى المنارات العلمية 
في هذه البلاد المبار كة بلاد الحرمين حفظها الل وسدد رعاكا ورعيتهاء هذه الخحامعة 
المعنية .مباحث بيان الحق في أصول لدي واک كلية اول الدين وقسم العقيدة 
والمذاهب المعاصرة. 

وأشكر صاحب الفضيلة أ د/ناصر بن عبدالكرم العقل الذي تفضل بالإشراف 
على هده الرسالة ومتابعتهاء مقا ألفيت منه حيرا ي الرأي والعلم والخلق کا اك 
من فاد من المشايخ وطلاب العلم. 

تقبل الله منا صا القول والعمل» ورزقنا حسل القصد, والوصول إلى دار 
کرامته. 

الباحث 
يوسف بن محمد بن علي الغفيص 
۷ه 
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التمهيد: المواد المعرفية المؤثرة في الانحراف العقدي في أصول الدين. 
المعتبر عند سائر المسلمين» وأهل الملل السماوية أن قيام العلم المو جب للهداية 
والمعرفة بحمَيمَة الإعان والانقياد»ء لا يتحصل إلا .عا بعث به الرسل من البينات والهدى» 
الي بها تقوم الحجة على بي آدم» کما هو معروف نی کلام الله ورسوله ی کقوله 
تعالى: (إلئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل)) وقرله: (إوما كنا معذبسين 
حتى نبعث رسولا)» وني الصحيح عن أبي هريرة مرفوعا: "والذي نفسي بيده لا 


كمال ادى 


لبوي 


يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصران ثم بعوت ولم يؤمن بالذي أرسلت به 
إلا كان من أصحاب النار ". 

ومعلوم أن ما بعث به محمد هة أكمل نما بعث به غيره» وهذا متحقق في أصول 
الدين وفروعه بإجماع أهل العلم» ومعلوم بالإجماع أن أصول الدين بين الأنبياء واحدة 
وإنغا احتلفت شرائعهم كما ثبت في الصحيح: "نحن معاشر الأنبياء أبناء علات دينشا 
واحد"» وأهل الكتاب اليهود والنصارى انحرفوا عن كتايمم عا أدحلوه فيه من 
التحريف» وهذا عظم في الدين اضطرايمم وغلظ عن معرفة الله حجابمم عا استعملوه 
من التحريف لكتام وصاروا شيعا كل حزب عا لديهم فرحون» وافتراق أهل الكتاب 
في دينهم من المسائل المعلومة عند سائر أحناس النظار من أهل الشريعة وغيرهم» وهذا 
البلاء الذي وقع فيه أهل الكتاب وقع في شيء منه طوائف من هذه الأمة عا أحدثوه من 


البدع في العلم والمعرفة الى فارقرا جا آثار الرسل وهدى الانبياء. 


)١(‏ وهذا التمهيد يتضمن القول قي أربعة معان: الفلسفة» وعلم الكلام والتمييز بين السنة والبدعة» وبيان 
القصود يذه المواد المعرفية المؤثرة» وترى اما ليست قضايا متسلسلة» فالقصد تضمن التمهيد اء وليس المراد 
ذكرها متسلسلة» فهذا يقطع كثيرا من المقصود. 

(۲) النساء: اية .١٠١١‏ 

(۳) الإإسراء: آية .٠١‏ 

.)٠١۳ مسلم (۱۲۱/۱) رقم(‎ )٤( 

.)۲۳٣١( رقم‎ )۱٤٦٥/٤( مسلم‎ )( 


TV 


ومن المعلوم في الشرع والعقل أن العلم الإلهي» وما يتصل به من الشريعة والحكمة 
لا بعكن اعتبار تفصيله إلا بوحي من عند الله وهمذا قال تعالى: إوكذلك أوحينا إليك 
روحا من عندنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإمان ولكن جعلناه نورا مدي به 
من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم)' وقال سبحانه: انحن نقص 
عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا القرآن وإن كت من قبلە لمن 
الغافلين)' إلى أمثال ذلك ما يبين الله فيه أن حمدا لي وهو كمل الناس فطرة 
وحنيفيةء وأهداهم عملا لم يتحصل له البيان والمعرفة المفصلة إلا ما أوحي إليه» و هذا 
قال سخا .مياق تعنه غلة: و جد فالا فهدى) © ولس القضرة اذا 
بالباطل» بل قصور معرفته بتفاصيل الهدى» فإنه هة قبل بعثته م يقع فيماهو من 
الموبقات» وهذا كان الناس قبل بعثته في ضلال عن الهدى؛ لأمُم إما TT‏ 
کتايي منحرف عن كتابه» أو متحنف بجمل وآثار يلتحق ها شيء من الهوى والقصور 
كما في صحيح مسلم من حديث عياض بن حار المجاشعي قال: قال رسول الله هة: 
ال ا کل مال نحلته عبدا حلال» وان خحلقت عبادي حنفاء كلهم فأتتهم 
الشياطين فاحتالتهم عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحللت هم وأمر قم أن يشو كوا بي 
ما زل ب الطاب وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عركم وعحمهم إلا بقاييا 
من أهل الكتاب . ." وهمذا قال تعال: (إورحتي وسعت كل شيء فسأكتبها 
للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم باياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول اللي 
الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بامعروف وينهاهم عن 
انكر ويحل هم الطيبات ويجرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي 


.ه٣ الشورى: آية‎ )١( 

(۲) يوسف: اية ۳. 

(۳) الضحى: آية ۷. 

.)۲۸٩( رقم‎ )۱٤٤۱/٤( مسلم‎ )٤( 


— ۲۸ 


كانت عليهم فالذين منوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي آنزل معه أولسك 
هم المفلحون4”'. 
وكان المسلمون على ما بعث الله به رسوله من الهدى ودين الحق الموافق لصحيسح 
النقول وصريح المعقول» حى ظهرت الفتن المغلظة في المسلمينء فلما قتل عثمان رضي 
الله عنه ووقعت الفتنة فاقتتل المسلمون بصفين مرقت مارقة قد أخبر عنها الرسول ج ظهور الفن في 
فقال: "تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق" قال e‏ 
الإمام ابن تيمية: "و كان مروقها لما حكم الحكمان وافترق الناس على غير اتف اق" اللي 
فظهرت بهذا بدعة الخوارج» وکان أصل بدعتهم الطعن في رواية الصحابة لما هو ممن 
سنة الرسول كه والطعن في هدي أصحاب الرسول هي ولقد كان أصلهم نبغ زمسن 
النبوة لما اعترض على قسم الرسول هة ففي الصحيحين: أن علي بن ابي طالب بعث 
إل رسول الله ج من اليمن بذهب في أدعم مقروظ م يحصل من ترابه فقسمه النبي جه 
بين أربعة نفر . . . فقام رحل غائر العينين» مشرف الوجنتين» ناشز الحبهة كث اللحية 
حلوق الرأس» مشمر الإزار» فقال: اعدل يا محمد فإنك م تعدل» فقال رسول الله هة: 
"ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله" فقام حالد بن الوليد ‏ وقي رواية عمر 
ابن الخطاب _ وقال: دعي أضرب عنقه» فقال رسول الله: لعله أن يكون يصلي» قال: 
وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس قي قلبه» قال: إن لم أومر أن أنقب عن قلوب 
الناس ولا أن ا بطوفم ثم نظر إليه وهو مقف فقال: إنه خر ج من ضعضىئ هذا قوم 
تحقرون صلاتكم مع صلاقم» وصيامكم مع صيامهم» وقراءتکم مع قرائتهم عرقون من 
الدين كما عرق السهم من الرمية لفن اد ركهم لأفلهم قل عاد ٢". ٠‏ و خديت 


.٠١١ الأعراف: آية‎ )١( 
.)۳٣۱۰( رقم‎ er -1) والبخاري ععناد‎ ))١ ۰٦ 2( رقم‎ (IYI) رواد مسلم‎ )( 
.)١٠١/١( منهاج السنة‎ )۳( 


.)۱۰٦٤( ومسلم )1۹/۲( رقم‎ »)٤۳١١( رقم‎ )۱٦۲/۳( البخحاري‎ )٤( 
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الخوارج متواتر وقد رواه مسلم في صحيحه من أوحه ذكر البخاري بعضا منهاء وقال 
الإمام أحمد: صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه. 

وصار هؤلاء الخوارج لما ظهروا فيهم سيف وشدة على المسلمين» ولمهذا كان 
قتاهم مشروعاً بالنص والإ ماع دفعا لصوم على المسلمين» ولم ينحرفوا بتلقي 
مبتدع في الإسلام من أصله"» بل كانوا يعتبرون دلالة القرآن ويتأولونه على غير 
تأويله» وحدثت أيضا بدعة التشيع وكانوا على غير وجه في هذا المقام فمنهم الغسلاة 
المدعون إلمية علي» ومنهم المدعون النص على علي السابون لأبي بكر وعمر» ومنهم 
لمفضلة الذين كان يفضلونه على أبي بكر وعمر» وقد قضى امير المؤمنين في هذه 
الطوائف الثلاث» بخلاف الشيعة الأنصار فهذا قول أئمة الصحابة وأئمة السنة والحديث 
وكان قضاؤه رضي الله عنه .عقتضى الشريعة والسنةء وإن كان له نوع اجتهاد في 
التفصيل قد يناز ع فيه فإنه حرق الغالية المؤ مين له وقتّل هؤلاء واحب باتفاق المسلمين 
لكن تي تحريقهم نزاع» وقد ذهب ابن عباس وغيره من أئمة الفقهاء إلى عدم جوازه لا 
ثبت في الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله غ بعث رجلين فقال: إن لقيتما فلاا 
وفلانا فأحرقوهماء نم اُرسل قي آثارهما فقال: ماذا قلت لكماء فأحبراه» فقال: لاء ولكن 
إن لقيتما فلانا وفلانا فاقتلوهماء فإنه لا يعذب بعذاب الله" وهذا مأخذ اين عباس 
ومذا قال: أما أنا فلو كنت لم أحرقهم؛ لنهي البي ك أن يعذب بعذاب الله» ولضربت 
أعناقهم لقول الي ##: من بدل دينه فاقتلوه". 

ال ر ا ومر اغ ا ا 
ذلك طلب ابن السوداء الذي بلغه ذلك عنهء وقيل إنه أراد قتله فهرب منه إلى أرض 


فرقيسيا» وأما المفضلة الذين يفضلونه على أبي بكر وعمر» فروي عنه أنه قال: لا أوتى 


(1) الفتاوى لابن تيمية (۲/۲۸١د).‏ 

(۲) الفتاوی لابن تيمية ٥۱۲/۲۸(‏ ۱۳١د).‏ 

() المقصود نم يدححل عليهم مادة علمية تي التلقي كالفلسفة ونحوها. 
(۶) رواه البخحاري (۳۱۲/۲) رقم .)۳۰۱١(‏ 


() رراه البخاري )۳۱٤/۱(‏ رقم .)۸٤۳(‏ 
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بأحد يفضلي على آبي بكر وعمر إلا ضربته حد المفتري» وقد تواتر عنه أنه کان 
يقول على منبر الكوفة: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر» روى هذاعنه ممن 
اکر و ای وا٥‏ دوا کات اه ادق کي ن عل ودل 
ای بکر وعمرء كما ذکر ذلك غیر واحد''. 

وفي الحملة فلما وقعت الفتنة حدلّت هاتان البدعتان: بدعة الحوارج والشيعة 
وكان ذلك في آخحر عصر الخلفاء الراشدين» ثم قي أواحر عصر الصحابة حدثت بدعة 
القدرية والمرجفة» فأنكر ذلك بقية الصحابة وأئمة التابعين» و كانت بدعة القدرية 
وقعت زمن الفتنة الي كانت بين ابن الزبير وبي أمية بعد إمارة معاوية» وهاتان 
البدعتان بدعة القدر والإرحاء وقع فيما هو منها طائفة من العلماء والعباد» كماهر 
معروف عن كثير من رجال الحديث والإسناد في البصرة وغيرها من الأمصار العراقية 
والشامية» وهؤلاء لم يتخذوا القول بالقدر على الطريقة ال استعملها أرباب الكلام من 
العتزلة وأمثالهم» وإن كانوا يوافقومُم فيما هو من مقالاتم في هذا الباب» وقد تكلم 
كثير من الكوفيين كحماد بن أبي سليمان وغيره عا هو من الإرحاء المذموم عند 
السلف» بجخلاف بدعة الخوارج والشيعة فإما لم تدحل على أحد من المعتبرين المعروفين 
بالسنة والجحماعة» فإن نفور الناس عن مقالة الخوارج أمر شائع في جمهور طوائف 
السلمين» ولا سيما معتبرهم في أسماء الإبعان والدين وما يضاد ذلسك» فان المعتزالة 
تخالفهم في هذا مع موافقتهم إياهم في الحكي» وكذلك بدع الشيعة فإنما من المغارقات 
لقول جماهير المسلمين» حن المفضلة لعلي على أي بكر وعمرء فإن قوم منكر عند 
ماهير طوائف اتل الف الاب والسنة وسنة الملسلمين وعملهم. 

وني الحملة فهذه البدع الأربع الى أد ركت مَنْ هم من الصحابة (بدع الحوارج 


(1) السنة لابن ابي عاصم )٥۷٥/۲(‏ رقم »)١۲١۹(‏ السنة لعبدالله بن الإمام أحمد )0٥٩۲/۲(‏ رقم(۲١١١).‏ 
)١(‏ منهاج السنة .)۳٠۸/١(‏ 
() انظر منهاج السنة (۳۰۹/۱ .)۳١۹‏ 
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الدع ف 


أصول الدين 


الجهل والهوى والبغي» وهذا لم يتخحذ كثرر من أربابجا من أصول العلم المتلقى عن غير 
الرسل ما يستدل به على هذه البدع في مبدئها الأول» إلا ما يقع في قول غالية الشيعة 
المؤطمةء فإن قوطمم أصله من ضلال قوم من المتفلسفة التناسخية من أهل فارس والمند 
كما ذكره أرباب المقالات"» ومذا فإن هذا القول باتففاق الملسلمين من مققالات 
الزنادقة والملاحدة الذين أرادوا إفساد دين المسلمين» وهذا من جنس مقالات أصحاب 
الروحانيات» بل هؤلاء خير منهم» فم يعظمون مقام الواحد» ويزهونه عن مائلة 
الحوادث» ويقرون بالعجز» ويصيرون إلى طلب التوسط إلى غير ذلك نما هو معروف في 
أصناف دين الكفار من الصابئة» والجوسية» والمتفلسفة وغيرهم» وكذاقول غاليية 
القدرية فإن أصله من مقالات بعض المتفلسفة. 

والمقصود أن الخوار ج وأمثاهم من الشيعة السابةء والمفضلة وطوائف من القدرية 
والمرحئةء لم تكن بدعتهم محصلة من علم متلقى يختص به قوم من الكفار من الفلاسفة 
أو غيرهم وإن كان قوم من القدرية والمرجئة صاروا يعتبرون هذا القول عا ههو من 
المقالات المأثورة عن سالف الأمم من المتفلسفة وغيرهم» وهذا يع في الاستدلال 
وأصول المقالات» تم قي آخر عصر التابعين حدنت بدعة الجهمية منكرة الصفات» وإن 
كان أول من أظهر ذلك الجعد بن درهم» فطلبه حالد بن عبدالله القسري من أمراء 
الأموية فقتله» و كان قتله محمودا عند أئمة المسلمين» وإن اخحتلف في مقصود الس اطان 
فيه» ثم ظهر الجهم بن صفوان هذه البدعة ودحلت فيما هو من بدعته العتزرلة 
وصاروا يشار كون الجهم وأتباعه ي نفي قيام الصفات بذات الباري» ويخالفونه في كثير 
من الأصول» وهذا صار كثرر من الأئمة يضيفون سائر النفاة زمن السلف والأئمة إل 
المجهمية» وإلا فإن المعتزلة تخالف الجحهم في الإعانء والأسماء والأحكام» والقدر إلى غير 
ذلك» ومذا ذكر ابن الخياط المعتزلي عن أصحابه تكفير جهم بن صفوان". 

والمقصود أن هؤلاء الجهمية نفاة الصفات هم أُول من تكلم في المسلمين بإبات 
حدوث العا لم بحدوث الأحسام» وإثبات حدوثها بحدوث الأعراض. وقالوا: الأحسام 


(۱) انظر الملل والنحل للشهرستان o)‏ 
() الانتصار لابن الخیاط .)١١١ 1۱۲١(‏ 
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لا تنفك عن الأعراض وما لا ينفك عن الحوادث فهو حادث» أو ما لا يسبق الحوادث 
فهو حادث لامتناع حوادث لا أول ها" » فهذا هو أصل مقالة هؤلاء ي الحمل الإلمية 
التي تكلم فيها نظار المسلمين» م تفرعوا عن هذا الأصلء فصار الجهم بن صفوان 
وأمثاله نفاة محضة» وتكلم المعتزلة عا هو من حنس مقالته» وعن هذه الطريقة تفرعت 
مقالة الكلابية الي أحدثها عبدالله بن سعيد بن كلاب البصري» وعلى طريقته نسج أبو 
امسن الأشعري» وأبو منصور الماتريدي وأصحايمم في الحملة» وبين هذه الطوائف 
مقامات من الفرق والحمع ليس هذا محل ذكره» لكن سائر هذه الطوائف صار معتبرهم 
فيما يقولونه قي الإلهيات ما أحدثوه من الكلام المذموم عند السلف» وهذا العلم أععيّ 
علم الكلام هو من أصول الفساد العلمي الذي تحصل عنه ضلال كثير من طوائف 
السلمين» حى صار متأحروهم يستعملونه في سائر الموارد» حي في قوم في الققدر 
والإرحاء وأمثال ذلك نما كان أصل الغلط فيه حهل بالسنن» أو هوى عن الحق ما 
تحصل عنه ثبات هذه البدع عند أصحاياء حى صار كثير من نظار هؤلاء المتكلمة 
يجعلون سائر موارد أصول الدين معتبرة بهذا العلم» إما طريقة في الأقيسة والتحصيل 
وإما استدلالا عضا كما هي طريقة المعتزلة كأي المذيل العلاف وأي إسحاق النظام 
وأبي علي الحبائي وأيي هاشم وأمثاهم» وعن هذا الاعتبار نقل عن النظام قوله بالصرفةت 
وعن نمامة قوله بالسخرة إلى أمثال ذلك من المقالات الكفر المخالفة لأصول دين 
المرسلين» وهذا صار هذا الأصل الذي تستعمله الجهمية تستعمله الرافضة المشبهة» وهذا 
من شواهد العلم بفساده» فإن معطلة الصفات من الحهمية والمعتزلة وغيرهم من النففاة 
وكذا أرباب التشبيه والتجسيم كهشام بن الحكم وهشام بن سام وغيرهما من المشبهة 
وكذا الكرامية الجحسمة يستعملون هذه الطريقة“. 

والمقصود في هذا المقام معرفة ما أوحب الانحراف في معتقد كثير من السلمين 


(۱) انظر منهاج السنة (۳۰۹/۱ .)"٠١‏ 
7 انظر الملل والنحل ( .)۷١ ٥٦/١‏ 
۳( انظر منهاج السنة »)۳١١/١(‏ الملل والنحل .)۸١/١(‏ 
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وهذا من جهة آسبابه و مقتضياته متعدد» وإذا کان اصل ظهور کثیر من السك 
الجملة م يتفرع عن مقتضى علمي من حارج فإن ظهور علم الكلام في المسلمين 
وإتخاذ كثير من نظار المسلمين هذاء ودفعهم أصول الفلسفة المعروفة عن ملاحدة 
الفلاسفة القائلين بقدم العام به» كما اتخذ هذا أئمة المعتزلة وأمثاهم من نظار الملسلمين 
فهذا من أحص موجبات الانحراف في أصول الدين» ثم حدث بعد ظهور هذا الكلام 
وأهله المتفلسفة المنتحلون للشريعة» وصار مقصودهم تقريب فلسفتهم إلى دين المسلمين 
لا كانت أصوخم النظرية يعلم مناقضتها لما حاء به الرسول ج صار كثير من أعيام 
يستعملو ن الطرق المعتبرة بالأحوال والشهودء وصاروا يضافون إلى مقامات التعبد 
والعرفان والولاية والتبس أمرهم على كثير من فضلاء العباد وأصحاب الشريعة» وصار 
منهم من يعتبر أصول الشريعة في الأحكام» ويتخذ ما هو من المذاهب المعروفة عند 
الملسلمين مع اعتباره فلسفة أئمة الملاحدة كأرسطو وأمثاله» كما هي طريقة أي الوليد 


ظهور التفلسفة 
اة 


ابن رشك و امال 

وقد كان حدوت هؤلاء المتفلسفة المنتحلين للشريعة بعد انقراض القرون الثلائة 
الفاضلةء ولهذا ظهروا في الأمصار الي م يكثر فيها الحديث والرواية كبعض الأمصار 
العحمية» وصار فيهم قوم معروفون بالزندقة والإلحاد كالخرمية أتباع بابك الخرمي 
والقرامطة أتباع اك عل الجناي» وأمثاهم من زنادقة الباطنة اة 

وقي الحملة فيحدوث علم الكلام في المسلمين أمكن حدوث علوم المتفلسفة فإفممل 
من مشكاة واحدة» ولمذا فإن جمهور قول نظار المتفلسفة كأ نصر الفاريي وابن سينا 
وأبي الوليد بن رشد وغيرهم كان في دفع مقالات المتكلمة مل المعتزلة والأشعرية 
وأمثاهاء والمقصود أن علم الكلام هر الذي نف علوم التفلسفة في المسلمين مع ما عليه 
التكلمة من المعتزلة والأشعرية والماتريدية من دفع لأقاويل هؤلاء المتفلسفة» لكن نا كان 
أصل علمهم الكلامي مولدا عن الفلسفة الى أحذ منها هؤلاءء صاروا لا د تطيعون 
دفع ما قصدوه من مقالات هؤلاء المتفلسفة إلا معارضة ما حاء قي القرأن والحديث ممل 


۴ ت‎ i - ت‎ EE a 4 n e 
تاريخ الططبري‎ )1۲/١١( البداية والنهاية‎ »)١ ١ س١‎ ٤( انظر المئل والنحل (١/١٠۲)؛ فضائح الباطنية‎ )١( 


.)۳٠١/١( منهاح السنة‎ »)۸٩ ۷۱/۱۰( 
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هو معروف قي دين المسلمين» واعتبر ذلك ما قصده المتكلمون قي رد قول المتفلسفة 
القائلين بقدم العا مي فإشم م بحصلوا حدوٿث العام إلا بنفي قيام الصفات بذات البلري 
أو نفي قيام الأفعال المتعلقة بالمشيئة» كما ما طريقان معروفان لأرباب الكلام والأول 
هو مسلك حهم وذويه والمعتزلة» والثان هو مسلك ابن كلاب والأشعري والماتريدي 
وأصحايمم. 

وكذلك لا قصدوا إفساد قول المتفلسفة بأن الرب موحب بالذات وهو الققول 
الذي يذكره ابن سينا وأمثاله» وأصله قول أرسطو في العلة الأولى والححرك الذي لا 
يتحرك لكن ابن سينا أراد تقريبه إلى دين المسلمين ومقالاهم فصار المتكلمة يدفعون 
هذا ما قرروه قي أن الرب قادرء ثم يفسرون القادر ما يوحب حدوث فعله بعد أن م 
يكن“ وهذا عخالف لصريح المنقول والمعقول» وعن هذا صار يرد عليهم عند سائر 
العقلاء من أصناف أهل الإثبات» والمتفلسفة» لزوم التسلسل والترحيح بلا مرحح» 
وصار هؤلاء المتكلمة من المعتزلة والأشعرية يخخالفون ماهو معلوم بصريح المنقول 
وصحيح المعقول إلى أمثال ذلك من موحبات الضلال الي اتخذها هؤلاء عن هؤلاء 
وهۇلاءِ عن هؤلاء. 

فهاتان المادتان علم الكلام والفلسفة هما جماع الغلط العلمي الذي اطرد قي تلريخ 
اللسلمين في أكثر طوائفهم والمتكلمون اتخذوا في مبدأً أمرهم معارضة أئمة السنة 
والحديث» مع ما كانوا يقولونه قي الرد على المتفلسفة وهذا أصلل طريقة الجهمية 
ومتقدمي المعتزلةء ثم تخفف عن هذا كثير من المعتزلة المتأحرة ولم يكن من بالغ عنايتهم 
إظهار الطعن على أعيان الأئمة» بل صاروا يذمون بالحمل والعموم» وهذه طريقة أي 
الحسين البصري وأمثاله من المعتزلة المتفقهة» بخلاف مقدميهم فقد كانوا معروفين 
بالطعن على أعيان الأئمة» من حنس طريقة الرافضة وأمثالهاء ودحل مذهب المعتزلة ي 
كثير من طوائف الشيعة ولا سيما بعد المائة الثالفةء فإن أصل قول الرافضة الققول 
بالإمامة وما يلتحق هذا الباب» ولم يكن يكثر فيهم من هو من الأعيان المعروفين 
بالتحصيل للمعارف والمقامات الي اشتغل ها النظارء فصارت الرافضة إلى مسلك 
المعتزلة ئي الحملة قي المقالات الإلمية والقدر _ وإن كان بعض قدمائهم كانوا ينتحلون 


(1) انظر الأربعين ف أصول الدين للرازي .0۸۲/١(‏ 
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التشبيه ولا يقولون بالقدر على طريقة القدرية ‏ وهمذا صاروا ينقلون عن المعتزرلة في 
هذا الباب وهذا الباب» وإلا ليس هم قدم تحصيل في الحملة في مبدأً أمرهم مذه الطريقة 
امنقولة عن المعتزلة» فإنمم من أحهل الناس قي المنقول والمعقول» وهذا معتير ما صنفوه 
من كتبهم كما في التصانيف الي صنفها أعيان أئمتهم كالكافي» وحار الأنوار» وفصل 
الخطاب» وغيرها نما صنفه الكليي وابن بابويه القمي» والجلسي صاحب البحار 
والعياشي صاحب التفسير» والنعمان صاحب الغيبة» والطيرسي صاحب الاحتجاج إل 
أمثال ذلك حى كلامهم قي الشريعة يعلم به فساد تحصيلهم هذا الباب وقد عرف 
جهلهم بالقياس الصحيح وقواعد الشريعة» فضلاً عن جهلهم بالسنن والآثار» وهذا 
معتبر بطعنهم في الروايات الحفوظة» وما ذكروه من الروايات الباطلةء» واعتير ذلك عا 
ذكره محمد بن الحسن العاملي قي وسائل الشريعة» وهو أحص كتبههم وأجمعها لي 
الأحكام» وقد اعتبر فيه ما ذكره غيره قبله» وكذلك طوائف من الزيدية المتأحرة صاروا 
يميلون إلى قول المعتزلة» ويعتبرونه من مقالاتم في القدر والصفات والأسماء والأحكام ما 
خالفوا به أئمتهم الأول» ودخحل من هذا المذهب الذي ذكره المعتزلة» جمل على قوم من 
ا خوارج المتأحرة من الإباضية وغيرهم فتكلم قوم من هؤلاء ني الصفات عا هو من 
طريقة المعتزلة» ومعلوم أن أئمة الخوارج الأولى عبدالله بن إباض ونحدة بن عامر وناقع 
ابن الأزرق وأمثاهم ما كانوا يتخحوضون قي هذا الباب بعثل هذاء وهذا صار حذاق 
الإباضية ينفون القول بخلق القرآن لمثل هذاء وهذه مسألة نراع بين الخوارج المتأخحرين. 
وقي الحملة فأرباب الكلام المحدث من الجهمية والمعتزلة كانوا ق مدا أمرهم 
يظهرون الطعن على أرباب السنة والحديث» ويظهرون مخالفة السلف والأئمة والطعن 


قوم من المتكلمين الذين شاركوا هؤلاء في هذا العلم» وشا ركوهم قي أصول المققالات 
الكلامية الي هي معتيرهم في الإلهيات» مع ما هم من الاخحتصاص عنهم بالإعراض عن 
إظهار الطعن على أئمة السنة» فضلا عن طعنهم على المعترلة ومعطلة الصفات 
وتقصيرهم في تحقيق الاعتبار هذه الطرق الكلامية الي شا ر كوا فيها المعتزالة» وكان 
مقدمهم أبو محمد عبدالله بن سعيد بن كلاب البصري المتكلم» فصار يطعن على المعتزلة 


ا 


في مسألة القرآن» وينفي حلقه ويثبت كلام الرب» لكن ينتحل فيه طريقة محدثة» فصار 
لقوله ظهور عند طائفة من المائلين إلى السنة والعبادةء كالحارث بن أسدد الحاسبي 
ساب الرغاية و أمقالفت وصار هؤلاء الكلابية يستعمل نظارهم الطريقة الكلاميةء الى 
أحدثها الجهمية والمعتزلة لتقرير مذهبهم الذي خالفوا فيه المعتزلة وأمثالهم من الجهمية 
وصاروا يضافون إلى الإثبات» ثم بعد ذلك وبعد عصر الأئمة صار كثير من الفقهاء 
والمنتسبين إلى السنة يضيفوفم إلى السنة والحماعة» وظهر أبو الحسنن الأشعري في 
العراق» وأبو منصور الماتريدي قي البلاد العجمية» وشاع هما عناية بالرد على المعتزلة 
وصار ما انتساب للسنة والحماعةء ولا سيما ما كان لأي الحسن الأشعري» فإن 
عنايته بهذا مشهورة بعد أن ترك الاعتزال وكان مبداً أمره عليه» حي عرف به وكان 
من أصحاب أي علي الجبائي» ثم ت ركه وهذا بحمع عليه بين الناس ممن أهل النظر 
وأرباب المقالات» ثم صار إلى الانتساب للسنة والحماعة» وعظم طريقة أحمد بن حنبل 
وأمثاله من أئمة السنة» لكنه انتحل طريقة المتكلمين قبله» وصار قوله في أصول الديسن 
م ركبا من مقالات سختلفة» فله ميل إلى حهم وذويه في مسألة الإبعان والقدر» وله ميل 
إلى المعتزلة في الأفعال» وميل إلى السلف والأئمة في أصل الإثبات» إلى أمثال ذلك ها 
هو معروف ني كتبه الي صنفهاء وبعضها أقرب من بعض» كالوجز واللمع والمققالات 
والرسالة والإبانة» مع ما عرف به من تعظيم السنة والجماعة. 

والمقصود أن الأشعري سلك قي الصفات من جنس مسلك ابن كلاب واصحابه 
وهي طريقة م ركبة من قول السلف وقول المعتزلة.والماتريدي طريقته في أصول الديسن 
مقاربة لطريقة الأشعرية لكنه ينحرف عن السنة والأئمة ما لا يقع مثله لفضلاء 
الأشعر ية» كأبي الحسن والقاضي أي بكر وأمثاهم» فلما شاع هذان المذهبان» مذههب 
أي الحسن الأشعري» ومذهب أبي منصور الماتريدي» وصاروا يضيفون أقوالهم إلى السنة 
والحماعة» احتلط قوم على كثير من فضلاء أصحاب الأئمة» وصار قول الأشعري 
شائعا في أصحاب الشافعي ومالك» وقول الماتريدي شائعا في الحنفية مع ما يقع لبعسض 
E E a E E‏ 
امقالات» ولا كان قول الماتريدي معتبرا عند الحنفية مع ما في طريقته من مقاربة طريقة 


ل 


حال آي الحسن 
الأاشسعري 


واللاتريدي 


A a‏ و 
نلم تدنحل طريقته على جمهور أصحاب الأئمة بخلاف طريقة الأشعري» فلما قارف 
من قرب إلى السنة حى صارت أقرب الطرق الكلامية إلى السنة والجماعة» وانتساب 
ا او د و و هارو غل رل عله و اد ق هول 
الأشعرية فى الناس» حي صاروا يضافون إلى السنة وطريقة الأئمة هذه المقتضيات 
وغیرها. 

ومعلوم أن كثيرا ما ذكره الأشعرية في مذهبهم حصل قي الجملة من الطرق 
امحدثة» فقد كانوا يعتبرون علم الكلام ويقولون على معتبره» وهذا معروف تي قوم في 
الإهيات وغيرهاء حى تكلم قوم منهم عا هو من جنس طرق المعتزلة» كما هو حال أي 
المعالي وذويه» وابن الخطيب وذويه» واعتيره ما يذكره أبو المعالي قي الشامل والإرشاد 
واک ی ا ول ن عاف فا چیا نة 
بعض متأحريهم من أصول العلوم الفلسفية» وهذا يقع قدر منه عند ابن الخطيب الرازي 
كما يذكره في المباحث المشرقية والمطالب العالية وغيرها. 

وفي اللحملة فإن الطريقة الكلامية الي أتخذها الجهمية والمعتزلة» وإن اشتهر ذم 
السلف هماء إلا أن اعتبار الأشعرية ها مع ما حالفو فيه المعتزلة في الدلائل والمسائل» هر 
من أحص مقتضيات اطراد الوهم في كثير من أعصار الملسلمين في الملسائل الإلهية 
وغيرهاء وهذا صارت طريقة الأشعري مزلة أقدام لكثير من الفضلاء من أصحاب 
الأئمة من الفقهاء وشراح الحديث وأهل التصانيف» ومعلوم أن أبا الحسن الأشعري له 
إمامة ديانة معروفة وقصد للسنةء لكنه لم يكن على معرفة بالسنن والآثار وتفاصيل 
مقالات السلف» بخلاف علمه بالكلام وأهله» ومقالات الناس فهو علم مفصل» واعتبر 
ذلك بتفصيله لمقالات سائر الطوائف ثم إجاله لقالة أهل السنة والحديث بجمل مبحملة 
كما ذكره في كتاب المقالات وهذا لم يعرف الفرق بينهم وبين الكلابية ي كثير من 
الموارد فانتحل طريقة ابن كلاب في كثير من الموارد لعدم معرفته .كفارقته السنة 
والحماعة من هذا الوجه. 

والناظر فيما صنفه الأشعري كاللمع والإبانة وما صنفه الققاضي أبو بكر 
كالتمهيد والإنصاف وما صنفه عبدالقاهر البغدادي قي أصول الدين وما صنفه أبو 


— ۳۸ 


العالي قي الشامل والإرشادء وما صنفه أبو حامد قي القواعد والاقتصاد وغيرهاء وما 
صنفه محمد بن عمر الرازي في الأربعين والمطالب وماية العقول» وما صنفه أبو الحسسن 
الآمدي في غاية المرام» وما ذكره الأججي في المواقف» وأمثال ذلك من مصنفات 
الأشعرية» يقع له العلم أن طريقتهم ليست هي الطريقة الي عليها أئمة السلف مع 
كوها أقرب الطرق الكلامية إلى مذهب هؤلاء» وبعضها خير من بعض» وهذا معروف 
عند محققي أهل النظرء بل ذكره حذاق هؤلاء الأشعرية» كأي المعالي قي الرسالة 
النظامية» فإنا مبنية على هذه الطريقة» وذكره أبو حامد الغفزالي في طرف مسن 
قوله» ولا سيما إذا مال إلى القول في التصوف وامتداحه» فإنه يوهن الطريقة الكلامية 
لاور غو هلف الامو كا ها كرو الهر ساناق ا فا 
الإقدامء وما ذكره الرازي في كتابه أقسام اللذات) فهذا أصل هذه الطرق الكلامية 
وترتیبهاء م بعد حدوث علم الكلام حدئت المتفلسفة وصار مقضودهم تقل مق الات رر 
سلفهم إلى المسلمين» وهم في هذا على غير مرتبة» وصار هم عناية عخالفة المتكلمين 
وللمتكلمين عناية بالرد عليهم» كما فعل القاضي أبو بكر في الدقائق والانتصار 
والشهرستان في المصارعة وأبو حامد في التهافت» وهؤلاء المتفلسفة شر من المتكلمسين 
وفي مقالامم من الزندقة والإلحاد ما هو معروف عند جمهور المسلمين» ولهذا صاروا 
ينتحلون الطرق المقربة هم فصار حلق منهم إلى التصوف» كما هي طريقة فلاس فة 
الصوفية» كابن عربي» وابن سبعين» والتلمساي» وابن الفارض» والسهروردي وأمشلهم 
من صوفية الفلاسفة» وصار خلق منهم ينتحلون التشيع ‏ تشيع الباطنية ‏ كما هي 
طريقة فلاسفة الإسماعيلية» والقرامطة وأمثالهم» وصار نظارهم تارة يوافققون هذه 
الطرق» وتارة يستعملون طريقة النظر»ء فيجمعون هذا وهذا» كما هي طريقة ابن سينا 
وأمثاله» وبعض نظارهم مالوا عن التصوف والتشيع إلى التفقه في الشريعة» كما هي 


)١(‏ انظر الرسالة النظامية للجريي ۲٠١(‏ ؟"). 

(۲) انظر الاقصاد قي الاعتقاد للغزالي (۸). 

(۳) انظر ماية الإإقدام (۳). 

)٤(‏ انظر نقل ابن تيمية بعضا من قوله في درء التعارض »)١١١/١(‏ وكتاب الرازي أفاد دمحمد رشاد سام 


أنه تخطوط فى الند. 


۳۹ 


طريقة ابن رشد وأمثاله» وهذا كان هو وأمثاله أقرب إلى الشريعة وأهلها من باطنية 
الفلاسفة المتصوفة والمتشيعة» فانم يقع في كلامهم من الزندقة ومعارضة الشريعة» مدلا 
يستعمله أمثال هؤلاء الائلين إلى التفقه والشريعة» كما يقع ذلك في كلام أي يعققوب 
السجستان صاحب الأقاليد الملكوتية» وني رسائل إخحوان الصفاء وأمثاها من كتب 
الباطنية الإسماعيلية» وكتب متصوفة هؤلاء كفصوص الحكم لابن عري الطائي 
ورسالة الألواح وبد العارف لابن سبعين وأمثاها. وهؤلاء المتفلسفة في قول مختلف 
وينتحلون من مذاهب الفلاسفة الأولى ما ناسب ذوقهم ومحصلهم» فليس معتررهم 
موافقة دين المسلمين» لما صرحوا به أن الأنبياء لم يذكروا الحقيقة الإلهية في نفس الأمر 
بل ما ذكروه تخييل للحمهور لتعذر الحقيقة على عقوهم» ويجعلون ما نختارونه هو 
الملقصود الإلهي في نفس الأمر» كما يذكر هذا ابن سينا وأمثاله» وابن رشد وأمثاله". 

وفي الحملة فهاتان المادتان (علم الكلام والفلسفة): هما أحص ما دحل على 
السلمين ي علومهم» ومعارفهم المتعلقة بالعلم الإلهي» بل وغيره من علوم أصول 
الشريعة الي دخحلها علم الكلام والأحوال الي دحلها فلسفة الباطنية» فإن الفلاسفة 
صنفان: نظارية وباطنية» وباطنيتهم صنفان: متصوفة ومتشيعة» وفساد الطرق الفلسفية 
مشهور عند جمهور المسلمين» بخلاف كثير من الطرق الكلامية» ولا سيما الي 
استعملها متكلمة الصفاتية كأي الحسن وأمثاله» فإنما صارت مزلة أقدام لكنير من 
فضلاء نظار المسلمين وفقهائهم» ومعلوم عند سائر محققي النظار أن مادة العلسم 
الكلامي بين سائر أحناس المتكلمة» من المعتزلةء والجهمية» والأشعرية» والكلابيية 
والماتريدية» والكرامية وأمثالهم واحدة وإغا جختلفون في تعيين المقدمات وترتيب النتائج 
ولمذا صاروا يتفقون من وحه ويختفلون من وحه» بل جحد معتبرهم من الأصول الكلامية 
قي المقامات الكبار واحدة قي الحملةء وإنغا يختلفون قي بعض مقاصدهاء كاستعمال 


سائر هؤلاء لدليل الأعراض الذي انتا به -حدوثٹ العام کا سان a‏ مع آنه ما 


.)٤١ س٤٠( انظر الرسالة الأضحوية لابن سينا‎ )١( 
.)١ ١٤ ۱۳۹( انظر الكشف عن مناهج الأدلة» تحقیق: د/اخابري‎ )۲( 


(YT)‏ ف الباب الثاني» الفصل الثان» اليحت الثان. 


لا نزاع فيه أن هؤلاء المتكلمة درحات في قرم إلى الكتاب والسنة وأئمة السلف 
وكذا مقالاهم ليست على مقام واحد» وهذا متحقق في أصناف الطوائف» بل وقي 
الطائفة نفسهاء فكثير من متأحري المعتزلة خير من كثير ممن متقدميهم وقدماء 
الأشعرية في الحملة خير من متأحريهم» وأثمة الكلابية والصفاتية حير من متأخري 
متكلمة الصفاتية» والأشعرية في الحملة حير من الماتريدية» إلى أمثال ذلك وهذا معتبر 
في جمل الحكم وليس في سائر المقالات والمقاصد. 
لكن المقصود هنا معرفة أن الطرق الكلامية المستعملة عند أجناس النظار» E‏ 
إلى مشكاة واحدة» وهنا احتلف الناس قي تعريف هذا العلم الذي دخل على المسلمين تعريف علسم 
رار کو کو ی 0 ا ا ا ن 
يذ كره ابن خلدون صاحب المقدمة» قال: "علم الكلام هر علم يتضمن الحجاج عن 
العقائد الإبمانية بالأدلة العقلية والرد على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات عن مذاهب 
ال 
ومعلوم أن هذا الحد معلوم الفساد بإجماع النظار؛ فإن علم الكلام أول مسن 
ستعمله لا ينتبحلون السنة والحماعة» وهم أئمة الجهمية وأئمة العترلة الأولى 
ومفارقتهم للسنة معلوم بإجماع الطوائف» لكنه أراد ما عرفه من كلام الأشعرية قي 
مذا العلم» فأدخحل فيه هذا العموم» وقد كان يقال: إن هذا العلم هو العلسم بالدلائل 
لعقلية الو حبة للعقائد الإعانية» ويقال: هو إتبات العقائد القرآنية بالدلائل العقلية» كمد 
ذكر مل هذا الإيجي والتفتازاني" ولا استعمله الأشعرية صاروا يقولون: إن طريقة 
تکل الصفاتية يقصد ها إثبات العقائد السلفية بالحجج الکادم ةة کا بد که 
مشهرستاني وأمثاله» قال في الملل والنحل: "وأما السلف الذين م يتعرضوا للعأويل ولا 
تدفوا للتشبيه» فمنهم مالك ابن أنس إذ قال: الاستواء معلوم» والكيفية مبحهولة 


والإإعان به و ابحب» والسؤال عنه بدعة» ومثل أحمد بن حنبلء وسفيان الشوري»› وداود 


.)٤٥۸( مقدمة ابن حلدون‎ )١ 


.)١١١/١( انظر المواقف (۷)» شرح المقاصد‎ )١ 


٤١‏ س 


ابن على الأصفهان» ومن تابعهم حن انتهى الزمان إلى عبدالله بن سعيد الكلابي» وأي 
العباس القلانسي› والحارث بن أسد امحاسبي» وهؤلاء كانوا من جملة السلف إلا امم 
باشروا علم الكلام وأيدوا عقائد السلف بحجج كلامية وبراهين أصولية» وصنف 
بعضهم ودرس بعضهم» حى حرى بين أبي الحسن الأشعري وبين أستاذه مناظرة في 
مسائل من مسائل الصلاح والأصلح فتخاصما" وانحاز الأشعري إلى هذه الطائفة 
فأيد مقالتهم .عناهج كلامية» وصار ذلك مذهبا لأهل السنة والجماعة» وانتقلت اسم 
الصفاتية إلى الأشعرية"". 

وني الحملة فالتعريف العام هذا العلم عند المتكلمين هو ما ذكره صاحب المواقف 
قال: "الكلام علم يقتدر معه على إثبات العقائد الدينية» يإيراد الحجج ودفع الشبه 
والمراد بالعقائد ما يقصد به نفس الاعتقاد دون العمل» وبالدينية المنسوبة إلى محمد في 
فإن الخصم وإن حطأناه لا نخرحه من علماء الكلاء"". 

فهذا هو المعتبر عند المتكلمين» ومقلديهم في حد هذا العلم» ومعلوم أن هذا الحد 
فيه من التناقض ومعارضة الشريعة ما يدل على فساده؛ فإنه إن كان يقصد به الإبات 
ودفع المعارض لا يكون له احتصاص إلا بامتياز به» وهذا يوحب الطعن في الأدلة النقلية 
المتلقاة عن الوحي» فضلا عن كونه يوحب التفريق بين الخبري امحض» وما بي على 
المعتبر العقلي» فعلى هذه الطريقة لا تكون الأدلة النقلية إلا خبرية حضة مبنية على 
صدق المخير» وليس معها ما يقتضي الثبوت بذاته لسائر أهل الخطاب» وهذا هو ما 
ذكره بعض غلاة متكلميهم» قال الإمام ابن تيمية: ". . . يظن طوائف من التكلمين 
والمتفلسفة أن الشرع إنغا يدل بطريق الخبر الصادق» فدلالته موقوفة على العلم بصدق 
المخبر» ويجعلون ما يبن عليه صدق المخبر معقولات محضة» فقد غلطوا في ذلك غلطا 
عظيماء بل ضلوا ضلالا مبينا قي ظنهم أن دلالة الكتاب والسنة إنما هي بطريقة الحبر 
الحرد» بل الأمر ما عليه سلف الأمة أهل العلم والإعان» من أن الله سبحانه وتعالى بين 


.)٠١١/۳( وطبقات السبكي‎ »)۲۹۷/٤( انظر هذه المناظرة المنقولة: وفيات الأعيان‎ )١( 


(۲) الملل والنحل .)1۳/١(‏ 
(۳) المواقف للأيجي (۷). 


٤٣ 


من الأدلة العقلية الي يحتاج إليها قي العلم بذلك, ما لا يقدر أحد من ههمؤلاء قدره 
واية ما يذكرونه جاء القرآن بخلاصته على أحسن وحه»ء وذلك كالأمثال المضروبة 
ال يذكرها الله في كتابه ال قال فيها: ((ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل 
مغل) فإن الأمثال الملضروبة هي الأقيسة العقلية» سواء كانت قياس شمولء أو قياس 
تمثيل» ويدخحل في ذلك ما يسمونه براهين» وهو القياس الشمولي المؤلف من المقدمات 
اليقينيةء وإن كان لفظ البرهان في اللغة أعم من ذلك» كما مى الله آيي موسى 
برهانين: لإفذانك برهانان من ربك وما يوضح هذا أن العلم الإهي لا نوز أن 
يستدل فيه بقياس تثيل يستوي فيه الأصل والفرع» ولا بقياس مول تستوي فيه أفراده 
فان الله سبحانه لیس کمثله شيء» فلا جوز أن ثل بغيره» ولا يجوز أن يدحلل هو 
وغيره تحت قضية كلية تستوي أفرادهاء وهذا لا سلك طوائف من المتفلسفة» والمتكلمة 
مثل هذه الأقيسة في المطالب الإية» لم يصلوا ما إلى اليقين» بل تناقضت أدلتهم وغلب 
عليهم بعد التناهي» الحيرة» والاضطراب لا يرونه من فساد أدلتهم أو تكافهاء ولكن 
عل ی ك فا رل مراد کان اا او کر 

ومعلوم أن هذه الطريقة الي عليها غلام» وهي لازمة لسائرهم توجحب أن يكون 
القرآن والحديث ليس فيهما إلا ذكر الحق دون دليله» وتعيينه» ودفع الباطل هذا مع ما 
ينتهون إليه من كون الدلائل الكلامية ولا سيما في المطالب الإلية خالففة للظواهر 
النقلية» نما حصل به أن هذه الدلائل لا معن هما بوجحه عند التحقيق» وهذا من أعظم 
الضلال والخطأ في كلام الله ورسوله» وهذا لما عرف السلف حقيقة هذا العلم (علم 
الكلام) أجمعوا على ذمه وفساده» كما هو مذكور قي كتب السنة» وقد صنف في هذا 
أبو إسماعيل الأنصاري المروي» من الحنبلية المعظمين للسلف المنبتين للصفات» وإن كان 
قد يبالغ تي الإلبات» ويل إلى بعض مقالات التجهم ف القدر والتعليل مع تكفيره 
للجهمية» وفيه تصوف مائل عن السنة» لكن له قدم صدق قي الذب عن السنة وذم 


.۲۷ الزمر : أية‎ ١( 
.۳۲ القصص : آية‎ )۲( 


(۳) درء التعارض (۲۸/۱ ۲۹). 


کت 


الكلام وإن كان يزيد تارة في هذا عا لا يوافق عليه عند أئمة السنة» فصنف كتلب ذم 
الكلام ذكر فيه الآثار السلفية قي ذم هذا العلم وبيان فساده» وذمه مجمع عليه بين أئمة 
السلف وفقهاء المسلمين المتقدمين» وهذا مذهب الأئمة الأربعة وأئمة أصحا 
وأئمة الكلام الأولى كالحعد بن درهم والجهم بن صفوان وأمثاهم ليس هم مقام 
صدق في الأمة» بل هم معروفون بالبد ع والمحدثات» وكذلك أئمة المعتزلة» كأيي 
الهذيل العلاف» وأبي إسحاق النظام وأمثالهم فإن عنايتهم هذا العلم» وذكره في 
اللسلمين معروفة وليس هؤلاء وأمثالهم ممن يوزن الحق يم ويصار إلى طريقتهم وإها 
نقق هذا العلم في كثير من الفقهاء والمتصوفة والمنتسبين إلى السنة» لما انتسب بعض 
أعيان المتكلمة إلى أئمة السنة والحديث» وأظهروا تعظيم السنة والجماعة» كماهي 
طريقة الأشعري وفضلاء أصحابه» وهذا كانت الحنبلية والأشعرية متوالفين زمن 
القاضي أبي بكر الباقلاني وأمثاله» حى حدثت فتنة القشيري زمن الدولة السلجوقية 
وحرى بين الأشعرية والحنبلية الفرائية أتباع القاضي أي يعلى ما هو معروف" 
وصنف أبو القاسم القشيري رسالة الشكاية» يعظم فيها الأشعرية» ويعينهم .ععرفة 
الحق والاحتصاص به» مع ما أدخله على الأشعرية من التصوف» وقد كانت الطرق 
الكلامية أول حدوثها عخالفة لطريقة المتصوفة وأصحاب الأحوال» كماهو حال 
الجهمية وأئمة المعتزلة» حي ظهر متكلمة الصفاتية» وصار الحارث الحاسبي من أخحص ا 
من لفق هذه الطريقة الكلامية مع الطريقة الصوفية» وكان تصوفه حيرا من تصوف يكلام عند بعص 
متأحرة هؤلاء ولا حاء القشيري لفق بين علم الكلام والتصوف بطريقة محدثة ذكره ا اخري 
ف الرسالةء و كان وا بانتصاره للملامتية وهذا من إضافاته الصوفية» وطريقته e‏ 
و ا ا فا عن اه ا ف مات ا اسو ا 
بالقطب والأوتاد وأمثال ذلك» حى صار تارة يفسر القرآن عا هو من طرق الباطنية" 


( انظر كتاب الهروي ذم الكلام. 
(۲) انظر الفتاوی لابن تيمية .)۲۳١ ۲۲ ٤/۳( ›»)1۱ ٤0 /٦(‏ 
(۳) انظر الرسالة القشيرية .)١٤١1/١(‏ 


٤٤ 


وإن كان هؤلاء وأمثاهم تارة يطلقون ما هو من ذلك ولايلترزمونه. وكذلك طريققة 
أي حامد الغزالي» فإنه من متكلمة الأشعرية» وصنف في هذا قواعد العققائد وأمثاله 
وعظم المنطق وعلم الكلام» واتخذ مع هذا طريقة صوفية في الأحوال» مر كبة من طريةة 
الصوفية والباطنية» وههذا كان قي كلامه مادة فلسفية» وصار يذكر في كثير من رسائله 
ما هو من حنس طرق الفلاسفة الباطنية» كما في مشكاة الأنوارء» وأمثاها من الرسائل 
ال مال فيها أبو حامد إلى مثل هذه الطرق المأثورة عن الفلاسفة» ممع شدة ذمه 
للفلاسفة» وتكفيره هم في بعض المسائل» كما يذكره في فمافت الفلاسففة» وكذلك 
تكلم أبو حامد في أهل التعاليم» وصنف في هذا فضاائح الباطنية» وغيره» ولهسذا 
اضطربت حاله» كما ذكره قي المنقذ من الضلال حي صار المذهب عنده على تلاث 
مراتب: مذهب المناظرة» ومذهب الإرشادء ومذهب اليقين» وهو في منتهى أمره يعظم 
التصوف ويختاره في الديانة"" وهمذا قال قي الإحياء وهو يذكر علم المكاشفة: "هو 
عبارة عن نور يظهر في القلب عند تطهيره وتز كيته من صفاته المذمومة» وينكشف من 
ذلك النور أمور كثيرة» كان يسمع من قبل أسماءهاء فيتوهم ها معان بحملة غير 
متضحة» فتتضح إذ ذاك حي تحصل المعرفة الحقيقية بذات الله سبحانه» وبصفاته 
الباقيات التامات وبأفعاله» وبحكمه في حلق الدنيا والآحرة» ووحه ترتيبه للآخرة على 
الدنياء والمعرفة معن النبوة» والبي» ومعنى الوحي» ومعئ الشيطان» ومعئ لفظ الملائكة 
والشياطين» و كيفية معاداة الشياطين للإنسان» و كيفية ظهور الملك للأنبياء وكيفية 
وصول الوحي إليهم . . ." ».إلى أمثال ذلك من الإشارات الباطنية أتلقاة عسن 
الفلاسفة» وهذا يقول: "وهذه هي العلوم الي لا تسطر في الكتب» ولا يتحدث يها من 
أنعم الله عليه بشيء منهاء إلا مع أهله . . ."» ومذا صار يذكر النبوة قي كتابه 
معار ج القدس على الطريقة الي يستعملها ابن سيناء وأمثاله ويجعلها ثلاث قوى: ققوة 


)١(‏ انظر ميزان العمل »)٤۰۸ ٤٠٥(‏ ححقيق: سليمان دنيا. 
(۲) إحياء علوم الدين .)۲١/١(‏ 
(۳) إحياء علوم الدين .)٠١/١(‏ 
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التحييل وقوة العقل وقوة النفس» وصار يفسر المشكاة .عثل العقل اهيولاني» الذي فيه 
حاصية القبول والانفعال". 

وطهذا كان هو وأمثاله يرون أن الحقيقة في العلوم الإلهية» وما يتصل بهمامن 
المعارف ا فل ور لاعن وال ا و ان و ع او ا 
يذكر هذا في كتابه حواهر القرآن» قال: "وهذه العلوم الأربعة» أعني علم الذأات 
والصفات» والأفعال» وعلم المعادء أودعنا من أوائله وجحامعه القدر الذي رزقنا منه» ممع 
قصر العمرء وكثرة الشواغل» وقلة الأعوان والرفقاء بعض التصانيف» لكنا لم نظطهره 
فإنه يكل عنه أكثر الأفهام» ويستضر به الضعفاء وهم أكثر المتر مين بالعلم. 

وتتبع أحوال ابي حامد ومقاماته مما یطول» وشأنه معروف في كتبه ال صنفها 
وهي مشهورة» وفيها نوع مضنون بها على غير أهله. واحصل من هذا أن هذا العم 
الكلامي الذي اتخذه هؤلاء وعظموه» صار يظهر لحذاقهم ما هو من تناقضه وفساد 
نتائجه تم صاروا طرقا: فالمعتزلة الأولى اتخذت هذا العلم وعظمته» وصار جممهور ما 
بط و اله من ا عا مه ورن اط ها اال 
الأعيان» وهذا كثر احتلافهم» وصار لكل طائفة متبوع من الأدلة والمقدمات» وإن 
كانت المعتزلة تشترك في جملة من النتائج» والأصول وهي المشهورة بالأصول الخمسة 
لكن ما يعتبرون القول فيه على الأدلة الكلامية فهم مضطربون في تحقيقه» كماهو 
معروف ني مقالات العلافية والنظامية» والثمامية» والضرارية» والحبائية» والهشامية مها 
يذكره الأشعري في المقالات والبغدادي في الفرق بين الفرق. والشهرستان ق الملل 
والنحل. وبين المعتزلة البغدادية والمعترلة البصرية من الراع والشقاق ماهو مشهور عند 
أرباب المقالات» بل بين البغدادية أنفسهم والبصرية نزاع مشهور» واعتيرٌ ذلك مما بين 
أي الهذيل وأبي إسحاق النظام من المفارقة وبحد أن أعظم ما يتنازعون فيها ما يكون 
معتبر القول فيه الطريقة الكلامية ولهذا صار احتلافهم في الحدود والعلم الإلمهي فوق 


(۱) انظر معارج القدس .)٠١١ »٩۳(‏ 


(۲) حواهر القرآن .)٠١(‏ 


٤‏ س 


حال المتكلمن 
مع علم الكلام 


احتلافهم في مسائل الأسماء والأحكام وأمثال ذلك من المسائل المقولة في الجملة على 
معتبر الشريعة. 

والمقصود أن اضطراب المعتزلة واحتلافها فوق احتلاف متكلمة الصفاتية, وإن 
كان هذا لا يظهر لكثير من الناظرين قي هذا الباب» ولا كانت المعتزلة أحبر بعادة هذا 
العلم صار بعكنهم توسيع القول فيه وترك الانقطاع بخلاف متكلمة الصفاتية فإهُم 
دون المعتزلة قي الحملة في العلم ذه المادةء وهذا يظهر تناقضهم وحيرمم وصار حلق 
منهم يصرحون بتعذر تفصيل العلوم الإلمية من هذه الطرق الكلامية» كما يذكره 
الشهرستاين» قال: 

لعمري لقد طفت الماهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
ار و ا کا اة فل داوعا ب اد 

هذا مع سعة علم هذا الناظر ني مقالات بني آدم وطرقهم") وإغا انغلق عليه 
امقام لما اتخذوه من هذا العلم الذي أفسد عقول كثير من المسلمين وفطرهم» فصار 
يظهر من حيرة الأذكياء المؤدبين بظواهر الشريعة ما لم يقع مثله لكثير من أجناس 
الكفار في المقامات الربوبية المتصلة بوجود الباري وصفاته وأفعاله»ء وهذا لم يكن 
امش ركون من سالف الأمم يطعنون على الرسل ثي أخبارهم عن صفات الباري» وأفعاله 
ما يوجحب موافقة ذلك لعقول بي آدم وفطرهم ولم يقع طعن إلا ما كان من الصابشسة 
وأمثاهم الذين بعث فيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وهذا هو دين المتفلسفة الذي 
حصّل علم الكلام من مشكاته وطرقه» وصتف في كلام نظار المسلمين حى شاع 
فيهم. 

وكذلك أبو عبدالله الرازي عمدة امتأحرين من الاشعرية وهو من أوسع النظار 
حا وحدلا فذكر في أقسام اللذات: أن العلم الإلهي أشرف العلوم» وأنه ثلالة 
مقامات: العلم بالذات» والصفات. والأفعال» وعلى كل مقام عقدة» فعلم الذات عليه 
)١(‏ انظر المقالات للأشعري »))٠٠١ _۲٠٠١/١(‏ الملل والنحل للشهرستاني _٤۳١/١(‏ ۷۸)» الملسائل في 
الخلاف بين البصرين والبغداديين للنيسابوري المعتزلي ي شرح كثير من خحلافهم» الانتصار لابن الخياط المعتزلي 
( 1۲7 ۳۰. 


(۲) اية الإقدام للشهرستان (۳). 
(۳) اتظر ما صنفه ق الملل والنحل ممذا الاسم. 


E 


عقدة هل الوحود هو الماهية أو زائد على الماهية؟ وعلم الصفات عليه عقدة هل 
الصفات زائدة على الذات أم لا؟ وعلم الأفعال عليه عقدة هل الفعل مقارن للذات أو 
متأحر عنها؟ ثم قال: "ومن الذي وصل إلى هذا الباب أو ذاق من هذا الشراب؟ م 
| 

فماية إقدام العققولعقال وأكثر سي العالين ضلال 

وأرواحنا في وحشة من حسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال 

ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفية» فما رأيتها تشفي عليلاً ولا 
تروي غليلاًء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن» أقراً في الإثبات: (الر ن على 
العرش استوى)”' إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصا يرفعه)) وأقسراً لي 
الى زليس کمغله شي( زولا بحيطون به علما)°) هل تعلم له س € 
ومن جرب مثل بحربي عرف مثل معرفي". 

فهذا النوع من أهل الكلام يصرحون بأن هذا العلم لا يحصَل إلا الححررة 
والاضطراب» ومن كان منهم مشتغلاً بالتصوف» يجعل النحقيق فيه كما هي طريقة أي 
حامد الغزالي» وما كان مذهب متكلمة الصفاتية حصل وقوعه زمن ههور التقليد 
والمتابعة للأعيان في الديانة والشريعة صار يقع هم من التعصب والتقليد ما لا يقع مثله 
للفقهاء وأصحاب الشريعة مع أَمُم أرباب النظر» بل يوجبونه ويجعلونه أول الواحجبات 
على طريقة المعتزئة'' لكنھم عند التحقیق مقلدة اتبا ع وھذا ہیں لن استقرا كنتب 
الأشعرية والماتريدية» والتقليد ني الماتريدية أأعظم منه في الأشعرية» فإن أبا منصور 


.٥ طه: أية‎ )١( 

(۲) فاطر: آية .٠١‏ 

(۳) الشورى: آية .١١‏ 

.٠٠١ طه: أية‎ )٤( 

. ٦١ مرم: آية‎ )٥( 

.)٠١١ ا١۹/۱( كتاب أقسام اللذات 4¿ يطبع عنه هذا النص في درء التعارض لابن تیمیة‎ )١( 


(۷) انظر الباب القاني» القصل الأول» من هذا البحث. 
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الماتريدي كان فيه سطوة على المسائل والمقالات جلاف أي الحسن. فلما عي به ممن 
معرفة السنة واتباعها مع معرفته بالأصول الكلامية» صار قي قوله ما هو من التردد 
والتأويل في كثير من الموارد» وهذا احتف أصحابه عا م يقع مثله في أتباع الماتريدي. 

والمقصود أن الطريقة الكلامية لا يستقر معها إلا عا هو من التقليد المذموم 
باحماع الناس من أرباب النظر وأصحاب الشريعةء وإلا فإن أصحامها بختلفون عا هو 
عند التحقيق من التناقض والاضطراب والمتكلمون في الجملة على أحد هذين الحالين 
ومنهم من يستعمل هذا تارة وهذا تارة» كما هي طريقة ابن الخطيب وأمثاله» فانه تلرة 
يستعمل التقليد لسلفه» كما هو الغالب عليه في الأربعين» ورسالة الخمسين» وتفسسرره 
اللسمى مفاتيح الغيب» وتارة يستعمل الاختصاص» ويستدعي كلام متأحرة الفلاسفة 
کابن سيناء فإن له عناية باناره ويقع له هذا في المطالب العالية والمباحث المشرقية» ويل 
إلى التو حد في منتهى كتبه الذي ”ماه ماية العقول. 

والاحتصاص هو الغالب على أئمة المعتزلة مع ما يجمعهم من الاتباع كما هي 
حال أي اذيل العلاف» واي إسحاق النظام» وضرار بن عمرو» وتمامة بن الأشرس»› 
وحعفر بن حرب» وبشر بن المعتمر والكعي وأ علي الحبائي وابنه أي هاشم وأمثاله» 
ولمذا صاروا يضافون إلى احتصاص واتباع في كتب المقالات' واعتبر ذلك عا صنفه 
سعيد بن محمد التيسابوري من أعيان المغترلة قي فسبائل ا لاف بن البصرية 
والبغدادية""ء وإن كان ذكره قي الخلاف في الحملة بين أبي هاشم الحبائي وأي القاسم 
البلحي» و كانت المعتزلة البغدادية مائلة إلى التشيع» وعن هذا صارت طوائف من الشيعة 
من الان عشرية والزيدية تأحذ .قالات المعترلة قي كثير من الأصول» وكذلك ما 
يذ كره ابن الراوندي في كتابه فضيحة المعتزلة» فإنه ذكر عنهم من التتاقض ارفا 
كثيرة» وبعضها وإن كان فيه كذب وتكلف» لكن جملة منها كما ذكره» وقد صنسف 
أبو الحسين الخياط الانتصار في الرد عليه ولكنه بالغ في تكذيبه وتأويل مآحذه مع أن 


ابن الراوندي قد انسلخ من الاعتزال إلى ما هو شر منه باتفاق الناس» ونسب إليه 


)١(‏ انظر الملل والنحل فقد حعل خمهور هؤلاء فرقا من المعتزلة 4۳/١(‏ ۷۸)» وانظر حلافات العتزئة قي 
االات للأشعري ( .)۳٣۷ ۲٣۵/۱‏ 


(۲) طبع الكتاب» ت: د. معين زيادة د. رضوان السيد دار الفكر. 
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تصانيف إن صحت عنه فهو من أئمة الكفارء» وأعداء رب العالين وعباده المرسلين» 
ککتاب التاج» والزمردة والفرند والدامغ وعبث الحكمة وأمثالها من كتب الإلحادء 
وذکر له توبة في آخر أمره فالله عل . 

واللقصود هنا أن أعيان المعتزلة الكبار يلون إلى الاختصاص والتوحد» وهذا يقع 
بينهم من مقالات الخلاف ما لا يقع مثله في الطوائف الكلامية» وهذامعتبر فيما 
يذكرونه ويذكره أهل المقالات مما مسماه دقيق الكلام فإن هذا الباب واسع التراع بين 
هؤلاء وكذا ما يسمى حليل الكلام» فهذا وإن كانت كثير من جمله مستقرة عندهم 
إلا أُمُم يتنازعون في كثير من مقدماته ودلائله وتعيينه» ومذا تحد الواحد ممن هؤلاء 
الأعيان فيما يختص به من المآحذ والمقدمات والمقالات» لا يصح الحق عنده إلا على 
طريقته في كثير من الموارد»ء وبقية المعتزلة فيما بين هؤلاء الكبار وأمثاهم مقلدة محضة 
مقصودهم الانتصار لأحد هذه الطرق الى احتاروهاء وكذلك متكلمة الصفاتية فإن 
مقدمهم عبدالله بن سعيد له احتصاص معروف باتفاق الناس» وله مقلدة من المتكلمة 
وأهل الشريعة وأصحاب الأحوال كالحارث بن أسد الحاسبي وأيي علي الثقفي وأبي بكر 
ابن جحاهد» وأبي علي الأهوازي» والحسين البجلي وأمثالهم ثم الأشعرية والماتريدية بين 
هذه الأحوالء وإن كان الغالب عليهم التقليد خلافا لأعيان العترلة» وفي حلق من 
الأشعرية احتصاص كحال أبي الحسن الأشعري» والققاضي أبي بكر بن الطيب 
وعبدالقاهر البغدادي» وأ المعالي وأمثاهم فهؤلاء بختصون .عسائل ودلائل معروفة 
لكنهم يتأولون جمهور ذلك على طريقة أبي الحسن الأشعري» فإن مقصودهم الحمع بين 
التوحد والاجتماع» وعن هذا كثر اضطرايحم في تقرير المذهب» والمعتبر E‏ 
الأشعري في اللمع» والمقالات والإبانة» وما ذكره القاضي في التمهيد والإنصاف» وما 
ذكره عبدالقاهر في أصول الدين والفرق بين الفرق»ء وما ذكره الجويني في الشامل 
والإرشاد واللمع يتحقق له هذا لمعن ومن أحص مقتضيات ذلك حال أبي الحسسن 
نفسه فإنه مضطرب الحال بعد تر كه طريقة محمد بن عبدالوهاب المعتزلي ومڏهبه في 
نشين الأمر س بوإك كان يغلت عليه إظهار الاشساب للسنة وأخرفها م ركسب من 


.)٤١ »٤د( الانتصار لأيي الحسين الخياط‎ »)٥۳( طبقات المعتزلة‎ )١( 
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ومادة اعتزالية تقع له في المقدمات والدلائل ال يذكرها في الصفات والقدر وأول 
الواجبات» ومادة كلابية تقع له قي تفصيل كثير من المقالات قي الصفات» ومادة سنية 
تقع له في مقاصد الديانة والجمل الفاضلة قي أصول الدين ومعاندة المخحالفين» ومادة 
مختصة هي محصل بحثه وذكائه ونظره» فإنه كان من أعيان الناظرين وأئمة البصراء 
القاصدين» وعن هذا احتلف قوله في كتبه» واحتلف أصحابه وإن كانوا يستعملون 
الحمع والرد إلى الجمع. وقي أعيان الأشعرية من يصرح بالمخالفة والافتيات على المذهب 
والأصحاب» وهذه طريقة أبي المعالي ني آحر أمره» وهي الي كتبها قي الرسالة النظامية 
وهي طريقة أبي حامد عندما يعظم الطريقة الصوفية» فإن من أحص طرق تعظيمه ها 
توهينه ما يقابلها من الطرق» وأحصها عنده الطريقة الكلامية» ولهذا يذمها ما لا يققع 
مثله في كلام أحد من أصحابه كما يذكر ذلك قي المنقذ من الضلال') وجحواهر 
القرآن“ وغيرهاء وهمذا يعظم التأويلات الباطنية» وججعلها منتهى التحقيق مع ذمه لأهل 
التعاليم والفلاسفة» كما يقع ذلك له في جملة من كتبه كمشكاة الأنوار»ء والمعارف 
العقليةء ومعارج القدس والمقصد الأسئ» وجواهر القرآن والمضنون به على غير أهلسه 
وروضة الطالبين وأمثاهاء وهي طريقة ابن الخطيب» إذا طلب التوحد كماي فاية 
العقول. 

والمقصود أن مخاصمة المذهب وأعيانه تقع قي كلام طائفة من الأشعرية» وجمهور 
الأشعرية بعد ابن الخطيب الرازي وبي الحسن الآمدي مقلدة للمشهور من مذهبهم أو 
محل الاختيار عند بعض أئمتهم. وفي الجملة فالمتكلمون على أحد هذين الحالين» وهذا 
يحصل به أن هذه المدارس الكلامية هي من معاقد التقليد والولاء» وليست من معاقد 
النظر العقلي القائم بحقائق العقليات» وهذا استطال بعضهم على بعض) وتحصل 
للمعتزلة إفساد طريقة الأشعرية وتحصل للأشعرية إفساد طريقة المعتزلةء وأمثال ذلك عل 
هو من التحقيق المعروف عن هؤلاء وهؤلاء واعتير ذلك عا يذكرونه في كتب السرد 
والجواب كالغي للقاضي عبدالحبار بن أحمد وشرح الأصول والحيط بالتكليف» وما 
يذكره الزنخشري في الكشاف وغير ذلك وما يرد به الأشعرية على المعتزلة ككلام أي 


.)١١ س٤‎ ( المنقذ من الضلال للغرالي‎ )١( 


(۲) حواهر القران (۲۱ .)۲١‏ 
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الحسن الأشعري في اللمع والإبانةء وكلام أبي المعالي تي الشامل وكلام الرازي ي 
المطالب والأربعينء و كلام الإيجي قي المواقضف» وكذا كلام الماتريدية كالتوحيد والتفسير 
لأبي منصور الماتريدي» وإشارات المرام للبياضي» والتمهيد لأ المعين النسفي وأمثاها 
وكذلك لا نازعوا الفلاسفة استعملوا الطرق الكلامية المعروفة عندهم كما هي طريقة 
الشهرستان وأمثاله. وأبو حامد لا قصد الرد على الفلاسفة قال: "ليعلم أن المقصرد 
تنبيه من حسن اعتقاده قي الفلاسفة» وظن أن مسالكهم نقية عن التناقض ببيان وجوه 
تمافتهم» فلذلك أنا لا أدحل في الاعتراض عليهم إلا دحول مطالب منكر» لا دحول 
مدع مثبت» فأبطل عليهم ما اعتقدوه مقطوعاً بإلزامات مختلفة ألزمهم تارة مذهب 
ال اف مها ا و متخ اا و اه ا عن اهي 
خصوص» بل أجعل جميع الفرق إلبا واحدا عليهم» فإن سائر الفرق رعا خالفونا في 
التفصيل وهؤلاء يتعرضون لأصول الدين» فلنتظاهر عليهم فعند الشدائد تذهب 
الأحقاد"'. 

والمقصود أن أبا حامد وأمثاله يعلمون أن طريقته المختصة لا بمحصل بها إبطال 
سائر مقاصد الفلاسفة» فقصد سائر الطرق المعروفة عند تم إنه وإن حصل له قي 
الجملة إبطال مقاصد الفلاسفةء لما هي عليه من ظهور الفساد حن صار يستطاع 
تحصيل إبطاها مثل هذا العلم الكلامي القاصر» فضلاً عن كون أي حامد استعمل 
ا لحقائق الشرعية المعروفة عند المسلمين في رده وإبطاله» وهي أصل تحقيقه في الرد على 
الفلاسفة» لكنه يتأحر عن تحقيق طريقة صحيحة» قال الإمام ابن تيمية: "وهذا تحد با 
حامد قي مناظرته للفلاسفة إا يبطل طرقهم ولا يثبت طريقة معينة» بل هو كماقال: 
نناظرهم ‏ يعي مع كلام الأشعري ‏ تارة بكلام المعتزلة» وتارة بكلام الكرامية 
وتارة بطريقة الواقفة» وهذه الطريقة هي الغالب عليه في منتهى كلامهء وأما الطريققة 
النبوية السنية السلفية الحمدية الشرعيةء فإغا يناظرهم يها من كان خبيرا ما وبأقواهم 
الي تناقضهاء فيعلم حينغذ فساد أقوالهم بالمعقول الصريح المطابق للمنقول الصحي حح" 
هذا مع أن تصانيف المتكلمين قي الرد على أصناف الباطنية والفلاسفة كالإباننة عن 
)١(‏ ماقت الفلاسفة (۳۷). 


(۲) درء التعارض ٦۳/١(‏ 1س .)١١٤‏ 
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إبطال مذاهب الكفر والضلالة» والانتصار للقرآن للقاضي أي بكر» والمصارعة 
للشهرستاني وهافت الفلاسفة لأبي حامد وأمثاها من كتب نصر الإسلام» بحسب مها 
عرفوه وانتهوا إليه هي من الحمد الذي يضاف إليهم» فإنه قيام ديانة» وصيانة للشريعة 
وأهلها وإن كانوا قد يغلطون ني تعيين الحق» ويقصرون في طرق رد الباطل ودفعه. 

وقي الحملة فهولاء المتكلمة من المعتزلة والأشعرية يقع لبعض حذاقهم من السرد 
على أصناف الملحدة ما هو من حامدهم» وفضائلهم مع ما هم فيه من البدع والميل عن 
السنة والآثار» وهذا لا تكون أجحوبته في كثرر من مسائل المتفلسفة حصلة لدفع شببهة 
هؤلاءء وصومم على المسلمين على التحقيق في بعض الموارد» واعتير ذلك عا يذكره أبو 
علي بن سينا قي دفع طرق المتكلمة المخالفة لطريقته» كما يذكر ذلك في التعليقات وقي 
الشفاء والإشارات والتنبيهات وغيرهاء ويقع ذلك قي كلام أبي الوليد بن رشد فإنه 
شديد الاستخفاف بالعلم الكلامي وأهله» وهمذا نسبهم إلى أقيسة الجدل» كما يقع له 
ذلك في ما كتبه في مناهج الأدلة وفصل المقال“» ووصفه طريقتهم بالتناقض والبراءة 
من البرهان كما هي طريقته قي جوابه الذي كتبه ردا على أي خا 

وني الحملة فهذا المع يطول ذكره والمقصود في هذا المقام العلم جحال أرباب العلم 
الكلامي وما هم فيه من التقليد والتعصب مع شدة ذمهم للمقلدة» بل إن الناظر ي 
كثير من تصانيفهم جد أن الحرف وقع موقع الحرف» والجملة موقع الجملة مع 
التباعد التاريخي بينهم» ولا سيما متأحريهم فإهُم ينقلون من مصنفات مسن سبقهم 
با حرف والكلمة» مع أنه يشار إلى هذا التصنيف له بالاحتصاص والاختراع وإن كلن 
التقليد لا يختص .ثل هذا الوحه. والمتحصل ما كتبه أئمة الكلام من كتب القالات 
ومصنفات الطوائف أن هذا العلم يورث التقليد أو الاضطراب والاحتلاف وجماهسير 
المتكلمين لا بخرجحون عن هذا وهذاء وهذا اقتضى هذا العلم عند حققيهم معارضة 
المنقول» وصار هذا القانون من أصوهم الي يحصلون ما المقاصد الإلمية» ويعارضون بها 


.)٥۹ _٠٥( فصل المقال لابن رشد‎ »)١۱١۸ ١٠١۲( انظر مناهج الأدلةء ت/الحابري‎ )١( 
.)١٤ ۳١( و"عاه مافت التهافت» وذكر قي فصل المقال هذا المعن‎ )۲( 
ولا سيما الأشعرية لوفرة مصنفاتمم قي هذا العصر مما مكن من الاطلاع على تسلسل مذهبهم التاريخي.‎ )۳( 
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اققضاء علسم 
الكلم 
تعارض العقل 
والقل 


القواطع العقلية» والظواهر النقلية» ومقصودهم بالقواطع العملية الدلائل الكلاميةء وليس 
مطلق الدلائل العقليةء وفرق بين الكلاميات والعقليات» وهذا م يقع قي كلام الله 
ورسوله ذم للعقل» بل ذكر مقتضيا التسليم والاتباع كما في قوله: (إوقالوا لو كنا 
نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير)' وقوله: ((أفلسم يسرروا في الأرض 
فتكون همم قلوب يعقلون بها .  ).‏ إلى أمثال ذلك وهمذا م يذم السلف العقل 
مطلقاء ولا الدلائل العقلية مطلقاء ولهذا لم يذكر معارضة العقل لما حاءت ها الرسل 
من الصفات والأفعال الإلمية أحد من الأمم المشركة إلا ما كان من الصابمة أتباع 
الفلاسفة الذين نسج المتكلمون الذين ابتدعوا قي المسلمين على طريقتهم» بل هذا العلم 
الكلامي محصل من مشكاة المتفلسفة» كما ذكره حذاق نظار المسلمينء والرسل الذين 
قص الله حبرهم ی القرآن وحال قومهم وعنادهم هم م یذ کر عن قوم ڼي مثل هذه 
المعارضات» وكذلك مشر كو العرب لم يعارضوا هذا الباب المخبر عنه في القرآن وما 
يقع لبعضهم من إنكار ما هو من الصفات أو الأسماء» فهذه حال تختصة ومعلوم أن 
تفاصيل هذا الباب لا يعلمه سائر أحناس الكفار من العرب وغيرهم مع أَمُم عارضوا 
الرسول به ما يعلم فساده كقوهم: إنه شاعر أو كاهن أو بجحنون. 
والمقصود أن المو حب لعارضة هذه الأخبار الإهية المذكورة في الكتب المنزلة 
من السماء هي علوم الفلاسفة الملاحدة الذين ليس مم قدم صدق قي هذا الباب عند 
ر الأمم. الرد على 
وفي الحملة فهذا القانون مبي على مقدمات: أولما: ثبوت تعارضهما والثانبسة: 
حصر التقسيم فيما ذكر» والثالثة: بطلان الأقسام الثلاثة” قال الإمام ابن تيمية: 
"والمقدمات الثلاثة باطلة"» فإن التعارض إذا فرض بين دليلين سواء كانا معنن أو 
عقليين أو أحدها سعيا والآحر عقلياء فالمعتبر هنا أن يقال: إما أن يكونا قطعيين» وإما 


( للملك: اية .٠١‏ 


(۲) الحج: آية ٤٦‏ . 
(۳) انظر درء التعارض .)۷۸/١(‏ 
)٤(‏ درء التعارض .)۷۸/١(‏ 


أن يكونا ظنيين» وإما أن يكون أحدها قطعيا والآحر ظنياء فأما القطعيان فلا يصسح 
تعارضهما باتفاق الناس» لأن هذا يوحب القدح في ساثر الأدلة العقلية» ويلزم عليه 
الجمع بين النقيضين وهو محال» و كل ما فرض تعارضه من القطعيات فلا بد في نفس 
الأمر من كون أحدها ليس قطعياء أو ليس تمت تعارض في نفس الأمرء وإن كان 
التعارض بين قطعي وظن قدم القطعي باتفاق العقلاء وإلا لزم إفساد سائر الدلائشل 
وإن كانا ظنيين فإنه يصار إلى طلب التر حيح» فالراحح هو المقدم» فمثل هذا الققانون 
هو المعروف عند العقلاء وحينعذ لا يصح التعارض إلا إذا قيل: الدليل السمعي لا 
يكون قطعياء وهذا مع فساده يحصل تقدم العقلي لكونه قطعياء وليس لكونه عقليا 
قال الإمام ابن تيمية: "لكن كون السمعي لا يكون قطعيا دونه حرط القتاد"» فان 
الناس متفقون على أن كثيرا ما حاء به الرسول معلوم بالاضطرارء وإذا قيل هذا حله 
فيما له معارض» قيل: العلم بدلالته يعرف قبل ورود المعارض» وإلا لم يحكم الدليلى إلا 
ععارضه» فلا يكون قطعياء وهذا يطرد في الأدلة العقلية والنقلية» وهذا معلوم الفساد 
عند سائر العقلاء. 

وأيضا فإن الحكم على الدليل بكونه سمعيا يوجحب لبوته» والعلم بثبوته على هذا 
القانون الذي يذ كره الرازي حصل من العقل والسمع» فما صح لبوته مما مقدم علسى 
ما علم معارضته له وإلا امتنع كون الدليل السمعي سمعياء والدليل العقلي عقلياء وهذا 
من الأو جه الفاضلة قي هذا المقام. 

وأيضا فإن الدليل سواء كان ”معيا أو عقليا إذا احتمل الغيرين في الدلالة فإنه يعلم 
عند سائر العقلاء أن المحكلم بالدليل السمعي» والواضع للدليل العقلي» ليس له في نفس 
الأمر إلا أحدهماء وعتنع غير ذلك وإذا تحصل هذا لزم ألا يضاف إلا إلى مقصوده» وما 
علم براءة الدليل منه لا يقال فيه بامه ويفرض التعارض» وهذا لا انفكاك عنه إلا 
بتصحيح قول السلف أو قول الفلاسفة فلا وسط. وأيضا فإن تعيبن المعتبر في الدليل 


(۱) درء التعارض (۷۹/۱). 
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السمعي بوضع الخطاب إذا قيل إن التكلم م يظهر مرأده وسائر المتكلمة تققول: إن 
معارض الدليل العقلي عندهم هو وضع الخطاب عند أهل اللان: 

وأيضا فإن الدليل النقلي لو أمكن تأويله فإن تحصيل الموافق للدليل العقلي منه 
متعذر في كثير من الموارد باتفاق الناس» ما يجعله لم يذكر حقيقة التوحي د في نفسس 
الأمر» وهذا لازم لسائر هؤلاء. 

وأيضا فإن الدليل القطعي لا يقبل التكذيب في الثبوت والدلالة والأدلة الكلامية 
ال يعارضون با الدليل السمعي» يعلم عند سائر الطوائف ما تقبل التكذيب والمعاندة 
وهذا معروف في الطوائف الكلامية نفسهاء فإن المعتزلة تكذب أو تعاند أدلة الأشعرية 
المحالفة هم وكذا الأشعرية إلى أمثال ذلك بل كثير من أعيان هؤلاء وهؤلاء يعارض 
بعضهم بعضا مع انتحام مذهبا واحدا كالتعاند بين أي اذيل العلاف والنظام» وبين 
البصرية والبغدادية المعتزلة ومثله ما يقع بين القاضي آبي بكر وابن الخطيب وغيرهم من 
الأشعرية» فكيف يقال: إنها أدلة عقلية قطعية مع تناز ع أرباما قي ثبومًا ودلالتهاء فضلا 
عن منازعة الفلاسفة وأصحاب السنة ههم» ومعلوم أن الفلاسفة هم أصل هذه الطريقة 
وليس معتبرهم ني تكذيبها أو معاندهما معارضتها لأدلة الشريعة وإن كانت في نفس 
الأمر ترد لمعارضتها للمنقول والمعقول» وهذه طريقة حذاق الأثرية وأئمة السنة» ومعلوم 
أن الدليل العقلي لا يكون قطعيا إلا بالاتفاق عليه بين أرباب العقليات على أقل تقدير. 

وأيضا فإن الدليل السمعي الذي هو القرآن ومتواتر الحديث قطعي الثبوت يإجماع 
المسلمين» والعلم بكون دلالته قطعية يحصل من صريح اللسان وليس قي لسان العسرب 
أقوم في تحقيق الإثبات من صريح الإسناد والإضافةء وهذا صرح هؤلاء المتكلمة بأن 
هذا ظاهر الخطاب وحقيقته» وإذا حصلوا التأويل استعملوا ما يذكرونه من اماز 
ESSE‏ 

وأيضا فإن الظواهر النقلية إذا لم تكن مرادة لم يصح رد الآحاد وعدم قبوله في 
العقائد .ععارضة الدلائل العقلية القطعية» ولا ععارضة القرآن والمتواتر لأنه على الأول لا 
احتصاص له» وعلى الثان يوافقه ولا يعارضه ومعلوم أن هذا من طرق ردهم للآحاد 


— O۷ 


فعلى هذه الطريقة ليس معها ما يفيد الوهم» بل يبطل هذا التقسيم الذي يذكرونه 
ويحدونه لأحاديث الرسول 4# الذي يبن عليه مثل هذا الحكم»ء والواحد من الخحبر إن 
كان على وفق المتواتر فهو صادق عند ماهير العقلاء؛ لأنه ليس فيه احتصاص فيكون 
هذا القانون الذي ذكره الرازي وأمثاله» من أحص الموجبات لقبول ما موه آحادا من 
الان 

وأيضا فإن العلم بكون الدليل السمعي القرآنِ قطعي الثبوت» جحمع عليه بين 
السلمين» وهو متفق عليه بين المتكلمين» وهذا العلم يوجحب العلم بكون الدليل العقلي 
المعارض ليس قطعيا قي نبوته لامتناع التعارض بين القطعيين» وهذا لا حواب عنه إلا إذا 
قيل: محل التعارض يقع قي الدلالةء فيقال: العلم بكونه ليس قطعي الثبوت يوحب العلم 
بكونه ليس قطعي الدلالة؛ لأن الدليل العقلي إغا يبن العلم بدلالته على العلم بشبوته 
وتحصيل الدليل العقلي الذي يقال فيه: إنه قطعي الدلالة ظْن الثبوت فرض يفرضه 
الذهن» وهذا وجه فاضل لا خرج عنه. وأيضا فإن السبر والتقسيم ليس على وجه 
التمام» قال الإمام ابن تيمية: "إذ من الممكن أن يقال: يقدم العقلي تارة والسمعي 
أحرى» فأيهما كان قطعيا قدم وإن كانا جميعا قطعيين فيمتنع التعارض» وإن كانا ظنيين 
فالراحح هو المقدم» فدعوى المدعي أنه لا بد من تقلع العقلي مطلقا أو السمعي مطلقا 
أو الجحمع بين النقيضين أو رفع النقيضين دعوى باطلة» بل هنا قسم ليس من هذه 
الأقسام» كما ذكرناه» بل هو الحق الذي لا ريب فيه" وهذا معتبر بالعقلي الإضاقي 
والسمعي الإضافي» وإلا ففي نفس الأمر ليس ثمة تعارض بين العقل والسمع فضلا عن 
أن يقال يقدم هذا تارة وهذا تارة» وهذا كان ما ذكره شيخ الإسلام أصدق من تقدم 
هذا مطلقا أو هذا مطلقاء فإن التقدع لا يقع إلا مع التعارض» وهذا من الأحكام 
الإضافية» وليس من الأحكام الذاتية المتعلقة بالحقيقة في نفس الأمر. 

وأيضا فإن الرازي وأمثاله من المتكلمة لم يذكروا لعدم تقدم النقل على العقلى إلا 
أن العقل هو أصل النقل» فالطعن فيه طعن في التابع له وهذا لا حقيقة له عند التحقيق 
فإنه إما أن يراد أن العقل أصل قي ثبوت النقل في نفس الأمر أو أصل للعلم بصحته 


(۱) درء التعارض .)۸۷/١(‏ 
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والأول متنع فإن تحصيل الحاصل ممتنع» وتحصيل الممتنع متنع» والثابت في نفس الأمر لا 
يبحصله الإئبات باتفاق العقلاء ولا ينفيه النفي» فإن النفي هنا لا يقع إلا عدماء وعدم 
العلم بالثبوت ليس علما بعدم الثبوت» والعلم بالثبوت ليس هو الثبوت بإجماع الاس 
وإن أريد ‏ وهو مقصود هؤلاء ‏ أن العقل أصل العلم بصحة النقل قيل إما أن يراد 
العقل الغريزة والقوة وهذا شرط في كل علم عقلي أو معي كالحياة» وما كان شرطا 
في الشيء امتنع كونه منافياء وإن أريد دليل معين قيل: هذا ختص به على فرض 
وقوعه» ومعلوم أن الدليل إذا ثبت بغيره امتنع أن يعود عليه بالمعارضة وإلا فسد كونه 
مثبتا له» فإن ما كان مثبتا للشيء أو مصححا له امتنع أن يكون منافيا أو معارضا له 
وإلا لزم الجحمع بين النقيضين» وإذا علم امتناعه في دليل ختص فامتناعه في غيره من باب 
أولى» لأن شرط التقدع ينتفي عند عدم ذلك» ومثله إذا قيل: المراد الدليل العقلي الذي 
به يعلم صدق الرسول» وهذا هو منتهى تحقيقهم» وهذا عليه معارضات كثررة فإنه مسن 
المعلوم أنه ليس سائر الدلائل العقلية يعلم ما صدق الرسول» وما علم به صدق الرسول 
امتنع معارضته له من باب أولى» كما تقدم وإلا لزم الجحمع بين النقيضين. 

قال الإمام ابن تيمية: "وليس كل العلوم العقلية يعلم ما صدق الرسول کي بل 
ذلك يعلم ما يعلم به أن الله تعالى أرسله مثل إثبات الصانع وتصديقه للرسول EE‏ 
وأمتال ذلك» وإذا كان كذلك م تكن جميع المعقولات أصلا للنقلء لا .معن توقف 
العلم بالسمع عليها ولا ععى الدلالة على صحته ولا بغير ذلك» لا سيما عند كثير من 
متكلمة الإثبات أو أكثرهم كالأشعري في أحد قوليه وكتير من أصحابه أو أكثرهم 
كالأستاذ أي المعالي الحجوين ومن بعده» ومن وافقهم الذين يقولون: العلم بصدق 
الرسول عند ظهور المعجزات الي بحري بحرى تصديق الرسول علم ضروري» فحينشذ 
ما يتوقف عليه العلم بصدق الرسول من العلم العقلي سهل يسير مع أن العلم بصدق 
الرسول له طرق كثيرة متنوعة . . . وحينئذ فإذا كان المعارض للسمع من المعقولات ما 
لا يتوقف العلم بصحة السمع عليه م يكن القدح فيه قدحا في أصل السمع» وهذا بين 
واضح وليس القدح في بعض العقليات قدحا في جميعهاء كما أنه ليس القدح في بعمض 
السمعيات قدحا في جميعهاء ولا يلزم من صحة بعض العقليات صحة جميعها كما لا 


0۹٩ 


يلزم من صحة بعض السمعيات صحة جميعها» وحينئذ فلا يلزم من صحة المعق ولات 
ال تبن عليها معرفتنا بالسمع صحة غيرها من المعقولات» ولا من فساد هذه فساد 
تلك» فضلا عن صحة العقليات المناقضة للسمع» فكيف يقال: إنه يلزم مسن صحة 
العقولات الي هي ملازمة للسمع صحة المعقولات المناقضة للسمع»› فإن ما به يعلم 
السمع ولا يعلم السمع إلا به لازم للعلم بالسمع» لا يوجد العلم بالسمع بدونه» وهو 
ملزوم له والعلم به يستلزم العلم بالسمع والمعارض للسمع مناقض له مناف له» فهل 
يقول عاقل: إنه يلزم من ثبوت ملازم الشيء ثبوت مناقضه ومعارضه . . .". 
ومعلوم أن قصر المراد على هذا يوحب من الامتناع ما لا يوحب الحكم الطلق 
عند التحقيق» فإن منافاة ثبت محل الإثبات أظهر في الامتناع من منافاته للازمه» وما 
ليس قابلا للإثبات والنفي» وهذا يعلم به امتناع هذا الشرط على كل تقدير» وإذا علم 
امتناعه لزم تقدم السمعي لكونه أشرف باتفاق الناس» ولم يحب من إبطال العقلسي 
المعارض على هذا التقدير إبطال العقل والشرع بخلاف تقم العقلي مع سقوط موجحبه 
ومقتضيه» فإنه يوحب فساد العقل والشر ع» فإن التقلتم حكم معتبر بالشرع والعققل 
وت ركه معارض هماء فضلا عن كون جمهور الناظرين والبصراء والمكاشخفين وأهل 
الديانات والأتباع» بل جمهور الق يعترفون أن المعرفة بالصانع وصدق رسله ليس 
متوقفا على هذه المحصلات العقلية الي يعينها هؤلاء» وهذا مستقر عند المسلمين قبل 
ظهور هذا العلم الحدث» وجماهير المشر كين والمعاندين يعلمون أن العلم بصدق الرسل 
ومعرفة الصانع لا يلزم فيه مثل هذه الطرق» قال الإمام ابن تيمية: 'والواضعون هذا 
القانون كأبي حامد والرازي وغيرهما معترفون بأن العلم بصدق الرسول لا يتوقف 
على العقليات المعارضة له» فطوائف كثيرون كأبي حامد والشهرستانِ وأي القاسم 
الراغب وغيرهم يقولون: العلم بالصانع فطري ضروري» والرازي والآمدي وغيرحا من 
النظار يسلمون أن العلم بالصانع قد بحصل بالاضطرار» وحينغذ فالعلم بكون الصانع 
قادرا معلوم بالاضطرار»ء والعلم بصدق الرسول عند ظهور المعجزات الى تحدى الخلسق 


.)١١ ۸۹/١( درء التعارض‎ )١( 
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تمعارضتها وعجزوا عن ذلك معلوم بالاضطرار» ومعلوم أن السمعيات مملوءة من إلْبلت 
الصانع وقدرته وتصديق رسوله ليس فيهما ما يناقض هذه الأصول العقلية الي ما يعلسم 
السمع بل الذي في السمع يوافق هذه الأصول» بل السمع فيه من بيان الأدلة العقلية 
على إثبات الصانع ودلائل ربوبيته وقدرته وبيان آيات الرسول ودلائل صدقه أضعاف 
ما يوحد قي كلام النظار فليس فيه وله الحمد ‏ ما يناقض الأدلة العقلية ال با 
يعلم صدق الرسول» ومن حعل العلم بالصانع نظريا يعترف أكثرهم بأن من الطرق 
النظرية الي بها يعلم صدق الرسول ما لا يناقض شيئا من السمعيات والرازي ممن 
EEE‏ 

وأيضا فإن العقل إما أن يكون عالا بصدق الرسول وثبوت ما أخحبر به ثي نفس 
الأمر» وإما ألا يكون كذلك فعلى الأول بعتنع فرض التعارض بل يكون موافققا له 
ملازما له» وعلى الفا بعتنع التعارض» لأن التعارض بين المعلوم والجحهولء أو بين 
اجهول واجهول متنع» وعلى الثانِ لا يقع إلا بهذين الفرضين. 

وأيضا فإما أن يكون السمع أخبر ما عليه الحق قي نفس الأمر في مورد التعارض 
أم لاء فإن كان أخبر به» فما هو الحق قي نفس الأمر هو السمع» وهذا يطلب بطريسق 
الخطاب لا بعدم فرض المعارض العقلي عليه فهذا يعلم أنه لا يتتاهى لأن الدلائل 
العقلية يقع فيها الظن والوهم» ومعلوم أن المعارض العقلي على قول المتكلمين طهر 
ورودا عند سائر الناس من المعارض الذي فرضه أرباب النظر من المتكلمة على مها ل 
يعتبرونه من الظواهر» بل سائر ما يفرضونه يعلم فساده في نفس الأمر ويعلم عدم لزوم 
معارضته» وهذا مطرد قي سائر دلائلهم» فإن القدح يدحل عليها قي تبوتما وفي دلالتها 
وههذا صارت المعتزلة أعظم مناقضة للمنقول» والمعقول من الأشعرية وأمثاها من متكلمة 
المغبتة» والأشعرية أعظم تناقضا في أدلة المنقول والمعقول الى يعتبروىا من المعتزلة» ففإن 


.)۹۳ ٩1/١( درء التعارض‎ )١( 
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المعتزلة أحذق بالعلم الكلامي» والأشعرية أقرب إلى موافقة النقول والعقول من العتزلة 
وأمثالهم» وبعض متقدميهم هم عناية بنصر مذهب أهل الحديث. 
وأصل هذا المع أن المعارضين للدلائل النقلية .ما أحدثره من العلوم والمقالات ى 
طائفتان: أهل التخييل وهم المتفلسفة ومن سلك سبيلهم من متفقه ومتصوف»› 6 
لا يقولون: أن الأنبياء أحبروا عن الله واليوم الآحر» بل وعن اوک ا ر خط ی رر ر 
للحقيقة ثي نفس الأمر» بل خاطبوا بطريقة التخييل للجمهور أن الرب حسم وأن 
الأبدان تعاد وأن النعيم والعذاب محسوسان؛ لأن مصلحة الجمهور توجب ذلك حيث 
تقصر عقوههم عن إدراك الحقيقة في نفس الأمر» وهذه طريقة الفلاسفة الباطينة كأبي 
علي ابن سينا وأمثاله» وأرباب النظر من الفلاسفة كأبي الوليد بن رشد وأمثاله» وهسذا 
صار يعظم أرسطو ومقالاته ويجعلها مبينة للحقيقة في نفس الأمر ما لا يقع مثله في 
كلام الأنبياء؛ لأن مقصودهم خاطبة ال جحمهور وليس ذكر الطريقة الحكمية والمقولة 
الفلسفية الي تعتبر القول البرهاني» وهذا صار يغلو قي هذه الطريقة مع ما له من التفقه 
على طريقة أهل الشريعة» فإنه صنف في مذهب مالك وذكر فيه أقوال الفقهاء"» وإن 
کان رون اه ما ند کر آو عير ن دار ق شر لر طا مالك قن اا 
الوليد ابن رشد نقل في الجحملة محصل هذا الكتاب قي المقالات الفقهية.والآثار الي يقع 
قول ابن :عبدالبر ذكر المسالة غليهاء جعلها أبو الوليد شيب اخلاف ق :الستالة ق 
الحملةء ومذا طريقته قي كتابه هذا طريفة قاصرة في سبب الخلاف فإنه تارة ييسيي 
الخلاف على ما ليس هو معتبره في نفس الأمر» أو يكون أحد مقتضياته» فضلا عن 
كونه لا يذكر بعض مقالات الفقهاء المعتبرة في كثير من المواردء وبخاصة مقالة الحنابلة 
وهذا يقع فيه طائفة من الفقهاء والمصنفين» وحل الإشكال إذا كان قول الحنابلة ليس 
داحلا في المقالات المذكورة في المحلء وإلا فالتصريح بذكرهم أو عدمه شأن يسير. 


)١(‏ في كتابه بداية انحتهد وفاية المقتصد. 
(۲) المسمى بالتمهيد . 


٦۲ 


والمقصود أن ابن رشد وأمثاله من نظار الفلاسفة» يعظمون الطريقة ألنظرية 
المنقولة عن أرسطو وأمثاله من الفلاسفة الملاحدة» ويجعلون ما خحالفها من طرق عخاطبة 
الجمهور» وهذا صار القرآن في جمهور خطابه عند هؤلاء خحطابا للجمهور»ء ولا يجعلون 
ذكر الحقيقة فيه إلا في أحرف جحملة لا يظهر مقصودها لسائر أهل النظرء وعن هذا 
صاروا يضيفون سائر مخالفيهم من أهل السنة والآثار» وأرباب النظر إلى الجحمهور» وهذا 
جعل ابن رشد فيما ذكره في مناهج الأدلة» وق رده على أبي حامد الغزالي الذي ماه 
تمافت التهافت كل ما حالف الطريقة الي انتحلها هؤلاء المتفلسفة من مقالات 
الجمهورء وحعل دلائلهم إذا استعملوا النظر فيها أقاويل جحدلية ليست من الققالات 
البرهانية» قال في مناهج الأدلة: "فإنه لما كنا قد بينا قبل هذا في قول أفردناه مطابقة 
الحكمة للشرع وأمر الشرع اء وقلنا هناك أن الشريعة قسمان ظاهر ومؤول» وأن 
الظاهر منها هو فرض الحمهور وأن المؤول هو فرض العلماءء وأما الجمهور ففرضهم 
فيه مله على ظاهره» وترك تأويله وأأنه لا يحل للعلماء أن يفصحوا بتأويله 
للحمهور" تم قال: "فقد رايت أن أفصح ني هذا الكتاب عن الظواهر من العققائد 
التي قصد الشرع حمل الجمهور عليهاء ونتحرى في ذلك كله مقصد الشارع 4ه بحسب 
الاحتهاد والاستطاعة» فإن الناس قد اضطربوا ق هذا المع كل الاضطراب في هذه 
الشريعة حي حدثّت فرق ضالة وأصناف سمختلفةء كل واحد منهم يرى أنه على الشريعة 
الأولى» وأن من خالفه إما مبتدع وإما كافر مستباح الدم والمالء وهذا كله عدول عن 
مقصد الشار ع ب وسببه ما عرض من الضلال عن فهم مقصد الشريعة» وأشهر هذه 
الطوائف قي زماننا هذا أربعة: الطائفة الي تسمى بالأشعرية» وهم الذين رى أكثر 
الناس اليوم مم أهل السنةء واي تسمى المعتزلة» والطائفة الي تسمى بالباطنية والطائفة 
ال تسمى بالحشوية» وكل هذه الطوائف قد اعتقدت في الله اعتقادات ختلفة» 
وصرفت كيرا من ألفاظ الشرع عن ظاهرها إلى تأويلات نزلوهاعلى تلك 
الاعتقادات» وزعموا اما الشريعة الأولى الى قصد بالحمل عليها جميع الناس» وأن مسن 


(1( مناهج الأدلة »)۹٩۹(‏ ت. د الجابري. 


کے کے 


زاغ عنها فهو إما كافر أو مبتدع» وإذا تؤملت جميعها وتؤمل مقصد الشرع ظير أن 
حلها أقاويل محدثة وتأويلات مبتدعة . . . ثم قال: أما الفرقة الي تدعى بالحشوية فإمم 
قالوا إن طريقة معرفة وحود الله تعالى هو السمع لا العقل . . . وأما الأشعرية فلم 
رأوا أن التصديق بوجود الله تبارك وتعالى لا يكون إلا بالعقل . . . وطريقتهم السي 
سلكوها . . . طريقة معتاصة تذهب على كثير من أهل الرياضة في صناعة الجحدل فضلا 
عن الجمهور» ومع ذلك فهي طريقة غير برهانية» ولا مفضية بيقين إلى وجود الباري 
سبحانه . . . وأما الصوفية فطرقهم في النظر ليست طرقا نظرية أععني م ركبة مسن 
مقدمات وأقيسة» وإنغا يزعمون أن المعرفة بالله وبغيره من الموجودات شيء يلقى في 
النفس عند جحريدها . . . وأما المعتزلة فإنه م يصل إلينا في هذه الجزيرة من كتبهم شيء 
نقف منه على طرقهم الي سلكوها في هذا المع ويشبه أن تكون طرقهم من حنسس 
طرق الأشعرية» فإن قيل: فإذا قد تبين أن هذه الطرق كلها ليست واحدة منها هسي 
الطريقة الشرعية الي دعا الشر ع فيها حميع الناس على اختلاف فطرهم . . .". 
وهذا الذي ذكره أبو الوليد ابن رشد من المقالات المتناقضة» فإن مقصوده هنا 
ذكر مقصد الشريعة والشريعة عنده المقصود منها مخاطبة الجمهور بالظواهرء وإذا كلن 
كذلك فكيف تحصل له فساد طريقة من “ماهم الحشوية وهم عنده من اعتبر السسمع 
وحده» فإنه على طريقته هم الحققون مقصد الشار ع» وطمذا لما شرح مقصد الشريعة 
اعتبر ظواهر النصوص» لكن الفرق بينه وبينهم أنه يقول: إن الحق قي نفس الأمر ليسس 
ما أحبرت به الشريعة» وهم يرون أن ما أخحبرت به الشريعة هو الحق قي نفس الأمر 
وقد رام التفريق بينهم وبين طريقته في تحصيل مقصود الشرع بام يعتبرون الخبر الحض 
دون ما ذكره السمع من دلائل النظرء قال: "وهذه الفرقة الضالة ظاهر أمرها أُا 
مقصرة عن مقصود الشر ع في الطريقة الي نضبطها للجميع مفضية إلى معرفة وجوده 
تعالل» ودعاهم من قبلها إلى الإقرار به» وذلك أنه يظهر من غير ما آية من كتاب الله 
نعالى أنه دعا الناس فيها إلى التصديق بوجود الباري سبحانه بأدلة عقلية منصوص عليها 


)١(‏ مناهج الأدلة(٠ )۱١۸ ١٠١‏ ت. د/ الجابري. 


E RE 


فيها . . ."" ومذا الوه فرق بين طريقتهم وطريقة الفلاسفة الي يتحلها هر 
وأمثاله في بيان مقصد الشر ع» وهذا من الفرق الباطل» فإنه ليس أحد من طرائف 
الملسلمين يعلم عنه أنه يعتبر الخبر الحض دون مثل هذه الآيات الي فيها ذكر للدلائل 
العقلية» فإن هذا إعان ببعض الكتاب وكفر ببعضه» وإنما دحل عليه هذا ما قاله بعسض 
اûتكلمينء‏ وهذا فهذا الاسم المستعمل عنده "الحشوية" لم يعرف إلا عن أئمة الجهمية 
والمعتزلة» وکانوا يضيفو نه ل السلف وأئمة الحديث» ثم استعمله المأحرون من 
فإن هؤلاء الصفاتية المحكلمة يضيفون السلف إلى التفويض» ويجعلون التصريح بالإئبات 
في الصفات والأفعال على ما يخالف طريقتهم هو من مقالات الحشوية والجحسمة 
والمقصود أن أبا الوليد ابن رشد دحل عليه هذا الوصف من المتكلمين» فإنه من أحهل 
الاشتغال بالفقه والشريعة صار يطلق تعظيم الصحابة وطريقتهم وأمُم بنوا على ما 
انتهى إليه في بيان مقصد الشريعة» قال: "وبا لحملة فأكثر التأويلات الي زعم الققائلون 
ما أا المقصود من الشرع إذا تؤملت وحدت ليس يقوم عليها برهان» ولا تفعل فعسل 
الظاهر في قبول الجمهور ها وعملهم عندهاء فإن المقصود الأول بالعلم قي حق الجمهور 
إنغا هو العمل . . . وأول من غير هذا الدواء الأعظم الخوار ج تم المعتزلة بعدهم ثم 
الأشعرية ثم الصوفية ثم حاء أبو حامد فطم الوادي على القرى وصرح بالحكمة كلها 
ليور و بارا ل كماء على ما اداه اله همه "° 

والمقصود أن معتبر ابن رشد في تسمية ما يقع له كتب أي حامد وأمثاله» وهذه 
الأقسام الي ذكرها في الناس من حنس الأقسام الى ذكرها أبو حامد في كتبه» قال في 
المنقذ من الضلال: ". . . انحصرت أصناف الطالبين عندي في أربع فرق المتكلمون 
وهم يدعون مم أهل الرأي والنظرء والباطنية وهم يزعمون أَمُم أصحااب التعليسم 


)١(‏ مناهج الأدلة »)١١۲(‏ ت. داالجابري 


(۲) مناهج الأدلة .)٠١١(‏ 


0 ت 


والبرهان» والصوفية وهم يعون امم خوراص الحضرة وأهل المشاهدة والمكاشفة» فقلت 
في نفسي الحق لا يعدوا عن هذه الأصناف الأربعة» فهؤلاء هم السالكون في طلب 
الحق» فإن شذ الحق عنهم فلا يبقى في درك الحق مطمع . . ."'. 

وههذا لما ذكر ابن رشد الصفات الي قصد الشار ع ذكرها لم يعرف إلا الصفات 
السبع الي ذكرها أبو المعالي وأبو حامد وأمثاهم من متأحري الأشعرية» ومعلوم بإ ملع 
الناس أن هذه الصفات السبع ليست هي الصفات الي صرح يها السمع وحدهاء ومن 
حصها بالإتبات من المتكلمة فلمعتبر قي العقل في تخصيصها) قال ابن I FEET‏ 
الأو صاف الي صرح ما الكتاب العزيز بوصف الصانع الموحد للعام ما فهي أوصاف 
الكمال الموحودة في الإنسانء وهي سبعة العلم» والحياةء والقدرةء والإرادة» والسمع 
والبصرء والكلام"» فهذه طريقة محدثة تي اعتبار مقصد السمع» وقد ضلل ابن رشد 
من ماهم الحشوية لام م يعتبروا الدليل النظري السمعي» وهذا مع أنه لا حقيقة له 
وليس مذهبا لطائفة من أهلى القبلةء فإنه لما وقع تي بيان مقصد الشرع لم يعتبر مسن 
الصفات إلا هذه السبع في بيان مقصد الشريعة مع أن الدلائل السمعية الخبرية والنظرية 
مصر حة بعير ذلك با ماع الملسلمين» وکل من يعرف المكيران مسن أهل الکتاتب 


وعررهم. 


والقصود إن هذا الصنف وهم المتفلسفة القائلون بالتخييل هم طريقتان: عرفانية | 


و نظرية» وأعيام ثلاثة أصناف على هذه الطرق» والطريقة لمر كة ھی التخبي عليها 
حذاقهم كابن سينا وأبي نصر الفارابي وأمثالهم من وجوه هؤلاي وهذه الطريقة الي 
رضعها ابن رشد من حنس طريقة ابن سينا الى ذكرها في كتبه»ء قال ق الرسالة 


١٠‏ ) المنقذ من الضلال »))۳١(‏ وبه يتبين كيف احتلط الأمر على أب حامد واستتم عليه الجها بطريقة السنف. 
(r‏ انظر فواعد العقائد للغرالى »))١۹ ٠١(‏ والإرشاد للجويىن (١٦س .)١۴١‏ 


۳) مناهج الأدلة .)١١۹(‏ 


کے 


الأضحوية: "من المعلوم الواضح أن التحقيق الذي ينبغي أن يرحع إليه تي صحة التوحيد 
من الإقرار بالصانع موحداً مقدسأ عن الكم والكيف والأين ولم والوضع والتغير حي 
يصير الاعتقاد به أنه ذات واحدة لا يكن أن يكون هما شريك قي النوع» أو يكون ها اة في 
حزء وحودي كمي أو معنوي ولا عكن أن تكون خارجة عن العام ولا داحلة ولا E‏ 
بحيث تصح الإشارة إليه أا هناك ممتنع إلقاؤه إلى الحمهور ولو ألقي هذا على هله رالفول 
الصورة إلى العرب العاربة أو العبرانيين والأحلاف لتسارعوا إلى العناء واتفقوا أن الإبعان 
ادعو آله إعان معنوم أصلا ومذا ورد التوحيد تشبيها کله نم م يرد في القرآن ممن 
الإشارة إلى هذا الأمر الأهم شيء ولا أتى بصريح ما يحتاج إليه من التوحيد بيان 
مفصل» بل أتى بعضه على سبيل التشبيه ني الظاهر وبعضه تزيهاً مطلقا عاما حلا لا 
و . . . ثم قال: فظاهر من هذا كله أن الشرائع واردة لخطاب 
الجمهور ما يفهمونه مقربا ما لا يفهمون إلى أفهامهم بالتشبيه والتمثيإ ". 
فهذا القانون من جنس القانون الذي ذكره ابن رشد وإن كان ابن رشد أعدل 
رآ ما اشر فإن ابن سينا كان من الإ“ ماعيلية الباطنية تم اتخذ الفلسفة» ثم 
هؤلاء الفلاسفة منهم من عل كل من حرج عن طرقهم اليكمية وأقيستهم البرهانية 
فهو من الجمهور وهذه طريقة حققيهم كابن سينا وأمثاله» وهي منتهى أمرهم» وهُذا 
يستعملها ابن رشد تي رده على آبي حامد» وتارة يجعلون أرباب النظر من المتكلمة ي 
متزلة بين الجمهور والحكماء» وابن رشد يبتدئ بمذه الطريقة ويسمي الحكماء بالعلماي 
وهو كثير اللبس قي كلامه فإنه يذكر مقاصد الفلاسفة في بض الموارد بأحرف 
الشريعةء قال قي مناهج الأدلة: "والناس في هذه الأشياء قي الشرع على ثلاث رتب: 
صنف لا يشعرون بالشكوك العارضة قي هذا المعن» وخحاصة مي ت ركت هذه الأشياء 
على ظاهرها ني الشرع» وهؤلاء هم الأكثر وهم الجمهور» وصنف عرضت لمم في هذه 
الأشياء شكوك ولم يقدروا على حلهاء وهؤلاء هم فوق العامة ودون العلماء وهنا 


.)١١ ٤۸( الرسالة الأضحوية لابن سينا‎ )١( 


س ۷ س 


الصنف هم الذين يوحد قي حقهم التشابه في الشرع وهم الذين ذمّهم الله تعالل» واا 
عند العلماء والجمهور فليس في الشرع تشابه . . .". 

قال الإمام ابن تيمية: "ثم من هؤلاء من يقول: البي كان يعلم الحق ولكن أظهر 
حلافه للمصلحة» ومنهم من يقول: ما كان يعلم الحق كما يعلمه نظار الفلاسفة 
وأمثالهم وهؤلاء يفضلون الفيلسوف الكامل على البي» ويفضلون الولي الكامل الذي له 
هذا المشهد على الي كما يفضل ابن عربي الطائي حاتم الأولياء ‏ قي زعمه ‏ على 
الأنبياءء و كما يفضل الفارابي ومبشر بن فاتك وغيرها الفيلسوف على اللي» وأما 
الذين يقولون: إن البي كان يعلم ذلك فقد يقولون: إن البي أفضل من الفيلسوف لأنه 
علم ما علمه الفيلسوف وزيادة وأمكنه أن يخاطب ال حمهور بطريقة يعجز عن مثلهها 
القيلسر ف وان سا و ماله هن هو ك" 

ويي الحملة فطريقة التخييل هي طريقة الفلاسفة العرفانية والنظارية» وهذه الطريقة 
يعلم مناقضتها لدين المسلمين» وهذا صار ما بعث به الرسول عند هؤلاء ليس هو الحسق 
في نفس الأمر» بل هو المناسب للجمهور وأرباب هذه الطريقة يصرحون أن طريقتهم 
ليست مد ركة لا بالعقل ولا بالسمع» بل هي متخذة بالطرق العقلية المبنية على المعارف 
الحكمية» وهذا هو القياس البرهانِ الذي يصححه هؤلاء ويعتبرونه» وهذا ذكر أئمة 
هولاء كابن سينا وابن رشد أن أخبار السمع موافقة لعقول المخحاطبين مها وهذا 
يجعلون أدلتهم المعتبرة بفلسفة الملاحدة ‏ أرسطو وأمثاله ‏ هي الأقيسة البرهانية 
ومن هنا منعوا تحصيلها لمن لم يشتغل بالمعارف الفلسفية ويصححهاء وهذا تصريح بأد 
ليست طرقا عقلية حضة» وصاروا يسمون طريقة الجمهور وهو الذي ذكره الشرع 
عندهم الطرق البسيطة» ويجعلون ما استعمله نظار المتكلمة وغيرهم من الأقيسة الحدلية 


ي الحملة ورعا جعلوها عند قصد إفسادها من ألأقيسة السقسطائية» قال ابن رشد: 


)١(‏ مناهج الأدلة »)١٤۸(‏ ت. د/الخابري. 
(۲) درء التعارض (۹/۱- .)٠١‏ 
(۳) انظر الرسالة الأضحوية »)٤۸(‏ مناهج الأدلة .)١١١ 1١1١(‏ 


— A 


"فالطريق الى سلك الشر ع بالناس في تقرير هذا الأصل ليس هو طريق الأشعرية فإنا قد 
بينا أن تلك الطرق ليست هي من الطرق اليقينية الخاصة بالعلماء ولا هي من الطرق 
العامة المشتركة للجميع وهي الطرق البسيطة"'» ومعلوم أن الطرق الي يستعملها نظار 
السلمين من أهل الكلام وغيرهم أقرب إلى المنقول والمعقول من طرق هؤلاء فنا مبنية 
على مقالات أئمة الملاحدة المعطلة من أصناف الفلاسفة» كأرسطو وأمثاله من الملاحدة 
القائلين بقدم العام المنكرة للصانع الفاعل القادر» وأرسطو وأمثاله من أحص معظميهم. 

وما كانت طريقة هؤلاء الفلاسفة الملية معلومة الفساد والمناقضة لما بعث به 
الرسول ك صار كثير من أرباها ينتحلون التشيع والتصوف» كماهو شأن أئمة 
الباطنية المتفلسفة»ء باطنية الشيعة من الإ ماعيلية وغيرها كابن سينا وذويه» وهذه طريقة 
إحوان الصفا وأمثاهم من الباطنية المتشيعة» وكذلك باطنية الصوفية المتفلسفة» كاين 
عربي الطائي وابن سبعين صاحب الإحاطة والتلمسان وابن الفارض وأمثاهم» ومنهم 
من يعظم الطرق الباطنية ولا يعين حله منها كما هي طريقة ابن الطفيل صاحب رسللة 
حي بن يقظان وآمثاله» ومنهم من يل إلى النظر ويقصد مقاربة الشريعة عا هو عند 
التحقيق من أعظم طرق المعاندة للشريعة» وهذه طريقة ابن رشد وأمثاله» فإن منتتسهى 
مقاربته للشريعة أن يجعلها حاصة بالجمهور وعنع تأويلها ولا بعل الحقيققة قي نفس 
الأمر مقولة فيهاء وهذا من جنس قول ابن سينا وأمثاله» لكن هذا قريبه إلى مقاصد 
المسلمين وحروفهم. 

والمقصود أن هؤلاء المتفلسفة لما كانت أقوالهم مناقضة للمنقول والمعققول كما 
صرح بذلك حذاقهم أظهر طوائف منهم التشيع والتصوف والتفقه على هذه الطريقة 
وهذا نفق قوطهم ي المسلمين» وههذا صار كثير من المسلمين» وأصحاب الحروف» والعلم 
يعظمون صوفية هؤلاى ما لا يقع لمم في متشيعة هؤلاء؛ لأن اميل عن التشيع أظهر من 
الميل عن التصوف» وق المحصوفة ومن أضيف إليهم من الأئمة والأولياء ما اقتضى مفل 
هذا الالتباس وججعلون ذلك من احتلاف طرق الولايةء وهذا مما يعلم فساده فإن الولاية 
)١(‏ مناحج الأدلة »)١١١(‏ ت. د/الجابري. 
(۲) انظر رسالة فصل المقالة فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال لابن رشد. 


⁄ 


کے 


الإلمية كالعلم الإلهي لا يعتبر فيها إلا هدي الرسول وما بعث به» وبعسض التكلمة 
يستعملون من أحرف هؤلاء المتفلسفة ومقالاهم مع معارضتهم لطريقتهم في الحملة» 
كما هي طريقة أبي عبدالله بن الخطيب قي كتبه» واعتبر هذا ا يذكره الرازي ف 
المباحث المشرقية» ومماية العقول» والمطالب العالية» ومنهم من يعظم مثل هذا ويعظم ما 
هو من طرق هؤلاء وهذه طريقة أي حامد مع ذمه هم وطعنه عليهم» لكنه ينشهي في 
كثير من المقاصد إلى ما هو من جنس مقالاتم نما هو ليس معروفا في كلام السلف 
ونظار المسلمين من أصناف المتكلمة كما هي حاله في رسائله اللضنون بها على غير 
أهلهاء و كما يذكر مثل ذلك في حواهر القرآن» ومشكاة الأنوار» ومعارج القسدس 
وغيرهاء وأبو حامد» هذا منتهى أمره» بخلاف ابن الخطيب فإنه مضطرب الحال» وهذا 
لما ذكر الحكمة من المتشابه رحح القول الذي يقوله ابن سينا وأمثاله في هذا الباب» قال 
اني االقدن ي اام و هو اهب رئ أن افر اك مل عل عة 
الخواص والعوام» والعوام تنبو في أكثر الأمور عن إدراك الحقائق العقلية المحضة» فمن 
مع من العوام تي أول الأمر إثبات موحود ليس بحسم ولا متحيز ولا مشار إليه ظن أن 
هذا عدم محض فوقع في التعطيل فكان الأصلح أن يخاطبوا بألفاظ دالة على بعض ما 
يناسب ما تخيلوه وتوهموه . . ."'» وهذا الذي قاله ابن الخطيب الرازي هو قول ابسن 
سينا الذي ذكره فى الرسالة الأضحوية". 

والمقصود أن من المتكلمة من يستعمل ما هو من طرق هولاء الفلاسفة اللية 
ومقالاتي خلافا لا عليه ماهير المتكلمة والنظارء وهذا معتبر مثل هذا النقل الذي 
يستعمله أبو حامد وأمثاله وابن الخطيب وأمثاله» وإلا فإن الطريقة الكلامية ال أحدثها 
أئمة الجهمية والمعتزلة وغيرهم من أئمة المتكلمةء ثم انتحل ما هو منها من انتسب للسنة 
منهم كأيي الحسن الأشعري وأصحابه هي عند التحقيق مولدة من الفلسفة حصلة من 


.)١٤۹( أساس التقديس لابن الخطيب الرازي‎ )١( 


.)١١ ٤۸( الرسالة الأضحوية‎ )۲( 


E 


مشكاتماء وهذا ذكر بعض حذاق المتكلمة كأي الحسن الأشعري وأي الفتح 
الشهرستان وأمثاهم» أن طريقة الجهمية والمعتزلة قي الصفات دحلت عليهم من 
الفلاسفة» وهذا من أعظم التحقيق الذي ذكره حذاق المتكلمة الصفاتية. 

وني الحملة فهذه طريقة الفلاسفة قي هذا امقام وهم أهل التخييل» وأماأهل ر 
التأويل فهؤلاء يقولون: إن الأنبياء م يقصدوا ما قالوه إلا ما هو الحق في نفس الأمر البة 
تم يقصدون إلى تأويل الدلائل السمعية عا يستعملونه من اجاز وغيره SUE‏ 
حصلهم من الدلائل العقليةء فهؤلاء أكثر تعظيما للمرسلين من أولئك» وهذا في الجملة 
ال ای و ا 

وهؤلاء هم أصحاب هذا القانون الذي ذكره الرازي وأمثاله في التععسارض بين 
المنقول والمعقولء فهذه الأوجه من الجواب يعلم يما فساد هذه الطريقة» فإها مبنية على 
هذا القول الذي صرح به بعض أعيامم» وهو حال عامتهم» وهذا ما يحقق أن طريقتهم 
هذه مولدة من الفلسفة» فإن الفلاسفة الملية يقولون مثل هذا لكنهم لا يقصدون إلى 
تأويل السمع ما يوافق العقل» وطمذا فإن كثيرا من حذاق المتكلمة يعلمون أن ما تأولوه 
من السمع على وفق الدلائل الكلامية عندهم أبعد ما يكون عن مقصود الشرع 
وحطابه» وهذا طعنت الأشعرية وأمثا لما من متكلمة المثبتة على متكلمة النففاة المحضة 
من ابحهمية والمعتزلة عثل هذه الطريقة» كما هو متحقق قي الصفات الإلمية الي تثب ها 
الأشعرية وتتأوها المعتزلة» وطعنت المتفلسفة في طريقة المتكلمة في التأويل وأا حلاف 
مقصود الشارع ولیست ما یدل عليه حطابه کما یقوله ابن سینا وابن رشد" 


وأمثاهما. 


.)ا١١۹‎ س۱۱٣۳‎ )۳۸( الإبانة‎ )١( 

() الملل والتحل للشهرستان .)١١ _٤۹/١(‏ 
(۳) انظر درء التعارض (۱۲/۱ .)١۳‏ 

.)٥٩ ٤ ۵( الرسالة الأضحوية‎ )٤( 


() مناهج الأدلة (۷١١س .)٠١۸‏ 


— ۷۱١ 


قال الإمام ابن تيمية عن أصحاب التأويل من المتكلمة ومن سلك سبيلهم: "وهم 
ني أكثر ما يتأولونه قد يعلم عقلاؤهم علما يقينيا أن الأنبياء م يريدوا بقومم ما حملوه 
عليه» وهؤلاء كثيرا ما ججعلون التأويل من باب دفع المعارض فيقصدون حمل اللفظ على 
ما عكن أن يريده متكلم بلفظه» لا يقصدون طلب مراد المتكلم به» وحمله على ما 
یناسب حاله» وکل تأویل لا یقصد به صاحبه بیان مراد المتکلم وتفسیر کلامه ما 
يعرف به مراده وعلى هذا الوجه الذي به یعرف مراده» فصاحبه کاذب على من تلُول 
كلامه» وهذا كان أكثرهم لا يجزمون بالتأويل بل يقولون: يجوز أن يراد كذاء وغاية ما 
معهم إمكان احتمال اللفظ, وأما كون البي المعين يجوز أن يريد ذلك المعن بذلك 
اللفظ فغالبه يكون الأمر فيه بالعكس ويعلم من سياق الكلام وحال المتكلم امتنساع 
إرادته لذلك المعين بذلك الخطاب"'. 

وهذا تحقتق لكثير من أرباب التأويل فسادهء كالأستاذ أي المعالي فإنه اتخذ طريقة 
التأويل في مبدأً أمره وصنف على هذه الطريقة الشامل والإرشادء م صرح قي الرسالة 
النظامية بفساد هذه الطريقة» قال: "احتلفت مسالك العلماء في الظواهر الي وردت في 
الكتاب والسنة» وامتنع على أهل الحق اعتقاد فحواها وإحراؤها على موحب ما تبتدره 
أفهام أرباب اللسان منهاء فرأًى بعضهم تأويلها والتزام هذا المنهج في آي الكتاب وما 
يصح من سنن الرسول ق وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإحراء 
الظواهر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب تعالى» والذي نرتضيه رأيا وندين لله 
به عقلا اتباع سلف الأمة . . ." وهذا صار الرازي صاحب هذا القانون يتردد في 
التأويل والتوقف» وإذا حزم بالتأويل فإنه لا يوجبه» ومعلوم أنه لو كان يستلزم تعيسين 
الح الذي يجب الإبعان به في نفس الأمر للزم اتخاذه» وهذا نما يعلم به فساد هذا القانون 
الذي ذكره. وأيضا فإن تقدم المعقول على المنقول ممتنع؛ لأن كون الشيء معلوما 
بالعقل أوليس كذلك من الأمور النسبية الإضافية» ومن هنا تحصلت أدلة متناقضة مسن 
المعقول عن هذه الطوائف الكلامية» كل طائفة تعارض بدليلها الدليل السمعي مع 


(1) درء التعارض .)١١/١(‏ 


(۲) الرسالة النظامية ( ۳۲ .)۳٣‏ 


۷۴ 


معرفتهم بتناقض أدلتهم العقلية» وهذا معتبر في دلائل المعتزلة والأشعرية» وهذا لا خوج 
منه إلا بفرض دليل عقلي قطعي الثبوت والدلالة» متفق عليه يعارض به السمع» وهذا 
ما يعلم امتناع تحققه» وهو فرض يفرضه الذهن لا وجود له قي الخارج. 

وههذا فإن سائر المسائل الى يزعمون إن الدلائل العقلية فيها تعسارض الدلائل 
السمعية هى عند هؤلاء المتكلمة من مثارات الغلط والاشتباهء وههذا احتلف فيها قولهم 
عا لم يقع مثله في المسائل الي لم يذكروا معتبرها من العقل. 

وأيضا فإن المسائل الإمية المتعلقة بأفعال الرب وصفاته» وقضائه» وحكمه»ء ليست 
سائرها من المسائل الى تعلم بصريح العقل حى بعكن مثل هذا التعارض”"» ومعلوم أن 
الجهول لا يعارض المعلوم باتفاق العقلاء وأيضا فمثل هذا التعارض لا بمكن فرضه إلا 
بفرض سبق المعرفة المفصلة بالعقل قي العلم الإلهي» وهذا جحقى أنه ليس مستفادا من 
حهة الرسل» بل يكون ما بعث به الرسل مما يوقع الاشتباه» ويوحب العناد والرد لا 
بعثوا به» فإنه على هذا القانون الكلامي قضى بخلاف ما هو معلوم» فكيف يقال ممع 
هذا إن العقول تصدق ما حاءت به الأنبياءء وإن العلم بالنبوة ثبت بالعقل؟. وأيضا فن 
استلزام تقدم النقل على العقل القدح في العقل كما ذكره الرازي وأمثاله من أصحاب 
هذا القانون» فاستلزام تقدم العقل على النقل القدح قي النقل والعقل من باب أولىء بلى 
يكون العقل متناقضاء تارة يعتبر السمع ويصححه وتارة بعنعه ويعارضه» وإذا حصلل 
التفريق با محل كما هو منتهى جواب هؤلاء امتنع تحصيل منع الثاني بصحة الأول» فإن 
هذا حقيقة عدم الاطراد» ومعلوم أن الدلائل العقلية المعنية لا يلزم اطرادهاء جلها 
المحتلف والمؤتلف» ومعلوم عند سائر المتكلمة أن أدلتهم الى عارضوا بها ظواهر 
النصوص هي من المخحتلف عندهم» ولو فرض اتفاقهم عليهاء فإن غيرهم ممن أهل 
النظر والشريعة والفلسفة ينازعهم فيها بخلاف تقلم العقل على النقلء فإانه یو حب 
التناقض وهذا حكم معلوم الفساد باتفاق العقلاء. 


.)١۶٤/١( انظر درء التعارض‎ )٩( 
.)١٤۸/١( انظر درء التعارض‎ )۲( 


۷۳ 


وأيضا فإنه من المعلوم أنه ليس في الأحاديث الصحيحة ما يعلم معارضته للأدلة 
العقلية الخفية» فأن لا يكون فيها ما يعلم معارضته للعقل الصريح من باب أولى". 

وأيضا فإن هذا المسائل الي تعارض فيها العقل والنقل عندهم ليست من السائل 
الي قضى العقل بأحكامها على التفصيل صريحاء بل هي من حال التردد» وجمهور مها 
يعتبرونه من المقدمات مقول بالتقليد لأئمة المتفلسفة كأرسطو وأمثاله وإن كان هؤلاء 
المتكلمون ينازعوفُم في نتائجهم وترتيب مقدماتم في الجملة» وهذا هو حقيقة الزاع 
بين الفلاسفة والمتكلمةء وإلا فام اتخذوا مقدمات مأخحوذة عن هؤلاء ورتبوها على 
طريقتهم الي قصدوا هما موافقة دين المسلمين و كسر صولة الفلاسفة» وهم عند التحقيق 
متأحرون عن رتبة التمام» مع عنايتهم في الرد على الفلاسفة بنصر دين المسلمين 
والانتصار للقرآن والرسول 4ه نما هو من الحمد والله يؤتي كل ذي فضل فضله له 
الحكم وإليه يرجعون» فباب المقاصد مقام وباب العلم والمعرفة مقام آحر» فإن من فسد 
قصده ومعرفته وعلمه في هذا الباب من العلم الإلهي فهو من أئمة الزنادقة اللحديسن» 
بخلاف نظار المسلمين من المتكلمين وغيرهم» فم مع فساد ما قرروه في كشير مسن 
موارد هذا الباب ومناقضته لصحيح المعقول وصريح المنقول» فانم قي الجحملة رامسوا 
صحيحا مع تقصيرهم في باب المقاصد في الحملة ما استعملوه من التقليد وأمثال ذلك 
فهذا من الظلم الذي وقعوا فيه» لكن هذا مقام ومقام فساد المقاصد مقام آخر» وهو 
حال الزنادقة الملاحدة» والله لا يؤاحذ إلا من قامت عليه الحجة الرسالية. 

والمقصود أن المحصلات العقلية الي يذ كرها المثبتة والنفاة من نظار أهل الشسريعة» 
وأهل الكلام متعارضةء فيكون ما وافق السمع منها هو الصحيح» وهو الذي ذكره 
نظار أهل السنة وهذا يتحقق به موافقة المعقول للمنقول» ويكون السمع قضى بصحة 
هذا المعتبر العقلي جخلاف ما عارضه» فإنه معارض بالسمع والعقل ومعلوم أن ما علم 
صحته بالدليل امجمع عليه ليس كما علم صحته بالدليل المخحتلف فيه» لو كان المع 


عليه لا یعارضه. 


.)٠١١/١( درء التعارض‎ )١( 


— N٤ 


وأيضا فإنه يقال: إذا تعارضت الأدلة العقلية» وهذا حال عامة النظار فاكم 
متنازعون في أحكام العقل في العلم الإلهي» على طرق معلومة فهنا يستعمل هذا القانون 
الذي اعتمدوه فإما أن يقدم الموافق منها للسمع أو يقدم المعارض منها للسمع» أو ترفع 
مطلقا أو تقبل مطلقاء ومعلوم فساد جمعها ورفعهاء فإنه إما جمع للنقيضنن أو رفع 
للنقيضين» ويعلم بالعقل والنقل فساد تقليم ما يعارضه السمع» لأنه لم يصححه شيء لا 
من العقل ولا من النقل. 

وأيضا فإنه يوحب أن صحة دليل العقل تعرف .معارضة السمع اء وفساد دليل 
العقل يعرف عوافقة السمع له» وهذا معلوم الفساد عند سائر المسلمين بل عند ساثئر 
العقلاء من المسلمين والكافرين» فإن الكفار أجمعوا على تصحيح موارد من العقل حاء 
به السمع ولم يكن هذا موجبا لتكذيبها عندهم» ولا علم عدم إمكان هذا لزم اعتبار ملد 
وافق المنقول من حكم المعقول. 

وأيضا فإن أهل العلم والمعرفة أولى .ععرفة المعقول من أرباب التقليد» وهذا متفق 
عليه بين النظار ومذا أوجبوا النظر"» ومعلوم أن أهل الشريعة والأثر أئمة السسنة 
والحديث هم أصحاب العلم والمعرفةء فإن أقوالهم معتبرة بأقوال المعصوم وما بعث به 
ومعلوم أن الأخحذ بالمقالات المعصومة بالوحي لا يضاف إلى التقليد» بل هو من هل 
العلم والمعرفةء وهذا هو الذي وصف الله به الأنبياء وأتباعهم فهؤلاء هم أهل العلم 
المقتدين» وهؤلاء المتكلمة يذمون التقليد مطلقاء وإذا صححوه حعلوه مناسبا للعامة ممع 
أمم مقلدة عند التحقيق» وبإجماع الناس فإن أرباب التقليد أقصر في معرفة حكم 
اللعقول من أرباب العلم والمعرفةء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهذا تجحدهمم عند 
التحقيق مقلدين لأئمتهم فيما يقولون أنه من العقليات المعلومة بصريح العقل» فتجحد 
أتبا ع أرسطو طاليس يتبعونه فيما ذكره من المنطقيات والطبيعيات والإلهيات» مع أن 
کثیرا منهم قد یری بعقله نقیض ما قاله رسطو وجحده لحسن ظنه به یتوقف مع خالفته» 
أو ينسب النقص في الفهم إلى نفسه مع أنه يعلم أهل العقل المتصفون بصريح العقلى أن 


)١(‏ أن شرح مسالة النظر في الباب الثاني» الفصل الثاني. 
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في المنطق من الخطاً البين ما لا ريب فيه كما ذكر في غير هذا الموضع» وأما كلامه 
وكلام أتباعه كالاسكندر الأفروديس وبرملي واسطيوس والفارابي وابن سينا 
والسهروردي المقتول وابن رشد الحفيد وأمثالهم ني الإلهيات فما فيه من الخطأً الكتشيرر 
والتقصير العظيم ظاهر لجمهور عقلاء بي آدم» بل في كلامهم من التناقض ما لا يكاد 
يستقصى» وكذلك أتباع روس المقالات الي ذهب إليها من ذهب من أهل القبلة وإن 
كان فيها ما فيها من البد ع المخالفة للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة» ففيها أيضا 
من مخالفة العقل الصريح ما لا يعلمه إلا الله كأتباع أبي الهذيل العلاف وأبي إسحاق 
النظام وأي القاسم الكعي وأي علي وأي هاشم وأبي الحسنن البصري وأمشاهم 
وكذلك أتباع من هو أقرب إلى السنة من هؤلاء كأتباع حسين النجار وضرار بسن 
عمرو مثل أبي عيسى محمد بن عيسى برغوث الذي ناظر أحهمد بن حنبل» ومثل حفص 
الفرد الذي كان يناظر الشافعي» وكذلك أتباع متكلمي أهل الإثبات كأتباع أي محمد 
عبدالله بن سعید ابن كلاب وأبي عبدالله حمد بن عبدالله بن كرام وأبي الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري وغيرهم» بل هذا موحود في أتباع أئمة الفقهاء وأئمة شيوخ العبادة 
كأصحاب أي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد وغيرهم . . .". 

وهذا سبق الإشارة إليه» وبيانه أن يقال: إن القول بتقدم الناظر لمعقوله على 
السمع قول لا ينضبط بل هو متنع فإن هؤلاء يقولون: المعقول الذي يقدم على السمع 
هو المعقول الذي تعلم صحته» ومعلوم أن المعقول الذي تعلم صحته لا يعارض السمع 
وفرض هذا فرض متنع لا وحود له» وهذا جحد سائر ما تذكره الطوائف من المعقولات 
ليست نما يعلم صحتهاء بل نما تنازعوا فيه» وهي عند التحقيق مما يعلم فسادها أو فساد 
معارضتها للمنقول. 

وقي الحملة فتناز ع أصحاب المعتبر العقلي من الفلاسفة والمتكلمة يعلم به ممم م 
يقدموا على المنقول ما يعلم صحته من المعقول» بل ما يتخذونه من المعقولات» و كل 
طائفة من هؤلاء تجزم .معتبرها وفساد معتبر غيرها من المعقول» فلو صح مثل هذا لجاز 


.)٠١١ ٠١۳/۱ ( درء التعارض‎ )۱( 
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لسائر أهل النظر أن يعارضوا ما جحاءت به الشريعة عا يعدونه من أحكام العقل» وهذا 
هو الذي سلط الزنادقة على عقائد المسلمينء فإن هؤلاء المتكلمة وأمشالهم عارضوا 
المنقول لإثبات ما هو معلوم بأوائل العقول» ما يشا ركهم فيه غيرهم من المش ر كين» 
فضلا عن المسلمين وأهل الكتاب» فإن جماهير المشر كين يقرون بالرب سبحانه وكماله 
وتتزهه عن النقص في الجحملة ويقولون بحدوث العا لم» فضلا عن كون أكثر مادة هسؤلاء 
الملية من الفلاسفة والمتكلمة حصل عن أرسطو وأمثاله من الفلاسفة الملاحدة الققائلين 


م ادة 


الفلاسفة اللبة 


بقدم العا لم» فإن جمهور ما يذكره الفلاسفة الملية كابن سيا ود ويه وان رامقا 
وأبي نصر الفارابي وأمثاله هي فلسفة المشائين أتباع أرسطو صاحب التعاليم» وإذا 
احتلف في قوله وقول سلفه الفلاسفة فإمُم في جمهور هذا يقدمون قوله مع ما في قوله 
في الإلهيات من النقص والاضطراب» ولمذا تناز ع أتباعه من الملية وغيرهم وصار كلل 
ينتحل طريقة يضيفها إلى أرسطو ويبطل غيرهاء وبهذا طعن ابن رشد في كتبه على أي 
علي ابن سينا وأمثاله بخروحهم عن مقالات أرسطو والإحداث في طريقته مع أن ابسن 
سينا عند التحقيق أحذق بالفلسفة ال ذكرها أرسطو وغيره من أبي الوليد ابن رشد» 
فإنه واسع النظر في كلام الفلاسفة» مستتم المقصد إلى الفلسفةء وإن كان كثرر التلفيق 
بين المختلف» فإن المقصود هنا ذكر معرفته ونظره لا صوابه وتحقيقه» وابن رشد كشير 
التوحد والاحتصاص بأرسطو لكنه يبالغ في صحة مذهبه وتصحيح معرفته به. 

وقي الحملة فالعارفون .ما كتبه ابن سينا في الشفاء والإشارات والتنبيهات 
والتعليقات وعيون الحكمة والنجاة» وأمثاها من كتبه ورسائله» وما كتبه ابن رشد في 
شرحه وتلحيصه لمذهب أرسطو» وما ذکره في کتبه كتهافت التهافت الذي رد به على 
أبي حامد» وما ذكره في مناهج الأدلة وغيرهاء وما ذكره أهل النظر في هذا المققام 
يعلمون تقدم ابن سينا تي هذا الباب» ومعرفته بأحكام الفلسفة النظرية والعرفانية على 
غير مذهب منهاء بخلاف ابن رشد فإنه قاصر المعرفة بأحكمم العرفانية وكلامها 
وتقريرها ويستعمل الطريقة النظرية وليس له عناية وسعة تحصيل لطرقهم النظرية» بل 


منتهى تحقيقه ما يذكره عن أرسطو وأتباعه» ومعلوم أن مذهب أرسطو طاليس 


— ¥ 


والمشائية هو من أفسد مذاهب الفلاسفة وكثير من الفلاسفة قبل أرسطو خير منه» فن 
كثيرا من الفلاسفة قبله يقرون بحدوث العام 

وني الحملة فهؤلاء الفلاسفة الملية كأبي نصر وابن سينا وابن رشد وأمثاهم ممع 
تعظيمهم لأرسطو قد اختلفوا عليه» ثم منهم من ينتهي إلى قول أرسطو ولا يعتبر في 
الجملة إلا مذهبه كابن رشد» ومنهم من يذكر مذهبه ومذهب غيره» وإن كان يعتمسد 
عليه في العقليات ويل إلى غيره في العرفان» وهذه طريقة الفلاسفة النظارية العرفانية من 
الباطنية كابن سينا وأمثاله» وهذا صار يصنف على هذه الطريقة تارة وعلى هذه 
الطريقة تارة» وتارة يركب مادته من هذا وهذاء كما ف الإشارات والتنبيهات. قال ابن 
الطفيل صاحب رسالة حي بن يقظان: "وأما كتب أرسطو طاليس فقد تكفل الشسيخ 
أبو علي بالتعبير عما فيها وجرى على مذهبه وسلك طريق فلسفته في كتاب الشفاء 
وصرح في أول الكتاب بأن الحق عنده غير ذلك» وأنه إغا ألف ذلك الكتاب على 
مذهب المشائين» وأن من أراد الحق الذي لا جمجمة فيه فعليه بكتابه في الفلسفة 
اللشرقية ومن عن بقراءة كتب الشفاء وبقراءة كتب أرسطو طاليس ظهر له في أكثر 
الأمور أمُا تتفق وإن كان في كتاب الشفاء أشياء لم تبلغ إلينا عن أرسطوء وإذا أحذ 
حميع ما تعطيه كتب أرسطو وكتاب الشفاء على ظاهره دون أن يتفطن لسرده وباطضه 
م يوصل به إلى الكمال حسبما نبه عليه الشيخ أبو علي في كتاب الشفاء". 

والمقصود أن الفلاسفة الملية متنازعون ولا يعرفون سائر الطرق الفلسفية» بل 
جمهور معتيرهم قول الفلاسفة القدمية وهذا من أخحص ما عاندوا به دين المسلمين» قال 
الإمام ابن تيمية: "وأما الفلاسفة فلا جمعهم جحامع» بل هم أعظم احتلافا مسن جميع 
طوائف المسلمين واليهود والنصارى» والفلسفة ال ذهب إليها الفارايي وابن سينا إا 
هي فلسفة المشائين أتباع أرسطو صاحب التعاليم وبينه وبين سلفه ممن الراع 
والاحتلاف ما يطول وصفه تم بين أتباعه من الخلاف ما يطول وصفه» وما سائر 


طوائف الفلاسفة فلو حكي احتلافهم في علم الميئة وحده لكان أعظم من احتلاف كل 


.)٣١ ۳ ٤( رسالة حي بن يمَظان‎ )١( 
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طائفة من طوائف أهل القبلةء واهيئة علم رياضي حسابي هو من أصح علومهم فاا 
كان احتلافهم فيه فكيف باختلافهم في الطبيعيات أو المنطق؟! فكيف بالإهيات؟! 
واعتبر هذا .عا يذكره أرباب المقالات عنهم في العلوم الرياضية والطبيعية» كما نقله 
الأشعري عنهم في كتابه في مقالات غير الإسلاميين» وما ذكره القاضي أبو بكر عنهم 
في كتابه قي الدقائق» فإن قي ذلك من الخلاف عنهم أضعاف أضعماف ماذكره 
الشهرستان وأمثاله من بحكي مقالاتمم فكلامهم قي العلم الرياضي الذي هو أصح 
علومهم العقلية قد احتلفوا فيه احتلافا لا يكاد يحصى» ونفس الكتاب الذي اتفق عليه 
مهورهم وهو كتاب الحسطي لبطليموس فيه قضايا كثيرة لا يموم عليها دليل صحيح 
وفيه قضايا ينازعه غيره فيها وفيه قضايا مبنية على أرصاد منقولة عن غيره تقبل الغلط 
والكذب» وكذلك كلامهم ني الطبيعيات في الجسم وهل هو م ركب من المادة 
الور ار اا ا ي ار لس کا ل هار ها وشا 
كثير تي مسمائل اليئة ونحوها من الرياضيات وي أحكام الجسم وغيره من الطبيعيات 
فما الظن بالعلم الإلهي؟ وأساطين الفلسفة يزعمون أَهُم لا يصلون فيه إلى اليقين وإغا 
يتكلمون فيه بالأولى والأحرى والأحلق . . .". 

وكذلك المتكلمة فإنمم متنازعون قي كثير من المقدمات العقلية الى يعتبر ونا مبسئ 
قوهم» بل قي أكثرهاء واعتبر ذلك عا يذكره أبسو الحسن الأشعري ف مقالات 
الإسلاميين فإنه ذكر نزاعهم في مقالاتمم ما يطول وصفه» ثم ذكر نزاعهم قي المواد 
الأول للعلم الكلامي» وهي المسائل المولدة كمسألة الجسم والجوهرء والعسرض 
والخلاء» وبقاء الأعراض» وتاثل الأجسام وغيرهاء فهذا نزاعهم فيه لا يكاد يستقصى» 
وهو أصل مادتمم» وكذلك ما يذكره الشهرستان في الملل والنحل فإنه ذكر فيه 
اخحتلاف الناظرين والبصراء والمكاشفين من أصحاب المعارف والتعاليم من المسلمين 
وغيرهم» ثم يكون منتهى أمره مع سعة نظره ومعرفته بالمقالات الحيرة والاضطراب 


(۱) درء التعارض ( ۱۹۷/۱ .)٠١۹۹‏ 
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كما ذكره قي فاية الإقدام' لأنه م يعرف قول السلف والأئمة وإن كان يذكره عا 
ليس هو عند التحقيق". 

والمقصود أن الكتب المصنفة في المقالات كمقالات أبي الحسن الأشعري» واللل 
والنحل لأب المعالي الحويي ولأ الفتح الشهرستان» والمحصل محمد بن عمر الرازي 
واعتقادات فرق المسلمين والمشر كين» فضلا عن كتب التكلمين الصنفة قي مذاهبهم 
ككتب المعتزلة» ككتب عبدالجبار بن أحمد كالمغن والحیط بالتکلیف وشرح الأصول» 
وما صنفه أبو رشيد النيسابوري في الخلاف بين البصرية والبغدادية وما ذكره الزخشري 
وأمثاله من المعتزلة كأ الحسين البصري صاحب المعتمد في أصول الفقه ورسائل أي 
عثمان الحاحظ الكاتب» وما نقله أعيان الزيدية عنهم الذين انتحلوا الاعتزال» وكذلك 
كتب الأشعرية كاللمع والموحز لأب الحسن الأشعري» رالتمهيد والإنصاف للقاضي أي 
بكر الباقلان» والتأويلات لابن فورك» وأصول الدين والفرق بين الفرق لعبدالقاهر 
البغدادي» والشامل والإرشاد واللمع للحوييْ» وقواعد العقائد وحجة التأويل والاقتصاد 
لأ حامد الغزالي» وكتب ابن الخطيب الرازي كالأربعين والخمسين ومعالم أصول 
الدين والمطالب العالية والمباحث المشرقية وماية العقول وأساس التقديس وأمثال ذلك 
وكتب أبي الحسن الآمدي كأبكار الأفكار وغاية المرام» والمواقف للأججي وغيرها من 
كتب الأشعرية المتأحرة ال هي نقل في الحملةء فإن احتلاف المذهب وقع بين طبقة أي 
الحسن الأشعري إلى جحيء ابن الخطيب الرازي وأبي الحسن الآمدي» فما بين هؤلاء 
وهؤلاء وقع فيه احتلاف في المذهب بين أعيان هؤلاء وأما الأشعرية بعد ابن الخطيب 
وأيي الحسن الآمدي فهم قي الحملة مقلدةء ومن يقدم منهم فلما عرف به من حسن 
الاحتيار والترجيح وحسن التراتيب وكذلك كتب أبي منصور الماتريدي كالتوحيد 
وحاسن التأويل» و كتب أصحابه كالتمهيد لأب المعين النسفي وإشارات المرام للبياضي 
وغيرها من كتب هؤلاء فسائر هؤلاء إما أممم لا يذكرون قول السلف» أو يذكرونه 


على غير وحهه» أو يعرفونه بحملا وهذا حال فاضلهم كالأشعري وأمثاله. 


e a 
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تاخر الكتب 
الكلامية عن 
و ر 
مذهب اللف 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 'وهذا من حيث الحملة معلوم فالمعتزلة ومن اتبعهم 
من الشيعة يقولون إن أصلهم المتضمن نفي الصفات والتكذيب بالقدر الذي يسمونه 
التو حيد والعدل معلوم بالأدلة العقلية القطعية» وخالفوهم من أهل الإثبات يقولون إن 
نقيض ذلك معلوم بالأدلة القطعية العقلية بل الطائفتان ومن ضاهاهما يقولون: إن علم 
الكلام المحض هو ما أمكن علمه بالعقل اجرد بدون السمع» كمسألة الرؤيية وخحلق 
الأفعال وهذا هو الذي يجعلونه قطعيا ويون المخحالف فيه» وكل من طائفي النفي 
والإئبات» فيهم من الذكاء والعقل والمعرفة ما هم متميزون به على كثير من الناس 
وهذا يقول: إن العقل الصريح دل على النفي» والآخر يقول: العقل الصريح دل علسى 
الإتبات» وهم متنازعون في المسائل الى دلت عليها اللصوص كمسائل الصفات 
والقدرء وأما المسائل المولدة كمسألة الجوهر الفرد وتمائل الأحسام وبقاء الأعراض وغير 
ذلك ففيها من التراع بينهم ما يطول استقصاؤه وكل منهم يدعي فيها القطع العقلي 
تم كل من كان عن السنة أبعد كان التناز ع والاحتلاف بينهم في معقولامهم أعظم 
فا معتزلة أكثر احتلافا من متكلمة أهل الإثبات» ويين البصريين والبغدادين منهم مسن 
الراع ما يطول ذكره» والبصريون أقرب إلى السنة والإئبات من البغداديين . . . وأما 
الشيعة فأعظم تفرقا واحتلافا من المعتزلة . . .". 

والمقصود أن تقدع المعقول على المنقول أمر ممتنع» لأن المعقول الذي تعلم aT‏ 
المعارض للمنقول ممتنع» ومذا ليس له مثال في الخارج وسائر ما يذكره أصحاب ه__زإاقانون التعارض 
القانون وغيرهم من الفلاسفة هو من جنس معارضات المشر كين الذين قالوا لو ST‏ 
ما اشر كتا وقوهم: من بحيي العظام وهي رميسم وأمشال د ا ات 
والملتبسات وهذا لم يتفق المتكلمون على حكم عقلي واحد عارضوا به السمع» بل إمل 
يتنازعون ي أصله أو ني بعض مقدماته أو في ترتيبها. 

a‏ فإنه على هذا القانون لا يعتبر الدليل السمعي إلا إذا علم عدم معارضة 


المعقول له ومعلوم أن المعقول الذي يستعمله هؤلاء لا حدله» فعلى هذا يكون 


.)١١۷ ١١٦/١ ( درء التعارض‎ )١( 


— ۸۱ 


الاستدلال بالسمع منتفياء فإن ما كان شرط قبوله عدم ما لا يتناهى تعذر قبوله»ء لأن 
العلم بعدم ما لا يتناهى ممتنع فيكون القبول ممتنعاء وههذا صار أصحاب هذا القانون 
کالرازي وأمثاله يذكرون هذاء قال ني امحصل: "مسألة الدليل اللفظي لا يفيد اليقين 
إلا عند تيقن أمور عشرة: عصمة رواة مفردات تلك الألفاظ وإعرايما وتصريفها وعدم 
الاشتراك والجاز والنقل والتخحصيص بالأشخاص والأزمنة وعدم الإضمار والتأحر 
والتقسم والنسخ وعدم المعارض العقلي الذي لو كان لرجحح عليه . . .". 

وأيضا فإن الدلائل العقلية الي تحعلها كل طائفة معتبرهاء وتعارض بها ظواهر 
النصوص. يعلم فسادها في العقل والشرع» والعلم .ععارضتها للسمع متفق عليه بين 
الناس من أصحايها وغيرهم» وكذلك هذه الأدلة الي هي معتبر الطوائف ويحققون 
خالفتهم للسمع يها هي فاسدة بحكم العقل» وهذا يحققه خالفوهم من أهل السنة 
والحديث ويقع منه أحرف فاضلة قي رد بعض الطوائف على بعض كالأشعرية مع 
المعتزلةء وإن كان من الدلائل العقلية ما يكون صحيحا ولا يكون عند التحقيق معارضا 
للسمع» ومثل هذا وإن مته بعض الطوائف معارضا فليس هو معتير مذهبهم في الجحملة 
وأيضا فإن الأمور الي زعموا معارضة المعقول فيها للمنقول هي ما يعلم بالضرورة أن 
الرسول حاء به» وقصد تقريره وليس في حطابه ما جخالفه أو يعارضه» كما يقول ذلك 
ساثر أهل السنة والفلاسفة الملية و جماهير المتصوفة حن الباطنية منهم» وحذاق المتكلمة 
على هذا بل هو حقيقة مذهب أئمة متكلمة النفاة كالجهم بن صفوان وأبي إسحاق 
النظام وأمثالهم» ومن تأول نصوص الإثبات على ما ينتهي إليه من النفي أو تأول 
الإثبات بغيره من الإثبات أو تأول النفي احمل بالنفي المفصل الذي حاء الشرع بذكره 
على التفصيل مثبتاء كما هي أحوال ماهير المعتزلة ومتكلمة الصفاتية» فهذا من جنس 
تأو يلات الباطنية المتفلسفة (باطنية الشيعة وباطنية الصوفية) لأصول التوحيد والشريعة 
فإن الإثبات ليس هو النفي» والشيء ليس هو غيره» وحمل المنفي ليس هو المفصل 
المثبت باتفاق العقلاء. 


(۱) امحصلل (۷۱). 


— A۲ 


وأيضا فإن الدليل السمعي إن قصد به الخبري الحض» فهذا لا يقال فيه عارضه مل 
هو عقلي» لأن كونه خبريا حضا يوحب عدم ورود المعارض العقلي أو غيره عليسه» 
وليس سائر أدلة الشرع هي خبرية محضة»ء بل في القرآن والحديث من الأمثال المضروبة 
ال هي الدلائل العقلية المفيدة لليقين» وإن أريد بالسمعي الشرعي شرا کال رو ا 
محضا أم لا كالأمثلة المضروبة فهذا ما يعارضه لا يسمى عقليا ولا خبرياء بل بدعيا. 

قال الإمام ابن تيمية: "كون الدليل عقليا أو “معيا ليس هو صفة تقتضي مدحا ولا 
ذماء ولا صحة ولا فسادا» بل ذلك يبين الطريق الذي به علم وهو السمع أو العقل وإن 
كان السمع لا بد معه من العقل» وكذلك كونه عقليا أو نقلياء وأما كونه شرعيا فلا 
يقابل بكونه عقليا وإغا يقابل بكونه بدعيا إذ البدعة تقابل الشرعة» و كونه شرعيا صفة 
مدح وكونه بدعيا صفة ذم» وما حالف الشريعة فهو باطل ثم الشرعي قد يكون سمعيا 
وقد يكون عقليا . . ."' ثم قال: "وكثير من أهل الكلام يظن أن الأدلة الشرعية 
منحصرة في خير الصادق فقط وأن الكتاب والسنة لا يدلان إلا من هذا الوحه» وهذا 
جعلون أصول الدين نوعين العقليات والسمعيات ويجعلون القسم الأول مها لا يعلم 
بالكتاب والسنة وهذا غلط منهم» بل القرآن دل على الأدلة العقلية وبينها ونبه علييها 
وإن كان من الأدلة العقلية ما يعلم بالعيان ولوازمه". 

وأيضا فإن هؤلاء المتكلمة إما أن ينتهوا إلى التأويل أو التفويض والأول طريسق 
المعتزلة وأئمة النفاة» ومتكلمة أهل الإثبات يجمعون الطريقتين أو يستعملون هذا تارة 
وهذا تارة بحسب أقوالهم وأحواهم» ومعلوم أن التأويل الذي يعينونه ليس مما يوحبه 
العقل ابتداء فإنه ما فرض صحته غايته آنه ممكن وليس واحباء فلم يكن المعارض العقلي 
معينا للتأويل وحوبا وهذا متفق عليه بين هؤلاء قي الجحملة» وهذا تختلف تأويلاتم وإذا 
قضى بإمكانه فالممكن يصح عدمه وعتنع أن يحصل وحجوبه باللغة؛ لأن اللغة لو كانت 
توجحبه لكان القول به مبتداً ولم يرد التعارض والتأويل فتبين أن التأويل يوحب فساد 
هذا القانون وأما من يستعمل التوقف والتفويض أو يصححه» مع قوله بهذا الققانون 
(۱) درء التعارض (۱۹۸/۱). 


(۲) درء التعارض (۱۹۹/۱). 


— A۳ 


كالرازي وغيره من متكلمة الصفاتية من أصحاب أي الحسن وغيرهم» فههم أظهر 
تناقضا من المعتزلة وأمثاهم» فإن التعارض لا يقع إلا في أحد حه الدليل» ووت 
السمعي قطعي بإ ماع المسلمين فامتنع فرض التعارض فيه فإذا رجع الفرض قي الدلالة 
فالتعارض بين الدلالتين فرع عن العلم مما فكيف يقال مع هذا بالتفويض في دلالة 
النقلء فإن اجهول متنع أن يعارض المعلوم» وهذا أعرض أئمة النفاة من المعتزلة وغيرهم 
عن هذه الطريقة» والمتأحرون من متكلمة أهل الإثبات ينتهون إليها عند ترك التسأويل 
أو تعذره عليهم» وجمهورهم عل السلف عليهاء وهي من أفسد الطرق قي هذا الاب 
وحقيقتها إسقاط المنقول والمعقول. 

وأيضا فإن أهل هذا القانون يتأولون الدلالة السمعية لتوافق الدلائل العقلية ممع 
قوههم بتعارض السمع والعقل» وهذا من أعظم التناقض» فإن ما علم من السمع موافقته 
للمعقول فهو المقصود به في نفس الأمر» وما علم انتفاؤه فلا يضاف إلى الدليلء فإن 
الدليل ليس يقصد منه إلا تعيين مراد المتكلم به» وعتنع إرادة المتععارضين في الدليسل 
الواحدى وهذا فإن أئمة النفاة من الفلاسفة كابن سينا وأمثاله» واإببن رشد وأمثاله 
يعلمون امتناع هذه الطريقة الكلامية» والحمع بين أدلتهم العقلية وبين الشرع بالتلويل» 
قال الإمام ابن تيمية: "وهمذا كان ابن النفيس المتطبب الفاضل يقول: ليس إلا مذهبان 
مذهب أهل الحديث أو مذهب الفلاسفة فأما هؤلاء المتكلمون فقوهم ظاهر التتساقض 
والاحتلاف» يعن أن أهل الحديث أثبتوا كل ما حاء به الرسول وأولئك جعلوا الجميع 
تخييلا وتوهيما» ومعلوم بالأدلة الكثيرة السمعية والعقلية فساد مذهب هؤلاء اللاحدة 
فتعين أن يكون الحق مذهب السلف أهل الحديث والسنة والجماعةء ثم ابن سينا وأمثاله 
من الباطنية المتفلسفة والقرامطة يقولون: إنه أراد من المخاطبين أن يفهموا الأمر علسى 
حلاف ما هو عليه وأن يعتقدوا ما لا حقيقة له قي الخارج؛ لما في هذا التخييل والاعتقاد 
الفاسد هم من المصلحة» والجهمية والمعتزلة وأمثاهم يقولون أراد أن يعتقدوا الحق على 
ما هو عليه مع علمهم بأنه م يبين ذلك في الكتاب والسنة بل النصوص تدل علسى 
نقيض ذلك» فأولعك يقولون أراد منهم اعتقاد الباطل وأمرهم به» وهؤلاء يقولون أراد 
اعتقاد ما لم يدهم إلا على نقيضه» والمؤمن يعلم بالاضطرار أن كلا القولين باطل ولا 


— Af — 


بد للنفاة أهل التأويل من هذا أو هذا وإذا كان كلاهما باطلا كان تأويل الففاة 
ا باطاا". 

وفي الحملة فهذا القانون الذي هو أصل العلم الكلامي يعلم فساده بأوجحه 
مستفيضة من المنقول والمعقول» وليس هذا المقام مقام شرح ذلك فإن المقصود هنا 
ذكر جمل من القول يحصل ها المقصود"» مع أنه يعلم أن هذا القانون الذي ذكره 
التكلمة وهو أصل طريقتهم خير من القانون الذي ذكره الفلاسفة الباطنية كابن سينا 
وأمثاله في هذا المقام» فإن هؤلاء المتكلمة أقرب إلى الشريعة من هؤلاء المتفلسفةء وفي 
المتكلمة والمصححين لا هو من طرقهم من هو من أهل العلم والديانة عند الملسلمين 
كطائفة من أصحاب الأئمة والفقهاء ومتأحري أهل الحديث» فإن منهم من يصحسح 
بعض الطرق الكلامية الي استعملها من عرفوا بالإئبات كأبي الحسن الأشعري مع عدم 
اشتغاله بالعلم الكلامي. 

وقي الحملة فجنس الحكلمة خير من حنس الفلاسفة ولمم تصانيف في نصر دين 
الملسلمين» والرد على الملحدين وتعظيم الرسول» وفيهم قوم من ذوي التأله والتعبد 
وتعظيم الحرمات» وكان بعض من ينتحل طريقتهم من أهل الحهاد وفيهم من يعظ مم 
السلف وينتصر فمم» عا عرفوه وظنوه نما هو في نفس الأمر ليس مذهب السلف ولا 
أحد منهم» مع ما أضاف المتكلمة فيه من الخطأً والإحداث في الدين فهذا مقام آحر هو 
حل ذمهم والرد عليهم فليس المقصود تصحيح شيء من الطرق الكلامية» فإن سائرها 
معلومة الفساد بالعقل والنقل وإجماع السلف» حى الطريقة الى استعملها الأشعرية 
وإنيما المراد في هذا انم خير من الفلاسفة في المقاصد والمعارف» ولمذا لما صار متأحروهم 
كأبي الحسن الأشعري وذويه ينتحلون السنة والجحماعة تقلد طريقتهم ووافقهم خحلق من 
أصحاب الأئمة المعظمين للسلف المائلين عن البد ع المنتحلين قول أئمتهم قي أصول 


.)۲١۳/۱( درء التعارض‎ )١( 
وقد صنف شيخ الإسلام کتابه درء تعارض العقل والنقل ذکر فيه هذا القانون وشرح رده مفصلاا طبع‎ )۲( 


قي عشرة أحزاء» ت/ الشيخ محمد رشاد سالم. 


— Ao — 


الدين» فصار خحلق من أصحاب الشافعي ومالك وأحمد يلون إلى طريقة الكلابية 
والأشعريةء كما هو حال التميميين من الحنابلة كأبي الحسن وأبي الفضل وأمثاهي» فهم 
أقرب إلى موافقة هؤلاء ومذا ميل إليهم فضلاء الأشعرية كالباقلان والبيهقي» حسي 
كان هؤلاء الحنابلة مع الأشعرية متوالفين حى حدثت فتنة القشيري تلميذ ابن فضورك 
وهذا صار الأشعري عند بعض الحنبلية يضاف إليهم وقد ذکر ابو بكر عبدالعزیز ما یں | 
يقتضي أنه عنده من متكلمي أهل الحديث'. الأئمة الأربعة 

وقي الحملة فأصحاب الأئمة الأربعة ليسوا على مورد واحد» فمنههم المتكلمة 
المحضة ككثير من أصحاب أبي حنيفة والشافعي ومالك والحنفية متكلمتهم إما معتزلسة 
على طريقة متأحريهم كأيي الحسين البصري صاحب العتمد وأصحابه» وإما ماتريدية 
وأبو منصور الماتريدي وحمهور أصحابه حنفية» وكذلك منهم الكرامية فإن جمههورهم 
حنفية» وفيهم حلق من متكلمة الأشعرية» فهذه أصناف متكلميهم في الحملة» ومتكلمة 
الشافعية والمالكية أشعرية في الجحملة» وليس في الحنبلية في الحملة متكلمة محضة ينتحلون 
أحد الطرق الكلامية المعروفة عن أعيان النظارء وفيهم متكلمة نظارية قياسية يستعملون 
النظر والقياس وما هو من الطرق الكلامية كابن عقيل وأمثاله. 

قال الإمام ابن تيمية: "فابن عقيل إنما وقع قي كلامه المادة المعتزلية بسبب شيخه 
أبي علي ابن الوليد وأبي القاسم بن التبان المعتزليين» وهذا له في كتابه "إثبات التريه" 
وني غيره كلام يضاهي كلام المريسي ونحوه» لكن له في الإلبات كلام كشير حسن 
وعليه استقر أمره فان الإرشادء مع أنه قد يزيد في الإثبات لكن مع هذا فمذهبه 
في الصفات قريب من مذهب قدماء الأشعرية والكلابية . . ." وقي الحجملة فمتكلمة 
الحنبلية فيما يستعملونه من النظر والقياس فرع على الأشعريةء والأشعرية في الجملة قي 
الإثبات فرع على الحنبلية". 


.)٥١ ٥۱/٦( الفتاوی‎ )۱( 
.)٥٤/٦( الفتاوی‎ )۲( 
.)٥۳/۹( الفتاوی‎ )۳( 
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والمقصود أن الفقهاء المنتسبين للأئمة الأربعة منهم من هو من المتكلمة المحضة»› 
ومنهم من طريقته طريقة أهل الحديث والأئمة ومنهم اخحتلط عليه هذا ممذاوهم 
درحات» وف أصحاب الأئمة من يل عن النفاة ويزيد قي الإثبات فلا تكون طريقته 
طريقة أهل الحديث المحضة» والحنبلية أقرب الطوائف إلى طريقة الأئمة لبعدهم عن 
الطرق امحدثة الي أوحبت البعد عن السنة وطريق الأئمة» فإن كل من كان عن الطرق 
المحدثة أبعد كان تمسكه بالسنة أقرب» وإن كان ف الحنبلية من تكون طريقة حلق من 
فضلاء الأشعرية حيرا من طريقته كأبي الفرج ابن الجوزي. 

فهذا مقام ثم هنا مقام آخحر وهو أن كثيرا من أعيان الطوائف المخحتصة يكون في 
كلامه مادة من غير طريقة أصحابه مع ذمه مذه الطائفة الي دحل عليه مادة من كلامها 
كحال أبي المعالي الجويئ» فإن في كلامه مادة اعتزاليةء قال الإمام ابن تيمية: "فإن أبا 
المعالي كان كثير المطالعة لكتب أبي هاشم قليل المعرفة بالآاثار فأثر فيه مجحموع 
الأمرين"" وهذا كانت طريقة أبي المعالي الي ذكرها قي الشامل والإرشاد واللممع 
مقاربة لطريقة المعتزلة فيما ذكره من النفي» وهذا كان أشهر من أظهر نفي الصفات 
الخبرية من الأشعرية» وأبو حامد الغزالي قي كلامه مادة فلسفية فإنه طالع كتب 
الفلاسفة» وذكر مقاصدهم والرد عليهم» ونظر في كلام باطنية الصوفية المتفلسفة وحذا 
حذوهم في كثرر من المواردء وهو مائل عن المعتزلة وأترهم على الاحتصاص» قال الإمام 
ابن تيمية: "والغزالي قي كلامه مادة فلسفية كبيرة بسبب كلام ابن سنا قي الشفاء 
وغيره ورسائل إخحوان الصفا و كلام أبي حيان التوحيدي وأما المادة المعتزلية قي كلامه 
فقليلة أو معدومة» كما أن المادة الفلسفية قي كلام ابن عقيل قليلة أو معدومة» وكلامه 
في الإحياء غالبه حيد» لكن فيه مواد فاسدة: مادة فلسفية ومادة كلامية ومادة ممن 


ترهات الصوفية ومادة من الأحاديث الموضوعة"". 


.)٥۲/١( الفتاوی‎ ( 
.)٥٩ ٥٤/٦( الفتاوی‎ )۲( 


— AV — 


تداخل الطرق 
الكلامية عن 
أعان اللظار 
المتأخرين ويان 


موادهم العلمية 


وأبو حامد كثرر التناقض قي مذهبه» وإذا صنف على طريقة غلب عليه مذهبهاء 
وهذا استطال عليه ابن رشد في رده مثل هذا فإن أبا حامد صنف التهافت وطائفة مسن 
الكتب على الطريقة الكلامية» ثم ذكر ق بعض كتبه عدم اعتباره اليقين بمذه الطريقة 
وما بى عليهاء وهو في ابحملة من أكثر الناس اضطرابا في هذا الباب ومنتهى نظره أن 
العلم الكلامي ليس ما يعرف به يقين المعتقد» بل يدفع به الشبهات» وصول 
اللخحاصمين» قال ابن الطفيل صاحب رسالة حي بن يقظان: "وأما كتب الشيخ أبي 
حامد الغزالي فهو بحسب خخاطبته للجمهور يربط قي موضع ويحل في آحر» ويكفر 
بأشياء ثم ينتحلها ثم أنه من جملة ما كفر به الفلاسفة قي كتاب التهافت إنكارهم 
حشر الأجحسام وإثباتم الثواب والعقاب للنفوس حاصة» ثم قال في أول كتاب الميزان 
إن هذا الاعتقاد هو اعتقاد شيوخ الصوفية على القطع» ثم قال في كتاب المنقذ مسن 
الضلال والمفصح بالأحوال إن اعتقاده هو كاعتقاد الصوفية وإن أمره وقف عند ذلك 
بعد طول البحث وني كتبه من هذا النوع كثير يراه من تصفحها وأمعن النظر فيها"'. 

وهذا الذي ذكره ابن الطفيل من جنس كلام أي الوليد ابن رشد الذي ذكره عنه 
في كتابه تمافت التهافت وغيره» قال عنه في فصل المقال: "إنه لم يلزم مذهبا من المذاهب 
في كتبه بل هو مع الأشاعرة أشعري» ومع الصوفية صوفي ومع الفلاسفة فيلسوف" 
وأبو حامد مع أنه يقع قي موارد التناقض إلا أن في كلام هؤلاء المتفلسفة زيادة عليه مع 
حاكاته للفلاسفة والباطنية فى كثير من الموارد والطرق) وكذلك أبو عبدالله إببن 
ا لخطيب عمدة المتأحرين من الأشعرية» فهو من أشهر النظار احتلافا لا يستقر علسى 
حال» قال الإمام ابن تيمية: "وأما ابن الخطيب فكثير الاضطراب جدا لا يستقر علسى 
حال وإنما هو بحث وحدل بعترلة الذي يطلب ولم يهتد إلى مطلوبه بخلاف آي حامد 
فإنه كثررا ما يستقر"“» وهو إذا ذكر طائفة فإنما يذكر من مذهبها ما عليه متأحروها 
قي الحملة. 


.)٣٥( رسالة حي بن يمظان‎ )١( 

(۲) فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال لابن رشد .)٠(‏ 

(۳) انظر تفصیل حاله فيما كتبه أبو حامد "المنقذ من الضلال" وما ف النبوات لابن تيمية (۳۸۲/۱ ۳۹۸)؛ 
ت. د/الطويان. 

.)٠٥/٦( الفتاوى لابن تيمية‎ )٤( 


— AA — 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "أبو عبدالله الرازي غالب مادته في كلام المعتزلة ما 
يجده في كتب أي الحسين البصري» وصاحبه محمود الخوارزمي» وشيخه عبدالجبار 
الهمذان ونحوهي وفي كلام الفلاسفة ما يجده في كتب ابن سينا وآبي ال ركات 
ونحوهماء وقي مذهب الأشعري يعتمد على كتاب أبي المعالي كالشامل ونحوه وبعض 
كتب القاضي أبي بكر وأمثاله» وهو ينقل أيضا من كلام الشهرستان وأمثاله وأما كتب 
القدماء كأ الحسن الأشعري» وأبي محمد ابن كلاب وأمثاهما» وكتب قدماء المعتزالة 
والنجارية والضرارية ونحوهم فكتبه تدل على أنه م يكن يعرف ما فيها وكذلك 
ذهب طرائن الفلامفة المقدين ٠." ٠‏ 

وني المحملة فأبو المعالي» وابن الخطيب وأمثامم بميلون إلى الطرق ال ركبة من قول 
أصحايمم وقول غيرهم» بخلاف أي حامد وأمثاله فإنه غيل إلى الطرق امحتصة لكنه 
يذ كر سائر الطرق تم يختار منهاء وني كلام ابن الخطيب مادة فلسفية دحلت عليه مسن 
كتب ابن سينا فإنه كثير الاعتبار بكتبه كما ذكر جملا من ذلك قي المطالب العاليية 
وماية العقول والمباحث المشرقية» بخلاف كتبه الى بناها على طريقة أصحابه» وكذلك 
حذاق هؤلاء المتكلمة وفضلاؤهم كأبي الحسن الأشعري» فإنه في كتاب مقالات 
الإسلاميين عرف أقوال المعتزلة على تفصيل م يقع مثله لغيرها من الطوائف» مع أنه 
ترك طريقتهم» وعلمه مفصل في الحملة في أكثر الطوائف» بخلاف علمه عقالة أهل 
السنة والحديث الي اتتحلها فهو علم جمل» وبعض ما ذكره عنهم ليس هو من 
مقالامم» ومادته قي كتابه هذا كلام المعتزلة في كثير من الموارد حاصة قي الملسائل 
الكلامية امحضة الي يسميها كثير من هؤلاء دقيق الكلام» فإنه لا يذكر فيها في كثير من 
الموارد إلا المقالات المعروفة عن المعتزلةء وطمذا تارة يكون الخلاقف كله بين أعيان المعتزلة 
وتارة يكون جمهوره كذلك وتارة يذكر القولين على طريقة مناسبةء وهذا يقع له فيما 
قصد به مخالفة المعتزلة» وأكثر معرفته واخحتصاصه مقالات محمد بن عبدالوهاب الذي 
كان يتخذ طريقته زمن اعتزاله» وكذلك أبو منصور الماتريدي الحنفي فإن في كلامه 
مادة اعتزالية» ومادة فلسفية» وهو لا يذكر سائر طرق المعتزلة بل جمهور ما يذكره في 


(۱) درء التعارض .)٠١۹/۲(‏ 


—- ۸٩۹ 


مصنفه (التوحيد) ما يعرف عن أبي القاسم الكعي» ومعلوم أن مقالات أي القاسم 
يخالفه كثير من المعتزلة في كثير من مواردها ومقام أبي منصور الماتريدي مع أبي القاسم 
البلحي مقام ختص» وهمذا فإن الأشعري أعلم منه .قالات قدماء المعتزلة العراقية ممن 
البصرية والبغدادية» بل هو أعلم منه .عقالات الناس من المعتزلة وغيرهم من أهل السنة 
والحديث وغيرهم» وهذا صار الأشعري أعلم بالمنقول والمعقول وكلام الطوائف وأعظم 
تحقيقا لالإثبات» ومقاربة لقول السلف من أبي منصور الماتريدي» فإنه مققارب للنفاة 
وفيه بعد عن أثار السلف ومقالاتيم ا معروفةء وما كانت الأشعرية الخرسانية منحرفة إلى 
النفي صار قوههم مقاربا لقول الماتريدي وأمثاله. 

وني الحملة فالأشعري خير منه في المعرفة والعلم والمقالات والاتباع ومن سسوى 
بينهما فقد غلط. والمقصود هنا ذكر موارد بعض النظار قي كتبهم ومققالام وأحذ 
بعض أعيان الطوائف عن البعض الآحر من أهل طائفته وغيرهم» وما قي ذلك مسن 
القصور والتناقض» و كذلك أعيان الفلاسفة الملية كابن سينا وأمثالهء فإنه أحذ طائفة 
من كلام المعتزلةء فإنه نصر مذهب أرسطو وأتباعه المشائين قي مسألة قدم العام وكان 
أرسطو يذكر ذلك على مقام العلة والمعلول فذهب ابن سينا وذكر طريقة قي تحعصيل 
هذا نقلها عن المعتزلة لما علم ما في طريقة أرسطو من مناقضة دين الملسلمين» فصار 
يتكلم بالوحوب والإمكان» فإن المعتزلة احتجوا با لحدث على الحدث» فاحتج أولفك 
بالممكن على الواحب» وهذه طريقة يحصل ها إثبات وجود دون تعيينه» قال الإمام 
ابن تيمية: "وهم سلكوا طريقة الت ركيب وهي أيضا مسروقة من كلام المعتزلة وإلا 
فكلام أرسطو في الإلهيات في غاية القلة مع كثرة الخطاً فيه" وهمذا حاض ابن سينا 
في كتبه في المسائل الإلمية» والنبوات» وأسرار الآيات» ومقامات العارفين» ونکت ق 
النفس والروح والمعادء وهو في الحملة يتكلم على ما يعرفه من جمل الفلاسفة ثم يوسع 
القول فيه» فإنه قوي العارضة واسع النظر كثرر التشقيق» وهذا كان ابن رشد وأمثاله 
من المتفلسفة يقولون إن ما ذكره قي كثير من الموارد ليس هو من مقالات المشائين» بل 


.)۳٤۷/١( انظر منهاج السنة‎ )١( 
.)۳٤۸/١( منهاج السنة‎ )۲( 


کے 


هو من تلقاء نفسه» وابن رشد لا صار كثير الاحتصاص بأرسطو صار لا يعرف بي 
كثير من الموارد إلا طريقته بخلاف ابن سينا وأمثاله» ومع هذا ففي كلام ابن سينا من 
الاحتصاص الذي أحدنه شيء معروف» وأما ابن رشد فان مادته في کتبه ما ذکره 
ا ا وای و کات اي الها كر ها من غرلا وشات 
وأبعد عن التقليد للمشائين من أولئك وفيه أثر من كلام النبوة فصار قوله خيرا من قول 
ابن سینا وابن رشد وأمثاهماء فإنه ابت علم الرب بالجزئيات وأثبت الصفة والفعلى إلى 
غير ذلك مما وافق فيه جمل الشريعة» وهذا الذي نصره هو قول حققي الفلاسفة قبل 
ا 

وني الحملة فهؤلاء المفلسفة والمتكلمة يأحذ بعضهم من بعض إما بالتقليد؛ ر رر ر 
التلفيق وحذاقهم يختصون بطرق مولدة من مقالات شئ» وهسؤلاء المتفلسفة اللي ة الفلسسفية 
حدتوا بعد ظهور المتكلمة وانتشروا بعد انقراض العصور التلاة الفاضلة»› MET‏ 
انحرافهم عن دين المسلمين وما حاء به الرسول أظهر من انحراف المتكلمة وهذا شاعت 
هذه الطريقة الفلسفية في الباطنية الذين تعلم معارضتهم للشريعة وأهلها من الإسماعيلية 
وغيرهم و كانت طريقتهم من جواد الباطنية حن جاء مقتصدوهم وحققوا ما هو 
معروف عند المسلمين كأبي الب ر كات صاحب المعتبر» واتخذ قوم منهم طريققة أهل 
الشريعة في التفقه والعبادات» وطعنوا قي الطرق الباطنية ال تكلم بها باطنيتهم» فصار 
هؤلاء يقربون من الشريعة .حثل هدا القدر حى صار تي قوههم من الالتباس ما لا يقع لي 
كلام باطنيتهم وهذه حال أي الوليد بن رشد فإنه أظهر تعظيم الشريعة وصنف لي 
اتصاهها بالفلسفة وصار قوله الذي يذكره في مناهج الأدلة وفصل المقال» تارة يوافق فيه 
الفلاسفة امحضة وتارة يوافق فيه المتكلمة» وهو لا يعرف من طرقهم على التفصيل إلا 
طريقة متأحري الأشعرية كأبي المعالي وأمثاله» وتارة يقول بأقوال أهل الشريعة قي الجمل 
الظاهرةء وإلا فإن طريقته الى جحمَقَها هي طريقة الفلاسفة المشائية أتباع أرسطر 


لكلا ةة 


.)۳٤۸/١( انظر منهاج السنة‎ )١( 
.)۳١۹ ۳ ٤۸/۱( انظر منهاج السنة‎ )۲( 


۹۱س 


طاليس وهي من شر مقالات الفلاسفة الملاحدة» وطريقة حلق من الفلاسفة قبله خير 
من طريقته» وهذه هي الي انتصر هما ق رده على أبي حامد وهي الي يذكرها ق كلامه 
الذي يعتبره في الإلميات وغيرها. 

والمقصود أن هؤلاء المتفلسفة الملية مع مخالفتهم لما جاء به الرسول ختاروا ن رر و 
الطرق الفلسفية خيرهاء بل جمهور محصلهم ما يقولونه عن أرسطو وأتباعه مع كثشرة الفلفة 
ق ا 
الو مر غه الا واا جر ها عة ال لام ان ا ر كا وزيا 
للاسكندر بن فليبس المقدون الذي غلب على الفرس وهو الذي يؤرخ له اليوم بالتاريخ 
الرومي» تؤرخ له اليهود والنصارى» وليس هذا الاسكندر هو ذو القرنين المذكور في 
القرآن كما يظن ذلك طائفة من الناس» فإن ذلك كان متقدماً على هذاء وذلك الحقدم 
هو الذي بي سد يأحوج ومأحوج» وهذا المقدون نم يصل إلى الست وراك كان مستا 
واوا ون و وول ا ق 
الكواكب والأوثان» وقد قيل إن آخر ملو كهم كان هو بطليموس صاحب المحسطي 
وام بعده انتقلوا إلى دين المسيح» فإن الناموس الذي بعث به اللسيح كان أعظم 
وأجل» بل النصارى بعد أن غيروا دين المسيح وبدلوا هم أقرب إلى الهدى ودين الق 
من أولعك الفلاسفة الذين كانوا مشر كين وشرك أولئك الغليظ هو مما أوحب إفساد 
دين المسيح كما ذكره طائفة من أهل العلم . . . ولا كان المسيح صلوات الله عليه قد 
بعث .ما بعث به المرسلون قبله من عبادة الله وحده لا شريك له وأحل هم بعض مها 
كان حرم عليهم في التوراةء وبقي أتباعه على ملته مدة قيل أقل من مائة سنة تم ظهرت 
فيهم البدع بسبب معاداتم لليهود صاروا يقصدون خلافهم فغلوا في المسيح وأحلوا 
أشياء حرمها وأباحوا الخارير وغير ذلك وابتدعوا شر كاء بسبب شرك الأمم فإن 
أولعك المشر كين من اليونان والروم وغيرهم» كانوا يسجدون للشمس والقمسر 
والأوئان فنقلتهم النصارى من عبادة الأصنام المجسدة الي ها ظل» إلى عبادة التماثيل 


۲ 


اللصورة في الكنائس» وابتدعوا الصلاة إلى المشرق فصلوا إلى حيث تظههر الشسمس 
والقمر والكواكب واعتاضوا بالصلاة إليها والسجود إليها عن الصلاة ها والسجود هما. 

ا ا ا ا و ر س د 
أولئك اليونان أتبا ع الفلاسفةء فلهذا كان الفلاسفة الذين رأوا دين الإسلام يقولون: إن 
ناموس محمد هه أفضل من جميع النواميس ورأوا أنه أفضل من نواميس النصارى 
واجوس وغيرهم» فلم يطعنوا في دين محمد َة كما طعن أولئك المظهرون للزندقة مسن 
الفلاسفة ورأوا ما يقوله أولمك المتكلمون فيه ما يخالف صريح المعقول فطعنوا بذالك 
عليهم وصاروا يقولون: من أنصف و لم يتعصب و لم يتبع الهوى لا يقول ما يقوله هؤلاء 
في المبداً والمعادء وكان يمم أقوال فاسدة قي العقل أيضاً تلقوها عن سلفهم الفلاسغة 
ورأوا أن ما تقوله فيه ما يخالف العقول» وطعنوا بذلك الفلاسفةء ورأوا أن ما تواتر عن 
الرسل يخالفها فسلكوا طريقتهم الباطنية فقالوا: إن الرسل لم تبين العلم والحقائق الي 
يقوم عليها البرهان بي الأمور العلميةء ثم إن منهم من قال: إن الرسل علمت ذلك وما 
بينته» ومنهم من يقول: إما لم تعلمه وإنما كانوا بارعين في الحكمة العملية دون الحكمة 
العلمية» ولكن خاطبوا الحمهور بخطاب تخييلي حيلت مم في أمر الإبعان بالله واليوم 
الآحر ما ينفعهم اعتقاده في سياستهم» وإن كان ذلك اعتقادا باطلاً لا يطابق الح ائق 
وهؤلاء المتفلسفة لا جوزون تأويل ذلك؛ لأن المقصود بذلك عندهم التخييل» والتأويل 
يناقض مقصودهم» وهم يقرون بالعبادات لكن يقولون مقصودها إصلاح أخحلاق 
النفس» وقد يقولون أما تسقط عن الخاصة العارفين بالحقائق فكانت بدعة اوفك 
المتكلمين ما أعانت إلحاد هؤلاء الملحدين . . ."'. 

وهؤلاء المتفلسفة الملية أصناف من الباطنية المتشيعة والمتصوفة وغيرهم وفيهم 
الحرانية القائلون بالقدماء الخمسة كمحمد بن زكريا الرازي الطبيب وفيهم التطبب 
والكيميائي» والمتأله» والمتفقه» وهم نظارية وباطنية» وهي أقسام فلسفتهم وهي الي 
يسموفا الحكمة النظرية والحكمة العملية» قال ابن سينا: "فصل قي أول أقسام 


(۱) منهاج السنة (۳۱۹/۱ ۳۲۲). 


کے 


اقام 


الفلفة ء. 


ابسن ت 


الحكمة: الحكمة تنقسم إلى قسم نظري محرد» وقسم عملي» والقسم النظري هو الذي 
الغاية فيه حصول الاعتقاد اليقين بحال الموحودات الى لا يتعلق وجودها بفعل الإنسان» 
ويكون المقصود إنغا هو حصول رأي فقط مثل علم التوحيد وعلم المية» والقسم 
العملي هو الذي ليس الغاية فيه حصول الاعتقاد اليقيي بالموحودات» بل رعا يكون 
المقصود فيه حصول رأي في مر يحصل بكسب الإنسان ليكتسب ما هو الخير منه فلا 
يكون المقصود حصول رأي فقط بل حصول رأي لأجحل عمل فغاية النظري هو الحق 
وغاية العملي هو الخير . . .") ثم ذكر أقسام الفلسفة النظرية وذكر أن العلم الأول 
فيها العلم الإلهي وذكر العلم الطبيعي وهو أسفلهاء والعلم الرياضي وهو أوسطهاء ثم 
هو وأمثاله اعتبروا الكلام في العلم الإلمي .عفارقته للعلم الطبيعي والرياضي» وهذا ليس 
هم ني معرفة التوحيد تحقيق» وغاية تحقيقهم بل مقصودهم العلمي أن ردوه عما 
يدحل قي العلم الطبيعي والرياضي» وصاروا بهذا التلبيس يجعلون سائر الصفات والأفعال 
الثبوتية من حصائص هذا الطبيعي أو الرياضي» فإن ثبوت الصفات المتغايرة يقتضي 
نبوت العدد» وهذا من القول الرياضي الذي يقال لي الرياضيات» وواحب الوحود 
منزه عن ذلك عندهم» وعن مثل هذا نفوا علم الباري بالحزئيات وحعلوه الموج ود 
المطلق بشرط الإطلاق" واستعماهم للعلم الطبيعي في التعطيل للصفات والأفعال 
أظهر من استعماهم للعلم الرياضي وعن هذا قالوا عن واحب الوجود سبحانه أنه لا 
داحل العام ولا حارحه» فصاروا يستدلون على معرفة العلم الإلهي عفارقة العلم 
الطبيعي والرياضي ثم يدحلون ني الرياضي والطبيعي سائر المتصورات والمعقولات الي 
برعاي غار رفوو وات الرجرد غ القن ما عن الو 
قال ابن سينا: "أقسام الحكمة النظرية ثلاثة: العلم الأسفل ويسمى العلم الطبيعي 
والعلم الأو سط ويسمى العلم الرياضي» والعلم الأعلى ويسمى العلم الإلمهيء» وإا 


كانت أقسامه هذه الأقسام لأن الأمور الى ييحث عنها إما أن تكون أمورا حدودها 


.)۸4 4۸ ۳( بحموعة رسائل ابن سيناء رسالة في أقسام العلوم العقلية‎ )١( 


(۲) اتظر درء التعارض (۲۸۹/۸)» الفتاوى لابن تيمية (۸/۳). 


ن 


ووحودها متعلقات بالمادة احسمانية والح ركة مثل أجرام الفلك والعناصر الأربعة وها 
کف ها وخا رخدي ارال اها اهل ار كه والمكرن والكغو والا اة 
والكون والفساد والنشور والبلى والقوى والكيفيات الي عنها تصدر هذه الأحوال 
رسا جا نوها قدا واا أن تكرت أمررا و رفا م ا دة وال هة 
وحدودها غير متعلقة بهما مثل التربيع والتدوير والكرية والمخروطية ومشل العدد 
E‏ ر وو و وو ی ا 
والح ركةء إما من الذوات فمثل ذات الأحد الحق رب العالمين» وإما من الصفات فمتسل 
الهوية والوحدة والكثرة والعلة والمعلول والجزئية والكلية والتمامية والنقصان وما أشبه 
هذه المعان» ولا كانت الموحودات على هذه الأقسام الثلاثة كانت العلوم النظريسة 
بحسبها على أقسام ثلاثة . . ."" ثم هو وأمثاله قي إثبات واجحب الوجحود مجعلون 
CE EET E E N TT‏ 
والمتكثرات» وههذا صار كل فعل مختص من أفعاله لا يقوم بذاته لأنه من التغير والح ركة 
وكل صفة يقع بها الفعل فهي من الكيفيات إلى أمثال ذلك من طرق هؤلاء 
المتفلسفة» وهذا قال في التعليقات: "الباري لا يوصف بأنه جنس ولا بأنه و 
بحمو ع في شخحصه ولا متكثر الأشخاص بل يوصف بأنه شخص ولا نعي به أنه 
شخحص من نوع أو شخص حسمان كشخص الشمس مثلاً بل إنه شيء متميز بذاته 
عن سائر الموحودات 0 

ومقصوده .عتميزه عن الموحودات أنه لا صفة له ولا فعل» بل يوصف بالسلوب 
وغاية الثبوت أنه موصوف عنده بالإضافات والمركبات» والمقصود هنا ذكر مقصده 
بالحكمة النظرية» ولا ذكر الحكمة العملية ذكر فيها مقام النبوة والشريعة قال: 'العلوم 
العملية ثلاثة واحد منها . . يعرف به الإنسان كيف ينبغي أن يكون أحلاقه وأفعاله 
حي تكون حياته الأولى والآحرى سعيدة» ويشتمل عليه كتاب أرسطو طاليس في 


(۲) التعليقات لابن سينا ( ٠۸د .)۸١‏ 


0 ك 


الأحلاق . . . ثم قال: والثالث منها . . . يعرف به أصناف السياسات والرئاسات 
والاحتماعات المدنية الفاضلة والردية . . . وما كان من ذلك يتعلق بالنبوة والشريعة 
جل عه كاو هاي الوا د" 

والمقصود أن طريقته النظرية الي يستعملها مأخوذة من الفلسفة النظرية الي 
ذكرهاء وباطنيته مأحوذة عن الفلسفة العملية» وهذا أدحل فيها النبوة والشريعة» وهو 
إذا ذكر مذهبه ركبه من هذا وهذاء قال في التعليقات: "اللزوم الذي يلزم عن الباري 
فإنه قي ذاته كامل تام معشوق عالم لذاته . . . وإن هذه الموحودات عنه لازمة عن 
علمه بذاته وعن بحده وعلوه وعن خيريته . . . الفلك يعقل هذه الأشياء تم يتخيلها 

. الفلك والكواكب تعقل الأول فيستفزها الالتذاذ هذا التعقل فتتبعه الح ر كة . 
ENE Sa RO TE Ea‏ 
فتتبعها اللحر كة فتكون عن حر كتها هذه الكائنات وتلك الأحوال" > بل إنه لا دكر 
حد الحكمة الى هي الفلسفة ركبها على هذا وهذاء قال: "فصل قي ماهية الحكمة: 
الحكمة صناعة نظر يستفيد منها الإنسان تحصيل ما عليه الوجود كله في نقفسه» وما 


ی ا ن و ی ا ر ف کا ی عا 
ا اشا للعا م الموحود و لستعد للسعادة القصورى بالآحرة وذلك بحسب الطاقة 


اا و دک وی اف ا اة ها إل هت اال قال 
الشفاء: "فالقوة الأولى للنفس الإنسانية قوة تنسب إلى النظر فيقال عقل نظري» وهذه 
الثانية قوة تنسب إلى العمل فيقال عقل عملى» وتلك للصدق والكذب وهذه للخير 
والشر قي الحزئيات» وتلك للواحب والممتنع والممكن وهذه للقبيح والحميل والمباح 
ومبادئ تلك من المقدمات الأولية ومبادئ هذه من المشهورات والمقبولات والمظنونات 
والتجريبات الواهية ال تكون من المظنونات غير التجريبات الونيقة» ولكل واحدة من 
هاتين القوتين رأي وظن فالرأي هو الاعتقاد الحزوم به» والظن هو الاعتقاد المميل إليه 


.)۸١( بحموعة رسائل ابن سينا رسالة قي العلوم العقلية‎ )١( 
° ۳( التعليقات‎ () 
.)۸۳( رسالة أقسام العلوم العقلية‎ )۳( 


۹ = 


مع تحويز الطرف الثاني وليس كل من ظن فقد اعتقد» كما ليس كل من أحس فققد 
عقل أو من تخيل فقد ظن أو اعتقد أو رأى فيكون قي الإنسان حاكم حس وحاكم من 
باب التحيل وهمي» وحاكم نظري وحاكم عملي . . ."'. 

وههذا صار يفسر وحود الباري وفعله الذي يسميه الإبداع ما ليس معروفا عند 
العقلاءء قال في الإشارات والتنبيهات: "اعلم أنه قد يغلب على أوهام الناس أن الموجحود 
هو الحسوس وأن ما لا يناله الحس بجوهره ففرض وجوده محال» وأن ما لا يتخحص ص 
عكان أو وضع بذاته كالجسم أو بسبب ما هو فيه كأحوال الجسم فلاحظ له مسن 
او 

ومقصوده بالحسوس الموصوف عنده بالصفات والأفعال» ولا ذكر الصنع قال: 
"النمط الخامس تي الصنع والإبداع . . . إنه قد سبق إلى الأوهام العامية أن تعلق الشيء 
الى سمرت مشعرلا بالك ءالذئ سره قاعلا هوس جهة ال الى تمن ب 
العامة المفعول مفعولاً والفاعل فاعلاء وتلك الجهة أن ذلك أوحد وصنع وفعل» وهذا 
أوحد وصنع وفعل» وكل يرى ذلك يرجع إلى أنه قد حصل للشيء من شيء آحر 
وحود بعد ما لم يكن" وعن هذا حصٌل القول بقدم العام مع جعله مباعا وهو 
الذي ”ماه واحب الوحود بغيره لا بذاته» فإن ابن سينا وأمثاله يسلمون أن العام كله 
ممكن بنفسه ليس بواحب بنفسه“» ومعلوم أن مثل هذا الوجود والصنع ليس معروفا 
عند العقلاء وابن سينا لا يعرفه بدلائله الي تستعمل عند العقلاء لتحصيل المعارف 
المناسبة» بل يجعل كل ما حالف المعلوم من الوحود هو وجوده وكلما حالف المعلوم 
من الصنع هو صنعه» وهذا حقيقته حعل وجوده نفيض الوجود» وجعل صنعه نقيسض 
الصنع» وهذا حعل خاصة النفس الإنسانية هذا التحصيل: قال قي الشفاء: "أحص 
الخواص بالإنسان تصور المعان الكلية العقلية المحردة عن المادة كل التجحريد على ما 


.)۸٥١ الشفاء لابن سينا ( النفس‎ )١( 
.)۷ اللإشارات والتنبيهات (الإإهيات‎ )۲( 
.)٥١١۷ الإشارات والتنبيهات (الإهيات‎ )۳( 


.)٤١۳/١( ومنهاج السنة‎ »)1٦ ٠١ انظر الإشارات والتتبيهات (الإهيات‎ )٤( 


— ۹۷ 


حكيناه وبيناه والتوصل إلى معرفة احهولات تصديقا وتصورأ من المعلومات العقلية 
. . ." وهو قصد إلى إبطال قياس الباري بالموحودات فاستعمل من الإلبات نقيض 
ماهو معلوم بالعقل» وهذا فاسد عند العقلاء وههذا كان قول هؤلاء الفلاسفة E.‏ 
له بالمعدومات بل بالممتنعات والمعرفة العقلية الي يعرف بها وجود الباري لا يعتبرها 
ولهذا لما ذكر صور الإدراك حعل هذا أدناهاء قال: "إدراك الأول للأشياء من ذاته في 


۶ 


ذاته هو أفضل أنخحاء كون الشىء مدر كا ومد ركاء ويتلوه إدراك الجواهر العقلية 


اللازمة للأول بإشراق الأول ولا بعده من ذاته» وبعدها الإدراكات النفسانية الى هي 
نقش ورسم عن طبائع عقلية متبددة المبادئ والمناسب". 

وهذا لا ذكر العلم الإمي» قال: "الأقسام الأصلية للعلم الإلهي هي خمسة الأول 
منها النظر قي معرفة ا معان العامة لحميع الموحودات من الموية والوحدة والكثرة والوفاق 
والخلاف . . . والقسم الثان: هو النظر في الأصول والبادئ مشل علم الطبيعيين 
والرياضيين وعلم المنطق ومناقضة الأراء الفاسدة فيهاء والقسم الثالث: هو النظطظر يي 
إبات الحق الأول وتوحيده والدلالة على تفرده وربوبيته وامتناع مشاركة موجود له لي 
مرتبة وحوده . . . والقسم الرابع: هو النظر قي إثبات الجواهر الأول الروحانية الي هي 
مبدعاته وأقرب خخلوقاته منزلة عنده والدلالة على كثرمًا واحتلاف مراتبها وطبقاقا 
والغئ الذي يتعلتى بكل منها قي تتميم الكل» وهذه رتبة الملائكة الكروبيين ثم في 
إثبات الحواهر الروحانية الثانية الي هي بالحملة دون جملة تلك الأولى ودون درحاقها 
وطبقاقًا وأقواها وهذه هي الملائكة الو كلة بالسموات وحلة العرش ومدبرات الطبيعسة 
ومتعهدات ما يتولد في عام الكون والفسادء والقسم الخامس: في تسخر الجواهر 
الجحسمانية السماوية والأرضية لتلك المحواهر الروحانية . . . فهذه أقسام الفلسفة الأول 
أعي العلم الإهي ويشتمل عليهما كتاب ماطاطانوسقا إلى ما بعد الطبيعة ويعرف جميع 


.)۱۸٤ الشفاء (النفس‎ )١( 
.)۲۸۰١ ۲۷۹ الإشارات والتنییهات (الإیات‎ )۲( 


~۸ 


هذا بالبرهان الي و فهذا العلم الإهي الأول وهو الفلسفة العليا لا حقیق له عنده 
إلا في كلام سلفه الفلاسفة كصاحب التعاليم وأمثاله» وهؤلاء يصرحون أن الرسل ۸ 
تذكر هذا العلي ومذا قال في رسالته الأضحوية: ". . .تم لم يرد في القرآن من الإشارة 
ا هذا الأمر الهم شيءِ ولا اتی بصريح ما يحتاج إليه من التوحيد بیان E‏ 

فهذا العلم الإلمي الأول على مذهب هؤلاء لم يحقق ذكره الأنبياء والرسل» وم 
يعرفه من لم ينتحل طرقهم الفلسفية من أتباع الرس والمنتسبين إلى الملل السماوية» 
ر راب واا ت ا غا عا 
الرسل وخالفتهم قي المعرفة والعلم» وكثير من العمل والقصد» قال في الإإشارات: "لا 
يقعن عندك أن السعادة في الآحرة نوع واحد» ولا يقعن عندك أن السعادة لا تال 
أصلا إلا بالاستكمال ي العلم وإن كان ذلك يجعل نوعها أشرف» ولا يقعن عندك أن 
تفاريق الخطايا باتكة لعصمة النجاة» بل إنما يهلك اللاك السرمد ضرب ممن الحهل 
وإنغا يعرّض للعذاب الحدود ضر ب من الرذيلة وحد منه وذلك في أقل أشخاص الناس 
إلى الأبد"» وهو في هذا المقام شر من سائر طوائف المرجئة المعروفين عند المسلمين. 

وهذا لم يكن هو وأمثاله يبتون الثواب والعقاب المذكور ف كلام الرسل كما 
صنف في هذا رسالته الأضحوية» وذكر ذلك في كلامه على طريقة سلفهم الملاحدة 
الإمي: NE N E a‏ وأن 
الوخي كيف تائ حي يضر مبضرا مستمزعا بعد رو تحانكة أن الذي يان حاص ةه 
كن له تدر عة اعات اة رئ الع و کف ر بال وات الا تار 
الأنقياء كيف يكون همم إهام شبيه بالوحي» وكرامات تشبه المعجزات» وماالروح 
الأمين روح القدس» وأن الروح الأمين من طبقات الحواهر الروحانية الثابسة» وأن روح 
)١(‏ رسالة قي أقسام العلوم العقلية .)١١ ۸٩(‏ 


(۲) الرسالة الأضحوية .)٤٤(‏ 
(۳) الإشارات والتنبیهات (الإلمیات .)١١٠١ ۳١۰۹‏ 


— ۹۹٩ 


القدس من طبقة الكروبيين» ومن ذلك علم المعاد ويشتمل على تعريف الإنسان لو ل 
یبعث بدنه مثلاً لکان له ببقاء رو حه بعد موته واب وعقاب غير ا 
وهذا صار يذكر النبوة على طريقة فلسفية وما يقع له من الأحرف الفاضلة فهي 
مستفادة من أحرف الشريعة وكلام أهلها وكلام المتكلمة الذين نظر في كتبهم 
وحقيقة قوله في النبوة ليس ما يعرفه المسلمون قي معن النبوة وحقيقة الوحي» ومهذا 
صار يفسر قوله تعالى: الله نور السموات والأرض مغل نوره كمشكاة فيها مصبلح 
المصباح في زجاجة . . .€ فيجعل المشكاة هي العقل الميولان» والنفس الناطقة 
ويفسر السماوات والأرض بالكل» ويجعل نسبة العقل المستفاد إلى العققل الميولان 
كنسبة المصباح إلى المشكاة ويججعل الوسط بينهما هي القوابل» وههذا ذكر الزجاج عنده 
لکا م ويجعل هذه الآية هي الإعاء إلى حقيقة الوحي؛ لأنه نقل عن سلفه اليونلن 
أن أحرف الأنبياء يقع فيها مراميز إلى الحقيقة» وهذا ذكر عن أفلاطون في كتاب 
النواميس أن من لم يقف على معان مراميز الرسل لم ينل الملكوت الإهي قال ابن 
سينا: "و كذلك أحلة فلاسفة يونان وأنبياؤهم كانوا يستعملون في كتبهم المراميز 
والإشارات الي حشوا فيها أسرارهم كفيئاغورس وسقراط وأفلاطون» وأما أفلاططون 
فقد عذل أرسطا طاليس في إذاعته الحكمة وإظهاره العلم حى قال أرسطا طاليس: فان 
وإن عملت كذا فقد ت ركت في كتي مهاوي كثيرة لا يقف عليها إلا القليل من 
العلماء والعقل اميولان عند ابن سينا وأمتاله هو أحد قوى النفس الناطقة المشتركة 
في الإنسانية وها تصور صور الكليات منتزعة عن موادها ليس ها في ذاها صورة 
وهي عقل تام بالقوة ونجعلون العقل الفعال هو العقل المتصور الكليات المعقولة بالفعل» 


ولیس و حوده العقل الميولان بالفعل» و إا يقع وجحوده بالتو سط» فو حوده فيه من 


() رسالة ثي أقسام العلوم العفلية .)٠١(‏ 

(۲) انظر قوله قي رسالة النبوات ضمن رسائل ابن سينا ٥(‏ ۹ ۹۸). 
(۳) سورة النور : اية د٠.‏ 

(غ) انظر رسالة النبوات لابن سينا (۹۷ ۹۸). 


.)۹۸( رسالة النبوات لابن سينا‎ )١( 


۰۰ س 


موحود هو فيه بالذات ولیس وجوده فيه بالذات» وبهذا يخرج ما يكون باالقوة إلى 
الفعل وهو العقل الكلي والنفس الكلية عند هؤلاءء ثم تختلف القوابل وتعدد الوسائط؟ 
وعن ضعف القوابل وغلط الوسائط تقع العقول الي يسميها هؤلاء العقول العامية أو 
عقول الجمهور إلى القصور عن الفطانة فتكون في موقع البلاهة» ومن يرتقي بغير 
الحكمة والمشكاة النورانية فتكون فطانته بتراء» وهذا يقول ابن سينا: "إن البلاهة أدن 
إلى الخلاص من فطانة بتراء وهم عند هؤلاء نظار المتكلمة وأمثالهم ممن نظر على غير 
معتبرهم» ولا صار هذا هو معتبره قي العلم الإلهي صار قوله في الفلك من حنس قوله لي 
واحب الوحود» لأنه يذهب مذهب المشائية في قدم الفلك» قال: "الفلك قد قلنا إنسه 
بسيط فلا يجوز أن يكون تكونه من أجسام أخحرى على سبيل الت ركيب والمزاج» وقد 
قلنا إن صورته المخحتصة بالمادة لا ضد ها فلا يجوز أن يكون تكوينه من حسم آخر كما 
يکرت لاتم افر ايان يرد ور قارق ا لأن الضرزرة ال تكن ق ماد ان 
يعقب زواها صورة أحرى أو تفسد المادة الي هي مضادة للصورة الأولى". 

وفي الحملة فالمسائل الى تكلم عليها ابن سينا في كتبه قي العلم الإلهي ومسائل 
النفس والخير» ذكرها على مقاصد سلفه الفلاسفة وصار يستعمل ها تارة الباطنية» 
وتارة بعض أوصاف أهل الشريعة فيصف المقصود بو صف الفلاسفة ووصف المسلمين 
له ويتأول وصف المسلمين له على وصف الفلاسفة» كما هي حاله إذا كر الصفة 
والخلتق والنىوة والوحي والمعاد والملائكة وروح القدس وأمثال ذلك وطريقته هذه الي 
يذ كرها تي العلم الإلهي وما هو من فرعه هي عنده غاية الكمال وهذا كان يقصد إلى 
إثبات كمال واحب الوجحود والبي ويسمي ذلك التمام قال قي النجاة: "فالله تعالى 
واحد من حهة تمامية وجحوده وواحد من حهة أنه لا حدله» وواحد من جهة أنه لا 


قن بالك ولا بالمبادئ المقومة له ولا بأحزاء الحدء وواحد من حهة أن لكل شيء 


.)3۷ ۹ ٦( انظر رسالة النبوات لابن سينا‎ )١( 


(۲) رسالة ني الأجرام العلوية لابن سينا .)١١(‏ 


ک0 ت 


E O E E N RTI 
هي أن مرتبته من الوجحود وهو وحوب الوجود ليس إلا له"‎ 

فهذا التجريد من سائر الصفات والأفعال هو الكمال عنده وهو نزهه عما يليق به 
وبعض ما لا یلیق به» فهذا هو التحقیق فیما ذکره فانه نفی عنه سبحانه ما هو منزه 
عنه عند المسلمين» لكنه نفى ما علم جحيء الرسل بوصفه به» ومهذا قال قي عيون 
الحكمة: "الحرك الأول: الذي لا تتناهى قوته ليس بحسم ولا ف حسم وليس متحرك 
لأنه أول» ولا ساكن لأنه لا يقبل الح ركة» والساكن هو عادم الحركة زماننا له أن 
EEE‏ 

فهذا حصل الكمال الذي يذكره وهو المنقول عن أرسطو طاليس وأمثاله من 
المشائية القدمية» ويجعلون الأول هو العلة التامة» والعلة التامة ملازمة لمعلوهاء وبههذا 
حصلوا القول بالقدم. والرب عند هؤلاء المشائين علة غائية وليس علة فاعلية» وهذا هو 
حقيقة ما يقرره ابن سينا وإن كان يستعمل تارة أقوال المسلمين وهذا يلفق قول أرسطو 
على أقوال المسلمين فيتناقض» وهذا يذ كر قي بعض المقامات حلقه وإبداعه مع قوله بأنه 
واحد من كل وجه أي لا صفة له ولا فعل» وهم إذا جعلوه علة تامة قالوا العلة التامسة 
يلازمها معلوهاء وهذا هو حقيقة قوم أنه علة غائية لا علة فاعلية» وقوله أنه لا صفة 
له ولا فعل» ومقارنة الأثر للمؤثر ولتأثيره هو قول الفلاسفة الدهرية» وهذا يلزم منه 
عدم حدوث الحوادث عنه لا بوسط ولا بغير وسط سواء كان الوسط هو الفلك أو 
النفس أو العقل الفعال أو غير ذلك فإن الحدوث عن وسط كالحدوث لا عن وسط مع 
العلة التامة» فإنه إذا فرض الوسط كما هي طريقة ملية هؤلاء الذين يقولون بقول 
سلفهم ف العلة فالقول فيه كالقول قي الحادث بلا وسط فيلزم ألا بحدث في العام شيء 
وهذا من أفسد مقالات بي آدم» بل الحدوث عن وسط أظهر في الفساد في الحدوث لا 
عن و سط فإنه يوحب التسلسل ف المفارقات لتمام العلةء والمتكلمون لما قصدوا الرد 
على هولاء قال جمهورهم: بل حب تراحي الأثر عن المؤثر التام فيلزم أن يكون التمام 


.)۲۳١( النجاة لابن سينا القسم الإلهي‎ )١( 
رسالة عيون الحكمة (۲۳)» ضمن محموعة رسائله.‎ )۲( 


۰۴ 


طرق إثات 
حدرث 


الوادت 


ان ۾ يكن» بل يلزم أن يكون التأثير حدث بعد أن م يکن بدون سبب 
حادث» أو أن الحوادث تحدث بدون مؤثر تام. والمتكلمة أهل هذه الطريقة يدفعون هذا 
بأن الممكن يرجح وحوده بلا مرحح» ومنهم من يقول: القادر يرجح أحد مقدوريه بلا 
مرحح» ومنهم من يقول: بل ارجح هو الإرادة القدعة كما هو قول كثير من متكلمة 
الصفاتية من الكلابية والأشعرية» وهذا موجبه نفي أفعاله القائمة بذاته وههذاالمققام 
اضطرب فيه عامة المتكلمة من الجهمية والمعتزلة والكلابية والأشعرية والكرامية 
غيرهم» ويجعلون هذا القول من أعظم تحقيقهم الذي فارقوا به الفلاسفة ويجعلون 
قول الفلاسفة أن الرب موجحب بالذات» ويجعلون قوم أن الرب قادر بالفعل» ممع 
أنه عند التحقيق من المقالات الفاسدة وما حصلوه إلا عوافقتهم للفلاسفة بأصل مادة 
هذا القول. 

والقول الثالث: أن المؤثر التام يستلزم وحود أثره عقبه لا مععه في الزمان ولا 
متراحيا عنه» وهذا قول أكثر أهل الإثبات» والمقصود أن أرسطو يققول مع سائر 
الاد أن کل ا ك و دو عه ١‏ برو ا وان معا رة رل 
بهذا ثم يناقضه فإنه قصد جمع قول أرسطو مع أحرف المسلمين» وأرسطو م يكن 
يقسم الوحود إلى واحب وممكن ولا يقول إن الأول موجب بذاته للعالم بل هذا قول 
ابن سينا وأمثاله» وقول أرسطو إن افتقار الفلك إليه لكونه يتحرك للتشبه به لا لكونه 
علة فاعلة مبدعة له» وحقيقة قوله إن واحب الوحود يقبل الافتقار إلى غيره فإن الفلك 
عنده كذلك» وكان يتكلم بالعلة والعلول ويقصد إلى إثبات العلة الغائية. 

والفلاسفة الملية أتباعه كابن سينا وأمثاله حالفوا مذهبه في بعمض الموارد مع 


تصديقهم لقوله في القدم وهذا تناقض وقع فيه هؤلاء مع أن قوهم خير من قوله. 


.)٤٠٠١ ۳ 1۹/۱( امحصل للرازي (۲۳۳)» منهاج السنة لابن تيمية‎ »)۱۸۲/١( انظر الأربعين للرازي‎ )١( 


۹ے 


وابن سينا يجعل الفلك قدعا مع قوله بإمكانه وقبوله الوحود والعدم» وتارة يصرح 
بنقيض هذاء وهذا أنكره عليه ابن رشد وبين أنه خالف لقول الفلاسفة قل أرسطو 
وعیره 
مذهبهم مخالف لدين المسلمين وإن كانوا يستعملون بعض الأحرف الي يقررون 
مذهبهم على نقيضهاء فيصير من لا معرفة له بحقيمة هذه المذاهب لا يدرك منها إلا مثل 
هذه الأحرف فلا يظهر له حقيقة قومم وههذا استعمل حذاق هؤلاء الباطنية فيما ذكروه 
من القول المخالف لدين المسلمين عبارات الصوفية والمتأهة كما هى طريقة الشهاب 
العارف وغيرهاء وهو الذي يستعمله ابن الفارض صاحب نظم السلوك» فإن هؤلاء 
يذ كرون وحدة الوحود ويجعلون وجود الباري هو وجود سائر الموحودات فيقولون 
بالو جود المطلق لا بشرط ويبنون ذلك على المقدمات الفلسفية وهذا يقول ابن عر قي 
فصوص الحكم: "ومن أسمائه الحسن العلي» على من وما ثم إلا هو؟ أو عن ماذا وما هو 
إلا هو؟ فعلوه لنفسه وهو من حيث الوحود عين الموحودات فالمسمى محدلثنات هى 
العلية لنفسها وليست إلا هو" » وكذلك ابن سبعين صاحب الإحاطة يقول: "فعين ما 
ترک دات لا تری» وذات لا ری عن ماا ری 7 وشا يقرل ق كتابة بد الع ارف 
"والله مبد ع الكليات بأمره و کلمته وقدرته» ومدبر الجزئیات بحوله وقوته وحکمته وهو 
الذي استجاب له المبدع الأول وأقبل لذاته بحقيقته وماهيته وأمره بالرجحوع فعاد 
للواحقة محازه وآنيته فكان من إقباله وحوده الواحب ومن قهرته وحوده الكلذب . . 


وهو قي حقيقته مع الحق والقدم وقي جازه مع الممكن والعدم وهو بالحق هوية خحاصة 


)١(‏ انظر منهاج السنة »))٤۲۰ ٤۱۰/۱(‏ درء التعارض »)۷١ ٦1/١ 11۷ ٠١۹/۲(‏ انحصل للرازي 
١۴١ ۹۷(‏ )) لباب الإشارات للرازي »)١١١ 1۳١(‏ ورسالة الحدود لابن سينا "ضمن بحموعة رسائله" 
»)۸١ ۸٠ (‏ الإشارات والتنبيهات لابن سينا "الإلهي" (١٠س‏ ۲۷) . 

(۲) فصوص الحكم .)۷٦/١(‏ 

(۳) رسائل ابن سبعین .)۱۹٩(‏ 


E 


وبالممكن هوية عامة» وهو باموية الخاصة يفيض ولا يفاض عه وباهوية العامة يضطر 
ولا يضطر إليه"“. 

فهذا حصله أن وجحوده وجود الخلق» وهؤلاء الباطنية يستعملون تارة هذه 
الأقاويل وتارة أقاويل التأله» وابن سينا يستعمل مقالات التأهة فيما ذكره في مقاممات 
العارفينء ومذا استعمل أبو حامد ما هو من هذا القول قي كتبه الى كتبها قي التصوف» 
وابن عربي في كلامه تي الفتوحات من الفوائد الي تناسب أول الطريق وهذا من فضيلة 
الشرع والعقل الذي يقع له ومذا كان قوله في فصوص الحكم أظهر في تقرير مذهبه 
بو حدة الوحود» وهذا المذهب الذي انتحله هؤلاء المتفلسفة المتصوفة ليس مذهب أئمة 
الفلاسفة ولا هو مذهب أرسطو»ء وقد حكى أرسطو عن بعض قدماء الفلاسفة أنه كان 
يقول: الوجود واحد وذكر إبطاله ورده عليه وهذا کان ابن عر ييي هذا علسى 
المقدمات الفلسفية» فإنه اعتبره بأصلين: أحدههما أن المعدوم شيء ثابت في العدم كما 
هو قول طائفة من المعتزلة» وهو قول فاسد ني العقل والشرع وجماهير المتكلمين علسى 
حلافه بل كثير من متكلمة المبتة كالقاضي أي بكر الباقلاني من حذاق الأشعرية كفر 
من يمول بمذاء والأصل الثاني : أن وحود امحدتات هو عين وجود الخالق ليس تمت غير 
ولا سوی“ ولا كان عنده من مقاربة لكلام كثير من عباد الصوفية التبس أمره علسى 
كثير من أهل العلم والتأله» مع أن هؤلاء المتفلسفة المتصوفة» كابن عريي» وابن سبعين» 
والتلمساني» من أئمة التعطيلء ويجعلون وحوده هو الوحود المطلق لا بشرط وابن سينا 


وأمثاله يجعلون وحوده الوجود المطلق بشرط الإطلاق. 


(۱) بد العارف لابن سبعین (۲۸). 

(۲) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ". . . كنت قديما تمن يعسن الظن بابن عربي ويعظمه لما رايت في كتبه مسن 
ونحوه وكنا نحتمع مع إخحواننا قي الله نطلب الحق ونتبعه ونكشف حقيقة الطريق فلما تين الأمر عرفنا نحن مها 
حب علینا" الفتاوی .)٤٦١ ٤٦ ٤/۲(‏ 

(۳) انظر بغية المرتاد لابن تيمية .)۱۸٣١(‏ 


.)٤۷١١ ٤۹٦/۲( الفتاوى لابن تيمية‎ )٤( 


ک9 کے 


الذي ابتدعه وانفرد به عن جميع من تقدمه من 


المشايخ والعلماءء وهو قول بقية الاتحادية» لكن ابن عربي أقرهم إلى الإسلام وأحسن 
کلاما فی مواضع کثورة فاإنه يفرق بين الظاهر والمظاهرء فيقر الأمر والنهي والشزرائح 
على ما هى عليه ويأمر بالسلوك بكثير ما أمر به المشائخ من الأحلاق والعبادات 
يفقهون حقائقه . . . وأما صاحبه الصدر الرومي فإنه كان متفلسفا فهو أبعد عن 


قال الإمام ابن تيمية: "وهذا هو 


الشريعة والإسلام» وههذا كان الفاجر التلمسان الملقب بالعفيف يقول: كان شيخحى 
وأما الفاحر التلمسان فهو أحبث القوم وأعمقهم في الكفر"» والتلمسان لا يفرق 
بين الوحود والثبوت كما يفرق ابن عربي» ولا يفرق بين المطلق والمعين كمايفرق 
الصدر القونوي فما عنده غير ولا سوى بوحه من الوحوه» وأولفمك يجعلون الغير 
والسوى ہو ججحه» والتوحد بوحه وهو منتهى التحقيق عندهم» ومذا يجعلونه واحدا قي 
مقام الوحود وهؤلاء الفلاسفة المتصوفة ينتهون إلى هذا المذهب وإن كان بينهم فرق 
في تقریره وترتیبه. 

وقي الجحملة فليس المقصود هنا ذكر مذاهب هؤلاء بل ذكر أصناف المتفلسفة 
والباطنية» وما يستعملونه من اللبس مع ما يذكرونه من الكفر فإن قول هؤلاء الاتحادية 
كفر بإ جماع المسلمين» ولا ترى من لا يرى فيهم هذا يرى فيهم هذا الققول بالاتحاد 
وإلا فمن حعل وحود الرب هو وحود الخلق فهذا قول أكفر من قول المشر كين» وليس 
الملقصود من هذا ذكر مال الأعيان عند رمم فاللّه أعلم ما ماتوا عليه قال الإمام ابن 
تيمية: "و كنت أخحاطب بكشف أمرهم لبعض الفضلاء الضالين وأقول إن حقيقة أمرهم 
كبرائهم امم يعترفون ويقولون نحن على قول فرعون» وهذه العا كلها هي قول 
)١(‏ يعي قوله بوحدة الوحود. 
(۲) الفتاوی ( .)٤۷۱ ٤۷۰/۲‏ 
(۳) الفتاوى لابن تيمية .)٤۷۲ ٤۷١1/۲(‏ 
)٤(‏ بعض هكذا في المطبو ع ولعل المضاف إليه سقط أو حذف لعدم احتصاصه. 


س۹۹١‎ 


صاحب الفصوص' والله أعلم عا مات عليه الرحل» والله يغفر لحميع الملسلمين 
والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات . . . والمقصود أن حقيقة مها 
تضمنه كتاب الفصوص المضاف إلى البي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه حاء به» وهو 
ما إذا فهمه المسلم علم بالاضطرار أن جميع الأنبياء والمرسلين» وجميع الأولياء 
والصالحين» بل جميع عوام أهل الملل من اليهود والنصارى والصابئين» يبرؤن إلى الله 
تعال من بعض هذا القول فکیف منه كله" . 

وهذا كان ابن عربي وهو من أقرب هؤلاء يعظم مقام الولي» والولي عنده صاحب 
هذا التحقيق» وأنه مقدم على البي في العلم» فإن الملك الملقي إلى اللي يأخحذ عن 
مشكاته قال في فصوص الحكم: "وليس هذا العلم إلا لخاتم الرسل وحاتم الأولياء . 
حي إن الرسل لا يرونه مى رأوه إلا من مشكاة حاتم الأولياء وأن الرسالة والنبوة أعيْ 
نبوة الشرائع ورسالته ينقطعان» والولاية لا تنقطع أبداء فالمرسلون مع كوم أولياء لا 
یرون ما ذكرناه إلا من مشكاة حاتم الأولياءء فكيف من دومُم من الأولياء وإن كان 
حاتم الأولياء تابعا في الحكم لا جاء به حاتم الرسل من التشريع» فذالك لا يدح ف 
مقامه ولا يناقض ما ذهبنا إليه فإنه ني وجه يكون أنزل وني وحه يكون أعلى . . . 
وإنغا نظر الرحال إلى القدم في رتبة العلم بالله هنالك مطلبهي وأما حوادث الأكوان فلا 
تعلق لخواطرهم جا وهذا مثل البي ف النبوة بالحائط من اللبن وقد كمل سوى 
موضع لبنة فكان البي َة تلك اللبنةء غير أنه هَل لا يراها كما قال لبنة واحدة» فكان 
يرى نفسه موضع تلك اللبنةء وأما حاتم الأولياء فلا بد له من هذه الرؤية فيرى ما متلل 


به رسول الله اة ويرى في الحائط موضع لبنتين من ذهب وفضة فيرى اللبنتين ينقص 


(۱) يعي ابن عربي. 

.)٤٦۹ ہ٤‎ 1۸/۲( الفتاوی‎ )۲( 

(۳) يشير إلى حديث أي هريرة الذي رواه البحاري ومسلم أن البي ك قال: "إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي 
كمثل رجحل بي بنبانا فأحسنه وأجله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون ويعجبون له 
ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة» قال: فأنا حاتم النبيين" انظر صحيح البخاري »)٠١١١/۳(‏ صحيح مسلم 


0 /٤( 


— ۹¥ 


الحائط بهما ويكمل ما لبنة ذهب ولبنة فضةء ولا بد أن يرى نفسه منطبعا في موضع 
اللبنتين فكون حاتم الأولياء تلك اللبنتين» فيكمل الحائط والسبب الموجحب لكنه رآهها 
لبنتين لأنه تابع لشرع حاتم الرسل في الظاهر وهو موضع اللبنة الفضة» وهو ظاهره ومل 
يتبعه فيه من الأحكام كما هو آخحذ عن الله في السرء ما هو بالصورة الظاهرة متبع فيه 
لأنه يرى الأمر على ما هو عليه فلا بد أن يراه هكذاء وهو موضع اللبنة الذهبية قي 
الباطن فإنه أحذ من المعدن الذي يأحذ منه الملك الذي يوحي به إلى الرسل» فإن 
فهمت ما أشرت به فقد حصل لك العلم النافع فكل ني من لدن آدم إلى آحر بي ما 
منهم أحد يأحذ من مشكاة حاتم النبيين وإن تأخحر وحود طينته فإنه بحقيقته موحود 
. . . وهذا حكى عن بعض محققيهم إسقاط الشرائع"» وهذا وأمثاله قال الإمام 
أبن ية ما تضمتة كاب فضوض اكم وا شاكله مالکلا فان کے :باطا 
واش وباطنه قبح من ظاهره"". 

وني الحملة فالصوفية أأصناف وفيمن أضيف إلى الصوفية العباد والأولياء احققون إن 
وفيهم البصراء المكاشفون من ذوي الإبعان والولاية المناسبة لهم على بدع فيهم في القول الموية 
والعملء وفيهم الحرفة والزائدة في مقام الولاية» وفيهم المتعالية بالمققام على الخلق 
القاصدة إلى مقام الخالق من اللخرافية أصحاب الطلسمة والعرافةء وههذا كان ممن 
يضافون إلى التصوف من له عناية بالسحر والسيمياء وفيهم الغالية في حقوقهم المعبدة 
للحلق هي حي صاروا يقصدون بالطاعات» وأصناف العبادات في حياقم ومماقم 
وفيهم من تشبع ما لم يعط من العلم والإبعان والولاية وهؤلاء أصحاب الشهوات 
والرسم والأرزاق» وفيهم المتفلسفة المنحرفة عن أصل دين المسلمين كهؤلاء القائلين 
بالوحدة وأمثالهم» وهم شر هذه الأصناف المضافة إلى التصوف والصوفية عارفة 
ومقلدة وكل من الصوفية يذكر أصنافا وطرقا ويضيف من شاء من الأعيان على فهمه 


(۱) فصوص اکم لابن عریي .)٦۲/۱(‏ 

(۲) انظر ما ذكر ابن تيمية قي الفتاوى )٠۷۲/۲(‏ وله حكم على هذه الطائفة أهل الرحدة في الفتاوى نفسه 
مفصلاً __۳۹٤/۲(‏ 1۹( 

.)۳٣٤/۲( الفتاوی‎ )۳( 


2Y oOA=— 


ورأيه وهذا أضيف كثير من فضلاء الصوفية إلى أحرال وطرق منحرفة عن الشريعة» ولا 
يكون الأمر كذلك عند التحقيق وهي من أكثر الطوائف إضافات» ويستعمل كثير 

وقي الحملة فشأن هذا الباب يطول وصفه وقد شاعوا قي كثير من أمصار المسلمين 
ال يظهر فيها الفسوق والعصيان والجهلء وهذا تكثر إحابتهم في مثل هذه امحال» 
وانتهى أمر كثير منهم إلى شر من أحوال الفساق والعصاة» وحصلوا المعارف الي 
حسبوها علما ما اجهل خير منه كمثل هذا العلم الذي يقوله فلاسفتهي وأسطوريتهم 
وهذا امقام لا يسع التطويل» فإن الملقصود فيه ذكر جمل من القول عن موجبي 
الاحراف في العلم والمعرفة وليس ذكر المذاهب والمقالات» لكن ممايعلم هنا أن 
التصوف حصل في مادته» وطوائفه» ومقاصده كثير من التداحل فتولدت البدع الي 
يستعملها مبتدعة المتصوفة ثل هذا الاعتبار . 

وقي الحجملة ففلاسفة هؤلاء الصوفية» من جنس فلاسفة غيرهم من الباطنية 
والنظارية» وههذا كان علمهم ليس هو العلم الذي بعث به الرسول ف حي قال أبو 
الوليد ابن رشد وهو من مقتصدة الفلاسفة» وميل إلى أهل الشريعة ويتفقه على 
طريقتهم: "إن الشريعة الخاصة بالحكماء هي الفحص عن جميع الموجحودات» إذ كان 
الخالق لا يعبد بعبادة أشرف من معرفة مصنوعاته الى تؤدي إلى معرفة ذاه سبحانه 
على الحقيقة" ‏ وابن رشد يبالغ في تقريب طريقته إلى الشريعة مع أنه عند التحقيسق 
في كثير من الموارد الكبار ينتهي إلى قول المشائين أتبا ع أرسطوء وهذا كانت الطريققة 
ال يستعملها هؤلاء المتفلسفة من أفسد الطرق» وما يستعملونه قي إثبات وجود البلوي 
من الطرق ویعتنون به» ویبالغون في تصویبه ورد غیره» لا یفید فاضله إلا ما لا نراع فيه 
وهو وحوب وجوده» وأما مغايرته لغيره الفلك أو غيره» وكماله الذي يسمونه التمام 
فلا يعرفونه إلا بنفي صفاته وأفعاله وإن كان هذا المتفقه أبو الوليد اين رشد خيرا من 
أبي نصر وابن سينا وأمثاهم» وقول مقتصدة الفلاسفة كابن رشد وأي الي ر كات صاحب 


المعتبر في الصفات خير من كلام ابن سينا وأبي نصر الفارابي. 


.)٠١/١( تفسير ما بعد الطبيعة لأرسطو‎ )١( 


ت 


بل قي قول المقتصدة من الإثبات خير نما هو في كلام حهم بن صفوان المحكلم فإنه 
كان على طريقة من جنس طريقة ابن سينا" التي يذكرها في مقام التجريد“)» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإن المشهور عنهم إثبات الأسماء الحسى وإلبات أحكام 
الصفات ففي الجحملة قوههم خير من قول حهم» وقرل فار ین عرو اکر ق خر هین 
قوهم» وأما ابن كلاب والقلانسي والأشعري فليسوا من هذا الباب بل هؤلاء معروفون 
بالصفاتية» مشهورون بعذهب الإثبات لكن في أقوالهم شيء من أصول الجهمية..."“ 
وأيضا فابن رشد في مسألة حدوث العا ومعاد الأبدان يظهر الوقف وتسويغ القولين 
وإن كان في تحقيقه بعيل إلى قول سلفه المشائين» ورده على أبي حامد يظهر فيه هذا . 


وقي الحملة فقرب هؤلاء المتفلسفة من الشريعة عا عرفوه من كلام من قصد ! 


بيانما من أهل الكلام وقد كان ابن سينا نشا بين المتكلمين نفاة الصفات فان له نظرا 
في قول المعتزلة وكثير من كلامه الذي صرف به كلام الفلاسفة مال به إلى ما يذكره 
هؤلاء تما يوافقهم عليه أو ما هو مثله» فإنه لما رأى المتكلمين يقسمون الوجحود إلى قلعم 
ومحدث قسمه هو إلى واحب وممكن» والممكن عنده لا يستلزم الحدوث» فأحدث 
طريقة مولدة من الصورة المستعملة عند المتكلمين ليجري عليها قول أرسطو وأتباععه 
المشائين الذين أثبتوا العلة الأولى بر كة الفلك الإرادية وصار يستدل بالممكن على 
الاح ا وتكن مده غوت غل ادت و جل الیک وک ن فیا 
لكن تكون له ماهية تقبل الوحود والعدم» مع تناقضه في ذلك فهو لا يستقر قي هذا 
المقام لشدة امتناعه. 

والمقصود أنه عرف قول المعتزلة والنفاة من المتكلمين» بخلاف أي الوليد بن رشد 
فإنه م يعرف كتب العتزلة» بل ذكر أنه م يصل إليهم منها شيء» وهو كذلك لا 


(۱) انظر الفتاوی لابن تيمية .)٠٠٠١/٠۲(‏ 

(۲) الإرشاد والتنبيهات (الإلهمي .)۲٤١١‏ 

۔)۲٠٥/۱۲( الفتاوی‎ )٣( 

٣۳۲٤١ ۷٥ ۲۷( مافت التھافت لابن رشد‎ )٥٤ ٤۹ ٤٤ ۳١( انظر فصل المقال لابن رشد‎ )٤( 


(۹ 


۱١۰١ 


طريقتهم تم يقولون: إن السمع لم خخاطب به» ولم يعرفه الجمهور مع أنه مما حاء به 
السمع ويعرفه أئمة المسلمين ونظارهم خير من معرفتهم» وهذا يقع لابن رشد في كشير 
من كتبه حاصة قي نظم الأدلة ال يستدل بها على مسائل الأصول المعلومة عند 
المسلمين' فيجعل هذا وأمثاله ما جاء به السمع ليس ما جاء به السمي ونجعل مام 
أت به السمع تما جاء به السمع وهذا من أخحص مقام الالتباس في كتبه»ء وهذا إذا 
استحسن مقصدا علقه بالشريعة وحرّج قوله ونظمه على هذا المقصد ليصحسح تارة 
الحكم» وتارة يصحح المقصد» وطمذا قال: "وإذ تقرر أن الشرع قد أوحب النظر بللعقل 
روات وغ رھ کار ن ا کن اباط اهل ي الاد 
واستخراجه منه وهذا هو القياس أو بالقياس فواحب أن بحعل نظرنا قي الموحودات 
بالقياس العقلي وبين أن هذا النحو من النظر الذي دعا إليه الشرع وحث عليه هو أم 
أنواع النظر بأنواع القياس وهو المسمى برھانا"» مع أنه يرى أن الطريق البرهانية هى 
طريقة سلفه الفلاسفة المشائين ويجعل المنطق الأرسطي هو أداة تحصيل القياس البرهلن» 
كما ذكره في كتاب البرهان الأرسطي المسمى أنالو طيقي الثان". 

وقي الجحملة فهؤلاء المتفلسفة المليةء والمتكلمون من أعظم الناس الحتلافا واضطرابا 
والناظر في كتب المتكلمة يقع له تصريحهم .حخالفة الفلاسفة وفساد قوهم» والناظر في 
كتب المتفلسفة يقع له تصرجحهم .مخالفة المتكلمة وفساد طريقتهم. وتعاند الطائفتين أمر 
معلوم عند سائر الناظرين وهذا كان من المتكلمين من يصرح بكفر الفلاسفة الليية 
وصار من الفلاسفة من يرى هؤلاء المتكلمة من حنس أصحاب العقول العامية ويذ كر 


ر 


هذا التعاند بين الطائفتين والاحتلاف قي المعارف والمقاصد إلا أن بینھم قدرا مشر کا 


(۱) انظر درء التعارض (۰ »)۲١١ ۲٤۱/۱‏ منهاج السنة »)۳٠١ ۳٤۷/١(‏ وف مادة القراءة انظر فصلل 
المقال فيما بين الحكمة والشريعة مس الاتصال» ومناهج الأدلة لابن رشد (۰۳ ۱ ۱۲۲ »)١١١ ١۲۹‏ 
قمافت التھافت (۲۷ »)۲۷١ ٠۲٠٠ »۱۰ ٤‏ رسالة ما بعد الطبيعة »)١١١ ٠١١(‏ الإشارات والتنبيهات 
لابن سينا (الإلمي ۷۸)» لباب الإشارات للرازي .)٠٠١(‏ 

(۲) فصل الال لابن رشد (۳). 

(۳) انظر تلخیص منطق ارسطو (البرھان) (٣۳۷ہ‏ ۳۷۷). 


— ۱۱۲ 


من المادة المعرفية والآلة الجكمية ال يسموما المنطق» وهذا عن بحدوده ورسومه 
الفلاسفة والكلامية وصار كل قوم يجعلون همم منطقا يناسب مقصدهم» ویبالغون به ي 
تصحيح الصحيح» وفصل المشكل وهذا صارت أدلتهم مبنية على نظمه ومقدماته فصار 
ما يقع هم من النظم والتسمية هو موحب الحكم على الدليل في كثير من الموارد» كما 
يستعمل أبو الوليد بن رشد» وأبو محمد بن حزم هذه الطريقة في كتبهم مع خالفيهم من 
أهل الكلام فإف يسمون ما يصخخونه من الدليل برهان ويسمون ما يستعمله غيرهم 
من القياس قافا جدليا» كما هي طريقة ابن رشد“ ومن القياس الكاذب والوهم 
كما هي طريقة ابن حزم وتارة يكون دليل المتكلمين حيرا من دلیلهم الذي ذكروه 
وأقوم قي العقل والنقل» وتارة يكون دليلهم الذي ”موه راا مك ولل ااكاين 
لكنهم زادوا ثي اسمه وترتيبه» وهذا يقع مم فيما وافقوا أهل الكلام ني حكمه وقصدوا 
الخفاصه ق رادلل ار اة بكرن او روه ورو راا دلا لقا ةن 
المتكلمة غير هؤ لاء وهذا وقع لابن رشد كثيرا فإنه فضل أدلته على أدلة من عرفه من 
متكلمة الأشعرية ويكون استدلاله من حنس استدلال طوائف من المتكلمة غيرهم 
و ذلك أب خمد اين رم فان كرا من آذك ق االات ن جتن انخدلال عى 
من المعتزلة. 

والمقصود أن هولاء الترموا اسم البرهان لا عرفوه عن أرسطو صاحب المنطتىء أن 
اليقين يقع قي القياس البرهان» وأبو محمد ابن حزم مشغوف بالنطق الذي وضعه 
أرسطو» وصنف فيه تقريبه وبالغ في مدحه واستعمله ني الإهيات وهذا كان قوله تي 
الصفات أفسد الأقوال عنده بخلاف قوله في جملة من أصول الدين الذي معتبرها السمع 
عنده» فهو تي كثير من الموارد قوي التحقيق. 

والمقصود أن بين المقدمات الفلسفية والمقدمات الكلامية اشتراكا قي كتير من 
المواردء وهذا معتير في المقدمات الأوائل الى تبى عليها الدلائل والأقاويل عند هؤلاء 
وهؤلاء وال يسميها المتفلسفة كابن سينا وأمثاله المعاني الأولى» ويسميها أهل الكلام 


(۱) هدا شائع فی کتب ابن رشد انظر مثالا في فصل المقال ٣٠(‏ ۱( 


(۲) هذا شائع عند ابن حزم انظر مثالا قي الفصل )°/ 1 (A‏ 


۱۹۳ 


دقيق الكلام» ومذا لما وضع أبو الحسن الأشعري كتابه مقالات الإسلاميين حعل جحزءه 
في دقيق الكلام» وهكذا أصناف المتكلمة» وجمهور ما ذكره سعيد بن محمد 
النيسابوري في الخلاف بين المعتزلة البغدادية والبصرية من هذا الو ع» وهو الذي شرح 
أبو حامد جملة منه فيما صنفه و“ماه معيار العلم» وهذا هو الذي يذكرون فيه القول في 
الوحود والعدم والجسم والعرض والجوهر والزمان والمكان والح ركة والسكون والققوى 
والإدراك والمادة والميولى والتكونء إلى غير ذلك مما تسكتعمله المتكلمة والفلاسفة 
وللفلاسفة عناية بذ كر النفس والعنصر والفلك والر كن والسطح والخط والبعد والسرعة 
والهواء والتخحلخل والاحتماع والمتماسين والمداحل والمتصل والتتالي والعلة والمعلول 
والاتحاد إلى غير ذلك وبعض المتكلمة يستعمل هذه المادة الفلسفية مشا ر كة لهم كما 
هي حال أبي حامد في معيار العلم» وحمد بن عمر الرازي في المباحث المشرقية. 
والمقصود أن هذا الصنف الذي هو مدخحل علومهم وتذكر فيه المتفلسفة مأ تسميه 
المعان المفردة والشاملة الذي ل ق الكلام» وعليه تب الف الافسة هر 
من أخحص مقامات الاخحتلاف» والتداحل بينهم بل بين الفلاسفة فيما بينهاء والمتكلمة 
فيما بينها وكثير نما يرده صنف من الفلاسفة على صنف» هو قول طائفة من الحكلمة» 
وكذلك ما يصححونه» وكذلك ما ترده المتكلمة بعضها على بعض» وهذا إذا اتفققوا 
على قدر مشترك في هذه المفردات ثم استعملوها في ترتيب دللل حكواإجماع 
التكلمن غلل ضحة الذلل ولا يكوك كلك ق تفس الأمر» فان الاتقاق لتو قسدر 
تحعققه قي المعان المفردة لم يلزم تحققه بعد تأليفها كما هو معروف قي مقالاقم 
القياسية» وههذا كانت الفلاسفة أحذق بهذا المع فلم يكثروا ذكر الاتفاق» وكذلك 
أئمة الكلام من أئمة المعتزلة وغيرهم م يكثر ذكرهم للاتفاق» كمايقع لمتأخحري 


امتكلمين من أصحام وغيرهم» وإنما يعنون بتقرير الدليل ودفع المعارض على قدر 


)١(‏ هو الجرء النان من مقالات الإسلاميين. 
(۲( انظر 5 سوج ده المثلة مقالات الإإسلاميين Zz)‏ رسالة الحدود لان سینا معيار العم للغزائي» م 
بعد اأطبيعة لابن رشده الاحث المشرقية للرازي» اخلاف بين أخنعتزلة البصرية والبغدادية لسابو ريي مفايج 


العلوم للحوارزمي إلى غيرها من كتب الحدود والفلسفة والكلام والمنطق. 


۱۱٤ —‏ سس 


الطاقة» بخلاف المتأحرة من المتكلمين فم يعتبرون في صحة أدلهم المقولة فرض 
الاتفاق فيها» كما هي طريقة أي المعالي وذويه» وهذا صار هو وأمثاله محكي إجماع 
النظار أو المسلمين على , بعض القالات ال يعلم نزاع الناس فيهاء ا ظنه ممن فطعية 
الدليل فإنه إذا تحقق له القطع به حكى الاتفاق» لأن النظار بل سائر العقلاء لا بخالفون 
القطعي» ومثل هذا يستعمله أبو محمد ابن حزم قي إقصاء خالفيه» ومعلوم عند حذاق 
النظار أن هذا القدر من الأمور مقولة على النسب والإضافة» وبحد أصناف الفلاسفة 
SE EE‏ في المفرد الواحد 
على بضعة عشر قولاء ثم احتلافهم ي تأليف هذه المفردات قدر آحرء ثم احتلافهم في 
التحصيل قدر أخحر» وكثيرا ما فرضوا الاحتلاف في المؤتلف عندهم والاتففاق في 
الحتلف عندهم؛ لأهُم صاروا يعتبرون الاسم والنظم فوق اعتبار المعاني» ومعلوم أ 
الدليل يحصل مفاده .معانيه لا باحمه ورسمه» فإن هذا مما يختلف فيه بنو آدم وهذا 
الاحتلاف المذ كور بينهم فرع عن الاخحتلاف» والخفاء قي أقوال الفلاسفة الذين أأحذوا 
من مشكامم» كأرسطو وأفلاطون وأفلوطين» وهرمس» وسقراط» وفيثاغورس وغيرهم 
من السابقين على المعلم الأول عندهم أرسطو صاحب المنطقء أو اللاحقين بعده فإنه 
كبيرهم الذي أخذوا عنه مع أن النقل عن هؤلاء فيه التباس كثير وخفاء واضطراب 
وهذا فإن التراع بين أتباع أرسطو شائع معروف كما هو معروف في حال ابن سينا 
وابن رشد وأمثاهم» ومنهم من يقصد جمع المحتلف من كلام الفلاسفة لما كان يعم 
هذا وهذا» كما هي طريقة أي نصر الغارابي فإنه شديد التعظيم لأفلاطون الأكادكي 
وأرسطو التعاليمي» وصنف في هذا الجمع بين رأي الحكيمين» وقد قيل: أنه بناه على ما 
ليس من كلام أفلاطون وهذا باب واسع الشك. 

وآثار الأنبياء الذين يعلم هؤلاء الفلاسفة ويشهدون مناسبتهم لحماهير بني آدم مع 
ظھور آثارهې ات ا اد و و 
فكيف يظن مع هذا أن هؤلاء الفلاسفة قولا مؤتلفا مع اَم لا كتاب همم بل يقولون 
بالخرص» والظن. والعاقل لمقام القول يعلم أمُم قي قول مختلف يؤفك عنه من أفك وأن 
مقلدهم بغير وسط من الفلاسفة الملية من أصناف الباطنية المتشيعة» والمتصوفة» 


— ۱١١9 


والنظارية أو بوسط من المتكلمة في غمرة ساهون» وهذا ما حقققه بعض الناظرين 
والبصراء» كابن آبي الحديد المعتزلي» وابن الراوندي» وأبي الفقتح الشهرستان» وأبي 
المعالي الحويي» ومحمد بن عمر الرازي» وأبي حامد الغزالي وغيرهم. 

وقد ذكر الشهرستان في الملل والنحل من اخحتلاف الفلاسفة وأصنافهم بحسب ما 
بلغه وعرفه ما يعرف به أَمُم من أشد الأمم احتلافا وافتراقا وجهلاً وضلالاء ولمذا صار 
حذاقهم يعلمون فساد ما استعمله نظارهم من القياس والنظر في هذه المعرفة ثم 
يسلكون الطرق الكشفية الرياضية ال هي عند التحقيق أظهر فسادا من طريقة نظارهم 
ويذمون النظار من الفلاسفة الاعتبارية» والمتكلمة» كما هي حال إخحوان الصفا وأمثاهم 
من الباطنية المتفلسفة وهذا جاء في رسائلهم: "واعلم أن كل ني بعثه الله ففأول مسن 
كذبه مشايخ قومه المتعاطون الفلسفة والنظر والحدل" وقالوا: "النفوس الصافية الغيو 
المتتحسدة فهي غير حتاحة إلى الكلام والأقاويل بي إفهام بعضها بعضا من العلوم والمعان 
ال في الأفكارء وهي النفوس الفلكية لاما قد صفت من درن الشهوات الحسمانية. . . 
فهي غير محتاحة إلى الأخبار عن الأضمارء ولا السؤال عن كتمان الأسرار لأفم قي 
الإشراق والأنوار التي هي معدن الأخبار والأبرار"" وطمذا يعتيرون الحوهر الآدمي 
بالجوهر السماوي ومولداته» وججعلون الفلك الأعلى هو المؤثر قي حركة الجواهر 
ال ا ا ي 
الكلية في القوابل العلوية الى يتولد عن توسطها الآثار السفلية» وهمذاهو دين 
الفلاسفة الباطنية معطلة الصانع» وهذا يقولون في العا لم: "حسم واحد بجميع أفلاكه 
وأطباق ”ماواته وأركان أمهاته ومولداته وله نفس واحدة سارية قواها في جميع أجزاء 


حسمه سريان نفس الإنسان الواحد في جميع أحزاء حسده". 


.)٥٠/٤( رسائل إحوان الصفا‎ )١( 
.)٠١٠/٤( رسائل إحوان الصفا‎ )۲( 
.)٤١١/١( رسائل إحوان الصفا‎ )۳( 


.)۲٤/۲( رسائل إحوان الصفا‎ )٤( 


س۱۱٩۹‎ 


وأبو الفتح الشهرستان لا ذكر الفلاسفة فيما صنفه قي الملل والنحل قال: 
"الفلسفة باليونانية حبة الحكمة» والفيلسوف هو فيلا وسوفا وفيلا هو المححب وسوفا 
الحكمة أي هو ححبة الحكمةء والحكمة قولية وفعلية» أما الحكمة القولية وهى العقللية 


أيضاً فهي كل ما يعقله العاقل بالحد وما يجري جحاره مثل الرسم والبرهان» وما يجري " 


بحراه مثل الاستقراء فيعبر عنه بمماء وأما الحكمة الفعلية فكل ما يفعله الحكيم لغايية 
كماليةء فالأول الأزلي لا كان هو الغاية والكمال فلا يفعل فعلا لغاية دون ذاتهء وإلا 
فيكون الغاية والكمال هو الحامل» والأول الحمول وذلك محال» فالحكمة في فعله وقعت 
تبعاً لكمال ذاته» وذلك هو الكمال المطلق فى الحكمة» وق فعل غيره من المتوس_طات 
وقعت ردا للكمال المطلوب وكذلك قي أفعالناء ثم إن الفلاسفة احتلفوا قي الحكمة 
القولية العقلية احتلافا لا بحصى كثرت والمتأحرون منهم خالفوا الأوائل في أكثر المسلئل 
وكانت مسائل الأولين محصورة ني الطبيعيات والإلميات» وذلك هو الكلام ني البباري 
تعالى والعا لم ثم زادوا فيها الرياضيات» وقالوا العلم ينقسم إلى ثلائة أقسام: علم ماهية 
وعلم كيف» وعلم كم. فالعلم الذي يطلب فيه ماهيات الأشياء هو العلم الإ 
والعلم الذي يطلب فيه كيفيات الأشياء هو العلم الطبيعي» والعلم الذي يطلب فيه 
كميات الأشياء هو العلم الرياضي» سواء كانت الكميات محردة عن المادة أو كانت 
خالطة بعدء فأحدث بعدهم أرسطو طاليس الحكيم علم المنطق وسماه تعليماتء وإا 
هو حرده من كلام القدماء وإلا فلم تخل الحكمة عن قوانين المنطق قط ورعا عدها 
الة للعلوم لا من جملة العلوم» فقال: الموضوع قي العلم الإلهي هو الوجود المطلق»› 
ومسائله: الببحث عن أحوال الوحود من حيث هو وجود» والموضوع لي العلم الطبيعي: 
هو الجسم» ومسائله: الببحث عن أحوال الجسم من حيث هو حسم والموضوع في 
العلم الرياضي: هو الأبعاد والمقادير» وبالحملة: الكمية من حيث إما بجردة عن المادة 
ومسائله: البحث عن أحوال الكمية من حيث هي كمية» والموضوع في علم المنطققي: 
هو امعان الي ني ذهن الإنسان من حيث يتأدى ها إلى غيرها من العلوم» ومسائله: 


الببحث عن أحوال تلك امعان من حيث هي كذلك. 


— ۱۷ 


لاکره 
الشهرستان من 
مقاللات 
الفلا فة 


وطوائفهم 


قالت الفلاسفة: ولا كانت السعادة هي المطلوبة لذاتهماء ونما يكدح الإنسان لنيلها 
والوصول إليها وهي لا تنال إلا بالحكمة» فالحكمة تطلب إما ليعمل مماء وإما لتعلم 
فقط فانقسمت الحكمة إلى قسمين: عملي» وعلمي» ثم منهم من قدم العملى على 
العلمي» ومنهم من أخحر . . . فالقسم العملي هو عمل الخير والقسم العلمي هو علم 
الحق» قالوا: وهذان القسمان نما يوصل إليه بالعقل الكاملء والرأي الراحح غر أن 
الاستعانة في القسم العملي منه بغيره أكثرء والأنبياء عليهم السلام أيدوا بأمداد رو حانية 
تقريرا للقسم العملي» ولطرف ما من القسم العلمي» والحكماء تعرضوا لأمداد عقلية 
تقريراً للقسم العلمي» ولطرف ما من القسم العملي» فغاية الحكيم هو أن يتجلى لعقله 
كل الكون ويتشبه بالإله الحق تعالى وتقدس بغاية الإمكان»ء وغاية البي أن يتجلى لله 
نظام الكون فيقدر على ذلك مصال العامة» حن يبقى نظام العام وتنظيم مصا العباد 
وذلك لا يتأتى إلا بترغيب وترهيب وتشكيل وتخييل» فكل ما ورد به أصحاب الشرائع 
والملل مقدر على ما ذكرناه عند الفلاسفة إلا من أخحذ علمه من مشكاة النبوة فإنه رعا 
بلغ إلى حد التعظيم هم وحسن الاعتقاد في كمال درحتهم» فمن الفلاسفة حكماء 
الهمند من البراهمة الذين لا يقولون بالنبوات أصلاٰ ومنهم حكماء العرب وهم شرذمة 
قليلون لأن أكثر حكمهم فلتات الطبع وحطرات الفكر ورعا قالوا بسالنبوات ومنهم 
حكماء الروم وهم منقسمون إل القدماء الذين هم أساطين الحكمة» وإلى المتأخرين 
وهم المشاؤون» وأصحاب الرواق» وأصحاب أرسطو طاليس» وإلى فلاسفة الإاسلام 
الذين هم حكماء العجحم» وإلا فلم ينقل عن العجم قبل الإسلام مقالة في الفلسفة إذ 
حكمهم كلها كانت متلقاة من النبوات إما من الملل القديمة وإما من سائر الملل» غير أن 
الصابعة كانوا يخلطون الحكمة بالصبوةء فنحن نذكر مذاهب الحكماء القدماء من الوم 
واليونانيين على الترتيب الذي نقل قي كتبهم» ونعقب بذكر سائر الحكماء إن شل الل 
فإن الأصل في الفلسفة والمبدأ قي الحكمة للروم وغيرهم كالعيال هم. . . 

ثم قال: "المحكماء السبعة الذين هم أساطين الحكمة من الملطية وساميا وأثينة وهي 
بلادهم وأما أماؤهم فهي تاليس الملطي وأنكساغورس وأنكسيمانس وأنبادقليس 


— ۱۹۸ 


وفيثاغورس وسقراط وأفلاطون» وتبعهم جماعة من الحكماء مثل فلوطرخيس وبققراط 
وديعوقريطس والشعراء والنساك وإعا يدور كلامهم في الفلسفة على ذكر وحدانية 
الباري تعالى وإحاطته علما بالکائنات كيف هي» وي الإبداع وتكوينن العالم وأن 
المبادئ الأول ما هي وكم هي» وأن المعاد ما هو ومىَ هوء ورا تكلموا قي البساري 
بنوع من حركة وسكون» وقد أغفل المتأحرون من فلاسفة الإسلام ذكرهم وذكر 
مقالاتمم رأساً إلا نكتة شاذة نادرة ريما اعترت على أبصارهم وأفكارهم أشاروا الها 
ا O‏ 

تم ذكر تفاصيل مقالات الفلاسفة اليونانية وأضاف إليهم من تقرير الوحدانية 
الربوبية ما هو من تحال النظر والمنازعة فإن شرك الفلاسفة في الربوبية والإهية معروف 
والشرك الذي وقع في جنس الفلاسفة من أصناف الأمم الرومية والفرسية والهندية 
وأصناف العجم» أعظم من الشرك الذي وقع في الأميين الذين لا يعلمون أماني الققول 
مع كومُم أساطين في لفظه وإلقائه» وليس في قوم المرسلين الذين ذكرهم الله قي القرآن 
من استعمل الحدل في مقام الربوبية أعظم من قوم إبراهيم» الذين كان أئمتهم الفلاسفة 
وكانوا مشر كين في الربوبية والإهية. ثم إن الحكماء السبعة الذين ذكرهم ينازعه كثير 
من الناس في احتصاصهم وما ذکروه من مقالاهم» كما ينازعه آي هذا أبسو نصسر 
الفارابي صاحب الحمع بين رأي الحكيمين فإنه يذكر فيه موافقة أرسطو طاليس 
لأفلاطون حلاف طريقة الشهرستان» وكذلك ابن سينا فإنه كان يقدم أرسطو قي كتبه 
ويجعل قوله حصلا من حهته» ویذکر تحقيتق أحذه عن الفلاسفة قبله ممن ذكرهم 
الشهرستان وغيرهم كما هو مشروح في كتب ابن سيناء وكذلك أبو الوليد ابن رشد 
فإنه شديد التعظيم لأرسطو ويجعل قوله هو منتهى حكمة اليونانية والصواب منها وأنه 
وافق أساطين الفلاسفة واحتص عا احتص به» وكذلك ما يذكره غير هؤلاء من 
الفلاسفة والنظار الذين ذكروا أقوال الفلاسفة فإُم يخرحون عن كثنير من طريققة 
الشهرستان وما ذكره كابن الخطيب الرازي فيما صنفه قي اعتقادات فرق الملسلمين 


.)٣١١ ۳١٣۲( الملل والنحل‎ )١( 


— ۱۹۹ 


ها يناز ع فه 
ینازع 

الشهرستاي 

فما ذکره 


عن الفلاسفة 


والمشر كين فإنه لما ذكر الفلاسفة قال: "الفصل السادس في أحوال الفلاسفة مذهبهم أن 
العام قلسم وعلته مؤثرة بالإيجاب وليست فاعلة بالاحتيار» وأكثرهم ينكرون علم الله 
تعالى وينكرون حشر الأجساد وكان أعظمهم قدرا أرستطاليس“ وله كتب كنيرة 1 
ينقل تلك الكتب أحد أحسن ما نقله الشيخ الرئيس أبو علي ابن سينا . . .". 
ومعلوم أن طريقة ابن الخطيب فيها قصور تي التحصيل لكن ما ذكره من قدر 
أرسطو عندهم فيه ما هو مقبول بخلاف طريقة الشهرستاني» وهذا كان ابن سينا عسل 
تحقيق التوحيد هو ي الطريقة الي ذكرها أرسطوء ويبطل بعض مذاهب الأعيان الذيسن 
ذكرهم الشهرستاني ني الكبار من الحكماءء قال قي الشفاء: "وأبعد الناس من الحق من 
حعل للنبات مع الحس عقلا وفهماً مثل أنسكاغوراس وأنبادوقليس ودعقريطس..."”. 
والمقصود أن كثيرا نما ذكره الشهرستان وغيره في مذاهب هؤلاء ليس هو مما 
يعلم تحققه في مذهبهم» فإن في النقل عنهم وتفسير إشاراتمم اختلافا واضطرابا ولا 
نيما باب الغلم الإهي و كغير من تكلم بذكر تو حيدم للباري إغا بطلفوت هذا ا 
شار كوهم فيه من نفي الصفات والأفعال» أو نفي الأفعال كما هي طريقة الفلاسفة 
الملية كأي نصر» وابن سيناء وابن رشد» وخحلق من المتكلمين وإلا فإن الفلاسفة هم 
أضل بي آدم قي التوحيد وما حصله محققوهم من إثبات وحود الرب» وحدوث العام 
هذا قدر معلوم بالفطر وعامة أصناف بي آدم حى الأعراب» والأميين يعرفونه» ولي 
الحملة فما معهم من التحقيق قدر معلوم بالفطرة م يضيفون إليه من تعليق التداببير 
السفلية والحوادث بقوى علوية يذكروها وجخلتفون فيها نما هو من الإشراك ني الأحدية 
والربوبية» فهذا في الفلاسفة اليونانية مع أْم نقل عنهم أحرف فاضلة في الأحلاق 
والعادات» والطبائع فهذا معروف» ويشت ر كون فيه مع كثير من أصناف الأمم» بل لا 
تحد أمة إلا ولها كم معروفة يقع فيها ما هو من حسن القول» وفاضل الاعتبار. 


)١(‏ يعي أرسطو طاليس صاحب التعاليم. 


(۲) اعتقادات فرق المسلمين والمشركين (د٤‏ اس .)١٤١‏ 
(۳) الشفاء لابن سينا (الطبيعيات)» النبات الفصل الثالثت (ص"٣).‏ 


ے ۱۲۹ — 


وكان في مقالات العرب ني جاهليتها المذكورة تي شعرهم» وخحطهم» وقوهم ماهر 
خير من كثير من الحكم المنقولة عن غيرهم في هذا المورد» وقي كل آمة مسن بي آدم 
احتصاص يفضلون به غيرهم من وجه» ومعلوم أن الشرك والكفرء ومناقضة البادئ 
الفطرية» والأحكام العقلية في مسائل الوحود والحدوث والقدم والتأثيرات والتسلسل في 
العلل والتأثير وغيرها نما هو محل نظر الفلاسفة» هو في قول كثير من فلاسفة المد 
والفرس أعظم غلطاً من قول أكثر الفلاسفة اليونانية» كما يقع ذلك في كلام البرامة 
وأصحاب الروحانيات» والتناسخية والحلولية» ويكثر في هؤلاء استعمال السحر 
والطلاسم والأساطير الي يبنون عليها مذهبهم وليست مذاهب محصلة بنوع من النظر 
العقلي قي الحملة. 

فإن أصحاب الطرق الروحانية» والكشف والرياضة والتجريد» يقع عندهم ممن 
السحر والطلاسم والأساطير ما لا يقع لغيرهم» ويقع هم من أخذ الشياطين لعقو هم 
واعتماهم تي أحوالمم الشيطانية قدر كبير» وقد علم تلاعب الشياطين بخلق من غلاة 
الصوفية الملية فكيف مؤلاء الذين ليس معهم شيء من آثار الأنبياء. 

والمقصود أن هذه المذاهب الفلسفية الي كان عليها الفلاسفة الروميةء والفرسية 
والهندية وغيرهم ممن أضيف إلى مصر والعراق مع فسادها قي العققل والنفس فيها 
اضطراب كير وهذا لا تجد ميل إلى تعظيم هؤلاء من اعتبر أمره بالوحي أو الفطرة حى 
صار بعض المتأحرين من الباطنية يعظمون من أعيان هؤلاء الذين يعلم اشتباه قوم كما 
يذكر ذلك كثير من هؤلاء المتفلسفة الملية حى ذكر المبشر بن فاتك قي مختار الحكم أن 
هرمس: هو المثلث بالحكمة والنبوة وملك" مع أن هرمس في ثبوت عينه اضطراب 
وهل هو علم معين» أم وصف أضيف إلى غير واحد فهذا فيه قول كثير» وكذلك أبو 
نصر الفارايي فإنه ذكر أن الآراء الى قي الملة مقالات ححضة للآراء الفلسفية البرهانية 
قال: "الآأراء النظرية ال ق الملة براهينها في الفلسفة النظرية وتؤأحذ في الملة بلا 


وا وی روک ی 
(۲) مختار الحكم وحاسن الكلم للمبشر بن فاتك .)١١(‏ 


کک 


رای کا ا ام ال جار م جه الد م ال ود ك ف 
أضيف إليه من الرسائل أنه اتصل بأصطفن ا اخ و غد غاد اة کو ا 
وھد و ر کی اک کر م هانک را ت اا 
إلى حابر بن حيان هي من مقالات الباطنية الغالية وفيها تعظيم للسحرء والطلاسم 
والقول قي التأثيرات عا هو من أعظم الشرك والإلحادء وهذا عم الول بالمماثئلة 
والمقابلة وتحصيل الوجود العيي من الوجود العيي“» ومذا كان يطعن في كشير من 
النظر والقياس ويعظم التدبير والباطنية» ومذا قال لما ذكر أصناف العلوم: "السباعية 
هي العلوم الي قدمنا الوعد بها وهذه السباعية هي علم الطب وحقيقة ما فيه» وعلم 
الصنعة وإخحراج ما فيهاء وعلم الخواص وما فيها والعلم الأكبر العظيم الباطل قي زماننا 
هذا أهله والمتكلمون فيه اع علم الطلسمات والعلم العظيم الكبير الذي ليس في العلوم 
كلها مثله ولا أعز منه ولا هو مفهوم ولا معقول ولا ألف فيه شيء من الكتب: علم 
استخحدام الكواكب العلوية وما فيه و كيف هو . . ." وقد کان محمد بن زكريا 
الرازي الطبيب يطعن على أرسطو وينحرف عن طريقته ويذ كر أنه أفسد الفلسفة وغيو 
E‏ 

وف الحملة فالعلم بفساد الطرق الباطنية المبنية على السحر والطلاسم والوهم 
والأحوال الشيطانية الي اشتغل يها حلق من الباطنية الملية هو من المقامات القاطعة» وإغا 
الذي حصل به اللس ما استعمله المتفلسفة الملية ومن شار كهم من المتكلمة للنظر 


.)٤۷( كتاب الملة للفارايي‎ )١( 

(۲) انظر محتار ورسائل جابر بن حيان كتاب الراهب »)٥۳١ ٥۲۲(‏ وقد شكك قوم تي وحود شخصية 
حابر بن حيان وقالوا إن رسائله هذه كتبها قوم من الفلاسفة الباطنية ونحلوها على هذا الاسم. 

(۳) الفهرست لابن الندم .)٥(‏ 

.)٦( تختار رسائل حابر بن حيان‎ )٤( 

.)2 ٤۳( ختار رسائل حابر بن حیان‎ )٥( 

.)3۱ ٥۰( تار رسائل حابر بن حیان‎ )٦( 


(۷) طبقات الأمم لصاعد الأندلسي .)۷١(‏ 


کک 


والقياس المبني على المنطق المنقول عن أرسطي فإن له في هذا تصنيفا ذكره وشرحه کثیر 
من هؤلاء كابن رشد وغيره فهذا القانون الذي قصد به هؤلاء تصحيح النظر ومعرففة 
الصواب والغلط فيه حى صار من لا بحققه أو لا يعرفه فليس من أهل التحقيق وههذا 
العلم الذي ميزوا به أرسطو وعظموه هو من أخحص العلوم الي دحلت على الملسلمين 
وافتتن ما حلق من فضلاء المتكلمين والنظار كأبي حامد الغزالي فيما صنفه في هذا فإنه 
عظم هذا العلم وجعله معيار النظر والعلم وهمذا مى ما كتبه في هذا العلم (معيار 
العلم) حى قال: ". . . فلما كثر في المعقولات مزلة الأقدام ومثارات الضلال ولم تنفك 
مرآة العقل عما يكدرها من تخليطات الأوهام وتلبيسات الخيال رتبنا هذا الكتاب 
معياراً للنظر والاعتبار» وميزانا للبحث والافقكار» وصقيلا للذهسن ومشحذا لقوة 
والفكر والعقل فيكون بالنسبة إلى أدلة العقول كالعروض بالنسبة إلى الشعر والنحسوء 
بالإضافة إلى الإعراب» إذ كما لا يعرف منزحف الشعر عن موزونه إلا ميزان 
العروض ولا بعيز صواب الإعراب من حطمه إلا عحك النحو» كذلك لا يفرق بين 
فاسد الدليل وقوه وصحيحه وسقيمه إلا بهذا الكتاب» فكل نظر لا يتزن مذا الميزان 
ولا يعاير ذا المعيار فاعلم أنه فاسد المعيار غير مأمول الغوائل والأغوار". 

ومعلوم أن هذا فيه من التعظيم ما يعلم فساده عند أئمة العقلاء فإن هذا الميزان 
لو صح ل يلزم فساد غيره» والمقتصدون من هؤلاء الفلاسفة والنظار يقولون العلسم 
يبحصل به وبغیره» وإن کان منهم من يفضله ویقدمه. اا د بالغ فيه 
وحعله غاية أربه وأكثر تعظيم قوله فيه مع أنه قد يقع له ي بعض تصانيفه خحروج عن 
هذا أو مناقضة له» وكذلك أبو محمد ابن حزم فأنه صنف في هذا العلم وقصد نصرته 
وتقريبه وقال: ". . .وكذلك هذا العلم" فإن من جهله حفي عليه بتاء كلام الله عر 
وحل مع كلام نبيه ل وحاز عليه من الشغب حوازأ لا يفرق بينه وبين الحق» و لم يعلم 
دينه إلا تقليداء والتقليد مذموم وبا لحري إن سلم من الحيرة نعوذ بالله منهاء فلهذا وها 


.)۳١ ۲۹( معیار العلم للغزالی‎ )١( 


— ۲۳ 


اثشحاه الطريقة 
النظرية اة 


على اللطق 


نذكره بعد هذا إن شاء الله وجب البدار إلى تأليف هذا العلم والتعب في شرحه وبسطه 
تدغ قال ‏ كتب أرشطو طاليس الماتة المجموعة قي حدود المنطق وحن نقول قول 
من يرغب إلى حالق الواحد الأول في تسديده وعصمته ولا بجعل لنفسه حولاً ولا قوة 
إلا به ولا علم إلا ما علمه إن من البر الذي نأمل أن نغتبط به عند ربنا تعالى بيان تلك 
الكتب لعظيم فائدها . . .". 

وهذا العلم هو أقسام تسعة على ما ذكره ابن سينا قال: ". . .أقسام الحكمة الي 
هي المنطى أقسامها التسعة: القسم الأول يتبين فيه أقسام الألفاظ وا معان من حيث هي 
ثلائة ومفردة» ويشتمل عليه كتاب إيساغوجحي وهو المعروف بالمدحل» والقسم الشان 
يتبين فيه عدد المعان المفردة الذاتية والشاملة بالعموم بجميع الموحودات» من حهة ما 
هي تلك المعاني من غير شرط تحصيلها في الوجود أو قوامها ني العقل» ويشتمل عليه 
كتاب أرسطو المعروف بقاطيغورياس أي المقولات» والقسم الثالث يتبين فيه ت ركيب 
او د او ا ي و فة ور اة ان کن اد ا 
كاذنا يشل عليه كتاب أرط العزوف بازاميتاس آي العبارة والس الراب تتن 
فيه ت ركيب القضايا حن يتألف منها دليل يفيد علما عجهول» وهو القياس ويشستمل 
عليه كتاب أرسطو المعروف بأنولوطيقا أي التحليل بالقياس» والقسم الخامس يعرف 
منه شرائط القياس في تأليف قضاياه ال هي مقدماته حی یکون ما یکتسب به بقينا لا 
شك فيه وعليه يشتمل كتابه المعروف بأبانوطيقا الثانية ومانودوطيقي أي البرهان 
والقسم السادس يشتمل على تعريفات القياسات النافعة في مخاطبات من نقص فهمه أو 
علمه عن تبيين البرهان في كل شيء في الي لا بد منها للمحاورات الي يراد منها إلزام 
محمود أو تحرز عن إلزام مذموم» والمواضع الي تكتسب منها الحجج في الحدل والوصايا 
اجيب والسائل» ويتضمنه كتابه المعروف بطونيقا أي صحة الواضع» ويرسم أيضا به 
بدبا لقطيقي أي الحدلي وبالحملة تعرف منه القياسات الإقناعية في الأمور الكلية والقسم 
السابع يشتمل على تعريف المغالطات. الي تقع قي الحجج والدلائل والجحاز والسهر 
والزلة فيها وتعديدها بأسرها كما هي والتنبيه على وحه التحرز منها ويتضمنه كتابه 


.)١ ۳( تقريب حد المنطتق لابن حزم‎ )١( 


SA 


ماهية اللطن 
الأرسطي عند 


ان نيا 


العروف بسوفطيقا أي نقض شبه المغالطين» والقسم الثامن يشتمل على تعريف 
امعان الخطا ية اللاغة اة ى جاط ات الت هرر على سل الشاررات 
والمحاصمات في المشاعرات أو المدح أو الذم أو الحيل النافعة في الاستعطاف والاستمالة 
والإغراء وتصغير الأمر وتعظيمه ووجوه المعاذير والمعاتبات» ووجوه ترتيب الكلام في 
كل قصة وخحطبة ويتضمن كتابه المعروف ب روطوريقي أي الخطابةء والقسم التاسع 
يشتمل على الكلام الشعري أنه كيف يجب أن يكون قي فن فن وما أنواع التقصرر 
والنقص فيه ويشتمل عليه كتابه العروف ب غرانيطقا ويقال: رطوريققي أي 
الى" 

فهذا الذي ذكره هو باب المنطق الأرسطي الذي استعمله من استعمله من النظار 
وعن هذا صار هؤلاء المتفلسفة الذين يحققون هذا العلم المأأخوذ عن صاحب التعاليم قد بلطي 
الأول كأ نصر وابن سينا وابن رشد وأمثالهم» يجعلون أكثر أهل الملة ليسوا من أه ل الأرسطي 
العلم والبرهان بل هم من أهل الجدل والظنء وهذا ما يرتقي إليه المتكلمون عنده" 
أو من العامة أصحاب الظواهر الحردين من البرهان والجدل وإنما يسأخذون بالخطابة 
والتخحييل فيقبلونه لوارد البلاغة أو وارد التخييل» وموجحب ذلك أَمُم اعتيروا البرهان 
عقدمات من الطرق المعروفة عن سلفهم المشائية وغيرهم من الفلاسفة» فصار ممن لا 
تقع له هذه لعلمه .عخالفتها للشريعة والمعقول خارجأ عن البرهان. 

والمقصود أن هذا العلم المأحوذ عن أرسطو عنه استطال كثير من الفلاسفة الملية 
على أصناف المتكلمين وأهل الشريعة» وعن هذا وغيره استطال حلق من المتكلمين على 
أصحاب السنن والآثار وغايروا بين المنقول والمعقول» بل حققوا معارضةة العقول 
لظواهر المنقولء ومعلوم أن هذا العلم ليس هو من العلوم الواجبة في العقل أو الشرع. 
والعقلاء يعلمون أن طرق العلم والاعتبار ما هو ثابت في نفس الأمر من الأعيان 
والمعاني ليس له طريق واحد يضعه واضعه» فإن هذا هو تحقيق إبطال المعقول بضيقه 


.)4٤ 4۲( أقسام العلوم العقلية لابن سينا ضمن جحموعة رسائله‎ )١( 


(۲) درء التعارض »)۲٠٠/١(‏ فصل المقال لابن رشد »))۳١ ۳١(‏ الإشارات والتنبيهات لابن سينا 


"الإلميات" (ص۷ د 


E E 


وانغلاقه بخلاف من اعتبر لتحصيل المعان والأعيان الموحودة غير طريقه» فهذا كمل في 
العقل والإدراك وأكثر تحقيقا للعلم ورفع الغلط» فإن تعدد ذلك يعلم به ما عله الإمكان 
وما حله الامتناع من الطرق في الخصوص والعموم» وبهذا يعلم أن هذا العلم ليس هو 
العلم المنائي للتقليد» كما يذكره ابن حزم وغيره بل هذا العلم من أحص العلوم الي 
أوحبت التقليدء والتباس المعقولات بعضها مع بعض ومعارضة المعقول للمنقولء ولمهذا 
ربا ون إا معلة مله عة أرط طا وتر وره ف 


ويلتزمون نتائجه» وههذا حصلوا من جنس تحصيله قي العلم الإلمي وما يلتحق به كحال , 


أي نصر الفارابي وابن سينا وابن رشد» وطمذا حعلوا ما انتهوا إليه ممن المققالات في 
صفات الرب وأفعاله وعلمه والمعاد والقدم والحدوث مما يثبت القول فيه باليرهان 
وكل ما خالفه فهو خارج عن البرهان إلى القياسات الي لا توجب علماء والصنف 
الآحر متكلمة ونظار استعملوه مع ما عندهم من مناقضة كثير من المقولات الفلسفية 
فأرادوا استعماله مع ما عندهم من المقدمات فلم يتحقَق لهم ذلك كحال أي ا 
وأمثاله من المتكلمين» وابن حزم وأمثاله من النظار وهؤلاء عند الفلاسفة الملية لم يعرفوا 
هذا العلم ولم يحققوه» ومن فرض تحقيقهم له فإن هذا هو الذي أوحب غلطهم في 
القياس قي العلم الإلهي فم استعملوا في هذا ما حققوه من المنطق وهذا كثر اضطراهم 
ني هذا الباب» وانتهوا إلى قريب من قول الفلاسفة في بعض الموارد» واضطربوا ني بعض 
الموارد وما يكون عندهم من نحقيق بعض الموارد فهذا جحده من أثر الشريعة» والمعققول 
العروف عند أئمة العقلاء كالأمثلة الي ذكرها الله قي القرآن . 

وهذا جحد أن أًبا محمد ابن حزم كثر غلطه قي الصفات الإهية ما لم يقع له مثله في 
أصول الدين غيرهاء لأنه اعتبر القول ثل هذا حي قارب قول طائفة من الفلاس فة“ 
مع ما عنده من تعظيم قول السلف وأهل الحديث» والانتصار هم وذم البدع وأهلها 
والعناية بالسنن والآثار» فضلا عن تحقيقه في كثير من الأصول الي م يدخلها هذا العلم 


عنده. 


(۱) يأ شرح هذا قي مذهب ابن حزم قي الصفات» الباب الأولء الفصل الثالث› البحث الثاني» وانظر شرح 


الأصفهانية لابن تيمية (١٠۷س .)۸٤‏ 


۱۲۹س 


وقي الحملة فهذا العلم ليس هو من العلوم الفاضلة في الشرع ولا في العقل» قال 
الإمام ابن تيمية فيما صنفه في الرد على المنطقيين: "كنت دائما أعلم ن المنطق اليونسان 
لا يتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليدء ولكن كنت أحسب أن قضاياه صادققة مها 
رأيت من صدق كثير منها ثم تبين لي فيما بعد خحطأً طائفة من قضاياه وكتبت في ذلك 
ق 

وني الحملة فكثير من المصنفين كالرازي صاحب "المباحث المشرقية" وأبي الحسن 
الآمدي صاحب "دقائق الحقائق" و"رموز الكنوز" والأثير الأبهري صاحب "كشف 
الحقائق" وصاحب "الأسرار الخفية في العلوم العقلية" الحلي الشيعي» وأبي حامد الغزالي 
وأمثال هؤلاء تمن لم يقصد نصر مذهبهم بل قصد في الحملة الرد عليهم وهم في نفس 
الأمر م يتخلصوا من أثر مذهبهم فضلاً عما يصر حون فيه .عوافقتهم. 

والمقصود أن هؤلاء النظار من المحكلمة وغيرهم أصل دينهم ومأخذهم» فساد 
مقالات الفلاسفة المذكورة في الصفات والأفعال والقدم والحدوث وأمشال ذلك 
ومعلوم أن هؤلاء المتكلمة إما يخالفوهُم فيما هو من هذه المقالات» أو يشا ر كوكم فيسه 
نو ع مشار كة مع إظهار مخالفتهم فهذا هو حال المتكلمة فيما تكلموا فيه من أصول 
الدين الإلهية عندهم وحالهم مع الفلاسفة فيه» ومن المتحقق أن هذه المعتبرة من أصول 
الدين عند المسلمين وإن شارك كثير من المتكلمين الفلاسفة في كثير من الموارد إلا أمْم 
خالفوم فشا ومعن عند التحقيق» وهذا يعلم عند التحقيق أن مقالات التكلمين 
مولدة من مقالات هؤلاء الفلاسفة وما يضادهاء والمتكلمون قي الجملة يعتبرون مققام 
الشريعة ومقام النظر المحصل من مشكاة هؤلاء ولا يكون اعتبارهم للشريعة مفصلا في 
سائر الموارد وهذا تفاضل هؤلاء فإن سائر طوائفهم عليهم أثر من الشريعة» وأثْر مسن 
الفلسفة وكل من كان أنر الشريعة عليه أقوى كان قوله أعدل» وهذا صار قول جحهم 
ابن صفوان وأمتاله شر مقالات المتكلمين في الصفات» والمعتزلة خير منه وهم درحات 
تي هذا المقام» ومتكلمة الصفاتية كالكلابية والأشعرية والماتريدية حير من المعتزرلة 


.)۳( الرد على لمنطقيين‎ )١( 


— ۱۲۷ 


انحمام نقد 
ااا 
الأرسطي 


وهؤلاء درحات» وهذا لما كان أبو المعالي وأمثاله مائلين إلى كتب المعتزلة ومآخحذهم في 
النظر والاعتبار» صار قوم أبعد من قول قدماء الأشعرية» كأبي الجحسن الأشعري 
والقاضي أبي بكر وأمثالهم حى خالفوا سلفهم في كثير من موارد الصفات» وكذلك 
a E E O E‏ 
الغلط ما ليس في قول جمهور هؤلاء والحويي وأمثاله خير منه وأكثر تحقيق ا لدلالة 
المنقول والمعقول. 

والمقصود أن كل من كان أثر الشريعة عليه أقوى كان قوله أهدى» وليس في 
مقام العلم الإلمي إلا علم الشريعة الذي بعث به الرسل أو علم الفلاسفة المعارض لسه» 
وههذا كان حذاق الفلاسفة الملية كابن سينا وأمثاله يعلمون معارضة الفلسفة للشريعة 
ويعلمون أنه ليس في مقام العلم الإلمي إلا طريق الشريعة أو طريق الفلسفةء وأن الطريقة 
الكلامية المركبة من هذا وهذا فاسدة؛ لاما م ركبة من المتناقضين وهذاالمعىئ هو 
التحقيق لمن نظر في حال المتكلمين وما صنفوه قي هذا الباب» مع ما صنفه الفلاسفة 
وحامم. والعلم الكلامي لا يعتبر فضله عا حققه قوم من فضلاء المتكلمين قي بعسض 
الموارد كحال أبي الحسن الأشعري وأمثاله» فهذا إنغا دحل عليه ممن حهة الشريعة 
والمعقول الذي جاء به القرآن وكذلك سائر المتكلمة فإن ما يقع هم من الأوحه الفاضلة 
قي القياس والردء أو تقرير ما هو من الإثبات الصحيح فهذا ليس لعلوم الفلاسفة فيه 
احتصاص» وما ذكر من ذلك قي كلام الفلاسفة فلا يوج أنه لا بعكن استفادته إلا 
من حهتهم فإن الدلائل العقلية الصحيحة يشترك قي إمكان العلم بها سائر العقسلاي 
فليس المقصود هنا نفي ما يقع في كلامهم من الصواب فهذا مقام» واحتصاصهم به 
مقام آحر وإلا فإنه من المعلوم أن الفلاسفة الأولى لمم قول في الطبيعيات والرياضيات 
كير الصواب وهم صواب في بعض العقليات وعندهم قصد للمعرفة والعلم. 

e‏ او وفارضفي امود ى كف اسرار كخ و هتاك اسعارح 
کتبا کبا e‏ وجحاهدوهم باللسان واليدء إذ اح بدلا م الينهية 


— ۱۲۸ 


ابن الطيب» و كتاب عبدالجحبار بن أحمدء وكتاب أي حامد الغزالي و كلام أي إسحاق 
وكلام ابن فورك» والقاضي أبي يعلى» وابن عقيل» والشهرستاني وغير هؤلاء ما يطول 
وصفه. 

والمقصود هنا أن ابن سينا أحبر عن نفسه أن أهل بيته ‏ أباه وأحاه ‏ كانوا من 
هؤلاء الملاحدة وأنه إنغا اشتغل بالفلسفة بسبب ذلك فإته كان يسمعهم يذكرون العقلى 
والنفس وهؤلاء المسلمون الذين كان ينتسب إليهم وهم مع الإلحاد الظاهر والكفر 
الباطن أعلم بالله من سلفه الفلاسفة كأرسطو وأتباعه» فإن أولفك ليس عندهم من 
العلم بالله إلا ما عند عباد مش ركي العرب ما هو خير منه. وقد ذكرت كلام أرسطر 
نفسه الذي ذكره قي علم ما بعد الطبيعة في مقالة اللام وغيرها وهو آحر فلسفته وبينت 
بعض ما فيه من احهل» فإنه ليس ني الطوائف المعروفين الذين يتكلمون في العلم الإلهي 
مع الخطاً والضلال مثل علماء اليهرد والنصارى وأهل البدع من الملسلمين وغيرهم 
أحهل من هؤلاء ولا أبعد عن العلم بالله تعالى منهم. 

نعم هحم قي الطبيعيات كلام غالبه حيد وهو كلام كثير واسع» ولحم عقول عرفوا 
جا ذلك وهم يقصدون الحق لا يظهر عليهم العنادء لكنهم حهال بالعلم الإهي إلى 
الاب الس غد سه إل قبل كر اطا ران سا ا عرف شيا من دين المتلمين 
وكان قد تلقاه عن الملاحدة» وعمن هو خير منهم من المعتزلة والرافضة أراد أن يجمع 
بين ما عرفه بعقله من هؤلاء وبين ما أحذه من سلفه فتكلم قي الفلسفة بكلام مركب 
من كلام الفلسفة وما أحدثه مثل كلامه في النبوات» وأسرار الآيات» والمناممات بل 
و كلامه في بعض الطبيعيات والمنطقيات» وكلامه قي واحب الوجحود ونحو ذلك وإلا 
فأرسطو وأتباعه ليس تي كلامهم ذكر واحب الوحود» ولا شيء من الأحكام الي 
لواحب الوجود وإنما يذ كرون العلة الأولى ويشتونه من حيث هو علة غائية للح ركة 
الفلكية يتحرك الفلك للتشبه به» فابن سينا أصلح تلك الفلسفة الفاسدة بعض إصلاح 
حى راجت على من م يعرف دين الإسلام من الطلبة النظار» وصاروا يظهر هم بعمض 
ما ھا نآلاف فک کل مھ فس ما عدو ولک لرا ف اضرلا ادق 
امنطتق والطبيعيات والإهيات» ولم يعرفوا ما دحل فيها من الباطل فصار ذلك سببا إلى 


۹۱۲۹ 


ضلالهم في مطالب عالية إعانية» ومقاصد سامية قرآنية خحرجوا بها عن حقيقة العلسم 
والإبعان وصاروا بها قي كتير من ذلك لا يسمعون ولا يعقلون» بل يتسفسططون في 
العقليات ويقرمطون في السمعيات"'. 

وههذه الحال الى عليها كثير من النظار من أصناف المتكلمة وغيرهم يعلم أن هذا 
العلم المنطقي هو من أحص موجبات التقليد» وتحقيق الجهلء ومذا نع أصحابه الخروج 
عن طريقتهم فضلاً عما يوجبه من الاختلاف فإن أكثر تناز ع كثير من نظار المسلمين 
في كثير من الموارد هو بمذا العلم» فإن التعيين للمقولة فيه يقع فيه ااحتلاف وتتاقض 
وهذا كان قول مبتدعة المسلمين خير من قول أرباب هذا العلم كأرسطو وأتباعه بل 
قوم قي الإبعان والمعرفة حير من قول الفلاسفة الملية كابن سينا وأمثاله» ومعلوم أن 
الجهم بن صفوان قوله قي الإبعان والمعرفة خير من قول ابن سينا وأمثاله الذين حعلوره 
الوحود المطلق» وأن النفس تكمل .عجرد العلم كما هي طرق أئمة الفلاسفة الباطنية. 

والمقصود هنا تحقيق حهل هؤلاء الفلاسفة كأرسطو صاحب المنطق وأمثالسه وأن 
كل من كان همم أتبع فهو أحهل» وتحقيق جحهل الفلاسفة الملية وأن ما فضلوا به على 
سلفهم هو من أثر الشريعة عليهم» وكذلك أصحاب الطرق المولدة من هذه المشكاة 
وغيرها من أصناف المتكلمة فما فضلوا به على هؤلاء وهؤلاء هو من أثر الشريعة. 
وإذا ذكر هنا مقاح الشريعة فليس المقصود بها محض اخير كما يقول ذلك طرائسف 
من الفلاسفة وغالية المتكلمة أن الشريعة ليس فيها إلا حض الخبر المعتبر بصدق المخبر 
بل دلائل الشريعة خبرية حضة وعقلية كالأمثلة المضروبة قي القرآن فأثر الشريعة يكون 
باخبري والعقلي المنصوص عليه وأيضا فالذي ل تذكره بعينه الشريعة إذا صححته عند 
ذكره صارت إفادته بأثر الشريعة» وكذلك ما دعت إليه الشريعة ممن طرق النظر 
والاعتبار والميزان من أصناف القياسات الفاضلة فهذا كله بأثرهاء وهذا يقشع به أن 
المعقولات المنصوص عليهاء والمصححة بالشريعة» وما دعت إليه» داحلة قي أترها وأن 


.)١٤١٤١ ١٤١( الرد على المنطقيين‎ )١( 
.)١٤١( انظر الرد على المنطقيين‎ )۲( 


کک 


المعقولات الى م تذكرها الشريعة ولم تصححها ولم تدع إليها فهي من المعقولات 
الفاسدة» وتصحيح الشريعة لا هو من المعقولات يكون باعتبار صحة المقدمات الخبرية 
تارة» وباعتبار النظر والميزان تارةء وتارة ي ركب من هذا وهذا. 

ونما يلتبس أمره على بعض الناس قي هذا المقام ما عرف به كثير من الفلاسفة 
وأتباعهم من قوة العقل الغريزي» وشدة الذكاء وهذا ليس هو محل الاعتبار بل فوقه 
غيره» قال الإمام ابن تيمية: "واعلم أن بيان ما قي كلامهم من الباطلء واللققض لا 
يستلزم كونمم أشقياء في الآحرة إلا إذا بعث الله إليهم رسولاً فلم يتبعوه بل يعرف به 
أن ما جاءته الرسل بالحق» فعدل عن طريقهم إلى طريق هؤلاء كان من الأشقياء في 
الآحرةء والقوم لولا الأنبياء لكانوا أعقل من غيرهم لكن الأنبياء جاؤا باحق وبقايله ِي 
الأمم وإن كفروا ببعضه حي مشر كي العرب كان عندهم بقايا من دين إبراهيم 
فکانوا ها ا المشر كين الذين يوافقون أرسطو وأمثاله على أصوف"'. 

والمقصود أن كل من كان بهذا المنطق اليونان أثبت ويعتبره قي قوله فقوله في 
العلم الإلمي أظهر في عخالفة المنقول والمعقول» واعتبر هذا بأرسطو صاحب المنطق 
وأتباعه المشائين سلف الفلاسفة الملية فهؤلاء قوهم قي العلم الإلهي من أفسد مقالات 
الفلاسفة» وكثير من الفلاسفة قبل أرسطو حير منه في هذا المقام» ولمذا فان القول 
بحدوث هذا العام هو قول وجوه الفلاسفة قبل أرسطوء وهو أول من صرح بققدم 
الفلك كما ذكروه وأن الفلاسفة قبله تقول بحدوث هذا العام صورته ومادته» ومنهم 
من يقول بتقدم مادته على صورته وهو قول اکثرهم» ومنهم من یقول بحدوثٹ صورته 
فقط» وقول الفلاسفة في المادة أهي قديعة» أم حادثة بعد أن م تكن أم متسلسلة 
وتعيين أصلها هذا بحكى عن جماهيرهم فيه حلاف واضطراب. 


.)١٤١ ١٤١( الرد على المنطقيين‎ )١( 
قافت الفلاسفة لأبي حامد‎ »)١٦۷ ٠١۹/۲( درء التعارض‎ »)۳٦٦ ۳ ٦۰/۱( انظر منهاج السنة‎ )۲( 


.(T( الغزالي‎ 


۳۹ 


وكذلك الفلاسفة الملية الذين يعظمون تعاليمه اننطقية كأبي نصر الفارابي فإن ه4 
كان شديد التعظيم للمنطق حن لقب المعلم الثاني؛ لأن التعاليمي الأول عند هؤلاء هو 
أرسطوء و كذلك أبو علي ابن سينا فإنه من أذكياء بي آدم فاحتمع له الطريق الباطنية 
ال تلقاها عن ذويه الإسماعيلية» تم زاد عليها قول الفلاسفة الباطنية واحتمع له مع هذا 
اعتبار النظر بطريقة صاحب التعاليم فأتر فيه بحمو ع الأمرين هذا تارة وهذا تارةء وهذا 
كانت أقواله قي العلم الإلهي قي المعتبرين من أفسد الأقوال» وكذلك أبو الوليد بن رشد 
فإنه شديد الأحذ بهذه التعاليم وهي من أحص عصمه ومبانيه وني قوله من اجهل 
والاضطراب قدر معروف» وهكذا من عظم هذا المنطق كثر اضطرابه كأي حامد 
وأمثاله إلى أمثال ذلك ومعلوم أن طرق تحصيل المعرفة عند كثير من الفلاسفة الأول 
من اليونانية» والفارسية» والهندية» وكذلك من انتحل ماهو من هذه الططرق من 
المتتحلين للملة ككثير من الباطنية» وأهل التدابير» والطلاسم» والروحانيات وغيرهم تمن 
طرق تحصيلهم للمعرفة أعظم فسادا من طريقة التعاليمية من الفلاسفة المشائين وأتباعهم 
الملية. 

والمقصود هنا أن هذا الطريق الذي وضعه أرسطو من أفسد الطرق لكن فساده لا 
يظهر لكثير من الخاصة والعامة» جخلاف طرق الباطنية امحضة» وأهل الطلاسم» وأرباب 
الحروف الراميزية الفارقة للوضع» وأمثال ذلك فهذه الطرق يعلم فسادها كالطرق الي 
يعظمها حابر بن حيان التدبيري صاحب المماثلة والمقابلة وهذا كان من ميل إلى 
هذه الطريقة كمحمد بن زكرياء ألرأازي يعظم هذه الطرق ريذكر عظم آنارها وإن 
كان قوله أقرب من القول المضاف إلى حابر بن حيان» وهذا نقل عن محمد بن 
زكرياء ذمه لأرسطو صاحب للمنطق'. 

وني الحملة فهذا العلم المسمى عند العرب بالمنطق الذي أحذ عن أرسطو ليس هو 
من علومهم ولا نما يناسب ما معهم وما بلغهم من الهدى والحكمة والطرق العقلية 


.)د١‎ د٠‎ »٦ص( انظر قوله المنسوب إليها قي تار رسائل حابر بن حيان‎ )١( 
انظر رسائل محمد بن ز كرياء الرازي الإهية.‎ )۲( 


(۳) انظر طبقات الأمم لصاعد الأندلسي .)۷١(‏ 


— ۳۲ 


المعروفة» وهو من علوم العجم المعتبرة .عقالات محتصة بأصحابه كصاحب التعاليم 
وأماله» وإلا فإن العلم لا يذم بالإضافة إلى الأمصار والأجناس الآدمية» وهذا قال محمد 
ابن أحمد الخوارزمي الكاتب فيما صنفه في مفاتيح العلوم: "المقالة الثانية ممن كتاب 
مفاتيح العلوم في علوم العحم» وهي تسعة أبواب الباب الأول في الفلسفة» وهو ثلائة تصيف العلوم 
فصول الفصل الأول ني أقسام الفلسفة وأصنافهاء الفصل الثان قي جمل ونكت عسن 
العلم وما يتصل بهء الفصل الثالث ني ألفاظ ومواضعات يكثر حريها في كتب الفلسفة 
الفصل الأول في أقسام الفلسفة» الفلسفة مشتقة من كلمة يونانية وهي فيلا سوفيا 
وتفسيرها: حبة الحكمة فلما أعربت قيل فيلسوف» تم اشتقت الفلسفة منه ومعى 
الفلسفة: علم حقائق الأشياء والعمل ما هو أصلح وتنقسم قسمين: أحدما الحزء 
التظري» والآخر الحرء العملى» ومهم من خعل المتطق حرفا افا غير هذين» ومنهم من 
حف رع من ا اا الى ومنهم من حعله آلة للفلسفة» ومنهم من حعله 
جزءا منها وآلة اء وينقسم الحزء النظري ثلاثة أقسام» وذلك أن منه ما الفحص فيه 
عن أشياء ها عنصر ومادة ويسمى علم الطبيعة» ومنه ما الفحص فيه عما هو حارج 
عن العنصر والمادة» ويسمى علم الأمور الإلهية ويسمى باليونانية ثاولوجياء ومنه ما ليس 
الفحص فيه عن أشياء ها مادة لكن عن أشياء موحودة قي المادة مثل المقادير والأشكال 
والح ر كات وما أشبه» ذلك ويسمى العلم التعليمي والرياضي وكأنه متوسط بين العلم 
الأعلى وهو الإلهي وبين العلم الأسفل وهو الطبيعي وأما المنطق فهو واحد لكنه كثرر 
الأحراء . . ." تم ذكر أقسام الفلسفة العملية من جنس ما قاله ابن سينا فيها وأا 
ثلالة تدبير النفس» وتدبير الخاصة» وتدبير العامة وهو سياسة المدينة والأمة والللك 
والأول هو الأحلاق والثان تدبير المنزل إلى آحر ما ذكره في علومهم. 

والمقصود أن هذا الخوارزمي وهو من أخبر الناس بأصناف العلوم حَعَل هذا من 
العلوم العحميةء وذكر الخلاف في عله في فلسفتهم والتحقيق أنه عند أرسطو وأمثاله 
آلة ثم استعمله بعض الفلاسفة الملية» وبعض نظار المتكلمة على قدر أنه علم ختص هر 


.)۸٤ مفاتيح العلوم للخوارزمي (۷۹س‎ )١( 
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أحد أجزائهاء وهذا العلم المعروف بالمنطق أصل وضعه من العلم الرياضي فإن من أوائل 
فلسفة الفلاسفة اليونانية القول قي العلم الرياضي» و كان مبتدأً فلسفتهم في ههمذاما 
وضعه فيثاغورس وكان هو وأتباعه يسمون أصحاب العدد» وكانوا يقولون بوجود 
الأعداد الحردة في الخارج ويعتبرون المعرفة بهذه الطريقة والتحصيل» تم حاء أفلاطون 
وأمثاله فأبطلوا هذا القول وقالوا بالمثل اجردة لأنواع الماهيات في الخارج وجعلوها أزلية 
أبدية» م حاء أرسطو وأصحابه فقالوا بالماهيات المطلقة الموحودة في الخارج وحودا 
مقارنا للأشخاص» بخلاف الأفلاطونية الثلية فهم يجعلون وحودها منفكاً وسائر هذه 
المقالات مما يعلم فسادهاء وامتناع قياس البرهان والدليل عليهاء لكن طرق تحصيل مثشلى 
هذه المعارف يقع لكثير من النفوس التذاذ بهاء فرعا صار يعظمها أو يظن صدقها 
وإمكاما وخحاصة التحصيل بالطرق المعتبرة في العلم الرياضي العددي والشكلي. 

والمقصود أن هذا العلم الرياضي ها رأوا صدقه في كثير من مموارده» وخحاصة 
معتبره الأول العددي والشكلي فإنه فيه كثير الصدق فصار العلم الرياضي يتبع ما فوق 
هذا وجعلوه أربعة قال محمد بن أحمد الخوارزمي: "وأما العلم التعليمي والرياضي فهو 
أربعة أقسام: أحدها علم الأراطيقي وهو علم العدد والحساب» والثان الجومطريا وهو 
علم المندسة» والثالث علم الأسطرنوميا وهو علم النجوم» والرابع علم الموسيقى وهو 
علم اللحون"”. 

والمقصود أن هؤلاء الفلاسفة لا استعملوا هذا العلم الرياضي وحصلوه وناسبهم 
وعرفوا به ما يعلم صدقه وما بعکن» وإن کان فيه ما يعلم غلطهم فيه قصدوا إلى تحصيل 
علم المنطق منه» قال الإمام ابن تيمية: "مبداً وضع المنطق من الهندسة فجعلوه شكال 
كالأشكال المندسية» وسموه حدودا كحدود تلك الأشياء لينتقلوا من الشكل امحسوس 
إلى الشكل المعقول» وهذا لضعف عقوم وتعذر المعرفة عليهم إلا بالطرق البعيدة» والله 


.)۸١( مفاتيح العلوم للخحوارزمي‎ )١( 


— ۳٤ 


تعالى قد يسر للمسلمين من العلم والبيان» مع العمل الصاح والإبعان ما برزوا به على 
کل نوع من أنواع حنس الإنسان N‏ 

وقي الحملة فجماهير نظار الأمم الآدمسين من أهل الديانات» والللء» وأصناف 
الفلاسفة» والمشر كين تكلموا قي أحناس المعارف بغير هذا العلم على هذا الحد الذي 
وضعه أرسطو وأتباعه وإذا قيل: فيه قدر مشترك مع غيرهم» قيل: القول في المشترك 
يعلم به صحة ما علم به دون ما ركب على هذا وغيره» فهذا العلم عظيم الغلط» كثير 
السَمَط وما فيه من الأحرف الناسبة أو الطرق الي قد يحصل بها صواب فهي طرق 
معتاصة كثيرة التطويل وهذا عتنع في هذا المورد ألا يحصل المطلوب إلا من جهتهاء بل 
يكون عند أصناف المصدقين من الطرق المصدقة ما هو حير من هذاء وأئمة الكلام وإن 
کانوا تأثروا به من زمن متقدم إلا امم في الحملة يطعنون فيه أو فيما هو من قضاياه مع 
امم لا ينفكون عما هو منه في الحملة» وكذلك غيرهم من نظار المسلمين هم مسن 
الطعن على المنطق والرد عليه قدر كبيرء قال الإمام ابن تيمية: "وما زال نظار المسلمين 
يصنفون تي الرد عليهم في المنطق» ويبينون حطأهم فيما ذكروه في الحد والقياس جميعا 
كما يبينون خحطأهم ني الإميات وغيرهاء و لم يكن أحد من نظار المسلمين يلتففت إلى 
طريقتهم بل الأشعرية والمعتزلة والكرامية والشيعة وسائر الطوائف من أهل النظر كانوا 
يعيبوها ويبينون فسادهاء وأول من حلط منطقهم بأصول المسلمين أبو حامد الغفزالي 
وتكلم فيه علماء المسلمين ما يطول ذكره". 

وف ار لهالل فة در ج فا فن طن اة الا 
الذين يعلمون عخالفته لطريقة الأنبياء وما يقتضي من الفساد» وأما طعن نظار الملسلمين 
من المتكلمة وغيرهم في تفاصيل مادته» فهذا قدر كثير قي كلام أئمة المعتزلة والأشعرية 
وغيرهم وقد صنف القاضي أبو بكر بن الطيب الباقلانِء وهو من أكير نظار المتكلمة 
كتاب "الدقائق" رد فيه على الفلاسفة» وطعن قي المنطتى اليوناني وقدم فيه طريققة 


.)۱١۸ الرد على المنطقیین (۱۳۷س‎ )١( 
.)٠٠١٤١ ۲١۲( الفتاوی (۲۳۰/۹)» وانظر نفس المصدر‎ )۲( 
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المتكلمين على طريقة هؤلاء وكذلك الحسن بن موسى النوجخي فإنه صنف في الآراء 
والديانات وذكر مقاما حسنا في هذا قال: "وقد اعترض قوم من متكلمي أهل الإسلام 
على أوضاع المنطق هذه» وقالوا أما قول صاحب المنطق أن القياس لا يبن من مقدمة 
دة فاط ير 
وإذا اعتبرت التحقيق في المنطق اليونان الذي وضعه أرسطو تبين أنه وضعه تي 
الجملة ليزن به طريقته الي انتهى إليها في فلسفته» وحذا صار القياس البرهان لا يثبت به 
إلا أمور كلية؛ لأنه هو وأتباعه لا يثبتون في العلم الإلمي إلا أمورا كلية بخلاف مافوق 
ذلك الي يسموفا الحزئي والعرضي فلا يثبت هذا المقام بالبرهان» وهذا تحد أن 
الفلاسفة الملية الذين اتخذوا المنطق الأرسطي كأبي نصر وابن سينا وابن رشد لا صدقوه 
فيه انتهوا إلى نحو من طريقته» فصاروا لا يبتون قي العلم الإلهي إلا أمورا كلية وجعلوا 
البرهان لا يقوم إلا على هذا القدر» وحعلوا إتبات ما فوق الذي هو عند الملسلمين 
تفاصيل الصفات والأفعال» نما لا يعكن تصحيحه بالبرهان ولهذا حصوا طريقتهم 
بالطريقة البرهانية» وطعنوا في أصناف مخالفيهم من النظار وغيرهم» وهمذا حعل ابن سينا 
وأمثاله وجود الباري وجودا مطلقاء وهذاالمقام من عقله عرف به هذاالعلم 
و 
وفي الجملة فأو حه الرد على هذا العلم وما فيه من الفساد والغلط ققدر يطول 
وليس هذا المقام مقصود فيه والمقصود الأول في هذا امقام ذكر المادة المعرفية الى ارت 
في عقيدة المسلمين وعلومهم وأوجحبت الانحراف عما جاء به الرسول ك وهو الققول 
في علم الكلام الذي وضعه متكلمة المسلمين» والفلسفة الي استعملها الملية من استعمام يان اثر 
الفلاسفة وتحقيق أن العلم الكلامي الذي أوحب انحراف أصناف من الأمة كالعتزلة e‏ 
والأشعرية والماتريدية وغيرهم ممن تكلم قي صفات الله وأفعاله فانتهى أمرهم بهذا معارف كثر من 
العلم إلى نفي ثبوت قيام الصفات أو ما هو منها واتخذوا طرقا معتاصة لتأويل القسرآن ٠‏ 
لارا خرو رات غر ي امل اه وا ا ف 
غلط هؤلاء وموجبه في الحملة هو هذا العلم الكلامي» وقد يظن أن موحب غلطه يقسع 


مسسلامن 


(۱) انظر الفتاوی لابن تيمية (۲۳۰/۹ »))۲۳١‏ النقل بواسطته. 


— ۳۹ 


في الإلميات عند هؤلاء والتحقيق آن أنْره عند کثير من هؤلاء مستعمل فيما ذ كوه قي 
مسائل القدر والحكمة والتعليل» بل واستعمله طائفة من المتكلمة قي مسائل الإمان 
فهذا العلم من أفسد العلوم الي أوجحبت الضلالء وأكثر العلوم موجبا للاحتلاف 
والاضطراب وهمذا تناقض أربابه واحتلفوا قي للمقام الواحد كمناقضة النفاة الجحسمة 
واحتلاف النفاة بعضهم مع بعض واختلاف المشبهة كذلك» والتحقيق أن هذا العلم 
مولد من مواد ومقاصد ومن أحص ذلك المادة الفلسفية» وليس هو فلسفة محضة عند 
التحقيق» فإن الفلسفة لا تعتبر قي قوطما القول النبوي ولا مقصده مخلاف هؤلاء وهذا 
طعن أرباب الكلام على الفلاسفة بهذا وعا حصلوه من صواب المعقول المحالف 
يقة الفلاسفة» وهذا كثير منه مذكور في قومم في المنطق أو أعيان أدلتهم واللادة 
ال يشا ركون الفلاسفة فيها هي الي أوجبت تأويل القرآن على غر تأويله إا 
بالانحراف إلى التعطيل» أو الانحراف إلى التشبيه والأول هو الأحلق بالعلم الكلامسي 
وقواعده ولمذا عليه جمهور أرباب الكلام فم إما نفاة للصفات أو ما هو منهاء وأيضا 
فإن هذا العلم أوحب اعتبار أدلة من المعقول عندهم هي في نفس الأمر مخالفة للمنقول 
والمعقول» وأما المادة الثانية الفلسفية فأترها في إفساد كثير من الطوائف هو الأصل فإن 
الأول جمهرر غلطها محصل منهاء وقد دحلت هذه المادة على أصناف الباطنية وطوائف 
من النظار والمتأهة. 
وقي الحملة فيعلم أن هاتين المادتين المعرفيتين: العلم الكلامي» والفلسفة النظريسة 
والعرفانية الإشراقية ها أحص الموجبات لضلال كثير من الأذكياء الفأاحصين مسن 
أصناف النظارين» والبصراء المكاشفين» وقد كان انحراف جاهير المسلمين عن أئمة 
الكلام الأولى معروفاء وعلمهم مخالفتهم للسنة وأهلها مشهوراء وكان هذا شأن لا 
يكدره هؤلاء بل يقيمون عليه كالجعد بن درهم» والجهم بن صفوان وأئمة المعتزلة 
الأولى كأبي المذيل العلاف وأبي إسحاق النظام وامة بن الأشرس وغيرهم» وكبشر بن 
غياث المريسي وطبقته المتكلمة» حي اشتبه حال المتكلمة على كثير من أهل العلم 
والفضل ها انتحله طائفة من الصفاتية» وعارضوا كلام السابقين وأظهروا الرد عليهم 
وصرحوا باعتبار السنة» وتعظيم الأئمة كحال أي الحسن الأشعري وتأولوا طريقتهم إلى 
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طريقة السلف إما معا وإما بحويزاء ودحل في هذه الطريقة الكلامية وأمثاها حلق من 
أصحاب الأئمة من الفقهاء وغيرهم» وصار متكلمتهم يعنون بتحقيق هذا حي فارقوا 
قول الأشعري وأئمة متكلمة الصفاتية إلى مقاربة لطرق المعتزلة» وأثر من الفلاسفة وإن 
كان هؤلاء أبقوا حروف الانتساب إلى السنة والحماعة» وعدم الطعن على أوائل أئسة 
السنة والحديث» فاشتبه حالم حى قلدهم قوم من الفقهاء» وشراح الحديث وأهل 
الأحوال في كتير من الموارد مع ذم هؤلاء لأصناف البدع وعنايتهم بالتمسك بآثار 
السلف بل دحل قوم على طائفة مم مقام في ذم الكلام وأهله» وذم الشأويل الذي 
أحدثه المتكلمة وهذا مقام يقصد ذكره لا تعيين أصحابه» وهؤلاء المتكلمة الذين أظهروا 
الرد على المعتزلة وانتسبوا للسنة» كثير منهم يطعن قي المقالات المختصة الي كان عليها 
السلف لكنه لا يضيفها إليهم في الحملةء فإن هؤلاء لما كانوا في الصفات والأفعال على 
أصل قول المعتزلة» وهمم نظر في قوهم صار يدحل عليهم ما استعملته المعتزلة من ذم 
مقالات الإثبات المعروفة عن الأئمة» وهؤلاء المتكلمة الصفاتية إذا استعملوا هذا الذم 
أضافوا هذه المقالات المعينة إلى الحسمة والحشوية» كما هي طريقة أي ضور الماتريدي 
وكثير من أصحابه» وهي طريقة أي المعالي وذويه» وهذا من قول المعتزلة الذي دحل 
عليهم ومنهم من يستعمل مثل هذاء أو يضيف هذه المقالات إلى الحنبلية فيجعلها مختصة 
بهم من بين الفقهاء» كما هي طريقة ابن الخطيب الرازي وأمثاله وهذا مسلك 
يستعمله كثير من متأحري الأشعرية. وقدماؤهم وحذاقهم يعلمون فساد هذا بل كان 
الأشعري ينتسب إلى أحمد بن حنبل وكثير من متقدمي أصحابه كانوا متوالفين ممع 
الحنابلة و لم يظهروا الخلاف بينهم كحال القاضي أبي بكر وأمثاله. وكثير مما يجعله ابن 
ا لخطيب وآمثاله قولا للحنابلة یذکره على وجه یعلم به أنه لیس قوهمم بل لا يعرف به 
أحد من أعيانم» ومعلوم عند حذاق هؤلاء وغيرهم» أن الحنبلية فيهم نزاع قي هذا 
الباب من جنس نزاع سائر الطوائف المنتسبة إلى السنة والأئمة وإن كان اللزاع لي 
غيرهم أظهر. والحنبلية فيهم من يسلك التأويلء أو ميل إليه كأبي الفرج ابن الحوزي 
وأبي الفضل التميمي» وابن الزاغون» وابن عقيل في طائفة من قوله» ومنهم من عنده 
زيادة في الإثبات كأبي عبدالله ابن حامد وأمثاله ومنهم من يسلك مسلك التوقف في 
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كير من الموارد» ومنهم من طريقته طريقة الأئمة أحمد وغيره» كقدماء الأصحاب» وأبي 
عبدالله بن بطة وأمثال هؤلاء. والشيخ أبو محمد وأمثاله طريقته مقاربة لهؤلاء وإن 
كانوا قي الحملة أسلم الطرائف النتسبين إلى السنة والأئمة. 

وقي الحملة فأئمة متكلمة الصفاتية كأبي محمد عبدالله بن سعيد بن كلاب وأئمة 
أصحابه» وأي الحسن الأشعري» وأئمة أصحابه كانوا أعظم اتتتابا و أتحذا بالسنة متان 
متأحري أصحاجم. وأبو منصور الماتريدي حاله في هذا حال المتأحرين ممع مقارنته 
الأشعري قي الزمان ومع هذا فعامة هؤلاء ينتحلون السنة ويجعلون قوم لا يعارض قول 
السلف لعدم تحقيقهم له في هذه الحال الى يعلم خالفتهم للسلف فيهاء فلهذا الاشتباه 
مع ما عرف به كثير من هؤلاء» وأكثرهم من العلم بأحكام الشريعة وأصوها العملية 
وما عرف به طوائف من هؤلاء من الديانة» والإمامة» وما عرف به طوائف منهم مسن 
نصر لالإسلام» والرد على المخالفين له من أصناف اللاحدة» بل والرد على من اشتهر 
حروحهم عن السنة من الرافضة والمعتزلة والخوارج وأمثالهم وما صاحب حال كير 
منهم من مقامات التأله» وتعظيم القرآن والحديث إلى أمثال ذلك من الفضائل الشوعية 
والمقامات الإبعانية الي عرفت لأكثر هؤلاء وجماهيرهم» ففي قوم مادة سنية وألارة 
سلفية» ومعهم مادة كلامية وأثارة بدعية شار كوا فيها المبتدعة المعروفين بترك انتتحال 
مذهب السلف» فصار مذهبهم مر كبا من هذا وهذاء وهم فيه درحات منهم من يؤٹسر 
فيه بحمو ع الأمرين» إلى درحة مقاربة وهذا حال مقتصديهم» ومنهم من يغلب عليه أثر 
السنة والشريعة وهذا حال فضلائهم ومنهم من يغلب عليه أثر العلم المبتدع قي الأقوال 
والأحوالء وهذا حال غلاتمم وهذا امقام يقصد به بيان حالمم في العلم بآثار الرسول 
وما حاء به من الهدى وأما الموافاة في الآحرة فهذا مقام آحر» والله يؤت كل ذي 
ا ل د و اك ج افا وون من داعف 
واللّه يغفر لكل من أراد الحق واجتهد تي طلبه من جهة الرسول وحده فأحطأه» فهذا 
ا لخطأً مغفور» كما قضى بذلك القرآن والحديث» وكما هو معروف في أصول الشريعة 
وقول الأئمة. ومتكلمة الصفاتية لولا هذا العلم المبتدع والتقليد لصاروا قي الجملة علسى 


)١(‏ انظر الفتاوى لابن تيمية TY)‏ ¥(« ساس التقديس للرازي »)۲١ ۲٠١(‏ الشامل للحويسيٰ 


(44). 
ک۹ 


آثار من سبقهم من السالفين أئمة العلم والدين» وما أغلق الأمر عليهم أن هذا العلم 
امبتدع جعلوه علما خترعا لا يحقق العقول إلا من حهته» بل لا يحقق الإعان عند كثير 
من هؤلاء إلا من حهته» وهذا التقليد جعلوه هو تحقيق النظر والمعرفة» وهذا التقليد 
أكثر ما دحل عليهم من هذا العلم الكلامي فإنه من أحص المقتضيات للتقليد لإطباقهم 
كابرأ عن كابر على صدق كثرر من دلائله ومسائله» واعتبارهم عصم الديانة بصحت ها 
فلا يقع فرض النظر قي مخالفتهاء وهذا كل طائفة نختص منه بنوع» واعتبر هذا .ما تسميه 
كثير من متكلمة الصفاتية حلول الحوادث فإن نفي هذا الباب من أفعال الرب صار من 
السلمات عند سائر هؤلاء مع أنه يعلم أنه معارض للقرآن في أكثر من مائة وبضع 
عشرة آية» وخالف لدلائل المعقول المستعملة عند حذاق النظارء» بل حى عند حقققي 
الفلاسفة فإمُم ينتهون إلى لزوم ما هو من هذا ويسمونه النسب والإضافات. 

والمقصود من تعيين هذا القول في متكلمة الصفاتية أَمُم عا معهم من السنة والأثر 
والرد على المعتزلة وأمثالهم من أئمة النفاة والغالطين في أصول الدين إلى غير ذلك» صار 
طائفة يظن مفارقتهم للمعتزلة وأمثاهم من الجهمية وغيرهم قي باب الصفات والأفعال 
وغيره لكن هذا الأصل أحص من غيره وأعظم اشتباهاء مع أنه معلوم ذم السلف المتواتر 
لأئمة تأويل الصفات من المعتزلة وأمثاهم» من الجهمية كبشر بن غياث وأمثاله» مع أن 
التحقيق أن التأويلات الي تقع في كلام متكلمة الصفاتية من حنس تأويلات الجهمية 
وأمثالهم وهي إما منقولة عنهم مثل كثير من التأويلات الي ذكرها أبو بكر بن فورك ف 
كتابه تأويل الأخبار» ويذكرها أبو المعالي قي الشامل والإرشادء وعبدالقاهر البغدادي في 
أصول الدين» وابن الخطيب قي الأربعين وماية العقول» وأبو الحسن الآمدي في غاية 
المرام وغيرهم ومثل أكثر تأويلات أبي منصور الماتريدي وكثير من أصحابه» أو هي من 
جنس هذه التأويلات» وتكون أقرب إلى الشريعة والاعتبار مثل أكثر تأويلات عبدالله 
ابن سعيد ابن كلاب وأئمة الكلابية وأئمة الأشعرية كأبي الحسن الأشعري وأمثاله 
ويقع من هذا نوع ني كلام متأحريهم كأبي المعالي وذويه» وابن الخطيب وذويه وهذا 
مورده في كثرر ما اتفقوا فيه مع أئمتهم على عدم إثباته وما يختصون به تي الجملة 
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يوافقون فيه تأويلات الجهمية والمعتزلة في أكثر موارده» واعتبر هذا عا صنفه محمد بن 
الحسن بن فورك الذي ”ماه تأويل الأخبار» مع أنه حير من أبي المعالي وأمثاله وأحوبة 
القاضي أبي يعلى ني رده عليه فيما صنفه ق إبطال التأويلات لأخبار الصفات» فقد 
حصل القاضي أبو يعلى فساد الطريقة الي استعملها أبو بكر بن فورك وخخالفتها لار 
السلف» وأقوالحهم مع أن القاضي لم يحقق في بعض موارد هذه الأخبار وعلمه بفساد 
قول ابن فورك وأمثاله أظهر من علمه بالحق المعتبر فيها عند السلف» ومع هذا فله مقلم 
فاضل قي التقرير والجواب. 

والمقصود أن تأويلات ابن فورك كثير منها من جنس تأويلات المعتزلة والجهمية 
مع انتسابه للسنة وعنايته بالحديث» قال القاضي أبو يعلى في إبطال التأويلات: "أما بعد 
فإني وقفت على حاجتكم إلى شرح كتاب نذكر فيه ما اشتهر من الأحاديث المروية 
عن الرسول 4ة في الصفات» وصح سنده من غير طعن فيه» ما يوهم ظواهرها التشبيه 
وأذكر الإسناد في بعضها وأعتمد على المعن فيما اشتهر منها طلبا للاختصار وسألتم أن 
أتأمل مصنف محمد بن الحسن بن فورك الذي سماه كتاب تأويل الأخبار» جمع فيه هذه 
لاخر واا 

والمقصود أنه لا بد من تحقيق العلم باتصال متكلمة الصفاتية بأئمة المحكلمة 
الأوائل. والمقالات تعتبر بألفاظها ومعانيهاء وهؤلاء الصفاتية قي الألفاظ أقرب إلى السنة 
والحديث والسلف والأئمة في الحملةء ولي المعاني جمهور متكلمتهم أقرب إلى الدع 
المعروفة بالإنكار عند السلف في مسائل الصفات والأفعال والقدر والإعمان والأسمماء 
والأحكام بل إنكار هذه البدع ظاهر حى عند جمهور هؤلاء المتكلمة الصفاتية وأتباعهم 
ولهذا جحد أن ما وافقوا فيه بعض الطوائف المعروفة بالبدع» وال لم يكن من شعارها 
انتحال مذهب السلف الذين أجمع السلف بل وهؤلاء الصفاتية في الحملة على تبديعهم 
والرد عليهم والطعن على مقالاتمم» كالجهمية والمعتزلة وغلاة المرجحئة فما وافقوا فيه 
أحدا من هذه الطوائف في بعض المقامات تحد عند التحقيق والعدل أنمم لا يوافقوفم 
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فيه موافقة حضة من كل وحه من أوحه المعن بل يوافقومُم في جمهور المعئ» أو كشسير 
منه» ويخالفوهم فيه من وحه مع مخالفتهم مم قي ألفاظ المعاني في أكثر المواردء فلهذه 
امخالفة في اللفظ والمعى a‏ من الفقهاء أو يتكلم في بعض هذه 
المقامات يجعلون و ابا لقول أهل البدع المعروفة» مع أمْم عند التحقيق موافقتهم 
هم في كثير من الموارد أعظم من موافقتهم للسف والأئمة بل هذا هو الغالب في مسائل 
الصفات والأفعال والقدر والإبعان. 

ولهذا صار طائفة ممن يعظمون السلف» ويشتدون في الرد على المخالفين لما عرفه 
في كلام هؤلاء المتكلمة الصفاتية من البد ع المفارقة للسلف صار لا يقدرهم إلا بها 
ورعا زاد في هذا القول كالطريقة الى استعملها أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه ذم 
الكلام فهذا مع أنه من العارفين .عذهب السلف في الصفات» وفسساد التأويل» وذم 
الكلام إلا أنه زاد في اعتباره حال الأشعري بحال أئمة المعطلة» قال فيما صنفه في ذم 
الكلام: "باب: ذكر كلام الأشعري» ولا نظر المبرزون من علماء الأمة وأهل الفهم من 
أهل الملة وحدوا طواياه طوايا كلام الجهمية وما أودعته من رموز الفلاسفة» ولم تققف 
منهم إلا على التعطيل البحت» وإن قضب» مذهبهم ومنتهى عقدقّم ما صرحت به 
رؤوس الزنادقة قبلهم أن الفلك دوار» والسماء خحالية وأن قوم أنه تعالى في كل موضع 
ويي کل شيء ما استشنوا جوف کلب» ولا جوف خحنزیر» ولا حشا فرارا من 
الإثبات وذهابا عن التحقيق ‏ إلى أن قال: ثم قالوا غير خلوق ومن قال مخلوق فهو 
كافر وهذا من فخوخحهم يصطادون به قلوب عوام أهل السنة وإنما اعتقادهم القرآن غير 
مو حود لفظته الجهمية الذ كور بمرةء والأشعرية الإناث بعشر مرات . 

ثم قال: ابوا القر اق ولوا ار شرل کا فلا تکاد رئ نھ رحلا ور ولا 
للشريعة معظما ولا للقرآن حترما ولا للحديث موقرا» سلبوا التقوى ورقة القلسب 
وبر كة التعبد ووقار الخشوع واستفصلوا الرسول بالنظر فلا هو طالب آثاره ولاا هور 
E‏ راغب في أسوته يتقلب في مرتبة العلم وما 


عرف خت و نخدا تراه يهزا بالدين ويضرب له الأمثال . 
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ثم قال: وقد شاع في المسلمين أن رأسهم علي إسماعيل الأشعري كان لا يستنجي 
ولا يتوضاً ولا يصلي . . ."'. 

وهذا الذي ذكره أبو إسماعيل فيه زيادة واستطالة وقد ذكر عنهم ما يعرف من 
حاهم حلافه» وذکر عنهم ما لا بعکن تحقیقه بل منه ما یکون اعتباره بعلم الله بعباده 
وذكره عنهم ما له أصل عنهم فقوله فيه صواب وغاط» وقوله في أبي الحسن الأشعري 
وطعنه ني ديانته نما يعلم غلطه فيه» فإن الأشعري وإن كان جمع في قوله طائففة من 
مقالات أهل البدع المنكرة» وليس قوله على السنة المحضة» بل م ركب من السنة والبدعة 
وليس هو ممن يعتبر في الأئمة الذين يؤحذ عنهم تمام أصول الدين والاعتقاد» لكن مع 
هذا فله مقام معروف في تعظيم السلف والثناء عليهم ورد البدع الي عرفها والعنايية 
بالقرآن والاستدلال به» بل وعرف له من مقام الديانة قدر معروف عند سائر أصحلاب 
الأئمة الأربعة حن الحنبلية فقد كان حلق من الحنابلة يعدونه من متكلمتهم» أو متكلمة 
أهل الحديث كأيي بكر عبدالعزيز وغيرهم ومعلوم أن قوله: " قد شاع في المسلمين 
. . ." ظاهر الغلط وهذا ليس شائعا في كلام المسلمين فقهائهم» ومفسريهم» 
ومؤرخيهم بل الشائع المعلوم خحلافه والله بحب العدل والقصد. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "الأشعري كان من أحل المتكلمن المنتسبين إلى 
الإمام أحمد رحه الله ونحوه المنتصرين لطريقته . . . وكان أئمة الحنابلة المتقدمين كأبي 
بكر عبدالعزيز وأبي الحسن التميمي ونحوهما يذ كرون كلامه في كتبهم» بل كان عند 
متقدميهم كابن عقيل عند المتأحرين» لكن ابن عقيل له احتصاص معرفة الفقه وأصوله 
وأما الأشعري فهو أقرب إلى أصول أحمد من ابن عقيل وأتبع هاء فإنه كلما كان 
الإنسان بالسلف أقرب كان أعلم بالمنقول والمعقول". 

والمقصود أن أبا إسماعيل الهروي كان له معرفة جحقيقة قول هؤلاء لكنه زاد قي هذا 
وترك ما معهم من السنة والموافقة» كالذين تر كوا ما معهم من البدع والعلم الكلامي 
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امحدث» وحجعلوهم من أهل السنة المفارقين للبد ع» وهذا وهذا من الغلط في الحق وعلى 
الخلق بل هؤلاء المعشر درحات كما تقدم» وفيهم فضيلة وديانة وعلم ومعرفة وفيهم 
حهل ومحدثات من الأقوال والأحوال» فلهم وصل بالسلف وأئمة السنة والحديث من 
وجه» وهم وصل بأئمة البدع من الجحهمية والمعتزلة وأمثاهم من وحه ومن عرف مققام 
الاتصال قي هذا وهذا» عرف أن القوم في برزخ بين السنة المحضة الي عليها السلف 
وحققي أتباعهم وبين البدعة امحدثة المعروفة فلا يضافون إلى السنة ولا يضافون إلى 
محض البدع اللنكرة عند السلف كتعطيل الصفات» والقول بالجبر المحض وأمثال ذلك 
وإن كان معهم ما هو من ذلك» واهروي بالغ قي أحذ أي الحسن فيما غلط فيه» مع أن 
أبا إسماعيل المروي» مع فضله وقيامه بالسنة» وهو من فضلاء الحنابلة المعظمين للسسلف 
إلا أنه انتحل التصوف» وغلط قي كثير من مقامات الأحرالء وقال في القدر والتعليل 
والأفعال أقوالا منكرة. 

وقي الحملة فمن المعاين العلمية الفاضلة معرفة اتصال متأخحري المتكلمين ومن 
وافقهم .متقدمي المتكلمين على قدر من العدل والقصد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
"ولا كان في حدود المائة الثالثة انتشرت هذه المقالة ال كان السلف يسموما مقالة 
الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته و كلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن 
عيينة وابن المبارك وأبي يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وبشر 
الحافي وغيرهم كثير قي ذمهم وتضليلهم» وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيد الاس 
مثل أكثر التأويلات الي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتاب التأويلات» وذكرها بر 
داه خد بن عر الراري * ى كاه الذى شاه اميس القديس ويرنحك كر مها 
في كلام حلق غير هؤلاء مثل أبي علي الحبائي وعبدالحبار بن أحمد الهمدان وأبي الحسين 
البصري” وأيي الوفاء بن عقيل" وأبي حامد الغزالي وغيرهم هي بعينها تأويلات 
بشر المريسي الي ذكرها في كتابه وإن كان يوجحد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل 


(۱) هذان أشعريان. 
(۲) تلانتهم معترلة. 
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وإبطاله أيضا وهم كلام حسن في أشياء فإغا بينت أن عين التأويلات هي عين تأويلات 
بشر المريسي» ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد 
الأئمة المشاهير في زمان البخحاري صنف كتابا ماه (رد عثمان بن سعيد على الكاذب 
العنيد فيما افترى على الله في التوحيد) حكى فيه هذه التأويلات بأعيانما عن بشر 
المريسي بكتاب يقتضي أن المريسي أقعد يما وأعلم بالمنقول والمعققول» من هؤلاء 
المتأحرين الذين اتصلت إليهم من حهته وجهة غيره» ثم رد ذلك عثمان بن سعيد بكلام 
إذا طالعه العاقل الذ كي علم حقيقة ما كان عليه السلف» وتبين له ظهور الححة 
لطريقهم وضعف حجة من خالفهم ثم إذا رأى الأئمة أئمة الهدى قد أحمعرا على ذم 
الريسية وأكثرهم كفروهم أو ضللوهم» وعلم أن هذا اقول الساري قي هؤلاء 
المتأحرين هو مذهب المريسي تبن المهدى لمن يريد الله هدایته". 

والمقصود هنا بيان أن العلم الكلامي الذي أحدثه أئمة الكلام المبتدع سار في كثير 
من المتأحرين وهم مقامات في هذاء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فإن قيل: قلت إن حال أصحلب 
أكثر أئمة النفاة من الحهمية والمعتزلة كانوا قليلى المعرفة ما جاء عن الرسول واقوال ی 
السلف في تفسير القرآن وأصول الدين» وما بلغوه عن الرسول» ففي النفاة كثير ممن له 
معرفة بذلك» قيل: هؤلاء أنواع» نوع ليس هحم خبرة بالعقليات بل هم يأخحذون ما قاله 
النفاة عن الحكم والدليل ويعتقدومًا براهين قاطعة وليس هم قوة على الاستقلال بها 
بل هم في الحقيقة مقلدون فيهاء وقد اعتقدوا أقوال أولئك فحميع ما يسمعونه من 
القرآن والحديث وأقوال السلف لا محملونه على ما يخالف ذلك بل إما أن يظنوه 
موافقا نهم» وإما أن يعرضوا عنه مفوضين لعناه» وهذه حال مثل أي حاتم البسي وأ 
سعد السمان المعتزلي ومثل أي ذر الهروي وبي بكر البيهقي والققاضي عياض وأبي 
الفر ج ابن الحوزي وأبي الحسن علي بن المفضل المقدسي وأمثاهم» والثاني: من يسلك 
في العقليات مسلك الاحتهاد» ويغلط فيها كما غلط غيره» فيشارك الجهمية قي بعض 
أصوهمم الفاسدة مع أنه لا يكون له من الخبرة بكلام السلف والأئمة قي هذا الباب» ما 
كان لأئمة السنة وإن كان يعرف متون الصحيحين وغيرهماء وهذه حال أي محمد ابسن 


حزم واي الوليد الباجي والقاضي أي بکر ابن العربي وأمثاهي ومن هذا اللوح بشر 
)١(‏ الفتوی الحموية ضمن (ج٠)‏ من الفتاوى ( ص۲ ۲س ٤‏ ۲). 


e E 


المريسي وحمد بن شجاع الثلحي» وأمثاهما ونوع ثالث: معوا الأحاديث والآنار 
وعظموا مذهب السلف وشار كوا المتكلمين الجهمية في بعض أصوهم الباقية» ولم يكن 
هم من الخبرة بالقرآن والحديث والآثار ما لأئمة السنة والحديث لا من حهة المعرفة 
والتمييز بين صحيحها وضعيفها ولا من حهة الفهم لمعانيهاء وقد ظنوا صحة بعض 
الأصول العقلية للنفاة الجهمية» ورأوا ما بينهما من التعارض» وهذا حال أبي بكر ابن 
فورك والقاضي أبي يعلى وابن عقيل وأمثالمم» وهذا كان هؤلاء تارة يختارون طريقة 
أهل التأويل كما فعله ابن فورك وأمثاله قي الكلام على مشكل الآثار» وتارة يفوضون 
معانيها» ويقولون بحرى على ظواهرها كما فعله القاضي أبو يعلى وأمثاله قي ذلك 
وتارة يختلف اجتهادهم فيرححون هذا تارة وهذا تارة كحال ابن عقيل وأمثاله» وهؤلاء 
قد يدحلون في الأحاديث المشكلة ما هو كذب موضوع ولا يعرفون أنه موضوع» 
وماله لفظ يدفع الإشكال مثل أن يكون رؤيا منام فيظنونه كان ثي اليقظة ليلة المعراج» 
ومن الناس من له حبرة بالعقليات المأحوذة عن الحهمية وغيرهم» وقد شاركهم في 
بعض أصوهها ورأى ما في قولحم من مخالفة الأمور المشهورة عند أهل السنة كمسألة 
القرآن والرؤية فإنه قد اشتهر عند العامة والخاصة أن مذهب السلف وأهل السنة 
والحديث أن القرآن كلام الله غير مخلوق وأن الله يرى قي الآحرة» ففأراد هؤلاء أن 
يجمعوا بين نصر ما اشتهر عند أهل السنة والحديث وبين موافقة الجهمية في تلك 
الأصول العقلية التي ظنها صحيحة» وم يكن همم من الخبرة المفصلة بالقرآن ومعانيه 
والحديث وأقوال الصحابة ما لأئمة السنة والحديث» فذهب مذهبا مر كبا من هذا وهذا 
وكلا الطائفتين ينسبه إلى التناقض وهذه طريقة الأشعري وأئمة أتباعه» كالققاضي أبي 
بكر» ويي إسحاق الإسفرايين وأمثالهماء وهذا جحد أفضل هؤلاء كالأشعري يذكر 
مذهب أهل السنة على وجه الإجمال» ويحكيه بحسب ما يظنه لازما ويقول: إنه يقول 
بكل ما قالوه”"» وإذا ذكر مقالات أهل الكلام من المعتزلة وغيرهم حكاها حكاية 
خحبير عام بتفصيلها" وهؤلاء كلامهم نافع ي معرفة تناقض المعتزلة وغيرهم ومعرفة 


)0 انظر د کر الأشعري لحملة من قول أهل السنة والحديث ق کتاب القالات .("t/1)‏ 
(۲) انظر تفصيل ذلك قي مقالات الإسلاميين للأشعري. 


س۱٤٦‎ 


فساد أقوالمم وأما قي معرفة ما حاء به الرسول وما كان عليه الصحابة والتمابعون 
فعرفه بدا قا رة 2 2*۰ 

فهذا حال هذه المادة (العلم الكلامي) وأهلها وموجحب اشتباههاء وأما المادة 
الفلسفية فمعرفة جماهير المسلمين بفسادها ومخالفتها للشريعة مستقر لكن لا استعمل 
هذه المادة من أظهر مقام التأله والتعبد والأحوال حفي ماهو منها على كثير مسن 
الفضلاء حي صار قوم من الصالحين والعامة» بل وبعض أصحاب العلم والشريعة 
يعظمون بعض المتصوفة المتفلسفة كابن عربي وأمثاله» لما استعمله هؤلاء من التصوف 
وما وقع هم من بعض الأوحه ني بيان حكمة القرآن في مقام الأحوال الذي قد يقع هم 
صواب أو مناسب فيه» مع كثرر غلطهم فهذا أوحب سريان هذه المادة في كثشير من 
المتصوفة وأهل الأحوال» وأوحب عدم العلم بحقيقة مذهب ابن عربي وأمثاله من 
الصوفية المتفلسفةء ولا نظم هذا المذهب ابن الفارض بنظم رائق وأشاد قي بعض قوله 
بالشريعة وصاحبها صار قوله من الشائع ني أهل الأحوال لمثل قوله: 

ولي من أتم الرؤيتين إشارة تنزه عن رأي الحلول عقيسديي 

وني الذكر ذكر اللبس ليس بمنكر ‏ ولم أعد عن حكمي كتاب وسنة" 

وقي الحملة فهذا امقام كله مقام إجمال ذكرت فيه أحرف من الجمل» وإشارات 
من الحمع» ومقاصد من القرل وإلا فإن مقام المقالات والطوائف يطول ذكره ووصفه 
والقول قي علم الكلام وأهله والفلسفة وأهلها مهامه يقصر هذا المقام وأمثاله عن 
ذكرها» لكن هنا موقع المشرعة وقع فيه تنبيه لما قد يرد فيه وهم» وتذنيب اللاحسق 
بالسابق على قدر من القصد» وإشارة إلى حر كة السريان قى هذه المادة والمعرفة 
وحكاية لبعض آثار أرباب القول في هذه المعارف العالية» ونكتة يشرف وضعها مسع 
همل التحصيل» وهي التحصيل من التحصيل الي يقع النظر عليها وهي من المستفاد 


(۱) درء التعارض (۳۲/۷ .)۳١‏ 
(۲) ديوان ابن الفارض .)۷٥(‏ 
(YT)‏ الملقصود بالقام ها التمهيد الذي صدر قبه هذا الِاب. 


— ۷ 


حال المادة 
الفا ف 
ومو جب 
اش تباهها في 


بعض الوارد 


الذي ليس له حرف بعكن نقله» تم يكون التتميم هذه التنبيهات والإشارات قي كر 
أحص مدارس سريان القول بالحكاية» والوقوف على إفصاح أصحايماء وذكر حالة 
تطابق الإفصاح مع الوقوع» وتسلسل الادة على قذذ المادةء وولع كثير من المأحرين 
بتفريغ المباني من المناسب من المعاني في كثير من الأقاويل» ثم وصل هذاعمارسمته 
الطوائف المخالفة لأهل الأثّر على التحقيق من العصم والجوامع الموحبة عندهم تحقيق 
التحصيل في أحص أصول الديانة الذي تناز ع فيه الإسلاميون» و كيف ت ركب الول 
على القول؛ لأن ال حامع واحد قي أصله» واختلفوا في حده ورسمه» وتوحد هذا فرع عن 
توحد المادة المعرفية الحصلة» وتوحدها فرع عن توحد المشكاة الموسومة بالحكمة الي 
عنها يكون الصدور هذه المقدمات» والنتائج المخترعة كما أفصح بأصل هذه المشكاة 
وماهيتها أرباما الفلاسفة الملية وإغا تحقق لوجحوه المتكلمة» وفضلائها مناقضة الققول 
الذي قاله أساطين هذه المشكاة لما هم فيه من نعمة الشريعة وأثرهاء والله هو الوههاب 
وربك يخلق ما يشاء ويختار» وحكمته في أحوال بي آدم لا يعلمها على المطابقة إلا هو 
وإنغا علمنا ما ناسب العقل والنفس من الإمكان على قدر ما قدر الباري سبحانه. 


DI 


الباب الأول 


النداخل العقدى بين الطوائف ومدارسها وفيه 
لاله فصول : 
القصل الأول : 
العداخل العقدي في مدرسة عبدالله بن سعيد بن كلاب. 
المصل الثاني : 
الفصل الأالث: 
التداخحل في المدرسة الظاهرية. 


الفصل الأول 
النداخل الععدي فی مدرسة عبدالله بن سعيد ین كلاب 
وفيه أربعة مباحت: 
الميحث الأول : 
الميحث الثاني : 
ظاهرة التداخل العقدي عند ابن كلاب. 
المىجث الال : 
موقف ابن كلاب من السلف بين النظرية والواقعية. 
المبحث الرايع : 
موقف ابن كلاب من المعتزلة بين النظرية والواقعية. 


ولا يقع قي الإشکال آنه م يقل "كلاب" إنما قيل: "أبن كلاب" فإن هذأ معروف 
في نس نطق العرب. 

قال السبكي: "كما يقال: ابن بجدة الشيء وأبو عذبة وأنحاء ذلك" . 

قال الذهي: "رأس المتكلمين بالبصرة قي زمانه . . صاحب التصانيف في الرد على 
العتزلة ورعا وافقه"". 

ری عادر ا کان ی کار ی الک رر ان کا ر و قر 
تارجخى ي علم الكلام الذي شاع وترسم على يد أمة الكلام من العتزلة كأي اذيل 
العلاف» وإبراهيم بن سيار النظام» وأئمة الجهمية الأولى» حيث يقع حسب الاستقراء 
في كتب المقالات والفرق ‏ كما قي مقالات الإسلاميين للأشعري» والفرق بين 
الفرق للبغدادي» والملل والنحل للشهرستاني» والفصل لابن حزم» وكذافي كتب 
أصول الدين ‏ أن ابن كلاب هو مقدم الصفاتية من المتكلمين" وهذا المعن يعطي 
لابن كلاب أثرا ق دراسة أصرل القالات والفرق. 

ولم تشر هذه المصادر إلى شيوخ ابن كلاب إلا أنه انضط في الملصادر الي 
عرضت لابن كلاب ذكر عدد من أصحابه ‏ وأظنها أدق من قول: تلاميذه ‏ وعلى 
رأسهم الحارث بن أسد الحاسبي» والحسين بن فضل البجلي» وهؤلاء قيل: امم من 
تلاميذه) إلا أن هذا لم يتحقق مع إمكانه التاريخي والعلمي؛ ولعله من الوهم“ مها 
قيل عن عبد العزيز المكي والحنيد بن محمد أمُما من تلاميذه كما يقول البغدادي في 


. ) ۲۹۹/۲ ( الطبقات للسبکي‎ )١( 

. ) ۱۷٤/١١ ( السیر‎ )۲( 

(۳) سيان شرح هذه الحملة قي المباحث الآتية . 

. ) ٠۷٤/١١ ( المير للذجي‎ » ) ۳١۹ ( أصول الدين للغدادي‎ )٤( 

(ه) انظر هذا النقد عند ابن تيمية في درء التعارض ( ٠٤٠١/۲‏ س ۲١۷‏ ) فيما يخص عبد العزيز المكي حيث 
ا ی ی کو ا عل و ی ا 


الجنید بن محمد انظر الطبقات للسبكي ( ۲۹۹/۲ ) . 


— 9۲ 


أصول الدين"» ونحوه ما قيل عن داود الظاهري. 

زا کات لأر فاو ان كلاب د الزن اذه فة الا رو ي 
مذهبه في الصفات جماعة من أئمة الكلام وأحص من أخحذه في الجحملة أبو الحسن 
الأشعري إمام الأشعرية» وهذا صار كبار أئمة الأشعرية يذ كرون تبعية إمامهم الأشعري 
لابن کان ولذا وصفه البغدادي "شيخنا أبو محمد عبدالله و ضا 
غاير بين قوله» وقول أبي الحسن في هذه المسألة الي ورد عندها هذا الوصف له. 

وطريقة البغدادي في الجحملة أنه يعده داحل المذهب» وهذا يقع قي كلام البغدادي 
في مقامات الحمع والتفصيل» أو الوفاق والخلاف عندهم» ووصفه الشهرستان 
"شيخ الأشعرية"» وكذا وقع عند ابن حزم وهو من أشد حصوم الأشعرية ‏ 
حیث قال عنه: "وقال شيخ همم قم وهو عبدالله بن سعيد بن كلاب البصري"» وني 
الجملة فهذا معن متحقق وممذا اعتمده الإمام ابن تيمية في كتبه“. 

إلا أن العجب يقع في كون الإمام الأشعري لم يصرح لي كتبه بانتمائه إلى مذهبه 
وإِن کان يقع له قي المقالات موافقة له فيما يعرضه من حلاف المتكلمين في دقيق الأشعري بابى 
الكلام» لكن هذا ليس لابن كلاب به احتصاص» بل إن الأشعري لا كر أصول 
مقالات الطوائف وجملهاء ذكر جملة قول أهل السنة والحديث)» وذكر جملة قول 
عبدالله بن سعيد بن كلاب وأصحابه » فهذه المغايرة مع ما يقع لللاظر في كلام 


(۱) اُصول الدین .)۳١۹(‏ 

(۲) انظر السير »)١۷٤/١١(‏ إلا أن الإمام ابن تيمية نص على أن داود الظاهري كان على حلاف أصل 
ابن كلاب قي الصفات» انظر الدرء .)١۹/۲(‏ 

(۳) انظر مغلا الملل والنحل (۹۳). 

.)٠١٤( أصول الدين‎ )٤( 

.)٠١١ ۹۷( تابع هذا في أصول الدین‎ )٥( 

.)۳١۳( فاية الأقدام‎ )٦( 

.)۷۷/٥( الفصل‎ )۷( 

(۸) درء التعارض »)۱۹۳/٦(‏ منهاج السنة (۱۹۳/۳)» الفتاوی .)٠١۲/۱۲(‏ 
( القالات .)۳٤٥/١(‏ 

.)٣٣١ ۲٥۳ ۲٤۹/۱( المقالات‎ )١١( 


9۳ س 


الأشعري حيث ها ذكر جملة قول أصحاب الحديث وأهل السنة قال: "وبكل ما ذكرنل 
من قولمم نقول وإليه نذهب" ولا وقع في شرح كلام ابن كلاب وأصحابه م 
يصرح بحسن موافقة أو احتصاص يم» بل تحده يقول: "و كان يقول . . . وكان يزعم 
واف اجاج عدا بی كلاب فج من رغ ٠‏ ومو فن زه 
یو و ان اا الي الاتغرئ بار غ عدم رة 
لبعض أصول ومقالات ابن كلاب بقوله: "وقوله قي القدر كما حكينا عن أهل السنة 
والحديث» وكذا قوله فى أهل الكبائر» وكذا قوله في رؤية الله سبحانه بالأبص ر" 
ونحد أن الذي عن الأشعري بشرحه في ذكر مقالات الكلابية وابن كلاب على وحه 
الخصوص هو في الحملة في الأسماء والصفات. 

فكيف يقع هذا التباعد عند الأشعري من ابن كلاب قي الانتساب» مع ما انضبط 
عند رباب المقالات والنظر أن الأشعري تسح على منوال ابن لابق الصف تات 
حاصة» وهذا ما اعتمده ابن حزم كما تقدم» وحققه الإمام ابن تيمية في كتبه بل 
صرح أنه إمام الأشعري وأصحابه"» ومن المتعذر أن يكون موحب هذا ي نفس 
اران اأغن اجرد اة ا اة ادق ي ق 
نظر فيما حكي عن ابن كلاب من المقالات في الصفات”»ء ومايقع في كلام 


ب 


() القالات ( ۰/١‏ د"). 

.)٠١١/١( المقالات‎ )۲( 

.)٣د١/١( المقالات‎ )٣( 

.)ه١‎ ٠١٠١/١ ( المقالات‎ )٤( 

(ة) الملل والنحل (۳ ۹ الخطط للمتريزي AF“)‏ 

.)۲١۲/۱۲( الفتاوی‎ )۱۹۳/٦( درء التعارض‎ )٩( 

(۷) المقالات للأشعري »)٠٠١ ء۲٠١١ ۲٤۹/١(‏ أصول الدين للبغفدادي (۹۷ ١٠٠٠ء )۲١٤‏ فماية 
الإقدام »)۱۸١(‏ وانظر شیا من طريقته في الاستدلال فيما نقل ابن تيمية عن اين فورك الذي تقل من كتاب 


الصفات لابن كلاب نصوصا ی الإبات تحدها فی درء التعارض ( ۱۱۹/7 ۱۹۳ ۹۷). 
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أي لحسن في كتبه الكلامية كاللمع والموجز أن ابن كلاب أقرب موافقة للسلف وأئمة 
الحديث”"» وإن كان م يقع له من حسن الانتساب هم ما وقع لأيي الحسن الأشعري 
وقد صرح بهذا المعئ الإمام ابن تيمية حيث يذكر أنه أكمل إثباتا ممن الأشعري 
وأصحابه""» وأقرب إلى موافقة السلف منه"» وإن كان وقع في كلامه شيء مسن 
أصول الحهمية فليس هو من الجهمية والمعتزلة الحضة. 

والذي يظهر أن هذا من اضطراب الحال عند أبي الحسن الأشعري قي هذه المرحلة 
أكثر من كونه يدل على نظام علمي كان الأشعري يشير إليه ني عدم انتمائه لابن 
کلاب فی هذا ا لمذهب السلف» والذي يقويه أن الأشعري لم يفصّلى قي 
مقالة أهل السنة والحديث مذهبهم في صفات الله حاصة التعلقة بسسالقدرة والمشيئة 
ای ی ف کا و و ای ا ات 
من أهل الحديث والأشعرية وغيرهم. 

ی ی ن ارون کا حا ا که رن ان اف 
غ ف ر ا ر کی ا ا کو ی اک ا 
ماعن اهل السنة والحديث؛ لأن هذا يستدعي بالضرورة العقليية ُن الأشتعرى 
كان يعرف مذهب السلف أئمة الحديث في الصفات الفعلية على ما هو عليه في نفس 
الأمر وهذا يعلم انتفاؤه؛ لأنه لو كان كذلك لأخذ به الأشعري» ومعروف أن الأمر 
ليس كذلك عند الأشعري وأصحابه» وليس في كلام الأشعري ما يدل على علمه 


محالفة أهل الحديث ونزوعه ضد مذهبهم» بل هو ظاهر القصد لوافقتهم. 


.)۲۹۳/۳ »۳۲۷/۲( منهاج السنة‎ )۲( 
.)۲۰۲/۱۲( الفتاوی‎ )٣( 
.)۲۰٦/۱۲ >٥۲۱/٦( الفغتاوی‎ )٤( 


(ه) الفتاوی (۲۰۲/۱۲). 
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ولذا ذكر الإمام ابن تيمية أن الأشعري نصر طريقة ابن كلاب ف الصفات لكونه 
م يعرف NE‏ وذلك أن أبا الحسن الأشعري شرب كلام المعتزلة وأخذ عنهم 
خاصة عن محمد بن عبد الوهاب أي علي الحبائي المولود (١٠۲ه‏ © الذي أحذ 
الاعتزال عن شيخ المعتزلة البصرين أي يعقوب يوسف بن عبدالله الشحام التو سنة 
(۷٦٠۲ه)»‏ وكان لأي علي الحبائي ردود على المخالفين حى من أصحابه البغداديين 
كأبي الحسين الخياط وإبراهيم بن سيار النظام وغيرهم» والقاضي عبدابار بن أ مد 
المعتزلي ميل في كتبه إلى مقالات أبي علي الحبائي» وإن كان الجبائي مع علو كعبسه 
عندهم لا يبلغ شأن أب المذيل العلاف وأبي إسحاق النظام. 

والمقصود أن الأشعري سلك مسلك المعتزلة واتخذ مذهبهم على طريقة أي على 
الحبائي في الحملة» وهذا متفق عليه بين الناس» ويقال: إل بقي عليه أربعين سنة. 

والمتحقق أنه أتقن الاعتزال ‏ ولو على طريقة البصريين ‏ حى قال الأشعري 
نفسه: "وألفنا كتابا كبيرا فى الصفات مّيناه كتاب الحوابات في الصفات عن مسائل 
أهل الزيغ والشبهات» نقضنا فيه كتاباً كنّا ألفناه قدا فيها على تصحيح مذهب المعتزلة 
يؤلف هم كتاب مله تم أبان الله لنا احق فرجعنا عنه فنقضناه وأوضحنا بطلانه". 

اذا کان كذااك فن المسلمات أن الأشعري كان معزلا م رم عن ماف ي 
المعتزلة» وهذا المع يصح باعتبار الانتساب وجلة الأصول» وإن كان المتحقق لمن 
نظر قي كتب الأشعري كاللمع والموجز» بل وحن الرسالة إلى أهل الثغر والقالات أن 
الأشعري بقي عليه شيء من كلام المعتزلةء وهذا يقع له في الصفات والأفعال » وكذا 
القول ني أول الواجبات» فإنه وأصحابه في المحملة ساروا فيه على أصول المعتزلة ممع 
اشم شن الإبات الشديد ق القذر. 


.)۲۷۸ ۲۷۷/٥ ( الفتاوی‎ )١( 

. ) ٥۲/١ ( الفتاوی‎ )۲( 

(۳) تبیین کذب المفتري (۳۹)» منهاج السنة .)۲۷۷/١(‏ 
)٤(‏ تبيين كذب الفتري .)۱١١(‏ 
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السن 
الأضسعري 


وأطواره 


وقد تكلم الناس في سبب رحوع أي الحسن عن الاعتزال» حاصة أن رحوعه 
كان في حياة الجبائي» فذ كر جماعة من أصحابه آنه رأى رؤيا رأى فيها البي غب أمره 
بالكتاب والسنة'» ويذكر جماعة ما وقع لأبي الحسن من مناظرته للجبائي في "الصلاح 
والأصلح" وانقطاع الحبائي» وقيل أنه بسبب تكافؤ الأدلة عنده". 

وفى الحملة فهذه أسباب ممكنة» هذا على اعتبار صحتها والذي يظهر أله يعر 
ام ر غ ی ای ل ا وق کے ا ا ا 
(أئمة الكلابية و مقدمهم عبدالله ين سعيد بن كلاب الي كتبوها ردا على المعتراة 
ناصرين ها السنة والجحماعة من أحص موحبات ذلك. وهذه الطريقة الكلامية في رد 
مقالات المعتزلة وبجخاصة في صفات الفعلء والقول في القرآن» وحلق الأفعال هي الي 
يقع لأبي الحسن حسن إدراك ها؛ لأن معرفته بالكلام معرفة مفصلةء ولم يتحققق له 
إبطال هذه الطريقة الاعتزالية ‏ عحض طريقة أهل الحديث» وإن كانت هي مقصوده عن 
الاعتزالء وههذا اتتسب إلى أهل الحديث» وإن كان لم يقع له حروج عن طريقة ابسن 
كلاب في سائر كتبه» أما في كتبه الكلامية امحضة كاللمع والموجز فهو يقرر طريقة 
الكلابية وينتصر اء وحىَ قي رسالته إلى أهل الثغر» وإن كان في الإبانة يقارب هل 
E E NÎ‏ ا 
عن ذکره لقوله ورده. 

والذي يظهر في حال أي الحسن الأشعري في الحملة آله انتسب إلى أئمة الحديث 


بعد الاعتزال» وهذا صرح به قى الإبانة“ وانتسابه إليهم أمر معروف E‏ وة 


(۱) تبیین کذب للمفتري (۳۸_ ۳۹)» الطبقات للسبكي ( .)۳٤۸/۳‏ 

(۲) وفیات الأعیان .)۲١۷/٤(‏ 

(۳) تبیون کذب المفتري (۳۹ .)٤١‏ 

)٤(‏ الإبانة للأشعري »)٠١ ١ ٤(‏ ذكر القاضي أبو يعلى ق طبقات الحنابلة (۱۸/۲) أن الأشعري لف 
الإبانة بعد ما حصل بينه وبين البرهاري الحنبلي ما حصل» ورفض البرهاري له» ويذكر ججماعة من أهلل العم 
کالإمام ابن تيمية تي الفتاوی )٠١۹/۹(‏ أنه صتفه في آحر عمره» ويقول قي الحموية (الفتاوى :))٣/١(‏ 
"وذكر أصحابه ‏ يعي الأشعري ‏ أنه آحر مصتفاته"» ولم أقع لابن تيمية أله صرح i‏ له أن الإبانة آخر ما 
للأشعري إنّما يقول صتفه ني آحر عمره» وفرق بين آخر عمره وآخر مؤلفاته» لكن ذهب إلى هذا جماعة كما 
يفيده كلام ابن تيمية في الحموية» و كما حزم به ابن العماد الحنبلي في الشذرات .)۳١۳/۲(‏ 


— 0۷ 


احتصاص بالانتساب إلى الإمام أحمد بن حنبل» ولذا يذكره بعض الحنابلة من متكلمة 
الأصحاب”'. 

أما ما تحقق له فإنّه دون ما رامه بكثير إذ هو في الصفات على طريققة ابن 
كلاب بل ابن كلاب أحود منه في هذاء» وقي الإبعان على أصول المرجئة» بل قارب 
قول الجهم لا ذهب إلى أن الإعان التصديق وهذا هو المعتمد في كتبه المفصلة وهو الذي 
اعتمده عنه أصحابه الكبار كالقاضي أي بكر وأبي المعالي وعبد الققاهر البغخدادي 
والشهرستاني وابن الخطيب الرازي وغيرهم وإن كان يقع له في الإجمال إظهار قول 
أئمة الحديث أنه قول وعمل. 

وسلك قي القدر مسلك الكسب» وهو نوع من الحبر» وإن لم يكن جيرا عضا 
وهذا ما صرح ف کار اهاه کا لظت ا ری د ع الان 

وفي كلامه في الأماء والأحكام اضطراب بسبب ما لزمه من القول في مسمى 
الإبعان وما انتصر له في الحكمة والتعليل» وإن كان أحسن اا راخدا نت 
السلف من سائر أصحابه» وعنده من التعظيم للنصرص والأحذ ها والتعظيم للأئمة 
وطريقتهم ما يتبين به مقامه تي العلم والدين» وإن کان متقدمو أصحابه يقاربونه في هذا 
كيرا وإنما تغلّظ شأن الأشعرية في طبقة أبي المعالي ابحويي فاته درس كتب المعترلة 
وخحلط أقواله بأقوالهم حاصة قي الدلائلء ولذا فارق الأشعري وأئمة أصحابه لي 
الصفات» و كذا الشأن عند أي حامد الغزالي» إلا أن مسلكه العرفاني أضعف تمسكه 
هذه الطريقة؛ وهذا يقع في كتبه الإشراقية التشكياك قي يمين الطريقة الكلامية» وهذه 
حال معروفة لأيي حامد» فإّه من كبار الناقدين ل (أحدية المذهب الشخحصي)» بل 
كان يقع له أن المذهب ثلاثة» وقد سار على هذا في كت" . 

وهكذا شأن كثرر من الأشعرية» عندهم مخالفة لإمامهم في شيء ممن الدلائل 
والمسائلء وأظهر ما وقع ذلك عند ابن الخطيب الرازي» الذي أدخل كثيرا من مقدمات 
الفلاسفة على المذهب» ووقع له تصريح مخالفة أصحابه وميله إلى مسلك المتقلسفة 


(or) الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.)٣ ٤۸ ۲٤۷ ۱۷ ۹/۹( )۱۹/۸( امطاب العالیة‎ )۲( 


انظر ميزان العمل لأي حامد (صض۷۸١).‏ 


— 0 


كابن سينا وغيره» وهذا يظهر أكثر في كتبه الكبار كالمطالب العالية والمباحث المشرقية 
واية العقول» وإن كان في الأربعين يداري أصحابه كثيرا. 

و كانت معرفة أبي الحسن الأشعري عقالات أئمة الحديث في أصول الدين معرفة 
جحملةء ولذا لم يسلم له موافقة محضة لمم في جمهور الأصول. 

قال الإمام ابن تيمية: "فإله _ يعي الأشعري ‏ بين من فضائح المعتزلة وتتاقض 
آقواهم وفسادها ما م یبینه غیره؛ لأنه کان منهم وكان قد درس الكلام على أي علي 
اطبا أربن س و كان دكي غ نزحم مه وصنف ق ال عله ورن 
الصفات طريقة ابن كلاب؛ لاما أقرب إلى الحق والسنة من قوم ولم يعرف غيرها 
وک ع اة واد اا اا وای ور و اا 
للقرآن والعلم بالسنة الحضة . . . وهذا يذكر في المقالات مقالة المعتزلة مفصلة» يذكر 
قول كل واحاٍ منهم وما بينهم من التزاع قي الدق وابحل» كما يحكي اين أي زيد 
مقالات أصحاب مالك وكما يحكي أبو الحسن القدوري احتلاف أصحاب أي 
حنيفة» ويذكر أيضا مقالات الخوارج والروافض» لكن نقله ها من كتب أرباب 
امقالات لا عن مباشرة منه للقائلين ولا عن خبرة بكتبهم» ولكن فيها تفصيل عظي م 
ويذكر مقالة ابن كلاب عن خبرة ها ونظر في كتبه» ويذكر اخحتلاف الناس في الققرآن 
و کا کی و و و ا ا کا ا رون 
زكريا بن يى الساحي وبعضه عمن أخذ عنه من حنبيلة بغداد ونحوهم . . . . 

فهذا معرفته عذهب أهل السنة والحديث مع أنه من أعرف المتكلمين المصنفين 
قي الاحتلاف بذلك» وهو أعرف به من جميع أصحابه من القاضي أبي بكر وابن فورك 
وأبي إسحاق» وهؤلاء أعلم به من أبي المعالي وذويه ومن الشهرستان؛ وهذا كان ما 
يذكره الشهرستان من مذهب أهل السنة والحديث ناقصا عمّا يذكره الأشعري» فان 


الأشعري أعلم من هؤلاء كلهم ذلك قلا وتوج: 


(۱) منهاج السنة ( ۲۷۹/٥‏ ۲۷۹). 
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ويقول أيضاً: "وأما الأشعري فلا ريب أنه كان تلميذا لأي علي المحبائي » لكه 
فارقه ورحع عن جمل مذهبه وإن كان قد بقي على شيء من أصول مذهبه لكنه خالفه 
في نفي الصفات» وسلك فيها طريقة ابن كلاب» وخالفهم قي القدر ومسائل الإبان 
والأماء والأحكام وناقضهم في ذلك أكثر من مناقضة حسين النجار وضرار بن عمرو 
ونحوهما ممن هو متوسط في هذا الباب كجمهور الفقهاء وجمهور أهل الحديث حى مال 
قي ذلك إلى قول حهم» وخالفهم قي الوعيد» وقال بعذهب الحماعة وانتسب إلى مذهب 
أهل الحديث والسنة كأحمد بن حنبل وأمثاله» ويهذا اشتهر عند الناس» فالقدر الذي 
يبحمد من مذهبه هو ما وافق فيه أهل السنة والحديث كالحمل الحامعة» وأما القدر الذي 
يذم من مذهبه فهو ما وافق فيه بعض المخالفين للسنة والحديث من المعتزلة والمرحئة 
والجهمية والقدرية ونحو ذلك" . 

والذي يظهر ني عدم انضباط مذهب أئمة الحديث عند الأشعري أسباب أخحصها: 

ا قوة معرفته وتأثره بالطرق الكلامية وأصول المتكلمين خحاصة أنه اعتمد طريق 
الا ر اه 

عدم أحذه المفصل لمقالات السلف. 

٣‏ مبالغته في مناقضة قول المعتزلة حى حرج في بعض المقامات عن الاعتدال» 
ولذا مال في القدر والإعان إلى قول الجهم بن صفوان. 

اکآ کلاب وطريقته. 

فهذا المتحقق في شأن الإمام الأشعري حسب الاستقراء في كتبه» وكلام الناس 
فيه من أصحابه وغيرهم خحاصة ما حرره الإمام ابن تيمية قي كتبه. 

وهنا وقع للإمام ابن تيمية كلام أشكل على بعض الناظرين قي كلامه ولرعا سيق 
ا إذ يقول: ". . . فأما من قال منهم _ يعن الأشعرية ‏ بكتاب الإبانة 


.)١ 4۸/۸( منهاج السنة‎ )١( 
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الذي صنفه الأشعري في آخحر عمره» ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من أهل 
ال 

وهذا من الأقوال البينة وليس فيه أن الأشعري نفسه رحع عن قول ابن كلاب» 
إنغا المراد أن الأشعري في الإبانة م يقرر أصلاً يناقض أصلاً من أصول السلف. 

والناظر بتأمل لكتاب الإبانة جد أن الأشعري فصل فيه ما انضبط فيه موافقته 
لأهل الحديت» وأجمل في كثير من الأصول خحاصة الصفات الفعلية فإنه ساق هذا الباب 
کک و ی کی ا ار ال ویر ان کا ا 
نقلها عن السلف تكون ضرورة رجوعاً منه إلى قول السلف تفصيلاً فيما أجمله» فإن 
حكم الكلام المجمل يفارق حكم الكلام المفصل» ويقع لأئمة الكلام الكبار من المعتزلة 
وغيرهم » وكذا في كلام الصوفية » وحى بعض المتفلسفة كابن رشد كما قي مناهج 
الأدلة وفصل المتقال من الموافقة لا هو من بحمل الكتاب والسنةء وإن كان يعلم أَهُم من 
أبعد الناس عن مدلول هذا المجملء وكذا يقع في كلام الصفاتية من الأشعرية وغيرهم 
من الموافقة حمل القرآن والحديث» بل وبحمل مقالات أهل السنة والحديث مع ما 
عندهم من المخالفة» بل الاقضة اانا هذه الحملات الي قالوها ويقع هذا حن في 
كلام المنتسبين للسنة والحماعة المائلين عن طريقة المتكلمين ممن المالكية والحنفية 
والشافعية والحنبلية والظاهرية كأبي محمد بن حزم مع شدة مناقضته للمعتزلة والأشعرية 
حي صار بعض أصحاب الأئمة يحكون عن أئمتهم ما يعلم بطلانه» وإنغا وقع هم ذلك 
من المحملات» حى إن أبا الفضل التميمي الحنبلي ذكر عقيدة الإمام أحمد وغلط عليه 
فيها ني مواضع» خحاصة في الصفات الفعلية» ولا كتب البيهقي في مناقب أحمد اعتمد ما 
قاله أبو الفضل التميمي”» ولذا حكى عن أحمد تأويل هذا الورع من الصفات 


(T1 ۳۹/7) الفتاوی‎ )١( 


.)٥۳/۹( الفتاوی‎ )۲( 


س۹٦۱‎ — 


المذهب» وهكذا صنع ابن الجوزي قي تفسيره» وأئمة أصحاب أحمد بل أئمة الققالات 
من الحنبلية وغيرهم من أهل الحديث وغيرهم يعلمون أن هذا غلط على أحمد. 

والمقصود أله لا بعكن القول برحوع إمام عن قول فصّله وشرحه قي كتبه وانتصر 
له بالوقو ع على قول بحمل له لا يتميز به مفارقته للقول السابق» وهكذا الشأن في 
الإمام الأشعري '» وهذا تحده لما رحع عن الاعتزال صرح كذا وبالغ ف رده عليهم. 

داكن افر ل ماه ماد كر امه ن ةم او ر قال م باب 
الإبانة الذي صتفه الأشعري في آحر عمره ولم يظهر مقالة تناقض ذلك فهذا يعد من 
أ 

حكن القول بأله لا أحد من الأشعرية ينطبق عليه أنه يظهر مقالة تناقض ذلك 
ولعن كان الأشعرية يقبلون كتاب الإبانة ني الحملةء إلا أن أئمتهم هم حروج عن جملى 
الإبانة ما يخالف ذلك ورعا عا يناقضه» بل حي الإمام الأشعري نفسه لا يلزم من كلام 
الإمام ابن تيمية أنه يعتبره من أهل السنة على الإطلاق؛ لأنه أظهر مقالة تناقض ذلك في 
که ور فوا ن ارا ررغ مد هة كله عل اا اد اا ار 
کا واا ن کیا یی وا ا وک ان ار الآ ري رج ف 
قول ابن كلاب في شيء من کتبه الکبار كدرء التعارض» ومنهاج السسنة» ونقض 
التأسيس أو رسائله وأجوبته» بل كلامه مطرد أن الأشعري سلك مسلك ابن كلاب 
وهو ينتسب لأهل السنة والحديث بل يصرح آنه لم يكن يعرض مذهب أهل السنة 
E‏ 


)١(‏ هذا من حهة التقرير العلمى ولا يراد منه الإصرار على ذم الأشعري» فأبو الحسن رهه الله نصر ما ظهر له 
أنه الحى. 

.)۳٦۰ ۳٥۹/٦ ( الفتاوی‎ )۲( 

(۳) هذا ليس دعوى من أبن تيمية» فكتب الأشعري تدل على هذاء ولذا صرح كثير من متأخري أصحابه 
كالإجي قي الواقف والبغدادي في أصول الدين» والحويي في الشامل والرسالة النظامية» وأيي حامد الغزالي وابن 
الخطيب الرازي إلى مفارقتهم للسلف وأهل الأثر حاصة قي التأويل ومسمى الإعان. 


n 


فكيف يتصور رحوع مفصّل إلى قول م ينضبط له؟! وكذا الأشاعرة بعامة لا 
يذكرون رجوعه عنهاء وإن كان وقع للأشعري ني الإبانة من المخالفة للسلف مسائل 
إلا أا من دقيق المسائل» وليست من الأصول الواضحة المشتهرة» وذلك كقوله ف 
الاستطاعة ومقارنتها للفعل» وقوله في قدرة الكافرين» حيث سلبهم الققدرة على 
الإبعان» وإن كانت هذه مسائل إجمال واشتباهء ولذا لم ججعلها الإمام ابن تيمية مانعة 
من الوصف المطلق. 

والمقصود من هذا كله أن الأشعري وأصحابه من أخحص من نصر طريقة ابن 
كلاب في الصفات» وهم ني الأصل فرع عنه ني سائر ما يقولونه في هذا الباب» وإن 
کانوا حالفوه ي مسائل وتفاصیل. 

وحلط أبو المعالي وأصحابه طريقته بطريقة المعتزلة» وحلط الرازي تارة طريقته 

يقة الفلاسفة كصاحب الإشارات وغيره» بل كان غالب مادة الرازي الفلسفية منه 

فإنه کان بصیرا بكتب أب على ابن سيناء وله شرح معروف على الإشارات» ويعخسد 
کلامه احیانا أكثر من اعتماده لكلام أئمة أصحابه كالقاضي أبي بكر ابن الطيب 
وأمثاله الذين هم أقرب إلى التحقيق من ابن سيناء وإن كان يعرض لإبطال كلام ابن 
سينا وذمّه أحياناء وهذا يقع في كتبه الكبار كالطالب العالية وناية العقولء وشأنه في 
هذا معروف لمن نظر ني كتبه فإنه مع سعة بحثه كثير الاضطراب والتناقض» ولعل من 
ا حرحه مع ابن سينا انه يڪن ا نله العرفان الإشراقي» وإن كان 
حسن الفهم لأصوله النظرية» وابن سينا حلط هذا هذا في إشاراته وهو أميل إلى الطريقة 
الإشراقية بل إنه قال قى كتاب الشفاء الذي هو أكبر كتبه الفلسفيةء بأنه ألفه جريا على 
طريقة المشائين ‏ يعي أصحاب أرسطو طاليس _ وأن الحق الذي لا حمجمة فيه هو 
ما كتبه في الحكمة المشرقية» ذكر ذلك عنه ابن الطفيل صاحب رساالة حي بن 
يقظان. 


.)۲۳( الإيانة‎ )١( 


(۲) رسالة حيي بن یقظان .)٣١ ۳ ٤(‏ 


۳ 


وإن كان وقع له حي قي الشفاء بحث إشراقي» وهذا يلاحظ قي بعض الأجحزاء 
ككلامه في النفس والاتصال ونحوه» ما يصرح ابن رشد بأنه به كدر فلسفة أرسطو. 

وهذه من الدعاوي الي يطول حوامماء إلا أن المححقق أن ابن سينا وإن كان اتصل 
بغير أرسطوء إلا أن في كتبه من حسن الرسم والضبط لأصول الفلسفة النظرية 
والإشراقية ما لا يقع لأبي الوليد بن رشد» فضلاً عن كون ابن رشد من كبار المحللفين 
لفلسفة الإشراق» لكن حن في الفلسفة النظرية فابن سينا أقعد بها من أبي الوليد بن 
رشد» وإِن كان الحسين بن عبدالله بن سينا أقل ادعاء من أبي الوليد الذي بالغ ف يقينية 
دلائله ومسائله الي ينتهي إليها وحعل ما يستدل به من الأدلة أدلة برهانية» وأبطل من 
الأدلة الصحيحة ما يزعم اما أدلة جدلية "القياس الحدلي"» وهي في نفس الأمر أقوى 
عند أئمة النظر من أدلته» بل إنه وصف الأشعرية بالخرو ج عن البرهان» وجعل أقيستهم 
أقيسة جحدلية» وإن كان يعود إلى شيء من أصوفم الي يشار كون غيرهم من المتكلمين 
فيها. 

وفي الحملة فهذه من مطولات الكلام» وأحسب أن فلسفة ابن رشد تحتاح لنقد 
حع اا اة رال افا بل اعدطا فة خي عل ارط شم وة 
كان خالفتها للشرع أمرا أظهر من أن يذكر» ومع هذا فكلام ابن رشد خير وأقرب إلى 
الحق من كلام ابن سينا وأصدق في موافقة العقل» ولذا ذاعت فلسفته أكثر من ابن سينا 
وبخاصة فى العصر الحديث حي عند فلاسفة الغرب» فلهم متابعة لابن رشد لا يقع 
نحوها لابن سينا هذا المنزع العقلي النظري» بل كلامه في الصفات خير ممن كلام 
الجهم بن صفران وأمثاله من معطلة الجهمية» قي بعض للموارد. 

ومن كبار من نصر طريقة ابن كلاب وسلك مسلكه ونشره في العراق» ورعا قي 
بلاد العجم» أبو العباس أحمد بن عبد الرحمن القلانسي الرازي» وهو من معاصري أي 
الحسن الأشعري» ولیس من تلامیذه كما قيل . 


.)۳۹۸( تبیین کذب للمفتري‎ ٩( 


— ۱٦ ٤ 


استتمام أتباع 
ابن كلاب 


ويذكر الإمام ابن تيمية أنه كان من كبار محققي الكلابية: ". . . كماأن 
العراقيين المنتسبين إلى أهل الإلبات من أتباع ابن کلاب کأي العباس القلانسي وأبي 
ا لحسن الأشعري وأيي الحسن علي بن مهدي الطبري والققاضي آبي بكر الباقلان 
وأمثاههم» أقرب إلى السنة وأتبع لأحمد بن حنبل وأمثاله من أهل خحراسان المائلين إلى 
o‏ کک 

وإن كان ظهوره ونشره لمقالة ابن كلاب ليس كحال أبي الحسن الأشعري فإنه به 
وبأصحابه دحلت مقالة ابن كلاب على سائر الطوائف المنتسبة للسنة والجماععة من 
الحتبلية والشافعية والمالكية والحنفية. 

ويقول الإمام ابن تيمية بعد كلامه الآنف: "وهذا كان القاضي أبو بكر ابن 
الطيب يكتب في أحوبته ااا "محمد بن الطيب الحنبلي" كما كان يقول: "الأشعري" 
إذ كان الأشعري وأصحابه منتسبين إلى أحمد بن حنبل» وأمثاله من أئمة السنة كان 
الأشعري أقرب إلى مذهب أحمد بن حنبلء وأهل السنة من كثير من المتأحرين المنتسبين 
إلى أحمد الذين مالوا إلى بعض كلام المعتزلة كابن عقيل وصدقة بن الحسين وابن 
الجوزي وأمتالمم» وكان أبو ذر الهروي قد أحذ طريقة ابن الباقلايي وأدخلها إلى الحرم 
ويقال: إنه أول من أدخلها إلى الحرم وعنه أخذ ذلك من أخذه من أهل المغرب» فام 
كانوا يسمعون عليه البخاري» ويأحذون ذلك عنه كما أحذه أبو الوليد الباحيء م 
رحل الباحي إلى العراق فأحذ طريقة الباقلانِ عن أي جعفر السمنان الحنفي قاضي 
الرضل صاخي ا ن الاقان." ° : 

ومن كبار أئمة الكلابية في بلاد العجم أبو علي محمد بن عبد الوهاب الثقفي 
النيسابوري توفي سنة (۳۲۸ ه) وأبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب النيسابوري 


ب 


المعروف بالضبعى وقي سنة (۲ ۲٤‏ ھ))› وھا من أصحاب وتلامید ان بک عو د 


(۱) درء التعارض ( ۲۷۰/۱ ) . 
(۲) منهاج السنة لابن تيمية ( ١أ/٤‏ ٣غ‏ ). 


(۳) درء التعارض ( ۰/۱ ۴۷ہ ۲۷۱ ). 


س۱٦0‎ 


ابن إسحاق بن خزة» ووقع بينهم وبينه من المفارقة ما هو معروف بسبب قوم عقالة 
ابن كلاب» قال ابن تيمية : "هذه القصة . . . مشهورة ذكرها غير واحد من المصنفين 
کالحاکم اي عبدالله في تاریخ نیسابور وغیره ". 

وقد ذكر محملها البيهقي في الأسماء والصفات” ‏ يقول الإمام ابن تيمية: "وللا 
كان الإثبات هو المعروف عند أهل السنة والحديث كالبخاري وأبي زرعة واي حاع 
وحمد بن يى الذهلي وغيرهم من العلماء الذين أد ركهم الإمام محمد بن إسحاق بن 
كان الخ عة ما اد م ات من ان ا ال ال كا ا عة 
وأنه يتكلم بالكلام الواحد مرة بعد مرة"» وكان له أصحاب كأي علي الثقفي وغيره 
تلقوا طريق ابن كلاب» فقام بعض المعتزلة وألقى إلى ابن خزعة سر قول هؤلاءء وهسو 
ان الله لا يوصف بأنه يقدر على الكلام إذا شای ولا يتعلق ذلك .عشيئته» فوقع بين ابن 
خحزيمة وغيره وبينهم في ذلك نزاع» حن أظهروا موافقتهم له فيما لا نزاع فيه » وأمسر 
ولاة الأمر بتأديبهم لمخالفتهم له» وصار الناس حزيين» فالجمهور من هل السنة وأههل 
الحديت معه» ومن وافق طريقة ابن كلاب معه» حي صار بعده علماء نيسابور 
وغيرهم حزبين» فالحاكم أبو عبداللّه وأبو عبد الرحمن السلمي وأبو عثمان النيسابوري 
وغيرهم معه» وكذلك جى بن عمار السحستان وأبو عبدالله بن مندة وأبو نصر 
السجزي وشيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري وأبو القاسم سعد بن علي الزنجاني 
وغيرهم معه» وأما أبو ذر الهروي وأبو بكر البيهقي وطائفة أحرى فهم مع ابسن 
کلاں'۔ 

فهؤ لاء أشهر أنصار عبدالله بن سعيد بن كلاب وبه يتين أن هذه النظرية الكلابية 
لقیت ا و على يد الأشعرية وغيرهم من قدماء الكلابية المعاصرين 


(۱) درء التعارض ( ۷۸/۲ ) . 
(۲) الأسماء والصفات ( ۲١٣۹‏ ) . 


(۳) درء التعارض ( ۸/۲ ١١‏ ) وانظر تفاصیلھا ق درء التعارض ( ۷۷/۲ س .)٣٠١۷ ٣١۱١۰۱ ۸٣۲‏ 


س۱٦٦‎ 


وکان من کبار أُصحاب ابن کلاب» بل قیل من تلامیذه الحارث بن أسد المحاسي 
البغدادي » وإنغا أحرت الكلام فيه مع أنه أقرب من جميع من تقدم إلى قول ابن كلاب 
لأن الحارث لم يعرف بنصره هذا المذهب» و كان الغالب عليه التصوف والأحوال 
وجمهور كتبه قي هذاء وإن كان وقع له شرح لطريقة ابن كلاب قي الصفات» وداففع 
عنها إلا أنه م يتخحذ في ذلك منھجا کلامیاً حادا» کما یذکره في کتابه "فهم 
القرآن"' والذي يعد مصدرا في معرفة قول الكلابية» وقرر في هذا الكتاب الإات 
لط ای لاب ف كاد ابات عر آنه و فر قف ر كنا عع ن ال د 
والأحكام» ويذكر قي الصفات الحجح النقلية والعقليةء ر 
العقليات» وقرر نفي الصفات الفعلية كما هو معروف عنه» وإن كان حكى عن أهل 
السنة فيها قولين لكته رجح قول ابن كلاب. 

واکان الحاز ت بن اسد رحلا عابدا ا وإِن کان شديدا في المعاملة وتقرير 
الأحوال» وقد هجره الإمام أحمد بن حنبل» واحتلف في سبب هجر أحمد له والأقوى 
أنه لانتسابه إلى قول ابن كلاب وكان الإمام أحمد يحذر من ابن كلاب وأتباععه ثم 
قيل عن الحارث أنه رحع عن قوله» وهذا ما اعتمده الإمام ابن تيمية"» ورد على أي 
حامد الغزالي ما ذكره في الإحياء". 

وما يحسن التنبيه إليه من شأن عبدالله بن سعيد بن كلاب ما زعمه ابن الندتم من 
أنه من أئمة الحشوية» وله مع عباد بن سلیمان مناظرات» و کان يقول: ن کلام الله 
هو الله وکان عباد يقول: "إنه نصرايي ذا الول" 

فهذا من الباطل عليه وابن الندعم معتزلي يريد نصر مذهبه» وابن كلاب بريء من 
قول النصارى ولا يلزمه» وله من الديانة والرد على الجهمية والمعتزلة وأئمة أهل الدع 
سعي مشکور› وإن كان حائدا عن السنة الحضة. 
)١(‏ فهم القرآن مع كتاب العقل تحفيق حسين القوتلي . 
(۲) درء التعارض ( ٦/۲‏ ) . 


.) ٠١٣۰١ ۱٤۷/۷ ( درء التعارض‎ )۳( 


. ) ۲۹۹/۲ ( طبقات الشافعية‎ )٤( 


— ۷ 


وأبطل من هذا ما زعمه بعض أهل الضلال: أنه ابتدع ما ابتدعه دس دين 
النصارى في ملتناء وإنه أرضى أخته النصرانية بذلك' وهذا من أيين الكذب» ومن 
أبطله ورده الإمام ابن تيمية“ والذهي" . 

ومن الوهم في النسب ما قاله بعض الشافعية أن عبدالله بن سعيد أخ ليجى بسن 
سعيد القطان إمام الحديث المشهور“. 

أما مصنفاته فقال الذهمي: "صنف في التوحيد وإثبات الصفات . . . ولابن 
كلاب كتاب (الصفات)» ۾ كتاب (خلق الأفعال) وكتاب (الرد على المعتزلةم". 

والمتحقق أنه من كبار أئمة الحدل والكلام والمناظرة» ويذكر له شأن مع المعترالة 
زس لامرن الخاسي E‏ 

ولم يتحقق وقت وفاته» والمرحح كما يقول السبكي: "بعد الأربعين ومائتين 
بقليل"» ولم يشر الذهي إلى وقت وفاته في السير. 

أما أصوله العقدية مجملةء فالذي انضبط من مذهبه هو مسلكه في الصفات أصول ابسن 
فکلامه يي هذا الباب عمق معروف» ذكر ن الأشعر ي“ وطائفة من أصحابه 
كالبخدادي فان له عناية بكر وفاقه وخلافه مع أبي الحسن الأشعري 
وللشهرستان © شرح مفصل لذهبه» وكذا الرازي في الحصل» ومن حقق مذهبه في 


. ) ٠١١/١ ( درء التعارض‎ » ) ۱۷١/۱۱ ( السیر‎ )١( 

(TY)‏ درء التعارض ( 5/1 ) وذكر أا افتراء من الجهمية عليه 

.) ٠۷١/۱۱ ( السیر‎ )۳( 

(4) طبقات الشافعية ( ٠٠٠١/۲‏ ) » لسان الميزان ( ۲۹٠/۳‏ ) » إتحاف السادة المتقين ( 0/۲ ) . 
)٥(‏ السیر ( ۱۷١۹۱۷٥/۱۱‏ ). 

. ) ۳٠٠١ ۲۹۹/۲ ( طبقات الشافعية‎ )٦( 

(۷) طبقات الشافعية ( ۲۹۹/۲ ) . 

.) ۲۲٣ ۲۲۹/۲ ()۰) ٣١۹۱ ۲٣۰ ۰ ۲۹۱ ۲٤۹/۱ ( المقالات للأشعري‎ )۸( 
(TIT (ITY ITT «111۳01۰4 ۰4¥ 47 اصول الدین‎ 


. ) ۲۷۰ ( الحصل للرازي‎ ۳٠۳ › ۱۸۱ ( كاية الإقدام‎ )٠٠١( 


—- ۱۸ 


هذا الباب ۾ ضبطه ووقع له نقل من کتاب ابن كلاب في الصفات الإمام ابن تيميه ي 
کتبه الخار 0 ھک 


قول ابسن 
E N‏ ولا لاب ف 
ء الاما 
ربا الما مریداً کارها» راضیاً عمن یعلم أنه بعوت مؤمناء وإن کان أکثر عمره كاافرا رر 3 


ساخطا على من غلم آنه بعرت کافراء وإن کان آکثر عمره مؤمنا: با مبغضا مزالا 
معاديا قائلا متكلماً رحمانا» بعلم وقدرة وحياة ومع وبصر وعزة وعظطمة وجلال 
وكبرياء وحود وكرم وبقاء وإرادة وكراهة ورضى وسخط وحب وبغض وموالاة 
ومعاداة وقول و كلام ورحمة» وأنه قم م يزل بأسمائه وصفاته» و كان يقول: معن أن 
الله عا لم أن له علماء ومعئ أن الله قادر: أنه له قدرة» ومعئ أنه حي أن له حياة 
وكذلك القول في سائر أسمائه وصفاته» و كان يقول: إن أسماء الله لذاته لا هي الله ولا 
هي غيره» وإما قائمة بالله ولا يجوز أن تقوم بالصفات صفات» وكان يقول: إن وجه 
E E a yS‏ 
هي هو ولا غيره» وان ق وأنه موجود لا بوجود وشيء لا 
ععن له كان شيثاء وكان يزعم أن صفات الباري لا تتغاير ون العلم لا هو القدرة ولا 
غيرها» وكذلك كل صفة من صفات الذات لا هي الصفة الأحرى ولا غيرها. 
واحتلف أصحاب عبدالله بن كلاب قي القول بأن الله قدع بقدم أم لا بقدم على 
مقالتين: فمنهم من زعم أن الله قلعم لا بقدم» ومنهم من زعم أنه قدم بقدم واختلفوا 
هل يطلق في الصفات أما لا هي الموصوف ولا غيره أم لا يطلق ذلك فقال قائلون: 


(TV. TYY IIT 1.0 4۹ A A2 — ^| <° — 7/۲( )1۷/۱ ( درء التعارض‎ )١( 
AVIV) (TAA 14V — 1۹ Noo ATT <14) (44/0) (IIT Tol) (TA. T°) 
۳1۲ 0۸۰ ›197/1( منھاج السنة‎ ۳ ۳ 0 |°) (1/۹) (0 |) (NEY °° 
(Cit — T4 cof HAA E4. TT CTT FTV T4۹ TE" oYTY ATYIY) (TE 
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. ) ۱۳۱/۱۳ ( ) ۲۰۲/۱۲ ( ) 2۲۹ ٥۲۰/٦ ( ) ٤۱۰/١ ( الفتاوی‎ )۲( 


۱۹۹ 


ليست الصفات هي الموصوف ولا غيره» وقال قائلون: لا يقال للصفات هي الوصوف 
ولا يقال هي غيره» وامتنعوا من أن يقولوا: إن الصفات لا هي الموصوف ولا هي غيره 
واحتلف من يثبت الصفات» و لم يقل هي الباري ولم يقل هي غيره» هل الصفات 
تتغاير» وهل كل صفة منها هي غير الصفة الأحرى» أم ليست غيرها على ثلاث 
مقالات» فقال بعضهم: الصفات تتغاير» وهي أغيار وليس هي مع ذلك غر البباري 
وقال قائلون: كل صفة لا هي الباري ولا هي غيره» وقال قائلون: كل صفة لا يقال 
هي الأحرى ولا يقال هي غيرهاء ولم يقولوا: لا هي الأحرى ولا غيرها. 

وهذا يتحقق منه أن ابن كلاب بى مذهبه على إثبات الأسماء والصفات أزلية 
لازمة وأنه يثبت الصفات الخبرية كاليدين والوجه» وأنه لا يثبت الصفات الفعلية» حيث 
كان يقرر أزلية الصفات ويقول بالموافاة وهو فرع عن نفي الصفات الفعلية» وهمذا كان 
يقول مع إنباته لعلو الله: "إن الباري لم يزل ولا مكان ولا زمان قبل الخلق وأنه على 
ما لم يزل "" وهذا بيان لامتناع صفات الفعل عنده وليس نفيا لعلو الله فإنه قال لي 
كتاب الصفات كما نقله ابن فورك: "ولو لم يشهد لصحة مذهب الجماعة في هذا الفن 
حاصة إلا ما ذكرنا من هذه الأمور» لكان فيه ما يكفي» كيف وقد غرس في بنيية 
الفطرة» ومعارف الآدميين من ذلك ما لا شيء أبين منه ولا أوكد؛ لأنك لا تسأل 
أحدا من الناس عنه عربيا ولا عجميا ولا مؤمنا ولا كافرا فتقول: أين ربك؟ إلا قال: 
في السماء إن أفصح» أو أوماً بيده» أو أشار بطرفه» إن كان لا يفصح لا يشير إلى غير 
ذلاك من أرض ولا سهل ولا حبلء ولا رأينا أحدا داعيا له إلا رافعا يديه إلى السماء 
ولا وجدنا أحدا غير الجهمية يسأل عن ربه فيقول: في كل مكان كما يقولون» وهم 
يدعون امم أفضل الناس كلهم فتاهت العقول» وسقطت الأخبار واهتدى حهم وحده 
وخمسون رجلا معه نعوذ بالل من مضلات الفعن". ‏ 

ويظهر تحقق هذا الأصل ‏ نفي الصفات الفعلية المتعلقة افدر وا لے 
عنده في قوله في كلام الله: "إن الله سبحانه لم يزل متكلماء وأن كلام الله سبحانه صفة 
() المقالات ( ٣٣٣ ٣٣٣/۲ ( ) ۲١۹۱ ۲٤۹/۱‏ ). 
(۲) المقالات ( ۴١٠/۱‏ ) . 


(۳) درء التعارض ( ۱۹٤/٦‏ ) . 


۱۷۰ س 


له قائمة به » وأنه قلتم بكلامه ون كلامه قائم به» كما أن العلم قائم به والقدرة قائمة 
به وهو قلع بعلمه وقدرته» وأن الكلام ليس بحروف ولا صوت ولا ينقسم ولا يتجزاً 
ولا يتبعض ولا يتغاير» وأنه معن واحد بالله عز وجل وأن الرسم هو الحروف المتغايرة 
وهو قراءة القرآن وأنه حطأ أن يقال: كلام الله هو هر أو بعضه أو غيره» وأن 
متغاير» كما أن ذكرنا لله عر وجل يختلف ويتغايرء والمذكور لا جختلف ولا يتغاير وإغغا 
سمى كلام الله سبحانه عربيا؛ لأن الرسم الذي هو العبارة عنه وهو قراءته عربي فسمي 
عربيا لعلة» وكذلك سمي عبرانيا لعلة» وهي أن الرسم الذي هو عبارة عنه عرران 
فيا وخبراء وأنكر أن يكون الباري لم يزل تخبرا ولم يزل ناهياء وقال: إن الله لا بخلسق 
فا ااال له کی وتتل ان یکر ف کی لرا 2 
للصفات المتعلقة بالقدرة والمشيئةء وهذا وقع له في هذه المسألة هذا المذهب المنغلق. 

ومن المشكل قول الأشغري: "وزع عبدال بن كلاب أن ما نسمع التالين 
يتلونه هو عبارة عن كلام الله . . .". 

فان الشهور قي مذهب ابن کلاب أنه يقول: القرآن حكاية عن كلام الله » وهر 
الأشعري وغيرهم ولعل الأشعري لم يباله لكونه خلافا لفظيا والله علب“ . 


. ) ۲٣١۹۸ ۲١۷/۲ ( المقالات‎ )١( 

. ) ۲١۸/۲ ( المقالات‎ )۲( 

(۳) اجرد لابن فورك ( ٠١‏ ) . 3 

(ی) الفتاو ی ( ۲۷۲/۱۲ ) › ختصر الصواعق ( ۲۹۰/۲ ) . 

(ه) ذكر بعض الأشعرية فرقا محصله أن الأشعري منع كونه حكاية ؛ لأن الحكاية تحتاج إلى أن تكون مل 
الحكي» انظر درء التعارض ( ٠0۷/۲‏ ) » وأظن هذا الفرق يلزم على القول بأنه عبارة لو كان لازما . 


— ۱۷۹ 


ولابن كلاب موافقة لحملة السلف بأن القرآن كلام الله غير خلوق”» وإن 
كانت موافقته هذه للسلف موافقة بحملة وإذا وقع كلامه على التفصيل فارقهم. 
وكان ابن كلاب مشبتا للرؤية» ويذكر الأشعري أنه على طريقة أهل السنة فيها 
بل إن طريق إثباته العقلي ها حير من طريق الأشعري» فإنه اعتمد أن كل قائم بنفسه 
روا ری دان کل میرد یی : 
فهذا حصل قوله في الصفات» وأما ف القدر فالأشعري يقول: "وقوله في القسدر 
E A E‏ 
وهذا ليس به كبير أمر؛ لأن الأشعري نفسه لم يحكم قول السلف أهل ال__ شار 
والحديث في القدر» ومذهبه تي القدر مائل عن مذهبهم إلى مذهب الجير الذي أصلسه 
مقالة حهم بن صفوان بل إنه غلط على أهل السنة والحديث في مسائل من دقيسق 
هذا الباب كمسألة الاستطاعة واللطف والأصلح”. 
ومثل هذا ما قاله المقريزي من أن الأشعري نسج على منوال ابن كلاب لي 
الصفات والقدر» وهذا لم يقع له تحقيق وإثبات» وهو لو صح أفاد أنه من المائلين 
ال ار كاهو ان ي ري 
وما حكن قوله والحزم به أنه من كبار المفارقين للقدرية النفاةء وأنه ممن كبار 
المثبتة» لكن لم يتحقق هل عنده غلو ني الإثبات كما هو الشأن تي الأشعري» أم هسر 
دون ذلك؟ وإن كان يقرب القول أن عنده شدة في الإثبات» وهذا يهر في قوله 
بالموافاة. 


. ) ٠١٠١/۱ ( المقالات‎ ( 

. ) ٠١٠۱/۱ ( المقالات‎ )۲( 

(۳) أصول الدين للبغدادي ( 4۷ ) . 

. ) ٣١١ ٠٣٠١/۱ ( المقالات‎ )٤( 

(ه) الفتاوى لابن تيمية ( ٠٥/١‏ ) . 

.) ۳٤١١/۱ ( المقالات‎ )( 

(۷) الخطط ر ٣۰۸ ۳۰٥/۳‏ ) ۔ 


— ۷۲ 


ولا ذكر الأشعري وهو قوي لي الإثبات زائد فيه عن أهل السنة والحديسث لي 
القدر ما عرفه وفهمه حزم بأن ابن كلاب يقول به» وأما مفارقته للمعتزلة والقدرية 
فيظهر عا نسب إليه. أنه صنف (خحلق الأفعال)» و كان صاحبه الحارث بن أسد شديدا 
على القدرية حي قيل: أنه رفض أباه لأنه يقول بقو. 

وأما قوله في الإبعان فهو يذهب إلى أن الإيعان هو الإقرار باللسان والتصديق 
وهذا حزم به الإمام ابن تيمية"» وجماعة من الأشعرية كالبغدادي والسبكي 
ومن المعروف عن أي الحسن الأشعري وجمهور أصحابه أن الإعان هو التصديق . 

وابن كلاب يبهذا يكون أقرب في جملة قوله إلى فقهاء المرجئة كحماد بن أي 
سليمان وأتباعه القائلين بإخحراج العمل عن مسمى الإعان" وإن كان يعلم أن قوله 
في الإعان عند التفصيل ليس على مقالات هؤلاء فضلا عن مقالة الجماهير من السلف 
والمشهور عن الكلابية أنهم يستتنون في الإبعان على الموافاة» وهذا ما م يكن ماد 
ابن سليمان وأمثاله من فقهاء المرجئة يقولون به» فقول هؤلاء الفقهاء حير منه. 

وأما قول ابن كلاب ني الأسماء والأحكام » فالأشعري يذكر أنه على جملة قول 
أهل السنة والحديت“. 

وهذا يقال فيه ما قيل عن قوله قي القدر » والأقرب في هذين الأصلين ما قاله 


الإمام ابن تيمية: "وأما ق باب القدر ومسائل الأسعاء والأحكام فأقواهم مقار ر و 


.)١١١ ۳٣۰ ۳٤٦ ۳٤٥/۱ ( المقالات للأشعري‎ ») ۷۸/١ ( الرسالة للقشيري‎ )١( 

. ) ۱١۹/۷ ( الفتاوی‎ )۲( 

(۳) أصول الدین ( ۲٤۹‏ ) . 

. ) 1٥/١ ( طبقات الشافعية‎ )٤( 

(د) التمهيد للباقلاي ( ۳۸۸ ) » أصول الدين للبغدادي ( ۲١۸‏ ) » المواقف للإنجي ( ٠ ) ۳۸١‏ الإرشاد لأي 
المعالی ( ۳۳٣۳‏ ) » شرح المقاصد ( ٠۷١/١‏ ۱۷۷ ) . 

() الفصل لابن حزم ( ۲۲۷/۳ ) » الفتاوى لابن تيمية ( ۱۹٤/۷‏ ) . 

(۷) الفتاوی ( ٤٤۷ ٤۳٣/۷‏ ) ۔ 

(۸) المقالات ( ۳۵۱/۱ ) . 


. ) ۱١۳/۳ ( الفتاوی‎ )۹( 


— ۷۳ 


قول ابسن 
کلاب فی 
الاان 
والأمسااء 
والأحكام 


ع 


يعيٰ: الكلابية والأشعرية م يقول: "اضخا ابن کلاب کاخحارٹ الحاسبي واي 
العباس القلانسي ونحوهما حير من الأشعرية في هذا وهذا"» فكلما كان الرحل إلى 
السلف والأئمة أقرب كان قوله أعلى وأفضل ". 

وکان ابن كلاب يذهب إل أن المعرفة اكتساب فيما حكاه أبو محمد البصري قول ابن 
عنه» ومع هذا كان يصحح إعان المقلد فيما حكاه البغدادي عنه» وإن ا 
على أعيان السلف في كلامه ما ليس من كلامهم» وهذا الغالب على الأشعرية في مشل 
و 

فهذه جملة أصول عبدالله بن سعيد بن كلابب التي أمكن الققول فيها ممذه 
الأحرف الحملة» والله أعلم. 


العرفة 


. إشارة إلى الصفات › والقدر والأسماء والأحكام‎ )١( 
. ) ۱۰۳/۳ ( الفتاوی‎ )۲( 
. ) ٥٠۰٤/۸ ( درء التعارض‎ )۳( 


. ) ۲٠١۹ ۲٥٤ ( أصول الدين للبخدادي‎ )٤( 


1 — 


المبحث الثاي : ظاهرة التداخل العقدي عند ابن كلاب : 

وقع ابن كلاب ۲٤٠۰(‏ ه ت تقريبا) في عصر كان المذهب السلفي فيه ترسم 
في جميع تفاصيله ني تقرير المذهب والرد على المقالات المخالفة» حيث إذا نظرنا في 
كتب السنة المصنفة في أصول الدين كالسنة لعبدالله بن أحمد» والسنة للخحلال والشريعة 
للآحري وشرح أصول أهل السنة للالكائي» والسنة لابن أبي عاصم وخلق أفعال العبلد 
للبحاري والتوحيد لابن حزعة والإبانة لابن بطة وغيرها من عاصر مؤلفه ابن كلاب أو 
لحقه» وكذا ما شرحه الإمام ابن تيمية نقلا عن أعيان أئمة الحديث المتقدمين قي أبواب 
أصول الدين» نحد في هذه الكتب وغيرهاء تفصيلا ونقلا لمقالة السلف ف الإمان 
وحقيقته» وذم مقالات المرجئة وتعيينها حى من عرف منهم بالإمامة في الدين والعلم 
والفقه كحماد ابن أبي سليمان وغيره» و كذا مقالام قي الأسماء والأحكام الى وقعت 
على تفصيل تام يتميز به قول الوعيدية من الخوارج والمعتزلة» وحى طوائف المرحئة 
وتكلموا ني دقيق هذا الباب كاجتماع الإعان والإسلام وافتراقهما حى نققل عنهم 
احتلاف في دقيق هذه التفاصيل» وهذا مشهور معروف في كتب السنة الكبار» لكنه 
عند التحقيق حلاف لفظي كما يحرره كثيرا الإمام ابن تيمية أكبر المنظرين ال أخرين 
لمدرسة السلف. 

وكذا مقالتهم في القدر وأفعال العباد وقعت على التفصيل مبطلين مقالات 
القدرية من المعتزلة وغيرهم حي صنف البخحاري (خلق أفعال العباد)» حكى فيه 
مقالات الأئمة الذين عاصرهم والذين سبقوه» في تحقيق هذا الباب يفارق مققالاتة 
القدرية والجبرية» حى تكلم كبار أئمتهم في إطلاق الألفاظ ابجحملة في هذا الباب كلفظ 
الجير وحوه. 

وأما مقالة أئمة السلف أهل الحديث قي الصفات والأسماء فاب واسع مسن 
التفصيل والضبط لطريقتهم الي فارقوا كما أئمة الجهمية والمعتزلة وغيرهم ممن المائلين 
إلى مذهبهم من أصناف المرجئة» وذمهم وتغليطهم قي هذا الباب للجهمية والمعتزلة 
وأتباعهم أعظم وأشهر من سائر الأبواب» حي أطلق جملة منهم كفر الجهمية» ولا يراد 


— ۷0 


بالضرورة الجزم في الأعيان وحيَ كان ابن المبارك ويوسف بن أسباط لا يرون دحول 
الجهمية في الطوائف الى أحبر البي صلى الله عليه وسلم أن الأمة ستفترق إليها. 
والمقصود أن للسلف من الذم والتكفير لمقالات هؤلاء ما لم يقع في غيره مسن 
الأصول » ولذا كان السلف ينهون عن علم الكلام ويحذرون منه» ولمم أقوال متواترة 
في ذمه كما يذ كر ذلك أئمة أصحايم فيما ينقلونه عنهم حى صنف أبو إسماعيل 
الأنصاري الحنبلي (ذم الكلام) جمع فيه من مقالات السلف قي ذم الكلام وأهله 
وكان أبو إسماعيل روي شديدا تي ذم الجهمية ونفاة الصفات حي تكلم في 
الأشعري بكلام صعب يعلم من نظر ني شأن الأشعري وكتبه» وكلام أئمة الطوائف 
من أصحابه وغيرهم من أهل السنة والمنتسبين إليها من الحنبلية والشاافعية والمالكية 
والحنفية والصوفية أنه ليس كما قال أبو إسماعيل الأنصاري الهروي» بل كان الهروي 
نفسه مائلاً إلى شيء من قول الجهمية» وذلك قي كلامه قي الحكمة والتعليل وتحسسين 
الأفعال وتقبيحها والقدرء وإن كان يعلم من حاله أنه م يكن يعلم ميله إلى حهم قي 
هذه المسائلء فإن أبا إسماعيل الأنصاري وإن كان من كبار الحنبلية الناصرين مذهب 
السلف إلا أنه ليس من امحققين في هذا الباب» وقد حلط مسلكه الحنبلي السلفي 
تضوف احرج فيه عن شان السلت كيرا وعدا يذ كرة في امازل وإ کان بخن 
E N TT N RPE‏ من أبي حامد الغزالي وأققرب 
منه إلى السنة والحديث فإن أبا حامد کان مزجي البضاعة قي الحديث وليس من شأنه 
نصر مقالات السلف المفصلة» بل هو من أكبر المائلين عنها إلى مققالات الجهمية 
والفلاسفة» وغلاة الصوفية» ومع هذا فأبو حامد أقعد من أبي إسماعيل بأصول الصوفية. 
والمقصود أن مقالات السلف ال أد ر كها دا کن د رو لات کانت 
مفصلة في هذا الباب تفصيلاً لم يقع مثله في غيره حاصة ما يتعلق بكلام الله والقول في 


. ) ٣١۲ س٠٣۰‎ /[۳ ( انظر الفتاوی لابن تيمية‎ )١( 
. ) ۲۳۰/۸ ( انظر الفتاوی‎ )۲( 


(۳) انظر منھاح السنة ( .)٣٣۲ ٣١۷/١‏ 


— ۱۷١ سے‎ 


القرآن تبعا لذلك » فإن الفتنة الي دعا إليها المأمون من بي العباس لما اتخذ المعتزلة أمهل 
نصحه وعيبته ومال إلى مذهبهم» حى كتب إلى نائبه في بغداد بإلزام الأئمة والقضااة 
بالقول بخلق القرآن وحصلت فتنة معروفة مشهورة في كتب الأخبار والسير» ويشير 
إليها بعض أئمة الطوائف في كتب أصول الدين» حى جاء المعتصم وصار حاله 
كحال أخيه من قبل وإن م يكن على علمه وفهمه › لكن كان معظما لأخيه الملأمون 
متابعا له» واستطال المعتزلة في زمنه على أئمة السنة والحديث» وكان الشأن قرييا في 
زمن الواثق حن حاء المت وكل ورفع الفتنة وأظهر العامة والخاصة مقالة أهل السنة 
والحديث» ولم يقم للمعتزلة دولة وسلطان عنده بل كان مائلا إلى أئمة السنة معظما 
مم و كان القاضي أحمد بن أبي دؤاد قاضي المعتزلة هو مقدم القضاة عند المأمون 
والمعتصم» وهو من أعيان المعتزلة البغداديين وإن كان ليس من حذاقهم وأساطنهم 
وليس هو مثل أبي المذيل العلاف وإبراهيم بن سيار النظام وأمثال هؤلاء من الأساطين 
وقد جمع ابن أبي داود في هذه الفتنة نفاة الصفات من المعتزلة وغيرهم قال الإمام ابسن 
تيمية: "و كان ابن أبي داؤد قد مع له نفاة الصفات من يع الطوائف. وعلماء السنة 
كابن المبارك وأحمد وإسحاق والبخاري» يسمون هؤلاء حهمية» وصار كثير مسن 
المتأحرين من أصحاب أحمد وغيرهم يظنون أن حصومهم كانوا هم المعتزلة» وليسس 
كذلك بل المعتزلة نوع منهه"". 

والمقصود هنا أن مسألة الكلام للسلف فيهاء وني مسألة العلو من التقرير مها نم 
يقع لغيرهما لما وقع من كلام الجهمية وأتباعهم في هاتين الصفتين حن ذاع ذلك قي 
أمصار المسلمين العراقية والعحمية» ولا كثر الكلام في مسألة خحلسق الققرآن حدث 
مقالات من مقالات التجهم من جنس قول أئمتهم:"القرآن خلوق"» حيث تكلم بعض 
العتزلة والنفاة ومن اشتبه عليه قوهم في هذا الباب قي مسألة اللفظ والوقف» حي نسب 


.)۳٠١/۱۰( والبداية والنهاية‎ »)۳١۷ س‎ ۱۷۷/١١( أنظر ترجمة أحمد وتفصيل الفتنة ني السير للذهي‎ )١( 
.) وهه‎ ٥٥۳/١ ( ) ۲۲۲/7 ( انظر الغتاوی لابن تيمية‎ )۲( 


)٣(‏ الفتاوی ( ۲۲۹/۸ ) ۔ 


— ۷۷ 


شيء من ذلك إلى بعض أصحاب الأئمةء وإن كان يعلم أن أئمة الحديث على قول 
واحد في كلام الله وإن كان كلام بعضهم قد يكون أقطع لشبهة المخالف» وألزم للسنة 
وترك المراء والمشتبه من الألفاظ وهكذا كان شأن مقدمهم زمن الفتنة الإمام أحمد بن 
حنبلء ولذا قال قولته المشهورة: "من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو حهمي» ومن قال 
غير لوق فهو متبدع . 

وهذه مسألة أي طالب المشهورةء وقد تكلم من تكلم فيهاء والمعروف عند 
أصحاب أحمد الكبار ومحققي المتأحرين كالإمام ابن تيمية” ثبوت ذلك عن أجمد 
وكان ذلك مشهورا عن أحمد وکتبه إلى مسدد بن مسرهد في واب له» وتكلم هر 
وغيره في الواقفة في القرآن؛ لأن هذه امحملات صارت مزلة أقدام في تقرير مهب 
النفاة. 

وبالحملة فمذهب السلف أهل الحديث في أصول الدين» كان وا روا ی 
جميع أمصار المسلمين» وكلامهم في هذا الباب لا يقع مثله في البيان والاتفاق والظهور 
لطائفة من طوائف المخالفين مء وهذا مطرد قي طوائف المرجئة والجهمية والقدرية 
وعررهم. 

ومع هذا فقد كان مذهب المعتزلة في زمن ابن كلاب قد ترسم وانضبطت 
أصوله المحملة قي القدر والوعيد والأسماء والأحكام والصفات وأسماء الله وإن كان من 
نظر في كتب المقالات كالمقالات للأشعري» والفرق بين الففرق للبغدادي واللل 
والنحل للشهرستان» ومحصل أفكار المتقدمين والمتأحرين لابن الخطيب الرازي» وكذا 
اعتقادات فرق المسلمين والمش ر كين وما قي كلام أيي محمد ابن حزم في الفصل» فضلا 
عما يذ كره المصنفون في أصول الدين من المتكلمين وأهل الحديث والمنتسبيين للسنة 
والحماعة عنهم من الاخحتلاف في تفاصيل مقالاتمم» بل حي كتب المعتزلة تحكي كيرا 


.) ٣۰ ٣۱۳ ۲۰٦۹/۱۲ ( الفتاوی‎ )١( 


(۲) الفتاوى لابن تيمية ( ٤١١/١۲‏ ) . 


— ۱۷۸ 


,صف 
مذھ س 

2 
العتزلة زمن 


من الخلاف بين أئمتهم» وهذا يذكره ابن الخياط قي أحوبته على ابن الراوندي قي 
كتاب الانتصار» ويذكره القاضي عبد الحبار بن أحمد في المغن وشرح الأصول وغيرها. 

بل إن ابن كلاب وقع ف عصر اشتهرت فيه مقالات الطوائف ني سائر اواب 
أصول الدين» وكثر قول الناس فيه حى تميزت مقالات المرجئة» والقدرية» واطبرية 
والوعيدية» والمشبهة» ومثبتة الصفات» ونفاة الصفات. 

وباعتبار ما تقدم في المبحث الأول فقد كان ابن كلاب من كبار أئمة الكلام 
والنظر وقد عاش في الحملة ني العراق وهي أحص الأمصار في شيوع مققالات سائر 
الطوائف» فإن غيرها من البلاد رعا شاع فيه قول دون الآحر» وهذا معروف بالسسر 
التاريخي» فضلا عن كون ابن كلاب تحصل له معرفة عا وقع ف مسألة كلام الله 
لذيو ع هذه المسألة لا حصلت الفتنة في العراق بين أهل السنةء والمعتزلة» والحهمية. ۶ 

وإذا نظرنا لما أمكن ضبطه ومعرفته في أصول ابن كلاب تبين أن ابن كلاب م 
يكن على وفاق لطائفة من الطوائف المعروفة قبله» بل يقع له ميل لعدد من الطوائف 
وأنواع المقالات» وإن كان من كبير ما بحسن معرفته عند ابن كلاب أنه لم يكن مسن 
هة الاشمات اتش عتا اة من الطوائف» وهذا من أعظم ما بيز ابن كلاب 
عن غيره من الأعيان الذين اشتهر انتسايهم لطائفة معينة أو نوع من الأصحاب كما 
هو الشأن ق أئمة المرحعة مغلا 

وكذا لم يقع قي كلام أئمة المقالات كالأشعري والبغدادي والشهرستان والرازي 
وابن حزم وغيرهم ممن صنف قي مقالات الناس وطوائفهم» إضافة ابن كلاب لطائففة 
خختصة ينتسب أو ينسب ها الأعيان أمثال ابن كلاب. 

ونت معنى آخر بحسن اعتباره أن ابن كلاب في سائر أصوله م يحقق موافقة 
حضة لأئمة هذا الأصل الذي قال به» سواء قي ذلك أهل الحديث أو غيرهم من أهل 
الكلام وهذا مطرد عنده ويعكن الوقوع على هذا المعى بالنظر فيما حكى من مقالاته ف 
أصول الدين» وأخحص ذلك قوله قي الصفات الذي تقدم شيءَ منه فیما حکاه عنه 


۱۷۹ 


الأشعري ويذكره البغدادي في تفصيل مقالة ابن كلاب في هذا البباب ومثله 
اورا EE‏ 

فا لمتحقق باعتبار ما سبق أن ابن كلاب ليس له اخحتصاص بطائفة من الطوائف 
ولا مقالة من مقالات غيره يلتزمها على تام تفصيل أصحاجاء بل هو متأثر قي أصوله 
بجملة من الطوائف» فأقواله ها وصل بالمعتزلة وأهل السنة والجماعة والمرحئة وحىّ 
القدرية والجهمية» ولعل ما كان له من الإمامة قي الكلام والنظر والحذق فيه وعدم 
صلته بأهل الحديث حي يشتهر أحذه عن أحد من الأعيان» فسائر الملصادر الى 
عرضت لابن كلاب كالمقالات للأشعري والملل والنحل للشهرستان وأصول الديسن 
للبغدادي وامحصل للرازي والفصل لابن حزم والخطط للمقريزي وكذا كلام الإمام 
ابن تيمية في درء التعارض ومنهاج السنة ورسائله وأحوبته» فضلاً عن كت ب السير 
والتراحم الي ترجمت له كالسير للذهي» والطبقات للسبكي» جميع هؤلاء لا يعينون 
اخدا فی الاغان ف ان کات فة أعرل ال وال حتفي ان هال ي 
حض فوت تاريخي عند هؤلاء» فهو يدل على اخحتصاص ابن کلاب بنفسه کثیرأء وإن 
كان يعلم بالضرورة آنه لا بد له من شيوخ » وهذا قال في أحص أبواب أصول الدين 
ال تكلم فيها أهل القبلة مقالة لم يسبق إليهاء وذلك أنه لما قال قي الصفات المتعلققة 
بالقدرة والمشيئة الترم لأحل ذلك القول بالكلام النفسيء وهو محدث في السلمين م 
يعرف لأحد من سائر أحناس الناس أنه قال به قبله لا من أهل العلم والشريعة ولا من 
التكلمين ولا من أهل اللغة والبيان والنحو والصناعة الكلامية. 

وتحقيق ما تقدم يقع بالنظر ني أصوله على التفصيل» فالأصل الذي بى ابسن 
كلاب قوله في الصفات عليه» والتزم لأحله نفي الصفات المتعلقة بالقدرة والمشيئة 
الصفات الفعلية الي يسميها النفاة: حلول الحوادث ‏ هو من أحص أصول الجهمية 


. ) ۹۷ س۸٩‎ ( انظر أصول الدین‎ )١( 
. ) ۳١۳ » ۱۸۱ ( انظر فاية الإقدام‎ )۲( 
. ) ۲۷۰ ( انظر امحصل للرازي‎ )۳( 

. ) ١١۳/۳ ( انظر درء التعارض‎ )٤( 


— A٩ — 


الداحل 
العقدي عند 


ابن كلاب 


والمعتزلةء فإنه بى قوله قي ذلك على دليل الأعراض وحدوتها في الأجسام» وأن مالا 
يخلو من الحوادث فهو حادث» وكانت الجهمية والمعتزلة ينفون الصفات هذا الدليل 
الان هر اخ دان الاه و عرو الات عاضا والعرض عند هؤلاء ما ليس 
بجوهر أو ما ليس بحسم فوافقهم ابن كلاب على مقدمات هذا الدليل تماماء إذ كان 
هذا الدليل عمدة سائر النفاة من المتكلمين» لكنه حالفهم قي تسمية الصفات اللازمة 
أعراضا والعرض عنده ما يعرض ويزول ولا يبقى زمانين» وهكذا صنع الأشاعرة بعده 
في رسم العرض" وهذه خالفة لفظية بعكن أن يشاكل فيه . 

والمقصود أن ابن كلاب كان من القائلين بدليل الأعراض لكنه خالف أئمته في 
تسمية بعض مقدماته ور مها قحصل له قوله المشهور في الصفات الفعليةء ولا كان ابن 
كلاب من مثبتة الكلام» إذ هو يعتمد ني إثبات الصفات الدلائل السمعية والدلائل 
العقلية» والدلائل السمعية تستقل عنده بالإثبات" وهذا ثبت الصفات الخبرية الحضة 
كاليدين والوحه» و كان يثبت علو الباري بالعقل والسمع كما تقدم النقل عنه» فلما 
تحصل عنده هذا الأصل وتحقق عنده إثبات الكلام بالدلائل السمعية والعقلية التزم 
لأحل الحمع بين الأصلين القول بأن كلام الله معن واحد أزلي ليس حرف وصوت 
رلا تعلق بالقدرة والشية» فار فرلة ق هذا مر كبا من قرل أل اديت ورش 
وذلك في إثبات صفة الكلام حملة» وهو قي أكثر التفصيل يلتزم أصل الجهمية ومقالتهي 
فان اة ادبت كارا عرو باو ا ور وال ما ران کا ای 
عشیئته وقدرته می شاء كيف شاء وأنه بحرف وصوت مسمو ع » وأن القرآن كلام 
الله حروفه ومعانيه» وابن كلاب شتع على المعتزلة في قوم بخلق القرآن» و كان ممن 
انتدب للرد عليهم بالدلائل السمعية والعقلية وهو عند التحقيق يشارك المعتزرالة قي 
(3) 


(1) 'نظر التمهيد لباقلا ( ٤٠‏ ) » الإرشاد لأب المعالي ( ٠ ) ۱١۸١ » ٤٤‏ امحصل للرازي ( ١١١‏ ) . 
(۲) انظر الفتاوى لابن تيمية ( ٤١/١‏ ) . 

(۳) انظر درء التعارض ( ۱١/۲‏ ) . 

. ) ۳٣۸ ۳۹٦/۱۲ ( انظر الفتاوی‎ )٤( 


(ه) انظر الفتاوی لابن تيمیة ( ۱1۲۰/۱۲ س ۱۲۲ › ۰۱۸۹4 ۳۱۰ ۸۳ ) . 


SIA 


يقول الإمام ابن تيمية: ". . . قول ابن كلاب والأشعري قي مسألة الكلام الي 
امتاز ها ابن كلاب والأشعري عن غيرهماء وإلا فسائر المسائل ليس لابن كلاب 
والأشعري ما احتصاص بل ما قالاه قاله غيرهماء إما من أهل السنة والحديث وإما من 
غيرهم بخلاف ما قاله ابن كلاب في مسألة الكلام واتبعه عليه الأشعري» فإنه ا 
ابن كلاب إلى ذلك أحد ولا وافقه عليه أحد من رؤوس الطرائف» وأصله في ذلك 
هي مسألة الصفات الاختيارية ونحوها من الأمور المتعلقة عشيئته وقدرته تعالى: ههل 
تقوم بذاته أم لا؟ فكان السلف والأئمة يثبتون ما يقوم بذاته من الصففات والأفعال 
E NS E‏ 
والأئمة ني إثبات الصفات» ووافق الجهمية قي نفي قيام الأفعال به تعالى» وما يتعلق 
بمشيئته وقدرته» وهذا وغيره تكلم الناس فيمن اتبعه كالقلانسي والأشعري ونحوهما بن 
في أقواهم بقايا من الاعترال"". 

ويهذا يتحقق أن ابن كلاب مقالته في الكلام ليس ها أصل ني كلام الناس» وإغفا 
لزمته لأصله في الصفات الفعلية» حى قال الإمام ابن تيمية: "ولا ريب أن جمهور 
العقلاء من الأولين والآخرين القائلين بأن القرآن غير مخلوق والقائلين بأنه مخلوق 
يقولون: إن فساد هذا القول معلوم بالضرورة من عدة أوجه . . . ومذا م يقل هذا 
القول من طوائف المسلمين ولا غير المسلمين إلا ابن كلاب ومن اتبعه". 

ولا كان ابن كلاب عالفا لسائر أهل القبلة قبله في اخحتصاصه بنفي الصفات 
الفعلية وإتبات الصفات اللازمة حدثت مقالة ثانيةء فإن جمهور أهل القبلة كانوا على 
قول أئمة الحديث وطوائف من المعتزلة وغيرهم على مقالة الجهمية» قال الإممام ابن 
تيمية: "وأما غير أهل الملل فالفلاسفة متنازعون في هذا الأصل» وانحكي عن كثير من 
اأساطينهم القدماء أنه كان يقول بذلك كما تقدم نقل المقالات عنهم حي صرح 
باحر كة من صرح منهم» بل الذين كانوا قبل أرسطو من الأساطين كانوا يقولون 


. ) ۹٩۹ ٩۸/۲ ( درء التعارض‎ )۱( 


. ) ۱١۳ ١۱١۲/۲ ( درء التعارض‎ )۲( 


— A۲ 


بحدوث العا لم عن أسباب حادئة» وهم يقولون بمذا الأصل إما تصريحا وإما لزوماء 
وكذا غير واحد من متأخريهم كأ الب ركات البغدادي صاحب المعتبر» وهذا احتيار 
طائفة من النظار . . " قال الإمام ابن تيمية: "التصريح بالخلاف في هذا الأصل 
موجود في عامة الطوائف "" وإن كان المعروف عن أرسطو وأتباعه المشائين 
وموافقيه من المنتسبين هذه الملة كأبي نصر الفارابي وأي علي ابن سنا نفي ذلك 
وبعض النظار الكبار يحكي أن إثبات ذلك يلزم جميع الطوائف» وهذا ينقله ويقرره 
ان الط لار 

وقد شاع الخلاف بين الثبتة في هذا الأصل بعد ابن كلاب» فصاروا على قرلين 
في الحملةء والقولان مذكوران قي مذاهب سائر الطوائف المنتسبة للسنة والجماعة ممن 
المالكية والشافعية والحنفية حى الحنبلية فإن جماعة من فضلائهم مالوا إلى طريق ابسن 
كلاب كما هو شأن آي الحسن التميمي وأبي الفضل التميمي وابن الزاغواني» ويققع 
شيء من ذلك تي كلام أي يعلى وابن عقيل» ومن كان يخالفهم من الحنابلة أبو عبدالله 
ابن حامد وأبو عبدالله بن بطة» وهو أضبط من ابن حامد لطريقة أهل الحديث» فإن 
ابن حامد كان قويا في الإثبات“) ومثله أبو إسماعيل الأنصاري“ وسلك ذلك أبر 
الحسن ابن سام وأتباعه السالمية» وهكذا الشأن قي أصحاب مالك والشاافعي وأي 
حنيفة وح الظاهرية» فداود بن علي وكبار أصحابه على إثبات ذلك وأبو محمد ابن 
حزم ومن يوافقه على إنكار ذلك" . 

وبالحملة فهذه المسألة من الأصول الكبار إلا أا صارت مزلة أقدام اکر من 
الفضلاء القاصدين مذهب السلف والأئمة. 


(۱) درء التعارض ( ۲١ ۲٣/۲‏ ) » منهاج السنة ( ٤٠۳۲/١‏ ) . 
(۲) الفتاوی ( ٠١۲/١‏ ) . 

(۳) انظر درء التعارض ( ۲۰/۲ ) :+ الفتاوى ( ٠١١/١‏ ) . 

. )٥ه٤‎ ٥۲/٦ ( ) ۳٣۷/۱۷۲ ( انظر الفتاوی‎ )٤( 

. ) ٠٣۸/۰ ( اتظر منهاج السنة‎ )٥( 

() انظر الفتاوی ( ۳٦۷/۱۲‏ س ۳٣۹۸‏ ) . 


(۷) انظر درء التعارض ( ۱۸/۲ ۱۹ ) . 


— ۳ 


ومع ما وقع لابن كلاب في رده قول الجهمية بخلق القرآن فقد كان يقول: بقدم 
القرآن' ويعن به قدم الكلام النفسى» فإن الحروف عنده حكاية لكلام الله أو 
عبارة وهمذا لا تكلم ابن كلاب في العلم والإرادة حرى على هذا الأصل» فققال: 
على ذلك الأشعري وأتباعهما) وعنده أن المتجدد هو الإضافات. 

على ها الال ى فر بارا ران اه يرق ر ضا من غل اترا 
الان حال اعات و كفره ول رل مبغضا لن عل أنه برافة ب تالكق جال إمان 
هذا المعئ» وهذا المعئ قي الاستثناء مب على نفى الصفات الفعلية» ولم يكن أحد مسن 
أئمة السلف والحديث يبن قوله في الاستثناء في الإبعان ئ 

وقد حكى الإمام ابن تيمية مقالات الناس قي هذا الأصل ممن أهل الحديسث 
والفقهاء والصوفية والمتكلمين والفلاسفة المنتسبين هذه الملة وأئمتهم اليونان من هم قبل 


قراط و بده 


تم الموافقون لابن كلاب على هذا الأصل اخحتلفوا معه في بعمض مسائل هذا 
الباب» والخلاف الحقق بينهم وبين أتباعه كأي الحسن الأشعري وأصحابه وغيرهم من 
المتكلمين يكون ابن كلاب أقرب فيه في الحملة منهم إلى مسلك أهل الحديث أئمة 
السلف» ومن ذلك اختلافهم في الحب والرضى هل هو الإرادة أم صفة مغايرة للارادة؟ 


. ) ۲۲٣ ۰ ۳۷۰/۲۳ ( منهاج السنة‎ )١( 

(۲) درء التعارض ( ۱١۷/۲‏ ) » منهاج السنة ( ۳٠٠١/۲‏ ) . 
(۳) درء التعارض ( ۱۷۲/۲ ) . 

. ) ۲۳/۱۰ ( درء التعارض‎ )٤( 

. ) ۱۳۱/۱۳ ( الفتاوی‎ )٥( 

() الفاوی ر( ٤٣٥/۷‏ س ٤٤۷‏ ) . 


(۷) انظر درء التعارض الحلد الثاني فإنه بحث ني هذا الأصل العظیم › وانظر الفتاوی ( ٠١١ ۱٤۹/٩‏ ) . 


— ۱۸4 = 


مذهب مثبتة القدر قبل الأشعري كما يذكر ذلك أبو المعالي» وهذا مسلك أئمة الحنبلية 
والشافعية والمالكية والحنفية الكبار» وإن كان المشهور عند الأشعرية وطوائئف ممن 
وافقهم أن ذلك كله ليس شيعا غير الإرادة» وذكر الشهرستان أنه يثبت مس عشرة 
صفة“ ومن المعلوم بالضرورة مفارقته لطريقة المتأحرين من أصحاب الأشعري الى 
تقصر إثبات الصفات على سبع: الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلسم 
والقدرة» ورعا زادوا البقاء وهو المشهور عندهم" دون غير ذلك من الصفات اللازمة 
أو الخبرية» فهذه طريقة مخالفة لطريقة ابن كلاب باتفاق أهل المعرفة حي من يقرر هذه 
الصفات وحدها يذكر ذلك كابن الخطيب وغیره) بل احص من تکلم هذه الطريقَة 
هو أبو المعالي الحويئ”» ومن جاء بعده كابن الخطيب الرازي وغيره» وإن كان 
وقع في كلام عبد القاهر البغدادي تأويل للصفات الخبرية كما يذكر ذلك في أصول 

(v) 
ا‎ 

والأشاعرة قبله يقرون بأصل هذه الصفات» وهذا معروف في كلام الأشعري 
وأئمة أصحابة کالقاضي اي E‏ وغیره» فضلا عن ابن كلاب» وکذا احتلف عليه 
بعد طائفة من السالية ونحلطرا قوله بقول المعترلة“. 


() منهاج السنة ( ۱۹۸/۲۳ ٠١۹‏ ) » الحصل للرازي ( ۲۷۰ ) » الفتاوى ( ٠٤۸/۷‏ ) . 

(۲) ماية الإقدام ( ۱۸١‏ ) . 

)٣(‏ ماية الإقدام ( 1۸١‏ ) » بل حكى البغدادي إجماع الأشعرية عليه وأنه صفة لله أزلية إلا الباقلان أصول 
الدين ( ۹٠١‏ ) . 

. ) ۲۷۰ ( امحصل‎ )٤( 

(ه) الارشاد ( ۳۰ ۷۸ ) . 

. ) ٣٣١ ۲۱۹/۳ ( کما ق المطالب العالية‎ )٦( 

(۷) أصرل الدين ( ١٠١ ٠١۹‏ ) » وإن كان يظهر من كلامه أن تأويل ذلك معروف قله إذ يققول : 
"وتأوهما م يعي اليدين ‏ بعض أصحابنا على معى القدرة " أصول الدين ( 1١١‏ ) › إلا أن هذا محتمل 
لمعاصريه و تمل لتخحصيیصه بالیدین دون سائر هذا النوع . 

(۸) التمهید لباقلا ( ۲۹۰ ) . 

(۹) الفتاوی ( ۳۱۹/۱۲ ) . 


— A0 


ثم بين ابن كلاب وأتباعه حلاف قي دقيق من هذا الباب» كاختلافهم في الققدسصم 
لا قالوه في الباري هل يقال: قلعم بقدم كما يقوله ابن كلاب وطائفة من الصفاتية الفرق بين ابن 
وهو أحد قولي الأشعري» والقول الآحر وهو المشهور عن الأشعري وكبار أصحابسه e‏ 
كالقاضي أبي بكر ابن الطيب وأبي المعالي وغيرهم لا يقولون بذلك» ومنهم من يققول: الصفات 
قلبم لذاته كما يذكره البغدادي في أصوله» وكاختلافهم قي قدم الصفات فيذكر 
البغدادي أن الأشاعرة أجمعوا على أن الصفات السبع أزلية وسموها قديعة» وامتنع عبدالله 
ابن كلاب والقلانسي من وصفها بالقدم مع اتفاقهم على أا كلها أزلية. 
وكاختلافهم في الرؤية فابن كلاب يقول بصحة رؤية كل قائم بنفسه» والأشعري 
يقول بصحة رؤية كل موحود"» وقول ابن كلاب في هذا أصدق من قول الأشعري. 
وكاحتلافهم قي إرادة المعاصي» فكان ابن كلاب يقول: أراد الله حدوث 
الحوادث كلها خيرها وشرهاء ولا أقول بالتفصيل أنه أراد المعاصي» وقال الأشعري في 
التفصيل: أراد الله حدوث المعصية من العاصي”. 
وكاختلافهم في الاستواء على العرش فالمشهور عن أبي الحسن الأشعري أنه فعسل 
فعله الباري بالعرش ”ماه استواء» وقال ابن كلاب استواؤه على العرش كونه فوق 
العرش بلا ماسة“» والذي يظهر أُمُما مقالتان لم تقعا على معن واحد إذ حقيقة قول 
ابن كلاب والأشعري في هذا واحدة إذ يتفقان على أنه لا يقوم بذاته فعل عند 


استوائه» وإغا هو فعل يفعله بالعرش» وأهل السنة والحديث يقولون: يقوم بذاته فعا . 


. ) ۲١/۳ ( درء التعارض‎ » ) ۱۲۳ ۰ ۸٩۹ أصول الدين للبغدادي ( ۸۸ س‎ )١( 
. ) ٩٠ ( أصول الدين للبغدادي‎ )۲( 

(۳) أصول الدين للبغدادي ( ٩۷‏ ) . 

. ) ٠١٤١ ( أصول الدين للبغدادي‎ )٤( 

(ه) أصول الدين للبغدادي ( ۱١۳‏ ) . 


. ) 3٤١ انظر منهاج السنة ( 1۳۹/۲ س‎ )١( 


— ۱۸۷ = 


ويحكي البغدادي فرقا بينه وبين أي الحسن في رسم الظلم» وفرقا بينهما قي 
مع المتشابه من القرآن» وما نقل الكلام فيه مسألة: "الصفة والموصوف"» هل يقال: 
الصفة هي الموصوف أم ماذا؟ وهذه المغايرة للمثبتة فيها ثلاث طرق: أحدها وهي 
يقة الأئمة كأحمد وغيره أنه لا يقال عن الصفة اما الموصوف» ولا يقولسون: إفُا 
غيره» ولا يقولون: ليست هي الموصوف ولا غيره؛ لأن لفظ الغير لفظ محمل» وتحكى 
هذه الطريقة عن ابن كلاب والطريقة الثانية الحكية عن أبي الحسن أنه يقال: الصفة 
ليست الموصوف وليست غيره» ولا يجمع السلبين» والثالثة طريقة من يجمع السليين» 
وهذه طريقة القاضي أبي بكر الطيب وغيره. 
إلى غير ذلك ممن يذكر أهل المقالات الاحتلاف فيه ويحكون لابن كلاب مقالة 
من المقالات» وهذا الباب من الألفاظ المحملة لم يقع في ال ی 
فيه ابتداء» وجمهوره تبع لعلم الكلام» ويكثر فيه الإجمال والاشتراك وا لمتحصل في 
مسألة الصفات أن ابن كلاب عنده تداحل في هذا الأصل حيث ركب مقالته من قول 
المقبتة أئمة الحديث وقول المعتزلة والنفاة فصار ليس من المبتة المحضة وليس من النفاة 
ا 
وأما قول ابن كلاب في القدرء فباعتبار ما تقدم على ممافيه من الإجمال 
والاحتمال يقع ظهور أنه كان من المائلين إلى شيء من القوة في إثبات القدر وخحاصة 
قي أفعال العباد فإن الأشعري ذكر أن قوله في القدر هو قول أهل السةة والحديث 
والأشعري قي هذا الأصل لم يختلف قوله» فإنه يقرر مذهب الكسب وهو مذهب فيه 
ميل بين لمقالة الجبرية الجهمية» بل أكثر الخلاف بينه وبين الجبرية حلاف لفظي أو 


. ) ۱۳۳ ( أصول الدين للبغدادي‎ )١( 

(۲) أصول الدين للبغدادي ( ۲۲۲ ۲۲۳ ) . 

(۳) درء التعارض ( ٤۹/١‏ ) » تردد الإمام ابن تيمية في حعل ابن كلاب يقول بالطريقة الأولى» إذ عبر بقوله: 
"وأظنه قول ابن کلاب"» ولا یعارض هذا قوله فی درء التعارض نفسه :)۲٠١  ۲۳٤/۱۰(‏ "وأئمة السلف 
وابن كلاب وأمثاله من أئمة الأشعرية لا يطلقون لا هذا ولا هذا" فلا يقع القول أن ابن تيمية حزم لي هذا 
الوضع لأن بين الأمرين فرقا. 

SN a AS OE O a) 


— A۷ 


حلاف لا يعقل» وقليل من الخلاف بين الطائفتين له معن وهذا لا تكلم أصحابه 
الكبار في هذا الباب ذكروا أن أفعال العباد لا بد أن تقع على أحد مذهبين لبي آدم 
إما القدر وإما الحير» وأن سائر ما يقال يعود إلى هذين المذهبين وهذا قرره وشرحه ابن 
ا لخطيب في المطالب العالية". 

والمقصود أن الأشعري من أعرف الناس .قالات ابن كلاب وهذا بين في 
مقالاته الي صنفها قي ذكر مقالات المسلمين» حيث ذكر من تفصيل مققالات ابن 
كلاب قي دقيق الكلام ما يظهر به أن الأشعري كان واسع المعرفة بعقالات ا لاب 
في مثل هذا النو ع» فضلا عن أصوله الكبار» فلما قرر الأشعري أن ابن كلاب وهو 
أيضا على مقالة أهل السنة والحديث قي القدرء وصار المعروف عند الأشعري في هذا 
الأصل من مقالة أهل السنة والحديث إبطال قول القدرية النافية من المعتزلة وغيوهم ولم 
يهتد إلى تفصيل مقالة أهل الحديث بعد ذلك» ولذلك لما تكلم قي الققدر بالإثبات 
الذي يفارق به قول القدرية من المعتزلة » لكنه كان غاليا في الإثبات» والتزم كثيرا من 
اللوازم الي ذكر المعتزلة أا تلزم خالفيهم من المثبتة» وال هي تي نفس الأمر لا تلزم 
إلا غلا المغبتة من الحبرية والمائلين إليهم. 

والمقصود أن الأشعري يعلم من حاله أنه لم يعرف مقالة أهل السةة والحديث 
بل ما ذكره عنهم قي مقالاته أقوال جحملة» يظهر ها مفارقة القدرية» بل بعض تفصيله 
يفيد الميل إلى الشدة في الإثبات» و م يقع له قول عن أهل الحديث يناقض ما يقرره لي 
كتبه كما هو الشأن في الإبعان» فإنه لما حكى مقالتهم ذكر امم يقولون: "إنه قول 
وعمل"» وهو في كتبه يقرر: "إنه التصديق". والمتحصل من هذا أن ابن كلاب فيه قرب 
من الأشعري في هذا الأصل "القدر". 

وباعتبار ما تقدم عكن القول أن ابن كلاب تأثر قي هذا الأصل ‏ القدر _ بأهل 
السنة والحديث» والقدرية» والجبرية مع ما هو معلوم عند أهل المعرفة والنظر أن أقوال 


)١(‏ الفتاوی ( ۲۲۹/۸ ہے ۲۳۰١‏ ) ۔. 


(۲) المطالب العالیة حرء القدر (۹/۹ ۱۷)› .)۲٤۸ ۲٤۷/۹(‏ 


— ۱A۸ 


هذه الطوائف في نفس الأمر متضادة» وهذا الحكم يقال مثله في الأشعري» بل هو قي 
الأشعري أشهر؛ لا عرف من كلامه قي كتبه» وكتب أصحابه المقررين لمذهبه. 

فهذا الأصل من أحص الأصول ال حصل عند ابن كلاب فيها تداحل في 
تقريره» وإن كان من الأقرال المتحققة فيه أنه ليس قدريا وليس جبريا حضاء وأنه ممن 
المغبتة فهذه الجمل يصح أن تقال باعتبار الإطلاق» أما عند التفصيل فالمقارب ما تقدم. 

أما تأثره بأهل السنة والحديث فهو في إثبات القدر»ء والقول بخلق أفعال العباد 
ومشيئة الله هاء وهذه من أحص مقالات أهل الحديث في هذا الباب» بل هو أصل 
الخلاف بين أهل الحديث» وجمهور القدرية من المعتزلة وغيرهم المقرين بعلم الله بأفعال 
العبادء فهذا ما بعكن ضبطه في موافقة أهل الحديث» خحاصة أنه م يعرف قبل ابسن 
كلاب للناس إلا أحد مقالات ثلاث: نفي القدرء والجبر» وقول السلف أئمة الحديث. 

وأما تأثره بالقدرية فإن هذا يقع عنده في عدم أحذه بلوازم الإثبات» بل شارك 
المعتزلة في لوازم النفي» وذلك في قوله بأن المعرفة لا تحصل إلا بالنظر والاكتساب” 
وهذا من أحص مقالات المعترلة الى دحلت على مثبتة القدرء وأهل الحديث يقولون: 
إن من المعرفة ما يكون اضطرارا ومنها ما يكون اكتسابا"» وأصل ذلك عند المعتزالة 
القدرية أن العبد لما كان يخلق فعل نفسه فلا يقع له واب عا يحصل فيه من الأمور 
الضرورية» فصاروا يقولون بمذاء وهو قول فيه من السفسطة في العقليات شيء بيسن 
وهو لا يناسب المثبتة كما هو ظاهر. 

ومن مواقع التداحل في هذا الباب أن جهم بن صفوان ومن وافقه من المعتزلة 
يقولون: إن المشيئة واحبة» والرضى ععى واحد ولذا كان با لسائر ما يقع من الخير 
والشر» الطاعات والمعاصي عند الحهمية ومثبتة القدر المائلين إليهم كالأشعري يقولون 


هذا» وحيَ بعض الصوفية كأبي إسماعيل الأنصاري الهروي فإنه يقرر هذا ني منازله ممع 


(۱) درء التعارض ( ٥١٤/۸‏ ) . 
(۲) درء التعارض ( ٠٠٤/۸‏ ) . 
)٣(‏ سأيي شرح مفصل قي الباب الثاني الفصل الأول . 


— ۱۸۹ 


ع ات ی و کر ا اک ن ا ا 
لكنه في القدر يقارم عثل هذا. 

ومعلوم أن السلف لا يقولون بذلك» بل يفرقون بين نوعي الإرادة» وأبو المععالي 
الجويي يقول: إن أبا الحسن الأشعري أول من حالف السلف ني هذه المسألة» ولم يفرق 
بين المشيئة وامحبة والرضى» فإن تحقق هذا فابن كلاب ل يقع له ذلك لكن الأشعري 
نفسه في (الموحز) حكى قوله هذا عن سليمان بن حرب وابن كلاب والكرابيسي 
وداود بن علي فإن صح ما حكاه الأشعري عن ابن كلاب» فهذا ما يقال إنه من 
دحول كلام الجهمية عليه في هذا الباب» ومشار كته القدرية والحبرية في أصلهم المشترك 
في هذا الباب”» والكلابية حتلفون في هذه المسألة» فمنهم من هو على القول الذي 
قاله الأشعري ومنهم من هو على قول أهل الحديث” ‏ فلا يتحقق حزم بهذا حي قال 
ابن عقيل من أصحاب أحمد: "أجمع السلمون على أن الله لا بحب الكفر والفسوق 
والعصيان» و لم يقل أنه يحبه غير الأشعري". 

والأشعري أعرف بكلام ابن كلاب من هؤلاء أمثال أبي المعالي وابن عقيل الذين 
اتصلت إليهم كثير من مقالات ابن كلاب من الأشعري وأمثاله من متقدمة الصفاتية 
وأئمتهم من جهة الأشعري » وليس هم احتصاص بطريقته مثل ما للأشعري» بل إن 
أبا المعالي هو من أول الأشعرية خحروجأ عن طريقة الأشعري واين كلاب» كماهو 
واضح في كتبه كالشامل والإرشادء وأما ابن عقيل فإنه دون هذا وإن كان أتبم 
لطريقة ابن كلاب من أبي المعالي) إلا أن ما ذكره ليس على إطلاقه» فإانه حكى 
"إجماع المسلمين" وذكر أن المخالف هو الأشعري › وهذا ما يعلم حلافه. 


. ) ٤۷١ س‎ ٤۷٤/۸ ( الفتاوی‎ › ) ۳٣۱ ٣٣۸/١ ( منھاج السنة‎ )۱( 
. ) ٤۷٤/۸ ( الفتاری‎ )۲( 

. ) ٤۷١/۸ ( الفتاوی‎ )٣( 

. ) ٣٣٠۰/١ ( منهاج السنة‎ )٤( 

. )٥٣ ٥۲/۹ ( (ه) الفتاوی‎ 


— ۹۹۰ 


فإن الخلاف في هذا بين الطوائف معروف عن الحبرة قبل الأشعري والأشعري 
يحكي القولين قي هذا ليس عن الحبرة» بل حى عن أهل السنة المثبتين للقدرء والققاضي 
أبو يعلى قي المعتمد يوافق الأشعري في اختياره» وابن عقيل من أتباع أبي يعلى وأصحابه 
الكبار» وقد ذكر القولين القاضي أبو يعلى في ختصره”"» فلا يطرد ما قاله ابن عقيل 
ويعز أن يكون ما ذكره الأشعري عن ابن كلاب محض وهم» إلا أن من المكن أن 
يكون الأشعري حكى ذلك عنه على جهة اللزوم لمذهبه» وإن لم يكن له تصريح به 
والأشعري يقع له ذلك في كثير من المقامات وب كثيرأ من مذهبه الذي يظنه مذهب 
أهل السنة والحديث على هذه الطريقة» مع أنه ليس لأهل الحديث تصريح بعشل هذا 
وی وار کی کن کے 
"أجمع أهل السنة أن اله لس ج ومعلوم أن أئمة الحديث لا يطلقون هذه 
الألفاظ المحملة لا في الإثبات ولا في النفي وأمثال ذلك. 

فإن تحقق هذا أو كان الأشعري عرفه من تصريح ابن كلاب به» فإن هذا وهذا 
یدلان على أن این كلاب کان مشا رکا ني قوله ني القدر للقدرية واحيرية المسوين بين 
المشيئة والحبة» وأنه ميل إلى طريقة الحبرية» ولا بعكن القول بأن الأشعري حسب هذا 
لازما لكل المثبتة للقدر» فإنه لو كان كذلك لما حكى الخلاف في ذلك عن مثبتة القدر 
وم يكن لابن كلاب ونحوه اخحتصاص حي يخصهم الأشعري بذلك» فإن كان 
الأشعري يجعله لازما فهو لازم عندهم لنوع من المثبتة لا لسائرهم. 

وما تداحل فيه قول ابن كلاب قله في الإبعانء فإن المقدم قي هذا أنه يقول: هو 


اقرار اللسان وتصدیق القلب. 


. ) ٤۷٥١ ٤۷٤/۸ ( الفتاوی‎ )١( 
. ) ۳٠٣۰/١ ( منهاج السنة‎ )۲( 
. ) ٩۹٤ ٩۰/٥ ( نقله عنه ابن تيمية في الفتاوی‎ )۳( 


— ۹۹ 


وهذا من مقالات المرجئة كما يذكره الأشعري في مقالات المرجئة عن أي حنيفة 
وأصحابه» وهو قول طائفة من فقهاء الكوفة ومقدمهم في هذا حماد بن ابي سليمان 
قبل ابي حنيفة. 

والأشعري يطلق تارة أنه في الإبعان على طريقة أهل الحديث ال حكاها عنهم: 
"إن الإعان قول وعمل يزيد وينقص""» وأبو الحسن وإن حكى هذه الجملة عن أهسل 
الحديث وذكر أنه يقول بقوهم إلا أن الذي قرره في كتبه كاللمع وغيره هو أن 
الإعان التصديق وعلى هذا جمهور أصحابه"“» ولعل هذا الذي حكاه عن أهل الحديث 
ما يتأولونه عنهم”» وأبو الحسن نا ذكر مقالات المرحئة وأمُم في الإبعان على ثنيّ 
عشرة مقالة" لم يذكر لابن كلاب مقالة من مقالاتمم مع ذكره لقالة أي حنيفة 
وهذا لا يستلزم مخالفة ابن كلاب عند الأشعري لسائر المرجحئةء فإن عرضه قي هذا المقام 
ذكر جل المقالات وأئمة أصحاما. 

وقي الجحملة فهو في هذا الأصل على طريقة المرجئة الفققهاء فيما يظطهرء وإن 
كانت ل تخلص له» وقد تكلم في المؤمن والكافر باعتبار الموافاة» وهذا ليس له أصل 
في كلام مرجئة الفقهاء كحماد بن أبي سليمان وغيره الموافققين للسلف في باب 
الصفات فإن هذا فر ع عن قول الجهمية والمعتزلة في الصفات الفعلية الترمه الكلابية لا 
شار كوهم قي نفي هذا النو ع من الصفات. 

وكذا المشهور عنه أن المقلد عاص بترك النظر وإعانه يصح مع معصيته» ولم يكن 
أحد من أئمة الفقهاء المتابعين أف اشرت رل اذك فإنه مب على وحوب النظر 


.) ۲٣۲۱س‎ ۲۱۹/۱ ( المقالات‎ )١( 

. ) ۳٤۷/١ ( المقالات‎ )۲( 

(۳) لمع الأدلة ( ٠١١‏ ) . 

. ) ۳۸٤ ( المواقف للأيجي‎ )٤( 

. ) ۲۲۵ ( النبوات لابن تيمية‎ › ) ٥۰۹/۷ ( الفتاوی‎ )٥( 
. ) ۲۲٣ ۲۱۳/١ ( المقالات‎ )٦( 


— ۹۲ 


على جميع الأعيان وعلى أن المعرفة اكتساب ولا تحصل ضرورة » وما من مقالات 
الل اة 

ولا كان المعروف عن ابن كلاب أن الإعان إقرار اللسان ومعرفة القلب 
والمشهور عن أي الحسن الأشعري أنه التصديق تكلم بعمض أصحاب أبي الحسن 
المتأحرين ف الحمع بين قوليهما على قول واحد» وهذا يقرره السبكي في طبقاته“ 
وقد تكلف في هذا صعباء و لم يتحصل له تحقيق ذلك" . 

وأما قوله في أهل الكبائر فهو مقارب لمسلك أهل الحديث في الجملةء وإن كان 
کے ا ر کی الک ا رل ق ان افا ا كاد 
المرجئة وقد نص الأشعري على أن أًبا حنيفة ‏ وهو من أحص القائلين بأن الإمهان 
إقرار وتصديق ‏ لا يقول: بزيادة الإبعان ونقصانه وتفاضله» وحققوهم كالفقهاء منهم 
ماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة» وفضلاء متكلميهم كابن كلاب» وأبي الحسن وعامة 
اا رو وا ن او ا رت ن ع افاي اللي ف 
ES OED‏ 

وإن كان كثير من هؤلاء وأصحامم يطلقون زيادة الإبعان ونقصه حق رعا 
حكوا الإجماع على شيء من هذا » لكنهم قد يتأولونه عند التحقيق» فلا يرون 


بأن ماهية الإبمان مر كبة. 


. )١۱١ ١۹٤۳/۸ ( ) ٤0۷/۷ ( درء التعارض‎ )۱( 

(۲) طبقات السبکي (۲۹۹/۲ .)۳۰١‏ 

(۳) يقول ابن تيمية : " وهؤلاء المعروفون مثل ماد بن أبي سليمان وأبي حنيفة وغيرهما من فققهاء الكوفة 
كانوا يجعلون قول اللسان واعتقاد القلب من الإعان وهو قول أيي محمد ابن كلاب وأمثاله » م تلف يي 
قوهم ف ذلك ولا نقل عنهم أمُم قالوا : محرد تصديق القلب " الفتاوى ( ٥٠۸/۷‏ ) . 

. ) ۳۹۵ ( المقالات ( ۲۱۲۳/۱ ۲۲۳ ) » التمهید للباقلانی‎ )٤( 

) ۲٣۱ ۲۱١/١ ( شرح المقاصد‎ » ) ٥۱۰ ٥۰۷ ۰ ۳۹۲٤ » ۲٣۲ › ۲۲۲/۷ ( الفتاوی لابن تیمية‎ )٥( 


وأصول الدين للبغدادي ( ٠٠۲‏ ) › المواقف للأيجي ( ۳۸۸ ) . 


کک 


وأما قوله في الأحكام فالمتحقق أنه يقول بأن أهل الكبائر لا بخلمدون في النار 
وأمُم تحت المشيئة» أما ما فوق ذلك فلم يتحرر له شيء فيه» ولعله ممن حنس أي 
الحسن» في هذا كما ذكر عنه أنه على مقالة أهل الحديث» وأبو الحسن له ميل في 
بعض تفصيل هذا الأصل إلى المرجثة» ويحقق هذا كبار أصحابه كالقاضي أبي بكر ابسن 
الطيب”'» مع ما يحققونه في الشفاعة وخروج الموحدين من النار". 

فقحصل من هذا أن ابن كلاب في مسمى الإبمان وما يترتب عليه من الول في 
الأماء والأحكام متأثر بغير مورد إذ دحل عليه مورد من كلام أهل السنة والحديث 
ومورد من كلام المرجئة» ومورد من طرده أصول الحهمية الإلمية. 

وبكل ما تقدم يظهر أن عبدالله بن سعيد بن كلاب جعل أصوله م ركبسة من 
مقدمات» ومقالات لعدد من الطوائف وليس له اخحتصاص بطائفة من الطوائف تي 
أصل من الأصول عند تفصيله وتحقيقه» وإن كان يعكن إطلاق المجمل في أصوله على 
حمل مقالات الطوائف» إما إفرادا أو تر كيبا بحسب حال المقالة. 


. ) ۱۳۹/۱۳ ( ) ٤۸7/۷ ( ) ۱۹٩/7 ( الفتاوی لابن تيمية‎ » ) ٤۰۳ ( التمهید للباقلان‎ )١( 
. ) ٤١۹ س‎ ٤٤٥ ( التمهيد للباقلان‎ )۲( 


۱۹٤4 


المبحث الثالث : موقف ابن كلاب من السلف بين النظرية والواقعية . 

في زمن عبدالله بن سعید بن کلاب (ت 2 N E‏ 
والسنة» وأئمة المعتزلة الجهمية القدرية حدل ومقاطعة» وكان الكلام قي هذيسن 
الأصلين ‏ الصفات وبخاصة الكلام افدر و عاض أفال الاد اا ى امار 
العراقية والشامية والعجمية» وم يكن من شعار المعتزلة انتحال مذهب السلف فيما 
حصل مم مع أئمة الحديث كأحمد والبخاري وغيرهماء يققول الإمام ابن تيمية: 
"والمعتزلة أيضا تفسق من الصحابة والتابعين طوائف» وتطعن في كثير منهم وفيمدرووه 
من الا ادراق انی ارا و اهر ای ول كر اها من عاف ا ق الي 
اتتحلوها من السلف والخلف» فلهم من الطعن في علماء السلف وفي علمهم ما ليس 
لأهل السنة واللحماعة» وليس انتحال مذهب السلف من شعائرهم" وأقوال أئة 
السنة والحديث في هذين الأصلين معروفة في كتب أصحايهم الكبار كالسنة لعبدالله بن 
أحمد وللخلال ولابن أبي عاصم والتوحيد لابن خزعة والتوحيد والإبعان لابن مندة 
وخلق أفعال العباد للبخاري والرد على الجهمية للدارمي والإبانة لابن بطة وغيرها. 

وابن كلاب قي هذين الأصلين _ الصفات والقدر ‏ وحاصة في كلام الله 
وأفعال العبادء عي بالرد على المعتزلة الجهمية القدريةء فهو كان مشاركا لأهل الحديث 
في حوايمم وردهم ولکن باعتبار ما هو متحقق من كون ابن كلاب من أئمة الكلام 
ولم يكن من أهل الحديث» فهذا يتحقق منه أنه ليس منسوبا إذ ذاك ولا متتسبا لأهل 
الحديث لأنه بى مقالاته في الصفات على الأصول الكلامية وإن كان بمكن أن يكون 
من ينسب لأهل السنة فإن هذا الاسم مستعمل كما يذكر ذلك أخحص أصحابه 
الحارث ابن أسد» بل لما ذكر الحارث بن أسد آيات الصفات الفعلية ذكر ما يدل على 
أ كان مس ل اة صد اهل البد ع فهذا نما يقوي أن ابن كلاب كان 


. ) ٠١١ ٠٥٤/۳ ( الفتاوی‎ )١( 


(۲) فهم القرآن ( ۳٤١‏ ) . 


— ۱۹ 


ينتسب للسنة» ولم يكن أئمة المعتزلة ينتسبون هذه النسبة إنما ينتسبون لطائفتهم وأئمتهم 
وأصحايمم كما يقع ذلك كثيرا في "الانتصار" الذي صنفه ابن الخياط من متقدميهم. 

وإنما شاع الانتساب للسنة في المخالفين للسلف في كثير من الأصول بعد ابن 
كلاب ف أتباعه الكبار وأصحايم» بل إن ابن كلاب يقول في كتاب "الصفات" فيما 
نقله عنه ابن فورك ونقله عنه الإمام ابن تيمية: "ولو لم يشهد لصحة مذهب الحماعة في 
هذا الفن خحاصة إلا ما ذكرنا من هذه الأمور لكان فيه ما يكفي"”" فهنا رعا تحقق أن 
ابن كلاب نفسه كان ينتسب للسنة والحماعة ويوالي أهلهاء حيث لم يذكر له ذم لأئمة 
أهل السنة وإن كان هذا ولاءا محملاء هذا من حهة انتسابه» وإذ تحقق هذا فرعا دل 
على أنه يطلب مسلك السنة والحماعة والاعتصام ذا الاسم كما فعل أتباعه من بعده 
حيث ينتسبون للسنة والحماعة» ولا يختصون بأهل الحديث. 

والمتحصل أنه حسن الانتساب في الحملة» أما فيما فوق ذلك فإن ابن كلاب نصر 
المثبتة ‏ الجحماعة عنده ‏ في الصفات والقدر وصنف كتاب 'الصفات" ردا على النفاة 
وخحاصة المعتزلةء وفيما وصلنا من حملة هذا الكتاب كما نقل ذلك ابن فورك ونقله 
عنه الإمام اين تيمية ني درء التعارض» يظهر من ذلك أن ا منهج الذي يعتمده ابسن 
كلات ق :دراك ۾ يكن على طريقة أهل الحديث المحضة» كما أنه لس على 
طريقة المعتزلة تماما وذلك في اعتباره لدلالة السمع والعقل» حيث المتحقق عند أهل 
الحديث اعتبار الدليل السمعي» فهو مصدر التلقي عندهم» أما الدليل العقلي فهر وإن 
ذكروه وصححوه ففيما علم موافقته للسمع» فالعقل ليس مصدرا ولا دليلا مسقلا 
ولذا شنعوا على المعتزلة الذين عارضوا الدليل السمعي بالمعارض العقلي حن تأولوا 
آيات الصفات لذلك» والدلائل الى نفوا لأجلها الصفات دلائل عقلية عند أصحاما. 

فالمتحصل من مذهب العتزلة تأويل ما حالف الدليل العقلي» والمتحصل عند أئمة 
المعتزلة أنمُم لا يثبتون إلا ما علم موافقته للعقل» ولذلك أنكروا قيام سائر الصفات 


بالذات» والمتحصل عند ابن كلاب وأتباعه كالأشعري وأئمة أصحابه افم يثبتون مها 


(۱) درء التعارض ( ۱۹۳/۱ ۰ ۱۹٤‏ ) . 


ک۹ 


علم عدم معارضة العقل له وإن كان لا يشهد .موافقته» ولذلك أثبت ابن كلاب وأئمة 
أصحابه الصفات الخبرية كالو جه واليدين فضلا عما علم دلالة العققل عليه» فهذا 
حوهر الفرق بين مسلك أئمة المعتزلة وأئمة متكلمة الصفاتية» حن مال متأخروهم إلى 
قريب من مسلك المعتزلة» وهذا يقع في كلام أبي المعالي الحوييء فإن قي كلامه مادة 
اعتزالية بسبب كتب المعتزلة حاصة كتب أي هاشم الحبائي فإنه كثير العناية اء ويقع 
تي كلام ابن الخطيب الرازي في كتبه الكبار كالمطالب العاليةء وإن كان التحقيق في 
قول هؤلاء وهؤلاء يظهر به بطلان سائر ما نفوا به الدلائل السمعية ما قرروه مسن 
العقليات الي يعلم بطلاما بالعقل نفسه فضلا عن السمع. 

والظاهر أن ابن كلاب أقرب إلى منهج المعتزلةء فإنه لما تأول الصفات الفعلية إغا 
تأوها بالدليل العقلي» لكنه لا يطرد هذا المسلك» ولذلك وقع عنده إتبات الصفات 
الخبرية المحضة» و لم يتكلم فيما يقال من المعارض العقلي ها باعتبارها حبرية محضة 
فمن المتحقق أن عنده ميلا لتحقيق الدليل السمعي ليس مثله ولا مقاربه عند المعتزلسة 
بل عنده من حسن التحقيتق للدليل السمعي والدليل العقلي ما يظهر به إمامته في ذلك 
جو انه دل ق رر عاو اله عدن عاو اة شرل فر شرل اله صل اه عله 
وسلم» وهو صفوة الله من خلقه وخيرته من بريته وأعلمهم جميعا به ييز السؤال 
ب (أين) ويقوله ويستصوب قول القائل: إنه قي السماء ويشهد له بالإبعان عند ذلك 
وحهم بن صفوان وأصحابه لا جيزون الأين» زعموا ويحيلون القول به» ولو كان حط ا 
کان رسول الله ف أحى بالانكار له . . ٠".‏ إل آحر ما قاله فى تقرير مسألة اللو 
وإلرام المنكرين له قول الدهرية» بل تقريره هذه المسألة من أجحود التقرير فققد ذكر 
الدليل السمعي والعقلي والفطري وألزم المحالفين لزومات لا حيد هم عنها". 

يقول الإمام ابن تيمية: غ المثبتون للصفات منهم من يثبت الصفات المعلومة 
بالسمع كما يثبت الصفات المعلومة بالعقل» وهذا قول أهل السنة الخاصة أهل الحديسث 


(۱) درء التعارض ( ۱۹٤ ۱۹۳/٦‏ ) . 
(۲) انظر التفصیل قي نصه فی درء التعارض ( ۱۱۹/۹ ۰ ۱۹۳ ۱۹٦‏ ) . 


— ۱۹۷ 


ومن وافقهم وهو قول الفقهاء وقول أئمة الكلام من أهل الإثبات كأبي محمد بسن 
كلاب وأبي العباس القلانسي وأبي الحسن الأشعري وأيي عبدالله بن ماهد وأبي الحسن 
الطبري والقاضي أبي بكر الباقلان» ولم يختلف في ذلك قول الأشعري وقدماء أئمة 
أصحابه» لكن المتأحرون من أتباعه كأبي المعالي وغيره لا يثبتون إلا الصفات العقليية 
وأما الخبرية فمنهم من ينفيها ومنهم من يتوقف فيها كالرازي والآمدي وغيرهماء ونفلة 
الصفات الخبرية منهم من يتأول نصوصها ومنهم من يفوض معناها إلى اله . 

ومع شهرته في الكلام حى كان يعد من أئمة المتكلمين إلا أنه فيمماهو من 
الألفاظ المحملة في باب الصفات مال إلى طريقة أهل الحديث المحضة» يقول الإمام ابن 
تيمية: "وأئمة السلف وابن كلاب وأمثاله من أئمة الأشعرية لا يطلققون لا هذاولا 
ik‏ 

ولكنه مع هذا كله حالف السلف تي أصل عظيم» وركب قوله في الصفات من 

قوهمم وقول الجهمية» وصار هذا الت ركيب سنة بعده شاعت في أمصار المسلمين ومال 
إليها طوائف من المتكلمين» وحلق من المخحتصين بالانتساب لأئمة الحديث في هذا 
الباب وغيره من الأصول من الحنبلية والشافعية والمالكية والحنفية» حى حكى ذلك من 
حكاه رواية عن الأئمة المتقدمين كأحمد وغيره". 

وإنغا غاظ شأن الكلابية مثل هذا حي وقع بين محمد بن إسحاق بن خزبعة وبين 
طائفة من أصحابه ما وقع من الافتراق والهجر بسبب مقالتهم ال وافقوا فيها ابن 
كلاب» ولا طرد هذا الأصل بعض أصحاب الأشعري قاربوا طريقة المعتزلة كت را 
كما يقع ذلك في كتب أي المعالي كالشامل والإرشاد وكتب ابن الخطيب كالأربعين 
والمطالب العالية. 

ومن المقدمات الكبار في الصفات والقدر الى كثر اللزاع فيها القول: "في الفعل 
والمفعول»ء والخلق والمخلوق" فالمعتبر عند أئمة السلف ‏ وهو المذهب الذي حكاه 


(۱) منهاج السنة ( ۲۲۲/۲ ۲۲٣۳‏ ) . 
(۲) درء التعارض ( ۲۳٤/۱۰‏ ہس ٣۷۰/۲ ( ) ٤3/٥ ( ) ۲۲١‏ ) . 
(۳) منهاج السنة ( ٤۲۳/۱‏ س ٤٣١‏ ) . 


. ) ۱١١/۷ ( درء التعارض‎ )٤( 


— ۱۹۸ 


البخاري قي خحلق أفعال العباد عن العلماء قاطبة وذكره غير واحد من أئمة السلف 
وهو المشهور عند الطوائف الأربع الحنبلية والشافعية والحنفية والمالكية» ويحكيه عن 
بعض الكبار عن أهل السنة قاطبة» وهو قول طائفة من أهل الكلام» بل المعروف أنه 
قول أكثرهم وهو المشهور عن الصوفية _ التفريق بين الفعل والمفعول والخلسق 
والمحلوق» يقول الإمام ابن تيمية: ". . وهو قول الكلابية أئمة الأشعرية فيما ذكره 
أبو علي الثقفي وغيره . . . لكن ما أدري هل ذلك قول ابن كلاب نفسه أو قالوه هم 
بناء على هذا الأصل المستقر عند ". 

والمقصود أن ابن كلاب بى قوله في الصفات على الأصول الكلامية مع ما عنده 
من عناية بالأصول السمعية ومال إلى السنة والجماعة لكته لم يسلك سبيلهم المحض وم 
تتحقق له موافقة أقوالهم. 

والظن أن ابن كلاب ليس له عناية .عوافقة أهل الحديث أو خالفته وهذا من 
الفروق بينه وبين أي الحسن» حيث كان الأشعري مختصا بالانتساب لأهل الحديسث 
وأعيان أئمتهم كأحمد بن حنبل كما يذكر ذلك في مقدمة الإبانة » ويذكر نجوه قي 
المقالات ومع أن ابن كلاب كما تقدم _ أقرب في أصوله قي الحملة إلى أهل السنة 
والحديث إلا أنه م يكن له عناية بالأخذ عنهم وموافقتهم» وكان مستقلا بطريقته 
الكلامية الي احتص ها وذاعت بعده» وإن كان اعتباره لأهل الحديث فوق اعتباره 
للمعتزلة بكثير» وهو أكثر نحقيقا من الأشعري في أكثر الأصولء» والأشعري أكثر عناية 
بالانتساب للسنة والجماعة لما احتص به من الانتساب لأعيان أثمة الحديث وأظةر 


عناية بنصر مقالات السلف والأئمة والثناء على طريقتهم. 


. ) ۲۹۹ انظر خلق أفعال العباد للبخاري (۱۸۳ ۱۸۸)» ومنهاج السنة ( ۲۹۸/۲ س‎ )١( 
. ) ۲۹۹/۲ ( منهاج السنة‎ )۲( 


(۳) الإبانة للأشعري ( ٠١‏ ) . 


— ۱۹۹ 


المبحث الرابع : موقف ابن كلاب من المعتزلة بين النظرية والواقعية . 

لئن كان من المتحقق ‏ كما تقدم ‏ أن ابن كلاب م يكن له عناية عوافقة 
أهل الحديث أو خالفتهم» وإن كان ي نفس الأمر وقع ني هذا وذاك وكان يعتبر 
مسمى "الحماعة" ويطلق وأصحابه كالحارث ذم "أهل البدع" فإن الشأن هنا في 
موقف ابن كلاب من المعتزلة فإنه يختلف» إذ من المححمَق تماما أنه من جهة الانتساب 
م يكن ينتسب إليهم ولا إلى أحد أئمتهم» بل هو في كتاب الصفات لا ذكر قول 
نفاة العلو حعل هذا مذهب الجهمية وتكلم قي نقضه والذم لأهله» ومن المعلوم أن أئمة 
نفاة العلو في عصره هم المعتزلةء وإن كان نفي العلو ليس تختصا يمم فلعله هنا يسلك 
مسلك الأئمة في تسمية نفاته حهمية من أي الطوائف وقعواء إذ مسمى التجهم عند 
هؤلاء يطلق على نفاة الصفات وإن كانوا من المخالفين للحهم بن صفوان في شيء 
آخحر» وهذا شأن المعتزلة فم مناقضون للجهم في أكثر الأصول كالقدر والإمان 
والأسماء والأحكام» فأقوالهم على نقيض قول الجهم» وحىَ في باب الأسماء والصفات 
فام دونه ني هذا وأحسن حالا منه إذ يثبتون له أسماء أنه حي عليم قدير» وهذا مما 
بحكى فيه اتفاق المعتزلة» واحتلفوا في غير ذلك وإن كانوا متفقين على نتفي سائر 
صفاته إذ لا يقوم بذات الرب صفة عندهم. 

والمقصود أن المعتزلة لا ينتسبون للحهم حن في باب الصفات وإن وافقوه 
وتصنيف ابن كلاب لكتاب "الصفات" و"حلق الأفعال" و"الرد على المعتزلة" صريح في 
بعده عن المعتزلة وعدم وفاقه لمذهبهم» أما موقضف ابن كلاب من أصول المعتزلة فسن 
التحقتق أيضا أنه كان بعيدا عن كثير من أصوهم امحضة معنيا بالرد عليهم حن أنه ألحق 
قول نفاة العلو بقول الملاحدة اححضة من الدهرية والثنوية. 

وکان له شأن شديد مع المعتزلةت يقول السبكي نقلا عن ضياء الدين الخطيسب 
والد فخر الدين الرازي: "ومن متكلمي أهل السنة ني أيام المأمون عبدالله بن سعيد 


.) ا١١‎ س١١١‎ ( شرح الأصول الخمسة‎ )١( 


(۲) امحصل للرازي ( ۲۳۲ س ۲٣٤‏ ). 
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التميمي الذي دمر المعتزلة قي جحلس المأمون وفضحهم ببيانه . . .» ولشن كان هذا 
موقف ابن كلاب من المعتزلة لكنه لما تكلم قي تفصيل مقالته في الصفات وافق المعتزالة 
على أصلهم الذي بنوا عليه الصفات» وذلك أنه كان متكلما من كبار أئمة الكلام 
وله عناية بالنظر والعقليات حي أسرف كغيره من المتكلمين فقرروا من الأدلة العقليية 
ما تأولوا به النصوص القرآنية والنبوية. 

يقول الإمام ابن تيمية حصلا حقيقة موقف ابن كلاب من المعتزلة في الصفات: 
"وشبهة نفاة الكلام المشهورة أَمُم اعتقدوا أن الكلام صفة من الصفات لا تككون إلا 
بفعل من الأفعال القائمة بالمتكلم » فلو تكلم الرب لقامت به الصفات والأفعال» 
وزعموا أن ذلك ممتنع» قالوا: لأنا إنغا استدللنا على حدوث العام بحدوث الأحسام 
واستدللنا على حدوثها عا قام ما من الأعراض الى هي الصفات والأفعال» فلو قام 
بالرب الصفات والأفعال للزم أن يكون محدثاء وبطل الدليل الذي استدللنا به على 
حدوث العام وإثبات الصانع » فقال ممم أهل السنة والإثبات: دليلكم هذا دليل مبتدع 
في الشرع لم يستدل به أحد من سلف الأمة وأئمتهاء بل قد ذكر الأشعري في رسالته 
إلى أهل الثغر أنه دليل حرم في دين الرسل وأنه لا جوز بناء دين المسلمين عليه» وذكر 
غيره: أنه باطل في العقل كما هو حرم في الشرع وأن ذم السلف رالأئمة لأهل الكلام 
والجهمية وأهل الخوض في الأعراض والأحسام أعظم ما قصدوا به ذم مشل هذا 
اذلو ولا هرت اة اة حا يجك ذلك ابر شد غبداه بن عة سن 
كلاب يوافق السلف والأئمة على إثبات صفات الله تعالى وعلوه على خلقه» وبين أن 
العلو على خلقه يعلم بالعقل واستواؤه على العرش يعلم بالسمع» وكذلك جاء بعمده 
الحارث انحاسبي وأبو العباس القلانسي وغيرما من المتكلمين المنتسبين إلى السنة 
والحديث» ثم حاء أبو الحسن الأشعري فاتبع طريقة ابن كلاب وأمثاله وذكر في كتبه 
حمل مقالة هل السنة والحديث وأن ابن كلاب يوافقهم في أكثرهاء وهؤلاء يسممون 


)١(‏ الطبقات للسبك 


بکی ( ٠٠٠/۲‏ ) وإن كان يلاحظ أن السبكى وغيره من الأشاعرة يستعملون "أهل الستة" 


قي الصفاتية . 


a 


الصفاية لأ شرن صفات ات تال خلافا للمعر ا ٤‏ لکن این لاب واگے ¿ 
يشبتوا لله أفعالاً تقوم به تتعلق .عشيئته وقدرته» بل ولا غير الأفعال ما يتعلق مشيئته 
وقدرته » فكانت المعتزلة تقول لا تحله الأعراض والحوادث» وهم لا يريدون بالأعراض 
الأمراض والآفات فقط» بل يريدون بذلك الصفات ولا يريدون بالحوادث 
الملخحلوقات ولا الأحداث الحيلة للمحل وغو ذلك نما يريده الناس بلفظ الحوادث» بل 
يريدون نفي ما يتعلق عشيئته وقدرته من الأفعال وغيرهاء فلا يجوزون أن يقوم به 
حلق ولا استواء ولا إتيان ولا ججيء ولا تكليم ولا مناداة ولا مناحاة ولا غير ذلك مما 
وصف بأنه مرید له قادر عليه. 

واين كلاب خالفهم في قوهمم: لا تقوم به الأعراض» وقال: تقوم به الصفات 
ولكن الا تسى أعراضاء و وأفقهم على ما أراذره يقر لا ترم به الوادت من أن 
لا يقوم به أمر من الأمور المتعلقة مشيئته» فصار من حين فرق هذا التفريق المنتسصبون 
إلى السنة والحماعة القائلون بأن القرآن غير مخلوق» وأن الله رى في الآحرة وأن الله 
فوق سماواته على عرشه بائن على خلقه على قولین ذكرهما الحارث الحاسبي وغیره"'. 

وبهذا التفصيل يتبين موقف ابن كلاب من المعتزلة في هذا الأصل _ الصفات ‏ 
إذ كان يشا ركهم في بعض أصوفم الكلامية» بل كان يصوّب دليل الأعراض ويلترمه 
وههذا التزمه الأشاعرة بعده» وإن كان الأشعري منعه في آحر أمره» وهو دليل مب على 
مقدمات هي حل حدل وإبطال في العقل والشر ع» وهو مبي على قياس الشمول 
والتمثيل وليس هذا حل ذكره إغا المقصود أن جحادلة عبدالله بن كلاب في دليل 
الأعراض ضعيفة فإنه سم به لكنه يقول: العرض ما يعرض ويزول ولا يبقى زمانين. 
وهذا أثبت الصفات اللازمة إذ هي ليست أعراضا عند وهذا رد ضعیف فان هذا 
الدليل إنغا نشأً على الأصول الكلامية» وتقرر عند المسلمين بالمقدمات الكلامية التلقاة 
عن الفلاسفة» وليس هو من الأصول المحصلة بالشر ع أو باللغةء فمدلول مقدماته على 
(1) الفتاوی ( .)٥۲۱ ١۱۹/٦‏ 


(۲) سيأ شرح هذا الدليل تفصيلا في الباب الثاني الفصل الثاني المبحث الثاني . 


(۳) الفتاوی ( ۳۱۹/۱۲ ). 


— ۲۹۳ 


حدود ورسم الفلاسفة» وليس على حد ورسم أهل الشريعة واللغة» وهذا لم يتكلم بهذا 
الدليل أحد من أهل الشريعة المحضة واللغة» وسائر من يقول به هو من أهل الكلام. 

ولا كان الأمر كذلك فالفلاسفة لما تكلموا في الموحودات قالوا: هي أعراض 
وحواهر ورعا قالوا وأجسام على حلاف يطول بينهم في المقصود با لجسم وثبوت 
الجوهر الفردء إنغا المقصود أن ابن كلاب يلزمه أن يكون من الموجودات المخلوقة مها 
ليس جحوهرا (أو حسما) ولا عرضأًء وهذا لا بعكنه إثباته بالمقولات اللفظيةء فإن الماهية 
هنا تقع ولا بد على المقابلةء أما إذا أمكن الاصطلاح عا هو غير هذا فإنه يقع في النظر 
أن تخص الأعراض بغير ما ذكر ابن كلاب. 

وأئمة الكلام الكبار كأيي الهذيل العلاف وإبراهيم بن سيار النظام وحعفر بسن 
نخر فم أفر الق غل ية الغا ن اع اها وة كان وهف الأعراضن افا لا 
تبقى ليس مخصوصا بابن كلاب» بل هو قول مشهور تي سائر الطوائف حى المعترالة 
فإن النظام من أساطينهم الكبار يقول بذلك» وهو قول أي القاسم البلحي وغيره 
فضلاً عن متكلمة الصفاتية الذين هم قي الجحملة على هذا القول» بل حكى ابن الخطيب 
الرازي في المحصل اتفاق الأشاعرة على هذا" وتكلف أبر المعالي ق الشامل في 
تحقيتق هذا القول وتصحيحه في شرح مطول“ ذكر حصله في الإرشاد وهذا الذي 
اعتمده كبار متقدميهم وحققيهم كالقاضي أيي بكر ابن الطيب وغيره“. 

ومحصل الحال أن عبدالله بن سعيد إمام له علم وفضل ودين» وإن كان في كلاه 
شيء من أصول الحهمية والمعتزلة» ولقوله أثر بالغ في غلط طوائف من المنتسبين للسنة 
والجماعة من النظار والفقهاء. 


. ) ٥۷ ٥٦/۲ ( المقالات للأشعري‎ )١( 
. ) ٤۷ س‎ ٤1/۲ ( المقالات‎ )۲( 

. ) ۱١۲۳ ( امحصل‎ )۳( 

. ) ۲۲٣ ۱۸7 ( الشامل‎ )٤( 

(ه) اللإرشاد للحويێ ( ٤٤‏ ۰ ۱۳۸ ) . 
)٩(‏ التمهید للباقلان ( ۳۸ ) . 

(۷) المواقف للأيجي ( ٠١١‏ ) . 


E E EES 


وأئمة السنة الكبار كأحمد وغيره وإن كان يقع في كلامهم إطلاق التحهم فيمن 
يوافق الجهمية فيما هو دون موافقة ابن كلاب هم قي نفيه الصفات الفعليية ‏ 
كالمسائل الحملة الي تكلم من تكلم يما من النفاة فإنما يعنون بذلك موافقته هم لا أنه 
یکون جهمیاء مثله مثلهې» وحكمه حكمهم» يقول الإمام ابن تيمية: "وأما ابن كلاب 
والقلانسي والأشعري فليسوا من هذا الباب ‏ يعي النفاة الحضة للصفات ‏ بل 
هؤلاء معروفون بالصفاتية» مشهورون عذهب الإثبات» لكن في أقوالهم شيء من أصول 
الجهمية» وما يقول الناس إنه يلزمهم بسببه التناقض وأَهُم جمعوا بين الضدين وأَمُم قالوا 
ما لا يعقلء ومجعلومم مذبذبين لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء فهذا وحه من بعل يي 
فوم شيعا من أقوال ابمهمية كما أن الأئمة ‏ كأحد وغيرة بے كارا يقرلون: 
افترقت الجهمية على ثلاث فرق» فرقة يقولون: القرآن مخلوق» وفرقة تقف ولا تقول 
خلوق وغير خلوق» وفرقة تقول: ألفاظنا بالقرآن خلوقة» ومن المعلوم أمُم إا أرادوا 
بذلك افتراقهم قي مسألة القرآن حاصة وإلا فكثير من هؤلاء يثبت الصفات والرؤية 
والاستواء على العرش» وجعلوه من الجهمية في بعض المسائل: أي أنه وافق الجهمية فيها 
ليتبين ضعف قوله لا أنه مثل الجهمية » ولا أن حكمه حكمهي» فإن هذا لا يقوله ممن 
يعرف ما يقول» وهذا عامة كلام أحمد إنما هو يجهم اللفظية لا يكاد يطلق القسول 
کی کا ی و و ی ل اال واج مین 
المعروفين بالسنة والحديث كالحسين الكرابيسي ونعيم بن هماد الخزاععي والبويطى 
والحارث الحاسبي» ومن الناس من نسب إليه البخاري» والقول بأن اللفظ غير خلوق 
نسب إلى محمد بن يى الذهلي وأبي حاتم الرازي» بل وبعض الناس ينسبه إلى أي زرعة 
اشا وا حاتم هجرا البخاري لما هجره محمد بن يجى الذهلي والقصة 
دل ور و 
فوقعت هذه المقالات مؤلاء مع أن الإمام أحمد قال قي رواية أبي طالب: من قال 


لفظي بالقران حخلوق فهو حهمي ومن قال غير خلوق فهو مبتدع. 


.) ۲۰۸ ۲۰٦/۱۲ ( الفتاوی‎ )١( 


— ٤ 


فإنه لم يرد تسمية من يقول ذلك بأنه جهمي أو من أهل البدع» إنغا مراده ها من 
مقالاتمم » ومسألة ابي طالب على هذا الوحه» وإن كان بعض الحنبلية وغيرهم يقدح قي 
صحتها أو يقولون إنه رحع عن ذلك» وهمذا كان طوائف من المنتسبين إلى السنة وأتباع 
أحمد من المتأحرين يقولون لفظنا بالقرآن غير مخلوق» وهذا يقوله أبو عبدالله بن مندة 
وأبو نصر السجزي وآبو إسماعيل الهروي وغيرهم لا لم تصح عندهم رواية أبي طالب أو 
ظنوا رحوعه عنهاء وإن كان الحقق أَما رواية صحيحة ثابتة يعتمدها الكبار من أئمسة 
أصحابه كأي بكر المروزي وعبدالله وصا ابي الإمام أحمدء وحقق متأحريهم في هذا 
الباب الإمام ابن تيمية» والإنكار على الطائفتين ليس مختصا بأحمد» فهو معروف عن 
غيره حن المتكلمين المائلين إلى السنة والحديث كالأشعري والققاضي أي بكر بسن 
الطيب”'» وإن كان أمثال هؤلاء المتكلمين لم يحققوا موحب إنكار أحمد هذا المقالات. 

وفي الجحملة فهذه المسألة ‏ الصفات الفعلية ‏ من المهامات الي ضل فيها كثرر 
من الفضلاء الكبار المعروفين بالديانة والعلم والصدق والورع في الأمة» وني تفاصيلهها 
الكلامية الى أدخلها أئمة الكلام من الاشتباه والإجمال» ويرد على الدلائل الكلاميية 
المقررة في نفيها من المعارضات العقلية المعلومة بالضرورة تما يستلزم وقوع أصحايا لي 
التناقض والاضطراب» وهذا يرد عليهم من كلام المنبتة أهل الحديث وشيء كثير مسن 
كلام المعتزلة النفاة و كلام الفلاسفة» بل حقق كثير من الفلاسفة أنه يلزم منها الول 
بقدم العام الذي هو مذهب طائفة من الفلاسفة كأرسطو ومن يتبعه من أههل الملة 
كأي علي ابن سينا وغيره» وأئمة هؤلاء يقولون: إن الدلائل السمعية لا تدل على نفي 
هذا النوع من الصفات» وإنما هو مبيْ على دلائل عقلية» تكلم كبار متكلميهم لي 
إبطاهاء وهذا يذ كره الرازي» وقرر في هذا الدليل الم ركب الذي اعتمده قي كتبه الكبار 
كالمطالب العالية ومماية العقولء وظن أنه قاطع في هذه المهامه» وهو عند التحقيق 
أضعف من أدلة أصحابه الى انظلها كما ماق م ا ااه ل ا اک 


.) ۲۰۹ ۲۰۷/۱۲ ( الفتاوی‎ )١( 


(۲) سيأتي هذا في الباب الثاني الفصل الثاني . 


0© 


ا لخطيب الرازي ذكر في كتبه أن هذا الإنبات يلزم سائر الطوائسف» والتحقيق أن 
ا لخلاف فيه موحود في سائر الطوائف والله أعل. 

والمقصود هنا أن أبا محمد عبدالله بن سعيد بن كلاب مقدم متكلمة الصفاتية 
وخيرهم في هذا الباب يذكر ما عنده من الهدى والحق ونصر السنة والرد على مخالفيها 
مع معرفة ما وقع عنده من الغلط والوهم يقول الإمام ابن تيمية بعد أن ذكر هؤلاء 
الصفاتية أتباع ابن كلاب في هذا الأصل: "ثم أنه ما من هؤلاء إلا من له في الإسسلام 
مساع مشكورة وحسنات مبرورة» وله في الرد على كثير من أهل الإلححاد والبدع 
والانتصار لكثير من أهل السنة والدين» ما لا يخفى على من عرف أحوالهم وتكلم فيهم 
بعلم وصدق وعدل وإنصاف» لكن لا التبس عليهم هذا الأصل المأخحوذ ابتداء عن 
المعتزلة» وهم فضلاء عقلاء احتاحوا إلى طرده والتزام لوازمه › فلزمهم بسبب ذلك من 
الأقوال ما أنكره المسلمون من أهل العلم والدين وصار الناس بسبب ذلك: منهم مسن 
يعظمهم لا هم من اححاسن والفضائلء ومنهم من يذمهم لما وقع في كلامهم من الدع 
والباطل» وخيار الأمور أوساطهاء وهذا ليس خصوصا بمؤلاء بل مشل هذاوقع 
لطوائف من أهل العلم والدين والله يتقبل من جميع عباده المؤمنين الحسنات ويتجاوز هم 
عن السيئات لإربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإعان ولا تجعل في قلوبنا غلا 
للذين آمنوا ربا إنك رؤوف رحيم)) ولا ريب أن من احتهد في طلے الحق 
والدين من حهة الرسول غ وأخحطاً في بعض ذلك فالّه يغفر له حطأه تحقيقا للدعاء 
الذي استجابه الله لنبيه وللمؤمنين حيث قالوا: لإربنا لا تؤاخذناإن نسيا أو 
أخطأنا)"» ومن اتبع ظنه وهواه فأحذ يشنع على من خالفه عا وقع فيه من خحطأً ظنه 
صوابا بعد احتهاده» وهو من البدع المخالفة للسنةء فإنه يلزمه نظير ذلك أو أعظم أو 


») ۲۳٤ ۲۱۳/۱۲ ( انظر قي شرح هذه المسألة جلد الثاني من درء التعارض كاملا » والفتاوی‎ )١( 
. ) ۲۸۷ س‎ ۲۱۷/١ ( وشر حا مفصلا قي الفتاوی‎ 

(۲) الحضر :اية ٠١‏ . 

(۳) البقرة : آية ۲۸۰ 


کے ۹ے 


أصغر فيمن يعظمه هو من أصحابه» فقل من يسلم من مثل ذلك تي المتأخحرين لكثرة 
الاشتباه والاضطراب» وبعد الناس عن نور النبوة ومس الرسالة» الذي به محصل الممدى 
والصواب» ويزول به عن القلوب الشلك والارتياب» وهمذا نحد كيرا من المتأحرين من 
علماء الطوائف يتناقضون تي مثل هذه الأصول ولوازمهاء فيقولون القول الموافق للسنة 
وینفون ما هو من لوازمه غير ظانین أنه من لوازمه» ویقولون ما ينافيه غير ظانين أنه 
ينافيه» ويقولون بعلزومات القول المناني الذي ينافي ما أثبتوه من السنة ورعا كفروا من 
حالفهم ني القول المناقي وملزوماته» فيكون مضمون قولمم: أن يقولوا قولا ويكفروا من 
يقوله» وهذا يوحد لكثير منهم في الحال الواحد لعدم تفطنه لتناقض القولين ويوحد في 
الحالین لاحتلاف نظره واجتهاده ". 

فهذا التحقيق في أمثال هؤلاء من حهة الحكم الدينء وإن كان هذا لا يستلزم ألا 
بحقق قوم ويبين ما فيه من الغلط والفساد ني العقل والشرع» فهذا باب آخر لا بد منه 
لکل من تكلم عا يعلمه من الحق ولا يصح أن يكون تعظيم أحد من بي آدم مانعا مسن 
قول الحق الذي بعث به الرسول َب فإن الحق أحق أن يتبع» لكن لا يتكلم قي أحد إلا 
عا أذنت به الشريعة» فلا يقصر في بيان الحق» ولا يستطال على الخلق. 


(۱) درء التعارض ( ٠١٤١۱۰۲/۲‏ ) . 
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المصل النانى 
التداخل العقدي فى مدرسة أبي منصور الماتريدي 
وفيه أربعة مباحت : 
الميجث الأول : 
التعريف بأ منصور الماتريدي وأصوله العقدية مجملة. 
المبحت الثاني : 
التداحل ٤‏ أصول الماتريدي 1 
المبحت اللالث : 
أثر مدرسة الماتريدي في النفية. 


المبحث الرابع : 
حقيقة التوافق بين الماتريدية والأشعرية. 


الفصل الثاي : التداخل في مدرسة آي منصور الماتريدي › وأصوله العقدية مجملة. 

المبحث الأول : التعريف بأي منصور وأصوله العقدية مجملة : 

هو أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي » نسبة إلى مسااتريد ويال 
ماتريت"» وهي بلد قريب من سمرقند وهي بلد عظيم فيما وراء النهر» ولذا ينب 
إليها الماتريدي فيقال: السمرقندي › وما وراء النهر بلاد عظيمة شاسعة من بلاد 
العجم» ويراد بالنهر هنا: فر جيحون» وهي بلاد شاع فيها العلم والنظر والملعسارف»› 
وظهر منها أئمة كبار في الحديث والأصول والفقه والنظر والفلسفة وجمهرر هذه 
البلاد وقع تحت سلطة الشيوعية والما ر كسية في العصر الحديث وبعد سقوط الاتحاد 
السوفييّ الشيوعي بقي كثير من هذه البلاد على غير استقرار وما يزال للشيوعية دولة 
على كثير بل رعا أكثر هذه البلادء وسمرقند اليوم مدينة في الحمهورية الأزبكية . 

وقال بعض من ذكر الماتريدي: الأنصاري)» وهذا يفهم منه نسب له قي الأنصار 
زاين لاف هدك وقل: إن هذا تسب لأ عد فير خة وهر أبر ف الماضى إذ 
کان س كما قیل م من نسل الأنصار. 

وني الجملة فهذه النسبة ليست مشهورة عند من ترحم له وجمهورهم من الحنفية 
ی ا 
یذ کره ویعرف به. 

ولم يتحقق في مصادر ترجمته ذكر وقت ولادته لكن المتحقق أن وفاته كانت سنة 
ثلاث وثلاثين وثلافائة» وعلى هذا الأكثرء وقيل سنة ست وثلائين» ومن شيوخ أبي 
منصور محمد بن مقاتل ذکر أنه توفي سنة ۲٤۸‏ ه” ‏ فعليه لا بد أن تكون ولادة أي 
)١(‏ انظر أصول الدين للبزدوي (۲» ۳)» التمهيد للنسفي »)١١(‏ الحواهر المضية(۳/١٠۳)»‏ الفوائد البهية 
.)۹٩(‏ 
(۲) انظر معجم البلدان »)۳۲/٠(‏ الأنساب للسمعان »)٤۹۸(‏ مسالك الممالاف للاصطخري (۲۹۰). 
(۳) انظر الأنساب للسمعاني ( ٤۹۸‏ ) › مسالك الممالك ( ۲۸۸ ) . 
(غ) انظر إتحاف السادة المتقين للزبيدي ( ۲/ه ) . 
(ه) انظر إشارات المرام ( ۷ ) »> كشف الظنون . 


. ) ٤۷/٤ ( ميزان الاعتدال للذهي‎ )٩( 


۲۹۹ س 


التعريسف 


بالاتريدي 


منصور الماتريدي قبل ۲۳۸ه ولیس قبلا بعيدا؛ فانه م يذ کر له احتصاص باامتداد 
الف 

نشا الماتريدي في بلاد ما وراء النهر وأحذ عن علماء تلك البلاد»ء ومن أخحص 
شيوخ أبي منصور الماتريدي محمد بن مقاتل الرازي وهو من أئمة الحنفية الكبار ومن 
أصحاب محمد بن الحسن ومتابعيه» ومنهم أبو نصر العياضي أحمد بن العبساس بن 
الحسين بن جبلة بن غالب بن حابر بن نوفل» بن عياض بن ڃيى بن قيس بن سعد بسن 
عبادة الأنصاري _ هكذا ذكر له من النسب والله أعلم بصحة ذلك _ وكان من 
کر آنه اف وا ر کان جوا مروت جو وا مرا ق بد اشد 
ويذكر له ورع وتقوى وديانة عظيمة» وذكر له شأن مع المخالفين في أصول الدين 
وصنف في ذلك" ومنهم: أبو بكر الجوزحان أحهمد بن إسحاق» ومنهم: نصير بن 
يى البلحي كان حنفيا فقيهاً نظارا"» هولاء أحص شيوخ أي منصور الماتريدي 
وسائر هؤلاء الأعيان من الحنفية» ولم يعرف أحد منهم بطريقة مختصة ي أصول الدين 
لكن من البيّن أَمُم مائلون إلى طريقة المتكلمين. 

وأبو منصور نشا كما تقدم ‏ في بلاد ما وراء النهرء وقد فتح المسلمون هذه 
البلاد سنة ثلاث وتسعين وظلت تبعا للدولة الأموية ثم العباسية حي عهد المأمون حيث 
حعل أمراء تلك البلاد أولاد أسد بن سامان» وكانوا تابعين لبغداد حى سنة إحدى 
وستين ومائتين فأقاموا الدولة السامانية وهي كما يقول ابن الأثير: "من أحسن الدول 
و غد و قان ان كاه واا ارك اا کارا س ان ا 
وراء النهر وحراسان» وكانوا أحسن الملوك سيرة» ومن ولي منهم كان يقال سالطان 
السلاطين لا ينعت إلا به» وصار كالعلم لهم و كان يغلب عليهم العدل والدينن 


)١(‏ انظر ميزان الاعتدال »)٤۷/٤(‏ إتحاف السادة المتقين »)٥/۲(‏ الجواهر الضية (۳۷۲/۳)» الفوائد البهية 
(۲۰۱). 

(۲) انظر اللخواهر المضية ( ۱۷۷/١‏ ) › إتحاف السادة المتقين ( ٥/۲‏ ) » الفوائد البهية ( ۲۳ ) . 

(۳) انظر الفوائد البهية ( ٠١‏ ) » إتحاف السادة المحقين ( ٥/۲‏ ) › الجواهر المضية ( ٠٤٤/١‏ ) . 

. ) ۱٤۹/۹ ( الکامل‎ )٤( 


۱۰۹ 


والعلم"' والمتحصل أن هؤلاء السلاطين أظهروا المعارف والعدل. 

وهي من البلاد الي شاع فيها ظهور المقالات والطوائف حيث كان للمعتزرلة في 
تلك البلاد ظهور وشهرة» ويدل على هذا عناية الماتريدي نفسه في كتاب التوحيد 
و تفسیره بالرد على المعتزلة» كما كان فيها طائفة من الخوارج وطائفة من اليهود 
فار كاد و ااه اخ اقا دک و ا ان 
جماعة من الثنويةء ونما يقويه رد الماتريدي عليهم في كتاب التوحيد كما كان يظهر بين 
الحنفية س وهم الغالب قي تلك البلاد إلى اليوم ‏ والشاافعية عصبيات وشدة في 
اال 

والمتحقق أن مذهب أهل الحديث ‏ السلف ‏ في أصول الدين لم يكن إذ ذاك 
شائعاً في تلك البلادء وإن كان من القريب شيو ع الانتساب للسنة والحماعة قي مقابل 
المعتزلة » وهي النسبة المعروفة عند أئمة الماتريدية . 

والمتحقق عند قراءة ما كتبه أبو المنصور الماتريدي قي كتاب "التوحيد" و"التفسير" 
أن الماتريدي رسم مدرسة تحتل اتحاها عقديا مستقلاء وإن كانت تشترك ممع بعسض 
المدارس العقدية في شيء ما إلا أن ظهور الاحتصاص بين فيهاء وإذا ققرأت كتاب 
ارخ لن رر وال ر ج نن علي اه لین اا من كنب اتل الة 
والحديث» وليس كتاباً من كتب المعتزلة وليس كتاباً من كتب الكلابية وليس كتابا من 
ا و ا ار عاضر كه 

وهذا كان من المتحقق أن أبا منصور الماتريدي يعتبر ممن صاغ منهحا عقديا ليس 
غل ال سان ق رغه وان كان مركا ن أصول سبق وعلية فس نالرت 
أن تختص طائفة به قي أصول الدين باسم "الماتريدية"» ولئن كان من المتحقق والمتقرر 
احتصاص الإمام أبي الحسن الأشعري بطائفة تي أصول الدين عرفت "بالأشعرية" فإن 
اق دك و هق الات ريدي ذلك بل لار بدي أ كر اسدر من آل ان 


. ) ۲٤١/٤ ( وفیات الأعیان‎ )( 
::) ۳٣۹٢ اسن العقامت ر‎ ©5 
. ) ٤۸٤ › ٤۷٤ ٤۷۲ ( الفھرست‎ )٣( 


. ) ۳۲۳ ( احسن التقاسیم‎ )٤( 


— ٣۱۹ 


الأشعري في تقريره لأصوله» إذ ليس له عناية بالانقتساب لأحد إلا الأحناف أو ابا 
حنيفة» وهذا انتساب صوري أكثر من كونه يعطي دلالة عقدية حى عند الماتريدي 
نفسه فلا يستطيع أن يطو ع أبا حنفية لموافقته لأصوله ولا أن يطوع أصوله لموافق ة أي 
E IRE‏ م يشتهر له كلام مفصل ثي أصول الدين 
كما وقع للأئمة الثلائة "أحمد ومالك والشافعي"» وهذا صار الأحناف» مع احتلاف 
منازعهم کل يدعیه. 

والمقصود أن الاستقلال الذي يظهر في كتاب أبي منصور "التوحيد" في حانبه 
النظري "الانتمائي" والعلمي "الحقيقة العلمية" لا بعكن أن يقع قدره في كتب أي الحسن 
الأشعري حاصة مصنفاته المتأحرة "كالرسالة إلى أهل الثغر" و"الإبانة"» وحن "مقالات 
اا لی ف ا ق ا 

ولعن كان الأمر كذلك» وأبو الحسن معاصرا للماتريدي» ومع هذا فلم يقع 
لمدرسة الماتريدي من الظهور والانتشار ما وقع لمدرسة أبي الحسن الأشعري › فهذا لا 
يشنكل على ما تقدم» بل إن الاستقلال الذي تميز به الماتريدي عن الأشعري من حص 
مقتضيات ذلك فالماتريدي مثلا لا يعي بالانتساب لأهل الحديث الذين وقفوا في وجه 
امعتزلة فضلاً عن غيرهم» فيما جد الأشعري منتسبا هم مختصا بأعيان أئمتهم كالإمام 
أحمد بن حنبل وهذا كان من السهل والممكن أن يتسمى الأشاعرة ب "أهل السنة 
والحماعة" وكان من السهل أن يعز على كثرر من المنسبين للسنة والأئمة من الحنبلية 
والشافعية والمالكية عدم تحقيق مقالة أهل الحديث في بعض المسائل: بل فرض كثير 
منهم أن مقالة الأشعري هي مقالة أهل السنة أو أحد مقاليٍ أهل السنة» وهذا يقع عند 
كثير من أعيان الطوائف الذين لا ينتسبون للأشعري» بل كثير من هؤلاء ليسوامن 
الشافعية» ولا ترى هذا يقع لأبي منصور الماتريدي. 

والمقصود أن استقلال الماتريدي خاصة عن أهل الحديث هو من أحص الأسباب 
في عدم شيو ع مذهبه في غير الأحناف وخاصة البلاد العحمية» ولهذا لم يكن لأبي 


. ) ٠٣١ ٣٤٥/١ ( القالات للأشعري‎ 0( 


(۲) الإبانة للأشعري ( ٠١‏ ) . 


ا 


منصور الماتريدي شيوع حى في كتب التراحم» فإن أمهات هذه الكتب م تترحم له 
كابن خلكان في "وفيات الأعيان" والصفدي قي "الوافي بالوفيات" والسمعان قي 
"الأنساب" والذهي قي "سير اعلام النبلاء" والحافظ ابن حجر قي "لسان الميزان" فكل 
هؤلاء م يترجموا للماتريدي» وحن أهل التاريخ كابن الأثير في "الكامل" وابن كثير في 
"البداية والنهاية" وغيرهما لم يذكروا الماتريدي قي أخحبار تلك البلاد» وأعجب من هذا 
أن أئمة الفرق كالأشعري قي "المقالات" والبغدادي في "الفرق بين الفرق" والشهرستان 
في "الملل والنحل" وابن حزم ني "الفصل" لم يذكروا أبا منصور الماتريدي» بل حى 
الإمام ابن تيمية لم يتكلم تفصيلا عن أبي منصور الاتريدي وأصوله» وإن كان وقع له 
إشارة يسيره في بعض أطراف المسائل في موضعين في "درء التععارض" وقي بعسض 
اجو بته. 

ونما لا شك فيه أنه لا حكن مقارنة مدرسة الماتريدية بمعدرسة أبي الحسن 
الأشعري» فإن الماتريدي وإن كان وضع أصول مدرسته حاصة في كتاب "التوحيد" 
و"التفسير" إلا أنه لم يكن بالقدر الذي وضعه أبو الحسن في كتبه حاصة "المققالات' 
حيث عرض اختياراته فيما يسميه الأشعري نفسه "دقيق الكلام" وهذا النوع ممن 
المسائل والمقدمات له أهمية قي معرفة أصول المذهب الأشعري في الإلميات وغيرهاء وهمذا 
عن الأشعرية بعد ذلك بدراسته وتقريره» وتميزوا عن الأشعري ني المقالات أَمُم بوا 
صلة ذلك في ترتيب نتائج المذهب الأشعري خحاصة في الإلميات» وهذا يقع في "التمهيد' 


1 


للباقلان و"الشامل" لأي المعالي و"المواقف" للأيجي و"المطالب العالية" و"المحصل" للرازي 
وغيرهاء هذا اعتبار بين الأشعرية والماتريدية. 

واعتبار آحر أن الماتريدي لم يتحصل له أتباع كأتباع أبي الحسن الأشعري في 
العدد والانتشار قي الأمصار وحن قي الحذق والإمامة خحاصة في علم الكلام» هذا 
فضلاً عن موقع أبي الحسن "العراقي"» فإنه يفترق عن بلاد ما وراء النهر» وقد شاع في 
العراق تصويب مذهب أهل الحديث والأشعري ينتسب إليهم ولذلك كان من 
أصحابه من لم يعرف بالكلام» وإنغما عرف بالحديث كالبيهقي. 


. ) ٠٠٤٠ ۳٦۲/۲ ( منهاج السنة في موضعين‎ » ) ٤٤١ › ٤٤١/۷ ( درء التعارض‎ )١( 


— ۳ 


والمقصود أن من أحص أسباب عدم شيو ع مذهب الماتريدي عدم وجود أئمة 
كبار يدافعون عنه كما تحقق لمدرسة أي الحسن الأشعري» إذ ظهر له على مر تاريخ 
الأشعرية أئمة كبار من أبصر الناس بالفقه والأصول والنظر والجدل» وجمهورهم مسن 
الشافعية وحلق منهم من المالكيةء ويتأثر بهم بعض الحنبلية والحنفية» وإن كان وحد قي 
متأحري الأحناف أشعرية محضة» فليس في الحنبلية أشعري محض» بل هم أميز الطوائف 
بالسنة والهداية رحمهم الله عا 

وهذا إا يقرر حى لا يفهم من شيوع الأشعرية أن الماتريدي لا بعثل استقلالاً ني 
ار ھر کے کا ق ےک اا شو ای اتی یه ر کا ا 
الحنفية المتابعين للماتريدي تدل على عظم إمامته في هذا الباب "أصول الدين" عندهي 
ولذا وصفوه: بإمام اهدي وإمام المتكلمين ورئيس أهل السنة ومصحح عقائد 
المسلمين © وان كانت هذه الأ حرف ها زياذات وإطرا 

ولذا من المرجحح أن مذهبهم شاع في جميع بلاد ما وراء النهر» ومن أحص تلاميذ 
أي منصور الماتريدي: الحكيم السمرقندي وإسحاق بن محمد بن إماعيل القاضي و كان 
و ی ا وا وله تصنيف قي نصرة مذهب الاريك ومنهم الحسن 
الرستغفيْ علي بن سعيد من كبار مشايخ “مرقند» ومنهم أبو محمد عبد الكرم بسن 
موسى البزدوي ومنهم أبو أحمد العياضي وهو ابن لأبي نصر أحد شيوخ 


الماتريدي» هؤلاءِ احص تلامیذ الماتريكدى. 


)١(‏ انظر مفتاح السعادة ( ٠١١/١‏ ) » الفوائد البهية ( ٠۹١‏ ) » أصول الدين للبزدوي ( ۲ » ۳ ) » إتحاف 
السادة المتقين ( ٥/۲‏ ) . 

(۲) انظر الحواهر المضية ( ۳۷٠/١‏ ) › الفوائد البهية ( ٤٤‏ ) . 

(۳) انظر الجحواهر المضية ( ٥۷٠١/۲‏ ) › الفوائد البهية ( 1١‏ ) . 

. ) ١٠١١ ( الفوائد البهية‎ › ) ٥۸/١ ( انظر الجواهر المضية‎ )٤( 

(ه) انظر الحواهر المضية ( ۱۰/٤‏ ۰ ۲۹۹ ) . 


AR — 


أما مؤلفاته فأحصها عند الماتريدية التفسير المرسوم ب "تأويلات أهل الس نة" 
وأحص كتبه الكلامية العقدية "التوحيد" وهو جزء كبير جامع لأصول أبي منصور 
الماتريدي وهذا الكتاب يعد أكبر مصدر لمعرفة عقيدة الماتريدي» وقد صاغه 
الماتريدي صياغة علمية كلامية متميزة» وقراءة كتاب الماتريدي بتأمل تفيد أن الماتريدي 
كان واسع العلم بالأصول الكلاميةء وله عناية باللغة» كما له عناية عققالات المعتزلة 
ويظهر من حدله معهم في هذا الكتاب أنه كان بصيرا بأصول المعتزلة جملةء وله معرفة 
مفصلة بحال بعض أعيانم» ومن المتحقت أن الماتريدي ‏ وهو المخالف لأهل الحديث 
في كثير من الأصول والمسائل ‏ ل يتعرض لذكر مقالاتيمم على وجههها الصحيح 
ومعارضتهاء وهذا غالب على أئمة المتكلمين في سائر الطوائف إما أن لا يذكروا 
مذهب السلف او يحکوه على غير وهه عند ردهم له. 

وينسب لأبي منصور الماتريدي "شرح الفقه الأكبر" المنسوب لأب حنيفة» 
والراحح أن الشرح والمشروح لغير من نسبا إليه» ومن مطالعته يظهر أنه كتاب متأخر 
عن أي منصور الماتريدي فإن فيه ذكرا لمقالات م تظهر وتشتهر زمن الماتريدي. 

ويذكر له من الكتب: الإعان » والمقالات» ورد الأصول الخمسة» والرد علسى 
المعتزلة» والرد على القرامطة» ورسائل أخحرى في وعيد الفساق وغيرهاء وله تصنيف قي 
أصول الفقه. 

وإذا نظرنا في كتاب "التو حيد" له فإنه حكن معرفة أصوله العقدية علسى حهة 
الإجمال كالتالي: 


(۱) طبع جزء منه بتحقيق د/ إبراهيم عوضين والسيد عوضين . 
(۲) طبع بتحقيق وتقدم د/ فتح الله حليف . 


— ۲۱0 


) م يطلق الماتريدي إثبات الأسماء لله ويقرر قصر ذلك على السممع وانه لا‎ ١ 


يستلزم التشبيه جيء السمع به» والسمع لا عكن أن بڈل لے ما ی ےه او 
متام له » يقول فى كتاب التوحيد: "الأصل عندنا أن لله أسماء ذاتية يسمى ها نحو 
قوله "الرحمن" ثم الدليل على ما قلنا بجىء الرسل والكتب السماوية ياء ولو كان لي 
اة غا ات بارعا نه كار اسب فض ار وها ا و ين 
أي منصور حسن في الحملة لكنه قي مواضع من كتابه يفصل قوله في "أسمهاء الله" 
بقول يتبين به غلو كلامي ونزعة فلسفية صعبةء ويل قي تعليل هذا المقام تعليلا يدل 
على أن الاتريدي صل انصال لبف فصلا فن كادي غا لاق ما هني 
مثلها في كلام أي الحسن الأشعري» ويأتي شرح ذلك في المبحث الآ عند الكلام 
على "التداحل في أصول الماتريدي"» وهكذا فيما يأ من أصوله هنا فإن الغرض سوقها 

تتا كان الاتريدي معروفا بالرد على العترلة وهم فا للصفاته إن سن 
المتحقق في كلام الماتريدي أنه "صفاتي" وينتصر هذا المعن الكلي بالسمع والعققل 
فيقول: "أنكر قوم أن يكون صفة لله ذاتية يوصف هما . . . وظنوا أن ذلك يوحب 
التشابه . . . وأما الأصل عندنا أن لله . . . صفات ذاتية يوصف ما نحو العلم بالأشياء 
افدر غ ا ومر ر اردق ردا رل غل ك هفات الد فوت قز 
في الأسماء يقال في الصفات وحقيقة موقف للماتريدي منها. 


.) ٤)٤4)» ٤£) 19 › 4£ › ٩۳ ( التوحيد للماتريدي‎ )١( 
. ) ٠٩ ٩۳ ( أنظر ذلك في التوحید‎ )۲( 


(۳) التوحيد لماتريدي ( ٩۳‏ ) . 


۲۹١۷ 


الاتتريدي 
العقدية تحملة 


واا فإن الماتريدي يتحفق عنده تبوت نمان صفات فقط "الحياةء والكلام 
والبصر» والسمع» والإرادةء والعلم» والقدرة» والتكوين" أما الصفات الفعلية والخبرية 
وبقية الصفات اللازمة كالعلو فإن الماتريدي لا يقول بثبو شا 

۴ الرؤية: لا كان الاتريدي لا يقرل ابات علو الله واستراء غتى غرشة 
فإنه هما راد أن يثبت الرؤية تعذر عليه هذا الحمع حي قال مذهباً يعلم العقلاء بطلانه 
وتعذره في العقل» يقول: 'القول لي رؤية الرب عندنا لازم وحق من غر إدراك ولا 
تفسير "" تم استدل باستدلال حسن من السمع فقال: "فأما الدليل على الرؤية 
فقوله تعالى: لا تد ركه الأبصار وهو يدرك الأبصار)) ولو کان لا رى م يكن 
لنفي الإدراك حكمة؛ إذ يدرك غيره بغير رؤية» فموضع نفي الإدراك وغيره من الخلق 
لا يدرك إلا بالرؤية لا معن له" ثم ذكر حججا من القرآن والحديث على بوت 
الرؤية وطريقته في الاستدلال هنا حسنة قي الجملة. 

ا و ی ا ا کت ری ف 
كيف» إذ الكيفية تكون لذي صورة» بل يرى بلا وصف قيام وقعود واتكاء وتعلسق 
واتصال وانفصال ومقابلة ومدابرة وقصير وطويل ونور وظلمة وساكن ومتحرك وماس 
ومباين وخحارج وداخحل» ولا معن يأخذه الوهم أو يقدره العقل لتعاليه عن ذلك" 
وهذا تحريد من حنس ما يقع في كلام أبي علي ابن سينا وأمتاله من الفلاسفة. 

٤‏ ايت الاتريدى أصول القدر الكبار إجالا وهي ان الله علم ا ان ا 


)١(‏ انظر التوحید ( ٥۳ › ٤۷‏ س 1۹ ۰ ۸١ ۷۷ ۷٦) ۷١ > ۷٤‏ ) تأويلات أهل السةة "تفسير 
الماتريدي" ( ۸۱ ۲٣۸ ۰ ۸٤‏ ) . 
(۲) التوحيد للماتريدي ( ۷۷س )۸٩‏ . 

(۳) الأنعام: آية ٠١١‏ 

. ) ۷۷ ( التوحيد للماتريدي‎ )٤( 

. ) ۸٩ ( التوحيد للماتريدي‎ )٥( 


— ¥ 


فى ذلك أفعال العبادء وأن الله حالق وما سواه خلوق» وقد دحل في ذلك أفعال العباد» 
وأ كل شىء .عشيئته سبحانه وقد دحل في ذلك أفعال العباد خيرها وشرها "“. 

ويعي بتقرير "خلق أفعال العباد" عقتضى الشرع والعقل فيقول: 'الدليل عندنا من 
طريق القرآن على لزوم القول بخلق الأفعال قوله: (إوأسروا قولكم أو اجهروا به إنه 
عليم بذات الصدور * ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير) فلو م يكن حل 
ثناؤه حالقا لما يجهر ويخفي م يكن ليحتج به على علمه » ومعلوم جواز الجهل من غير 
الذي يفعله لم يكن للاحتجاج به بفعل سواه معئ . . .""» تم أطال الاستدلال على 
حلق الأفعال عا وقع له من السمع والنظر نما حمل فيه قوله وحسن ونما لا يتابع عليه 
أو تكلفه“. 

فهذا شأن يفارق به القدرية المعتزلة وغيرهم أما شأنه مع مثبتة القدر فيع لي 
که ع در ادو اا ول الا اض ا هو او ا 
"ومنهم من حقق الأفعال للخلق وبها صاروا عصاة تقاةء وجعلوها لله لقا اعتبارا 
aE‏ توافت إل 
العباد هو المضاف إل الله تعالى لا غير ععن يؤدي إلى اخحتلاف الحهة في العققل نحو 
الإضلال والإزاغة والحداية والعصمة تم الإنعام والامتنان تم الخذلان واللمد تم الزيادة 
من الوحهين ثم الطبع والتيسير تم التشريح والتضييق» وحال وحود هذه الأحوال على 
وحود مضادات ما يوصف ما وإضافة الاهتداء والضلالة والرشد والغفي والاستقامة 
والزيغ إلى الخلق» و كان قي وحود أحد الوحهين تحقيتق الآحرء إذ لا يضاف الذي 
أضيف إل الله مطلقا مع إضافة أضداد الواقع عليه معانيهاء ثبت أن حقيقة ذلك الفعل 
الذي هو للعباد من طريق الكسب ولله من طريق الخلق» دليل ذلك أن فعل الله تععمالى 
في التحقيق خلقه» و كل ذلك لو أضيف إليه باسم الخلق نم يفهم منه قي ذلك غير إنشاء 


. ) ۴۳۱٤۰ ۲۱١ ( التو حيد للماتريدي‎ )١( 
.)١٤١١١۳ ( سورة الملك‎ )۲( 
. ) ۲٣٤ ( التوحيد للماتريدي‎ )۳( 


. ) ۲٣۹۹ س‎ ۲۲١ ( أنظر شرح ذلك في التوحید للماتريدي‎ )٤( 


— ۳۹۸ 


الضلال والاهتداء ونحو ذلك فمثله الأول مع ما لو حاز صرف أحد الوجههين عسن 
حقيقة المفهوم أو الأسباب أو الأحوال» فالآحر مثله» وكل ذلك ماز لا حقيقة 
ولذلك جاء مقابلة القولين من الحبرية والقدرية . . . والعدل هو القول بتحقيق الأمرين 
لیکون الله موصوفا عا وصف به نفسه حمودا به کما قال: ([(خالق کل شيء)“ 
وقال: (إوهو على كل شيء قدير)» وليكون عدلا متفضلا كما قال:(إوما ربك 
بظلام للعبيد) وقال: إولولا فضل الله عليكم ور مه لاتبعتم الشيطان إلا 
قليلا) نم الدليل على لزوم القول بهذا مع ما فيما بنا كفايسة وجود أحوال في 
أفعال العباد لا يبلغها أوهامهم ولا يقدرها عقوم وأحوال فيها ينتهي إليها قصدهم 
وتبلغها عقوم فثبت أما من الوه الأول ليست همم ومن الوحه الثاني هم ..."“. 
ه ‏ يذهب أبو منصور إلى أن الإيعان هو التصديق بالقلب ويقرر ذلك بأنواع 
من الدلالات ذاماً مقالات من خالفه مدعياً أن ما ذكر "تنقض على المعتزلة والخوارج 
والكرامية والحشوية مذهبهم على اخحتلاف مذاهبه")» ويقول ا الذهب عنده: 
"مسألة في الإبعان» قال قوم: الإبعان هو الإقرار باللسان خحاصة وليس في القلب شيء' 
تال أو مف زب رهه اله ج وکن تقول وبا الر فى اى سا يكرت به الان 
القلرب بالستم والعقل بع غ شرح أدله ولك آيات ندل على وفرع الان 
في القلب» وذكر دليل العقل بقوله: "وأما العقل فلأنه دين والأديان تعققد ومابه 
اعتقادات الأديان القلوب» وكذلك المذاهب مع ما كان الإبعان في اللغة التصدي "^ 
)١(‏ الأنعام : آية ٠١١‏ . 
(۲) الأنعام : آية ٠١‏ . 
(۳) فصلت : أية ٤٦‏ . 
(؟) النساء: آية ۸۳. 
)٥(‏ التوحيد للماتريدي ( ۲۲۸ س ۲۲۹ ) . 
)٦(‏ التوحید للماتريدي ( ۳۷۸ ) . 
(۷) التوحيد للماتريدي ( ۳۷۸ ) . 


(۸) التوحید للماتريدي ( ۳۷۷ ) . 


E — 


وليس من شأن هذا المقام ذكر حججه والقول فيهاء فإن الغرض ذكر أصوله بحملة إلا 
أنه يصح القول بأن ما ذكره من الحجج في الجملة مسلم لكنه لا يدل على أكثر ممن 
كون الإبعان يكون في القلب» وليس في الحجج ما يستلزم القصر عليه» وما ذكره مسن 
الجواب عن بعض ما أورد من حجج غيره فهو حواب مب على لزوم مذهبه قي نفس 
الأمر وإلا عاد النظر في سائر ذلك إن سلم بالإمكان. 

ويعقد الماتريدي بعد ذلك مسألة يقرر فيها الفرق بين المعرفة والتصديق فيققول: 
"وظن قوم أن لا يكون بالقلب تصديق» وإنما يكون به معرفة حاصة» والأصل أنه يكون 
وإن كان لا يقدر على الإشارة إلى ذلك بحرف يفصل إلا من طريق الدلالة بالمعروف 
من القول: إن الإبعان تصديق في اللغة والكفر تكذيب أو تغطيةء فضد المعرفة قى الحقيقة 
النكرة والجهالة» ومن كان اهلا و ی ی خن ا کی ع ا 
ئل کون ی ا فر وک کل مکل ا ا ری کي کے 
ثبت أن لللإعان بالقلب في التحقيق غير المعرفة على أن المعرفة هي سبب يبعسث على 
التصديق كما قد يبعث الجهالة على التكذيب رعا»ء فكذلك لكل معن ليس للآحر قي 
التحقيق . . ."إلى آخر تقريره في ذكر هذا الفرق. 

وما تكلم في الاستشناء في الإيمان قال: "الأصل عندنا قطع الققول بالإمان» 
وبالتسمي به بالإطلاق وترك الاستثناء فيه؛ لأن کل معن مما باحتماع وحوده مام 
الإبعان عنده ما إذا استشئ فيه م يصح ذلك المعئ فعلى ذلك أمره في الحملة". 

وذكر الأقوال في الفرق بين الإسلام والإبعان وقرر مذهبه في هذا بقوله: "وأما 
القول عندنا في الإبعان والإسلام إنه واحد في أمر الدين في التحقيق بالمراد وإن كانا ققد 
EE ES‏ 

٦‏ _ وني مسألة الأسماء "مسمى مرتكب الكبيرة من المسلمين" والأحكام "حكم 


(۱) أُنظر تفصیل قوله في التوحید ( ۳۷۳ ۳۷۹ ) . 
(۲) التوحيد للماتريدي ( ۳۸۰ ) . 
(۳) التو حيد للماتريدي ( ۳۸۸ ) . 


. ) ۲۹٤ ( التوحيد للهروي‎ )٤( 


— ٢١ 


مرتكب الكبيرة في الآحرة" يقرر الماتريدي في كلام طويل يقول فيه: "احتلفت الأ ة 
في مرتكي الكبائر من المسلمين دفعته إليها الغلبة من شهوة أو غفلة أو شدة الغضب 
والحمية أو رحاء العفو والتوبة من غير استحلال منه ولا استخفاف منه عن أمر ونهسى 
فمنهم من حعله کافرا» ومنهم من جعله مش رکأء ومنهم من جعله غسیر مؤمن ولا 
كاف وهم ن ا ماقا وه من حك موه غلى ها كان عاضا عا فل ةا 
به من غير أن يطلق له اسم الفسق والفجور إلا مع من يعلم ما به مى ذلك ويرى 
أن يكون لله تعذيبه قدر ذنبه والعفو عنه عا علم منه من الصدق له قي العبودية وغيره 
من الحسنات . . ."» والقول الأخحير هو مذهبه الذي انتصر له . 

۷ ولا تكلم الماتريدي عما به تبت نبوة الأنبياء جرى على غير ما هو مشهور 
عند أئمة الكلام المعتزلة منهم والصفاتية » ولذلك صارت هذه الملسألة من أوضح 
المسائل الى حرج أثمة الماتريدية بعده فيها عن قول إمامهم مع أن الغالب عليهم أمُم 
متابعون له ليس الأمر عندهم كما هو عند أصحاب الأشعري» ذلك أن الماتريدي 
يقول: "الأصل عندنا في إعلام الرسل وحهان: أحدها ظهور أحواهم على جهة يدفع 
العقول عنهم الريبة وتأبى فيهم توهم الظنة عا صحبوهم في الصغر والكبر فوحدوهم 
طاهرين أصفياء أتقياء بين أظهر قوم ما احتمل التسوية بينهم على ذلك ولا تربيتهم تبلغ 
ذلك على ظهور أحوالمم لهم و كوم بينهم في القرار والانتشار فيعلم بإحاطة أن ذلك 
حفظ من يعلم أنه يقيمهم مقاما شريفا ويججعلهم أمناء على العيوب والأسرار» وهذا ما 
يعيل إلى قبوله الطبيعة ويستحسن جميع أمورهم العقل فيكون الرأد عليه يرد بعد المعرفسة 
رد تعنت له إما لإلف وعادة على حلاف ذلك أو لشرف ونباهة قي العاحل أو المطلمع 
ومنال» وإلا فما من قلب إلا ويل إلى دون هذا رتبته ومحله ولا قوة إلا بالله» والشان 
جحيء الآيات النارجة عن طبائع أهل البصر في ذلك النوع الممتنعة عن أن يطمع تي 


(۱) انظر التوحید من ( ٣۷٣۳ ٣۲٣‏ ) . 

(۲) التوحید للماتریدي ( ۳۲۹ ) . 

.) ٣۷٣ ٣٣۲٣ ( التو حید‎ )۳( 

. ) ٤٤ ( أصول الدين للبزدوي الماتريدي ( ۹۷ ) » التمهيد للنسفي الماتريدي‎ )٤( 


SA 


مثلها أو يبلغ في كنهها التعلم مع ما لو احتمل أن يبلغ أحد ذلك بالتعلم والاجتهاد فإن 
الرسل عا نشأوا لا في ذلك وربوا لا به يظهر أَمْم استفادوه بالله أكرمهم بالك لما 
يجعلهم أُمناء على E‏ 

فالماتريدي يصل إلى أن ثبوت النبوة يكون بغير المعجزة وهذا مها حالف به 
اللشهور عند طوائف المتكلمين» ولا وقع كلامه قي نبوة نبينا محمد طك قال: "ثم القول 
في نبوة الأنبياء وبخاصة في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ثبت بالحوهر ثم بآيات 
حسية وعقلية ثم عوافقة ظهور الأحوال الى هى أحوال الحاجة إليه» فأما أمر الجوهر 
فقد بينا ابتداءه مع ما ذكر فيه أنه نظر إلى وحهه وإلى البدر فكان هو أحسن منه وإن 
. . . ثم الآيات الحسية» انشقاق القمر واحتذاب الشجر وتسليم الحجر عليه . . . وأما 
العقلية فما بين الله من شأن القرآن الذي إنما يعرف حروجه عن احتمال وسع الخلق من 
بالغ في فنون الآداب وعرف جواهر الكلام وأصنافه ثم ما فيه من احاحة في توحيد 
الرب وأدلة البعث نما لم يكن يومعذ على وجه الأرض من يدعي الك . . ."” إلى 
آحر ما يقرره في هذا المعن يظهر به تميزا ۾ يكن معروفاً غالبا عند أئمة الكلام ق مشل 
هذا الباب» وله في هذا استطراد حسن في الجحملة“. 

۸ ومن مسلمات الماتريدي كغيره من المفارقين للفلاسفة الإعان بالمعاد البسدن 
واليوم الآخحر والحنة والنار وعذاب القبر ونعيمه والإبعان بآيات الساعة الكبرى. 

فهذا الباب الذي قد يقال فيه "السمعيات" الأصل إقراره على ظطاهره عند 
الماتريدي كغيره وإن كان تحقيق الإلبات على التفصيل الذي في الكتاب والسنة يعز 
تحققه في أئمة الكلام. 


فهذا حمل أصول أي منصور الماتريدي الحنفي والله الهادي. 


. ) ۱۸۹ 1۸۸ ( التوحید للماتريدي‎ )١( 

(۲) التو حيد للماتريدي ( ۲۰۲ ۲۰٤‏ ) . 

(۳) انظر التوحيد للماتريدي ( ۲۰۲ س ۲٠١‏ ) . 

١١١( شرح الفقه الأكبر‎ »)١١١ 1١۳( التمهيد للنسفي (۸۸» ۸۹)» أصول الدين للبزدوي‎ )٤( 
(£ 


۲۲۲ 


المبحث الغان : التداحل في أصول الماتريدي . 

الوقوع على الأصول الي بى عليها الماتريدي مذهبهء والمادة المذهبية الي تابع 
اماتريدي أصحاما أو مؤسسها على أقل الأحوال أمر عزيز» وذلك نظراً لأمور أحصها: 

١‏ س عدم وضوح شخصية الماتريدي قي التناول التاريخي» أي أن شخصية أبي 
منصور الماتريدي لم تحظ بدراسة تارجخيةء فإن الناظر لكتب التراجم الي عنيت بكر 
الأعيان ممن هم أحياناً دون أي منصور الماتريدي لا جحد لأبي منصور ذكر فيهاء وهذا 
تحده عند ابن حلكان في "وفيات الأعيان". والصفدي في "الوافي بالوفيات" والسمعان 
في "الأنساب" والذهي في "سير أعلام النبلاء" وابن حجر قي "لسان الميزان" وغررهم» 
وكذا أئمة التاريخ كابن كثير في "البداية والنهاية" وابن الأثير قي "الكامل" وابن العماد 
فى "شذرات الذهب"» بل حي أئمة المقالات كالبغدادي في "الففرق بين الففرق" 
والشهرستان في "الملل والنحل" مع شدة استيعاب الشهرستان للمقالات وكذاابن 
حزم قي "الفصل" مع قوة عنايته بالرد على المرجئة» وكلامه قي هذا الباب من جود 
الكلام» ونحد أن ابن حزم يجمع بين قول الأشعري في "التصديق" وقول الهم بن 
صفوان "المعرفة" وجعل ذلك مذهباً واحدا والماتريدي قي كاب التوحيد من 
الفرقين بين المذهبين وله تعليل للإرحاء یشکل على کلام ابن حزم » وابن حزم علدة 
يتتبع مثل هذاء وحىَ كتب تراحم الأحناف وقعت على ترجمته موقع الاحتصار. 

۲ عدم تصریح الماتريدي باتتم ابه لاخ وليس قي شيوخحه من يحمل اک 
دا ی ف إا غا اة ای م و 
رهاق اتاد عفان و كاردىئ لك او ا ال هة 
والجماعة" حاصة في ذلك العصر الذي عاش فيه الماتريدي (ت ۳۳۳ ه) وقع وصفا 


وإضافة لمن رد على المعتزلة وألبت ما هو من الصفات وقال بخلق الأفعال. 


( الفصل ( ۲۲۷/۳ ) . 


(۲) التوحید ( ۳۸۰ ) . 


٣٣ 


وأما مسمى "الحنفية" فهذا لا يعن شيا عقديا وهو شعار فقهي أكثر من كونه 
عقدياًء اللهم إلا على حهة الدعوى وعاولة الوصل» وإلا فإنه لا أحد ممن الأحناف 
يستطيع بالمنطق العلمي اجرد أن يجعل أقوال الماتريدية بل الماتريدي وحده ولو قي 
كتاب "التو حيد" الذي هو خحاصة كتبه في هذا الباب هي أقوال أبي حنيفة» بل حى ولا 
أقوال أي يوسف أو محمد بن الحسن» وأبو حنيفة رهه الله هو من كبار أئمة اللسلمين 
وإمامته جحمع عليها ني الفقه والرأي» لكن ليس له تصنيف في أصول الدين يصح 
إليه" والمقصود أن الماتريدي لا يحمل انتماء عقدیا بمکن اا 
الماتريدي ومادته العقدية. 

وطمذين السببين وغيرهما فإن التعرف على المادة ال استقى منها الماتريدي نتائجحه 
وأصوله والمنهج الذي اعتمده الماتريدي في تقرير الأصول يكون بتأمل كلام أي منصور 
الماتريدي خحاصة قي كتاب "التو حيد" وإذا أحذنا بالاعتبار ا لانة: 

١‏ أن الماتريدي متكلم صرف وإمام من كبار أئمة الكلام» وإن لم يكن من 
ا 

اف ودي فة عة بوق الوح ولذلك ر ن سائ ا 
يعلم أنه م يسبتق إليه على هذا التفصيل. 

۳ أن الماتريدي له معرفة عقالات الناس من المسلمين وغيرهم» وإن كان 
مذهب السلف "أهل الحديث" يظهر من كتابه أنه لم يعرفه على أقل الأحوال على 
وجحهه الصحيح» ويحمل سلاطة عند حكايته لما يظنه إياه ويذكره كثيرا باسم "قول 
الحشوية""» لكن ق الحملة فالماتريدي واسع المعرفة بالمقالات» فهو يذكر أقوال بعسض 
أعيان المعتزلة خحاصة» بعناية وتفصيل» وهم أحص من عن بالرد عليهم» كما يذكر 
أقوال المرجئة» والخوار ج وغيرهم من الإسلاميين"» كما له عناية بذكر مقالات غير 


)١(‏ نسب إليه الفقه الأكبر »> ورسالة تي الإبمان تسمى " الوصية" ولا يصحان. 
(۲) انظر التو حید للماتریدي ( ۳۷۸ › ۳۸۱ ) . 


(۳) انظر التوحید للماتریدي ( ۳۷۸ ) . 


— ۲٤ 


المسلمين فيذ كر مقالات من أقوال الديصانية"» والمنانية وغيرهم من الثنوية 
وعرض لقالات ابن الراوندي” الذي خلع الاعتزال ومال للإلحاد حن صف ابن 
الخياط المعتزلي الانتصار ردأ عليه» بل عرض حن لأقوال النصارى في المسسيح ورد 
عليهم» وأقوال السمنية من الدهرية”. والسوفسطائية» والدهرية) ورد عليهي 
ومن المعلوم أن أئمة المعتزلة سبقوا الماتريدي إلى الرد على هؤلاء““ في الجملة» ومن 
المتعذر التحقق من أصالة الماتريدي في رده على هذه الطوائف» وإن كان يتحقق أنه 
مستفيد من المعتزلة ولا بد. 

فإذا اعتبرنا هذه الأمور ونظرنا فيما قاله أبو منصور فى "التوحيد" أمكن الققول: 
بأن في كلامه مادة سنية» ومادة اعتزالية» ومادة كلابية» ومادة فلسفية» ومادة كلامية 
من نسجه ونحصیله. 

وهذا ما حكن تفصيله في النظر في أصول الماتريدي ومقالاته: 

فمن المتحقق أنه مم يكن على طريقة أهل الحديث قي أصول الأاسغدلال يث 
يعتبرون السمع والعقل عندهم يقع تابعا للسمع وليس شيء نما جاء به السمع يعلرض 
العقل حى يفرض تأويله» كما أنه لم يكن على طريقة المعتزلة العقلية بل هر يعتبر 
السمع على الاستقلال والعقل على الاستقلال» وهذا لا يبين قوله في الأسماء والصفات 
صار يعتمد السمع اعتماداً حضا ‏ جردا عن الاعتبار العقلي ‏ ويعتمد العمل اعتملدا 


محضا س جردا عن الاعتبار السمعى ‏ وخذا يقول: "الأصل عندنا أن لله أسماء ذاتية 


. ) ١١۳ ( انظر التوحيد للماتريدي‎ )١( 
. ) ٠١١ ( انظر التوحيد للماتريدي‎ )۲( 
. ) ۱۷١ ( انظر التوحيد للماتريدي‎ )۳( 
. ) ۱۹۳ ( انظر التوحيد للماتريدي‎ )٤( 
. ) ۲۱۰ ( (ه) انظر التوحید للماتريدي‎ 
. ) ٠٥١۲ ( انظر التوحيد للماتريدي‎ )٩٦( 
. ) ٠١١۳ ( انظر التوحيد للماتريدي‎ )۷( 
. ) ۱٤١ ( انظر التوحید للماتريدي‎ )۸( 
.) ١٤١ ء١‎ ٦۹ س‎ ٦4 ( انظر الاتتصار لابن الخياط المعتزلي‎ )3( 


— ۲١ 


ی فا الل ع ا ف الرس و الك الا ا 
ويقول: "الوصف لله بأنه قادر عام حي كرم جوادء والتسمية بجا حق ممن السمع 
الل فا لك مرل م افج ا ن ار ق ت 
والاسم إنما هو ما يحتمله وسعنا وتبلغه عبارتنا بالضرورة» إذ سبيل ذلك إعا هو عسن 
المعروف في الشاهد وذلك يوحب التشابه في القول» إذ عن معروف به قي الشاهد قدذر 
ولكن الضرورة أطلقت لنا على نفي المفهوم من الشاهد لينتفي به الشبه ونسميه بالذي 
ذ کرت ضرورة» ولو احتمل وسعنا التسمية عا لا یسمی به غیرنا نسمیه» لکنه إِذ کان 
الشاهد دليله وبه جب معرفته» فمنه قدر امه على ما يقرب من الفهم ما يريد به»ء وإن 
کان الله یتعالی أن يكون له مثال أو شبه ألا ترى أن العبارة الي ما نسميه عالاً قادرا 
في الألسن مختلفة من غير أن كان نثمة احتلاف» فيدلك على أن الأسماء الى نسميه مها 
عبارات عما يقرب إلى الأفهام» لا أا في الحقيقة أسماؤه . . ."”. 

وهذه نزعة فلسفية قي الفرار من التشبيه تشبه ما يقع في كلام أي الوليد ابن رشد 
في تقرير فلسفته حاصة قي الكشف عن مناهج الأدلة“. 

والمقصود هنا تقرير مصادر الماتريدي في المعرفة وهنا بحد أن الماتريدي يققرر أن 
الدين يعرف .عصدرين» يقول: "أصل ما يعرف به الدين . . . إذ لا بد أن يكون فهذا 
الخلق دين يلزمهم الاجحتماع عليه وأصل يلزمهم الفز ع إليه» وحهان أحدهما السمع 
والآحر العقا ")» تم يشرح ذلك يقول بعده على الاتصال: "م السبيل ال يوصل مها 


إلى العلم بحقائق الأشياء العيان والخبر والنظر". 


. ) ۱۹۲ ( التوحيد للماتريدي‎ )١( 

(۲) التوحيد للماتريدي ( ٤٤‏ ) . 

(۳) التوحيد للماتريدي ( ٩٤‏ ) . 

. ) ٠٤١ ( انظر الكشف عن مناهج الأدلة‎ )٤( 
. ) ٤ ( التو حيد للماتريدي‎ )٥( 


. ) ۷ ( التوحيد للماتريدي‎ )٩( 
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فهذه المقدمة الكلية عند الماتريدي» وإن كان لم يطرد تحقيقه هذا الأصل الذي 
اعتمده حاصة في ميله العقلي . 

وإذا تأملنا قي أصول الماتريدي الكبرى» وإن كان تقدم أنه ليس واحد منها منقولا 
بنصه وتفصيله عن طائفة من الطوائف باعتبار مبدأه ومنتهاه إلا آنه عكنن إطلاق 
أحكام بحملة على مقالاته وأصوله الحملة وني مقام التفصيل يذكر مشار كته لبعسض 
الطوائف وموافقته لهم في شيء من الترتيب وتقرير هذا الأصل. 

فهذا ما بعكن في دراسة أصول الماتريدي الى تقدم الإشارة إليها ججملة بعد أن تبين 
جملة منهجه في الاستدلال هناء وهذا الذي يشار إليه يقع على التفصيل التالي: 

١‏ في أسماء الله: تقدم أن الماتريدي يطلق إثبات الأماء لله وهو بهذا الحكم 
الكلي يفترق مع نفاة الأسماء من الفلاسفة والجهمية الحضة» وهذا المعن يشترك فيه مع 
المعتزلة و سائر الصفاتية وأهل الحديث» ومن المتحقق أن مقالة اللساتريدي في الأسماء 
ليست تقع على قول واحد من هذه الطوائف» إذ هو يقول في بيان حقيققة مذهبه: 
"القول قي أسماء الله عر وجل عندنا على أقسام ي مفهوم اللغة: قسم منها: يررحم إلى 
تسميتنا له بماء وهن أغيار؛ لأن قولنا عليم غير قولنا قدير» وعلى هذا اللروي إن لله 
تعالى كذا وكذا اما . . والثاني: يرجع معناه إلى ذاته ما عجز الخلق عن الوقوف على 
مراد ذاته إلا به وإن کان يتعالی عن الحروف الي مما يفهم وذلك أيضاً يختلف باختلاف 
الألسن على إرادة حقيقة ذاته به وذلك نحو الواحد الله» الرحمنء الموحود الققدعم 
المعبود ونحو ذلك والثالث: يرجحع إلى الاشتقاق عن الصفات من حو العام الققادر 
يما لو كانت تي التحقيق غيره لاحتمل التبديل ولصارت التسمية على غير تحقيق المعسى 
المفهوم ولحازت تسميته بكل ما يسمى غيره إذا لم برد تحقيق المفهوم من معناه". 

وهذا التقسيم بعثل تر كيبا فلسفيا كلاميا اعتزاليا صفاتياً _ الصفاتية التكلمة 
وأهل الحديث ‏ فالقسم الأول عنده مسلكه فيه مسلك فلسفي في الحملةء والاني: من 


. ) ٩۹۳ ( انظر التوحيد للماتريدي‎ )١( 


. ) 17 ١ ٦٥١ ( التوحيد للماتريدي‎ )۲( 
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هذا فيه قولان: النفي هو قول ابن كلاب ومن وافقه والإثبات قول أئمة أهل الحديسث 
والسنة وكثير من طوائف أهل الكلام كالصفاتية والكرامية . 

والمقصود هنا أن المعروف عن أئمة السنة إنكارهم على من قال: أسماء الله خلوقة» 
وكان الذين يطلقون القول بأن الاسم غير المسمى هذا مرادهم . . . ثم منهم من 
أمسك عن القول فى هذه المسألة نفيا أو إثباتأء إذ كان كل من الإطلاقين بدعة كما 
ذكره الخلال عن إبراهيم الحريي وغيره وكما ذكره أبو جحعفر الطبري . . . أن الققول 
في الاسم والمسمى من الحماقات المبتدعة الى لا يعرف فيها قول لأحد من الأئمة وأن 
حسب الإنسان أن ينتهي إلى قوله تعالى: (إولله الأسماء الحسنى) » وهذا هو الققول 
بأن الاسم للمسمى» وهذا الإطلاق احتيار أكثر المنتسبين للسنة من أصحاب الإمام 
أحمد وغيره» والذين قالوا الاسم هو المسمى كثير من المنتسبين إلى السنة مل أي بكر 
عبد العزيز وأبي القاسم الطبري واللالكائي وأبي محمد البغوي صاحب شرح السسنة 
وغيرهم» وهو أحد قولي أصحاب أي الحسن الأشعري» اختاره أبو بكر بن فورك 
وغيره» والقول الثاني وهو المشهور عن أبي الحسن أن الأسماء لائة أقسام: تارة يكون 
الاسم هو المسمى كاسم الموحود » وتارة يكون غير المسمى كاسم الخالق» وتارة لا 
نکر ن هو و غیره كاسن الع و القن د 

ومحصل رأي الماتريدي أنه يطلق القول: بأن الاسم هو المسمى» وقد اعتمده 
کار ا اا نة و ا ا 

وهذا الإطلاق هو الذي شاع في متكلمة المثبتة المبطلين به قول المعتزلة» والتحقيق 
هنا: أن هذا الإطلاق وإن كان حيرا من إطلاق النفاة إلا أن الذي يصح: أن الاسم 
للمسمى ولا يطلق: هو المسمى أو غيره؛ لأن ذلك من المحملات الحدثات» والقول بان 


.۱۸٠١ الأعراف: آية‎ ١( 

(۲) الفتاوی ( ۱۸٥/٦‏ ۱۸۸ ) ۔ 
(۳) انظر التوحيد ( 1١‏ ) . 

. ) ۱۹۸ ( انظر تبصرة الأدلة‎ )٤( 


— ۲۲۹ 


الاسم للمسمى هو الموافق للكتاب والسنة والمستقر عند العقلاء" ولذلك لم يطلسق 
أحد من أئمة السلف المتقدمين أحد القولين: بأنه هو المسمى» أو ليس المسمى". 

فهنا يقع أن تفصيل مقالة الماتريدي قي الأسماء احتصاص له وإن كانت مركبة من 
نزعة فلسفية ونزعة اعترالية في كلامه عن القسم الثان» ونزعة صفاتية في القسم 
الثالث من كلامه. 

ابی غات ا عد ر ضور الا ندى من الغا ےج اام ات 
مقابل المعتزلة النفاة كما تقدم ذكر ذلك أما إذا وقعنا على التفصيل: 

فالماتريدي يثبت الصفات العقلية: الحياة والكلام والبصر والسمع والإرادة والعلم 
والقدرة» ويطلق إثبات الفعل» وهو في هذا الإجمال يشترك في إطلاقه مع الإشاعرة 
إلا أن الماتريدي» يقول بقدم صفة الفعل» الأمر الذي لا يقوله الأشعرية» مع أن دلليل 
الماتريدي والأشاعرة في الصفات واحد فهم يتفقون على نفي حلول الحوادث» وأن ما 
لا بخلو من الحوادث فهو حادث» إلا أن المذهبين افترقا في مقدمة مشهورة تناز ع فيها 
المتكلمون » وتكلم فيها أئمة الحديث وهي مسالة " الفعل والمفعول › والخلق 
والمحلوق"» فهل الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق؟ أم أن الفعل غير المفعول والخلق 
غير المخحلوق؟ ولا كان أئمة الشأن في هذه الأصول الكلامية أئمة المعتزلة الذين ذهبوا 
إلى أن الفعل هو المفعول» والخلق هو المخحلوق» وشا ركهم الأشاعرة في هذا الأصل وم 
يكن الوهم بيا في كلام المعتزلة؛ لام ينفون الصفات مطلقاء ولذا كان مذهب 
اة انها م ها رجه نهدا فا اة 

وأئمة الحديث يقولون: الخلق غير المخلوق والفعل غير المفعول»ء وقد ذكر 
الار ي ى لى أفقال الات أن هذا قزل الحة قاط ا وأو يضور الاريدى 


يقول يمذا القول وينتصر له» ولذلك مم يفرق بين صفات الذات» وصفات الفعل الى 


(۱) انظر الفتاوی ( ۲۰٦/٦‏ ۲۰۷ ) . 
(۲) انظر الفتاوی ( ۱۸۷/١‏ ) . 
(۳) انظر حلق أفعال العباد للبخاري (1۸۸). 


۳٢ س‎ 


ترحع عند الاتريدية إلى صفة "التكوين" حى صار للماتريدية من الاخحتصاص مده 
الصفة ما ليس لغيرهم» وذكر أبو المعين النسفي من كبار أئمة الاتريدية أن التكوين 
والنلق والإيجاد والإحداث والاحتراع أسماء مترادفة» ويذكر أن المعتزلة والكلابية 
والقلانسية والأشعرية يقولون: التكوين عين المكون وهو حادث» وقال بعض المعتزلة 
كالعلاف وبشر بن المعتمر وابن الراوندي: بأن التكوين معن وراء الككون» لكنهم 
احتلفوا في تقرير هذا المعئ» فالعلاف يقول إنه مع المكون» إذ لا يقوم بنفسه» وبشر بن 
المعتمر يقول إنه قبله» وابن الراوندي يقول: قائم لا في حل» وقال بعض أئمة المشبهة 
وهو هشام بن الحكم ليس التكوين المكون ولا غيره» وسائر هذه المقالات تتفق على 
حدوث التکوی . 

وقد قرر الماتريدي قوله هذا في كتاب التوحيد يقول: "الأصل أن الله تعال إذا 
أطلق الوصف له وصف ما يوصف من الفعل والعلم ونحوه» يلزم الوصف به ف الأزل 
وإذا ذكر معه الذي هو تحت وصفه به من المعلوم والمقدور عليه والمراد والمكون يذكر 
فيه أوقات تلك الأشياء لقلا يتوهم قدم AYER‏ 

فالماتريدي يقرر وحدة الصفات وقدمهاء وتقريره هذا أقرب للتحصيل العقلي من 
تقرير الأشاعرة الذين يتفق معهم على مبداً "إثبات الصفات" مع القول: ب "نفي 
خلول الوادت ٠‏ والقول: بے "ان عا لا لر فن الوادت فهو خاد )آذ بشرر 
الماتريدي أن هذا التسليم ينتقض بتسمية هذا النوع صفات» ولذا يستدل على قدم 
صفات الفعل أن الله وصف ياء والله لا يوصف بحادث» فيقول: "ثم القول بفعله آنه 
لا جوز أن يكون مفعوله لا لا يعرف ذلك قي الشاهد ولا يوصف به ولا يوصف 
بغيره ولا بينا أن الوصف بغيره يوحب الحاجة إليه ويوصف به في الأزل لما بينا مسن 
إحالة التغير والزوال » ولا لو حاز الوصف ما هو حال في غيره لجاز الوصف بكل 
شيء من خلقه وذلك متنع . e‏ 


. ) ۲۹ ( التمهيد في أصول الدين للنسفي‎ )١( 
. ) ٤١ ( التوحيد للماتريدي‎ )۲( 
. ) ۱۰۸ ( التوحيد للماتريدي‎ )۳( 
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فهذه عدة التزامات ومناقضات يذكرها الماتريدي قي تقرير مذهبه وبيان صوابه 
العقلي» ويقرر أن القول بحدوث صفات الفعل يستلزم التغيرء والتغير على الله حال 

وهذه الإلزامات ليس للأشاعرة مخرج عنها إلا بصحة القول بأن الفعل هو المفعول 
والخلق هو المخلوق» وهذا ما عنعه الماتريدي وأهل الحديث» ويقرر غيرية الخلسق عن 
المحلوق بأوجه من النظر العقلي الصحيح» وال من أحصها أن هذا يستدعي عدم 
الاحتصاص بين الخلق والمخلوق فيستلزم ذلك اتحاد الخلق بسائر المخلوققات» ويققرر 
ذلك فى تفسيره تقريراً نصياً فيقول عند قوله تعالى: إذا قضى أمرا فاغا قول له 
كن فيكون): "ثم الآية ترد على من يقول بأن خلق الشيء هو ذلك الشيء نفسه 
لان قال: ((وإذا قضی أمرا)› ذکر 'قضی" وذکر "مرا" وذکر "کن فیکون" ولو کان 
التكوين والمكون واحدا م يحتج إلى ذكر كن في موضع العبارة عن التكوين 
فال "كن" تكوينه» فيكون المكون فيدل أنه غيره ثم لا يخلو التكوين إما أن لم يكنن 
فحدث أو كان في الأزلء فإن لم يكن فحدث» فإما أن يحدث بنفسه ولو حاز ذلك 
في شيء خحاز ني كل شيء أو بإحداث آخر فيكون أحداث بأحداث إلى ما لا ماية له 
وذلك فاسد يثبت أن الإحداث والتكوين ليس بادث وأن الله تععسال موصوف تي 
الأزل» أنه حدث مكون ليكون كل شيء قي الوقت الذي أراد كونه فيه"". 

والحق أن مذهب الماتريدي أقرب إلى الإمكان العقلي من مذهب الأشاعرة قي هذا 
المقام» لكنه أيضا لا بعكن تصحيحه بالعقل فضلا عن السمع» ولفن كان الماتريدي 
أمكنه تصحيح محل اخحتلافه مع الأشاعرة والمعتزلة بالعقل والسمع س كماتقدم 
فإن طرف مذهبه بعد ذلك يقع هو والأشاعرة على معن واحد فإذا كان الخلق غير 
امحلوق كما يقول الماتريدي "وهو الصواب عقلا وسمعا"» فكيف أمكن الماتريدي نفي 
قيام الفعل المتعلق بالقدرة والمشيئة بذات الرب؟! إذ ليس في الإمكان العقلي القول بان 
الله حالق كل شيء مع منع قيام الفعل بذاته بقدرته ومشيتته» وهذا كان ابن الخطيب 


. ) ۷١ ( التوحيد للماتريدي‎ )١( 
.٠١ مرعم: اية‎ )۲( 


(۳) تفسیر الماتریدي ( ۲۹۸/۱ ) . 


— ۳۲ 


الرازي يقرر أن إثبات ذلك "قيام الفعل المتعلق بالمشيعة بذاته" لازم لسائر الطوائف”' 
وهذا صار التصريح ااا و ق ع الطوائف من الفلاسفة والمتكلمين 
وغيرهم» فهذا يحصل تناقض أصوله ومذهبه في هذا المقام. 

والماتريدي كما هو متحقق ينفي قيام الأفعال المتعلقة بالقدرة والمشيئة بذات 
لزت وهو ما سمه اا ا م اراد ت ادات يل عل دك دد غل ارل 
بقدم الفعل» ولذلك بى نفي علو الله مع أنه ليس من هذا النوع ‏ على هذا الى 
نوع من الوهم الذي لم يقع فيه حذاق أئمة الصفاتية كابن كلاب والأشعري» فضلا 
عن أئمة الحديث» فيقول الماتريدي بعد ذكر نفي الكعي المعتزلي للعلو: "فمن قال بأنه 
لا حويه مكان عا كان ولا مكان حق إذ ذلك تغير""» ويققول: "على أن الله ققد 
أضاف الحجيء إلى نفسه»ء ثم لم يحب أنه حدث بل صرف إلى الوجه الذي يحق بالربوبية 
. . .وكذلك وجب صرف الإتيان إلى الوحه الذي يحق بالربوبيةء لا إلى ماعرف به 
الخلق من التغير والزوال فمتله في حقيقة الفعل والكلام على ما قال إبراهيم إلا أحب 
الآفلين)ء ومن يكون على حال ثم على أخحرى فهو من الآفلين بالتحقيق". 

ويسلك الماتريدي مسلك التأويل هذا الصفات» حن لصفة العلوء وأحيانا يرحح 
التفويض» يقول: "إضافة كلية الأشياء إليه» وإضافته عر وجل إليها يخر ج مخرج الوصف 
له بالعلو والرفعة وخر ج التعظيم له والجلال . . ." ويقول في التفويض: "فيجحب 
القول بالرحمن على العرش استوى» على ما حاء به التنزيل وتبت بالعقلء م لا تقطع 
تأويله على شيء لاحتمال غيره . . ."” وهو هنا يريد ما "ثبت بالعقل" نفي الفععمل 


المتجدد الذي حقيقته نفي الاستواء على العرش» ومن الممتنع أن يقع هذا الخبر في سبعة 


(۱) الأربعین في اأصول الدین ۱٦۸(‏ ۱۸۷)» درء التعارض (۲/ »)۲١ ۲٣/٤ ۰۱٥۹ ۱٣۹٦‏ شرح 
الأصفهانية .)٦۸(‏ 

. )۲١ ۲٣/٤ ٦۵۹ ہ۱١۹۹/۲( درء التعارض‎ )۲( 

(۳) التوحيد للماتريدي ( ۷١‏ ) . 

. ) ٩۳ ( التوحيد للماتريدي‎ )٤( 

(ه) التوحید للماتریدي ( ٩۹۸‏ ) . 

. ) ۷٤ ( التوحيد للماتريدي‎ )١( 


ا 


مواضع من القرآن وهو نما بتنع فهمه ومعرفته» والماتريدي من القائلين بققدم الكلام 
النفسي على ما تقتضيه أصوله. 

وإذا تأملنا ق قول الماتريدي في الصفات أمكن القول أنه لم يعرف أحد صاغ هذا 
المذهب الذي قرره الماتريدي قبله» وإن كان هذا باعتبار تفاصيل المذهب» وإلا فإن 
سائر آحاده» إما أنه أخذه عن غيره أو شار كه فيه نوع مشار كة» إذ للمساتريدي قي 
مذهبه وصل بالمعتزلةء والكلابية وأهل الحديث. 

فباعتبار ما يقرره الماتريدي من أن هذا الباب مبي على السمع والعقلء وهو يحمع 
بينهما في مقام الحمع عند إثباته» وهذا هو الغالب عليه» فإنه بى جمهور ما أثبته على 
السمع والعقل. 

ويقع له ميل إلى تقدم السمع وحاصة في صفة الرؤية حيث فصل الأدلة السسمعية 
فيها ولم يذكر فيها الدليل العقلي”". 

هل إل ئل المفاة مارا ا غارضهامن الع أو رطا له قرفا لمن 
ا انآ مط ت ق ف اود ا درط ها 

ا فة خن ا وا که و ن ایو کدی ا 
حير منه في ذلك وأقرب إلى موافقة المنقول والمعقول وأقوال السلف» بل حاله من حنس 
حال أي المعالي الحويي وذويه قي هذا الباب“. 

أما من حهة مبئ مقالته قي الصفات فإنه شارك المعتزلة في الاستدلال بدليل 
الأعراض الذي به نفوا سائر الصفات» حيث زعمت المعتزلة أن الصفات أعراض 
والعرض لا يقوم إلا بحسم والحسم مر كب والمر كب حادث» وما لا يخلو من الحوادث 
فهو حادث. 


. ) 5۷ ( انظر التوحيد للماتريدي‎ )١( 

(۲) انظر التوحيد للماتريدي ( ۷۷ م )۸٩‏ . 

(۳) انظر التوحید للماتریدي ( ۷٤‏ س ۷٦‏ ) . 

)٤(‏ شرح ابحوييٰ طريقته هذه ني أكثر كتبه وأحصها وأقرها تقريرا الإرشادء وإن كان مال عنها في الرسالة 


النظامية . 


0 


والماتريدي عنده غلو في أصل المعرفة حيث يرى أن المعرفة لله لا تقع إلا من طريق 
العالم» إذ يقول: "والأصل أن الله تعالى إذ لا سبيل إلى العلم به إلا من طريق دلالة العام 
عليه بانقطاع وجوه الوصول إلى معرفته من طريق الحواس عليه أو شهادة المع" 
فهو يقرر ان دلالة السمع على إثبات وجوده سبحانه تقع بعد إثبات حدوث العالم 
وعند ثبوت حدوث العام فإن المعرفة بعد ذلك للمعان والحقائق الي منها أنه صانع 
العالم» وأنه واحد إلى غير ذلك يكون ب "العيان والإحبار والنظر""» والماتريدي يقرر 
دلیل حدوث العام بكونه لا خلو من الحوادث وما لا خلو من الحوادث فهو حادث'. 

وهذا الدليل به تفت المعتزلة سائر الصفات لكوفا تسمى أعراضاً والعرض لا يقرم 
إلا بحسي وابن كلاب س كما تقدم ‏ لا شارك المعتزلة في هذا الدليل أثبت ما ابه 
من الصفات الأزلية ومنع تسميتها أعراضا وصار العرض عنده ما يعرض وي زول ولا 
يبقى زمانين» وتابعه الأشاعرة في هذاء والماتريدي يشير إلى هذا المعى وكأنه يفرق 
© 

والمتتحصل أن الماتريدي شارك المعتزلة والكلابية والأشاعرة“ في هذا الدليل وعليه 
نوا قوهم قي الصفات» وباعتبار الأصل في هذا الدليل المعتزلة من هؤلاء» فهو تبع هم 
باعتبار أصله» مشارك للكلابية باعتبار التفصيل في معن الأعراض وإن كان ابن كلاب 
أقرب منه في فهم هذا الدليل وتحقيقه» ولذلك لم يكن عنده مانعا من إثبات علو الله 
بل صار يثبت العلو بالسمع والعقل والفطرة» ولا يرى في ذلك إبطالاً لدليلهء بيد أن 
الماتريدي اعتمد في نفيه علو الباري على هذا الدليل على وهم ظنه» وهو ليس كذلك 
إذ فرض من المكان حهة عخلوقة تلزم عند إثبات علو الله وهذا من حنس كلام المعتزالة 


النفاةء وهو فيما ينفيه يحقق طريقتهم بخلاف الأشعري فإنه لا يستتم موافقتهم وهو 


(۱) التو حید للماتریدي ( ۱۲۹ ) . 

(۲) التوحيد للماتريدي ( ۷س ١۱١۹‏ ) . 

(۳) التو حيد للماتريدي ( ۱۲ہ ۰۱1۹ ٣۲٣۳۱۰ ٤۳‏ ۳۲ ). 

. ) ٩۸ ( التوحيد للماتريدي‎ )٤( 

(ه) معلوم أن الماتريدي معاصر للأشعري» فلا يقصد بالمشار كة للأشعرية الأحذ عنهم إا التوافس بين 


مقالاتهم إذ أئمة الأشاعرة بعد الماتريدي تاريخيا. 


أحسن حالا من الماتريدي» وأقرب إلى ابن كلاب منه وكان مثبتا لعلو الله سبحانه» بل 
إنه قي رسالته إلى أهل الثغر طعن في هذا الدليإ”. 

وطهذا فإن الماتريدي دون الأشعري وأئمة اانه کالقاضي ك بكر اللاقلان» 
ا ع ای کی فا عو آمل دی ور از ت ا ن لا ب ا 
كلامه _ أنه من حنس أي المعالي الجويي في موقفه من السمع والعقل وتقريره لمقدمات 
هذا الباب ونتائجه» وأبو المعالي معروف بتأثره بكتب أبي هاشم الجبائي» والملاتريدي 
مقارب لمثل هذاء وإن كان المعتزلة هم أحص الطوائف الى رد عليها الماتريدي» وإن 
كان قي الحملة يقع رده على الكعي منهم» فمع هذا إلا أن عليه مسحتهم قي النفي. 

والماتريدي يشارك أهل الحديث في إثبات أصول الصفات» وهذا هو الذي أحذه 
متكلمة الصفاتية عنهم» وفضلاؤهم يصرحون ذا الأحذ كما هو شأن أي الحسن 
الأشعري الذي له حسن انتساب لأهل الحديث» لا يقع ولا قريب منه لأبي منصور 
الماتريدي الذي يصفهم بالحشوية» وهذا إنما أحذه عن المعترلة الذين كان شعارهم ترك 
انتتحال مذهب السلف» والطعن عليهم وإطلاق ذمهم ورميهم عثل هذا. 

۳ وني باب القدر فالماتريدي من المبتة فهو يشارك الكلابية والأشعرية وأهل 
الحديث في هذه الحملة الحملة فليس هو جبريا محضاً وليس هو قدريساء إلا أن مقالته 
المنثورة في كتاب التوحيد تدل على أنه ركب مذهبه من مقالات عدة أحذ أصوها من 
أهل الحديث وتفصيلها من الكلابية والمعتزلة. 

حيث أن الماتريدي يقرر خلق أفعال العباد وهذه من الجمل الواضحة في مذهبه 
إلا أن الماتريدي إذ يقرر أن الله حالق أفعال العباد يربط بينه وأثر العبد فيه على مسمى 
'الكسب" وهذا المسمى اشتهر في كلامه وكلام الأشعري م الأشاعرة من بعسده 


فهل أخحذه من الأشعري الذي كان معاصرا له أم أنه وقع اتفاقا؟ إذ اللسمى شرعي قي 


. ) ۲٠۱۲ ۲۰۹/۷ ( انظر الرسالة إلى آهل التغر › درء التعارض‎ )١( 


(۲) انظر التو حید ( ۲٠٣٤‏ ) . 


ia 


اأصله ام أن هذا ما كان ابن كلاب يقرره في التوسط بين الجبر والقدر» هذه أمور 

يقول الماتريدي في تقرير الكسب: "حقيقة ذلك الفعل الذي هو للعباد من طريق 
الكسب ولله من طريق الخلق"» ونظرية الكسب الي ذكرها الماتريدي والأشعري 
نظرية فيها إجمال» وهي تفيد البراءة من الحبر امحض والقدر "القول بنفي خحلق الأفعال" 
أكثر من كونما تحقق معي واضحا بعكنه ضبطه وتقريره» وهذا شاع بين ئة النظر 
اها نظرية منغلقة. 

والماتريدي أجمل هذه المسألةء وعنايته في إثبات خحلق الأفعال» أما الببحث قي مقلم 
العبد مع خلق الرب لفعله فهو أجملها تحت مسمى الكسب» وقد حاول جماعسة مسن 
الماتريدية شرح هذه المقالة فما أتوا على معن يتصور في العقل كما هو شأن أئمة 
الأشاعرة. 

ومن موجحب انغلاق هذه النظرية على هؤلاء الصفاتية ما وقع عندهم من تفي 
الصفات الفعلية» وهذا ربط يحتاج إلى تحرير مقدمات يأن تقريره إن شاء الله" ولذا 
كان من دقيق فقه البخاري أنه عن في كتابه خلق أفعال العباد ببيان الأصول الكبرى 
الي تبت بها الصفات الفعلية» وهذا حرف فاضل في مبان المقالات. 

وميل الماتريدي إلى المعتزلة قي مسائل من هذا الباب على خلاف طريقة الأشعرية 
فهو ميل إل القول بالتحسين والتقبيح العقليين» ويقرر ثبوت التعليل والحكمة في 
أفعال الرب”“ إلا أن إثباته هذا للحكمة والتعليل وإن كان فارق الأشاعرة به لكنه على 
نحو من إثبات المعتزلة للتعليل والحكمة» فم لا يثبتون حكمة ترحع إلى ذاته بل 


. )١٠١١ ٠٠٠١/١ ( تفسير الماتريدي‎ )١( 

(۲) انظر إشارات للمرام ( ۲١١‏ ) . 

ران الات اكان القصل الات 

.) ١٠١١ ٠٠٠۰ ( انظر التوحيد‎ )٤( 

.) ۲۱۷ ۲۱۹١ ۰۱۷۸ › ۱۷۷ ( انظر التوحید‎ )٥( 


— V۷ 


اللكمة والتعليل يتعلق بالعباد ومصالحهم» وطريقة أهل الحديث إثبات هذا وهذا 
فهو في الحملة فيه شبه من المعتزلة وشبه من الأشعرية وشبه من أهل الحديث» مع 
القول بأن مذهبه يحمل إجالا وعدم وضوح. 

>٤‏ أما قي الإبمان فإن أبا منصور الماتريدي» يصرح ‏ كما تقدم _ "أن الإبعان 
هو تصديق القلب". 

ويب الماتريدي هذا المذهب على السمع والعقل» فيذكر من الآيات ما فيها إضافة 
الإعان إلى القلب» ويقرر أدلة تبطل قول من يقول: هو الإقرار باللسان خاصة» وهذا 
قول محمد بن كرام السجستاني» وهو الذي عن الماتريدي برد قوله» م يذ كر دليل 
العقل على مذهبه من حيث أن الإبمان دين والأديان تعقد وعحل عقائد الأديان القلوب» 
غم ميل إلى الاستدلال باللغة» إذ هو كما يقول: لغة التصديق” وهذه المقالة ال قررها 
ا ماتريدي هي المشهورة عند الأشاعرة وهي قول جمهورهم وأشهر قول أي الحسن 
الأشعري. 

وهذا القول الذي قاله الماتريدي أحد مقالات المرحئة من حيث الجملة» 
والماتريدي يقرر في تفسيره وتوحيده مدلول الإرجاء فيقول: "الإرجاء نوعان أحدهمها 
محمود وهو إرجاء صاحب الكبائر ليحكم الله فيهم ما يشاء ولا نزحم نارا ولا جنة 
لقوله تعاللى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) والإرجاء 
امرخ هو او أن قرا الأفعال: إل اته ال لا عل ليده فتلا ولا فد في 
من ذلك . . . والمرحئة هي الي و للد فا اس ةم الاه اة ف 
ال 


. )۱٤۸ ۱۸۳/۱٤ ( الفتاوی‎ )١( 

(۲) التوحيد للماتريدي ( ۱۷۳ ) . 

(۳) التوحيد للماتريدي ( ۳۷۳ س ۳۷۷ ) . 

. ) ۳۸٤ ( المواقف‎ » ) ۲٤۸ ( أصول الدين للبغدادي‎ » ) ٠٠٤ ( انظر اللمع للأشعري‎ )٤( 
. ) ٤۸ ( (ه) النساء آية‎ 


و فس ری واک اک 


— ۳۸ 


الحكمة والتعليل يتعلق بالعباد ومصالحهم» وطريقة أهل الحديث إثبات هذا وهذاا 
فهو في الحملة فيه شبه من المعتزلة وشبه من الأشعرية وشبه من أهل الحديث» مع 
القول بأن مذهبه يحمل إجالا وعدم وضوح. 

٤‏ أما في الإبعان فإن أبا منصور الماتريدي» يصرح ‏ كما تقدم _ "أن الإبعان 
هو تصديق القلب"'. 

ويبن الماتريدي هذا المذهب على السمع والعقل» فيذكر من الآيات ما فيها إضافة 
الإبعان إلى القلب» ويقرر أدلة تبطل قول من يقول: هو الإقرار باللسان خحاصة» وهذا 
قول محمد بن كرام السجستان» وهو الذي عن الماتريدي برد قوله» ثم يكر دليسل 
العقل على مذهبه من حيث أن الإبعان دين والأديان تعقد ومحل عقائد الأديان القلوب»› 
م ميل إلى الاستدلال باللغة» إذ هو كما يقول: لغة التصديق وهذه المقالة ال قررها 
الماتريدي هي المشهورة عند الأشاعرة وهي قول جمهورهم وأشهر قول أي الحسن 
اى 

وهذا القول الذي قاله الماتريدي أحد مقالات المرحئة من حيث الجملة 
والماتريدي يقرر ي تفسيره وتوحيده مدلول الإرحاء فيقول: "الإرجاء نوعان أحدهمها 
محمود وهو إرحاء صاحب الكبائر ليحكم اله فيهم عا يشاء ولا ينزهم نارا ولا جنة 
لقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) والإرجاء 
المذموم هو الجر أن ترجا الأفعال إلى الله تعالى لا ججعل للعبد فيه فعلا ولا تدبير شىء 


ب 


e 


١(‏ الفتاوی ( )۱٤۸ ۱۸۳/۱٤‏ ۔ 

(۲) التوحيد للماتريدي ( ۱۷۳ ) . 

(۳) التوحید للماتريدي ( ۳۷۳ س ۳۷۷ ) . 

. ) ۳۸٤ ( المواقف‎ › ) ۲٤۸ ( أصول الدين للبغدادي‎ » ) ٠٠٤ ( انظر اللمع للأشعري‎ )٤( 
. ) ٤۸ ( النساء آية‎ )٥( 


. ) ١١١ ۱۰٠۰/۱ ( تفسير الماتريدي‎ )١( 


— ۳A 


ويقرر الماتريدي ني التوحيد بطلان القول بأن من الإرجاء إرجحاء الأعمال لي 
الإبعان أي عدم دحول الأعمال الظاهرة في مسمى الإبمانء ويقول: "قالت الحشورية: 
ت ال رة غا ا يسوا كل الزات ا وها غا ل نة الان ر9 الق 
فأما اللسان فهو أن الإرحاء هو التأحير» ولا وحد ذا الاسم فيما يسمى كل حير 
باسمه الخاص» ومنع هذا الاسم العام» ثم لا يخلو من أن يكون هذا في الحقيقة اسما لكل 
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أو لاء فإن كان اسما له فمن يأب تسمية الشيء باسمه الذي هو امه في الحقيقة جهلاً به 
أ وتخا فلا أحد يميه ذا الاسم فما بال هولاء شرا به خرصا عن ين جينع 
الخلق» ولو كان بذا يلزم هؤلاء هذا الاسم فهو لازم لمن ماهم به؛ لأَمُم وقت التسمية 
بهذا تار كون الأسماء الخاصة هما فيصيرون بذلك مستحقين هذا الاسم تم بقوهم 
الإعان اسم لاجتماع الخيرات إبطال هذا الاسم عن كل خير على الانفراد فيلزمسهم 
هذاء أو ليس باسم ها في الحقيقة فلا وجه لتسمية من لم يسم الشيء ما ليس ذلك 
باسم له» ويكون ذلك قي الحقيقة مة الصادقين بالاسم المذموم عنده في الديسن» فقد 
اعلا درجة الكاذبين عند الله وحط درجة الصادقين وذلك عظيم عند من يعقل "© 
وهذا الذي قرر يحمل أمره في وجهين: 

الأول: من حهة اللغة فإن الماتريدي قرر أن الإرحاء لغة التأحير» بل حكى اتفاق 
أهل اللسان عليه" وبه جعل معاني الإرحاء الي ذكر في تفسيره كما تققدم وإذا 
ا ر و ر ا و ی ا 
إرحاء من حهة اللغةء فإن اللغة تشهد لذلك حيث لا تقع اللغة موجباً إا مصححا 
للتسمية» فكيف صح عنده قي اللغة أن سائر امعان تسمى "إرحاء" من حيث هو تأحي 
مع قبوله لبعضها ورده لبعضها ‏ كما تقدم ‏ حى بخص هذه المقالة الي سماها مقالة 
الحشوية بالمنع من جهة اللغة فهذا تحكم محض» بل طريقته هنا مع قول أهل الحديث 
ی ر ی و و ا و ا ن 
أي الحسن وفضلاء أصحابه. 


. ) ۳۸۲ ۳۸۱ ( التو حید للماتریدي‎ )١( 


(۲) انظر التو حید للماتریدي ( ۳۸۱ ) . 


ک۹ 


الثانن: ما يقرره من أوجه الامتناع الي أجملها فهي إغا انب منعها على مبداً 
بطلان اللازم مستلزم بط الل وهو ر ةى ال ات هة غا فان 
اللازم حارج عن الملزوم» وهذا الانفكاك بينهما به يقع الوهم فيما يغلط في هذه 
الطريقة حيث يستلزم ما ليس بلازم وإلا فإن صدق الاتصال فإن فساد اللازم يفيد 
فساد الملزوم» لكنه هنا ليس متصلا في تفس الأمن ومحصل الوهم الذي أوحب هذا 
الظن في كلام الماتريدي المتقدم عدم تحقيقه لريادة الإبمان ونقصانه» وأن مقامات الإعان 
في الكتاب والسنة وعند سلف هذه الأمة متنوعة» ولمذا يطلق الاسم باعتبار وعنع 
باعتبار» وهذا الوهم هو محصل معارضات الطوائق لمذهب أهل الحديث فإن جميع 
الان لاف ف عب الان جو ا على آه واخد و لن كا عك قا م 
وزوال بعضه'. 

ثم إن هذا القول الذي حكاه عن الحشوية إن أراد به أَمُم يقصرون الإرحاء عليه 
وحده فهذا قول لم يعرف قائل به من سائر الطوائف» وإن أراد أَمُم يعدون هذا e.‏ 
من الإرحاء فهذا هو قول أهل الحديث ومذهب سلف هذه الأمةء وهذا محقق في اللغفة 
والشرع والعقل. 

ومحصل ما تقدم أن الماتريدي يفرق بين مقالات المرجحئة ويعتبر فيها ما هو صواب 
وغلط» وهذا مع ما فيه من الوهم إلا أنه يقارب الاصطلاح أحياناء والشأن في تقرير 
الماتريدي "لحقيقة الإبعان" إذ هو عنده التصديقق بالقلب فقط. 

والمتحقق أن مقالة الماتريدي هذه هي مقالة بشر المريسي» وهو من غلاة المرجحئة 
والأشعري لما حكى مقالات المرجحئة ذكر أا ثنتا عشرة مقالة» وذكر الطائفة الحادية 
عشرة فقال: "المريسية . . . أصحاب بشر المريسي يقولون: إن الإبعان هو التصديق 
لأن الإبعان قى اللغة هو التصديق وما ليس بتصديق فليس بإعان"» وإن كان الأشعري 
يقول عن المريسي: ويزعم أن التصديق يكون بالقلب واللسان جميعا" فإن هذا الففرق 


.)٥۱۰/۷( الفتاوی‎ ( 
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ليس إلا احتلافا لفظيا مقارنة .عقالة الماتريدي "أنه التصديق بالقلب" إذ لماتريدي يسلم 
أن التصديق المقول في الإبمان يصاحبه قول اللسان» وليس المراد عند المريسية معن فوق 
هذاء وطهذا فرق الأشعري بين المريسية أصحاب هذه المقالة وبين أبي حنيفة وأصحابه 
ان رة اران دا وو و كاقل رة ال ر و اا وة 
والإقرار. 

فإن تحصل هذا ا معن ني الربط بين الماتريدي وبشر المريسي» وإلا أمكن القول: أن 
مقالته ‏ أعي الماتريدي ‏ هي مقالة غير واحد من متقدمي المرحئة الغالية الذيسن 
ا ر ا و دک ری ن قالات هافر لفات م 
المرحثة وذكر فرقا بين كل طائفة وأحرى) وما يقوي هذا الاعتبار أن أشد هذه 
الطوائف الى ذكر الأشعري في المرجئة الجهمية أتباع حهم ابسن صفوان الترمذي 
يقولون: إنه المعرفةء ومع هذا فابن حزم في الفصل لما حكى مقالات الناس في الإعان 
حعل قول الأشعري "أنه التصديق" وقول الجهم "المعرفة" وات 

وإن كان امحقق أن قول الأشعري الذي قاله أيضا الماتريدي يترع إلى قول حهم 
ويقاربه وليس هو إياه» وقول الماتريدي والأشعري "التصديق" مقارب مقالة أصحاب 
يونس السمري من المرجئة الذين ذكر الأشعري امم يقولون: "الإعان هو المعرفة بالل 
والخضوع له" والماتريدي قرر في التوحيد الفرق بين قول من يقول: الإبمان المعرفة 
ومن يقول: التصديق» وإن كان أشار إلى أنه فرق معتاص حي قال: "ظن قوم أن لا 
يكون بالقلب تصديق » وإغا يكون به معرفة خحاصة » والأصل أنه يكون» وإٍن كان لا 
يقدر على الإشارة إلى ذلك بحرف يفصل إلا من طريق الدلالة بالمعروف من القول: 


(۱) انظر المقالات ( ۲۱۹/۱ ۲۲١۱‏ ) . 
(۲) انظر المقالات ( ۲٠۱١/۱‏ ) . 

(۳) انظر المقالات ( ۲٠١ ۲۱۴۳/۱١‏ ) . 
)٤(‏ انظر الفصل ( ۲۲۷/۳ ) . 

. ) ۲٠۶٤/١ ( انظر للقالات‎ )٥( 


س٤١‎ = 


إن الإعان تصديتق ف اللغة والكفر تكذيب أو تغطية» فضد المعرفة في الحقيقة النكسرة 
والحهالة» ومن كان جاهلاً بشيء أو منكرأ له من حيث المعرفة كذب على ما قاله قوم 
منكرون أي لا يعرفون» وكذلك کل من جھل حقا لا يوصف التکذیب له» ت أن 
الإعان بالقلب في التحقيق غير المعرفة على أن المعرفة هي سبب يبعث على التصديسق 
كما قد يبعث الحهالة على التكذيب رعاء فكذلك لكل معن ليس للآحر قي التحقيق 
وعلى هذا قول من يقول: الإبعان معرفة إنعا هو التصديق عند المعرفة هي الي تبعتث 
a E‏ 

فهذا التحصيل عند الماتريدي للفرق بين المعرفة والتصديق مع ما عنده من التردد 
ني لزومه إلا أنه مب على اعتبار الإيعان معرفة محضة ليس فيها حضوع» وهذا قول شاذ 
بين أهل المعرفة» حى إنه لم يعرف أحد يلتزمه حي من نسب إليه وهو الجحهم بسن 
صفوان وأتباعه فم لا يلتزمونه"» وجمهور من يقول: الإبعان هو المعرفة من المرجئة 
كالصالحية وأصحاب يونس السمري وأصحاب أي شر وأصحاب يونس والغيلانية 
وغيرهم يجعلون مع المعرفة الخضو ع . 

فعلى طريقة هؤلاء فا معرفة والخضوع هي التصديق ولا بد فيتحقق من هذا كله 
أن أبا منصور الماتريدي أخحذ مقالته من غلاة المرحئة» إما من بشر المريسي أو من 
هؤلاء الذين يقولون: هو المعرفة والخضوع» وهذا قال الإمام ابن تيمية: "وأبو الجحسن 


الأشعري نصر قول جهم في الإيعان" 


> هذا مع أن مقالات من ذكر من المرحكة 
وان کان الاتریدئ شار که الأشري ى هدا القرل ق القت هور عه :إلا ات 


الماتريدي أعظم تمسكا به من أي الحسن الأشعري وأكثر ثباتا عليه» فإنه على هذا 


. ) ۳۸۰ ( التوحید للماتريدي‎ )١( 

(۲) الفتاوری (۱۸۸/۷ ۱۹۳)۔ 

.) ۲١۷ ۲۱٤/۱ ( انظر المقالات‎ )۳( 

. ) ۱۳١/۷ ( الفتاوی‎ )٤( 

.)١٠١ ٥۰۸/۷( انظر التو حید (۲۷۳))» الفتاوی‎ )٥( 


ا 


الأصل لا يستنئ في الإبعان وهو ما قرره الماتريدي بقوله: "الأصل عندنا قطح الققول 
بالإبمان» وبالتسمي به بالإطلاق» وترك الاستثناء فيه" و كطرد أيضا لمقالعه في 
الإبعان يقرر في القول في الإسلام والإيعان بعد ذكره لبعض للمقالات قي هذا: الققول 
عندنا في الإبعان والإسلام أنه واحد في أمر الدين في التحقيق بالراد وإن كاناقد 
يختلفان في المع قي اللسان"» وإن كان تكلف إثبات هذا ما لا يثبت“. 

تافزل ق اس مر تک :الكيرزة فان الاريدى طرهدا لأضاة أن الان 
واحد هو "تصديق القلب" لا يكون مرتكب الكبيرة عنده ناقص الإبمان مع قوله 
بفسقه» وهذه طريقة المرجحئة المشهورة وليس له فيها احتصاص» والسلف وإن كانوا 
يقولون ذلك إلا أمُم يقولون: بنقص إعانه وهذا ما لا تقوله المرجئة. 

ه _ أما في حكم مرتكب الكبيرة فمقالة الماتريدي هي المقالة المشهورة لأههل 
الحديث» وجمهور المرجئة» وهي طريقة عبدالله بن سعيد بن كلاب» وأبي حنيفة وفقهاء 
المرجئة» فقول الماتريدي هو موافقة ؤلاء. 

فبهذا وما تقدم ذكره في أصول الماتريدي من قول ي النبوة وتحققها وقولسه في 
المعرفة وطرقهاء يتبين أن الماتريدي مر كب المذهب من مقالات متعددة» فهو متأثر 
بالمعتزلة بل هو على أصلهم ني الصفات مع شدة عنايته بالرد عليهي وهو متاثر 
بالمرجئة كما تقدم» فضلا عمَّا وقع له من أحذ طريقة ابن كلاب مع ما زاد عليها 
فل ن كان عه ورلن قال ن آمل الد اخ ع ا انلف قا با 
ميله عنهم ظاهر حيث مسلكه هنا هو مسلك المعتزلة الذين شعارهم ترك انتحال 
مذهب السلف مع ما تضمنه حكاية قوم عنده من الغلط عليهم» حيث لم يحقسق 


مذهبهم. 


. ) ۳۸۸ ( التوحيد للماتريدي‎ )١( 
. ) ۳۹٤ ( التوحید‎ )۲( 


(۳) التوحید ( ۳۹۸ ) . 


TET — 


والماتريدي في الحملة مؤسس لمذهب حصله من مقالات متنوعة لسائر الطوائسف 
مع ما نظره في بعض المسائل الي لم يشتهر القول قبله» وهذا لا يقع في الأصول إنغا قي 
مسائل التفصيل فيها. 

ومن امحصل ف شأن أي منصور الماتريدي أنه شديد الانغلاق مع المخالف» يبالع 
في دفع المقالةء ويستعمل الأدلة ال يعلم ثبوت النزاع فيهاء ويجعلها ممن القواططصع 
اللازمة الموحبة لصحة قوله وإفساد قول خالفيه» ثم هو لا يقصد قي الجملة في رد مققالة 
مخالفة إلا الحهات البينة الغلط عندهء وأما المشكل في المقالات» فضلاً عما يعلم صوابه 
من المقالات كمقالات أهل الحديث ال عرف جملة منهاء لكنه يضيفها إلى الحشوية 
فهو يستعمل معاندها بطرق غير حققة يبالغ في إظهارهاء وفي الحملة فعنايته بالانتصار 
لأقواله أفقده التحقيق والعدل في كثير من المواردء بل أكثرهاء وهو أكثر استقرارا مسن 
الأشعري» لكن كثيرا من استقراره استقرار على الغلط المعلوم بالمنقول والمعقول غاطه 
فيه» وهو إذا شرح قوله ومعتبره قصد فاضله ومكنه بالإبانة» وتباعد عن مشكله 
ومنغلقه» ومذا کثیر من تحصیله لکثیر من مقالاته بالامتياز عمًا يبن غلطه وهو قول 
المعتزلة في الحملةء أو غيرهم من المقالات الغلط فإذا اندفع مثل هذاء نحصّل له صحة 
معتبره في المقام المعين» وهذا من حنس طريقة السبر والتقسيم الي يستعملها كثير مسن 
النظار المتأحرين» وهي ليست من الطرق الحققة في العقل والشرع» ولمذا طعن فيها 
كثير من حقمَي نظار المسلمين. 


I 


المبحث القالث: أثر مدرسة الماتريدي في النفية. 

الحنفية أتباع الإمام اي حنيفة» وهذه النسبة من حيٹ الأصل نسبة فقهية» وأبر 
حنيفة النعمان بن ثابت الكوقي (ت ٠١‏ ه) من أكير أئمة المسلمين في الفققه 
ومذهبه متبوع من القرن الثان الهحري وما يزال » وبعد أن استقرت المدارس الفقهية 
الأربع "الحنفية والمالكية والشافعية والحنبلية" صار جمهور أهل العلم بعد القرون الثلاثة 
يضافون إلى إحدى هذه المدارس» وقد كان أبو حنيفة من أخحص الأئمة بالفقه والرأي 

وأصحاب الأئمة الكبار كانوا حققين لمذاهب أئمتهم ثي الأصول والفروع وعلسى 
هذا فضلاء متأحريهم» وبعد هؤلاء الكبار شاع الافتراق بين أتباع الأئمة حن صار 
ينتسب لأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في أصول الدين من يعلم بالضرورة أنسه 
N E‏ 

وتحقيق هذا المعى يطول وقد تقدم ذكر طرف منهء إلا أنه عكن تحقيقه باعتبمار 
النظر قي الطوائف المنتسبين إلى أحد الأئمة في أصول الدين مع ما يقع بين الطوائف 
المتتسبين إلى إمام واحد من الأئمة الأربعة من تناقض ومعارضة» وهذا متحقق في سائر 
الطوائف الأربعة» وإن كان تحققه في الحنفية أظهرء فالشافعية والمالكية حلق منهم على 
طريقة أهل الحديث الحضة كالشافعي ومالك» وخلق منهم على طريقة ابن كلاب 
وحلق منهم على طريقة الأشعري وقدماء أصحابه» وخحلق منهم على طريقة متسأخحري 
الأشعرية» كأبي المعالي وأتباعه المائلين إلى المعتزلةء وحلق منهم على طريقة أبي عبدالله 
الرازي» وهي دون طريقة أبي المعالي وفيها مادة فلسفية» وطائفة من أصحاب مالك 
أصول الدين» و كثير منهم يعلم أن الأمر ليس كذلك لكن لا يقع هم تناقض بين مها 
قرروه وبين ما قاله الأئمة» وليس أحد منهم يصرح معارضة جملة مذهب الشاافعي أو 
مالك في أصول الدين أو يقول ببطلان وفساد مذهب أحدهاء وإن كان يقرر فساد 


. ) ٦۲ ۵۱/٦ ( انظر الفتاوی‎ )۱( 
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وبطلان ما يعلم أنه مذهب فماء بل رعا حعل ما يعلم أنه مذهب مماامن مقالات 
الحشوية والمحسمة كما يقع ذلك في كلام متأخحري الأشعرية من الشافعية والمالكية 
ومتفلسفة المالكية كأبي الوليد بن رشد وأمثاله. 

والحنبلية دون هؤلاء ني هذا الاضطراب وإن كان فيهم من ليس على طريقة أحمد 
إلا أن الغالب على هؤلاء المائلين عن مذهب أحمد في نفس الأمر المبالغة قي الإنبات 
والرد على المخالفين» وف الحنبلية حلق مالوا إلى التأويل على طريقة الكلايية وأي 
الحسن الاشغرف: 

وأما الحنفية فهم فوق هذه الطوائف الثلاث "المالكية والشافعية والحنابلة"» فخلق 
من الحنفية معتزلة ححضةء وانتساب المعتزلة للحنفية قي الفقه شاع في زمن متقدم» وهذا 
متصل» بل «مهور المعتزلة ينتسبون في الفقه لأبي حنيفة» وخلق من الحنفية أشعرية 
وحلق من الحنفية كرامية بحسمة» بل جميع الكرامية أتباع محمد بن كرام السحسستان 
(ت ٠٠١‏ ه) حنفية“ وخلق منهم على طريقة أي منصور الماتريدي وخلق منسهم 
مضطربون في هذه الأصول. 

ومن المعروف أن مذهب أحمد ومالك والشافعي في أصول الدين مذهب مفصل 
معروف» وهؤلاء من أئمة الحديث وطريقة أهل الحديث منضبطة تي التاريخ العلمي عند 
السلمين» وتحصيلها واضح لمن نظر كتب أصحاهم الكار كال لعدا بن ا نه 
وللحلال ولابن أي عاصم و"الإبانة" لابن بطة و"شرح أصول أهل السنة" للالكائي 
و'الشريعة ' للاحري و التوحيد لابن خزمة وغير ذلك. 

وأئمة الحديث المتقدمون كمالك والشافعي وأحمد وغيرهم طريقتهم في هذا الباب 
واحدة» ولم يعرف لأحد من هؤلاء في أصل من الأصول ما يخالف طريقة عامتهم. 

أما أبو حنيفة ره الله الذي ينتسب إليه الماتريدي فإنه لم يكسن من أئمة 


الحدیث› وهذا المعن متحقَق عند سائر الطرائف إلا الغلاة من الحنفية» وإن کان نره 


. ) ٠۸١/۳ ( نص على هذا ابن تيمية في الفتاوی‎ )١( 
. ) ۱۸۷ ۱۸/۲۰ › ۹۲ س‎ ۵۱/٦ › ۱۷۷/٤ › ۱۸/۳ ( انظر فی هذه الإشارات الفتاوی‎ )۲( 


ra — 


وكلامه قي الفقه والرأي أكثر من كلام الثلائةء وهذا المع يفيد أن المعرفة بتقاصيل 
قوله في أصول الدين لا عكن أن تتحصل باعتبار إمامته عند المسلمين حن يضاف 
ضرورة إليه سائر ما يقوله أئمة الحديث في أصول الدين» فهذه طريقة متكلفة» وسن 
الدليل على غلطها أنه شاع في كلام كثير من متقدمي أهل الحديث طعن ف أبي 
حتف وهنا يذ رة عن غر واد من كار أئة اديت فما قله عدا بن امدق 
"الستة"» وعبدالله بن أحمد يذ كر هذا عن جماعة من الأئمة را له» فقد نقل ذلك عن 
أحمد بن حنبل والأوزاعي وأيوب السختيان والأعمش وسفيان الثوري ومالك بن انس 
وماد بن زيد وشريك بن عبدالله وابن المبارك وسفيان بن عيينة وغيرهم» وان کان 
كثور نما نقله ليس فيه تصريح .مفارقته في الأصول لأهل الحديث» وكثير مما روى لا 
EE e N E e EE‏ 
حنيفة هؤلاء على التمام» بل نسب إلى أبي حنيفة بعض المقالات الكبار ال عظم كلام 
أئمة الحديث فيمن تكلم ها. 

رها الذي شد ل طهر أ قى رما اة أن حيغة ت اديك نى 
أصول الدين عند التأمل» فإن هذا ينبن على مقدمات فوق ثبوت هذه الروايات الي 
يذكرها عبدالله بن أحمد وغيره من أهل الروايةء إلا أن من المتحقق من هذه الروايات 
ال صح جملة منها: أن طريقة أيي حنيفة في رد مقالات المخالفين ليست على التمام 
طريقة أهل الحديث الى كانوا يسلكوفاء وأن هؤلاء الذين طعنورافيه لم يتحقق 
عندهم موافقة مذهبه لمذهب أهل الحديث» وهذا بعكن تحققه في بعض المسائل» اما في 
سائر الأصول والمسائل فليس يلزم القطع بهذا باعتبار هذه الروايات» إلا ما عرف مسن 
قوله في مسمى الإبمان» لكن هذا قد قاله قبله بعض أئمة الكوفيين كحماد بن أبي 
سلیمان. 


. ) ۲۲۲ ۱۸۰/۱ ( انظر السنة لعبدالله بن أحمد‎ )١( 


a 


ابو حنيفة نسب إليه جملة من المصنفات "كالفقه الأكبر" و"الفقه الأبسط' 
و االو وهذه المصنفات لم يحقق حزم قاطع بصحة شيء منها إليه مع شهرمًا 
خحاصة الفقه الأكبرء بل الأظهر أنه ليس له. 

ولكن مع هذا فإن هذه الرسائل يغلب عليها الإجمالء ففيها تحقيق المفارقة لغفلاة 
المخالفين وتبقى بعد ذلك متملة لغير مذهب من المذاهب المتأحرة» قي كثير من الموارد. 

وقي الحملة فتحقيق مذهب مفصل في أصول الدين يضاف لأي حنيفة على حهة 
ا حزم والبقين أمر فيه نظر» وإن كان يتحقق أن أبا حنيفة م يكن جهمياء ولا معتزليا 
ادرا عا ا و ام ان اة ى الففات ر كه ال راهن 
الإيعان مشهورة عند أصحابه وأهل المقالات» وهي إحدى مقالات المرجئمة وأص ا 
لحماد بن أبي سليمان» وهي القول بأن الإبعان الإقرار والتصديق وأن الأعمال الظاهرة 
لا تدخحل في مسمى الإبعان"» وهذا الخلاف مع السلف القائلين: الإبعان قول وعسل» 
والعمل عندهم عمل القلب وعمل الجحوارح خلاف أكثره لفظي ولكن مع هذا 
فهذه المقالة عند أهل الحديث إحدى مقالات المرجئةء وذم السلف يدحل فيه هو لاء 
وكذا المستقر عنه أنه على جمل قول أهل الحذيث قي عدم تخليد أصحاب الكبائر تي 
النار» وأمُم عصاة بكبائرهم ا وقي الحملة فهو إمام من أخحص أئمة المسلمين 
وله مقام مستفيض قي الإمامة» والعلم والديانة واتباع السنة» وليس هو من أعيان أمهل 
البدع المفارقين للسنة» بل هو من المعروفين بالسنة والجحماعة» المفارقين أئمة أهل البدع. 


. ) ۲٤۲ › ۲۳۲٤/۱ ( انظر نشأة الفكر الفلسفي‎ )١( 

(۲) انظر الفصل لابن حزم (۲۲۷/۳) الفتاوی لابن تیمیة ( ٠.۷ ۳۹۵ ۳۹۲٤ ۰۱۹۰۵ ۱۹ ٤/‏ ١د))‏ المقالات 
للأشعري .)۲٠۱۹/۱(‏ 

(۳) انظر الإيعان لأبي عبيد ۳١(‏ س »)۴١‏ الشريعة للآحري (١١١ء» »)٠٤١ 1۳١‏ شرح أصرل السنة 
للألكان ( ۳۲/۲ ۱ ۸) الإبانة لابن بطة (۲/ »))۸٠١ ۸١١ ٠۷٦۰‏ السنة لابن أي عاصم ( ٤٤۹‏ )» 
مقالات الإسلامیین ( ۳٤۷/١‏ ) » الفصل لابن حزم ( ۲۲۷/۳ ) » الفتاوى لابن تيمية .)١٤١ ›»5٠٥/۷(‏ 
)٤(‏ الفتاوی لابن تیمیة ( ۲۱۸/۷› ۰۲۹۷ .)٥۰۷ ۳۹٤‏ 


. (000< ٥۰۷ › ۳۹٤/۷ ( (ه) الفتاوی‎ 
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والمقصود أن الذي بحكن الجزم به مشار كته لأهل الحديث مشا ركة بجحملة تتارة 
ومفصلة تارة» وليس من الممكن نتحقيق مذهبه على التفصيل التام» فإن ذلك يقع 
باحدی طرق تلاث: 

الأولى: معرفة مذهبه المفصل من تصنيف مفصل له» وهذه لم تقع لأبي حنيفة عند 
التحقيق لسببين أحدها: الشك في صحة هذه الرسائل إليه والثان: غلبة الإ مهال في 
هذه الرسائل لو فرض صحتها. 

الثانية: اتفاق أصحابه على حكاية مذهبه» وهذا لم يقع» فإن الأحناف متفرقون 
في هذاء وإن اتفقوا على تقرير بعض المسائل» وإن كان يعلم غلط بعض الادعاءات. 

الثالثة: سلو كه طريقة مختصة اطرد أصحاها على مذهب واحد مفصل» وهذا م 
يقع لأبي حنيفة» إذ م يكن من أئمة الحديث ولم يسلك طريقتهم في الفقه» ولم يعرف 
بسلوك طريقتهم ي الأصول حى بعكن إضافة أصوهم إليه» كما هو الشأن في أعيان 
أئمة الحديث» لكن من المتحقق أن عدم العلم بحاله على التفصيل المعروف عند أئمة 
الحديث أحمد وأمثاله لا يقتضي العلم بعدم موافقته ههم» بل عدم العلم بالموافقة المفصلة 
ليس علماً بعدم ثبوتما في نفس الأمر» والعدل ذكر ما يعلم» والوقف فيما لا يعلم مسن 
أحوال العباد وهذا مقام لا بد من ضبطه. 

وحال أي حنيفة هذه من حص الأسباب قي افتراق الحنفية في أصول الدين وقد 
كان طائفة من الحنفية قبل بحيء الماتريدي على طريقة محمد بن كرام (ت ۲٠١‏ ه) 
وأتباعه كلهم حنفية» وقد عى الماتريدي بالرد عليه“ » ومن المتحقق أن طائفة من 
الحنفية كانوا على طريقة السنة والحماعة وطائفة على طريقة المعتزلة امحضة قبل بحسيء 
الماتريدي» ولا حاء أبو منصور الماتريدي (ت ۳۳۳ ) وتكلم هذه الأصول الي 
ذكرها في تفسيره و كتاب التوحيد شاع هذا المذهب في الحنفية في بلاد ما وراء النهر 
ولاحتلاف طرق الحنفية قي أصول الدين صار يقال عن هؤلاء: "ماتريدية"» ونما يبين ما 
تقدم أن الماتريدي الذي ذكر هذا المذهب قي بلاد ما وراء النهر كان ا للإمام أي 
جحعفر الطحاوي (ت ٠۳۲١‏ ه) وأبو حعفر الطحاوي كان إذ ذاك في مصر وهو من 
كبار أئمة الحنفية وله اتصال بالحديث والرواية وله تصنيف معروف في هذا سماه "شرح 


.) ۳۷۹ ۳۷۳ ( انظر التوحيد للماتريدي‎ )١( 


— ۲٤۹ 


معاني الآثار" و"شرح مشكل الآثار" وإن كانت معرفته بالحديث من جنس معرفة أهل 
طبقته» و ل يتحصل له ما تحصل لأحمد والبخاري وابن المدين وأمثال هؤلاءء بل حي 
الدارقطي والحاكم وأمثاه) ران کان فقا اه ن آهل اديج واو اة و کان 
مائلا عن علم الكلام الذي اشتهر به الماتريدي» إلى طريقة أهل الحديث وله أتباع على 
هذه الطريقة من فضلاء الحنفية. 

وقد صنّف الطحاوي رسالة في أصول الدين وهي ما عرفت: "بالعقيدة الطحاوية" 
وهي رسالة بحملة في كثير من الأحوال حاصة في الصفات» إذ فيها تصريح بثبوت 
الصفات وأمثلة لذلك إلا أن مسألة الفعل وقدمه حاءت بحملة وكذا جملة من المسائل 
وجملة أحرى مفصلة. 

ولو اة ها لای ت ر ا ا اوی ان ب و 
وهه المد لحت دة ها فد ر حا جاع و الا اف كه و 
ال ال 

وشرحها القاضي علي بن علي بن محمد بن بي العمز الدمشقي الحنفي (ت 
۲ه ) على طريقة أهل الحديث وجمهور ما قرره في شرحها منقول أو مقرب مسن 
كلام أبي العباس ابن تيمية وابن القيم. 

والمتحقق أن الطحاوي ليس على طريقة الماتريدي» بل هو على طريقة أههل 
الحديث قي الجحملةء ولا كانت رسالة الطحاوي مجحملة فقد تلقاها طوائف من الحنفية 
والمالكية والشافعية والحنابلة بالقبول» حى قال أحد أئمة الأشعرية وهو التاج السبكي 
الشافعي: "وهذه المذاهب الأربعة ‏ وله الحمد ‏ في العقائد واحدة إلا من لحق منها 
بأهل الاعتزال والتجسيم» وإلا فحمهورها على الحق يقرون عقيدة أبي حعفر الطحاوي 
الي تلقاها العلماء سلفا وحلفا بالقبول "» ولقرة طريقة المانريدي وظهوره ي بلاد ما 
)١(‏ انظر ما قاله عنه ابن تيمية في منهاح السنة ( ٠۹٤/٤‏ ) . 
(۲) انظر شرح الطحاوية لابن أي العز ( ٠١/١‏ ) . 
(۳) انظر شرح الطحاوية لابن أبي العر ( ۲١/١‏ ) . 
)٤(‏ معيد النعم ( ۲۲ ) . 
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وراء النهر» وما عرف به من إبطال أقوال المعتزلة والقدرية تحقق له شيوع في الأحناف 
فأحذ المذهب عنه جماعة من الحنفية كما تقدم وتلقاه طائفة من الحنفية بعد هؤلاء. 

ومن كبار أئمة الماتريدية بعد تلاميذ أبي منصور الماتريدي أبو اليسر البزدوي 
(ت ٤۹۳‏ ه) وهو من كبار أئمة الأحناف وصنف ني أصول الدين على طريقة أي 
ا ماه "أصول الدين""» ومنهم أبو العين ميمون بن محمد 
النسفي (ت ٠٠۸‏ ه) وهو من كبار الحنفية ي بلاد ما وراء النهر» ومن انتصر لطريقة 
الماتريدية ومذهبه في أصول الدين وصنف في ذلك "تبصرة الأدلة" و"التمهيد" 
وغيرها» ومنهم عمر بن محمد النسفي السمرقندي (ت ٥۳۷‏ ه) وهو من أئمة 
الأحناف قي بلاد ما وراء النهر"» ومنهم ابن الممام كمال الدين محمد بن عبد الواحد 
ابن عبد الحميد وهو من كبار أئمة الأحناف في مصر الي حط فيها رحله وله تصنيف 
مشهور لي فقه الحنفية "فتح القدير "» ومنهم علي بن سلطان بن محمد الهروي 
القاري المكي المشهور ب (ملا علي القاري) حط رحله في مكة وتولي فيها سنة 
(٤٠١١ه)‏ وأصله ونشأته قي خحراسان وهو فاضل يعرف لأهل القدر قدرهم » وله 
شرح على الفقه الأكبر المنسوب إلى أبي حنيفة“) ونمة حماعة غير هؤلاء من الأحناف 
السالكن مذهب الماتريدي الذي شاع DE‏ العجم. 

فالمتحصل أن طائفة من الحنفية سلكوا طريقة الماتريدي ومذهبه الذي يعلم أنه م 
ينقله على هذا التفصيل عن أحد من الحنفية قبله» فضلا عن أبي حنيفة» واحتصاصه بسه 
كاخحتصاص محمد بن كرام السجستان الحنفي قبله عذهبه قي التحسيم والإرحاء 


ور 


. )۸۸( الحجواهر المضية ( ۲۲۲/۳ )» الفوائد البهية‎ » ) ٤۹/٠۹ ( انظر سير أعلام النبلاء‎ )١( 
۰ . ) ۲۱١ ( الفوائد البهية‎ › ) ٥۲۷/۳ ( انظر الجواهر المضية‎ )۲( 
. ) ١١٣١/۲ ( انظر سیر اعلام النبلاء‎ )۳( 

. ) ۱۸٠١ ( الفوائد البهية‎ › ) ۲١٠/١ ( انظر البدر الطالع‎ )٤( 

(ه) البدر الطالع ( ٤٤١/١‏ ) . 


ے0 کے 


المبحث الرابع : حقيقة التوافق بين الماتريدية والأشعرية . 

تمت فرق ني البحث عن حقيقة التوافق بين الماتريدي والأشعري» والبحث عن 
حقيقة التوافق بين الماتريدي والأشعرية أو الماتريدية والأشعرية. 

وهذا التفريق مبن على أن الأشاعرة لا بعثلون الأشعري بإطلاقء خحاصة قي 
الإلهيات» فالأشعري قرر مذهبه في كتبه "كالموجز" و" لمع الأدلة" و"الرسالة إلى هل 
الثغر" و"الإبانة" و"المقالات" مع أن تحقيق النظر قي هذه الكتب الى صنفها الأشعري 
بعد رحوعه عن الاعتزال يفيد أن تمت مسائل بختلف فيها قول الأشعري» وإن كان هذا 
الاحتلاف ليس على نوع من التحقيق الحض» حى يعتبر من كلام الأشعري آخره ويعد 
ا ن اا ا ا کے مقا ےون کن 
برت تافو ر غو فإن فيها ميلا عن الطرق الكلامية» ومن غير المتحقق 
حمل ذلك على الرحوع المطرد» فإن الرحوع يكون ما يثبت به الرحوع من اص أو 
التفصيل لقوله الآحرء أو الإبطال لما تقدم» والأشعري لا يسلك شيا من هذه الطرق 
وإن كان هذا لا يستلزم نفي التطور عند أبي الحسن تي معرفته لمذهب أهل الحديث 
فإن ذلك متحقق بالجزم؛ إذ طريقته في 'اللمع" و 'الموجحز" غير طريقته في "الإباننة' 
و"الرسالة إلى أهل الثغر"» وحي في "المقالات" فإن قربه في هذه الثلالة فوق قربه في 
"الموجز" و"اللمع". 

وإذا كان مذهب الأشعري تحته سؤالات من هذا الوحه» فإن ممل المتحققة أن 
مدهبه شاع وتقلده في بعض الأصول من ليس ينتسب إليه ممن الحنبلية والشاافعية 
والمالكية والحنفية» وأما الأشاعرة المنتسبون إليه قي أصول الدين وجمهورهم من أصحاب 
الشافعي ثم مالك فهؤلاء أيضا يحقق جميعهم طريقته تحقيقا موافقا له. 

وفي الحملة فالترول التارجخي لأئمة المذهب الأشعري يصاحبه نوع بعد عن مذهب 


الأتغري فة و غا ذلك بعد عن متشي اهل الحديت راه اة الأخافرة هة 


)١(‏ انظر الفتاوى لابن تيمية (/4۳ تنبيه: كتاب الموجز م يطبع فيما أعلم لکن عرف منه بالنقل عنه. 
(۲) انظر الفتاوی لابن تيمية »)"٠۹/٦(‏ الشذرات لابن العماد .)۳١۳/۲(‏ 
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الأشعري القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني (ت ٤0۳‏ ه)» » وهو إمام في 
الكلام والأصول» وله سعي مشكور تي الرد على بعض الطوائف» يقول الذهي: "الإمام 
ا اوا ا ن ا 0 ا ف ق ارد 
على الرافضة والمعتزلة والخوارج والجهمية والكرامية» وانتصر لطريقة أي الحسن 
الأشعري» وقد يخالفه في حقائق فإنه من نظرائه"» وصنف لي المذهب الأشعري 
وأحص كتبه "التمهيد" و"الإنصاف" ويقال "الرسالة الحرة"» و"البيان عن الفرق بين 
المعجزات والكرامات والحيل والكهانة" وغيرها. 

وكلام الباقلان في "التمهيد" وهو أحص كتبه الكلامية في أصول الدين» و كذا في 
"الإنصاف" "الرسالة الحرة" ككلام آبي الحسن الأشعري في "اللممع" و"المىحز" بي 
الحملة» وليس ككلام أي الحسن في "الرسالة إلى أهل الثغر" و"الإبانة". 

وامححقق أن الباقلان أكثر تمسكا بالأصول الكلامية من أي الحسن الأشعري 
وليس عنده قوة في حاولة تحقيق مذهب السلف كالأشعري» وعصل هذا أن الباقلان 
وهو أحل من نظّر المذهب بعد الأشعري نزل عن رتبة أبي الحسن» وهو دونه ي 
اللإنبات كما نص عليه الإمام ابن تيمية» و كما هو متحقتى بالمقارنة بين كلامه وكلام 
الأشعري". 

وأحص الأعلام بعده أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك (ت ٤٠٦‏ ه)» وحاله 
دون حال الباقلان وعنده غلو قي التأويل لا يقع مثله في كلام الأشعري والباقلان. 

يقول الإمام ابن تيمية في الفتوى الحموية: "وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيدي 
الاس مغل أكتر التأويلات ال ذ كرا أبو بكر بن فقورك ق كات الساأويلات 
وها واف کو عر ا ی ی ا اس ایی 
هي بعينها تأويلات بشر المريسي . . .» ويقول الإمام ابن تيمية: "وابن الاقلان 


.)٥١/١( وانظر نفس المصدر‎ »)۱۹۰/١۷( انظر السير‎ )١( 
.)٠١٤ ١١/٦( انظر الفتاوى لابن تيمية‎ )۲( 
۰ ( r/o الفتاو ی ر‎ )۳( 


— Yor _— 


أكثر إثباتا بعد الأشعري ثي الإبانةء وبعد الباقلاني ابن فورك فإنه ثبت بعسض ما في 
القرآن"'» يعن من الصفات الخبرية» هذا مع أن ابن فورك ‏ وهو معاصر لباقلا 
له اشتغال بالحديث ل يقع مثله للقاضي أبي بكر» فهو فوق القاضي من هذا الوجه 
وإن كان أكثر منه تأويلاء حي بالغ ف تأويل ما هو من نصوص العلو» مع ما يقسع لي 
كلامه من إثبات العلو» ويرحح الإمام ابن تيمية أن ابن فورك خختلف احتهاده في 
هذه المسائل» وذكر جملة من أقوال ابن فورك تقوي هذا" وقد صنف القاضي أبو 
يعلى قي الرد على ابن فورك في التأويلات. 

ومن أحص أعلام الأشعرية أبو منصور البغدادي عبد القاهر بن طاهر التميمي 
(ت ٤۲۹‏ ه) وله تصنيف ني المقالات باسم الملل والنحل وآخر باسم 'الفرق بين 
الفرق"» وصنف "أصول الدين" وغيرهاء وهو من أوائل الأشعرية ميلا إلى تأويل 
الصفات الخبرية» وقد عرض مقالات الأشعرية» وجملة من مقالات ابن كلاب وقارن 
بينها ومقالات أبي الحسن الأشعري في أصول الدين. 

ويأق من أعلام المذهب الأشعري بعد ذلك أبو المعالي عبد الك بن عبداله 
الحويي إمام الحرمين (ت ٤۷۸‏ ه) وهو من كبار أئمة الكلام والأصول والفقه» ومن 
أحص تصانيفه الكلامية قي أصول الدين "الشامل" و"الإرشاد" إلى "قواططع الأدلة" 
و"الرسالة النظامية" الي مال فيها عن التأويل إلى التفويض» وهو أحص الأشرية إلى 
زمانه را فى المذهب الأشعري» وهذا بين فيما كتبه في "الشامل" و"الإرشاد" حاصة 
وله مسائل مشهورة مال فيها عن طريق أبي الحسن وقدماء أصحابه» يقول الإمام ابسن 
تيمية: "أما الحرين ومن سلك طريقته فمالوا إلى مذهب المعتزلةء فإن أبا المعالي كان 
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كير المطالعة لكتب أي هاشم قليل المعرفة بالاثار فأثر فيه ججموع الأمرين"» وبالغ 
الجويي في أحذه بالأصول الكلامية حن تأول في الصفات ما م يسبقه الأشعرية إليه 
وذلك يقع له قي الصفات الفعلية وإن كان عدم إثباتا ليس مختصا به» لكن مسلكه في 
تأويلها هو مسلك المعتزلة في الحملة" وله تأويل في غير ذلك من الصفات ذكره في 
"الشامل" و"الإرشاد" مفرقا» حي ذكر عنه ندمه على اشتغاله بعلم الكلار) 
وصنف "الرسالة النظامية" قرر فيها مذهب التفويض وذكر أنه طريقة السلف وإن كلن 
هذا في نوع من الصفات» وليس في جميع مقالاته قي الصفات. 

وبعد أبي المعالي من الكبار أبو حامد محمد بن محمد الطوسي الغزالي (ت 
ه٠‏ ٠ه)‏ صاحب الإحياء» وهو من الصوفية الكبار وله إمامة في علم الكلام» وصنف 
على هذه الطريقة مصنفات "كقواعد العقائد" و"الاقتصاد". وصنف في الرد على 
الفلاسفة على الطريقة الكلامية تمافت الفلاسفة» وهو مضطرب الحال كما يقرر ذلك 
في رسالته "المنقذ من الضلال" وله كلام بالغ في نفي التعليل» وعناية بإبطال التولد 
والأسباب والتأثيرات» وإن كان في الحملة يستعمل غير طريقة في أصول الديانة. 

ثم بعده من الكبار محمد بن عبد الكرم أبو الفتح الشهرستاني (ت ٠٤۸‏ ه) وله 
تصنيف مشهور في "الملل والنحل" وصنف "فاية الإقدام" وله مسائل قي هذين الكتلبين 
نة ب حي اء أو غبدا مدن غر لازي الروت باب الطب رت 
٦‏ ٠ه(‏ وقد صاغ المذهب الأشعري صياغة حديدة» وكتب كتبا كبارا لم يصنف لي 
الأشعرية مثل كتبه طولا وسعة» وهو من أوسعهم جحثا وحدلاء وإن كان غيره أفوى 
منه قي التحقيق» ومن كتبه الكبار "المطالب العالية" و"المباحث المشرقية" وماية العققول 


و"الأربعين في أصول الدين"» وصنف ني التفسير "مفاتيح الغيب" قرر فيه طريقته عند 
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آيات التو حيد والعقائدء والناظر قي كتبه» وكتب أي الحسن الأشعري يظهر له فرق 
بين بينهما قي كثير من المقدمات» والنتائج» والمنهج» والأشعرية بعده عيال في الجملة 
عليه وعلى من سبق» اللهم إلا ما كان من السيف الامدي رت ۱ھ) وهو قريب 
من أ غاا الرازي كخاارظهر هداي مقارنات السام ان تة لطر ةق درغ 
التعارض لما قرره الآمدي في أبكار الأفكار» و كما هو ظاهر قي كتابه "غاية المرام"» بلى 
هو خير منه. 

وإذا كان الأمر كذلك من حيث اخحتلاف كثير من أئمة الأشعرية على الأشعري 
فليس يتحقق تماثل عند المقارنة بين الماتريدية والأشعرية» كالمقارنة بين الأشعري 
منصور _ الذين تقدم ذكرهم ‏ هم في الحملة موافقرن له في طريقته إلا في مسائل 
دقيقة لا تؤثر في جملة المذهب وطريقته. 

والمتحصل من هذا أن المقارنة بين الماتريدية والأشعرية لا بد فيها من تحقيق معي 
لا بد منه: وهو أي نوع من الأشعرية يراد بالمقارنة؛ لامتناع اتحاد المذهب الأشعري في 
سائر طبقات أصحابه» فالأشعري له طريقة» والباقلان له طريقة» وابن فورك له طريققة 
والبغدادي له طريقةء والحويئ له طريقة» وأبو حامد الغزالي له طريقة» وأبو عبداله 
الرازي له طريقة» فهذه سبع طرق أشعرية لمن نظر كتب الأشعرية وتأملهاء مع اتفاق 

هذا مع أنه تحققی القارنة بين الاتريدية بل حى الأتريدي و حده و بی الاش عة 
حهملة» باعتبار جملة من المسائلء وهذا النوع هو الذي تكلم فيه غير واحد من أهل العلم 
والكلام قي المقارنة بين مذهب الأشعرية والماتريدية في الحملة وفي هذا تصينف مشهور 

السك وهو متكلم أشعري جهبذ يقول في طبقات الشافعية: "تفحصت كتب 
الحنفية فوحدت جميع المسائل الي بيننا وبين الحنفية حلاف فيها ثلاث عشرة مسالة 
ولا خالفتنا هم فيها تكفيرا ولا تبديعا . . . ولي قصيدة نونية جمعت فيها هذه 
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المسائل» وضممت إليها مسائل العقيدة . . ."'» تم ساق هذه القصيدة وهي قريية 
-حسىنة النظم» ويريد بالحنفية هنا الماتريدية. 

ومن متكلمة الماتريدية البياضي ذكر في "إشارات المرام" مسين مسألة حلافية 
بينهم وبين الأشعرية وفصل شرحها في هذا الكتاب» لكنه سهل أمر هذا ا لحلاف" 
وتمت رسالة مشهورة في هذا للحسن بن عبد المحسن المعروف بأبي عذبة» موسومة: 
"بالروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية"» ذكر فيها ثلاث عشرة مسألة» سبع 
منها الخلاف فيها لفظي» وست منها الخلاف فيها معنوي كما يقول مؤلفهاء وقسد 
فصل في هذه المسائل وشرحهاء وعرض لذلك الزبيدي قي "إتحاف السادة المتقين". 

قرفال ارق ق هاا 

وباعتبار ما تقدم أن الماتريدي كان معاصرا لأبي الحسن الأشعري» والماتريدي 
كما تقدم قضى زمنه في بلاد ما وراء النهر والأشعري قضى زمنه في العراق» ولم يذ كر 
أن الأشعري وطى بلاد ما وراء النهرء» وهذا لم يقع ذكر لمقالات الأشعري في كتب 
الماتريدي ولا لمقالات الماتريدي في كتب الأشعري» ومع هذا فبين أي الحسن الأشعري 
وأبي المنصور الماتريدي تشاكل في جملة من المقدمات والنتائج» إذ بينهم اشتراك ماقي 
الصفات وموقفهم منهاء مع فرق محقق في هذا بين الأشعري والماتريدي» وتمت اشتراك 
في إطلاق نظرية الكسب في أفعال العبادء وتمت اشتراك في اعتبار الإبمان "تصديق 
القلب"» ونمت اشتراك قي اعتبار السمع والعقل» وإن كان الأشعري يقصد الجمع في 
المجملةء والماتريدي يقصده تارة» ويتوحد تارةء وهذا فرق شريف بينهما. 

فهذا التشاكل الذي يقال في أصول ومقالات الأشعري والماتريدي استدعى نظر 


بعض الباحثين وذهبوا في تعليل ذلك. 
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والذي يظهر أن تمة مبالغة ني التوافق بين أي الحسن الأشعري وأبي منصور 
الماتريدي وهذا التوافق كن أن يصاغ ي طريقين: 

الأول: توافق في جمل كلية كاستصحاب العقل والشرع في تقرير أصول الديسسن 
وكالقطع بإثبات أصول الصفات» وخلق الأفعال» والقول في أهل الكبائر. 

وهذه حمل ليست مختصة بهذين حي يقال أيهما أخذ عن الآحر» وليست مختصة 
.ععين حي يبحث عنه» بل هذا شائع عند الصفاتية كعبدالله ا کت 
وأصحابه» ومتكلمة أهل الإثبات هم قي الحملة مائلون إلى طريقته في أصول الديسن 
فمذهب الإثبات المخالف لمذهب المعتزلة وإن كان عرف ابن كلاب به إلا أنه شاع 
كثررا في الأمصارء وهمذا عرف الكلابية العراقيون والخرسانيون. 

الثاني: توافق في مسائل من حيث الاصطلاح ك 'الكسب في الققدر" 
و"التصديق" فى الإعان. 

إذ قي هذا الاصطلاح "الكسب" م يعرف أحد تكلم به على هذا الىن مسن 
الاحتصاص حى ابن كلاب فإنه م يحقتق تصريح له بمذاء وإن كان اللفظ من حيث 
هو "شرعي"» والظن أن الذي حصل بين الماتريدي والأشعري ني هذا هو اتفاق مخض 
أو أن ذلك شاع عند مثبتة القدر من الصفاتية قبلهماء ونما يقوي الأول وهو أيضا 
يقوي الثاني باعتبار آخحر: أن الأشعري والماتريدي ردا قول المعتزلة في أفعال العباد كما 
صنع ابن كلاب وإذا لم يخلق العبد فعله كما تقول المعتزلة فما حاله معه؟. 

الاعتبار بالنص يقوي إطلاق "الكسب" إذ كثر في النصوص. ولا أرى كبير فرق 
بين الاحتمالين؛ لأنه لو فرض الثاني عاد السؤال فيه» فمن يفرض مطلقا لصطلح 
"الكسب" ابتداء» يقع السوال عليه: من أين أتى به؟. 

ولا لزم الحرم بالمعئ السابق بقي القول هذا أو هذا لا يؤر كنيرء فالتوافق تي 
"الكسب" بينهما هو اتفاق في اصطلاح أكثر من كونه يحمل حقيقة علمية متكاملة 
بدلا عن قول المعتزلة» ومن المتحقق أن حقيقة الكسب عند الأشعري والماتريدي ليست 
متفقة على التمام» بل قد بعكن القول بأن معن الكسب بينهما مختلف. 
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وأما اتفاقهما في الإبعان "التصديق" فهذا إنما يفرض الإشكال فيه لو لم يشع هذا 
القول قبلهماء وهذا ليس كذلك فإن من المتحقق أن هذا قول مشهور ني مققالات 
المرحئة قبلهما من الحهمية والصالحية والمريسية والسمرية والشمرية وغيرهم» فضلا عن 
ابتناء هذه الصيغة على مأحذ اللغة. 

والذي يتحقق ‏ بعد تأمل ما كتب الأشعري في "اللمع" و"المقالات" و"الإنابة" 
و"الرسالة إلى أهل الثغر"» وما كتب الماتريدي في "تفسيره" وما كتبه في "التوحيد" ‏ 
أن التوافق بين أي الحسن الأشعري وأبي المنصور الماتريدي لا يظهر له امتياز بّن باعتبار 
النظر في نتائجهم المخحتصة في أصومم ومبادئهم» وإما يظهر باعتبار مفارقتهم وردهم 
على المعتزلةء وإذا كان التوافق البيّن إنما هو من هذا الاعتبار فهنا يتحقق أن موجحبه 
الاتفاق في رد قول المعتزلة» وهذا قد شاع قبلهم قي أئمة الصفاتية المشار كين مهم في 
علم الكلام فضلاً عن أهل الحديث. 

والمتحصل من هذا أن ما به الافتراق بين الأشعري والماتريدي فوق مابه 
الاحتماع بكثير عند التحقيق » والأشعري له صياغتان قي مذهبه» الأولى: قي "اللسع"' 
و"الموجز" والثانية: في "الرسالة إلى أهل الثغر" و"الإبانة"» و"المقالات" فيها هذا باعتبار 
وهذا باعتبار» فعند تقريره للمسائل الكلامية فهو فيها يقارب طريقته ثي 'اللمع"» وعند 
الاحتصاص بالمذهبية فإنه على طريقته في 'الإبانة وهذا اعتمد قبول جميع ما ققرره في 
مذهب أهل السنة والحديث» وم يذكره إلا محملا. 

وإذا نظرت فيما كتب الماتريدي في التوحيد وما كتب الأشعري لي صياغته 
الأول لمذهبه بعد الاعتزال في "اللمع" و"الموجز" يتحقق افتراق بسن بين المساتريدي 
والأشعري أما إذا اعتبرت قي المقارنة بين الماتريدي ق التو حيد والأصياغة الثانيية عند 
الأشعري الىئ كتبها في "الرسالة إلى أهل الثغر" و"الإبانة" عن أصول الديانة فالتباين 
بن الماتريدي والأشعري في المنهج والمقدمات والنتائج أظهر من أن يعاضل فيه. 

وفي الحملة فبين الأشعري والماتريدي افتراق قي الموقف من السمع وإن اشتركا في 
اعتباره» فالتطبيق عند أي الحسن الأشعري لمدلول النصوص خاصة قي صياغته الثانية 
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لا يقع قريب منه للماتريدي» وكذا العقل فهما وإن اشت ركا في اعتباره إلا أن الملتريدي 
يسلك في ماخحذه العقلية طريقة فضلاء المعتزلة» وهو يشبه في هذا ما يقع في كلام أي 
ا لحسين البصري المعتزلي» وإن كان متأخرا عنه» لكن المقصود أنه من جنسه ي 
العقليات» ومن الأمثلة المختصة هذا النوع موقف الماتريدي من طريق إبات وجحود 
الباري» وم تحب» والموقف من التحسين والتقبيح العقليين وغير ذلك. 

إن المتأمل في كتاب "التو حيد" للماتريدي يظهر له أن الماتريدي يعطي العقل 
اعتبارا واسعا قوي التأثير» وقد نفى علو الله سبحانه وهو قول م يسبقه إليه أحد من 
الصفاتية حاصة أنه يرى ذلك مقتضى طرد الدليل الذي اعتمده في الصفات الذي به 
ثبت حدوث العام وعرف بحدونه وجحود محدثه كما يقرر الماتريدي. 

وهذا التباين بين الماتريدي والأشعري في الموقف من "السمع والعقل" من أحسص 
أسبابه عدم عناية الماتريدي .معرفة مذهب أهل الحديث» بل عدم إعانه بصحة هذا 
المذهب الذي يسميه عند ذكره "مذهب الحشوية'. 

أما الأشعري فهو وإن م يحقق مذهب أهل الحديث إلا أنه رام اتباعهم» وتطلب 
ذلك وتحصل له جمل ذكر في المقالات أنه يقول ما. 

وأيضا فإن ميل الأشعري عن المعتزلة فوق ميل الماتريدي الذي شا ركهم في بعمض 
أقوالهم كالقول قي العلو ونحوه» الذي كان أئمة الصفاتية كابن كلاب يذكر أنه يت 
بالعقل والفطرة والسمع» والمقصود أن الأشعري يتقصد مفارقة المعتزلة ققدر طاقته 
بخلاف الماتريدي الذي مم يكن يوما ما معتزليا فهو لا شأن له بالاحتصاص عن المعتزلة 
بالضرورة. 

وأيضا فإن الأشعري له عناية بالاتباع لمتبوع معتبر وهم أهل الحديث» ويخص 
الإمام أحمد بن حنبل في "الإبانة"» وإن كان قي نفس الأمر م يحقق ذلك إذ معرفقه 
.عذهب أهل الحديث معرفة جحملة» ولذلك يعتمد جملهم وإذا فصل قوله وقسع على 
مخالفتهم كثيرا» وهذا يقع له قي الصفات والقدر والإعانء وإن كانت هذه الأصول له 
فيها نو ع مشار كة لأهل الحديث» أما الماتريدي فهو متوحد بعذهبه لا شأن له في نحقيق 


کے ت 


مقالة أحدء وههذا لم يعن بتقرير أن مذهبه المفصل مذهب أحد من الأعيان حن أبي 
حنيفة مع انتسابه إليه فضلا عن غيره. 

فهذا باعتبار الفرق بين الماتريدي والأشعري قي المنهج أما في المقدمات والنتسائج 
فهذا يطول تفصيله» لكن بمكن القول أن الماتريدي في الحملة أميل إلى المعتزلة» وعكن 
أن يقال هذا التصور: أهل الحديث تم جاء الصفاتية وأقرمم إلى أهل الحديث مقدمهم 
عبدالله بن سعيد بن كلاب ثم أئمة أصحابه ثم الأشعري تم الماتريدي» فابن كلاب 
برزخ بين الأشعري وأهل الحديث» والأشعري برزخ بين ابن كلاب والماتريدي 
والماتريدي برزخ بين الأشعري والمعتزلة» فهذه نتيجة متحققة والله أعلسم» وإن من 
لمتعذر أن يمال بين الأشعري والماتريدي سواء في الطريقة "منهج" أو المقدمات أو 
النتائج. 

وإذ قد تقدم أن المذهب الأشعري صيغ بسبع طرق فإن الماتريدي أشبه ما يكون 
من هذه الطرق _ طريقة الأشعري» طريقة الباقلان» طريقة ابن فورك» طريقة 
البغدادي» طريقة الجوييْ» طريقة الغزالي» طريقة الرازي ‏ بطريقة أي المعالي الحويي إذ 
يقع تشاكل عند المقارنة بين التوحيد للماتريدي وما كتب الجويي قي 'الشامل" 
و"الإرشاد" و"اللمع" في الحملة» وإن كان الماتريدي له مسائل لم يشار كه فيها أحد من 
الأشعرية» وإن كان الحجويي في كير من الموارد أقرب منه إلى تحقيق المنقول والعققول 
مع أن الماتريدي له مسائل يسيرة من الصواب لم تقع لعامة الأشاعرة. 

وقي الحملة فالمسائل الي اشتهر اخحتلاف الأشعرية فيها مع الماتريدية احتلف لي 
عددها فالبياضي يذكر أنما مسون مسألة وهو من أئمة الماتريدية» وذكر عبدالرحيم 
ابن علي المعروف بشيخ زاده أربعين مسألة"» وذ كر السبكي وتابعه الشيخ الحسن بن 
عبداحسن المعروف بأبي عذبة أا ثلاث عشرة مسألة» سبع مسائل الخلاف فيها لفظضي 
وست مسائل الخلاف فيها معنوي» والذي يظهر أن حد العدد لا يعطي حقيقة مفصلة 
فرعا كما هو شأن السبكي ‏ أجمل في مسألة ما يحتمل التفريق فيها ليكون مسألتين 
أو أكثر فيتحصل احتلاف العدد كثيرا عثل هذاء حي لا يظن أن السبكي فاته ما ذدكر 


.)٥١١ ١» ۲۳ ( انظر إشارات المرام‎ )١( 


(۲) انظر الماتريدية رسالة ( ٤۹7١‏ ) . 


البياضي سبع وثلاثون مسألة » فإن الأمر ليس كذلك في حقيقته» والمسائل المشهورة قي 
الخلاف هي ما ذكره السبكي وقد نص بقوله: "تفحصت كتب الحنفية فوحدت 
اللسائل الي بيننا وبين الحنفية حلاف فيها ثلاث عشرة مسألة"» والسبكي محقق لي 
مثل هذاء وهو من كبار أئمة الأشاعرة وهو واسع العلم والمعارف. 

ومن هذه المسائل المختلفة بين الأشعرية والماتريدية: 

المسألة الأرل: الأسشتاءق الإبعان حيت ذهب الأشعري إلى الاستتناء ن الإعمان 
وذهب الماتريدي إلى منعه» وقد عد الشيخ أبو عذبة هذا الخلاف لفظيا إذ اللاتريدي 
منعه دفعا للشاك والأشعري قاله تبركا. 

وهذا ليس كذلك عند التحقيق إذ الأشعري إنما يستثي؛ لأن الإبعان عنده ما يواقي 
العبد به ربه وما قبله ليس له اعتبار ولا يعد إعمانا إن أعقبه كفرء وهذا المعى لا يققول 
به الماتريدي وإن كان الأشعري بناه على أصله في الصفات الذي هو أصل ابن كلاب 
والماتريدي يقول هذا الأصل» والأشعري وإن وافق المشهور عند أهل الحديث في 
الاستشناء فلم يكن مأخحذه فيه قولا لواحد من أئمتهم» إذ هو فرع عن مقالة الكلابيية 
ال تقلدها الأشعري وجماعة من الصفاتية» والماتريدي منع الاستشناءء وطائفة من أهسل 
الحديث بمنعونه باعتبار» بل منعه باعتبار الشك ججمع عليه» ولم يتحصل للماتريدي 
تسويغه باعتبار؛ لأن الإبعان عنده واحد فقوله في الاستثناء فرع عن قوله في الإعمان 
وقول السلف في الاستثناء فرع عن قوم بزيادته ونقصانه وتفاوته» وأن العمل مسن 
الإعان» فليس أحدها موافقا لأهل الحديث في مقالته. 

المسألة الثانية: ذهب الأشاعرة إلى أن الإرادة .ععى المحبة والرضى» وذهب 
الماتريدية إلى أن الإرادة لا تستلزم انحبة والرضى» وأبو المالي الجويي يقول: إن 
الأشعري م يسبقه أحد من السلف ‏ الصفاتية عنده ‏ إلى القول بأن الله أحب 
العاصي» وهذا محل تردد فإنه في الموحز حكى الخلاف وذكر الأشعري أن القول بذلك 
قول ابن كلاب وطائفة» والحق أن الإرادة لا تستلزم الحبة والرضى. 


. ) ۳۷۸/۳ ( الطبقات‎ )١( 
.)٠١۹ ۱۹۸ ۱٦ ۱ ٤/۳ ( انظر منھاج السنة‎ )۲( 


— ۲۹٣۲ 


المسألة الثالثة: معرفة الله واجبة بالعقل عند الماتريديةء والأشاعرة يقولون: معرففة 
الله واجبة بالشر ع» ومقالة الماتريدية هنا قريبة من مقالة المعتزلة مسن وحه» ومقالة 
الأشاعرة قريبة من مقالة أهل الحديث من وجه» ومقالة المعتزلة المحضة ومقالة أهل 
الحديث المحضة غير مقالة الماتريدية والأشاعرة. 

المسألة الرابعة: الماتريدية يقولون: بالتحسين والتقبيح العقليين» والأشاعرة لا 
يقولون بالتحسين والتقبيح العقليين» بل يذهبون إلى أن الحسن والقبح يعرف بالشر ع 
ت ا ت کن ع ا 
المعتزلة رتبوا نتائج لقوهم بالتحسين والتقبيح العقليين لا يقول يا الماتريدية» وقول 
الأشاعرة ليس هو قول أهل الحديث» وإن كان مم نوع موافقة فيه لأهل الحديث إلا 
أن نتائج هذا الأصل عند الأشعرية شار كوا في كثير منها الجهمية» ولمذا مال إليهم لي 
الأصل ونتائجه بعض الصوفية الذين يسقطون السوى بالشهود» فطريقة هذا النوع من 
الصوفية كأبي إسماعيل الأنصاري المروي في منازله في هذا فرع عن مقالات الجهمية 
ال يشارك فيها الأشاعرة» والمقصود أن قول الأشاعرة فيه إجمال باعتبار وموافقة لأهلن 
الحديث باعتبار وموافقة للحهم باعتبار» وهؤلاء إنغا حصل هم هذا لقو هم في القسدر 
الذي شار كوا الجهم في جملة من موارده» وإن كان القول بالتحسين والتقبيح ليس 
بالضرورة أن يكون في القدرء لكن وقع في كلام الطوائف على هذا الاعتبار في الجملة. 

اللسألة الخامسة: ذهب الماتريدية إل إثبات الحكمة والتعليل قي أفعال الله وذهب 
الأشعرية إلى نفي ذلك» والخلاف قي هذا الأصل مشهور بين الطوائف قبل هسؤلايى 
فالجمهور من أهل السنة وهو مذهب أئمة الحديث» ومذهب العتزلة وأكثر المتكلمين 
والفقهاء إثبات الحكمة والتعليل» والجهمية والأشعرية ومن وافقهم على نفي ذلك 
فهذا حمل الخلاف في المسألة وإن كان بين مقالات الطوائف احتلاف من البتة 
والنافية» فليس قول العتزلة موافقا لقول أهل الحديث. 

والماتريدي من الثبتة يقول ني التوحيد: "من عرف الله حق المعرفة وعلتم غناه 
وسلطانه ثم قدرته وملكه في أنه له الخلق والأمر» عرف أن فعله لا يجوز أن يخرج عن 


کل 


الحكمة إذ هو حكيم بذاته غي عليم» والذي به الخروج عن الحكمة في الشاهد ويبعسث 
صاحبه عليه هله او حاجته» وما منفیان عن الله فثبت أن فعله غير حارج عن 
الحكمة"' وأبو منصور الماتريدي لا وافق مثبتة الحكمة والتعليل وهم جمهور الطوائف 
بين مفارقته لمذهب المعتزلة من حهة فقال: "زعم قوم أنه إذ كان كل مما يعقل لغير نفع 
فعله يقع فليس بحكيم» ومن فعل فعلا لغير علة فهو عابث فظنوا أن لا جوز لله أن 
يبتدا فعل ضرر بأحد» وأن ذلك يزيل الحكمة عنه» فألزموه قي كل فعل يفعله الأصلسح 
لغيره ني الدين والأحسن لغرره قي العاقبة إذ هو متعال عن قول ينفعه أو عن أن يضره 
شيء» فلم يروا له الفعل إلا عا ينفع غيره أو يدفع به الضرر عن غيره» فيكون ذلك 
أيضا علة فعله على ما كان علة فعل كل حيكم منا . . .". 

ويريد بذلك المعتزلة الذين رتبوا على هذا الصلاح» والأصلح» والوحوب تي حقه 
سبحانه وتعالى» ومفارقة المعتزلة من هذا الوحه بينة عند الماتريدي لكن له مشا ركة سم 
في اعتبار الحكمة معن يقوم بذات الرب يتعلق بقدرته ومشيئته» فهو لا يثبت هذا المع 
وهذا طريق المعتزلة» والأشاعرة بميلون في هذا الأصل للجهميةء والقول في هذا الأصل 
من المشتبهات عند كثير من الطوائف من أهل الكلام والفقة والأصول والتصوف 
ضلت فيه أفهام وزلت فيه أقدام» وسيأني بيان أصول هذاء إا المقصود هنا أن مقاللة 
الماتريدية ليست على وفق مقالة المعتزلة» وليست على وفق مقالة أهل الحديث فهم قي 
هذا بين المعتزلة وأهل الحديث من مثبتة الحكمة والتعليل» ومقالة الأشعرية ليست 
مقالة الجهمية ولا مقالة بعض الفقهاء من النفاةء بل هم في هذا بين الجهميةء وطائفة 
من الفقهاء كابن حزم وطائفة من أصحاب أحمد والشافعي. 

المسألة السادسة: احتلف الأشعرية والماتريدية في جواز تعذيب المطيع وإثاببة 
العاصي باعتبار الحكم العقلي» إذ قد اتفقوا على عدم وقوع ذلك شرعا لورود الخحسر 
لكن أيجوز هذا عقلا؟ فالأشعرية قالوا بالحجواز» والماتريدية على نفيه وهذافرع عن 
المسألة السابقة من وحه» وله وصل .مسائل أحرى. 


.)۲۱١( التوحید‎ )١( 
.)۲١۱۷( التوحيد‎ )۲( 


Sa 


المسألة السابعة: ذهبت الماتريدية إلى عدم حواز تكليف ما لا يطاق» وذهب أكثر 
الأشعرية إلى حواز ذلك. 

المسألة الثامنة: ذهب أكثر الماتريدية إلى أن الاستطاعة تكون قبل الفعل ومعه 
وذهب الأشعرية إلى أن الاستطاعة تكون مع الفعل وتقارنه فحسب. 

المسألة التاسعة: ذهب الأشعرية إلى جحواز ماع كلام الله بخلق إدراك في المستمع 
وأن الله حلق ف موسى إدراكا للمعئ الأزلي وذهب الاتريدية إلى عدم ذلك. 

لمسألة العاشرة: أنبت الماتريدي وجمهور أصحابه الرؤية بدليل السمع» والأشعري 
وفضلاء أصحابه يثبتونا بالسمع والعقل. 

المسألة الحادية عشرة: التكوين صفة أزلية عند الماتريدي» والماتريدية يرجحعون 
صفات الفعل إلى هذه الصفة والتكوين صفة غير المكون» والأشعرية لا يقولون بذلك 
بل يرون أن التكوين هو المكون» والفعل هو المفعول» والماتريدي من هذا الوجه أققرب 
إلى أهل الحديث من الأشعري» فإن مقالة الأشعرية مأخحوذة عن المعتزلة وهذه من أجود 
مسائل الماتريدي وإن كان ليس على قول السلف فيهاء بل يفارققهم من وجوه 
وشار کهم باعتبار. 

وهذه المسألة هي اکر مسائل الخلاف بين المذهبين عند هل لالات م 
المتكلمين» بل إن أبا عبدالله الرازي م يذكر من الخلاف بين أصحابه والماتريدية شيعا 
بل لم يذ كر الماتريدي أو الماتريدية بالتصريح في مصنفاته قي المقالات "اعتقادات فرق 
السلمين والمش ر كين" و"محصل أفكار المتقدمين والمتأحرين"» لكن في اغصل نص على 
هذه المسألة ولم يصرح باسم الماتريدية» بل قال: "زعم بعض فقهاء الحنفية أن التكوين 
صفة أزلية لله تعالى» وأن الكون حدث . . ."' ثم ساق قوم ورده بتعذر تحقيققه 
وهي طريقة بعض النظار كالرازي وأبي الوليد بن رشد من المتفلسفة. ِ 

وقي الحملة فهذه أشهر مسائل الخلاف بين المذهبين» وة مسائل ا کٹیر منها 
الخلاف فيه لفظي» وة مسائل أحرى من محال الوفاق بين المذهبين وهي في الغفالب 
جمل من الأصول الكبار تقع مسائل الخلاف تحتها في الحملة. 


.)۲٣۹( امحصل‎ )۱( 


— ۲۹٣۹ 


ومحصل النظر بين المذهبين أَمُما خحلافان على أقل ما بعكن من الاعتبار في كثنير 


= 


الفصل الثالث 
التداخل العقدي في المدرسة الظاهرية وفيه مبجتان : 
الميجحث الأول : 
ترجهة إمام هذه المدرسة داود بن علي الظاهري. 
المبحث الثاني : 
منظر هذه ا لمدرسة أبو محمد ابن حزم وفيه ستة فروع: 
القرع الأول: ابن حزم بين الظاهرية الفقهية والعقدية. 
الفرع الثاني: موقف ابن حزم من الطوائف البدعية بين النظرية 
والواقعية. 
الرع التالت: موقف ابن حزم من السلف والأئمة بين النظريسة 
والواقعية. 
الفرع الرايع: ظاهرة التداخل العقدي عند ابن حزم وأثرها 
على المتقلدين لمذهبه والمتأثرين به. 
الفرع الخامس: موقف ابن حزم من النص في أصول الدين بين , 
النظرية والواقعية. 
الفرع السادس: موقف ابن حزم من العقل في أصول الدين بين 
النظرية والواقعية. 


الفصل الثالث : التداخل في المدرسة الظاهرية 
الميبحث الأول : ترجة إمام هذه المدرسة داود بن على الظاهري : 
ابو سليمان داود بن علي بن حلف" قال ابن حلكان: "المعروف بالظاهري"" 
الأصبهان") قال الخطيب قي تاريخ بغداد: "أصبهان الأصإ "^ قال الذهي: "قال ابو 
حمد ابن حزم: إعا عرف بالأصبهان؛ لأن امه ا ويقال: البغدادي کما 
بد که الک إذ منشأه ووفاته ببغداد". 
٤ ¥‏ : 
ولد فى الكوفة “» والمشهور أن مولده سنة مائتين» هذا الذي قدمه الخطيب في 
۸ : ۹ 1۰ ۱1 
۳( _ 7 
لکن وق اسفة إخدى ومان ١‏ قال اطي البعدادي ى تاره "کان 
٤ 4‏ ت“ 7 U‏ 2 
ورعا ناسکا زاهدا" ' وقال ابن حلکان: "کان زاهدا متقللا کثیر الور ع" ' وقال 
ا الحافظ العلامة عالم الوقت" » وقال السبكى: "كان أحد أئمة 
1 هي: الإإمام البحر مة م الوقت “3 بجي : 


(۱) انظر تاریخ بغداد ( ۳۹۹/۸ ) » وفیات الأعيان ( ٠٠٠/۲‏ ) » السير لنذهبي ( ٩۷/١۳‏ ) » طبققات 
الشافعية للسبكي ( ۲۸٤/۲‏ ) . 

(۲) انظر وفیات الأعیان ( ۲٣۵/۲‏ ) . 

(۳) انظر السیر ( ۹۷/۱۳ ) › الوفیات ( ۲٣٥/۲‏ ) . 

. ) ۲۸٥/۲ ( طبقات الشافعية‎ » ) ۳٣۹/۸ ( انظر تاریخ بغداد‎ )٤( 
. ) ۹۸/١1۳ ( انظر السير‎ )3( 

. ) ۲۸١ س‎ ۲۸٤/۲ ( انظر الطبقات‎ )٩( 

(۷) انظر وفیات الأعیان ( ۲١۷/۲‏ ) » طبقات الشافعية ( ۲۸۵/۲ ) . 
(۸) انظر تاریخ بغداد ( ۲۷۵/۸ ) . 

. ) ۹۸/۱۳ ( انظر السیر‎ )٩( 

. ) ۲۸٤/۲ ( انظر الطقات‎ )٠۰١( 

(۱۱) انظر تاریخ بغداد ( ۲۷۵/۸ ) » طبقات الشافعية ( ۲۸٤/۲‏ ) . 
)١١(‏ انظر وفيات الأعيان ر Yev/Y‏ € 

(۱۳) انظر وفیات الأعیان ( ۲٣۷/۲‏ ) . 

. ) ۳٣۹/۸ ( انظر تاریخ بغداد‎ )۱٤( 

. ) ۲٣٣/۲ ( وفیات الأعیان‎ )٠۵( 


. ) ۹۷/١٣۳ ( السير‎ )١١( 


— ۲٣۸ 


اللسلمين وهداتمم" "سمع: سليمان بن حرب وعمرو بن مرزوق والقعبي وحمد ابن 
كثير العبدي ومسدداء رحل إلى نيسابور فسمع من إسحاق بن راهويه المسند والتفسير 
ثم قدم بغداد فسكنها وصنف كتبه ما" هكذا قال الخطيب» وسمع أيضا من أبي ثور 
والقواريري وطبقتهم» وأخذ عنه: ابنه حمد» وزكريا الساحي ويوسف بن يعققوب 
الداوودي وعباس بن أحمد المذكر وغيرهم"» وداود بن علي من الأئمة المشاهير وله 
شأن معروف ف الفقه والأصول حن قيل: انتهت إليه رئاسة العلم ببغداد» وذكر أنه 
كان يحضر جالسه أربعمائة صاحب طيلسان أخحضر» وناظر الكبار وتكلم في المسلئل 
واحتهد» قال أبو عمرو المستملي: "رأيت داود بن علي يرد على إسحاق بن راهويه 
وما رأيت أحدا قبله ولا بعده يرد عليه هيبة له" قال الذهي: "جمع وصنف وتصدر 
ر E E‏ 

كان داود شافعيا و كان كثير التعصب للشافعيء» وصنف في فضائله کتلبین“) ٤‏ 
مال عن مذهب الشافعي واتخذ مذهبا مستقلا ظاهريا عرف به هو وأتباعه» فهو إممام 
أهل الظاهر”» وصنف الكتب وناظر على هذا المذهب الذي عرف قي المشرق ثم أذاعه 
ابن حزم في المغرب» وهذا المعن هو أخحص ما في داود بن علي عند أهل العلم 


الأحبار. 


4 
ب 


. ) ۲۸٤/۲ ( طبقات الشافعية‎ )١( 

(۲) تاریخ بغداد ( ۳۹۹/۸ ) . 

(۳) السير للذهي ( 4۸/۱۳ ) . 

. ) ۲۸۵/۲ ( طبقات الشافعية‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق . 

() السير للذهي ( ۹۸/١۳‏ ) . 

(۷) المصدر السابق . 

(۸) وفیات الأعیان ( ۲٠٠/۲‏ ) » طبقات الشافعية ( ۲۸۵/۲ ) . 


. ) ۹۷/۱۳ ( السیر‎ » ) ۲٠١/۲ ( وفیات الأعیان‎ › ) ۳٦۹/۸ ( تاریخ بغداد‎ )٩( 


٣ک‎ 


والمتحقق أن داود بن علي نشا آحذا للحديث ثم أحذ كتب الشافعي فأولع مها 
ومال إليهاء قال عمر بن محمد بن بجير الحافظ: معت داود بن علي يقول: دخحلت على 
إسحاق وهو يحتجم فجلست فرأيت كتب الشافعي فأخحذت أنظر فصاح بي إسحاق 
إيش تنظر؟ فقلت: لإمعاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده)“ قال: فحعمل 
يضحك أو يبتسم""» والظن ‏ حسب ما في ترجمته ‏ أن أحذه اطريقة الشافعي 
كان مبكرا» فهو وإن نشا عند أهل الحديث» لكن ل يتخذ إذ ذاك طريققة معروفة 
ومعروف أن طريقة الشافعي الى اتخذها داود وسط قي الحملة بين طريقة أهل الحديث 
امحضة وطريقة أهل الرأي» ثم إن داود بن على ترك طريقة الشافعي وأسس مذهباً يقوم 
على إبطال القياس والرأي والتقليد» فصار رئيس أهل الظاهرء وأسس الاس-تدلال في 
منهج داود بن علي الحديد "النص ودليله" مبطلاً غير ذلك من القياس والاستحسان 
والمصلحة المرسلة وغیرهاءو کان فی کتبه حدیث کثیر إلا أن الرواية عنه عزيزة جد 

والمذهب الظاهري أحد المذاهب الذي عرفت في الفقه» ولا عرف هذا المذهب 
احتلف الناس قي الاعتداد بالظاهرية قي الخلاف» والمتحصل من أقوال أهل العلم قي هذا 
ثلاثة أقوال ‏ كما ذكر ذلك السبكي في الطبقات“ : 

اقول الاول: اعتباره مطلقا وهذا احتيار أي منصور البغدادي الشافعي» وذ کر آنه 
الصحيح من مذهب الشافعية» وقال ابن الصلاح: إنه الذي استقر عليه الأمر ف 
كما هو الأغلب الأعرف من صنع الأئمة المتأحرين الذي أوردوا مذهب داود قي 
مصنفاتمم المشهورة كالشيخ أي حامد الاسفراييي والماوردي والققاضي إبي الطيب 
فلولا اعتدادهم به لما ذكروا مذهبه في مصنفاتم المشهورة. 


. ۷١ سورة يوسف : آية‎ )١( 

. ) ۹٩ ٩۹۸/۱۳ ( السير للذهي‎ )۲( 

(۳) انظر تاریخ بغداد ( ۳۷۰/۸ ) . 

. ) ۲۹۰/۲ ( انظر طبقات الشافعية‎ )٤( 

(ه) انظر السير للذهي ( ۱۰٦/۱۳‏ ) › طبقات الشافعية ( ۲۸۹/۲ ) . 


TN — 


القول الثاني: عدم اعتباره مطلقا وهو قول أي إسحاق الاسفراييي من الشافعية 
ونقله عن جمهورهم"» حى قال الاسفراييي: "قال الجمهور إفمم ‏ يعي نفاة القياس 
لا يبلغون رتبة الاجتهاد ولا جوز تقليدهم القضاء"» ونقل أبو منصور البغدادي 
ذلك عن طائفة من الشافعية" وقال أبو المعالي الجويي: الذي ذهب إليه أهل التحقيق 
أن منكري القياس لا يعدون من علماء الأمة ولا من ححلة الشريعة؛ لمم معاندون 
مباهتون فيما ثبت استفاضة وتواترا؛ لأن معظم الشريعة صادر عن الاجتهاد ولا تفي 
النصوص بعشر معشارها وهؤلاء ملتحقون بالعوام“. 

وهذا المذهب مذهب شديد متكثرء وإلا فإن شأن الظاهرية دون ذلك وي أئمتهم 
من العلم والديانة وقوة المعرفة بالسنة والآثار» بل وصواب الققول شيء معروف 
مشهور» والمعروف عند الحققين من أهل المذاهب الأربعة امم علماء حكى مقالتهم 
ويتکلم فيها كغيرها من مقالات الاجتهاد. 

قال الذهي: "قلت هذا القول من أي المعالي أداه إليه احتهاده» وهم قادهم 
احتهادهم إلى نفي القول بالقياس فكيف يرد الاحتهاد .مثله» وندري بللضرورة أن داود 
كان يقرئ مذهبه ويناظر عليه ويف به في مثل بغداد وكثرة الأئمة ها وبغيرهاء فلم 
نرهم قاموا عليه ولا انکروا فتاویه» ولا تدریسه ولا سعوا لي منعه من بثه» وبالحضرة 
مثل ا“ماعيل القاضي شيخ المالكية وعثمان بن بشار الأنماطي شيخ الشافعيةء والمروذي 
شيخ الحنبلية» وابي الإمام أحمد» وأ العباس أحمد بن محمد البري شيخ الحنفية وأحمد 
ابن ابي عمران القاضي» ومثل عالم بغداد إبراهيم الحربي» بل سکتږا له حى لقد قال 
قاسم ابن أصبغ: ذاكرت الطبري ‏ يعي ابن حرير ‏ وابن سريج فقلت ما: كتاب 
ابن قتيبة أين هو عندكما؟ قالا: ليس بشيء ولا کتاب ابي عبيد فإذا أردت الفمّه فكتب 
الشافعي وداود ونظرائهماء ثم كان بعده ابنه أبو بكر وابن المغلس وعدة ممن تلاميذ 
)١(‏ انظر طبقات الشافعية ( ۲۸۹/۲ ) . 


(۲) السیر ( ٠١١/١۳‏ ) . 
(۳) انظر المصدر السابق . 
)٤(‏ المصدر السابق . 


داود وعلى أكتافهم مثل: ابن سريج شيخ الشافعية» وأبي بكر الخلال شيخ الحنبليسة 
وأبي الحسن الكرخحي شيخ الحنفية» وكان أبو حعفر الطحاوي عصرء» بل كانوا 
يتجالسون ويتناظرون ويبرز كل منهم نحججه» ولا يسعون بالداودية إلى السلطان بل 
أبلغ من ذلك ينصبون معه الخلاف في تصانيفهم قدا وحديثا"» وهذا كلام حقق 
متين من الحافظ الذهي. 

وفي الجحملة فالقول الذي قاله الجويي: إنم لا يعدون من علماء الأمة بل 
يلتحقون بالعوام» إنما قاده عدم معرفة به أو تعصب فإن داود بن علي إمام المذهب 
إمام مشهور عند سائر الطوائف» قال الذهي: 'وفي الجحملة فداود بن علي بصير بالفقه 
عا لم بالقرآن حافظ للأثرء رأس قي معرفة الخلاف» من أوعية العلم» له ذكاء حارق 
وفيه دين متين» و كذلك ني فقهاء الظاهرية جماعة هم علم باهر وذكاء قوي فالكمال 
عزيز""» وقال عمدة المتأحرين من الحنبلية تقي الدين ابن تيمية في كلام ذكره في شأن 
أي محمد ابن حزم إمام الظاهرية في المغرب» وهو أشهر أعيام بعد داود بن علي:' 
له من الإبعان والدين العلوم الواسعة الكثيرة ما لا يدفعه إلا مكابرء ويوجحد في كتبه ممن 
كثرة الاطلا ع على الأقوال والمعرفة بالأحوال والتعظيم لدعائم الإسلام ولجانب الرسالة 
ما لا تجتمع مثله لغيره» فالمسألة الي يكون فيها حديث يكون حانبه فيها ظاهر 
الترحيح» وله من التمييز بين الصحيح والضعيف والعرفة بأقوال السلف ما لا يكاد يقع 
له لرن الها 

القول الثالث: أن قوله معتبر إلا فيما حالف القياس الجلي» وهذا قول أي عمرو 
ابن الصلاح من الشافعية) فإنه قال: "وأرى أن يعتبر قوله إلا فيما حالف فيه القاس 
الجلي وما أحمع عليه القياسيون من أنواعه بناه على أصله ال قام الدليل القاطع على 
بطلاهاء فاتفاق من سواه إجماع منعقد كقوله في التغوط قي الماء الراكد وتلك المسسائل 


.) ٠١١ ٠٠١/۱۳ ( السير للذهي‎ )١( 
: زک ال للد ر ۲۷/1۴ د‎ 
. ) ۲۰١ ۱۹/٤ ( الفتاوی لابن تیمیة‎ )۳( 


. ) ۲۹۰/۲ ( انظر طبقات الشافعية‎ )٤( 


— ۷۲ 


الشنيعة وقوله: لا ربا إلا قي الستة المنصوص عليها فخلافه في هذا أو نحوه غير معتد 
ف لأنه مب على ما يقطع بطلانه". 

وهذا مذهب يتعذر تحقيقه في أعيان المسائل» فإن المسألة المعينة ال حالف فيها 
الظاهرية نها حالان: 

الأول: أن يتحقق فيها إجماع سابق لداود بن علي وأتباعه فهنا لا يعترر قوم 
لافتياته وحروجه عن الإجماع السابق » وهنا ليس لداود والظاهرية اختصاص بل هذا 
يقال في كل من خالف هذا الإماع المعين ولو كان ليس ظاهريأء بل شافعيا أو مالك[ 
اا ا 

وعلى هذا المعى تخر ج المسائل الي بالغ بعض من زاد في هؤلاء بالإبطال» وهذه 
في الحملة مسائل معروفة» ومن ذلك ما حكى بعض الشافعية كأي عمرو اين الصلاح 
في كلامه المتقدم أن داود يجوز التغوط في الماء الراكد؛ لأن البي به مى عن البول 
فيه" » وهذا إن صح قیل فيه ما تقدم» وهو ما م یعرف بوته عنه» وڼي صحته عنه 
نظر» وهذا تردد النووي تي نسبته إليه"» وابن حزم تكلم في هذه السالة بطريقته 
الظاهرية وذكر عجبا لكنه لم يقل مذا ولا حكاه عن داود أو أحد من أصحابه. 

الثان: ألا يتحقق في المسألة إجماع فهنا قوهم كقول غيرهم» إذ هذه المسائل لا بد 
ان یکرت ر ها متا على آل حر وان دارد ین على و باغ برف اق 
قرروا أصلاً باطلاً استعملوه في الاستدلال» وإغا الذي أحذه الناس عليهم إبطاهم لبعض 
معتبرات الاستدلال كالقياس» وإلا ليس عندهم أصل ثبوني تخر ج عليه المسائل إلا وه 
معتبر معروف عند سائر الطوائف» وهذا بين فيما شرحه ابن حزم في طريقتهم تي 
مصنفه المشهور "الإحكام في أصول الأحكام" وإذا كان كذلك فإن ما يعولون عليه في 
هذه المسائل هو أصل مرتضى» إما ما هو عندهم من دليل النص وهو سبع صور 
)١(‏ نقله عنه الذهى قي السیر ( )٠١۷ ٠١۰٦/۱۳‏ . 
(۲) حدیث "لا 8 أحدكم في الماء الدائم . . "» البخحاري (۹1/۱) ر قم(۲۳۹)» مسلم (۱۹۸/۱) 
رقم(۲۸۲). 
(۳) امحموع للنووي ( ۱۱۸/١‏ ) . 
)٤(‏ احلى لابن حزم ( ٠۳١/۱‏ ) . 


— ۲۷۳ 


يذكرها ابن حزم في أحكامه» والذي كثير منه عند طائفة من كبار أهل العلم نوع 
من القياس عند التحقيق» وهذا متحقق في بعض صوره الي ذكر ابن حزم فإما مهن 
قياس الشمول المشهورة عند أهل المنطق والنظر والقياس» وقياس الشمول وقياس التمثيل 
متلازمان في مثل هذه الصورة ال ذكرها ابن حزم فيما هو معروف بضبط مقدمتين 
يصح منهما نتيجة ليست منصوصة في أحدها وإذا م يستصحبوا ما هو من دليل 
النص» وهو في صوره السبع الي ذكر ابن حزم ليس شيء منها مستنكرأ عند طائفة من 
الطوائف الفقهية استصحبوا البراءة الأصلية كما يشرح ذلك اين حزم قي إحكامه". 
وإبطال الظاهرية للقياس مع شدته لا يستلزم إبطال قولمم فيما كان من الملسائل 
يستعمل فيه القياس» فإن هذا النوع من المسائل الت لا نص فيها نما يسوغ الاحتهاد 
فيها وإذ صح استعمال القياس فيها صح استعمال نوع آحر من الاستدلال » ومهذا لا 
يتصور قوام هذا بعكن أن يعتبر فيه قول اين الصلاح ني الظاهرية قولاء إلا برض 
مسائل يكون دليل سائر الأقوال المختلفة أوحه من القياس» ويكون الظاهرية على قول 
ليس معوم القياس » وهذا لم يقع في شيء من المسائل الشرعية عند التحقيق» ولر 
فرض وقوعه أمكن القول باعتبار قوهم كما اعتبر قول غيرهم؛ لأن القياس ليس ممن 
القواطع الى يُصار إليها كالنص » بل هو عند مثبتته دليل متأحر» وكثير من متته 
يقدمون عليه أقوال الصحابة كما يقع ذلك في فقه كثير من أئمة الحديث كأحمد 
وغيره» وإن كان لا يصح ما أطلقه بعض أصحابه المتأخرين أنه يقدم قول الصحابي على 
كل ما يقوله المتأحرون أنه من القياس ويعدونه من صوره وأحمد وإن كان يعظم أقوال 
الصحابة أكثر من تعظيمه للقياس فإن بعض صوره كان أحمد يقدمها تارة على بعسض 
مقالات الصحابةء ومن بلغه ما عرف عن أحمد من تعظيم أقوال الصحابة أكثر من 


. ) ٩٩ ۹۸/٥ ( انظر الإحكام‎ )١( 
. ) ۹۸/٩ ( انظر الإحكام لابن حزم‎ )۲( 
. ) ٤۷ ٥/٥ ( انظر الإحکام‎ )۳( 


— ۷4 


الا ‏ نآ کا فن امل الکن الد هراي اضر ل اة كف ا اريو 
أحمد في العمدة وأبي الحسين البصري في المعتمد وأبي المعالي قي البرهان» وأبي حامد 
الغزالي ني المستصفى» والرازي في امحصول وأبي الحسن الآمدي ني الأحكام وغرهم 
ومن نقل عنهم ذلك من أصحاب أحمد» يظن أن ما ذكره هؤلاء وأمثالمم من صور 
القياس يكون جد و غو ما هی ل اا کے اا نے 
أغاليط بعض المتأحرين. 

وف المحملة فما يعلم بالضرورة سقوطه من مقالات الظاهرية قي مسائل الشريعة لا 
بد أن یکون خالفا لإجماع سابق لداود ین على فضلا عن غیره منهم» وما کان لیس 
كذلك فهو من مسائل حلاف الناس» وما يدعي بعض الشافعية ام مالوا عن الإجهاع 
فيه ليس ججميعه كذلك» وكثير منه لا يصح فيه إجماع» بل إن الإجماع الذي يعتد به في 
بعض صوره حلاف في سائر المذاهب» فإن الإجماع وإن كان في نفس الأمر حجة من 
أصدق الحجج فإن الشأن فيما بعكن تحققه من الإجماع» وهذه مسألة نزاع مشههورة 
والمقصود أن ما ذكره ابن الصلاح قول معتاص التحقيتق وإن كان في ظاهره وسطيا. 

ولذا فإن الذهي لم يذ كر في الاعتداد بالظاهرية إلا قولين: الاعتدادء وعدمه مسع 
علمه عقالة ابن الصلاح"» وهذا قال معلقا على كلام أي عمرو ابن الصلاح الذي 
تقدم نقله عنه: "قلت: لا ريب أن كل مسألة انفرد با وقطع ببطلاما قوله فيهاء فإما 
هدر وإغا نحكيها للتعجحب» و كل مسألة عضدها نص وسبقه إليها صاحب أو تابع 
فهما من مسائل الخلاف فلا مدر" . 

واحصل فيه هذا أن ما تكلم به بعض أهل العلم من عدم الاعتداد بالظاهرية لي 
الخلاف قول لا يصح إطلاقه» وم يعرف عن أحد من طبقة داود أو طبقة الذين أحذوا 
عنه أنه قال ذلك بل م ينقل عن أئمة أهل الحديث ذم لداود في هذا وإغا ذمُوه 
عسائل تكلم فيها في مسألة القرآن» وذمه من ذمه .عيله لأهل الكلام» ومع هذا كله ففي 
طريقة الظاهرية ومسائلهم ني الفقه والشريعة مقالات مستنكرة عند أئمة السنة والفقه 
(۱) انظر السیر ( )۱١۷ ٠١١۰٦۰ ۱۰٤/۱۳‏ . 
(۲) السیر ( ۱١۷/١۳‏ ) . 


— ۷0 


وني أصوهم ضيق قي الاستدلال» خحرجوا منه باستصحاب الحال والبراءة الأصلية» ومهم 
مقالات وأصول محمودة» لكنهم في هذا تابعون لغيرهم في أصله مسبوقون إلى مثله 
وهذا يظهر في طريقتهم الي صنفها ابن حزم في الأحكام» ومسائلهم الي ذكرها في 
امحلى والله أعلم وأحكم. 

وهذه الطريقة الظاهرية في الفقه هي الي عرف ها داود بن علي» أما في أصول 
الدين فلم يعرف له اخحتصاص ممذهب» أو اتخاذ مذهب من مذاهب المتكلمينء بل كلن 
غل ما غرف من حاله على السنة وطريقة آهل الحديث ق الحملة وقد كان مشا 
للصفات» ليس فيه في هذا تحهم أو اعتزال» بل إنه ممن حكى الإجماع على القول 
يإثبات علو الباري سبحانه» والقول بأن الله يرى في الآخرةء والقول بأن القرآن كلام 
الله غير المحلوق'» كما أنه من مثبتة الصفات الفعلية الى تكلم عبدالله بن سعيد بن 
كلاب بنفيها على حهة الاخحتصاص وهذا من تحقيقه طريقة أهل الحديث» فإن هذا 
النوع كثر وهم كثرر من الفضلاء فيه» والذي أحذ عليه أمران: 

الأول: عنايته بالحدل والمناظرة بشيء من الكلام للخصوم» قال أبو زرعة وذكر 
قول الشافعي ني ذم الكلام والمتكلمين والنهي عن جادلتهم قال: "ترى داود هذا؟ لو 
افر ا وع ا و و ا 
والآلة ولكنه تعدى" وذكر ذلك الخطيب في قصة في هذا الشأن. 

وقي الحملة فهذا نوع احتهادء» وليس هو من الشناعات الي يغمط يا الرحل لي 
عقيدته» إذ المشهور عن أئمة السنة والحديث إذ ذاك ما ذكر الشافعي وهم أعلم 
وأحكي فإن هذا أمر يقدر بقدره واعتبار المصلحة فيه» وإلا فإن بيان الححق وإبطال 
الباطل مما يتفق أهل الحديث على فضله ولزومه» فإن الذي أحبوا ت ركه لا يل بهذا 
الأصل» ومعه فمن اجتهد في هذا فطريقته ها مأحذ فإن هذا الباب ليس مما هو من 
الملصالح الحضة بل السلوك فيه على تقدعم أصح المصلحتين ودرء أشد المفسدتين. 
(۱) انظر درء التعارض ( ۲٤١/۱‏ ) . 


(۲) انظر درء التعارض ( ۱۹/۲ ) . 
(۳) تاریخ بغداد ( ۳۷۳/۸ ) . 


— ۲۷١۷ — 


وجمهور الأئمة أحص بفقه هذا الباب» وما هو الأصلح فيه من داود. 

الثان : وهو الذي اشتهر ذم داود به وهو قوله قي القرآن» فإن من المتحققَق أنه 
كان من مثبتة كلام الله ويقول بأن القرآن غير خلوق» بل حكى الإجماع على هنا“ 
والقرآن عندذه کلام الله حروفه ومعانيه")» إا انه قال مقالتين من المقالات المحملة الى 
كان أئمة الحديث الكبار كأحمد بن حنبل وغيره ينهون عنهاء إذ قال داود: "الققرآن 
محدث"» وهذا قول ججمل» ومن المتحقق أن داود لم يرد به أنه خلوق» فإن هذا ما يعلم 
برأءته منه» بل قد حكى الإجماع على أن القرآن غير مخلوق» ومن حكى عنه غير خحلق 
القرآن فقد كذب عليه» ودذکر الط ق ار وغو ان داود بن على أظهر في 
تابون ان لمران دتو ر کان تاریق لك ى داد کت عد و ل 
الإمام أحمد في شأنه هذاء قال أبو زرعة: وكتب إلى محمد بن رافع» ومحمد بن محيى 
الاستعذان على أبيه» فأتى صا أباه فقال: رحل سأليْ أن يأتيك فقال: ما اسمه؟ قلل: 
داود قال: من اين هو؟ قال: من أصبهان» فکان صا يرو غ عن تعريفه» فما زال 
الإإمام أحمد يفحص حن فطن به» فقال: هذا قد كتب محمد بن جى في أمره إنه زعم 
أن القرآن محدث فلا یقربی» فقال: يا ابه إنه ينتفى منه وينكره» فقال: محمد بن حى 
آضدی ةا ادن 

فهذه من المقالات احملة الي لا يسوغ إطلاقها وإطلاقها يوهم حلق القرآن 
ولذا ذمه أحمد وغيره بذلك. 


. ) ۲٤٣١۸۱ ( انظر درء التعارض‎ )١( 

(۲) انظر منهاج السنة النبوية ( ٠١٠/۲‏ ) » درء التعارض ( ۲٠۷/١‏ ) . 

(۳) انظر تاریخ بغداد ( ۳۷٤/۸‏ ) . 

. ) ۹۹/١۳ ( انظر السير للذهي‎ )٤( 

(ه) القصة كاملة في تاریخ بغداد (۳۷۳/۸ »)۳۷٤‏ السير »)۹۹/١١(‏ طبققات الشاافعية 


.(A1 ~A) 


— Y۷ — 


ونقل عن داود مقالة أحرى قي القرآن حيث تكلم في الافظ وقال: اللف ظ 
بالقرآن مخلوق'» وذكر الخطيب وغيره أنه سل عن القرآن » فقال داود: أما الذي قى 
اللوح الحفوظ فغير خلوق» وأما الذي بين الناس فمخلوق”. 

قال الذهي عقب حواب داود هذا: "هذه التفرقة والتفصيل ما قاها أحد قبله فيما 
علمت"” وهو تفصيل محدث» وما زال أهل السنة والحديث يطلقون القول: القرآن 
كلام الله غير خلوق» وليس في هذا اشتباه يستدعي التفصيل» مع إطباق السلف أن 
أفعال العباد خلوقة» وكانت المعتزلة تنفي خحلق الأفعال» وتقول بخلق القرآن. 

وأما قول اللفظ بالقرآن مخلوق › فهذه مسألة اللفظ وقد غلط فيها بعسض 
الفضلاء مع إعانمم بأن كلام الله غير خلوق» وأن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه 
وإعامُم بأن أفعال العباد خلوقة مالفين في الأول قول الجحهمية والمعتزلةء وخالفين في 
الثاني قول القدرية من المعتزلة وغيرهم. 

وا کان اهف هدا دواد ية فا الد الاي هر ارقي د فد ا اا ري 
الذي هو كلام الله غير خلوق» وصار هذا من احملات» وال يشغب بها من يقول 
بخلق القرآن» أو يقول بنفي حلق الأفعال الآدمية صار مسلك الكبار ممن أدرك هذه 
المسألة من أئمة السنة والحديث» ومقدمهم في هذا أبو عبدالله أحمد بن حنبل وغيره من 
الكبار ينهون عن مسألة اللفظ والقول فيها“» وذكر اسماعيل بن الفضل الأصبهان أن 
أول من قال باللفظ» وقال ألفاظنا بالقرآن مخلوقة حسين الكرابيسي» فبدعه الإمام أحمد 
ووافقه على تبديعه علماء الأمصار. 

ومراده فيمن عرف بالسنة وإلا فإن أول من أطلق أن اللفظ بالقرآن خلوق هم 
من أعيان الحهمية. ۰ 


. ) ۲٣۷ ۲۹٦/۱ ( درء التعارض‎ )۱( 

(۲) تاریخ بغداد ( ۳۷٤/۸‏ ) » السیر ( ٠١١/١۳‏ ) . 
(۳) السیر ( ١١١/١۳‏ ) . 

(4) انظر السنة لعبد الله ين أحد ر( ۷۹۳/١‏ ) . 


(ه) الفتاوى ( لابن تيمية ( ٤۰۷/۸‏ ) . 


— VA — 


وإنكار الأئمة قولة: "اللفظ بالقرآن مخلوق" أشد من إنكارهم "اللفظ بالقرآن غير 
مخلوق"» فإن الأولى هي من مقالات الجهمية وهم يريدون ها أن القرآن خلوق» وهذا 
هو المتبادر عند الإطلاق فإن اللفظ مصدر لفظ يلفظ لفظاء وشاع ذلك قي اللفوظ 
لمتلوء وإن كان يستعمل في حركة العبد وفعله. 
خلوق فهو جهمي» وفي الحملة فذم من يقول بأن اللفظ بالقرآن خلوق متواتر» قال: 
الإإمام أبن تيمية: "وهذا حفوظ عن الإمام احمد» وإسحاق» واي عبید» واي مصعب 
الزهري» وأبي ثورء وأبي الوليد الجارودي» ومحمد بن بشار» ويعقوب بن إبراهيم 
الطوسي وعدد كثير لا بمحصيهم إلا الله من أئمة الإسلام و فدات" وقد ا 

وهذه الجملة تكلم ها بعض ممن يخالف الجهمية في القرآن ومرادهم باللفظ فعسل 
هؤلاءِ“» ونسب ذلك للبخاري ولم يصح عنه في شيء من کلام“ وبسبب هذا 
الزعم على البخحاري حصل بينه وبين محمد بن جى الذهلي ما حصل والبخاري صنف 
"حلت أفعال العباد" وقرر فيه أن أفعال العباد تخلوقةء وأن القرآن كلام الله غير خلوق 


وفرق بين صوت القاري» والصوت الذي ينادى به الله على طريقة حققة مهدية . 


(۱) انظر الفتاوی لابن تيمية ( ۳۰٦/۱۲‏ ۳۰۷ ) . 

. ) ٤١۱/١۳۲ ( الفتاوی‎ )۲( 

(۳) انظر شرح أصول أهل السنة للالكائي ( ٣١١ ۳٤۹/۲‏ ) . 

. ) ۲٠۷/١ ( درء التعارض‎ )٤( 

(ه) حزم الإمام ابن تيمية أنه مفترى عليه الفتاوى ( ۳٠۹٤/١۲‏ ) » قال : " افترى بعض الناس على البخساري 
الإمام صاحب الصحيح أنه كان يقول لفظي بالقرآن مخلوق وجعلوه من اللفظية " . 


ک۷ ت 


ولا شاع قي الناس القول: بأن اللفظ مخلوق في كلام متأحري الجهمية ومن 
وافقهم على قولتهم مع معارضته نهم قي حقيقة قوهم» قال طائفة من أصحاب السنة 
المعروفين: اللفظ بالقرآن غير تخلوق» يريدون به إبطال المقالة الي تكلم مها الجهمية 
ومراد هؤلاء: أن القرآن المسموع غير مخلوق؛ لأنه كلام الله عند السلف بمحرف 
وصوت مسموع» وليس مرادهم صوت العبد» وهذا معروف عن محمد بن بمحيى 
الذهلي» ونقل عن أبي حاتم الرازي وأبي زرعة الرازي ومحمد بن داود المصيصي من 
شيوخ أبي داود» وتقلد هذا جماعة من أتباع السنة والحديث كأبي عبدالله بن منده وأهل 
بيته وأيي عبدالله ابن حامد وأبي نصر السجزي وأي إسماعيل الأنصاري الهروي وأبي 
يعقوب الفرات المروي وأ العلاء الهمذان وأبي الفرج المقدسي وغيره.. 

والحققون من أهل الحديث ينهون عن هذا وهذاء أما الأول فلأنه من مققالات 
الجهمية» وأما الثاني فلأنه لم يتكلم به أحد ممن سبقهم من السلف ممع كلامهم لي 
القرآن وردهم على المخالفينء ومذا أنكر الإمام أحمد على أي طالب» فققد ذكر 
ا لخلال قال: أخحبرن أبو بكر المروذي قال: بلغ أبا عبدالله عن أبي طالب أنه كتب إلى 
أهل نصيبين: إن لفظي بالقرآن غير خلوق» قال أبو بكر فجاءنا صالح بن أحمد فقال: 
قوموا إلى أبي» فجئنا فدخلنا على أبي عبدالله فإذا هو غضبان شديد الغضب» قد تبين 
الغضب قي وحهه فقال: اذهب فجي بأبي طالب» فجئت به فقعد بين يدي أي عبدالله 
وهو يرعد فقال: کتبت إلى اهل نصيبين تخبرهم عن أن قلت : لفظي بالقران غير 
مخلوق؟! فقال: إنغا حكيت عن نفسي» قال: فلا بحل هذا عنك ولا عن نفسي فما 
معت عالما قال هذا . . . فخرج أبو طالب فلقي جماعة من الحدثين فأحيرهم أن أا 
عبدالله ماه أن يقول: لفظي بالقرآن غير مخلوق") والمقصود أن هذه المقالة معروفة عن 


اهدورو ن الکار کالجاری و غر 


(۱) درء التعارض ( ۲٦٦ ۲۹٦۲/۱‏ ) › الفتاوى لابن تيمية ( ۳٣۱/۱۲‏ ) . 
(۲) ذكره عنه الإمام ابن تيمية ( (TIMMY‏ . 


. ) ٤۲۲ س‎ ٤۲۱/۱۲ ( الفتاوی‎ )۳( 


— A۰ 


والإمام أحمد قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو حهمي ومن قال غير خلوق 
فهو مبتدع. والنقل عنه في هذا المع معروف من رواية كبار أصحابه كعبدالله وصاح 
ابي أحمد» والمروذي» وفوران» وأبي طالب» وأبي بكر بن صدقة وخلق غير هؤلاءء وقد 
جمع أبو بكر المروذي بعد ماته كلامه في ذلك» وكلام ئة أصحابه كأبي داود 
السجستاني» والفضل ين زياد» ومحمد بن إسحاق الصنعان» ومثى بن حامع الأنباري 
وغير هؤلاء وبين أن القول في اللفظ بهذا أو ذاك بدعة. 

قال محمد بن حرير الطبري: "أما القول في ألفاظ العباد بالقرآن» فلا أثر فيه نعلمه 
عن صحابي مضى ولا تابعي قفاء إلا عمن في قوله الشفاء والعفاءء وفي اتباعه الرشد 
والهدى» ومن يقوم لدنيا مقام الأئمة الأول أي عبدالله أحمد بن حنبل . . ."» قال ابن 
حریر: "و معت جماعة من أصحابنا يحکون عنه انه کان قول و ال لفظضي 
بالقرآن مخلوق فهو حهمي» ومن قال: غير خلوق فهو مبتدع» قال ابن جرير: ولا 
قول فى ذلك عندنا يجوز أن نقوله غير قوله . . .". 

ومع هذا فلعظم مقام أحمد فإن كل واحدة من الطائفتين الذين ققالوا: الف ظ 
خلوق» والذين قالوا: اللفظ غير خلوق ممن هو في القرآن على مذهب السلف ينتحل 
جماعة من هؤلاء» وهؤلاء مذهب أحمد في اللفظ. ويرون أن ما قرروه هو مذهب أحمد 
للإحمال والاشتباه في هذاء فصار ها ينتسب إليه قي هذا ويتأولون كلامه قي هذا كما 
فعل أبو الحسن الأشعري في التلاوة وأا مخلوقة؛ لأن الكلام عند الأشعري معن في 
النفس ليس بحرف ولا صوت» فصار يقول: الحروف والتلاوة خلوقة ويتأوله على 
أحمد وتبعه عليه القاضي ابو بكر ابن الطيب من أصحابه» ومثل هذا في كلام أبي ذر 
الهروي» والقاضي عبدالوهاب الالكي» وقبل ذلك في كلام أبي بكر البيهقي» فإنه 
حكى عن أحمد أنه يقول: اللفظ بالقرآن خلوق» وتأول ما استفاض عنه من الإناكار 
في ذلك وأبو نصر السجزي يقول بذلك ويقول: إن أحمد رحع إلى ذلك ويس في 
كلامه سند صحيح إلى أحمد في رحوعه» بل الحزوم به هو ما تواتر عن أحمد من ت ركه 


(۱) الفتاوی لابن تيمية ( ۳٣۰/۱۲‏ ) . 
(۲) نقله عنه ابن تيمية ق الفتاوی ( ٤۲۳/١۲‏ ) . 


E 


هذا وهنا وتشديدەة ق لك . 

ومع هذا فإن الإمام أحمد وإن قال هو وغيره بأن من قال: اللفظ بالقرآن خلوق 
فهو حهمي» م يريدو! بذلك أن کل من أطلق هذا يکون جهميا حكمه حكم 
الجهمية ويكون من أهل البدع والأهواءء ولا يضاف إلى السنة والجحماعة إلا إن كان 
مراده بذلك: القرآن أي أن القرآن مخلوق» فيريد باللفظ الملفوظ» كماهو مراد من 
تكلم باللفظ من الجهميةء أما من قال ذلك ممن يقول بقول أهل الحديث والسلف في 
القرآن: وان کلام الله غير خلوق حروفه ومعانیه» كما هو شأن داود بن علي 
الظاهري» فإن مثل هذا لا يعد حهميا بالإطلاق» ولا يقال فيه حكم الجهمية الععروف 
عند أئمة السنة والحديث» ولا يعد من أهل البدع والأهواء بإطلاق حن لا يضاف 
للسنة والحماعة» بل هو من أهل السنة والحماعة» وإن كان قوله بدعة ومقالشه من 
مقالات الجهمية فهو وافقهم ي القول» ووافق أهل الحديث والسلف في العن والعقد 
فبدعته هذه هي من بدع الأقوال وليست من بدع العقائد» ومثل ذلك من تكلم ممن 
عرف عوافقة السلف قي القرآنء وقال مع هذا: اللفظ غير مخلوق وهو أشهر عند بعمض 
الكبار من المتقدمين وعند كثير من أصحاب الأئمة» وقد قال أحمد وغيره: من قال هذا 
فهو مبتد ع . 

فهو وغيره من الكبار م يريدوا أنه من أهل البدع والأهواء حن لا يضاف إلى 
السنة والحماعة» كيف وقد قال ذلك بعض كبار أئمة السنة والحديث امجحمعع عليهم 
كمحمد بن يى الذهلي» وأبي حاتم الرازي وغيرهماء وإغا اراد عند أحمد: أن هذا من 
المقالات المبتدعة» فهذا القول مبتدع» وإلا فصاحبه الموافق للسلف في القرآن كمن تقدم 
دكرهم» هم من أهل السنة والجحماعة وقوهم من بدع الأقوال وليس من بدع العقائد 
ومرادهم ومراد رد و ع ا مخ اه ا اجر 

فهذا محصل ما تكلم فيه في اللفظ. وما قاله داود بن علي فيهاء وهي أشد ما أخحذ 
على داود بن علي» وظاهر أمره أنه على طريقة أهل الحديث في أصوله ومقالاته» وهذا 
فإن من عرض لذكره ينعى عليه قوله في اللفظ والذين صنفوا في المققالات كأبي 


.) ۳٣٤ ۳۹۱/۱۲ ( الفتاوی‎ ( 


— A۲ 


الحسن الأشعري» ومن جاء بعده كعبد القاهر البخدادي والشهرستان» وأبي عبدالله 
الرازي وغيرهم لم يختصوه قالات قي أصول الدين إلا ما كان في مسألة اللفظ, وإن 
كان غلط عليه وأضيف إل الكلابية ني هذاء وقوله ليس على قوم» بل على قول أهلى 
ا لحديث» وأبو الحسن الأشعري يسوي بين الحبة والمشيئة» وأبو المعالي الجويي يقول: إن 
أبا الحسن أول من قال من السلف إن الله أحب المعاصي» وهذا نتيجة التسوية» إلا أن 
أبا الحسن الأشعري ذكر القولين في الموجزء ونسب القول بالتسوية إلى عبداللّه بن سعيد 
ابن كلاب وداود بن علي فان صح هذا عن داود فانه ما يؤحذ عليه وهو من 
أصول القدرية الكبار» والأقرب عدم صحته» و لم يذكره أهل الحديث عنه. 

وقي الجملة فأئمة الحديث ل يعرف همم ذم لداود من جنس ذمهم لأعيان الجهمية 
والمعتزلة والقدرية» بل هو معروف عندهم» وإن كان كبارهم يذمون بعض حاله الى 
تقدم» فهو من جحهة الحصل قي الحملة من فضلاء أهل السنة وكبارهم» وله رواية ي 
لدت وک الطب وغه طرفا متها 

ولداود بن علي مصنفات منها: "الإيضاح" خمسة عشر محلدا و"الإفصاح" 
والأضرل و التعارى وهو مضنف كير ق الفقه ر الدب عن البعة والأ جر 
قي أربع جحلدات» و"الرد على أهل الإفك"» و"صفة أخحلاق اللي" و'الإ ماع" 
و 'إبطال القياس"» و "خبر الواحد وبعضه موحب للعلم" و'المتعة"» و"إبطال التقليد" 
و"المعرفة"» و"العموم والخصوص"» وغيرهاء نقل ذلك الحافظ الذهي. 

توف على المشهور سنة سبعين ومائتين ودفن في منزله قيل كان ذلك في 


. ) ۳٠٠١/١ ( انظر منهاج السنة‎ )١( 

(۲) انظر تاریخ بغداد ( ۳۷۰/۸ ) . 

(۳) انظر طبقات الشافعية للسبكي ( ۲۸۷/۲ س ۲۸۹ ) . 
)٤(‏ انظر السير ( ٠١٤/١۳‏ ) . 

. ) ۳۷۵/۸ ( انظر تاریخ بغداد‎ )٥( 


— A۳ 


رمضان وقیل ف ذی:القغده زرفل دفن بالشو رة مکذا قال اس اکان 
والأول هو الذي ذكر الخطيب في تاريخه» وذكر له مبشرة لطيفة ذكرها الخطيب“ 
وان لكان“ 


. ) ٠١۸/١۳ ( انظر السير للذهي‎ )١( 
. ) ۲٣۷/۲ ( انظر وفیات الأعیان‎ )۲( 
. ) ۲٣۷/۲ ( انظر وفیات الأعیان‎ )۳( 
. ) ۳۷٣١/۸ ( انظر تاریخ بغداد‎ )٤( 
. ) ۳۷۵/۸ ( (ه) انظر تاریخ بغداد‎ 


() انظر وفیات الأعیان ( ٠٣۷/۲‏ ) . 


— A4 


المعحت الغاي: منظر هذه المدرسة ابو محمد ابن حزم: 
من المسلم عند سائر المطالعين والناظرين» أن أبا محمد ابن EET‏ 
والمفصّل لمدرسة الظاهرية الي وضع داود بن علي أصوها الأولى قي التشريع ومقساصده 
فجاء ابن حزم ليشرح هذا المقام» ويتمم ما قاله أئمة الظاهرية قبله من أهل المشرق داود 
ابن علي وغيره» إلا أنه مع علو شأنه في هذا المقام قصد إلى إتعام الظاهرية وتأصيل 
شموليتها في الاعتقاد والتشريع» وهذا يعد أخحص امتياز ابن حزم عمن تقدمه من 
الظاهرية» وما أوجحده هذا من الغلط قي كلام أي محمد ابن حزم في الأصول» وهذا 
المقصد بيانه في هذه المسائل بعد هذا لكن قبل الأخحذ فيها يمل المعرفة بأبي محمد 
ا 
هو ابو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صا بن خحلف بن 
معدان بن سفيان بن يزيد» ويزيد هذا فارسي الأصل من موالي بي أمية» ويذهب 
حملة من كبار المؤرخين إلى أن جده يزيد فارسي أسلم» وهو من موالي الأمويين» قال 
ابن حلکان: "وجحده یزد اول من أُسلم من أجداده وأصله من فارس» وجحده حلف 
أول من دحل الأندلس من أحداده". وقال ابن کثیر: ". . .يزيد مول يزيد بن أي 
سفيان صخر بن حرب الأموي» أصل جده" من فارس". وقال ابن حجر: "علي 
ابن امد بن سعيد بن غالب بن صا بن خحلف بن معدان بن سفيان بن يزيد الفارسي 
. .". ويقول الحميدي عن ابن حزم: "أصله من الفرس» وحده الأقصى ق الإسلام 
اسمه یزید مولی لیزید بن أي سفیان"» وعلى هذا أكثر من تكلم عنه كياقوت الحموي 


)١(‏ انظر تذكرة اححفاظ للذهي »)١١٤١١/۳(‏ البداية والنهاية لابن كثرر »)41/١١(‏ وفيات الأعيان 
o)‏ 

(۲) وفیات الأعیان .)۳۲١/۳(‏ 

(۲) يعي ابن حزم. 

.)۹1/١١( البداية والنهاية‎ )٤( 

(ه) لسان المیزان .)۱۹۸/٤(‏ 

.)۳١۸( حذوة المقتبس للحميدي‎ )٦( 


TNO 


في معجم الأدباء واليافعي في مرآة الحنان""» والمقري التلمسان في نفح الطي ب ° 
وابن العماد الحنبلي في شذرات الذهب. 

وكأن هذا هو المشهور والمقرب هذا التواردء وخالف قى هذا بعض المؤرحين ولا 
سيما من المغاربة كابن سعيد صاحب المغرب» فإنه قال: "و كان متشيعا قي بي أمية 
منحرفا عن سواهم من قريش وادعى أنه من الفرس وهو خامل الأبوة من عجم 
لبلة"*» ومثل هذا النص واضح التحامل» والتعقل يدري أنه لن يتكثر بنسب في فلوس 
وصل إلى العرب بالولاء ليرتفع به عن أصل في عجم الأندلس!!» و كثير من المستشرقين 
يعيلون إلى أنه من أصل الأندلس وهذا أيضا يوجبه عندهم النزعة العرقية ليضاف 
إليهم فإن هذا يقويه الأوربيون وخاصة المستشرقة الأسبان أمشال الملؤرخ الأسبان 
E‏ 

وقد ولد أبو محمد بن حزم بقرطبة في الجانب الشرقي من ربض منية المغيرة كما 
کتبه ابن حزم نفسه إلى صاعد بن أحمد“) وقد كانت ولادته كما أفاد أبو محمد بهذا 
صاعد بن أحمد: "قبل طلوع الشمس وبعد سلام الإمام من صلاة الصبح آحر ليلة 
الأربعاء آحر يوم من شهر رمضان المعظم وهو اليوم السابع من نوفمير سنة أربع وتمانين 
وللانمائةء وتوفي سنة ست وسين وأربعمائة"“. 

وقد نشأً في ظل وزارة أبيه أحمد بن سعيد على قدر منيف من الترف والحدة 
كما يذكره ويشرح أحواله قي النشأة في كتابه "طوق الحمامة"» وهو رسالة فاضلة قي 


الأدب والتربيةء وقد عاش أول شبابه بين يدي النساء. قال في طوق الحمامة: "وبيت في 


(۱) انظر معجم الأدباء .)۲۳١/۱۲(‏ 

(۲) انظر مرآة المحنان (۷۹/۳). 

(۳) انظر نفح الطیب .)۲۸۳/٤(‏ 

.)۲۹۹/٤( انظر شذرات الذهب‎ )٤( 

(ه) انظر المغرب في حلى العرب لابن سعيد المغرب .)٠٠١/١(‏ 
() انظر دراسات عن ابن حزم» الطاهر المكي .)١٤۳١(‏ 

(۷) انظر الصلة لابن بشکوال .)۳۹٩/۲(‏ 

(۸) انظر الصلة لابن بشکوال (۳۹۹/۲). 


— ۲٣۸١ = 


حجورهن» ونشأت بين أيديهن» وم أعرف غيرهن» ولا حالست الرحال إلا وأنا في 
حد الشباب وحين تفيل وحهي وهن علمني القرآن» وروينني كيرا من الأشعار 
ودربنن على الخط . . ." ثم قال: ". . . فلما ملكت نفسي وعقلت صحبت ابا 
على الحسين ابن علي الفاسي» في جحلس أبي القاسم عبدالرحمن بن أي يزيد الأزدي 
شيخنا وأستاذي رضي الله عنه» وكان أبو علي المذكور عاقلا عاملا عالما من تقدم في 
الصلاح والنسك الصحيح في الزهد في الدنيا والاجتهاد للآحرة» وأحسبه كان 
حصورا . . ."” فمذ دلف قي هذه الحال الثانية وهو في التحصيل لأصناف المعارف 
ففتح الله له مشرعة في العلم والإحاطة بأقوال الناس» ومذاهب العباد في الملل والآراء 
والديانات وأقوال أهل الشريعة وخلافاتم وسعة العلم بأصناف الدلائل السمعية 
والعقلية فهو من أخحص العارفين بالسنن والآثار والنظر في الدلائل الستعملة قي 
الأقرال والاحتهادات وله فقه يناسب ظاهريته. 

وقد ذکر غير واحد کالذهي» وابن خلکان) وابن حیان“» وغیرهم أنه 
كان أول أمره شافعي المذهب ثم انتقل إلى مذهب أهل الظاهر داود بن علي وأصحابه 
فإن صح هذا على قدر التمذهب» فحاله كحال داود بن علي وإلا صار قدر البداية لي 
الطلب ولم يصل شأن التمذهب والإضافة. 

وقد أخذ أبو محمد عن أصناف من أهل العلم في علوم الشريعة واللغة والعقلييات 
E‏ یی بن عبدالر من بن مسعود» ویونس بن عبدالله القاضي ومحمد بسن 
سعيد بن نبات وعبدالله بن ربيع التميمي وعبدالله بن محمد بن عثمان» وأبو عمر 
الطلمنكي» وأحمد بن أصبغ» واد بن عكر ين اتس العتدرى» وغعكداك الأزدي 


المعروف بابن الفرضي» والقاضي أبو عبدالرحمن المعافري وعبدالر مسن بن عبدالله 


.)١٤١ س١‎ ٤٠١( طوق الحمامة‎ )١( 
.)۲۷١ ۲۷ ٤( طوق الحمامة‎ )۲( 
.)١١٤١/٤( تذكرة الحفاظ‎ )۳( 
.)١۲١/٣۳( وفیات الأعيان‎ )٤( 


.)۲٤۷/۱۲( انظر النقل عنه قي معحم الأدباء‎ )٥( 


— AY — 


الممداني وغيرهم» وأخذ الفقه عن عبدالله بن جى بن دحون مفي قرطبة» ومسعود بن 
سليمان بن مفلت» وأخذ المنطق عن محمد بن الحسن المذحجي الكتاني» واللغة عن أبي 
سعيد مولى جعفر الحاحب وغيرهم. 

وقد اشتهر عند أصناف المعتبرين سعة مع أبي محمد ابن حزم وقوة مقامه قي العلم 
فال اميد تليدة “كات عافظا عالا علوم الحديت زققهة متبط للأسكام من 
الختا او ال i‏ في علوم جمة عاملاً بعلمه زاهدا في الدنيا بعد الرياسة الى كانت 
لأبيه . . ." وقال القاضي صاعد الأندلسي: "كان أبو محمد بن حزم أجمع أههل 
الأندلس قاطبة لعلوم الإسلام وأوسعهم معرفة مع توسعه في علم اللسان ووفور حظه 
من البلاغة والشعر والمعرفة بالسير والأحبار". وفي الحملة فقد اثى عليه بكثرة العلم 
وسعة النظرء وقد صار له من التلاميذ قدر» وأحصهم محمد بن أي نصر الحميدي» 
وابنه الفضل» والوزير أبو محمد بن العربي» ومحمد بن الوليد الفهري» وعبدالباقي 
الأنصاري وغيرهم“» وصنف أبو محمد التصانيف في أنواع العلم والمعرفة» ونقل عه 
تصنيف المطولات حن قيل إن مبلغ مصنفاته نحو أربعمائة بحلد“. 

ومن أحص كته الي بأيد التاس اليوم "الحلى بالآثار" ني فقه الشريعة و"الفصل لي 
الملل والأهواء والنحل"» و"الدرة في الاعتقاد"» و"الإحكام" في أصول فققه الشريعة 
وجملة من الرسائل والأجوبة. 

وني الحملة فأبو محمد واسع العمل» عظيم القدر» من كبار علماء الإسلام وهذا 
تراه في تصانيفه» وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء ومن تأمل تصانيفه تحقق له أنه بدع 
القول في أكثر ما قاله من الاحتصاص» وقد أتى قي كتبه بأحرف فاضلة يعز استعماله 


)١(‏ انظر جذوة المقتبس »)۳٦۷(‏ الصلة لابن بشكوال »)٦٤0/۲(‏ وبغية الملتمس »)٤٠۳(‏ تذكرة الجففاظ 
»)۱۱٤7/۳(‏ معجم الأدباء .)۲۳٣/۱۰١(‏ 

(۲) وفیات الأعیان »)۳۲٠/۳(‏ حذوة المقتبس .)۳١۸(‏ 

(۳) الصلة لابن بشکوال .)۳۹٥/۲(‏ 

.)١١١( بغية الملتمس‎ »١١٤١/۳( تذكرة الحفاظ‎ »)٥١١/۲( الصلة‎ )٤( 


.)۲۳۸ ۸۲( معجم الأدباء‎ )٥( 


— ۲A۸ 


عند غيره» وأتى كذلك بأحرف على ضدها فله من هذا قدر ومن هذا قدر» وهذا في 
سائر تصانيفه قي الحملة لا يخلو علم تكلم فيه من هذا وهذا» وكذلك يعظم قدره 
کو ترطف اوقت ا کی که فر ی ا ع اکر ی مها ت 
ات 0 ا ا هری ا ران راا اة 
وحجة قاطعةء ولولا ظاهريته» وأخحذه المنطق الأرسطي واعتباره له» لصار من حاصة 
أهل العلم وأئمة المسلمين المقتفين» وأغلاطه قي أصول الدين وقي الفققه فرع عند 
التحقيق عن هذا وهذا قي الحملة» حي حطه على الكبار والأعيانء فإن مادة منه ْم 
ومادة منه تطبع نشا عن هذين. 

فهذه جملة من التعريف بأبي محمد ابن حزم تم القول في هذا المقصد (البحث) يقع 
فة رۇن : 

الفرع الأول: ابن حزم بين الظاهرية الفقهية والعقدية: 

یعتبر کثیرون ابن حزم ناقلا لمذهب داود بن على الأصفهان ( ۲۰۲ ھ__ 
٠‏ هب ) المشرقي إلى الأندلس» وآنه شرح المذهب ودافع عنه» والححق أن اعتبار 
ابن حزم بهذا الاحتصار لا ثل وضوحا علميا باعتبار أصول المعرفة بين ابن حزم وداود 
ابن علي» وباعتبار طرق تحصيل القدمات» وباعتبار التائج ا هذا مع اعتبار حقيقة 
لا يصح المعاضلة فيها: أن ابن حزم ظاهري كما أن داود بن علي ظاهري» إلا أن هذه 
الحقيقة ليس هما وجود أكثر من اشتراك ابن حزم» بل موافقته لداود بن علي قي الأحذ 
بالظاهرء وإبطال القياس واعتبار أحكام الشريعة مرتبة على حض النص ودليله. 

ومن هنا صح أن يعد داود بن علي إماما لابن حزم لا لأنه قرر المذهب الذي مثله 
ابن حزم في مقالاته وآراءه > كما هو الشأن عند أحد أصحاب الشافعى أو أحمد أو أي 
حينفة» إا يعتبر داود بن علي إماما لابن حزم باعتبار المبى الكلي للمذهب الظضاهري 
"الأخحذ بالنص وإبطال القياس" وهذه الحملة هي الي احتص ها داود في ذلك العصر 
المتقدم على ابن حزم» ومن المتحقق أن داود بن علي نشا شافعي المذهب وكان 
الشافعى أحص الأئمة إذ ذاك وضعاً منهج مقارب بين أئمة الحديث "أهل النسص 


— ۲۸۹ 


والأثر" وأئة الرأي إذ كان أمة الرآى خاصة ق الكرفة بشحلرن مهجا لصيل 
الأحكام الفقهية واستعملوا لذلك طرقاء ومن أحص ذلك عنايتهم بالقياس بشي صوره 
وال شرحها الأصوليون بعد» حاصة الحنفية منهم» وكان أئمة الحديث مع مما يقع 
لبعضهم من اعتبار ما هو من القياس إلا أَمُم لم يجعلوا له عناية بترتيب الأحكام الفقهية. 

فهذان الاججاهان عكن اعتبار*ما في الجحملة طريقين مختلفينء فجاء الإمام الشافعي 
وهو محتسب في الحملة من أهل الحديث» وليس من أهل الرأيء لكن له عناية بدلالة 
النص فوق عنايته بتحصيل الإسناد والرواية» فظهر له عناية بترتيب دلالة اللصوص أو 
طرق اعتبارهاء وطرق الحمع بين النصوص إلى غير ذلك» وصنّف "الرسالة" في هذا 
الشأن» واليَ تعتبر عند كثيرين أول مصنف قي أصول الفقه» و كان للامتياز الذي 
تحصل للشافعي في معرفته بالأثر وأخذه عن أئمة أهل الحديث» ومعرفته بطريقة هل 
الرأي الكوقي» وسعة علمه بلسان العرب» فكان هذا الامتياز أثر في تحقيق الشافعي 
منهجا مقاربا وتظهر مقاربته باعتبار نتائجه الى قررها الشافعي في الأم» أو ذكرها أئمة 
أصحابه كالربيع والمزن» وهذه الطريقة الي وضعها الإمام الشافعي في "الرساالة" 
واعتبرها في الوصول للأحكام ني أقواله الفقهية مر كبة من مبادئ لأهل الحديث 
ومبادئ لأهل الرأي» ومبادئ اعتبرها الشافعي لنفسه. 

والمتأمل لرسالة الإمام الشافعي يظهر له أن الشافعي لم يرد الانتصار لطريقة أهل 
الحديث أو طريقة أهل الرأي» وأيضا لم يرد إبطال طريقة أهل الحديث» أو طريقة هل 


)١(‏ هذا لا يراد منه تفضيل مذهب الشافعي على مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد » أو تفضيل طريقته على 
طريقة أهل الرأي أو أهل الحديث › فالتفضيل بين المذاهب الفقهية الأربعة طريقة معتاصة ولا بعكن تحصيلها »› 
وإغا الذي عكن من ذلك نوعان : 

١‏ التفضيل باعتبار باب من أبواب الفقه كالقول بأن مذهب مالك في المياه أجود أو أن مذهب الشافعي في 
الكفارات أحود» أر أن مذهب مالك قي العقود أجحود فهذا تفضيل ق الحملة من هذا الباب . 

۲ _ التفضيل باعتبار أصول المذهب وهذا نوع اجتهاد وعليه اتخذ أهل العلم أحد هذه المذاهب » ومن الهم 
في هذا اعتبار أن أحذ بعض الأئمة ببعض الأصول تي الاستدلال فر ع عن تحصيلهم للعلوم » فأحمد لم يعر 
القياس كاعتبار أي حنيفة ؛ لأن ما تحصل له من الأثر نم يعوزه إلى ذلك › وإن كان هذا نوع ليس فيه اطراد . 


E i RE 


الرأي» وإنما يعن الشافعي بالحمع بين طريقة أهل الحديث وطريقة أهل الرأي» ويحصلل 
أن الإإشكالية قي ترتيب الأدلة» ويستعمل الإمام الشافعي هنا امتيازه العلمي بالطريقتين 
وبلغة العرب» ومن هنا ظهر عمل الشافعى كطريقة ثالثة ختصة به من حيث المقاربة 
واستعمل الشافعي لتحقيق ذلك تلخحيص كثرر من أصول مدرسة الرأي» وإن كان مم 
يبطل أصول هذه المدرسة» لكنه اخحتصر كثيرا من أصوهم ليضع هنا موضعا لأهل 
الحديث قي مدرسة الرأي» وكذا مع أهل الحديث ليضع ظهورا للرأي في هذه المدرسة 
لكن بقي الشافعي مصححا من حيث الحملة أصول المدرستين الكبرى والظن أن 
الشافعي يعمل حينها على اخحتصار الشقة بين الطريقتين» وهذا الواقع التارجخي العلمي 
يتمثل في التشريع (الشريعة ‏ الفروع ‏ الفقهيات)» ولم يكن ذلك بعثل وضعا عقديا 
(أصول الدين) ‏ حيث أن الشافعي» وأئمة الحديث» وأئمة أهل الرأي يتفقون على 
بعض أئمة الحديث ذم لبعض أئمة الرأي» أو وقع من بعض أئمة الرأي غلط بحمل ئي 
بعض مسائل الأصول فإن هذا باب آخر» إغا المتحقق أن النظم الثلاث ‏ الشافعية 
الحديثية» الرأي ‏ نظم فقهية» أما إذا اعتيرنا في ذلك التاريخ "مسائل أصول الديسن" 
فإن التمييز يعتبر ب "أهل الحديث» والمتكلمين"» هذا من حيث التأسيس» وإن كانت 
البدع متنوعة قي هذا باعتبار اخحتلاف أصول الدين إلا أن اثر علم الكلام على أصرل 
البدع ني أكثر مسائل أصول الدين بين ظاهرء وإن كانت البدع لا تختص به وحده. 
وإذا اعتبرنا هذه الحقيقة فقد كان داود بن على ثل ظاهرية فقهية حيث كان 


شافعيا ‏ كما تقدم ‏ نم ترك طريقة الشافعي إلى اعتبار "النص ‏ والدليل" إذ هو 


)١(‏ يعلم أن الشافعي أبطل» وقيد مسائل معروفة في طريقة أهل الحديث وأهل الرأي » إفغفا المقصرد هنا 
الأصول الكلية . 

(۲) انظر السنة لعبد الله بن أحمد ( ۱۸۰/۲ ۲١۸‏ ) . 

(۳) كمقالة ماد بن أبي سليمان وأي حنيفة في الإبمان » انظر الفتاوی (۰۱۱۹/۷ »)۳۹٤ ۰۱۹٤‏ شرح الفقه 
الاکبر ( ۱۲٤‏ س۳۸١۱‏ ). 

. ) ۳۷٤/۸ ( انظر تاریخ بغداد‎ )٤( 


۲۹۱ 


يرى في طريقة الشافعي اعتبارا للرأي» وأحص ذلك قفي اعتبار الشافعي وأحذه 
بالقياس وباختصار بمكن القول: إن داود بن علي لم يرتض المقاربة بين أهل الحديث 
وأهل الرأي في المنطق الفقهي الذي تم على يد الإمام الشافعي ورسمه في رسالته» وهذا 
صار داود ابن علي س كما يقول الخطيب البغدادي لي تاريخ بداد : "أول من 
أظهر انتحال الظاهرء ونفي القياس في الأحكام قولا » واضطر إليه فعلا وسمماه 
الدليل"'» وهذا السمى "الدليل" من أكر أصول المذهب الظاهري» بل هو ثل طريقة 
التفقه من النص» وقد شرح ابن حزم هذا الدليل وذكر جملة من الصور له" . 

والمهم من هذا أن داود بن علي اتخذ الظاهرية طريقة للدراسة الفقهية وعرفت 
الظاهرية إذ ذاك كمدرسة فقهية تشريعية» إذ لم يكن في المقالات السلفية قي أصول 
الدين ما يتعارض مع المبدأً الظاهري في الحملة» وهذا لم يكن داود بن علي ثل أصولا 
عقدية تختلف عن أصول السلف في الحملة» وإن كان هذا لا يعن موافقته هم تماما 
فإن نمة مسائل غلط فيها داود بن علي» ورا کان غلطه فرعا عن ظاهريته لکن يظسل 
هذا ختصرا في الحملة» حن أنه بعكن القول: إن داود بن علي صاحب مدرسة فقهية 
وليس مدرسة عقديةء وإن داود بن علي أسس نظريته الظاهرية للمعرفة الفقهية. 

اما ا حزم فإن شأنه يختلف كثيرا» حيث تبن الظاهرية كنظام للمعرففة 
"العقدية» والتشر ر يعية (الفقهية)". 

لقد حاء ابن حزم )٤٥١٦  ۳۸٤(‏ في مرحلة تاريخية تفترق عن الم حلة الي 
حاء فيها داود بن علي» إذ كان المذهب الأشعري والذي يحاول رموزه الاصطناغ 
"بالسنية" والبراءة من "البدعة"» وأئمة هذا المذهب ك "الأشعري» الاقلايء ابن 
فورك" يفترضون الاتصال بينهم وبين أهل الحديث "أهل السنة _ السلف". والتصالح 
مع الحنبلية أمر معروف عند الأشعري والقاضي أبي بكر ابن الباقلاني“. 
(۱) تاریخ بغداد ( ۳۷٣/۸‏ ) . 
(۲) انظر الأحکام لابن حزم ( ٠١١ ٩۸/٩‏ ) . 


(۳) درء التعارض ( ۱۷٤/۲‏ › ۳۳۳ ) » منهاج السنة النبوية ( ۳۱۰/۰ ) » تاریخ بغداد ( ۳۷۳/۸ ) . 


. ) ٥١۲/١ ( الفتاوى لابن تيمية‎ )٤( 


ا 


تم حاء أبو المعالي الحوين إمام الحرمين (ت ۷۸> ه)» وعمل على صياغة 
الذهب الأشعري صياغة جديدة حيث عمل الحوييٰ على طرد "المبداً العقلي" وتمثل هذا 
في كتابيه الشامل» والإرشاد إلى قواطع الأدلة و كان الحويي قد تأر با لمعتزلة حيث 
كان كثير المطالعة لكتب أبي هاشم الجبائي» ووقع قي كلامه مادة اعتزالية بسبب 
ذلك""» وصرح بالتأويل على حال م يسبقه أشعري إلى مثله» حي أنه أحذ كيرا مسن 
تأويلات المعتزلة وأدخلها المذهب الأشعري» وصاغ الجويي أصول الفققه صياغة 
كلامية اعتبر فيها أشعريته عند حاجته إلى ذلك» وهو ثل بالاعتبار الفقهي "أصول فقه 


والمهم أن المدرسة الأشعرية زمن ابن حزم قد تر مت وانضبطت أصوها وعاصر 
ابن حزم أبا المعالي اريت مر الذرسة الأشعرية ن آظهر رل تار فة وكان 
الجوين ‏ والذي يعبر كغيره من الأشعرية مذهَبَهم "مذهب أهل السنة والجماعة" ‏ 
بو اک ای و و ا ی هو ا 
يدا عن الظاهرية من النصوص في كثير من الموارد» كما عاصر ابن حزم أشعريا آحر 
ل كةي أغار اصرف ن منافيا علم الكلام أو العقيدة الكلامية» وقرر 
الصوف متأثرا بنزعته الكلامية وهو القشيري (ت 4 و کا و 
رسال وار القاب لقي ل ملك عرفادا وهو ر كان لا جل إل ا 
الذي وصل إليه التصوف عند أبي حامد الغزالي بعد ذلك حيث مال إلى الإإشراقيةء إلا 
أن من التحقق أن التصوف القشيري يصطدم مع ظأهرية أبن حزم الذي م كه 
ظاهريته من الإبعان بكرامات الأولياء والخوارق لغير الأنبياء» والمذهب الأشعري 
باعتبار أصالته الكلامية» أو ما عرض من همل بعض شيوخه المسلك العرفاني بداية عند 
أي القاسم القشيري» ثم ظهورا عند أبي حامد الغزالي الطوسي» يشكل معارضة صريحة 


. ) 5۲/١ ( الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(۲) هذا مع العلم أن الجويي رحع عن التأويل وين مخالفته لطريقة السلف والترم التفويض الذي ظلّه مذهبا 
للسلف س كغيره من الأشاعرة الذين يظنون هذا الظن _ وصنف في هذا " الرسالة النظامية " وهي لا تعر 
عن رجو ع منظم عند الجوين بل عن رحوع حمل . 

(۳) انظر الأصول والفروع لابن حزم ( ۳۰۰/۲ ۳١۲‏ ) . 


۲۹۳ 


للظاهرية الي تبناها ابن حزم. 

كما أن الفلسفة المشرقية الي تمشل عند أكبر رموزها م ركبا إشراقيا نظرياء و كان 
العاصر لابن حزم من هؤلاء أحذق هذا النوع الملقب الشيخ الرئيس» الحسين بن عبدالله 
ابن سينا (ت ٤۲۸‏ ه)» والذي نظر الفلسفة .عر كب من الإشراق والنظطظر العقلي 
والمقدمات والنتائج الي يستعملها ويصل إليها ابن سينا تصطدم مع ظاهرية ابن حزم 
كما كانت الباطنية المحضة» وال تمثلت بصورة بينة قي التعاليم عند الإسماعيلية في الدولة 
العبيدية عصر وغيرهم تمثل اصطداما للظاهرية عند ابن حزم» كما أن المعتزالة»ء وقد 
عاصر ابن حزم القاضي عبد الجحبار بن أححمد الهمداني (رت ١٠٤ه‏ والسذي حاول 
التوفيق بين المعتزلة وضبط المذهب ف الأسس الكبرى عند المعتزلة» وذلك في شرحه 
للأصول الخمسة الاعتزالية» وعمل على صياغة المذهب المعتزلي صياغة مطولة» حاول 
فيها ضبط الخلاف والوفاق بين المعتزلة» وتحقيق المذهب في كتابه الكبير "المغنٰ" كما 
وضع نظريته الكلامية في أصول الفقه في "العمدة" ليأ صاحبه أبو الحسين البصري 
وهو حنفي المذهب الفقهي (ت ٤٠١‏ ه)» ويكتب "المعتمد" في أصول الفقه وهو 
مب على أصول المعتزلة الكلامية» والمهم أن مذهب المعتزلة والذي تأسس قي الققرن 
الثاني اهمحري ثل معارضة للظاهرية الى يعمد ابن حزم إلى اعتبارها قوام منهج المعرفة 
الدينية العلمية والعملية. 

فهذا التجمع العقدي» والذي ذاع في المشرق الإسلامي إضافة إلى المذهبيات 
الفقهية عند الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية حاصة أن ابن حزم كان معاصرا 


للقاضى أب يعلى الحنبلى الذي كان له شأن حاص في ترسيم امذهب الحنبلي 


4٥ ۳۹ /( )۱۹۹ c1۳ ( )۲۰۷ e۲۰۳ (۱۹۸/۲ء‎ )۱١۸ ۰۱۰٤ ۹ ٤/۱( انظر درء التعارض‎ )۱( 
(TA —144 Fo 14 c11A/A) (T4/¥) (YT 


(۲) حیث ابن حزم توقی ( ٤٥۸‏ ه ) › والقاضي أبو يعلى توقي ( ٤٥٦‏ ه) . 


LT 


كمذهب فقهي' بل إن تلك الفترة من التاريخ هي الي بدأ مذهب داود بن علي 
الظاهري يتأحر ظهوره في المشرق إلى أقل ما بعكن. 

والمقصود أن هذه المذاهب الأربعة الفقهية يرى ابن حزم أن بعض مبانيها على ما 
لا يصح اعتباره قي الدين» وإن كان شنعه على الحنفية فوق شنعه على غيرهم» كما 
يرى ابن حزم أن هذه المذهبيات هي حالات من التقليد والذي يبطله ابن حزم بقوة. 

وهنا نحد أن ابن حزم يريد أن يبن منهجا معرفيا صحيحا ييققي "الأصول ‏ 
والفرو ع" مرتبطة بالنص ليس إلاء ولعن كان ابن حزم يؤمن بالإجماع" فليس فيه 
غير ما في النص» إذ لا إجماع ‏ كما يقول ابن حزم _ إلا تبعا لنص”» فضلا عن 
كون ابن حزم لا يصحح إلا نوعين من الإجماع: 

١‏ إجماعات الأمة على المسائل المعلومة بالضرورة كالصلوات الخمس ووجحوب 
الحج والصوم. 

۲ إجماعات الصحابة المنضبطة. 

أما بعد ذلك فيرى ابن حزم تعذر الإجماع؛ لأن ما سيعكس ليس إلا قسولا 
لطائفة ولا يتصور عنده إمكان الإجماع بعد انتشار الأمة بعد الصحابة"» كما أن ابن 


)١(‏ المذهب الحنبلي معروف قبل أي يعلى عند أئمة الأصحاب الكبار لكنه قي طوره الأول كان يعرف مذهبل 
حديثيا كسائر مذاهب أهل الحديث العراقيون والشاميين » والقاضي أبو يعلى من أكبر من ضبطه ضبطا فقهيا 
أصوليا تبعه بعد ابن عقيل وغيره . 

(۲) انظر الإحكام لابن حزم الباب الحخادي عشر والثاني عشر والثاني والعشرون والسادس والعشرون والسلبع 
والعشرون والتامن والعشرون والحادي والثلانون والخامس والثلائون والسادس والنلائون والسابع والتلالون 
والثامن والثلانون والتاسع والثلائون »> حسب تقسيم ابن حزم في مقدمته » وبخصوص التقليد انظر ما قاله ابن 
حزم ني الإحکام ( ۲۲۷/۲ ۲۹٤‏ ) حيث أطال ني إبطاله . 

(۳) الإجماع من كبار أصول ابن حزم لكته يحصره تي النوعين المذكورين بعد ويرده إلى النص ضرورة » فليس 
فيه قدر زائد على النص ولا يعتبر اين حزم مخالفه له احتصاص » بل كمن خالف نصا » انظر الإحكام لابن 
حزم ( ٥۲١/۲‏ 11۲ ) حيث أطال في شرح قوله قي الإجماع . 

.(oP\ co — oof‘ ( الإحكام لابن حزم‎ )٤( 


)°( الإحكام لان حرم () orvft‏ 4( . 


۲۹١‏ س 


حزم إذ يعتبر "الدليل" بدلا من "القياس"» فهو يعتبر هذا اعتبارا فقهيا من حيث المبدا 
ويفصل صور الدليل لينتهي إلى أن سائر صوره عمل بظاهر النص”'» كما أن ابن حرم 
يقف من القياس موقف المنظر الشمولي"؛ إذ كان داود بن علي يثبت قياس التمثيلى قي 
العقليات دون الشرعيات» وهذا هو قول أئمة الظاهرية قبل ابن حزم؛ إذ الظاهرية 
عندهم افتراض فقهي من حيث التأسيس المذهي › إلا أن ابن حزم يقف من القاس 
فوق موقف داود بن علي» حيث يذهب إلى إبطال قياس التمثيل في العقلييات 
والشرعيات» وذلك فرع عن كون ظاهرية ابن حزم ظاهرية شولية» إذ هو بصدد وضع 
نظم للمعرفة "العقدية ‏ الفقهية"» وهذا صنف "الإحكام في أصول الأحكام"» وهذا 
الملصنف وإن كان يعتبر من حيث الأصل مصنفا بعثل "آراء ابن حزم الأصولية الفقهية" 
إلا أن تأمل الكتاب يدل على أن هذا الملصنف وإن غلبت عليه الصبغة التشريعية إلا أنه 
يعثل منهجا للمعرفة الدينية عند ابن حزم. 

ولا كان ابن حزم بصدد وضع قانون 'الظاهرية الشمولية" والذي سيترتب عليه 
بيان العقائد الدينية والأحكام الفقهية عند ابن حزم» والرد على العققائد والأحكام 
الباطلة واي إنما بطلت عند ابن حزم لعدم ماما بالنص وحده أو عدم الإعان بالظاهرية 
النصيةء إذ المعتبر عند ابن حزم في ظاهريته النص وحده في دلالته الظاهرية فحسب. 

وهنا يقول الإمام ابن حزم مؤ كدا ضرورة الظاهرية الشمولية لتصحيح العقيدة 
والشريعة من البدع والآراء الغالطة: "واعلموا أن دين الله تعالى ظاهر لا باطن فيه 
وحهر لا سر تحته» كله برهان لا مساعحة فيه» واتهموا كل من يدعو أن يتبع بلا برهان 
وكل من ادعى أن لله ديانة سرا وباطنا فهي دعاوى ومخارق» واعلموا أن ر سول الله 
جه لم يكتم من الشريعة كلمة فما فوقهاء ولا أطلع أحص الناس به من ابنة أو ابن عم 
أو زوحة أو صاحب على شيء من الشريعة كتمه عن الأحمر والأسود ورعاة الغنم» ولا 
كان عنده عليه السلام سر ولا رمز ولا باطن غير ما دعا الناس كلهم إليه» فلو كتمهم 


(۱) الإحکام لاین حزم ( ٠١١ ۹۸/٩‏ ) . 
(۲) الإحکام لابن حزم ( ۳۹۸/۷ ٥۳۰ ٤۸۷/۸ ( ) ٤۸۲‏ ) . 


— ۲۹۹ 


شیتا ما بغ کما امر» ومن قال هذا فهو کافرء فإیاکم وکل قول م يسین سبیله ولا 
وضح دليله » ولا تعرحوا عما مضى عليه نبيكم 4# وأصحابه رضي الله عنهم قال أبو 
محمد: قد أوضحنا شنع جميع هذه الفرق في كتاب لنا لطيف اسمه: "النصائح المنجية من 
الفضائح المخزية والقبائح المردية من أقوال أهل البدع من الفرق الأربع: المعتزلة والمرجئة 
والخوارج والشيع" . . وجماع الخير كله أن تلتزموا ما نص عليه ربكم تعالى قي القرآن 
بلسات عر مین قرط فه من شی تاا لکل :شی رما صخ عن تیک کی" . 
ومن هذا النص عند ابن حزم يظهر أن عنايته بالظاهرية العقدية لا تقل عن 
عنايته بالظاهرية الفقهية» ولذا فهو يصحح الظاهر ليبطل الباطن» والرأي» في حن أن 
داود بن علي كان يقصد من تصحيح الظاهر إبطال الرأي فحسب» ويقول مقا هذه 
الظاهرية:"وأن كل ما قي القرآن من خير عن ني غيره أو عن المعاد أو عن أمة من 
الأمم أو عن المسخ فعلى ظاهره لا رمز قي شيء من ذلك ولا باطن ولا سر» وكذلك 
كل ما فيه من أمور الحنة من أكل وشرب وجماع والحور العين والوالدان المخلديسن 
ولباس وعذاب في النار بالزقوم والحميم والأغلال وغير ذلك فكله حق . . . "". 
فابن حزم مقصده الرد على من حرج على الظاهرية من أحناس الطوائف الحادئة 
من المتفلسفة والمتكلمة والصوفية والشيعة والمرحئة والخوارج» هذا في الأصول العقدية 
وصنف في تقرير العقيدة الظاهرية والرد على الخارجين عنها مصنفات أهمها: "الفصل 
قي الملل والأهواء والنحل" و"الأصول والفروع" و"الدرة قي الاعتقاد". ولا كان التقرير 
رالد تا لاه ت ده د اع ابن حزم "اليرهان الكلامي" قاعدة قي الرد والتقرير 
للعقيدة الظاهرية» ومذا كان له عناية بالمنطق ويو كد على أن البرهان يقوم عليه» بل 
يرى أن البراءة من التقليد لا تكون إلا معرفته أولا إذ يقول: "من حهله ‏ يعن المنطق 
خحفي عليه بناء كلام الله عر وحل مع كلام نبيه ا وجاز عليه من الشغب حوازا 
لا يفرق بينه وبين الحق» ولم يعلم دينه إلا تقليدأء والتقليد مذموم» وبالحري إن سلم 
من الحيرة نعوذ بالله منهاء فلهذا وما نذكره بعد هذا إن شاء الله وبحب البدار إلى 


(۱) الفصل ( ۲۷١۹ ۲۷٤/۲‏ ) . 
(۲) الدرة قي الاعتقاد ( ۲۲١‏ ) . 


— ۲۹۷ 


تأليف هذا العلم والتعب ي شرحه وبسطه بحول الله وقوته. . .". 

و کان غرض ابن حزم من تصنيف 'التقريب لحد المنطق" _ كمايقول : 
"بيان كيفية الاستدلال جملة وأنواع البرهان الذي به يستبين الحق من الباطل في كلل 
ب و ف اد رهاو و رما و و و 
إا ف ور 6 ر مو اه ع ور کان لك لكاب أا رة 
علامات الحق من الباطا ". 

وهو إذ تكلم في هذا صار متكلما صرفا ومع إعانه بالظاهرية العقدية إلا أنه 
يفترض أن دلالة النص لا بد أن تقع على وفق البرهان الذي صاغه في رسالته الكلامية 
'تقريب حد المنطق" وهذا الافتراض هو الذي أوقع الإمام ابن حزم في تناقض 
واضطراب» يقول الذهي تي ترجمته: ". . . وعى بعلم المنطق وبرع فيه ثم أعرض عنسه 
قلت: ما أعرض عنه حي زرع قي باطنه أمورا وانحرافا عن السنة" وقال ابن كنبر: 
م ا ا ا ات الات ادي اقات هة 
کان أولاً قد تضلع من علم النطق . . . ففسد بذلك حاله في باب الصفات" . 

إذن ابن حزم في ظاهريته العقدية يختلف عنه في ظاهريته الفقهية» وهذا 
الاحتلاف بعكن رسمه كالتالي: اعتمد ابن حزم في ظاهريته الفقهية والعقدية على اللص 
"الكتاب ‏ السنة"» إلا أنه اعتمد "الدليل" طريق التحصيل من اللص في الظاهرية 
الفقهيةء إذ يقول: "قال أبو محمد: ظن قوم بجهلهم أن قولنا بالدليل حروج مناعنن 
النص والإجماع وظن آخحرون أن القياس والدليل واحد فأحطأوا قي ظنهم أفحش حط ل 
ا کر يرفع الإشكال جلة فنقول وبالله 


تعالى التوفيق: الدليل مأخحوذ من النص ومن الإجماع» فأما الدليل المأحوذ من الإمهاع 


.) ٤4 ٣ ( التقريب خد المنطى‎ )١( 
. ) ۱۲/١ ( الإحکام لابن حرم‎ )۲( 
. ) ۱۸۸/۱۸ ( السیر‎ )۳( 

. ) ۹۲/١١ ( البداية والنهاية‎ )٤( 


— ۲۹۸ 


فهو ينقسم إلى أربعة أقسام» كلها أنواع من أنواع الإجماع وداخلة تحت الإجماع وغير 
حارجحة عنه وهي: استصحاب الحال» وأقل ما قيل» وإجماعهم على ترك قولة ما 
وإجماعهم على أن حكم المسلمين سواء وإن اخحتلفوا في حكم كل واحدة منها. 
وأما الدليل المأحوذ من النص فهو ينقسم أقساما سبعة كلها واقع تحت النص: أحدها 
مقدمتان تنتج نتيجة ليست منصوصة في إحداهما كقوله ##: "كل مسكر حمر وكلل 
حمر حرام" التتيجة كل مسكر حرام» فهاتان مقدمتان دليل برهاني على أن كل 
مسكر حرام» وثانيهما: شرط معلق بصفة» فحيث وجد فواحب ما علق بذلك الشوط 
. . . وثالتهما: لفظ يفهم منه معن فيؤدى بلفظ آخر وهذا نوع تسمية أهل الاهتبمال 
بحدود الكلام "المتلائمات". . . ورابعهما: أقسام تبطل كلها إلا واحدا فيصح ذلك 
الواحد . . . وخامسها: قضايا واردة مدرحة فيقتضي ذلك أن الدرحة العليافوق 
التالية ها بعدها وإن كان لم ينص على ما فوق التالية . . . وسادسها: أن نقول: كل 
مسكر حرام فقد صح هذا أن بعض امحرمات مسكر . . . وسابعها: لفظ ينطوي فيه 
معان جمة مثل قولك: زيد يكتب فقد صح من هذا اللفظ أنه حي . . .". 

وتبعا لذلك استطاع ابن حزم أن يكون ظاهريا حققا لاظاهرية الفقهية في الجملة 
وإن كانت له أقاويل فقهية هي عند التحقيق حرو ج عن الظاهرء لكنه حمق للظاهرية 
في الحملة في جانبها التطبيقي الفقهي» وذلك في كتابه 'المحلى"» إذ تمت توازن في الجحملة 
بين النظرية والتطبيق عند ابن حزم في الظاهرية الفقهية» بعكن القول أن النظرية هي ما 
كتبه قي "الإحكام قي أصول الأحكام" والتطبيق هو ما حققه في "الحلى"» وموجحب هذا 
التوازن أن "الدليل" الذي وضعه ابن حزم منظما للحكم النصي هو كما قال ابن حزم 
"الدليل مأحوذ من النص ومن الإجماع" وهذا حق ي الحملة» بل إن ابن حزم وإن 
أمكن اعتبار جملة من أقاويله الفقهية خارجة عن ظاهريته الى رها في "الإحكام" 
وخحاصة في كلامه عن "الدليل" إلا أن تمت جلة من أقاويله الفقهية وإبطالاته بعض 
الدلائل والمقالات الفقهية خحاصة عند أصحاب أبي حنيفة الذي يعنف ابن حزم عليهم 


(۱) رواه مسلم» كتاب الأشربة .)۲١٠۳(‏ 
(۲) الإحکام لابن حزم ( ٩۹٩۹ ۹۸/٥‏ ) . 


— ۲۹۹ 


أكثر من تعنيفه على المالكية والشافعية» بحد هنا أن ابن حزم يخرج فيها قي جملة من 
الأحوال إلى مبالغة في الظاهرية أشبه ما تكون بظاهرية العوام ال يبطلها ابن حزم" 
لكن مع هذه الحملة من الغلو في الظاهرية» ومع الجحملة الي هي الطته للفقهاء غير 
الظاهرية يبقى ابن حزم تي الحملة يحقق توازنا في التطبيق لنظريته الظاهرية الفقهية. 

وقي الحملة فإن نظرية "الدليل" الي اعتمدها ابن حزم في رسم دلالة النص وقد 
أسسها داود بن علي كما يذكر الخطيب البغدادي ويشير إلى أن ذلك نوع من الرأي 
والقياس عند التحقيق» وسواء صح ما يشير إليه البغدادي أم لاء إذ لا يعلم كته 
"الدليل" في نظر داود بن علي» لكنه عند ابن حزم يعطي تمسكا بالنص ودخولا حه 
وإن كان ابن حزم بعكن أن يعاضل في غير "الدليل" من الأصول الي ذكر الأئمة» حي 
القياس ني بعض صوره» فإن ثمت جملة بعكن تحقيق أا داحلة في النص ودخوها ف 
اللص مصحح ها عند ابن حزم ضرورة كما صحح "الدليل" ذا الاعتبار» كما بعكن 
القول بأن قصر "الدليل" على سبعة أنواع تي النص حكن أن يعاضل ابن حزم فيه» فإن 
من طرق الفقهاء والأئمة ما بعكن اعتباره ثل ما اعتبر ابن حزم أنواعه السبعة من باب 
أولى» وهذا شأن يستدعي تطويلا أصولياء وسبراً فقهياًء إنغا الشأن هنا أن نظريسة 
"الدليل" الفقهية عند ابن حزم هي عمل اصطلاحي أكثر من كوا مبداً مستقلا وهذا 
م يؤثر "الدليل" في ظاهرية ابن حزم الفقهية كثيرا. 

أما ظاهرية ابن حزم العقدية فإن الشأن يختلف فيها حيث يبت رسم دلالة اللص 
قي القول» واللحواب العقدي عند ابن حزم على "النظرية البرهانية الكلامية"» فهو يريد 
أن يفهم النص على وف "المنطق البرهان الكلامي"» وهمذا حاء ناء ابن حزم على كتب 
أرسطو والحكماء بقوله: ". . amb LE O‏ 
رتبوا فيها فروق وقوع المسميات تحت الأسماء الى اتفقت جميع الأمم في معانيها وإن 
احتلف في أسماءها الي يقع ما التعبير عنهاء إذ الطبيعة واحدة والاختيار ختلف شى 


.) ۷١1 ٤ ٠ ۳ ( انظر التقريب لابن حزم‎ )١( 
. ) ۳۷٤/۸ ( تاریخ بغداد‎ )۲( 


۳۰ 


ورتبوا كيف يقوم بيان المعلومات من تراكيب هذه الأسماء» وما يصح من ذلك وما لا 
يصح وتقفوا هذه الأمور دای اذلف خود ورفعوا الإشكال فنفع الله تعال بها 
منفعة عظيمة» وقرّبت بعيدا وسهّلت صعباء وذلّلت عزيزا في إرادة الحقائق فمنها ما 
كتب أرسطو طاليس الغمانية الجموعة في حدود المنطق» ونحن نقول قول من يرغب إلى 
a N a E ge EE EE‏ 
علم إلا ما علمه: إن من البر الذي نأمل أن نغتبط به عند ربنا تعالى بيان تلك الكتب 
لعظيم فائدما فإنا رأينا الناس فيها على ضروب أربعة: الثلاثة منها حطأ بشيع وحور 
شنيع» والرابع حق مهجور وصواب مغمور وعلم مظلوم» ونصر المظلوم فرض وأجر 
فأحد الضروب الأربعة: قوم حكموا على تلك الكتب بأما حتوية على الكفر وناصرة 
للإلحاد دون أن يقفوا على معانيها أو يطالعوها بالقراءة هذا وهم . . . والضرب الثاني: 
قوم يعدون هذا الكتب اا من الط وهر ا سارل وبالحملة فأكثر الناس سراع 
إلى معاداة ما حهلوه وذم ما لم يعلموه وهو كما قال الصادق عليه السلام: 'اللاس 
RE aN E EE‏ 
المقدار الذي نصصنا على فضله أولاء ولعمري ما ذلك بقليل إذ بالعلم بمذا الع تنأى 
عن البهائم» وفهمنا مراد الباري عز وجل في حطابه إياناء والضرب الثالث: قوم قرعوا 
هذه الكتب المذكورة بعقول مدخولة وأهواء مؤوفة وبصائر غير سليمة وقد أشربت 
قلوبهم حب الاستخفاف واستلانوا مركب العجز واستوباؤا نقل الشرع وقبلوا قول 
الجهال فو موا أنفسهم بفهمها وهم أبعد الناس عنها وأناهم عن درايتها . . . والضرب 
الرابع: قوم نظروا بأذهان صافية وأفكار نقية من اليل وعقول سليمة فاستناروا مها 
ووقفوا على أغراضها فاهتدوا منارهاء وثبت التوحيد عندهم ببراهين ضرورية لا محيد 
عنها وشاهدوا انقسام المخلوقات وتأثير الخالق فيها وتدبيره إياهاء ووجدوا هذه الكتب 
الفاضلة كالرفيق الصال» والخدين الناصح والصديق المحلص الذي لا يسلم عند شدة 


ولا يفتقده صاحبه ي ضيق إلا وجده معه» فلم يسلكوا شعبا من شعاب العلوم إلا 


.)۲١٤١( رقم‎ »)۱٥٦171/4( مسلم‎ )۱( 


٣۰١۹١ س‎ 


وحدوا منفعة هذه الكتب أمامهم ومعهم» ولا طلعوا ثنية من ثنايا المعارف إلا أحسورا 
بفائدا غير مفارقة ههم» بل ألفوها تفتح هم كل مستغلق وتليح هم كسل غامض في 
جميع العلوم» فكانت هم كالدق للصيرقي . . .". 

فهذا موقف ابن حزم من 'المنطق" وقد حرص على إبانته إذ هو كما يقول: "فلما 
نظرنا قي ذلك وجدنا بعض الآفات الداعية إلى البلايا الي ذكرنا تعقيد الترجمهة فيها 
وإيرادها بألفاظ غير عامية ولا فاشية الاستعمال . . . فتقربنا إلى الله عر وحل بأن نورد 
معان هذه بألفاظ سهلة سبطة» يستوي إن شاء الله في فهمسها العامي والخاصي 
والعالم والجاهل . . .". 

فهذه العناية عند ابن حزم لتقريب المنطق وما قرره سابقا في عظيم منفعته يستعمل 
له بعض التقييد فى قوله: "ورأينا هذه الكتب كالدواء القوي إن تناوله ذو الصحة 
اللستحكمة والطبيعية السالمة والت ركيب الوثيق والمزاج الجيد انتفع به وصفى بنيته ... 
وإن تناوله العليل المضطرب المزاج الواهي الت ركيب أتى عليه وزاده بلاء ورعا أهلكه 
وقتله . . ." وهو بهذا الاستدراك يفرق بين هذه الكتب» وبين المنطق الذي بب 
تذليله للناس خاصتهم وعامتهم كما يقول. 

والحق أن ابن حزم يبالغ ني أمية وضرورة المنطق» إذ يفترض أن المعرفة الحققة 
والبراءة من التقليد لا تكون إلى بأثر هذا العلم» ونظرية ابن حزم في آثر المنطق قريبة من 
نظرية أبي نصر الفارابي الذي عد المنطق أحد العلوم في إحصائه واعتبره: "جهلة القرانين 
ال شأما أن تقوم العقل وتسدد الإنسان نحو طريق الصواب ونو الحق في كل ما بعكن 
أن يغلط فيه من المعقولات . . ." ولا ذكر الفارابي موضوع هذا العلم ذكر أما: 
"المعقولات من حيث تدل عليها الألفاظ» والألفاظ من حيث هي دالة على 


. )۸ س‎ ٦ ( التقريب لحد المنطى لابن حزم‎ )١( 
. ) ۸ ( التقريب لحد المنطق لابن حزم‎ )۲( 

(۳) التقريب لحد المنطق . 

. ) ۲۷ ( إحصاء العلوم للفارایي‎ )٤( 


المعقولات"') وابن حزم يقرر تأثير المنطق في سائر العلوم إذ يقول: "وليعلم من قرأ 
كتابنا هذا أن منفعة هذه الكتب ليست قي علم واحد فقط بل كل علم فمنفعت ها في 
كتاب الله عر وجل وحديث نبيه #ظ وتي الفتيا في الحلال والحرام» والواحب والمياح 
من أعظم منفعة» وجملة ذلك في فهم الأشياء ال نص الله تعالى ورسوله ب عليها 
وما تحتوي عليها من المعانِ الي تقع عليها الأحكام وما يخرج من المسميات وانتساها 
تحت الأحكام على حسب ذلك والألفاظ ال تختلف عباراها وتتفق معانيهاء وليعلم 
العالمون أن من لم يفهم هذا القدر فقد بعد عن الفهم عن ربه تعالى وعن النبي طب ولم 
جز له أن يفي بين انين لحهله بحدود الكلام وبناء بعضه على بعض» وتقلم المقدمات 
وإنتاحها النتائج الى يقوم با البرهانء وتصدق أبدا أو بميزها من المقدمات تصدق مرة 
وتكذب أخحرى» ولا ينبغي أن يعتبر ياء وأما علم النظر بالآراء والديانات والأهواء 
والمقالات فلا غئ لصاحبه عن الوقوف على معان هذه الكتب. 

وابن حزم وان كان يقرر هنا أثر المنطق في سائر العلوم حى إنه عرض لعلوم اللغة 
وبين أثر المنطى فيها"» إلا أن هذا العلم استعمل عند الإسلاميين المتكلمين والفلاسفة 
كقاعدة عقلية حاكمة في القضايا بالصواب والخطاً في المعرفة الإلمية حاصة وفي سائر 
المعرفة بعامة» ولم يكن الشأن عند هؤلاء مشكلا؛ لأمم إغا استدعي النطق عندهم 
تعذر الظواهر القرآنية والنبوية كأحكام يقينية يحب الإبعان ياء وليس الأمر كذلك عند 
ابن حزم باعتبار المبداً الظاهري عنده فمن يفترض الوقوف عند الظاهر فحسب لا 
يكون بحاحة إلى صناعة المنطقء وهذا فإن ابن حزم أول من تطلب إثبات الظواهر على 
وفق قانون المنطق» وهذا من أحص صور التناقض عنده. 

والمنطق وضعه واضعه أرسطو طاليس آلة للعلوم» فهو حصل بمذا الاعتبارء وان 
حزم لا يفترض المنطق آلة للرد على مخالفي الظواهر فحسب» بل يرى أن المبادئ في 


) ٣٣۳ ( إحصاء العلوم للفارایی‎ )١( 
. ) ٩ ( التقريب لحد المنطق‎ )۲( 
. ) ٠١ ( انظر التقريب لحد المنطق‎ )۳( 


۳ 


المعرفة تقرر من حهته أو حكن القول: أنه يفترض أن يفهم النص على وفسق قانون 
لمنطق» وهذا الافتراض عند ابن حزم أوقعه في التناقض مع ظاهريته في جملة من الأصول 
حاصة المعرفة الإلهية» فابن حزم مثلاء في "صفات الله" ليس ظاهرياء وإن كان يققرر 
جملا ظاهرية في الصفات» لكنه عند تحقيق ذلك يخر ج عن الظاهرية إلى مقالات الخصوم 
وهذا اللزوم عند ابن حزم إنعما دحل عليه من تطلبه فهم النص الإلهي فهما منطقيا ور عا 
صح: فهما يونانيا أرسطيا» وثمت مسائل في مقدمات ابن حزم ونتائجه أحذهامن 
لمنطق الأرسطي» اضطرته إلى الخروج عن الظاهرية في جملة من المسائل العقدية وسيأنٍ 
عرض لشيء من ذلك وإن كان يعلم أنه له معارضة لبعض أحرف أرسطو قي المنطق 
وبعض أحرف المتر جمن له. 

والمقصود هنا أن ابن حزم وإن قرر أن أثر المنطق يدحل على سائر العلوم حى 
الفقه والفتياء فإن ذلك ل يتحقق لابين حزم ف التطبيق الفقهي بصورة تستدعي قوة 
التصديق بهذا التقرير عند ابن حزم» والمطالع لكتاب "المحلي" والذي شل الجحانب 
التطبيقي الفقهي عند ابن حزم لا جد فيه أثرا يونانيا أرسطياء بل يظهر ابن حزم فيه 
ظاهريا متمسكا بالنص ي الحملة إلا أن ابن حزم والذي وضع نظريته للمعرفة لي 
"التقريب لحدود الكلام"» أو عا يسمى "التقريب لحد المنطق" وهو في هذا الكتاب 
ملخحص لنطق أرسطوء وهذا بين من حال الكتاب» وبين من مقدمة ابن حزم الي سبق 
ذكر جمل منهاء وبين من وسم الكتاب "بالتقريب" ولا تحد هذا الأثّر واضحا ني نظرية 
ابن حزم ني التشريع والأحكام الي صاغها في كتابه "الإحكام" والذي قال في مقدمته: 
"جمعنا كتابنا هذا وقصدنا فيه بيان احمل قي مراد الله عز وحل منا فيما كلففشامن 
العبادات . . ."» وابن حزم لما وضع "التقريب" والذي اعتبره "أصلا لمعرفة علامات 
الحق من الباطل""» وضع ابن حزم التطبيق للمعرفة العقدية فكتب "الفصل" والذي 
يقول فيه: "بينا فيه صواب ما احتلف الناس فيه من الملل والنحل بالبراهين السى أثبتنا 


. ني مبحث التداحل العقدي في أصول ابن حزم‎ )١( 


(۲) الإحكام لاہن حزم ( ٠١/١‏ ) . 
(۳) مقدمة الإحكام لابن حزم ( ٠١/١‏ ) . 
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جملها قي كتاب التقريب . . ."'» ووضع "الدرة في الاعتقاد" و"الأصول والفروع" 
وني هذه الكتب التطبيقية الثلاثة يظهر أن ابن حزم ظاهري ني الحمل» لكنه يخرج عن 
ظاهريته إلى ضدها عند البيان. 

ولعل من أهم أسباب خرو ج ابن حزم عن الظاهرية مع اعتبار السبب الرئيس 
(تطويع النص لقانون المنطق الأرسطي) لكن تمت سبب آخر وهو موقف اين حزم من 
القياس» إذ هو يبطل قياس التمثيل ني العقليات» كما يبطله في الشرعيات» وهو أخحص 
من قال بهذا المذهب» بل إن داود بن علي كان يبطله قي الشرعيات دون العقليات 
والناس في هذا الأصل ختلفون وتكلموا في صحة اعتبار الغائب بالشاهد» إذ بحصل في 
العقول بسبب المشاهدات في الأعيان الحسية قضايا كلية عملية» فيعد أدراج ألعتات 
فيها هو قياس الشمول»ء ويكون اعتبار المعين بالمعى الواحد هو قياس التميل» وقد 
احتلف الناس في ذلك فطائفة تقول: إن القياس البرهان هو قياس الشمول ويطلون 
قياس التمثيل أو يسمى عندهم قياسا على حهة امجاز» وابن حزم ينتصر هذه الطريقة 
ويبطل قياس التمثيل ني العقليات والشرعيات» وقوله الذي ركبه في الصفات فرع عن 
مذهبه هذاء وطائفة من المتكلمين كأبي حامد الغزالي والرازي والآمدي وغيرهم ممن 
الفقهاء كأبي محمد المقدسي ينفون قياس التمثيل في العقليات دون الشرعيات» وههذه 
الطريقة في الأصل طريقة أي المعالي الجوين وأحذها الناس عنه» وطائفة تقول بثبوت 
قياس التمتيل في العقليات دون الشرعيات» وهذا قول أئمة الظاهرية داود بن علي 
وغيره» وهو قول طائفة من المعتزلة البغداديين كإبراهيم ابن سيار النظام وأمثاله» وقول 
طائفة من الإمامية» ومن هؤلاء من يعتير قياس التمثيل هو القياس دون قياس الشمول 
إذ يصح أن يسمى قياسا على سبيل المجاز» كما يذكر ذلك أبو حامد الغفزالي ومن 
وافقه كأبي محمد المقدسي وغيره» والجمهور يقولون: كليهما يفيد اليقين تارة والظضنن 
أحرى» بل يقول الإمام ابن تيمية: "هما متلازمان فإن قياس التمثيل مضمونه تعلق 


. ) ٠١/١ ( مقدمة الإحكام لابن حزم‎ )١( 


. ) ۱۲١ ۱۲١/۹ ( درء التعارض‎ )۲( 
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الحكم بالوصف المشترك الذي هو علة الحكم أو دليل العلةء أو هو ملزوم للحكم 
وهذا المشترك هو الحد الأوسط قي قياس الشمول» فإذا قال القايس: نبيذ الحنطة المسكر 
جرام فاا على ا الت لأنه شراب مسکرء فکان حراما قياساً عليه» ون أن 
السكر هو مناط التحرم» فيجحب تعلق التحرمم بكل مسكر كان هذا قياس تثيل وهو 
بمنزلة أن يقول: هذا شراب مسكر وكل مسكر حرام» فالمسكر الذي جعله في هذا 
القياس حدا أوسط هو الذي جعله في ذلك القياس الجامع المشترك الذي هو مناط 
الحكم» فلا فرق بينهما عند التحقيق قي المعى بل هما متلازمان وإنغا يتفاوتان في ترتييب 
امعان والتعبير عنهاء ففي الأول يؤخحر الكلام قي المشترك الذي هو الحد الأوسط» وبيان 
أنه مستلزم للحكم متضمن له» ويذكر الأصل الذي هو نظير الفر ع ابتداءء وقي الان 
يقدم الكلام ف الحد الأوسط ويبين شموله وعمومهء وأنه مستلزم للحكم ابداء 
والملقصود هنا آنا إذا حكمنا بعقولنا حكما كلياً يعم الموجودات أو يعلم المعلومات مشل 
قولنا : إن الموحود إما واحب وإما ممكن» وإما قدم وإما حدث» وإما قائم بنفسه وإما 
قائم بغيره» وإما مشار إليه وإما قائم بالمشار إليه . . .كان علمنا ذه القضايا الكليية 
الامة رط الاه م ال جرا 2 

والمقصود أن غلو ابن حزم في رد القياس استلزم الخروج عن الظاهرية» كما أن 
مبالغة كثرر من المتكلمين في اعتباره استلزم نفي الصفات والخروج عن الظاهر» وهذا 
شأن معروف عند هؤلاء» فإن سائر اللوازم الى يذ كروما على الإثبات للعلو وغيره من 
الصفات اللازمة والصفات الفعلية هو فرع عن اعتبار القياس والغلو فيه» وهذا يقع في 
أدلتهم الكبار كدليل الأعراض ولزومها للأحسام» الذي تكلم به عامة المحكلمين 
واعتبروا صحته» وكدليل الحدوث وأن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث» الذي تكلم 
به أئمة الصفاتية من المتكلمين كالكلابية والأشعرية والماتريدية وغيرهم وهو عند 
التحقيق فرع عن الدليل الأول ومبي عليه وفيه نوع مخالفة اصطلاحية عند التحقيق 


(۱) درء التعارض ( ۰۱۲٦/۱۹‏ ۱۲۷ ) . 


س ۳۹س 


إذ مبناهما معا على قياس التمثيل» وإن كان يقع في كلام حلق من هؤلاء إبطال 
استعمال القياس ‏ قياس التمثيل ‏ في مثل هذا كما يوحد ذلك قي كلام أي المعالي 
وأبي حامد الغزالي وأي عبدالله ابن الخطيب الرازي والسيف الآمدي وغيرهم. 

كما أن من الأصول الى أخرّحت ابن حزم عن ظاهريته مبالغته قي إبطال العلل 
وافتراضه أن القول بالتعليل ني أفعال الله وتشريعه فرع عن القياس» بقول: "وصح 
ا ا ن ا ا ان الور 
الذي لا انفكاك عنه . . .ويكفي من هذا كله أن جميع الصحابة رضي الله عنهم أوهم 
عن آحرهم وجميع التابعين أوهم عن آخرهم وجميع تابعي التابعين أوهم عن آخحرهمم 
ليس أحد منهم قال: إن الله تعالى حكم في شيء من الشريعة لعلة» وإنما ادع هذا 
الول او ا ا 

وكلام أي محمد هذا غلط من وحهين أحدها أن إثبات الحكمة والتعليل ثي أفعاله 
سبحانه وشرعه معروف عند جمهور طوائف الأمة» وهو مذهب أهل السنة والحديث 
من الصحابة والتابعين وسائر الأئمة» والقول به المشهور هو عند الحنفية فقهائهم 
ومتكلمتهم كأبي منصور الماتريدي وأصحابه» وهو المشهور عند الحنبلية وقول كثير من 
المالكية» والشافعية» وطوائف من الفلاسفة» وهو المشهور عند المعتزلة وقول طائففة 
من الصوفية والفلاسفة كأي الب ركات» وعليه جمهور أهل الأصول والفققه) وإغغا 
عرف إبطاله قولا للجهم بن صفران وتايعه على هذا الأشعري وجمهور أصحابه 
وأبو حامد الغزالي وطائفة منهم يغلون في هذا الباب بالنفي وتبعهم طائفة من أصحساب 
أحمد والشافعي ومالك وطائفة من الصوفية. 

والبرهان الذي أشار ابن حزم إليه في كلامه أخذه من هؤلاء وهي عمدة الأشعرية 
في هذا الباب”» وهي حجة التسلسل» وهي حجة معارضة من وجوه بل إا تدل 
(۲) الفتاوی لابن تيمية ( ۸۸/۸ س ٩۹۲ ۰ ۸٩‏ » ۹۷ ) » المحصل للرازي ( ۲۹۱ ). 
(۳) الفتاوی لابن تيمية (۸۳/۸» ۲۲۰ »)۲٠١‏ التمهيد للباقلاني »)٥۲,-۰(‏ امحصل للرازي .)۲۹٩(‏ 


. ) ٥۲ ١١ ( انظر التمهيد للباقلان » فقد نص عليها وقررها‎ )٤( 
€) o/۸ ) الإحكام لابن حزم‎ )°( 
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على نبوت التعليل وليس على نفيه» وهذه الحجة فرع عن نفي حلول الحوادث عند 
متكلمة الصفاتية"» وابن حزم يوافق هؤلاء في نفي الصفات الفعلية الي يسميها 
متکلمتهم حلول الحوادث» ويبالغ قي إنكار هذا النوع خلافا لداود بن علي فإنه ممن 
امثبتة» وقد وهم بعض الأخباريين وأضافوه إلى موافقة ابن كلاب في هذاء وهذا وهم 
عليه والمعروف عنه إثبات ذلك والمقصود أن هذه الحجة قي التعليل الى يذكر ابن حزم 
أا برهان ضروري فرع عن نفي حلول الحوادث » ونفي حلول الححوادث يعلم أن 
القائلين ما أنه ليس عندهم دليل ”معي على نفيها» وما وقع في كلام متأحريهم ممن 
الاحتجاج بقصة إبراهيم في قوله:(لا أحب الآفلين)ء فليس فيه دليل» بل هو ديل 
على إثبات ذلك ولو فرض ذلك فإن هذا الدليل وقع على حكم العقل عند إبراهيم 
وليس على محض احبر الإلمي» إذ لو كان كذلك لم تقم الحجة على قومه بذلك وكبلر 
متأحريهم كأبي عبدالله الرازي وأبي الحسن الآمدي يعترفون أنه ليس لأصحاب هذا 
المذهب حجة عقلية» وقد ذكروا كبار حجج أصحايمم العقلية وبينوا فسادها“) 
واحتج أبو عبدالله الرازي بالدليل الم ركب في هذا الباب» وهو دليل عليه سؤالات 
ومعارضات فوق ما على أدلة أصحابه» وأبو عبد الله الرازي يذكر في كتبه الكبار أن 
القول بثبوت ذلك لازم لحميع الطوائف. 

وقي الحملة فالإثبات مشهور في كلام الفلاسفة قبل أرسطو طاليس وهو مذهسب 
طائفة معروفة من هوؤلاء الكبار» وبعض الإسلاميين من الفلاسفة كأ البركات 
صاحب المعتبر يذهب إلى إتبات ما هو من ذلك والتصريح بنفيه معروف في كلام ابن 
سينا وأمثاله» وليس مذهبا لسائرهم» وفي كلام بعض المعتزلة وسائر الطوائف الكلامية 


. ) ۲۳۸/۱ ( الفتاوی‎ » ) ٤)۳۸ س‎ ٤۲۰ › ۱٤۸ س‎ ۱۳۳/۱١ ( منھاج السنة لابن تیمیة‎ )١( 
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— ۳A — 


ما هو إتبات لشيء من لوازم ذلك» وحجج النفاة اللزومية إنغا بيبطل ها قول الكرامية 
في هذا الذين شا ركوهم في أصوم» أما على طريقة أهل الحديث فلا يلزم شيء مها 
: ۱ 
ذکروه 

والمقصود آن ابن حزم فرع عن هؤلاء قي ذلك وهؤلاء ليس قوهم مبياعلى 
دلالة الفضرض فضلا عر اظو اهر ها بل إن :دلالة القرآن ى أك ر من مات آية على 
إثبات ذلك بل إن حجج هؤلاء النفاة العقلية مبنية على قياس التمثيل» والذي يصرح 
ابن حزم بإبطاله في العقليات والشرعيات» كما يصرح كتير من نفاة حلول الحرادث 
بإبطاله في العقليات» وهم يقعون فيما هو منه كما يوجد هذا في كلام أي المعالي وأبي 
حامد الغزالي وعيرهم. 

والمحصل من هذا أن أبا محمد ابن حزم حلط ظاهريته بمذه الأصول الكلامية الي 
ظن أا تحقق العمل بالنصوص.» وهي إغا استعملها الناس قبله من المنتسبين هذا الملة من 
الفلاسفة كأي علي ابن سينا وأبي نصر ويعقوب بن إسحاق الكندي الذي صتّف ابن 
حزم ني رد مقالته في "العلة والمعلول" وإن كان ابن سنيا معاصرا لأي محمد فإنه بلغ 
من تكلم في هذا من المشرقيينء وكذا أئمة المعتزلة والكلابية والأشعرية وغيرهم فإففا 
استعملوا هذه الأضول والمقدمات لتحقيق مقام التأويل للنصوص القرآنية والحديثية 
المبتة عند هوؤلاء فطريقة أي محمد ابن حزم طريقة معتاصة في التوفيق» وهذا اضطرب 
في الصفات والأسماء والأفعال والحكمة والتعليل أكثر من اضطرابه في الأصول الأحرى 
بل كان كلامه في الإبعان والوعيد حسن في الحملة؛ لأنه لم تؤثر فيه المادة الكلامية الي 
أثرت في كلامه في الإهيات» وال ابن حزم عند التحقيق عيال في شرح جلها على 
الفلاسفة والمتكلمين» مع ما عنده من تغليط هذا الصنف» وهذا الصنف قي أصوهم 
ومقالاتم» بل ومقدماتمم ال شا ركهم فيهاء فمال عن ظاهريته كثيرا إل نقيضها فإن 
أئمة الفلسفة المنتسبين فمذه الملة وأئمة الكلام يقرون بأن الظواهر ا 


(0) سيان شرح لذلك مفصل في الباب الثاني › الفصل الثاني » المبحث الثاني . 
(۲) الفتاوى لابن تيمية .)٠٤٠١/١(‏ 


۳۰۹ کے 


وهذا يصرح به طائفة منهم وهو حال عامتهم» وهمذا دخل التأويل على سائر الطوائف 
الكلامية » واتخذ الفلاسفة من هؤلاء كأبي نصر وأبي علي ابن سينا وأبي الوليد ابن 
رشد وغيرهم طريق التخييل هذه الظواهر للعامة» وأن الحق في نفس الأممر ليس لي 
ذلك وتتبع هذا نما يطول» وإن كانت الطوائف الكلامية متفاوتة قي القول بالشأويل 
ومنهم من يثبت كثيرا من الظواهر كما هو حال أئمة متكلمة الصفاتية وأصحايمم ممع 
احتلافهم بينهم في تحقيق هذاء بخلاف أئمة النفاة المحضة كجهم بن صفزران وذويه 
وأئمة المعتزلة يقاربونه في كثير من الموارد. 

وني الحملة فأبو محمد ابن حزم من أحص غلطه ني هذا المققام اعتباره المنطق 
الأرسطي» وهو في الحملة عارف بحده» ورسمه» لكنه لم يعرف مقصود واضعه أرسطو 
طا عل ای او ا عا ار غ و ر و ا و 
ختص بطريقته الي ذكرها في فلسفته قي مسائل الوحود» والعلة» والكلي» والجزئي 
والحردء وال ركب وأمثال ذلك. 


۳ 


الفر ع الغا : موقف ابن حزم من الطوائف الدعية بين النظرية والواقعية . 

الإمام ابن حزم منظر ولي كما تقدم _ و كما أنه عن بالرد على أصول فقه 
الذاهب الفقهية وتبعا لذلك آراتهم ق هذه السائل» وة هذا شان مسهور 
فكذلك في الأصول العقدية» فإته عي بالرد على مقالات الطوائف الكلامية والفلسفية 
وغيرها من الطوائف» والإمام ابن حزم هنا يعتمد في منطق الرد على هؤلاء على 
الت 

الأول: خرو ج هذه الطوائف عن الظاهر كما يقول › و بعبارة أصدق عن 
الظاهرية الي ر" مها ابن حزم» وخحروج هؤلاء عن البرهان الذي رسمه أبن حزم. 

الثاني: الاتصال البدعي الذي استقر عند أهل الحديث جاه هذه الطوائف؛ إذ ما 
زال أهل الحديث يذمون هؤلاء ويصفومُم بالبدعة» وابن حزم هنا يتابع أهل الحديث ق 
هذاء وله فيه تحقيق حسن في كثير من المقامات. 

والتأمل في كلام أي محمد ابن حزم فيما قرره في كتبه الي عنيت بهذا الشأن 
وأشهرها "الفصل". وتمت كتب أحرى ك "الدرة قي الاعتقاد" و"الأصول والفروءع' 
إضافة لر سائله الأحرى في عرض مقالات الطوائف والرد عليهاء يظهر في هذه الكتب 
ال صنَفها ابن حزم أنه يتخذ من الأصل الثاني "موقف أهل الحديث تجاه هذه 
الطوائف" قاعدة مذهبية قي التصنيف البدعي هؤلاء» ويستعمل جملهم الكبار قي إبطال 
هذه المقالات الي يتخحذها أرباب الطرائن ا هم. 

وهذا يظهر أن الأصل الثان لا عثل أثرا بنا لدى ابن حزم قي أحكامه على هاه 
الطوائف ومقالاتماء ولا ني أوجه الرد والإبطال الي يستعملها ابن حزم لإبطال 
مقالات الطوائف» بل الأثر في الحملة عند ابن حزم يتمثل في "الظاهرية والبرهان"» وها 
أحص اعتبارا عند ابن حزم في رده فهو يبي موقفه على أن هذه الطرائف مخالفة للظاهر 
الخبري الذي في الكتاب أو في السنة» وهو واسع الاحتجاج يماء وهذا كان يعتر 
حير الآحاد يفيد العلم» کا ان ان کن ر 0 قل م ا عدوا 
ومآحذه على هذه الطوائف» وججعل هؤلاء ارين عن البرهان العقلي. 


-( 11/۱ )( الإحكام لابن حزم‎ )١( 


A 


ويعكن هنا أن نعتبر الموقف العلمي من هذه الطوائف عند ابن حزم مبنيا على 
أصلين: الأول: "البرهان" وهو الدليل العقلي المبي على المنطق الأرسطي» والشسان: 
"الظاهرية الحزمية" أي الفهم الظاهري الذي رسمه ابن حزم» وهو هنا يضاف إليه 
تاره اا و فعا رادي فو عن كه ل فوا ا و ا ا 
أن الظاهرية الي يستعملها ابن حزم في أصول الدين» وتبعا لذلك يكون الموققف من 
الخالفين هي من بناء ابن حزم نفسه»ء وليس الأمر هنا كشأنه في الظاهرية الفقهية» 
فإنه ي هذه متابع لداود بن علي» أو على أقل الأحوال يشرح أصول داود بن علي 
الذي وضع أصول المدرسة الظاهرية باعتبارها مدرسة فقهية» وباعتبار الظاهرية نظاما 
فقهيا يستعمل لتطبيق التشريع بدلا من الرأي .عفهومه الواسع عند داود بن علي» وليس 
الرأي بهذا المفهوم عند داود بن علي هو الرأي .عفهوم أهل الحديث؛ إذ كان داود يعتبر 
ما عدا "النص» ودليله والإجماع" رأيا مع ضيق مفهوم "الدليل والإجما ع" عند الظاهرية 
وإذا اعتبرنا ابن حزم في ظاهريته الشمولية » فهنا لا بد من اعتباره مختلفا عن داود بن 
علي أي أن الظاهرية العقدية عنده لا يلزم أن تضاف إلى داود بن علي لسببين: 

أحدها: أن داود بن علي لم يستعمل الظاهرية استعمالا دیا بل فقهيا حرج ها 
عن طريقة أهل الرأي الكوني » والشافعية الي كان داود يتمتلها أول أمره» وطريقة أهل 
الحديث الحضة» فهنا يتحقق أن داود بن علي كان يفترض أن سائر هذه الطوائف 
الثلاث الي تمثل في ذلك العصر مناهج فقه التشريع» فجاء داود واستعمل "الظاهرية' 
كصبغة لنظريته الفقهية 'النص ودليله" والإجحماع تبع للنص» وهذا كان إمام الظاهرية 
عند سائر أهل العلم. 

والح أن داود بن علي في ظاهريته الفقهية استعمل احتزاء لطريقة أهل الحديسث 
"فالظاهرية" عنده بدل "الرأي"» وأهل الحديث كان هم ذم لا ان ۋد رى 
أن طريقة أهل الحديث إذ ذاك دخلها الرأي» إذ كل ما ليس نتيجة لظاهر النص ودليله 
فهو رأي عند داود بن علي» وأصول داود بن علي الفقهية حزء من أصول هل 
الخديث» بل عكن القرل إا ق الحملة معيرة عند سا اللدارس الكلاث "الراي 


— ۳۷۲ 


الشافعيةء أهل الحديث". فحميع هؤلاء يعتبرون: النص» والدليل الظاهري في الجملة 
والإجماع» لكن داود يختلف عن هؤلاء؛ لكونه قصر أحكام التشريع على هذا وآبطل ما 
عداها من أصول الاستدلال المعروفة بين الأئمة قبله» ومن هنا ترتب خرو ج داود عن 
آراء الحمهور كيرا بل شذوذه» وخروجه عن الإ جما أحيانا. 

والحصل من هذا أن داود لم يستعمل في وضعه لأصوله الظاهرية أصولا لم تعرف 
لفل انى اعدعك يفال ا فول س ع اة كوه اان افسار 
داود على الظاهرية الفقهية يفيد أنه يعتبر ما قرره السلف وأئمة الرأي "الفقهاء 
الكوفيون" وأئمة الحديث» والشافعي ني الأصول العقدية لا يعارض الظاهرية عند داود 
وهذا يعي متابعة داود هؤلاء ني مقالاتمم وأصوهم» وحن في طريقتهم في أخذ أصول 
الدين. 

لكن ابن حزم والذي ‏ كما تقدم _ ثل ظاهرية سمولية حافظ على التصور 
العام الذي استعمله داود بن علي» لكنه في حقيقة الحال لم يتبنه أو على أقل الأحوال م 
قف عنده» وهنا يضع ابن حزم أصول الظاهرية العقدية كما أن داود بن علي وضع 
أصول الظاهرية الفقهية» ونما لا شك فيه أن تمت اتصالاً في مفهوم الظاهرية العقدية 
والفقهية» وداود بن علي وإن قيل أنه وضع الظاهرية الفقهية» فهذا لا يعن آنه م يكن 
يعتبر الظاهرية العقدية ويؤمن ها بل لأنه كان يعتبر طريقة الأئمة في عصره (أهل الرأي 
منهم» والشافعي وأصحابه» وأهل الحديث) ظاهرية عقديةء وابن حزم وإن كان يصحح 
هذه النتيجة عند داود بن علي إلا أن تصحيحه ها لا يعدو أن يكون موقفا نظرياء أا 
في موقفه العلمي فهنا يضع أصول الظاهرية العقدية مبنية على قواععد من "اللص» 
والعقل» واللغةء والفلسفة» والمنطق»ء وعلم الكلام". 

وههذا أمكن القول: أن ابن حزم يعتبر صاحب مدرسة عقدية جحديدة أو على أقلى 
الأحوال صاحب نظرية حديدة للمعرفة العقدية» فمن المقطو ع به أن نظريته الي وضعها 
قي "المعرفة العقدية"» وإن كانت صبغتها ظاهرية» لكنها مر كبة ممن مواد متعددة 
ونظريات محتلفة» لكن يمعكن القول : بأن "النص" و"البرهان" بمثلان قاعدة ابن حزم ل 


ت 


"نظريته قي المعرفة العقدية" و لذلك في تصحيحه لقالات وإبطاله لأحرى. 

فابن حزم ني "الفصل" ثل مذهب أهل الحديث "أهل السنة والجماعة" وييطل 
سائر مقالات الطوائف الي عرفت ني التاريخ بالخروج عن أهل الحديث أو عن آهل 
السنة والحماعة» وهنا ابن حزم ثل أصالة قي هذا الاعتبارء فهو يحدد مذهب أهل السنة 
الماع عدا عا ا 9 فرق غد ون هة اة ون اهل اوغا 
تحده يتناول المذهب الأشعري كمذهب بدعى محض» فضلاً عن غيره من اذاهب 
وكذا الشأن عنده في موقفه من الإرحاء وطوائف المرجحئة» فهو واسع المعرفة بدقيق 
الفروق بين هؤلاء والسلف» ولو كان ابن حزم يحافظ على هذا التصورر النظطظري لي 
التطبيق العملي "التقرير ‏ الرد" مع هذه الطوائف لكان له تحقيق تي هذا الباب» لكن 
ابن حزم يعتمد قي التطبيق العملي "التقرير _ الرد" على "النص ‏ البرهان" وهنا ففإن 
مفهوم النص والبرهان عند ابن حزم يحمل معي مختصا به في الحملة وسسيأتي شرح 
مفصل لنظرية ابن حزم تحاه "النص والبرهان"» لكن الذي يمكن اعتباره هنا: أن بين 
النص والبرهان .عفهوم ابن حزم تعارضاً قي نفس الأمر» وإن كان هذا لا يبدو عند ابسن 
حزم کثیر فهو رام الجمع بین ظاهریته وعقلانیته المنطقية» فتعذر عليه ذلك لأسباب 
علمية نظرية فصار هذا التعارض في نفس الأمر بين النص والبرهان ينتج عنه اضطراب 
في موقف ابن حزم تحاه مقالات الطوائف» ولا بعكن أن نقول: تحاه الطوائف البدعية قي 
منظور ابن حزم» والذي يحمل أصالة قوية ني هذا المنظور» وهذا فإن ابن حزم وقح 
ا لمقالات من مقالات المعتزلة وغيرهم مع اعتبار ابن حزم أن مقالة المعتزلة وغيرهم 
ٿي هذا المسألة فضلا عن غيرها مقالات بدعية مع أنه شا ركهم فيها في نفس الأمر 
وابن حزم لا يرى الأمر كذلك لمبالغته ني اعتبار "الظاهرية" حى ني صياغة اذاهب 
والمقالات» وهذا بين عند ابن حزم في الإلهيات وقي الصفات منها على وجه الخصوص 
ولعل من موجبات ذلك تأثر هذا الأصل عند ابن حزم بالبرهان» فضلاً عن الظاهرية أو 
النص حسب مفهوم ابن حزم» ومذا كان ابن حزم قي الأصول السمعية أضبط في 


(۱) ي الفرع الخامس والسادس من هذا المبحث . 


س ٤۳۱٣س‏ 


عرضه لمقالات الطوائف والرد عليها. 

فلا بد من اعتبار هذا التصور لننظر بعد هذا إلى مبادئ يقررها ابن حزم جحاه هذه 
الطوائف» وأحص ذلك نظرية ابن حزم في نشأة هذه الطوائف» إذ يقول: "قال أإبو 
حمد: الأصل في حرو ج هذه الطوائف عن ديانة الإسلام» أن الفرس كانوا من سسعة 
املك وعلو اليد على جيع الأمم وجلالة الخطر في أنفسهم» حى أمُم كانوا يسمون 
الأحرار والأبنائ وكانوا يعدّون سائر الناس عبيدا هم فلما امتحنوا بزوال الدولة عنهم 
على أيدي العرب» و كانت العرب أقل الأمم عند الفرس حط راء تعاظمهم الأمر 
وتضاعفت لديهم المصيبة» وراموا كيد الإسلام باحاربة في أوقات شى» ففي كل ذلك 
يظهر الله تعالى الحق. . .فأظهر قوم منهم الإسلام واستحالوا أهل التشيع بإظهار محبة 
أهل بيت رسول الله كه واستشناع ظلم علي رضي الله عنه م سلكوا مم مسالك شى 
حى أحرحوهم عن الإسلام» فقوم منهم أدخلوهم ال افر ل بان رجا حط بان 
المهدي عنده حقيقة الدين؛ إذ لا يجوز أن يؤحذ الدين من هؤلاء الكففار»ء إذ نسبوا 
أصحاب رسول الله إلى الكفر . . . ومن هذه الأصول الملعونة حدثت الإسماعيلية 
والقرامطة» وما طائفتان جحاهرتان بترك الإسلام جملة . . .". 

فهذا اعتبار ابن حزم للزندقة الى خالطت بعض الطوائق» لكن ابن حزم هنا 
يبين زندقة الباطنية هذا الإسناد الذي يسوقه» فضلاً عن الحال الي تمثلهها الطوائف 
الباطنية من القرامطة والإسماعيلية وغيرها. 

لكن ابن حزم لا يعطي إبانة لنشأة الطوائف الأحرى الكلامية وغيرها الذين 
تكلموا في الصفات والقدر والإعان والأسماء والأحكام وغيرها من الأصول» لكنه يع 
بيان أصوها و كيف تفرعت غيرها عنها واحتصاص كل طائفة فيقول هنا: "قال ابو 
حمد: فرق المقرين علة الإسلام مسة وهم: أهل السنةء والمعتزلة» والمرحئة» والشيعة 
والخوارج» تم افترقت كل فرقة من هذه على فرق وأكثر افتراق أهل السة قي الفتيا 
ونبذ يسيرة من الاعتقادات . . . ثم سائر الفرق الأربعة الي ذكرنا ففيها مها يخالف 


. ) ۲۷٤ ۲۷٣۳/۲ ( الفصل‎ )١( 


SA L— 


أهل السنة الخلاف البعيد وفيها ما يخالفهم الخلاف القريب . . ."”. 

فهذا ما يقرره ابن حزم في أحص كتبه "الفصل" لكنه في رسالة رد فيها على 
يعقوب بن إسحاق الكندي الفيلسوف يقول: "جملة المحتلفين ممن أمتنا المرجحئة 
والخوارج والجهمية من هذه الثلاث طوائف» انفصلت الفرق بأجمعها . . ." إلا أن 
ابن حزم يدرء هنا التعارض في كلامه ليرده إلى محل واحد فيقول إثر كلامه الآتف: 
"وأعظم فرقة انفصلت منها حى صارت كأَما رابعة معها فرقة الشيعة» ولكنها منفصلة 
من الخوارج» ثم تليها فرقة القدرية الذين جملتهم المعتزلة» وهي منفصلة مهن الجهمية 
وانفصلت المرجحئة على كل فرقة فرقة منها م يغلب عليها اسم محو عنها اها 
الأعطه كا رة را 

وهذا التقرير من ابن حزم لا يعثل وضوحا تاريخياأء فضلاً عن كونه لا بعثل توفيقا 
بین کلامه في رسالته هذه وكلامه الآنف في الفصل» ومن حال الإشكال في كلام ابن 
حزم هنا اعتباره أن الشيعة انفصلت عن الخوارج» فإن هذا م يتحقق من جهة 
تاريخية إذا اعتبرنا أن مقصود ابن حزم بالانفصال "التكون الإثري"» وهو أقل ما عكن 
افتراضه هناء ومعه فهذا المفهوم يتعذر الحزم به تارخياء والعرض التارجخي يفيد أن التشيع 
لعلي سابق على الخروج عليه» وهنا وإن كان الخوارج انفك مذهبهم عن الإضافة فيما 
بعد» لكنه تأسس على هذا الاعتبار» فكما أن الشيعة في الأصل شيعة لعلي تم زادوا قي 
مذهبهم. . فكذا الخوارج في الأصل: خوارج على علي استعملوا قولحم في "الأمساء 
والأحكام" حجة على خحروحهم» وقد كانوا تحته في إمرته» بل على الاعتبار العام: 
من شیعته. 

وهمذا فإن القول: بان اليه انصالت من ا رارج لا مل وضرجا تارا قدلا 
عن الوضوح العلمي؛ إذ وقع الشيعة ني الأصل على النقيض من الخوارج» وإن كسان 
من الحقق أن التشيع ازداد بعد حرو ج الخوارج وتطور حاله» فضلا عن كون هذا المع 
)١(‏ الفصل ( ۲٠١/۲‏ ) . 


(۲) رسالة الرد على الكندي ( ضمن رسائل ابن حزم ۲۲۷ ) . 
(۳) المصدر السابق . 


۳۱۹ 


و ا ع فو ل الاق 
وظاهر كلام ابن حزم» وكذا قول ابن حزم بأن القدرية الذين جملتهم المعتزلة منفصلة 
من الجهمية» هذا أا شا زه إذ المعترلة وإن كانوا قدرية» لكن هذا المذهب القدري 
شاع في غيرهم وليس مختصأً بمم» ولو فرض أمم هم جملته» فهذا لا يفيد أمم انفصلوا 
عن الجهمية قي هذا؛ لأن الجهم بن صفوان وأتباعه كانوا حبرية حضة على ضد مقالة 
القدرية من المعتزلة وغيرهم» وإذ كان كذلك فلا بمكن اعتبار القدرية أو المعتزلة بي 
قوههم في القدر متفرعة عن الحهمية» ولو كان هذا قيل في الصفات» لكان له إمكان قي 
الجملة» ولو افترض حل مراد ابن حزم أن قول القدرية تفرع عن الجهمية عع وقع 
إبطالا للجبر عند الجهمية فيكون قول الجحهمية بالحير استدعى ظهور القول بالقدر 
فهذا المفهوم مع أنه لا يعطي المدلول للتفرع والانفصال الى يعبر عنه ابن حزم إلا أن 
فيه تعذرأ تاريخياء فإن ظهور نفي القدر سابق على ظهور القول بال حير حيث هرت 
مقالة القدرية في آخحر عصر الصحابةء وبعد إمارة معاوية بن أي سفيان رضي الله عنه 
زمن الفتنة الي كانت بين ابن الزبير وبي أمية» وصار القدرية الغلاة ينفون العلم السابق 
بأفعال العباد فضلاً عن الكتابة والخلق والمشيئة» ثم استقر حالمم على إثبات العلم ونفي 
الى وال والمقصود أن نفي القدر لا بمعكن اعتباره وقع إبطالا لمقالة الحبرية بعد 
ظهورهاء وإذا قيل مراده أن المعتزلة فرع عن الجهمية في الصفات» قيل: هذا يقطع 
مراده. 

فهذا حمل قول ابن حزم في أصول هذه المذاهب و كيف تفرعت ثم يسين ابن 
حزم ما احتصت به كل طائفة من أصول المقالات فيقول: "قال أبو حمد: أما المرجة 
فعمدهم الى يتمسكون ها فالكلام في الإبعان والكفر ما هما؟ والتسمية هما والوعيده 
واختلفوا فيما عدا ذلك كما احتلف غيررهم وأما المعترلة: فعمدقمم الى يتمسكون هها: 


)١(‏ الفتاوى لابن تيمية ( ٤٦٠ » ]٥5١/۸‏ ) » يقول الإمام ابن تيمية : " وأول من ظهر عنه إنكار ذلك هو 
الحهم بن صفوان وأتباعه فحكي عنهم أمُم قالوا : إن العبد جبور وإنه لا فعل له . . . وكان هور جهم 
رمقالته ني تعطيل الصفات وف الحبر والإرحاء في أواحر دولة بي أمية بعد حدوث القدرية والمعتزلة وغيرهم › 
فان القدرية حدثوا قبل ذلك في أواحر عصر الصحابة . . . " ( ٤10/۸‏ ) . 


— ۳۱۷ 


الكلام في التوحيد» وما يوصف به الباري تعالى ثم يزيد بعضههم الكلام في الققدر 
الباري تعالى حهم بن صفوان» ومقاتل بن سليمان» والأشعرية وغيرهم من المرحئة 
وهشام بن الحكم» وشيطان الطاق واسمه محمد بن حعفر الكوق» وداود الحواربي 
وهؤلاء كلهم شيعةء إلا أنا احتصصنا المعتزلة ذا الأصل ؛ لأن كل من تكلم قي هذا 
الأصل فهو غير حارج عن مذهب أهل السنة أو قول المعتزلة حاشا هؤلاء المذكورين 
الشيعة فعمدة كلامهم في الإمامة والمفاضلة بين أصحاب النبي طب واختلفوا فيما عدا 
ذلك كما احتلف غيرهم» وأما الخوار ج: فعمدة مذهبهم الكلام قي الإيعان والكفر ما 
هما؟ والتسوية بهماء والوعيد والإمامة» واخحتلفوا فيما عدا ذلك كما اخحتلف غيرهم 
Or‏ 

كما أن أبا محمد ابن حزم عن ببيان افتراق هذه الطوائف أنفسها وبين تفاضل 
هذا الطوائف عند افتراقهاء فيقول: ". . .أقرب فرق المرجئة إلى أهل السنة من ذهب 
مذهب أي حنيفة النعمان بن ثابت الفقيه رحهه الله تعالى . . . وأبعدهم أصحاب حهم 
ابن صفوان» وأبو الحسن الأشعري» وححمد بن كرام السجستان . . . وأقرب فرق 
المعتزلة إلى أهل السنة أصحاب الحسين بن محمد بن النجار وبشر بن غياث المريسى م 
أصحاب ضرار بن عمرو› وأبعدهم اضخات اق هديل العلاف» وأققرب مذاهب 
الشيعة إلى أهل السنة المنتسبون إلى أصحاب الحسن بن صاڂ. . . وأبعدهم الإمامية 
i‏ 

وهذه المقارنات الى يعئ ها ابن حزم عليها سؤالات؛ لأن ابن حزم يربط المقارنة 
مضافة في القرب أو البعد من أهل السنة» أما لو كان ابن حزم يفاضل بين طوائف 
لاء دون هذه الاضافة لكان قرله خققاء فإنه من المخحقق أن کل من ذ کر اہن حرم 


(۱) الفصل لابن حزم ( ۲۹۹/۲ س ۲۷۰ ) . 
(۲) الفصل ( ۲٣٣/۲‏ س ۲٣٣‏ ). 


A 


بوصف "القرب" هم أفضل ممن وصفوا "بالبعد"» لكن الشأن ثي اعتبار من وصفهم 
بالقرب أهم أقرب الطائفة على الإطلاق إلى أهل السنةء فهذا محل نظر وتتردد؛ إذ لي 
فرق المعتزلة من هو أحسن حالا من ذكر ابن حزم» وهذا معروف في متأحريهم 
فضلا عن كون ابن حزم بى تقريره هذا على فهمه لمذاهب هؤلاء الأمر الذي ينازع 
فيه حيث جعلل قول الحهم والأشعري في الإيعان واحدا في هذا المقام“» وكذا لما عرض 
قالات الطوائف في الإبعانء وهذا فيه نظر وإن كان قول الأشعري أصله قول الهم 
إلا أنه أحسن حالا منه» حيث أن الجهم يقول: هو حض المعرفة» والأشعري مجعسل 
التصديق» وإنما يقع القول بأن قوهما واحد على جهة اللزوم بإثبات المجحمع وإبطال 
الفرق» وهي طريقة إن حققت م تكن مذهبا للأشعري بل لازما له. 

هذا نظر في كلام ابن حزم وتمت نظر آخحر حيث إن ابن حزم يقول في حكاية 
قول المرجئة الأبعدين عن أهل السنة: "فإن جحهما والأشعري يقولون: إن الإعان عقد 
بالقلب فقط وإن أظهر الكفر والتثليث وعبد الصليب في دار الإسلام بلا تقية» و محمد 
ابن كرام يقول: هو القول باللسان وإن اعتقد الكفر بقلب" قال ابن حزم: "فإن فعل 
ذلك فهو مؤمن من أهل احنة". 

وهنا شأن مهم في موقف ابن حزم من الطوائف» ومقالاما وبعكن القول: إن أبا 
محمد ابن حزم يأحذ الناس كثررا بلوازم أقوالهم فيجعل لازم المذهب مذهباء ورعا بى 
على هذا الاعتبار حكما على هذه للقالة أو القائلء بل إن ابن حزم أحيانا يحعسل 
المذهب ما لا يصح اعتباره لازما فضلا عن كونه مذهباء وهذا إشكال كبير في موقف 
ابن حزم من المقالات والمذاهب» فمع سعة علمه .قالات الطوائف إلا أن الاعتماد 
على تقريره هذه المذاهب يشكل عليه هذا المعئ» الذي بعكن اعتباره في صورتين: 

الأولى: حعل لازم المذهب مذهبا للطائفة» وبمكن اعتبار حكاية ابن حزم لمذهب 


. ) ۲٠۹١/۲ ( انظر الفصل‎ )١( 
. ) ۲۷۷/۳ ( انظر الفصل‎ )۲( 
. ) ۲٣٠١/۲ ( الفصل‎ )۳( 
. ) ۲۲۷/۳ ( الفصل‎ )٤( 


— ۳۱۹ 


محمد بن كرام في الإبعان من الأمثلة على هذا إلى حد ما 

الثانية: حعل ما ليس لازما من حملة المذهب» كقوله في مذهب الأشعري: بأن من 
أظهر الكفر والتئليث بالقول وعبد الصليب لي دار الإسلام بلا تقية يكون مؤمنا. وهذا 
م يقله أحد من غلاة المرحئة فضلا عن أبي الحسن الأشعري» و لم يقل أحد من الاس 
قبل ابن حزم إن هذا مذهب للأشعري» ومن ذلك عند ابن حزم جعله قول ابن عباس : 
"أن القاتل عمدا مخلد في النار"» وهذا لم ينقله أحد عن ابن عباس» وإنما رتببه ابن 
حزم على ما ثبت في الصحيح عن سعيد بن بير أنه سئل ابن عباس: أن قتل عمدا 
توبة ؟ قال: لا . . ."» وهذا معروف عن ابن عباس» ولا يلزم من قول ابن عباس 
هذا القول بالتخليدء فإن غاية هذا أن ابن عباس يرى: أن من قتل عمدا يوافي ربه 
معصية» فلا توبة له فحاله كحال من أتى كبيرة م يتب منها ووا ربه ها فيكون تحت 
المشيئة كسائر أهل الكبائرء فلا يلزم على قول ابن عباس الحرم بعذابه فضلا عن تخليده 
ولا يشكل أن ابن عباس احتج بقوله: (ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاءه جهنم خالدا 
فيها.  ).‏ فإن ذكر الخلود ليس هو عمدة ابن عباس في نفي التوبة» فقد كر مع 
حملة المعاصي: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها..)) 
وإنما حجة ابن عباس اما آية مدنية نسخحت الآية المكية. 

والمقصود أن هذا يقع في كلام ابن حزم كثيرا وهو فيما يظهر فرع عن ظاهريته 
الي بي عليها فهم المقالات والحكم عليها. 

وابن حزم کأنه يعتذر عن طريقته هذه الي م تكن حض جهل من أبن حزم 
بالمقالات » لكنه يذ كر أنه يعتمد في ذكر الأقوال وإضافتها إلى أصحاما على مرادهم 
وليس على حض قوهم» فابن حزم إذن إذ ذكر المذهب ذكره على اعتبار مراد 


أصحابه وإن كانوا لا يصرحون به» هكذا الشأن عند ابن حزم» فظن أن ماقرره 


. ) ۲۲۷/۳ ( الفصل‎ )١( 

:)4۹ ۷۹/٤ ( القضل‎ )( 

(۳) رواه البخحاري في صحيحه (التفسير/ .)٤۷ ٦۲‏ 
(٤)النساء:‏ آية ۹۳. 

.١٤ النساء: آية‎ )٥( 


۰» 


مرادات لأصحايماء وهذا ما يتعذر حيث لا يقع قي كلامهم لا بالمطابقة ولا بالتضمن 
تل أخانا ولا اروم الى لى صخ تكن متها د لان لته ليتس مت 
وابن حزم في کلامه الآتي يتبن هذا قي الجحملة !!» يقول ابن حزم: ees‏ العظائم 
المحرحة إلى الكفر أو إلى المحال من أقوال أهل البدع المعتزلة» والخوارج والمرحئة» 
والشيع قال أبو حمد: قد كتبنا في ديواننا هذا من فضائح الملل المحالفة لدين الإسلام 
. . . ونكتب إن شاء الله على هذه الفرق الأربع من فواحش أقوالهم ما لا بخفى على 
أحلٍ قرأه مم في ضلال وباطل » لكون ذلك زاحرا لمن أراد الله توفيقه عن مضامن هم 
فيتناقض» ادرا ان و الفا کا کان اد ماعا غ مالا ق کے و 
کا و غ ای عل اخ لکن رعا ولمو اال الفاح اظ مان 
ليسهلوه على أهل الجهل ويحسن الظن يم من أتباعهم» وليبعد فهم تلك العظيمة 
ا ٤ (Tm ‘e‏ ا 3 

اأصحاجا باعتبار اللازم» بل لا بد من النص» لكنه يعتذر عن طريقته ومسلكه عا كر 
لأحذ ابن حزم بمذه الطريقة الى م يستعملها هل المقالات قبله كاستعماله. 

وابن حزم حين يتكلم عن الطوائف يذ كر جملة ويجعلهم من طوائف اللة » لكنله 
يقرر أن تمت نوعا آحر من الطوائف ليسوا من الإسلام في شيء بل هم كفار بإ هماع 
اة يقول: "وأما آضحات امد بن حابط وأحمد بن باسوس والفضل الحدشسى 
والغالية من الروافض والمتصوفة والبطيحية أصحاب أي إسماعيل البطيحي› ومن فارق 


(۱) الفتاوی لابن تيمية ( ۲۱۷/۲۰ ۲۱۹ ) . 


. ) ٣٣/٣ ( الفصل‎ )۳( 
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الإجماع من العجاردية وغيرهم فليسوا من الإسلام في شيء من أهله بل كفار يإ ماع 
ا 

وابن حزم يشير إلى أن كثيرا من الكفريات في مققالات الطوائف ترحع في 
الأصل إلى الشيعة والصوفية» يقول: "واعلموا أن كل من كفر هذه الكفرات الفاحشة 
من ينتمي إلى الإسلام فإنغا عنصرهم الشيعة والصوفية. . ."© 
يعمم هذا الشأن إنما يذكره في نوع من المقالات. 

وتبعا همذه الطريقة عند ابن حزم» فإنه يقع في كلامه من الإغلاظ والتكفير لكنير 
من الأعيان نما لا يتفق وطريقة أهل الحديث الى يعتبرهاء ومن شواهد هذا عند ابن 
حزم قوله عن أي هاشم الجبائي المعتزلي: "ورأيت هذا الكافر أبي هاشم كلاما رد فيه 
بزعمه. . ."» وهذا كثير في كلام ابن حزم في نظره في المذاهب المخالفة مذهب أهل 
الحديث» ومع هذا الإغلاظ الذي يقع ي كلام ابن حزم على الطوائف المخالفة لأهل 
الحديث إلا أن ابن حزم يقرر في معرض كلام له في الاحتلاف» هل يدخحل أهل 
الأهواء ي الإحماع أم لاء يقول: "إن من يشهد بقلبه ولسانه أنه لا إله إلا الله وأن 


» وإِن کان ابن حزم لا 


محمدا رسول الله» وان کل ما جاء به حق» وانه بريء من کل دين غير دين محم د ڳا 
فهو المؤمن المسلم» ونقله واحب قبوله إذا حفظ ما ينقل ما م عل إعانه إلى كفر أو 
فسقء وأهل الأهواء وأهل كل مقالة خالفت الحق» وأهل كل عمل حالف الحسق 
مسلمون أحطأواء ما لم تقم عليهم الحجة فلا يقدح شيء من هذا في إععامم ولا قي 
عدالتهم» بل هم مأحورون على ما دانوا به من ذلك وعملوه أحرا واحذا إذا قصدوا به 
ا لخير» ولا إتم عليهم في الخطاً . . ونقلهم واحب قبوله كما كانواء وكذلك شهادقم 
حى إذا قامت على أحد منهم الحجة في ذلك من نص قرآن أو سنة ما لم تحص ولا 
نسخت» فأعا تمادي على التدين بخلاف الله عز وجل أو حلاف رسوله 5ه أو نطسق 
بذلك فهو کافر مرتد. . .وإن لم يدن لذلك بقلبه ولا نطق به لسانه» لکن تمادی على 


. ) ۲۹۷/۲ ( الفصل لابن حزم‎ )١( 
. (0. الفصل ر(‎ )۲( 
. ) 1۸/٥ ( الفصل‎ )٣( 
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العمل بخلاف القرآن والسنة فهو فاسق بعمله مؤمن بعقده وقوله» ولا يجوز قبول 
نقل کافر ولا فاسق ولا شهادتمم"'. 

ويشنع ابن حزم على من فرق بين الداعية وغيره من أهل الأهواء» يقول: "وقد 
فرق بعض السلف بين الداعية وغير الداعيةء قال أبو محمد: وهذا خحطأً فاحش وقول 
با رخاف ولا لو الغالف للحن من أن :بكرن مورا يانه تف غل اة أو خير 
عور ل0 قات عله اة فان كان معتو را فالداعبة وغ الداعبة سرا لاغ 
معذور مأجور» وإن كان غير معذور؛ لأنه قد قامت عليه الحجة فالداعية وغير الداعية 
سواء وكلاها إما كافر كما قدمنا وإما فاسق كما وصفنا. . . ولا فرق فيما ذكرنا 
بين من يخالف الحتق بنحلة أو بفتياء إذ لم يفرق الله تعالى ولا رسوله عة بين ذلك" . 

فابن حزم هنا يعتبر اجتهاد أهل الأهواء قي مقالام لا يناني عدالتهم وإمافم 
بل هم مأحورون ا ی وإن كان لم يفصح عن حد قيام الحجة 
عنده» فهل ما وقع تي كلامه كيرا من التشنيع والتكفير واللعن لبعصض 
الطوائف وبعض الأعيان موجبة قيام الحجة على هؤلاء عنده» أم أن هذا من اضطراب 
لمقام عند ابن حزم؟ الأقرب الثاني؛ لأن ما به يكفر ابن حزم أو يقع قي بعض الأعيان 
والطوائف هو محض المخالفة عا هو كفر في نفس الأمر» أو هو كفر عا يراه اين حزم 
ارما خض الک 

وبتأمل هذين المقامين عند ابن حزم يمكن القول: بأن بين مقام التنظير لحكم 
المخحالفين في الاعتقاد "الأصول" وبين التطبيق الذي يقع في كلام ابن حزم عن الطوائف 
ومقالاما افتراقا سببه "الظاهرية ال ر مها ابن حزم"» فهو يقرر أحكامه على المخحالفين 
في الحانب التطبيقى معتمدا على الضرورة الظاهرية» كما أنه يقرر العذر معتمدا غلسى 
الضرورة الظاهرية» وهذا الباب قي الجحملة من كلام ابن حزم فيه اضطراب كثير» وللا 
حك اقرال القات ى الك ر دكم الاد عجو اقل الس فة ا لتيس 


.) 11٣۳ 11۲/٤ ( اللإحكام‎ )١( 
.) ٦١۳/٤ ( الإحکام‎ 


۳۳ 


حققا في مذهبهم» ولم يقع له مذهب ينصره» لكنه عي بالرد على بعض للمذاهب 
يقول: "باب فيمن يكفر ومن لا يكفر بقول أو فعل» اخحتلف الناس ثي هذا اللكان 
احتلافا شدید فذهب طائفة إلى أنه من خالفهم في شيء من الاعتقاد أو في مسائل 
الاجتهاد في الأحكام فهو كافر» وذهبت طائفة أخحرى إلى أنه من خالفهم في شيء مما 
ذكرنا فإنه يكفر في بعض ذلك دون بعض ويفسق فيما لا يكفر من ذلك وذهبت 
طائفة ثالثة إلى أنه من خالفهم في الاعتقاد فهو كافر» ومن خالفهم قي مسائل الاحتهاد 
ا اا وذهبت طائفة رابعة إلى أنه يكفر ممن خالفهم قي مسائل 
الاعتقاد إذا كان حلافه إياهم في صفات الله عر وحل فقط» فأما قي سائر ذلك فإانه 
يفسق ولا يكفر» وذهبت جماعة من أصحابنا إلى أن التكفير فى الخلاف ف الاعتقاد 
وأما الأعمال فإنه لا يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلوات حي يخرج وقتها فإنه يكفر 
بذلك» ومن قال بذلك أحمد بن حنبل وإسحق بن راهوية وان المبارك وغيرهم» وذهب 
ار ازل أن تارك السا كن ن ال ل ك لف و كان هة جا 
بفرضهاء وذهبت طائفة ثالثة من أهل السنة إلى أنه لا يكفر مسلم بشيء من الأشياء لا 
بخلاف في اعتقاد ولا غيره إلى أن تحتمع الأمة على أحد أنه كافر فيتوقف عند 
إجماعهم» وهذا قول محمد بن إدريس الشافعي وداود وغيرهما . . .". 

وهذا الذي يذكره ابن حزم من أقوال أهل السنة هي من جنس حكاية المت أحرين 
افا 0 0 ا ا کا ی ای اه انق ها ی 
المبان الأربعة العملية وعنه مس روايات في هذا » وكذا ما ذكره عن الشافعي ليس 
ا الشافعي الكبار هذا المذهب عنه» وكأنه مذهب متعذر الوققوع 
وهذا باب فيه تفصيل عند السلف يطول ذكره» والمقصود هنا أن ابن حزم لم يحقق 
افد وا ات ن ا ق راصو وبين موقفه من الطوائف والققالات 


. ) ۲۹٤ ۲۹۳ ( الأصول والفروع لابن حزم‎ )١( 
. ) ٣٣۱/۳ ( الفتاوی‎ )۲( 
. ) 11۷ الفتاوی لابن تيمية ( 1۰۹/۷ س‎ )۳( 
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وهو باعتبار المقالات الي حكاها آنفاً عن أهل السنة في التكفير لم يصرح بنصرة 
أحدهاء لكن كأنه ميل إلى ما ذكر عن داود والشافعي» فإنه طعن فيما ذكره حجة 
لكل مذهب إلا هذا المذهب فإنه ذكر حجته ولم يطعن فيها» وصرح بأن أهل التأويل 
وأهل الجهل لا يكفرون") وقال: "وهذا وغيره قلنا: أنه لا يكفر أحد بتأويل ولا 
يكفر أحد إلا بجحد ما اجتمعت الأمة على أنه من عند الله عر وحل بعد أن يبلغفه 
ذلك الإجماع أو يصح عنده» وأما قبل أن يبلغه ذلك الإجحماع أو يصح عنده فلا يكقر 
و 

ومحصل القول أن ابن حزم وإن كان يقرر في هذا الباب ماهو ممن الأصول 
الجياد المعروفة عند الأئمة وال دلت عليها النصوص والأصول الشرعية الكبرى) 
لكنه لا يحقق ذلك في أحکامه ومقالاته کثيراء وها لما تكلم ابن حزم فيمن حالف 
الإجماع م يجعل بينه وبين من خالف آحاد النصوص فرقا حققا يقول: "فان قيل: فهلا 
عذرتم من حالف الإجماع كماعذرتم من حالف فيم فيه خحلاف؟ قلنا كلا لعمري ما 
ا و ا 0 و کن بحل ا 
أحطاً قاصدا إلى الخير م يتبين له الحق ولا فهمه حالف شيعا من ذلك فسواء أجمع عليه 
أو احتلف فيه» هو خطئ معذور مأحور مرة . . . وهكذا في كل شيء ومن عمد 
فخالف ما صح عن الني ك غير مسلم بقلبه أو بلسانه أنه حكمه عليه السلام فهو كافر 
سراء كان فيما أحمع عليه أو فيما احتلف فيه . . ." وهذا القول كأنه لا يتحقة 
وما قرره في كتابه "الأصول والفروع". 

الفر ع الثالث: موقف ابن حزم من السلف والأئمة بين النظرية والواقعية. 

اا ا ا اوی وا وا ا 


هذا الاتخاذ ينضبط قي الجملة قي اعتبارين: 


. ) ۲۹۱ ( الأصول والفرو ع لابن حزم‎ )١( 
. ) ۲۹۱ ( الأصول والفرو ع لابن حزم‎ )۲( 
. )۸۷/١ ( انظر منهاج السنة‎ )۳( 

. ) ٥٤١/٤ ( الإحكام لابن حزم‎ )٤( 
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أحدهما: حعل ابن حزم مذهب أهل الحديث والسنة هو المذهب الحق وما عداه 
فمذاهب اهل البدع والأهواء. 

الثان: أحذه بجمل مذهب أهل الحديث في الحملة. 

يقول ابن حزم: "قال أبو محمد: وأهل السنة الذين نذكرهم أهل الحق ومن 
عاداهم فأهل البدعةء فإمُم الصحابة رضي الله عنهم وكل من سلك نجهم من خحيار 
اتابن نمه اله تعال غ أصحاب اخديت ومن اتبعهم هن الفقهاء سيلا فل إل 
يومنا هذاء ومن اقتدى يمم من العوام في شرق الأرض وغرما رحة الله عليهم"". فهذا 
التقرير من ابن م فض ار ن لمذهب أهل السنة الى ج خا دتا ا اه 
هنا شانه شان كث من اتسين إل اة ق أصرل الدتن من الصفاتة و ابات 
اة الذن اترا متت الل متها ورانا ساف لكي م يحققوا المذهب 
الذي عليه أئمة السنة والحديث في مقالاهم مع ظنهم أن ما قرروه هو مذهب أهل 
الحديث» كما هو الشأن في كثرر من أصحاب الأئمة من الفقهاء وغيرهم ورعا ظنوا أن 
ما قرروه نما يسوغ عند أهل الحديث» وإن لم يكن من حض مذهبهم وهنا يقع في 
كلام أئمة الصفاتية» ورعا وقع هؤلاء الأحذ عا هو من مقالات أهل الحديث مع 
التصريح عذهب خخالفهاء ويتأولون ما قرروه قي مذهب أهل الحديث على مما صح 
عندهم على حهة التفصيل وال محزم» وهذه الأحوال تقع لكثير من فضلاء آهل العلم مسن 
الفقهاء والنظار المنتحلين مذهب السلف» أو المصوّبين له فإن ترك انتحال مذهب 
السلف» والقول بإبطاله إغا هو شعار آهل البدع المغلظةء وهذا ينتصر بعض أصجحاب 
اا ها ل ا ى عونق م كاف دان اا 
ورعا كان ما ذمه أو أبطله من كلام أصحابه هو مذهب الإمام الذي ينتسبون إليسه › 
وهو مذهب السلف في نفس الأمر» وهذا مقام معروف فما من إمام من الأئمة الأربعة 
"مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد" إلا وقد حكى عنه بعض أصحابه ما ليس مسن 
مذهبه» وهذا يقع في الأصول والفروع. 

والمقصود هنا أن انتحال مذهب السلف شأن شائع عند المنتسبين إلى الأئة 


. ) ۲۷۱/۲ ( الفصل‎ )١( 
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والسنة مع ما وقع لكثير منهم من الغلط في هذا الباب» وهذا الغلط الذي يقسع فيه 
أصحاب الأئمة المنتحلون مذهب السلف يختلف موجبه» وابن حزم قي هذا الشأن من 
جنس هؤلاء» بل هو شديد الانتحال لمذهب السلف قوي الذم لأهل البدع» وعنده 
من تحقيق هذا المقام والعناية به ما لا يقع مثله لجحمهور المنتسبين للسنة والأئة مسن 
لمتأحرين» بل عنده من الإغلاظ في أهل المقالات ووصف مذاهبهم المخالففة للسنة 
والجحماعة ما فيه زيادة» مع ما له من العناية بنقل مذهبهم واعتماده وتصويبه بأنواع من 
الأدلة والحجج» حى إن عنده من الاحتجاج لمذهب أهل السنة والحديث في بعض 
الأصول ما هو من أجود التحقيق والبيان ككلامه الذي ذكره في الأسمساء والأحكام 
فإنه من أحود الأبواب الى حقق فيهاء مع ما وقع له من الوهم في هذا الباب» وتتبع 
هذا في كلام ابن حزم وأصوله ليس هذا موضعه"» وإغا المقصود هنا أن ابن حزم يعي 
بالأحذ عجمل مذهب السلف قي الحملة» لكنْ هنا مسألتين: 

الأولى: أن هذا لا يطرد فيه ابن حزم فرعا ترك من حمل مذهب أهل السنة ما هو 
معروف ومشهورء وأحذ في هذا الأصل ما لم يعرف عند أهل السنة والجماعة لا بجمله 
ولا مفصّله» كقوله بإبطال الخوارق والكرامات إلا لبي فحسب”"» فلا يقع عنده 
كرامة لولي ولا خحارق لغيره» وهذا م يعرف عند أحد من السلف القول به» بل مذهب 
السلف معروف في إثبات كرامات الأولياء وكقوله بإبطال التعليل قي أفعال الله حى 
فرض أن مذهبه هذا هو مذهب الصحابة والتابعين)» والقول بإثبات الحكمة والتعليل 
معروف في مذهب أهل السنة والحديث» وذكره الأئمة الذين قرروا مذهب السلف 
عنهم» بل إضافته هم مشهور حن عند أئمة المقالات والفرق ونظار لمتكلمين» ونفي 
ذلك أصله كلام الجهم بن صفوان وأتباعه ومن وافقه في هذا الأصل من متكلمة 
الصفاتية كأبي الحسن الأشعري وعامة أصحابه ومن مال إلى مذهبهم من أصحاب أحمد 
ومالك والشافعي» والحمهور من أهل الملة على إثبات ذلك وهو المعروف عند هلل 
(۱) يأتي ذكره في الفر ع الرابع. 
(۲) الفصل ( ٠٤١/١‏ ) › الأصول والفروع ( ۳٠١٤١۳۰۰‏ ). 
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السنة والحديث وجمهور الفقهاء والصوفية والمتكلمين» وطائفة من الفلاسفة كما سيأ 
تقريره'» و كإبطاله لحقيقة السحر” وغير ذلك من المسائل الي قرر فيها ما لا يعرف 
عند أهل السنة والحديث» بل مذهبهم المشهور على خلافه. 

المسألة الثانية: أن ابن حزم فيما يوافق أهل السنة والحديث فيه على جملهم الى 
ذكروها يقع له كثيرا عند التفصيل والبيان هذه الجحمل من المفارقة لمذهب أهل السنة 
والحديث ما يعجب منه» بل رما وقع له تفصيل يتضمن إبطال ما قرره من الجحمل 
ككلامه في الصفات فإنه على هذا المعئ عند التحقيق. 

وههذا وذاك يتحصل للناظر في كلام ابن حزم عدم تحقيقه مذهب أهل السنة 
والحديث في كثير من الدلائل والمسائل حى إلّه صوّب ما لا يعرف عنهم وأبطل ما هر 
من أعيان مذهبهم وإن كان م يقع له في مسألة واحدة إبطال لما يجعله مذهبا لحملة أهل 
السنة والحديث» وإذا تأملنا فيما أو حب هذا التناقض بين النظرية والتطبيق عند ابن حزم 
أمكن اعتبار ثلاثة أسباب : 

أحدها: عدم المعرفة المفصلة لمذهب أهل السنة والحديث» وهذا إنما يعتبر؛ لأن ابن 
حزم حرج عن مذهبهم المتواتر فيما صف من المصنفات في مذهب أهل السنة 
والحديث إلى ما لا يعرف عندهم» بل هو من جمل ومذاهب أهل البدع» وقد صرح ابن 
حزم قي مسائل من هذا النوع بأن حلاف قوله الذي اعتبره م يقله أحد من الصحابة 
والتابعين» وإنما ما هو من مقالات أهل الأهواء مع أن هذا المذهب هو مذهب أهل 
السنة قاطة› فابن حزم هنا من جنس أي الحسن الأشعري وغيره ممن رام مذهب 
السلف ونصره» لکته کن وا به» وإِن کان جود معرفة به من أي الحسن. 
ان يكون تفاصيل هذا المذهب منصوصة في كلام أعيان الصحابة والتابعين ونحرهم 
فإذا لم يقع له إثبات قي كلام الصحابة والتابعين لما هو يتكلم فيه تعر عليه جعله مذهبا 
)١(‏ الفتاوی ( ۸۸/۸ ۸٩۹‏ ) . 
(۲) الأصول والفروع ( ۳١۳‏ ) . 


. ) ٥٦۲/۸ ( الإحکام‎ )۳( 


— ۳۸ 


نهم» ويكون هذا التعذر إنما نشاً من لفظ شاع في كلام المتأحرين عبر به عماهو ممن 
ألفاظ السلف» مع أن المعن المراد في نفس الأمر واحد» فيتحصل له أن انتفاء تعبير 
السلف بهذا اللفظ الذي صار القول في هذا المعئ يعرف به» يستلزم انتفاء لعن نفسسه 
عند السلف» وهذا يقع فيما لا يظهر نحققه على النصوص عند ابن حزم» مع ما لابن 
حزم من ذم للفقهاء المتأحرين» وهذا لم يرتض كثيرا بما قرره هولاء في مذهب أئمتهم 
في أصول الدين. 

الثالث: وهو الشأن في هذا المعئ» والسبب الأول والثاني فرع عنه في الجملة 
عند التحقيق هو الظاهرية الى اعتمدها ابن حزم قي المعرفة العقدية. 

فابن حزم يرى أن الصواب في دين الله هو في الظاهر ضرورة ولا كان ابن حزم 
حققا هذا موقناً به فإنغا صوب مذهب أهل السنة لكونه مبنياً على الظاهر» ومن المعلوم 
أن لفظ الظاهر صار فيه إجمال واشتراك › وهذا كان لا بد عند ذلك من التفصيل إذا 
قيل: هل مذهب السلف الأخذ بظواهر النصوص؟ أو قيل: ظاهر النصوص مراد أو غيو 
مراد؟ فإن أئمة الكلام صار كثرر منهم يعي بالظاهر ما هو من الباطل الذي ليس هو 
مذهبا للسلف» وليس هو الظاهر في نفس الأمر وليس في كلام الله ورسوله صلى 
الله عليه وسلم ولا تي كلام الصحابة أمر باتباع الظاهر مطلقاًء وهذا اللفظ يستعمل في 
القران والحديث و كلام الصحابة او ا > ولا تكلم من تكلم ممن المتكلمين 
بإبطال الظواهر القرآنية وتأويلهاء تكلم من تكلم من أصحاب السنة والجماعة بالأخذ 
بالظواهر وذم تأويلهاء والتأويل الذي تكلم به المتكلمون حقيقته ترك الأحذ بظواهر 
النصوص» والأحذ .عا يفترضونه من ا معن الذي يسميه كتير من هؤلاء بالمجاز 
ويصرفون الظاهر الذي يسميه كثير منهم الحقيقة إلى امجاز موحبات فرضزها مسن 
العقل» وهم في الحملة لم يصيبوا الظاهرء والحق لا فيما أنبتوه ولا فيما نفوه» ويكون 
ظاهر النص والذي هو الحق المراد م يقع ني كلام هؤلاء وهذا هو الغالب على هؤلاء 
فان الع الق إا تغذر عندهخ اعتبارهة لم 2 دروا على بعل متكا عما كرو ة 


. ) ٦٥٦۹/٦ ( ) ۱۰۸/١ ( ) ٤۳/۳ ( الفتاوی‎ )۱( 
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من اللوازم الفاسدة الي لو لزمت في تفس الأمر دلت على إبطال الع » لكنها لا تلم 
عند التحقيق» وإغا تحصل عندهم لزومها عا لو صح اعتباره للزمت هذه اللوازم أو مها 
هو مثلها فيما أثبتوه من المعئ» والمقصود أن هؤلاء في الجملة يجعلون ظاهر اللفظ ما 
ليس هو ظاهره عند التحقيق » ويقع في كلامهم حعل ظاهر اللفظ ما هو ظاهره لي 
نفس الأمر مع قوم بنفيه» والمقصود من هذا أن لفظ الظاهر فيه إجمال واشتراك. 

وابن حزم من جنس هؤلاء المحكلمين في هذا فإنه يجعل ظاهر النص ما ليس هر 
ظاهره قي نفس الأمر ويتفرع عن هذا تخالفته لمذهب أهل السنة والحديث» إذ كان ابن 
حزم يعتبر أَمُم ممن يقول بالظاهر» وهذا وإن كان بعكن أخذه في الجملة لو كان لففظ 
الاه شا ماه اا وقد اط رت الان ن ملز ةو ضار كل طا 
يصطلحون على معن ومراد مجعلونه ظاهر النص كما شاع ذلك في كلام طوائن من 
المنتسبين إلى السنة والأئمة» وطوائف من المتكلمين» والمتفلسفة»ء والظاهرية» فيدحله 
التفصيل» فلهذا نحصّل عند ابن حزم هذا الاضطراب قي هذا المقام. 

ومدلول الظاهر عند ابن حزم ينبي على مقدمات كلامية وفلسفية ولغوية» فبهذه 
المقدمات الثلاث ابت مدلول الظاهر عند ابن حزم تي أصول الدين» وهذا حكن الحزم 
بأن ابن حزم تحصّل له مدلول للظاهر في أصول الدين م يتحصل لأحد قبلهء ولمذا شذ 
في كثير من المسائل عا يعلم أنه لم يقله أحد من قبله من سائر الطوائف» وإن كان قوله 
ل هاا کرو ی اة ر کا اهو موا اهي الا ق ها الاب 
لكن يكون تحصيله على هذا المع م يسبق إليه حن أنه رعا تركب قوله في الأصل 
الواحد نما يعلم عند عامة أهل المقالات والمعرفة أنه من المتناقضات» فرعا تكلم في بعض 
الأصول بجمل من جمل أهل السنة والحديث الى فارقوا بها المعتزرالة» ثم فصل هذه 
الجحمل عا هو من تفصيل المعتزلة ومذهبهم» مع ما يقرره من ذم مذهب المعتزلة والعناية 
برده» وهذا من مبالغته ني الظاهرية حى إنه رعا ظن امتياز قوله تي مثل هذاعن قول 
المعتزلة عا لا يعد عند سائر الناس من الامتياز وإنغا هو من ظراهر البيان الذي لا 
يتضمن المخالفة في الحقيقة والبرهان. 


-_- ۰ے 


فهذا ما يكن تقريره هناء وحصله أن ابن حزم لم بحقق مذهب أهل السنة 
والحدیث مع انتحاله له وتصوببه إياه» بل تكلم عا هو من مذهبهم وتکلم ما هو مسن 
مذاهب المخالفين» وتلكم عا هو من شذوذاته الي م يسبق إليهاء واللوع الأول هر 
الغالب عليه في احمل تي الأصول الكبارء» والنوع الثاني يقع أكثره ني تفاصيل القول ني 
الإلهيات والنو ع الثالث يقع له في تفاصيل الأصول السمعية» كمايقع له قي أوجحه 
الاستدلال» وتفصيل هذه الأنواع في الفر ع الرابع عند الكلام على التداحل العققدي في 
مذهب ابن حزم والله أعلم. 

الفر ع الرابع: ظاهر التداخل العقدي عند ابن حزم وأثرها على المتقلديسن 
لمذهه والمتأثرين به. 

يبتن المذهب العقدي التفصيلي عند ابن حزم على "النص» والبرهان" حسب 
التعبير الذي يستعمله ابن حزم» والذي هو في الحقيقة لا يعدو أن يكون نوعا مسن 
الاصطلاسح» فالتفاصيل العقدية العلمية عند ابن حزم (التقرير» والرد) ‏ مبنية علسى 
فا ا اتی ج آي خن 4ه خد ر ماغل فدات ها 
وهذا لم يفترض ابن حزم التعارض بين ظاهريته وظاهرية السلف س أهل السنة 
والحديث ‏ في حين أن هذه المقدمات النقدية فصلت مذهبه عن المذاهب الأحسرى 
البدعية في مفهوم ابن حزم» وهنا بعكن ابن حزم تحصيل قوة للظاهرية الي يفترض 
استعماها في المعرفة بدلا من الباطنية الي يستعملها الشيعة والصوفية» وها الصنفان 
اللذان يقول عنهما ابن حزم وهو يبطل الباطنية: "واعلموا أن كل من كفر هذه 
الكفرات الفاحشة ممن ينتمي إلى الإسلام فإنغا عنصرهم الشيعة والصوفية . e‏ 

وهنا يكون تحصيل خرو ج الشيعة والصوفية عن الظاهرية متحققا والشناعات الي 
جعلها ابن حزم مقالات الباطنية ‏ باطنية الشيعة وباطنية الصوفية ‏ يحصل منها ابن 
حزم نتيجة قي منهج المعرفة: هي بطلان الباطنية» حيث لا كان باطنية الشيعة الذين 


. ) ٠١/١ ( الفصل‎ )١( 
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والإسماعيلية » وكذا ما وقع عند باطنية الصوفية تما هو من جنس ما عند هؤلاء » فلما 
كان هؤلاء الباطنية يبطلون الظاهرية وقع لابن حزم وهم في هذا المقام من جنس مها 
وقع هؤلاء وهذا يتحقق يي الظاهرية العقدية عند ابن حزم» دون الظاهرية الفقهية 
الذي هو فيها فرع عن داود بن علي الأصبهان. 

فابن حزم يفترض التناقض بين 'الظاهر» والباطن" ومن هنا كان موقفه في مفهوم 
الظاهرية موقفا نقديا أي أنه نتيجة نقدية أكثر من كونه مبنيا على مقدمات سابقة 
على الافتراض النقدي» وهذا مقام يأني شرح إنما الملقصود هنا أن موقف اين حزم 
في اعتبار الظاهرية أقل ما بعكن فرضه أنه متأثر بالرفض للباطنية حي قال: "اعلموا أن 
دین الله تعالی ظاهر لا باطن فيه وحهر لا سر تحته". 

كما أن ابن حزم يفترض أن الحق مرتبط باليرهان يقول: "واعلموا أن دين الله 
تعالى . . . كله برهان لا مساحة فيه واتموا كل من يدعوا أن يتبع بلا برهان"° 
والبرهان الذي يعتمده ابن حزم هنا وإن كان ينبي على مقدمات متنوعة وله صور 
كما سيأتي شرح ذلك _ إلا أن الذي يهم معرفته هنا أن ابن حزم يرتسب 
الرهان ترتيبا أرسطياء إذ هو يشي على المنطق الأرسطي خير ما استطاع» ويفترض أن 
'الظاهر والبرهان" يقعان على التوافقء وهذا البرهان الذي بناه ابن حزم في كتاب 
"التقريب لحدود المنطق والكلام" واستعمله في التطبيق العقدي العلمي ‏ (التقرير 
والرد) س هو في حقيقته: رؤية كلامية صححها ابن حزم» وهي هنا من جنس سائر 
النظريات الكلامية المستعملة عند حصوم ابن حزم من المعتزلة والأشعرية» وهي من 
جنس ما استعمله المتفلسفة الملية كيعقوب بن إسحاق الكندي الذي وإن كان ابن حزم 
رد عليه إلا أنه تأثر بأدلته الفلسفية كثيرا» ق ر 
عن هؤلاء وهؤلاء بل جملة منها منقولة عن هؤلاء وهؤلاء وإن كان ابن حزم لا 
)١(‏ في الفر ع الخامس : موقف ابن حزم من النص . . . 
(۲) الفصل ( ۲۷٤/۲‏ ) . 


(۲) الفصل ( ۲۷٤/۲‏ ) . 
(+) في الفر ع السادس : موقف ابن حزم من العقل . 


— ۲ 


يصرح هذا النقل» كما أنه يصو غ هذا الدليل الذي ينقله عن بعض المتكلمين والفلاسفة 
صياغة موسومة بالبرهان » فهو يسمي ما يقرره: برهاناء وإذ كان كذلك لزم ضرورة 
أن کون فته اسراب لأن البرهان ضروري الصواب» ويذا بحصل ابن حزم القطعية 
في أصوله ومقالاته المبنية عليه. 

ويفترض ابن حزم أن أدلة من يخر ج عن مذهبه لا بعكن أن تكون بعال أدلة 
برهانية » وهنا بعكن القول: بأن ابن حزم أراد التوفيق بين الأدلة الكلامية الى اعتمده ا 
وظاهر النصوص» ولا لم يتحصل ذلك قي نفس الأمر صار ابن حزم في حقيقة مذهبه 
يعمل على تطويع النص لأصوله الكلامية» وهذا فإن الأصول الإلمية يغلط ابن حزم فيها 
فوق غلطه في غيرهاء وطهذا مع ما عند ابن حزم من العناية بنصرة مذهب آهل الحديث 
والبعد عن مقالات أهل البدع الي هو واسع المعرفة با صار قوله في أصول الدين متأثرا 
بأصول السلف» وأصول المتكلمين» وأصول الفلاسفةء وليس في كلام ابن حزم تأثر 
بأصول الشيعة والصوفية فضلاً عن ما هو من أعيان مقالام؛ لأن باطنية هؤلاء َة 
فيتحقق لابن حزم براعتمم من الظاهرية ما عرف عندهم من الباطنيةء أما المتكلمون 
من المعتزلة والأشعرية وغيرهم» وكذا الفلاسفة أهل النظر والاستدلال فإن ابن حزم 
وإن كان يبطل مذاهبهم» لكن إبطاله لمذاهب هؤلاء ليس ظهوره وتحقققه كبطلان 
مذاهب الشيعة والصوفية الذين يقرر ابن حزم أَمم باطنية. 

فالمتكلمون وأحصهم العتزلة والأشاعرة ليسوا باطنية كما هو الشأن قي الشيعة 
والصوفية» وهذا فإن إبطال ابن حزم لمذهب هؤلاء يعتمد في الحملة خالفتهم الرههان 
وحروجحهم عن الظاهر الذي هو نتيجة للبرهان في مثل هذا المقام. ۰ 

وهذا انتصر لما هو عند أهل المقالات من مقالات هؤلاء فوقع قي كلامه نصر ما 
هو قي نفس الأمر من مقالات المعتزلة» ونصر ما هو من مقالات الأشاعرة» ونصر مما 
هو من مقالات الفلاسفة وإن كان لا يضيف ما ينصره من هذه المقالات إلى أربامماق 
الجملة. 

وهو فيما ينصره من مقالات هؤلاء يعتمد في الجملة على ما يذكره من البرهان» 
اذ ليس في ظاهر النصوص ما يدل على موافقة هؤلاء وإن كان قد يسستعمل الأدلة 
بحملة قي النصوص» ويكون استدلاله بعثل هذه الحملات من النصوص من جنس 


ت 


استدلال المتكلمين بامجملات على مذهبهم وأما الحجج المفصلة الي ينتج عنها المذهب 
فهي من البرهان كما يقرر ابن حزم» وهي تي نفس الأمر أدلة كلامية» مبنية على المنطق 
الأرسطي في الحملةء وقد تكلم با أعيان الطوائف قبله من المخكلمين على وجه 
الخصوص» ويقع شيء من ذلك في كلام الفلاسفةء وإن كان له نوع احتصاص في هذه 
المقامات . 

ولذا صار ابن حزم يضاف إلى أهل السنة والحديث باعتبار ما له من تعظيم السنة 
وأهلهاء والأخذ ما يعلمه من مذهب أهل السنة والحديث» وذمه البدع والخروج عن 
طريقة أهل الحديث»› ويؤخذ عليه ما عنده من تعظيم المنطق» والأصول الكلامية السيّ 
يسميها البراهين» مع ما عنده من اليل إلى مقالات عالفة لمقالات أهل السنة والحديث 
ومع ما عنده من الشذوذ والتناقض في جملة الدلائل والمسائل» حى إنه رعا ذم بض 
الطوائف والأعيان في بعض الأصول لخالفتهم أهل السنة والحديث» ثم يكون ههو في 
نفس الأمر على مذهبهم» وإنما يفارقهم مفارقة لفظية أو مفارقة بحملة تبطل بتفصيله 
ورعا طعن في بعض الطوائف روجهم في بعض الأصول عن مذهب أهل الحديث 
ويكون الأمر كذلك في نفس الأمر» لكنه بحصل مذهبا يقرره يعلم أن القسول الذي 
أنكره على هؤلاء أقرب إلى قول أهل السنة والحديث من القول الذي انتصر له وظنه 
مذهب أهل السنة والحماعة» ومع هذا فله مقام حسن قي التحقيق في كثير من أصول 
الدين. 
". . . أبو محمد بن حزم فيما صنفه من الملل والنحل إنما يستحمد' 
عوافقة السنة والحديث مثل ما ذكره في مسائل القدر والإرحاء ونو ذلك بحلاف ما 
انفرد به من قول قي التفضيل بين الصحابة» وكذلك ما ذكره في باب الصفات فإنه 
يستحمد فيه .عوافقة أهل السنة والحديث» لكونه يثبت الأحاديث الصحيحة ويعظم 
السلف وأئمة الحديث ويقول أنه موافق للإمام أحمد في مسألة القرآن وغيرهاء ولا ريب 
أنه موافق له وهم في بعض ذلك لكن الأشعري ونحوه أعظم موافقة للإمام أحمد بن 
حنبل ومن قبله من الأئمة في القرآن والصفات» وإن كان أبو محمد بن حزم قي مسائل 


قال أبن تيمية: 
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الإبعان والقدر أقوم من غيره وأعلم بالحديث وأكثر تعظيما له ولأهله من غيره» لكن 
قد حالط من أقوال الفلاسفة والمعتزلة في مسائل الصفات ما صرفه عن موافققة أهل 
الحديث في معاي مذهبهم في ذلك» فوافق هؤلاء في اللفظء وهؤلاء في المعي» وعثل هذا 
صار يذمه من يذمه من الفقهاء والمتكلمين وعلماء الحديث باتباعه لظاهر لا باطن له 
كما نفى المعاني في الأمر والنهي والاشتقاق» وكما نفى حرق العادات وتحوه من 
عبادات القلوب» مضموما إلى ما في كلامه من الوقيعة في الأكابرء والإسراف في تفي 
امعان ودعوى متابعة الظواهرء وإن كان له من الإبعان والعلوم الواسعة الكثيرة مما لا 
يدفعه إلا مكابر» ويوحد في كتبه من كثرة الاطلاع على الأقوال والمعرفة بالأحوال 
والتعظيم لدعائم الإإسلام ولحانب الرسالة ما لا يجتمع مثله لغيره. . وله من التمييز بين 
الصحيح والضعيف والمعرفة بأقوال السلف ما لا يكاد يقع مثله لغيره من الفقهاء". 

راذا ظرناق أصول أنن حرم اة و جد اها قرعا عن فاه رة وال ر هان 
الذي تكلم به» ومذا صار قي أصوله تداحلا حى أنه رعا حرج عن الظاهرية تفسها إلى 
ما يظنه من البرهانء وتفصيل ذلك في أهم أصوله: 

الأصل الأول: قوله في أسماء الله » يقول ابن حزم: "فصل: وأن لله تعالى تسعة 
وتسعين اعا مائة غير واحد كنا صخ عن رصول الله ضلى اله عليه وسلم > قال آل 
تعالى: وله الأماء الحسنى فادعوه ها وذروا الذين يلحدون في أسمائه) فأحبر عر 
وحل أن هذه الأسماء هي أسماؤه فمن قال: ليست أ ماءه» ولكنها تسمية له فقد ألحد قي 
أماء الله عر وحل وني الدين وتي القرآن» وخرج عن إجماع أهل الإسلام لخلافه الله 
تعالى قي القرآن» وحلافه البي َه في إحباره أن لربه تعالى مائة اسم غير واحده وحلافه 
إجماع الأمة كلها . . . ولا جوز أن يقال لله تعالى أسماء غيرها؛ لأنه قول على الله بغير 
علم» ولقول رسول الله #ه: "مائة غير واحد" فنفى عليه السلام الزيادة في ذللكى . "° 
ويقول: "ولا يجوز أن يسمى الله تعالى ولا أن يخير عنه إلا عا مى به تفسه» أو أخبر به 


(۱) الفتاوی لابن تيمية ( ۲١ ۱۸/٤‏ ) . 
(۲) الأعراف: آية ٠‏ ۸. 


(۴) الدره ق الاعتقاد ( ۲۳۹ ۲٤٤١‏ ) . 
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عن نفسه ني كتابه» أو على لسان رسوله غ أو صح يإجماع جميع هل الإاسلام 
التيقن ولا مزيد وحن لو كان المع صحيحاأ فلا يجوز أن يطلق عليه تعالى الله ظ 
چ ار 

فیتحصل من کلامه هذا أنه يثبت أسماء الله تعالى لكته يقرر أمرين هناء أحدها: 
أنه لا يسمَى سبحانه إلا بنص» وهذا قول معروف في كلام أهل السنةء وقوله تعالى: 
لإولله الأسماء الحسنى فادعوه ها . . )» فالحسنئ: المفضلة على الحسنةء قال الإممام 
ابن تيمية: "ثم هنا ثلائة أقوال: إما أن يقال: ليس له من الأسماء إلا الأحسن ولا يدعى 
إلا به» وإما أن يقال: لا يدعى إلا بالحسئ وإن سمي ما يجوز وإن م يكن من الحسئ 
وهذان قولان معروفان» وإما أن يقال: بل يجوز في الدعاء والخبر» وذلك أن قوله: وله 
الأسماء الحسنى فادعوه بما)ء وقال: ((ادعوا الله أو ادعوا الر حجن أعا تدعورافله 
الأسماء الحسنى) أبتت له الأسماء الحسئ وأمر بالدعاء بماء فظاهر هذا أن له جميع 
الأسماء الحسئ» وقد يقال جنس الأسماء الحسئ بحيث لا يجوز نفيها عنه كمافعله 
الكفارء وأمر بالدعاء ما وأمر بدعائه مسمى يها حلاف ما كان عليه المشركون"". 

وابن حزم يجعل باب الأماء والأحبار واحدا في الحكم وهذا عل تفريق» قال 
الإمام ابن تيمية: "ويفرق بين دعائه والإحبار عنه فلا يدعى إلا بالأسماء الحسى» وأما 
الإحبار عنه فلا یکون باسم سيء» لکن قد یکون باسم حسن او باسم لیس بسیئ وإِن 
لم يكن بحسن مثل اسم شيء وذات وموجود إذا أريد به الثابت . . ."» ويققول: 
'وأما تسميته سبحانه بأنه مريد وأنه متكلم» فإن هذين الاسمين م يردا قي الققرآن ولا 
في الأسماء الحسى المعروفة» ومعناهما حق» ولكن الأسماء الحسى المعروفة هي الي 
يدعى الله بماء وهي الى حاءت في الكتاب والسنة» وهي الي تقتضي المدح والشناء 
ا 


. ) ۳۰۷/۲ ( الفصل‎ )١( 
.١١٠١ الإسراء: آية‎ )۲( 

. ) ١٤١/١ ( الفتاوی‎ )۳( 

. ) ۱٤۲/١ ( الفتاوی‎ )٤( 

. ) ٠ ( شرح الأصفهانية‎ )٥( 
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ومراده ذا أن المريد والمتكلم ليست من أمائه الجحسنئ؛ لأن الإرادة والكلام 
ينقسم إلى محمود ومذموم وهذا الذي ذكره الإمام ابن تيمية قي الفرق بين مقام الأسماء 
ومقام الإحبار» هو امحقق في هذا امقام وأصح الأقوال الي ذكرها أصحاب السنة 
والجماعة» ودلائل النصوص تدل على هذا القول. 

وأما الأمر الثاني في كلام ابن حزم: فهو قوله بأن أسماء الله سبحانه تسعة وتسعين 
اسما لا مزيد فيهاء فإن هذا من أغلاطه المعروفة فى هذا الباب» وقد دلت السنة الصرجحة 
الصحيحة على حلاف هذا ففي مسند الإمام أحمد وغيره قوله ##: "أسألك بكل اسم 
ولك ست به فك أو ازن كابك او عله أخد من لقف او امتا ت به 
في علم الغيب عندك . ."'» فهذا نص صريح أن أسمائه سبحانه لا تحصر ما بلغا في 
كتابه أو سنة رسوله ِء ولو لم يرد هذا الحديث م يكن لأحد أن يقول: إن أمماءه 
سبحانه تسعة وتسعون لا مزيد عليها لعدم الدليل على ذلك» وأما ما استدل به ابن 
حزم فانه لا دلیل فیه» فإنه ورد في سياق يراد به الطلب وليس محض الخبر» وهو كقول 
من يقول: إن عندي مائة درهم أعددمًا للصدقةء فلا يستلزم هذا الخير ما قرره ابن 
حرم» لو لم يريد إلا هو» فإن عدم العلم ليس علما بالعدم. 

وابن حزم يثبت الأ ماء قي الحملة وهو في هذا يضاف إلى أهل السنة والحديث»› 
وإن كان قوله بها تسعة وتسعون لا مزيد عليها بدعة ل يقله أحد من السلف» فضلا 
ع که کات ال ا اه ع ا شه شن اسا سخا اعلا عة برل 
ابن حزم: "فصل: وأسماء الله تعالى كلها ليست مشتقة» برهان ذلك قول الله تعالى: 
لهل تعلم له ميا)) فلو كانت أسماؤه مشتقة من صفات فيه لکان کل من اشتق له 
اسم من صفة فيه أيضا من الرحمة والعلم والحياة وغير ذلك ميا لله تعالى» وهذا حلاف 
القرآن والقول به انسلاخ من إجماع أهل الإسلام. ." ويقول: "وصح أن اسمساءه 


(۱) اخرحه احمد ٤(‏ ۳۷۰) (۳۹۱/۱)» وابن حبان (۹۷۲) (۹۳/۳٥۲)ء‏ والحاکم (۱۸۷۷)۔ 
(۲) سورة طه : آية ٦٥‏ . 
(۳) الدرة قي الاعتقاد ( ۲۷۲ ۲۷١٣‏ ) . 
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تعال أسماء أعلام ليست أوصافا ولاس ا و "الله سميع بصير ولا 
نقول بسمع ولا ببصر؛ لأن الله تعالى لم يقله ولكن س“ميع بذاته» بصير بذاته 
. . . وهذا فإن ابن حزم لا يفرق بین اسمائه شا یی ف ا 
محضة مترادفة» إذ التفريق بين هذه الأسماء مبي على إثبات المعاني وهو ممن يصرح برد 
ذلك: 

ومقالة ابن حزم هذه يعلم سائر الطوائف أا ليست من مقالات أهل السنة 
والحديث» وهي مبنية على أصول الحهمية في هذا الباب» فإنه بى قوله هذا على 
امتناع ثبوت الصفات له سبحانه» وهذا مقام أشكل على سائر نفاة الصفات» وقد 
تناز ع هؤلاء من الفلاسفة والمعتزلة ومتكلمة الصفاتية فيما تسمى الله به من الأسمساء 
وتسمى به عباده كالعليم والقدير والحي وغيرهاء فقال بعضهم: هي مقولة بالاشتراك 
اللفظي» وهذا يقوله الشهرستان والرازي في أحد قوليهما وغيرمامن متأخحري 
الأشعريةء ويذكر أبو عبدالله الرازي والآمدي هذا القول عن الأشعري وأبي الحسين 
البصري المعتزلي وهو غلط عليهماء وإنغا رتبوا ذلك عنهما لدم قوهما بالأحوال 
وقوحم: وحود كل شيء عين حقيقته» فظنوا أن من يقول ذلك يلزمه هذا المذهب 
والرازي والآمدي وأمثاهما يظنون أنه ليس في المسألة إلا هذا القولء أو الول بأن 
اللفظ متواطى» وأن وجحوده زائد على حقيقته كما هو قول أي هاشم وأتباععه مسن 
العتزلة والشيعةء أو قول من يقول: بأنه متواطئ أو مشكك مع أن الموحود المقيد 
ا ار ری ف کرای ا ی جود بے کا طريقة أي علي ابسن 
سينا» وغلاة اللجهمية والباطنية من القرامطة وغيرهم ‏ يقولون: هذه الأسماء حقيقة في 
العبد ججاز قي الرب» وابن حزم قوله في هذا يشبه قول من يقول: إما تقال بالاشتراك 
اللفظي» بل هو دون هؤلاء عند التحقيق» ومقالته في هذا من حنس مقالة الفلاسفة»› 
والقول الذي عليه جمهور المسلمين أن هذه الأسماء ليست ألفاظاً مشت ركة اشتراكا لفظيا 
فقط» بل هي أسماء عامة كلية سواء قيل إنما متواطئة أو مشككة» وهذا قول هور 


. ) ۲۷۹ ( الدرة في الاعتقاد‎ )١( 


(۲) الفصل ( ۳٠٣١/۲‏ ) . 
(۳) شرح الأصفهانية (۷۷س ۷۸). 
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الطوائف وهو مذهب أهل السنة والحديث بلا ريب . 

والمقصود هنا أن مقالة ابن حزم من المقالات الي يعلم فسادها عند عامة 
الطوائف» يقول الإمام ابن تيمية: "من قال من متكلمة الظاهرية كابن حزم أن أسمساءه 
الحسئ كاحي والعليم والقدير منزلة أسماء الأعلام الي لا تدل على حياة ولا علم ولا 
قدرة» وقال لا فرق بين الحي وبين العليم وبين القدير في ا معن أصلاء ومعلوم أن ملل 
هذه المقالات سفسطة في العقليات وقرمطة في السمعيات» فإِنًا نعلم بالاضطرار الفرق 
بين الحي والقدير والعليم والملك والقدوس والغفور . . ومعلوم أن الأسماء إذا كانت 
أف زجاشاك لعل ى ا يکن ون فما اس رات فا يوق اس 
دون اسم ولا ینکر عاقل اسما دون اسم بل قد ينع عن تسميته مطلقاء..فهذا ووه 
قرمطة ظاهرة من هؤلاء الظاهرية الذين يدعون الوقوف مع الظاهرء وقد قالوا بحو 
مقالة القرامطة الباطنية في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته مع ادعائهم الحديث ومذهب 
السلف وإنكارهم على الأشعري وأصحابه أعظم إنكار» ومعلوم أن الأشعري وأصحابه 
أقرب إلى السلف والأئمة ومذهب أهل الحديث قي هذا الباب من هؤلاء بكثير. .". 

ی ا ر کی ا ار واوو ا 
جوز أن يسمى الله تعالى ولا يوصف باستدلال البتة؛ لأنه بخلاف كل ما حلق فلا 
دليل يوحب تسميته بشيء من الأماء التي يسمي مها شيء من خلقه ولا أن يوصسف 
ا وی ا و ا و ر ع ف کی ف ا 
نص بشيء من ذلك فيوقف عنده» فمن وصفه تعالى بصفة يوصف يا شيء من خلقه 
أو ماه باسم يسمي به شيء من خلقه استدلالا على ذلك عا وحد ق خلقه فقد شبهه 
تعالى بخلقه وألحد في أمائه وافترى الكذب" وهذا اللازم الذي أبطل به هذه 
الطريقة يلزم على أصله فيما حاء به النص من الأسماء ولا يصح في هذا أن يقال: إن مل 


. ) ٥۸۷ ١۸1/۲ ( منهاج السنة‎ )١( 
. ) ۷۷ ۷١ ( شرح الأصفهانية‎ )۲( 
. ) ۳۰١۷ ۳۰٦۹/۲ الفصل ر(‎ )۲( 
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حاء في النص يستشن من ذلك كما يقول ابن حزم» فإن بوت اللازم الباطل يستلزم 
يطلان الملزوم وإذا كان اللازم باطلاً لم ينفلك الملزوم عن هذا الحك» فإذا جاء في 
النص ما ظن أنه كذلك علم عدم ثبوت هذا اللازم» وعدم نبوته في اسم يستلزم عدم 
ثبوته في سائر ما هو مثله» وإن کان منع تسمیته ما م يرد به نص بعكن الققول به 
وتحقيقه من وجه آخحر» فإن المقصود هنا بيان أن هذه الطريقة ال يعظمها ابن حزم هي 
من أفسد الطرق في العقل والشرع. 

الأصل الثاني : الصفات.» هذا الأصل هو أحص الأصول الى غلط فيها ابن حزم 
وخحرج عن مذهب أهل السنة والحديث خروجاً صريحاء وابن حزم ينم الطوائف 
الكلامية ورا وقع في كلامه لعن وتكفير ني هؤلاء لخروحهم عن طريقة أهل السنة 
والحديث والأحذ بالظاهر من النصوص» وابن حزم وإن كان يشارك أهل السةة 
والحديث في ذم هؤلاء في الجحملةء بل إن في كلامه غلوأ في دهم لا بقع مثله في 
كلام أئمة السنة والحديث» إلا أن العجحب هنا أن أشهر ما ذم به أئمة السنة والحديث 
المتكلمين هو باب الصفات» فالقول ني الصفات هو أحص الأصول الى تتازع فيه 
هؤلاء وكلام السلف في تقرير هذا الباب» والرد على من حالف فيه» والإغلاظ عليه لا 
يقع مثله تي سائر الأبواب الي فيها نزاع بين السلف والمتكلمين» ومع هذا كله فإن 
ابن حزم تكلم في هذا الأصل عا هو من طرق غلاة النفاة» فكلام متكلمة الصفاتية من 
الأشعرية والماتريدية وغيرهم حير من كلام ابن حزم في هذا الباب» بل كلام كثير ممن 
المعتزلة في هذا الباب أقرب إلى السنة والحديث من كلام ابن حزم» ومسلكه هو مسلك 
غلاة المعتزلةء ويشارك الفلاسفة في هذا الباب نوع مشاركة» فضلاً عما قي كلامه مسن 
الاضطراب حى صار هذا الباب هو أخحص ما يذم به ابن حزم ومع ما عند أي حمسد 
ابن حزم من القوة في الاستدلال وسعة النظر إلا أن استدلاله قي هذا الأصل ظاهر الغلط 
وقد التزم لزه تفن فاد ق اقل رارع ار ر الع جن اقفن 

وابن حزم هنا يظن أن ما قرره هو ظاهر النصوص» ويجادل قي هذا جحادلة يعرف 
أرباب النظر أا من أفسد الحجج» كما أنه يظن أن ما قرره هو قول أهل السنة 
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والحديث أو قول طائفة منهم» فإنه يقع له هذا تارة وهذا تارة. 

يقول ابن حزم: "قال أبو حمد: وأما إطلاق لفظ الصفات لله عر وجل فمحال لا 
يجوز؛ لأن الله تعالى لم ينص قط في كلامه المنرّل على لفظ الصفات» ولا على لظ 
الصفة» ولا حاء قط عن البي طك بأن لله تعالى صفة أو صفات» نعم ولا جاء قط ذلك 
عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم» ولا عن أحد من حيار التابعين» ولا عن أحد 
تابعي التابعين» وما كان هكذا فلا ينبغي لأحد أن ينطق به» ولو قلنا إن الإجماع قد 
تيقن على ترك هذا اللفظة لصدقناء فلا جوز القول بلفظ الصفات ولا اعتقاده» بل ذلك 
كله بدعة منكرة . . ."'» تم استطرد ابن حزم في إبطال ذلك عا محصله حدوث هذه 
اللفظة حى قال: "وإغا احتر ع لفظة الصفات المعتزلة وسلك سبيلهم قوم من أصحاب 
الكلام سلكوا غير مسلك السلف الصاح ليس فيهم أسوة ولا قدوة . . . ورا أطلق 
هذه اللفظة من متأحري الأئمة من الفقهاء من م جحقق النظر فيهاء فهي وهلة من فاضل 
وزلة من عالم . . .". 

وهذا القول الذي يتخذه ابن حزم مخالف لقول عامة الطوائف» فإن الكلام في 
إبات الصفات مذا المسمّى معروف في كلام أئمة السلف الكبار كماهو مذكور ف 
الكتب المصتفة في هذا كالسنة لعبدالله بن أحمد والسنة للخلال والسنة لابن أي عاصم 
وخلتق أفعال العباد للبخحاري وشرح أصول أهل السنة للالكائي والإبانة لابن بطة والرد 
على الحهمية للدارمي والنقض على بشر المريسي للدارمي كذلك والرد على الزنادققة 
لأحمد بن حنبل والشريعة للآحري وغيرهاء وم ينقل عن أحد من الأئمة أنه أنكر هذه 
اللفظةء أو قال إا من كلام المعتزلة» بل كلام المعتزلة اروف عنهم قي كتمهم 
كالانتصار لابن الخياط» وما ذكره متأحروهم قي شرح مذهبمهم كالغي للققاضي 
عبدالجحبار بن أحمدء وكذا شرح الأصول الخمسةء وما في رسائل أئمتهم كالقاسسم 
الرسي المعتزلي الزيدي وما ذكره أهل المقالات كأبي الحسن الأشعري وغرره فإففا 
يقرّرون نفي الصفات عن المعتزلة وحن هؤلاء النفاة م يتكلموا بنفيها من جحهة امتناع 
)١(‏ الفصل لابن حزم ( ۲۸۲/۲ ۲۸۵ ) . 
(۲) الفصل ( ۲۸٤/۲‏ ) . 


۳٤١ 


هذه اللفظةء بل الموحب في المع محصله امتناع قيام هذه امعان بذاته سبحانه سواء عيبر 
عنها بلفظ الصفات أو غير ذلك ومذا تأولوا ما هو صريح في النصوص» ولم يشبتوا 
الأفعال القائمة بذاته المتعلقة بقدرته ومشيئته مع بجيء حرفها في النصوص» بل نفيهم 
هذا فوق نفيهم لأصول الصفات» ومذا كان قوم فيه أشكل حن تابعهم عليه متكلمة 
الصفاتية كعبدالله بن سعيد بن كلاب وأصحابه والأشعري وأصحابه وأبي منصور 
الماتريدي وأصحابه» وخلق من أتباع الأئمة المنتسبين للسنة والجماعة. 

والمقصود هنا أن تقرير ابن حزم هذا لا يوافقه عليه أحد من الطوائف وما قاله من 
عدم ججيء هذه اللفظة قي النصوص» فهذا لو صح م يكن دليلا على منع ذلك» وقد 
جاء في الصحيح من حديث عائشة: "أن رسول الله ل بعث رجلا على سرية فكان 
يقرأ لأصحابه قي صلايم فيختم بقل هو الله أحد» فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله 
هة فقال: سلوه لأي شيء فعل ذلك فسألوه فقال: لأا صفة الرحمن عز وحل فأنا 
أحب أن أقراً بماء قال رسول الله #: أحبروه أن الله عر وحل يحبه". 

وابن حزم يطعن ني هذا الحديث من هذا الوحه""» فلو تحصل له ذلك م يدل 
على بطلان هذه اللفظةء فإنه حاء في النصوص القرآنية والنبوية ذكر الصفات مسماة 
بأعيانما مع ما هو معروف» بل واقع في النصوص نفسها من إضافة هذه الصفات إلى 
الخلوقين كقوله سبحانه: (إرضي الله عنهم ورضوا عنه)) وقرله: يهم 
ويحبونه)» وقوله: ((ویعکرون وبکر الله)) وقوله: (أنزله بعلمه) وقرله: 


إن الله كان سميعا بصيرا) مع قوله عن عبده: ل(فجعلناه سميعا بصير)) وقوله: 


.)۸۱۳( رقم‎ )٤1۷/۱( رقم (۷۳۷۵)» مسلم‎ )۳۷۸/٤( البخاري‎ )١( 
. ) ۲۸۵/۲ ( الفصل‎ )۲( 

(۳) البينة: آية ۸. 

)٤(‏ المائدة: اية ٤‏ د. 

(ه) الأنفال: آية .٠١‏ 

.٠١١ النساء: آية‎ )٩( 

(۷) النساء: آية 2۸. 


(۸) الإنسان: آية ۲. 


n 


لوان بالمؤمنین رحیما)» وقوله عن رسوله حمدڭڭ:[بالۇمنین رۇوف رحيم)") 
إلى غير ذلك» فلما وقع ذلك في النصوص مع ما قي هذه الألفاظ من الاخحتصاص صار 
ذكر هذه اللفظة الكلية ال لا تختص معن معين أولى بالتسويغ» وهذا فإن ابن حزم إتما 
تكلم بهذا لكونه لا يثبت قيام الصفات به سبحانه» ويجعل أسماءه أعلاماً محضة ويبالغ في 
ذم التشبيه حى إنه فيما يثبته من الأعلام المحضة المعلومة بالضرورة العقليةء يقول: "لولا 
ال الرارو تة جي رر وع ا ا هن داك رل ن اال 
مقالة لأبي الهذيل العلاف: "لا يجوز أن يسمَى الله تعالى ولا يوصف باستدلال البة 
له لاف كل مالي افلا دل برجب جه خي من الها آل مي ج 
شيء من خحلقه ولا أن يوصف بصفة يوصف هما شيء من خلقه ولا أن يخير عنه يها 
يخبر به عن شيء من خلقه» إلا أن يأ نص بشيء من ذلك فيوقف عنده» فمن وصفه 
ال رة ترت ھا شی من علق ار کا باس سی به کی ع من امه ادال 
على ذلك عا وحد في خلقه فقد شبهه تعالى بخلقه وألحد في أسمائه . . ."“. 

فابن حزم ظن أن الاشتراك ني الاسم المطلق هو التشبيه الذي نفته النصوص» وهذا 
استلزم ذلك عنده التشبيه إلا أن يكون منصوصا عليه» وهذا الاستثناء غلط عند سائر 
العقلاء فإن الاشتراك قي الاسم المطلق لو كان يستلزم التشابه في الحقيققة. أو هو 
التشبيه الذي نفته النصوص للزم ذلك في سائر موارده فإن وجود الملزوم يستلزم وجحود 
اللازم» ويتعذر أن ينفك هذا عن هذاء مما يدل على فساد هذا الظن» وهذا الذي ظنه 


ابن حزم هو ظن عامة النفاة في هذا الباب من سائر النظار مع ما لهم من علو الام في 


. ٤١ الأحزاب: آية‎ ١( 

(۲) التوبة: آية ١٠۲۸‏ . 

(۳) الفصل ( ۲۷۹/۲ ) . 

.) ٣٠١۷ ۳۰٦/۲ ( ری الفصل‎ 


ست ٤‏ ۳ مت 


النظر والكلام» فإن هذا المقام من حارام حى تعذر عليهم تحقيق مقالة تطمئن إليها 
نفوسهم» وهذا صرح کبارهم بأن هذا مقام م تنحل عقده كما يذ كر ذلك ابو عبداله 
الرازي في آخحر كتبه. 

ومن المعلوم أن الاشتراك في الاسم المطلقء ليس هو التشبيه الذي نفته اللصوص 
فإن النصوص ناطقة بمذا قي المقام الواحد في آيات كثيرة كما تقدم فيعلم مسن هذا 
الوجه أن هذا القول يستلزم الكفر بالشرع أو تسويغ الحمع بين النقيضين فهو فسلد قي 
العقل أو فساد قي الشرع» وإغا كان الاشتراك ف الاسم المطلق ليس هو التشبيه الذي 
نفته النصوص؛ لأن الاسم المطلق لا وجود له في الخارج حن يقال إنه تشبيه» وإها 
مفاده معن كلي يحمله الذهن لا وجود له في الخارج إلا بالإضافة والتخصيص» وعند 
الإإضافة والتخحصيص فلكل موصوف ما يليق به» وهذا صار من ظن هذا الظن الذي 
ظنّه ابن حزم من المتكلمين بجعلون ما جاء في القرآن من هذا الاشتراك اشتراكاً لفظيا 
كما هي طريقة أبي عبدالله الرازي والشهرستان والآمدي مع أُمُم لا يستقرون على 
هذه الطريقة» أو يجعلون ذلك جحازا في حق الباري» وهي طريقة قدمائهم من الجهمية 
الغاليةء والفلبه ن هدا ال كارن عا وان اة ا ر ا و داك من 
المتواطئ مع قوهمم بأنه بحرد عن كل وصف ثبوتي» ويخرحون مقالتهم على أصوهم 
الفلسفية» ومعلوم عند العقلاء أنه لو كان شيء من هذه المقالات صوابا مافهم مسن 
الخطاب في القرآن معن يراد قي نفس الأمر ومذا كان حذاق هؤلاء يعترفون ذا امقام 
وينتحلونه مذهبا هم» كما هي طريقة ابن سينا وأبي نصر الفارابي وأبي الوليد بن رشد 
ويحكيه أبو عبدالله الرازي في الحصل مذهبا لسائر الفلاسفة» وهو فرع عن مقالة أئمتهم 
الذين يتخلون مدهبهم كأرسطو طاليس الذين لا بترت ريا قاعلا خالقاً لاخدا 
له» بل عنده علة غائية وليس علة فاعليةء والعالم قدم عند هؤلاء والعلة تسبقه 
بالشرف والعلية وليس سبقا وحوديا فعلياء ومذهب هؤلاء متعذر في بداههة العقول 
فإن العلة سابقة للمعلول ولا بده وهذا قال ابن سينا وأمثاله من المليين بقدم العام كما 


هو مذهب أرسطو وزاد في هذا القول بالعقول العشرة والنفوس التسعة وما يقع ممن 


— 


العقل العاشر من الفيض» ومقالته هذه م ركبة من مقالات الفلاسفة الملاحدة كأرسطر 
وأصحاب الرواق» وابنْ رشد وإن كان يذم ابن سينا فإنما يذمه .عخالفته أرسططو لا 
بالإلحاد الذي قرره» وطمذا الترم اين رشد القول بأصل هذا المذهب وإن كان يمالغ قي 
قريبه للشريعة ومقالة هؤلاء هي مقالة ملاحدة الصابئة الذين كانوا مشركين لي 
الربوبية والإهية» والذين بعث إبراهيم من حنس هؤلاءء والفلاسفة هم أئمة 
الصابعة وعلماؤهم» وقول ابن سينا وأمثاله من حنس قول محمد بن زكريا الرازي 
الطبيب القائل بالقدماء الخمسة على طريقة الحرانيين من الصابعة كما قيإ. 

وابن حزم مع ما تقدم من إبطاله إطلاق لفظ الصفات» فإنه مضطرب في هذا 
اقام وقد أطلقه في بعض كتبه» يقول في الأصول والفروع في رده على الجهمية في 
القرآن: "و كلام الله تعالى صفة قليعة من صفاته» ولا توحد صفاته إلا به ولا تين 
منه؛ لأنه م یرل متکلما کما أن قدرته لا تبين منه؛ لأن الكلام لا يكون إلا من متكلم 
ولا تكون القدرة إلا من قذير. . ."" وما يدل على أن هذا من اضطراب ابن حزم 
ولیس ا قو ل إلى قول أنه صرح باستعمال لفظ الصفة ثي "الفصل' ا 
يقول: "وأما وصفنا الباري تعالى بأله أول حي خالق . . ." ويقول: "والحقيقة من 
E‏ ا ما ا 
عله تن واصفة اله ر 

وإغا اضطرب ابن حزم هذا الاضطراب؛ لأن نفيه إطلاق الصفات م يعتمد على 
حجة صحيحة» وليس موجبه عند التحقيق عدم وروده في النص بل موجبه عنده عند 
التحقيق ما ذكره في قوله: "وأما لفظ الصفة في اللغة العربية وقي جميع اللات فإها 


عبارة عن معن حمول في الموصوف ها لا معن للصفة غير هذا البتة»ء وهذاأمر 


زاط الحفل و۹۷ ۹ ارات ر ا ت ت ا لا 
(۱۰۹ ۱۳۳( رسائل محمد بن زکریا الرازي (۸۷). 

(۲) الأصول والفروع ( ۳۹۵ ) . 

(۳) الفصل ر( ۳۳۹/۲ ) . 

. (TY ( الفصل‎ )٤( 


— ۳0 


لا جوز إضافته إلى الله تعالى البتة إلا أن يأ نص بشىء أخبر الله تعالى به عن نفسه 
فنؤمن به وندري حينئذ أنه اسم علم لا مشتق من صفة وأنه حبر عنه تعالى لا يراد به 
غيره عر وحل ولا يرحع منه إلى سواه البتة . . .". 

فهذا حقيقة مذهب ابن حزم في نفيه إطلاق الصفات وهو عمدته» وأما ما يذكره 
من عدم ورود النص بذلك فإنه لا يلتزمه عند التحقيق» وهذا اطرد مذهبه قي نفي 
الصفات في نفس الأمر وإن قد يعبر عا هو من الصفات» وهذا لما تكلم في اسم السميع 
والبصير قال: "الله ميع بصير ولا نقول بسمع ولا ببصر؛ لأن الله تعالى م يقله ولكسن 
سميع بذاته بصير بذاته . . .""» وحكى هذا المذهب عن الشافعي وداود» وهو غلط 
عليهماء وحكى احتلاف أهل السنة في هذا امقام . 

وهذه طريقة أئمة المعتزلة» وليس هذا من مقالات السلف وأئمة السنة والحديستث 
بل ولا من كلام متكلمة الصفاتيةء فإن جمهور الطوائف يثبتون السمع والبصر له 
سبحانه وهذا مذهب اهل السنة قاطبة وعامة المنتسبين إليهي ومذهب الكلابيية 
والأشعرية والماتريدية وغيرهم» ونفي ذلك هو قول النفاة امحضة من الجهمية ومن 
وافقهم من المعتزلة وغيرهم» بل هذه الصفات كما أا ثابتة في الشرع فهي ثابتة بالعقل 
عند حمهور الطوائف من أهل الحديث وغيرهم» وهذا صار كثير من متأحري الأشعرية 
مع ما عندهم من التأويل الذي قاربوا فيه المعتزلة يشبتون هذه الصفات .عحض الدلالة 
العقلية و يسميها طائفة من هؤلاء بذلك. 

وابن حزم يبالغ قي إنكار الصفات» مع مبالغته في ذم المعتزلة والأشعرية وغيرهم 
ي هذا الباب» وما نفاه من السمع والبصر يعلم بطلانه بالضرورة ف العقل والشرع عند 
هور الطوائف» حي النفاة للصفات من المعتزلة فم لا يسلكون في النفي طريقة ابسن 
حزم الى يذ كرها قي مقدماته في ذكر مذهبه واليّ لا يستقر عليها لعلم أولئك المعتزالة 
)١(‏ الفصل ( ۳۳۷/۲ ) . 


(۲) الفصل ( ۳٠١/۲‏ ) . 
(۳) الفصل ( ۳۰۹/۲ ) . 


. ) ۳٠۰۹/۲ ( الفصل‎ )٤( 


a 


أا طريقة فاسدة قي العقل وهم أبصر منه قي العقليات» كما أن فسادها معلوم لي 
الشر ع فإن الله سبحانه ذكر وصفه بذلك قال تعالى: (إوالله يمع تحاو ر كما4© 
وقال: لإلقد مع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغياء)) وقال: 9لا تدركه 
الأبصار)» إلى غير ذلك» وابن حزم في مثل هذه النصوص يقول: "فقول إن الله 
يسمع ويرى ويدرك كل ذلك معن واحد وهو مع یعلم ولا فرق . . .". 

وهذا من تأويل ابن حزم الذي خرج به عن ظاهريته فهو يرد سائر الصفات إلى 
العلم فليس القدير غير العليم وليس السميع والبصير غير ذلك ويقول: إن التغاير إا 
يقع في المعلومات والمقدرات لا في القادر ولا في العام ولا شك عندنا وعندهم قي أن 
العليم والقدير واحد . . . والحقيقة من كل ذلك: E‏ إلا الخالق تعالى 
وخحلقه . . .") وابن حزم وإن كان يرد هذه الصفات إلى العلم فإنه لا يثبت العلم 
صفة قائمة بذات الباري» وقد أطال التقرير في هذه الصفة وذكر ما يعرفه من مققالات 
الناس» و لم يعين الصواب منها ثم اشتغل بالحدل مع كثير من أهل المققالات ويستقر 
على ما ذكره بقوله: "إذا قلنا هو الله بكل شيء عليم ويعلم الغيب فما يفهم من ذلك 
ان هاهنا له تعال معلومات ولا يخفى عليه شيء ولا يفهم منه البتة أن له علا هو 
EE‏ 
يقول الإمام ابن تيمية: 'وكذلك أبو محمد ابن حزم مع معرفه بالحديث 


ن اأصفلت 


۹ 
کټ يټ 


وانتصاره لطريقة داود وأمثاله من نفاة القياس أصحاب الظاهر قد بالغ 


۴ 2 ي (Yn‏ 
وردها إلى العلم مع انه لا يثبت علماهو صفة . . . 


.١ الجادلة: آية‎ )١( 

(۲) الل عمران: آية .١۸١‏ 
( الأنعام: آية .٠١۳‏ 
(ک) الفصل .)۳٠١/۲(‏ 
(ه) الفصل ( ۳۲۱/۲ ) . 
() الفصل ( ۲٣۹/۲‏ ) . 


. ) ۲١۰ ۲٤۹/١ ( درء التعارض‎ )۷( 


TEN — 


وهذه الطريقة الي قررها ابن حزم هي طريقة غلاة النفاة من المعتزلة وليست هي 
يقة فضلائهم» فضلاً عن كونا طريقة متكلمة الصفاتية كابن كلاب والأشعري 
والماتريدي وأصحابمم» فضلاً عن كوما طريقة فضلاء أصحاب الأئمة من أهل الفققه 
E E E N E TC TY‏ 
العتزلة يقولون: إن الله عالم قادر سميع بصير في الحقيقة ولم بمنعوا أنه موصوف يذه 
الصفات في حقيقة القياس كما ذكره الأشعري عنه. 
وجمهور أهل الكلام وهو قول المعتزلة البصريين وطائفة من البغداديين فضلاً عن 
أهل السنة والحديث يقولون: ليس معن حي هو معن قادر ويفرقون في هذا » بل لا 
يعقل عند بي آدم العا الد 
ولا كان ابن حزم على هذه القوة قي النفى حعل باب المضافات إلى الله بابا واحدا 
جميعه إضافة حلق وملك» وسلك في هذا طريق الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم“ وهذا 
باب فيه تفصيل عند أهل السنة والحديث ومن وافقهم من المتكلمين) والأشعرية 
والصفاتية من المتكلمين خير منه في هذاء فإن المضاف إلى الله تععمالى ثلاثة أقسام: 
أحدها إضافة الصفة إلى الموصوف» والقسم الثاني : إضافة المخحلوقات» فهذا القسم لا 
حلاف بين المسلمين أنه خلوق كما أن القسم الأول لم يختلف أهل السنة والجماعة أنه 
قدم غير مخلوق» والثالث: ما فيه معى الصفة والفعل» وهو الذي كثر نزاع الناس 
فيه ومذا صار ابن حزم يبالغ في إنكار الصفات الفعلية والمعروف عن داود بن 


( المقالات للأشعري ( ۲١١/١‏ ) . 

(۲) المقالات للأشعري ( ۲۲۹/۱ ۲١۲١۲١٣۱۰‏ ) . 

(۳) شرح الأصفهانية (۷۷). 

. ) ٠١٠١/۲ ( درء التعارض ( ۲۹۳/۷ ) › الفصل‎ )٤( 

. ) ۲٣١ ۲٦۳/۷ ( درء التعارض‎ )٥( 

.) ۱١۹۲ ۱٤٤/۷ ( الفتاوی‎ )٦( 

(۷) الدرة في الاعتقاد ( ۲۳۲ ۲۲۳ ) » الفصل ( ۲۸۷/۲ » ۲٣۲۳‏ ) › درء التعارض ( ۱۹/۲ ) . 


— ۳A — 


على فضلا عن أهل السنة والحديث إثبات ذلك" وإن كان عامة المتكلمين على نفيه 
وهو قول العتزلة والكلابية والأشعرية والماتريدية وكثير من أصحاب الأئمة من الفقهاء 
والصوفية» وأبو عبداللّه الرازي يذكر أن أكثر العقلاء يرون عا هو من هذاء والتحقيسق 
أن التصريح بالخلاف في هذا الأصل موحود في عامة الطوائف. 

والمقصود أن ابن حزم يتأول هذا الباب كالاستواء وغيره وهو بهذا قد حرج عن 
رة فلا عن فة أهل اة اديت ١‏ كا ازل الات ار ها و 
من حنس تأويل المعتزلة ومتأحري الصفاتية النفاة هذا النوع من الصفات وأئمة 
الصفاتية كابن كلاب والأشعري وأئمة أصحامما فضلا عن أهل السنة والحديث على 
إثبات ذلك وابن حزم هنا فرع عن المعتزلة والجهمية ف هذا النوع من الصفات»› فإانه 
إنغا عرف من كلامهم. ومتأحروا متكلمة الصفاتية كأي المعالي وذويه إنغا أحذوا ذلك 
عنهم والمعتزلة بحصّلون ذلك بامتناع ذلك» وحجتهم في هذا الامتناع نوع من القاس 
قياس التمثيل وابن حزم بالغ في إنكار هذا القياس بي العقليات والشرعيات مع أن 
سائر ما بى عليه النفاة مذهبهم في هذا النوع وغيره من الصفات فرع عن هذا القياس 
E‏ 

فهذا محصل مذهب ابن حزم في الصفات» وهو أحص الأصول الي اضطرب فيها 
قوله» وإن كان يستقر في الحملة على النفي ويحققه» وإذا تكلم بالإثبات فإنه لا يشت 
عليه» و إن كان له مل حسان في مسائل من الصفات كإبطاله لقول الحهمية جخلق 
اران فا طا دل و شرل :إن کا اف غر عار ی ون E‏ 
أهل السنة والحديث قي تفصيل مذهبه» فالكلام يرد عنده إلى العلم ويضطرب في 
تحصيل مذهب أهل الحديث” إذ يحكي إجماع أهل الإسلام على أن ا 


(۱) درء التعارض ر ۱۹/۲ ) . 

.) ٠١۲ ۱٤٦/٦ ( الفتاوی‎ )۲( 
. ) ۲۹۰/۲ ( الفصل‎ )۳( 

. ) ٣١۸ ۳٤۷/۲ ( الفصل‎ )٤( 


. ) 1١/۳ ( الفصل‎ » ) ٠٠٠١ ۳۹٤ ( الأصول والفروع‎ » ) ٠١۹ ۲٠۵ ( الدرة في الاعتقاد‎ )٥( 


STE 


كلم موسى» وأن القرآن كلام الله ثم يذكر أن المعتزلة تقول: إن كلام الله صفة فعسل 
مخلوق» وأن الأشعرية تقول: إن كلام الله صفة ذات لم تزل غير مخلوقة» وأنه غير الله 
وغير علمه وأنه واحد» نم بحكي ما يظنه مذهبا لأهل السنة فيقول: "وقال أهل السنة: 
إن كلام الله تعالى هو علمه لم يزل وهو غير مخلوق وهو قول الإمام أحمد ابن حنبلل 
و س المذهب ومن المعلوم أن ما قرّره ابن حزم في كلام الله 
والقرآن وإن شارك أهل السنة والحديث في بعض له إلا أنه ليس هو حقيقة مذهبهم 
بل هو مب عنده على نفي الصفات والمعانِ. 

ومن حسن ججمله في هذا الباب قوله في الرؤية فإنه يطلق القول بإتبات ذلك وإن 
کان له اضطراب في تفصيل هذا المذهب» لکنه من أحود ما تكلم به في ذلك مع ما فيه 
و 0 و ا اد 
ونصرته وذم البدع يستحمد» وإن كان جمهور أمره في هذا الباب على وجه الخصوص 
على الذم» فإن المذهب الذي حصله في هذا الباب الذي شرحه في كتبه بعناية م يقع له 
مثلها في غيره من الأصول جمهوره م ركب من قول المعتزلة والفلاسفة وطريقته هنا لي 
الحملة ليست طريقة فضلاء المعتزلة فضلاً عمن هو فوقهم. 

يقول الإمام ابن تيمية: "ومن المعلوم الذي لا عكن مدافعته أن مذهب الأشعري 
وأصحابه في مسائل الصفات أقرب إلى مذهب أهل السنة والحديث من مذهب ابسن 
کن ا ت 2 
الظاهرية كابن حزم أن أسماءه الحسئ كالحي والعليم والقدير منزلة أسماء الأعلام الي 
لا تدل على حياة ولا علم ولا قدرة» وقال: لا فرق بين الحي وبين العليم وبين القدير 
ق الع أصان و و ات ر 
السمعيات . . . فهذا ووه قرمطة ظاهرة من هؤ لاء الظاهرية الذي يدعون الوقوف 


. ) ١١/۳ ( الفصل‎ )١( 
. ) ۲٣٣١ ( الدرة قي الاعتقاد‎ › ) ٩ الفصل ( ۷/۳ س‎ )۲( 


(۳) درء التعارض ( ۲٣۰/۹‏ ) . 


— 0 


مع الظاهر» وقد قالوا بنحو مقالة القرامطة الباطنية في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته 
مع ادعائهم الحديث ومذهب السلف وإنكارهم على الأشعري وأصحابه أعظم إنكار 
ومعلوم أن الأشعري وأصحابه أقرب إل السلف والأئمة ومذهب أهل الحديث تي هذا 
الباب من هؤلاء بكثير» وأيضا فام يدعون أمم يوافقون أحمد ين حنبل ووه مسن 
الأئمة في مسائل القرآن والصفات وينكرون على الأشعري وأصحابه» والأشعري 
N ,‏ من الأئمة في مسائل القرآن والصفات منسهم 
ا 

أما تحقيقاً فمن عرف مذهب الأشعري وأصحابه ومذهب ابن حزم وأمثاله مسن 
الظاهرية في باب الصفات تبين له ذلك وعلم هو وكل من فهم المققالتين أن هؤلاء 
الظاهرية الباطنية أقرب إلى المعتزلة بل إلى الفلاسفة من الأشعرية» وأن الأشعرية قرب 
اف را را ادرت موو انا فان ام ارد وا كار أصخاة کارا 

من المشبتين للصفات على مذهب أهل السنة والحديث» لكن من أصحابه طائفة سلكت 
مسلك المعتزلةء وهؤلاء وافقوا المعتزلة ني مسائل الصفات وإن حالفوهم في مسائل 
لار وال 

الأصل الثالث: مسمى الإبمان» وهو في هذا الأصل يذهب مذهب أهل السنة 
والحديث» ويقول: "إن الإبعان هو المعرفة بالقلب والإقرار ا 
وان كأ ظاعة وعم خر ضا کان أو نافلة فهي إعان وكلما ازداد الإنسان حرا 
ازداد إعانه وكلما عصى نقص إعانه . . ." وله رد على الطرائف المخالفة في هذا 
eS‏ "إن 
التصديق بالقلب لا يتفاضل البتة""ء وهذا حلاف المعروف في مذهب السلف كنا 
ذكره الإمام أحمد وغيره» وهو الذي دلت عليه الأدلة الشرعية » بل معرفة هذا أمر 
معروف في النظر وابن حزم لم يذكر حجة على قوله إلا أن القول بتفاضله يستازم 
)١(‏ شرح الأصفهانية لابن تيمية ( ۷٦‏ س ۷۸ ) . 
(۲) الفصل ( ۲۲۷/۲۳ ) » الدرة في الاعتقاد ( ۳۲١‏ ) . 
(T)‏ الدرة في الاعتقاد ( ۳۳۹ ) . 


.)١١ -۹/۱( فتح الباري لابن رحب‎ »)٥ ٦١ ٥٦ ٤/۷( التفاری‎ )٤( 


— ۳۹١ 


الشك يقول: "لأنه مي قدح فيه شيء حرج إلى الشك وبطل جملة ؛ لأن اليقين والشك 
في شيء واحد لا يجتمعان» والشك في الدين كفر بلا حلاف" وهذا القول دحل 
عليه من مقالات المرجئة» فم يبنون قوم في الإبعان وجعله لا يزيد ولا ينقص علسى 
هذا» وهذا الذي ذكره ابن حزم يعلل به من يقول إن الإعان هو التصديق بالقلب وأنه 
لا يزيد ولا ينقص كما يذكر ذلك من يذكره من الأشعرية وغيره. 

كما دحل على ابن حزم مقالة أصلها من مقالات المعتزلة فيما ذكره طائفة ممن 
أهل العلم وهر قوله إن الإبعان والإسلام لفظتان ععى واحد"” وهذا الققول الذي 
يقول به أبو محمد قال به طائفة من أهل السنة ونسيه أبو غبدالله أبن حامد من الحنابلة 
إل أصحاب الشافعي وأصحاب أي حنيفة» ونصره أبو عمر ابن عبد البر من كار 
المالكية» وذكر أنه قول جمهور المالكية والشافعيةء وأنه قول داود بن علي الأصبهان 
الظاه رئ ر ااه وکر اهل الةو الط الممعن للف والار كا تر 
محمد بن نصر المروزي ونسبه إلى الجمهور من أهل السنة وأصحاب الحديث» ونسب 
هذا القول إلى الإمام سفيان الثوري ولا يصح عنه فإن الرواية عنه ضعيفة الإسناد كما 
ذكر ابن رحب كما نسبه طائفة من المتأخرين إلى الإمام البخاري“ وليس في 
كلام ابي عبدالله البخحاري تصريح هذاء وإغا فهم ذلك بعض الشراح من كلام له ي 
صحیحه لا یدل علی ما قالوه» بل دلالته على التفریق عنده أولى من دلالته على عدمه 
فإنه قال: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو خحوف القتلىء 


.) ۲٤٣١ ۲۳۶۹ ( الدرة في الاعتقاد‎ )١( 

(۲) المحصل للرازي ( ۳٤۹‏ ) » شرح المقاصد ( ۲۰۹/۰ س ۲۱۲ ) . 

(۳) الدرة في الاعتقاد ( ٠١۹‏ ).. 

(4) الفتاوی لابن تيمية ( ۳٣۹/۷‏ ) . 

. ) ٠٣۰/۹ ( التمهید لابن عبد الیر‎ )٥( 

. ) ۳٣٤» ۳۵۹/۷ ( الفتاوی لابن تيمية‎ › ) ٥۳۱/۲ ( تعظيم قدر الصلاة‎ )٩( 
. ) ۲١ ( حامع العلوم والحكم‎ )۷( 

(۸) فتح الباري لابن رحب ( ۲۲/۱ ۰ ۱۲١‏ ) . 


۲ 


لقوله تعالى: إقالت الأعراب آمنا قل م تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا)' فإذا كان 
على الحقيقة فهو قوله حل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام) "ثم روى حديث 
سعد وفه: "أعط فلاا فاه ممن قال إلى ها أو مسلم ب .*. 

ولیس فی هذا ما یدل على ما حکی عنه وغایته أنه عل مدلوهما واحد تي بعض 
الموارد وهذا ما لا يختص به البخاري» بل هو معروف في كلام سائر الأئمة وما ذكسره 
البحاري ى قوله تعالى: [قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا) 
وا ا غل ااام عرف الل هو رل طا ن الف 
والخلاف ف الآية معروف بين السلف وإن كان جمهورهم على أن الإسلام المذكور 
في الآية إسلام ديانة لكنه لا يصل إلى صدق إطلاق الإعان على أهله» وهذا القول مبناه 
على التفريق بين الإبعان والإسلام» فظن من ظن من المتأحرين أن القول الذي ذكره 
البخحاري مبناه على عدم التفريق وليس الأمر كذلك» وكلام أئمة السلف مشههور لي 
ذكر الفرق بين الإسلام والإبعان» وأن مسمى الإبعان أكمل ي الإطلاق من مسمى 
الإسلام مع ما يقع فيهما من الاحتماع» فما من مؤمن إلا وهو مسلم» وما من مسلم 
في نفس الأمر إلا وهو مؤمن» وإن كان تسويغ إطلاق اسم الإبعان على آحاد المسلمين 
او ا 

والمقصود أن التفريق بينهما هو المأثور عن أئمة السلف فقد روي عن قتادة وداود 
ابن أي هند وأي حعفر الباقر ومحمد بن شهاب الزهري وحماد بن زيد وابن مهدي 
تيمية بعد أن نسب هذا القول لطائفة من هؤلاء: "ولا علمت أحدا من المتقدمين حالف 


هؤلاء » فجعل نفس الإسلام نفس الإيمان" ومن البعيد أن يخفى هذا القول على 


. ١٤ الحجرات : آية‎ )١( 

(۲) آل عمران : آية ١١‏ . 

(۳) فتح الباري ( ۷۹/۱ ) . 

.) ( الفتاوۍ لابن تيمية ( ۳۹۵/۷ ) > حامع العلوم والحكم‎ )٤( 


(ه) الفتاوی ( ۳۹٣/۷‏ ) . 


— or — 


الإمام ابن تيمية» لو كان أحد من السلف يقول به حاصة البخاري فى صحيحه» ففإن 
الذين حكوه عنه أحذوه من كلامه المتقدم ذكره» والبخاري من أصحاب أجمد بنن 
حنبل ويجى بن معين وغيرهم ممن حفظ عنهم ذلك والقول بالتفريق حكاه السمعان 
D1‏ ت : 
عن اهل السنة والجماعة جلة > وحكاه اللالكائي عن جماعة من السلف ولم يكر 
حلاف" مع أن طريقته ذكر ما يقع من الاحتلاف والأدلة من الكتاب والسنة تدل 
على هذا القول. 
وهذا فالقول أن معناهما واحد غايته قول طائفة من متأخحري أهل السنة والجماعة 
وليس هو قول جمهورهم كما ذكر ابن عبد البر وحمد بن نصر فضلا عن كونه قول 
طائفة من السلف. بل هذا القول م يعرف لأحد من السلف» وعامة أهل السنة على 
حلافه» والقول بالتفريق هو قول جمهور أهل السنة كما ذكر الإمام ابن تيمية ولم حك 
SELA O a a a‏ 
عن و ر ی کو واحد قو 
العلماء من أهل إالحديث وغیره» ونصره طائفة من الحققنن کان حریر 8 
AM oy.‏ %( 
والخطايي ٠‏ وابن كثير . 
التحقيق مع ما فيه من المخالفة لصريح النصوص ومقالات السلف قي هذا الباب 
وشرح ذلك ما يطول وابن كثير ذكر أن القول بالتفريق "مذهب أهل السسنة 
)١(‏ فتح الباري لابن رحب ( ۱۳١/١‏ ) . 
(۲) الفتاوی ( £٤ ۳۷١ › ) ۳٦۲ › ۳٥۹/۷‏ ) . 
(۳) الفتاوی ( ۳۹/۷ 1٤ ۳۷° › ) ۳٦۲ o‏ ) . 
)٤(‏ الفتاء ى ( ٤١٤/۷‏ ) . 
(د) فتح الباري لابن رحب ( ۱۳١/١‏ ) . 
)٩(‏ صيانة صحيح مسلم لابن صلاح ( ١١١‏ ) . 
(۷) تفسیر ابن حریر ( ٩۹۰/۲۹‏ ) . 
(۸) معام السنن للح طا ( ۲۹۰/٤‏ ۲۹۷ ) : 


. ) ۳۳۹/٤ ( تفسیر ابن کثیر‎ )٩( 


E EE 


والجحماعة"“ ولم يذكر غيره» وذكر أن القول بأن مسماهما واحد "رأي المعتزل 1" 
وهذا الذي ذكره ابن كثير متجه فإن هذا القول لم يحفظ لأحد من السلف والبخاري 
رحمه الله قد غلط عليه في هذاء كما غلط عليه في مسألة اللفظ بالقرآن» ولس 
له قول تفرد به مع سعة علمه وأخذه عن الأكابر» فإنه ممن طاف قي الأمصار ونقل 
الحديث ومذهب السلف عن أقمة هذا الشأن» وهو من أوسع أئمة الحديث فقها وله 
إشارات في تراجمه قي الصحيح يقع عليها احتلاف بين المتأحرين وهذا الذي ذكر مسن 
دل 

والمقصود أن أبا محمد ابن حزم وإن نصر قول أهل السنة والحديث إلا أنه حالفه 
في مسألتين أحدهما خالفته فيها لأئمة السلف ححققة» والأحرى كذلك في الجملة مع 
شيو ع ما قال به في كلام كثير من المتأحرين. 

الأصل الرابع: قوله في اسم مرتكب الكبيرة من المسلمينء وقوله هذا هو قول 
السلف » فإنه قال: "وذهب أهل السنة من أصحاب الحديث والفقهاء إلى أنه مؤمنن 
فاسق ناقص الإبعان""» لكته حكى عن بعض أئمة السلف من الصحابة وغيرهم أقاويل 
ا ا و ی غو ین عا ان ھن کل غد واه کار هر 
وحكى عن أي موسى وعبدالله بن عمرو أن شارب الخمر كافر رتد وهذا الذي 
رواه ابن حزم عن هؤلاء الصحابة من المعلوم بطلانه بالضرورة» وليس في كتب 
الصحاح والمسانيد والسنن يثبت شيء من ذلك بل القول بذلك قول غلاة الخحوارج 


س 


وحکی عن إسحاق بن راهويه آن من رد حديثا صحيحا عنده عن الي جي فة 1 


(۱) تفسیر ابن کٹیر ( ۳٣٤/٤‏ ) . 
(۲) تفسیر اہن کثیر ( ۳٣٤/٤‏ ) . 
(۳( الفصل لابن حزم ( TYE‏ € 


. ) ۲۷١ ۰ ۲۷۶٤/۳ ( الفصل‎ )٤( 


— foo — 


کو لای رو عن اجان راد اق و اک ف کدی مح و 
يعلم أنه حديث صحيح من كلام رسول الله ب فقد كفر» وهذا بحمع عليه بين هل 
السنة بل بين عامة المسلمين عليه» فإن تكذيب الرسول غه فيما علم صحته من قواله 
ردة بلا حلاف» فليس لإسحاق اخحتصاص بمذاء وإن ظن أن مراد إسحاق ترك العمسل 
عا علم صحته كما يشير إلى ذلك تخصيصه إسحاق بمذاء فليس هذا مراد إسحاق 
والسلف بحمعون على أن من ترك العمل ما هو واحب قي صريح القرآن دون أركان 
الإبمان والإسلام كصلة الرحم وبر الوالدين وأداء الأمانة ونحوها من الأعمال أنه لا 

الأصل الخامس: قوله في حكم مرتكب الكبيرة من الملسلمين» وهو في هذا 
الأصل حرى على طريقة أهل الحديث في الجحملةء فإنه ذكر أن أهل الكبائر تحت المشيئة 
ولا يخلدون في النار ومآلمم إلى الحنة ويدخل قوم منهم النار ثم يخرجحون منهاا» وها 
قرّره في هذا هو قول أهل السنة والجماعة» وكلامه في هذا خير من كلام الأشعرية 
فإن طائفة منهم فيه إرجاء في هذا لباب" إلا أن ابن حزم تكلم قي هذا الباب مسألة 
يسبق إلى مثل قوله فيها وأحذها عنه بعض أصحابه والمتأترين به» وحصل هذه 
المسألة: القول بالموازنة في حت أهل الكبائر في الآحرة» يقول ابن حزم: " فمن رححت 
حسناته على کبائره وسیاته» فإن کبائره وسيئاته كلها تسقط وهو من أهل الجنة لا 
يدخل النار» ومن استوت حسناته مع كبائره وسيئاته فهؤلاء أهل الأععراف» ومهم 
وقفة ولا يدحلون النار م يدخلون الحنة ومن رجححت كبائره وسيئاته بجحسناته فهؤلاء 
بحازون بقدر ما رحح هم من الذنوب» فمن لفحة واحدة إلى مسين ألف سنة قي النلر 
ثم يخرحون منها إلى الحنة بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وبرحة الله تال 
وكل من ذكرنا يجازون ني الحنة بقدر ما فضل هم من الحسنات» وأما من لم يفضل له 
حسنة من أهل الأعراف فمن دويمم» وكل من حرج من النار بالشفاعة وبر حمة الله 


. ) ۲۷٣/۳ ( الفصل لابن حزم‎ )١( 
. )۸٠١ ۷۹/٤ ( الفصل‎ › ) ۳٤٠١ ( الدرة في الاعتقاد‎ )۲( 


(۳) الفتاوی ( ۳۷١ ۳۷٤/۳‏ )» المراد هنا قولحم في الحكم لا مسمى الإبعان . 


کے 


تعالى فهم كلهم سواء قي الحنة ولكل امرئ منهم مثل الدنيا عشر مرات وهم أقل حظا 
آله نزخ له دة فاع م ایر هذا ججج . 

وهذا التفصيل الذي قاله ابن حزم في أهل الكبائر ليس في كلام السلف له كر 
على هة النهة» والذي ذكره أئمة السلف هو القول بأن أهل الكبائر تخت الشية وأن 
طائفة منهم تدخحل النار» وأمُم لا خلدون في النار» فهذه الأصول الثلاثة عليها إ ماع 
السلف» والذين بحكون مذهب السلف كعبد الله ابن أحمد فى السنةء والخلال قي السنة 
والآحري قي الشريعة وابن خزعة قي التوحيد» واللالكائي في شرح أصول أهل السنة 
وابن أي شيبة» وأبي عبيد في الإعان وغيرهم لم يذكروا هذا التفصيل عن السلف 
ولیس فیما ذکره ابن حزم من الحجج ما يدل على ما ذکره. 

وهو يحكي اتفاق أهل السنة على ما ذكره”"» والحق أن هذا تفصيل م يتكلم 
به السلف ولا يلزم على هذاء القطع بنفيه في نفس الأمرء إغغفا الواحب السكوت 
والاقتصار على ما جاء ي الكتاب والسنة» وتكلم به أئمة السلف مع الإبعان بأن الله: 
للا يظلم منقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً)0) 
وأنه سبحانه: إلا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)) وأن رحمته 

وحاء تلميذ ابن حزم المشهور أبو عبدالله محمد بن أي نصر الحميدي» فصتف 
كتابا قي الموازنة نصر فيه قول ابن حزم» كما ذكر ذلك أبو طالب القضاعي من 
أصحاب مالك الذي صف قي إبطال مذهب أبي عبدالله الحميدي وذكر مذهب أهل 


السنة بخلاف ما ذكر ابن حزم والحميدي” وإن كان ما ذكره فيه نظر في بعسض 


. )۸١/٤ ( الفصل‎ )١( 

(۲) انظر الفصل ( ۸١/٤‏ ) » الدرة في الاعتقاد ( ۲۲۰ ۰ ۲٤١١‏ ) » الأصول والفروع ( ۲۸۵س ۲۸۷ ) . 
(۳) الأصول والفروع ( ۲۸٩١‏ ۲۸۷ ) . 

.٤٠ النساء: آية‎ )٤( 

(ه) النساء: آية ٤۸‏ . 

. رسالة في حامعة الإمام» ت: د.موسى الغصن‎ ») ۲۳١ ۲٣۹/۱ ( تحریر المقال للقضاعي‎ )١( 


— oV _ 


حاله لكن المقصود ما ذكره من الرد على الحميدي وما حكاه عن أهل السنة تبعا لابن 
نصره ابن حزم وزاد في نصره حن قال: "إنه قول الصحابة والتابعين وأئمة الحدر غ" 
وقال: من رححت سیا ته بواحده دحل ا وهذه من العزمات الكبار ال لا 
على إبطال هذه العزمات أظهر منها على إثباتماء فإنه سبحانه وتعالى قال: لإإن الله لا 
يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)» فكل من لم يشرك ویکفر باله 
فهو تحت المشيغة ويدحل في ذلك أصناف أهل الكبائر» وعلى هذا حرى عمل السلف 
والقول الذي ذكره ابن القيم يخالف ظاهر الآية كما هو ظاهرء ومن له القول عثل هذا 
ورحهمة الله وسعت كل شي فكيف جزم بأن من رححت سياته واحدة دخل النسار 
وسائر نصوص الشفاعة مطلقة ليس فيها هذا التفصيل والتقييد» وليس هذا القول قول 
الصحابة والتابعين وأئمة الحديث كما ذكر ابن القيم فإن من نقل مذهبهم كما تقدم 
ذكرهم وغيرهم لم يحكوا هذا المذهب عنهم» ومحققوا أهل السنة المتأحرون كالإمام ابن 
على أن القول بمثل هذا من كلام المتأخحرين المنتسبين للسنة والأئمة» يقول الإمام ابسن 
تيمية: "وهذا مذهب الصحابة والسلف والأئمة» وهو القطع بأن بعض عصاة الأمة 
يد حل النار 5 بعصهم يغفر زه لکن هل ذلا على وجه المواززة والحكمة أو Y‏ اعتبار 
بالموازنة قولان للمنتسبين إلى السنة من أصحابنا a‏ 

فهذا عند التحقيقق غاية هذا القول» أنه قول طائفة من المنتسبين إلى السنة والأئمة 
وابن القيم لما ذكر أنه مذهب الصحابة بى ذلك على آثار عن ابن مسعود وابن عباس 
وحذيفة» وهي آثار رواها ابن جرير قي تفسيره» وأسانيدها لا تصسح فإما منقطعة 
(۱) طریتی اهجرتین ›))۳۸٥(‏ وانظر نفس المصدر (۳۷۹ ۳۸۷). 
(۲) المصدر السابق .)۳۸١(‏ 
(۳) النساء: أية ٤۸‏ . 


. ) ۱۹/۱٩ ( الفتاوی‎ )٤( 


— FOR — 


فضلاً عن إعلاطما من وجه آخر"» وهذا أعرض ابن جرير عن العمل هما فإنه ذكرها ني 
تفسير أهل الأعراف» فذكر عن الصحابة الآثار الثلاثة ال ذكر ابن القيم» وذكر أقوالا 
للتابعين وغيرهم» وانتهى إلى رد قول أي جحاز أَمُم ملائكة» وصوّب قول الجمهور أمُم 
رحال من بي آدم لكنه لم يرحح صفتهم بل سكت عن ذلك" ومعروف ني طريقة 
ابن حرير أن ما احتلف فيه من تفسير الآيات وحفظ للصحابةء أو طائفة منهم قول م 
بحفظ لغيرهم منهم خالفته أنه ينتصر هذا القول ويقدمه على غيره» وقي تفسير أهل 
الأعراف الأمر كذلك لكنه م يقل .عا روى عن طائفة من الصحابة لعدم صحة ذلك 
عنده فإن إعلاهما بيّن. 

ومذهب ابن حزم وأتباعه في هذا عليه سؤالات توجب إبطاله فضلا عن خحلوه من 
الحجج المصححة له» والقول بأنه مذهب أهل السنة كما يقول ابن حزم أو مهب 
الصحابة كما يقول ابن القيم يوحب أن يكون الصحابة والتابعون وسائر أهل السنة 
متفقين على أن أهل الأعراف هم من استوت حسناته وسيئاته» فإن قوهم مب على 
هذا الاعتبار» فم حصلوا القول بأن من استوت حسناته وسيئاته يوقف عن دحول 
الحنة ثم يدخلها أحذاً عا ذكره الله تعالى في أهل الأعراف» وأهل الأعراف لم يصح فيهم 
حديث صحيح» ومذا كان امحققون من أهل التفسير كابن حرير) والقرطي) 
وابن عطية”“ وغيرهم على التوقف فيهم» فإنه لمن ينقل عن جمهور الصحابة فيهم قول 
وكذا جمهور التابعين» وابن عباس نقل عنه قول آخر وبالحملة فأهل الأعراف ليس 


فيهم إجماع بل ذكر القرطي فيهم عشرة أقوال“ ذكر جملة منها ابن جرير“» وابسن 


(۱) تفسیر اہن حریر ( ۱۳۷/۸ ۱۳۸ ) . 
(۲) تفسیر ابن حریر (۱۳۷/۸ س ۱۳۸ ) . 
(۳) تفسیر ابن حریر ( ۱۳۹/۸ ). 

. ) ۲۱۳/۷ ( تفسير القرطي‎ )٤( 

() تفسير القرطي ( ۲۱۲/۷ س ۲۱۳ ) . 
)١(‏ تفسير القرطي ( ۲۱۲/۷ ) . 

(۷) تفسير القرطي ( ۲۱۱/۷ س ۲۱۲ ) . 
(۸) تفسیر ابن حریر ( ۱۳۷/۸ ۱۳۹ ) ۔ 


— ۳0۹ 


کا 

وغاية ما مع ابن حزم وأتباعه من الدليل ما ذكره الله سبحانه من الموازنة في قوله: 
فمن تقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا 
أنفسهم في جهتم خالدون) في سورة المؤمنين وما ذكره الله في سورة القارعة 
والأعراف فهذا ما احتج به ابن حزم وابن القيم وهذا لا حجة فيه البتة فإن هذه 
الآيات الثلاث إنغا هي في الكفر والإعان كما هو ظاهر السياق» ولو قيل بعمومهها م 
تدل على تفصيلهم. 

واحتجوا بقوله تعالى: (ونضع الموازين القسط ليوم القيامة)) وهذا لا حجة 
فيه فإن المراد من الآية ذكر عدله سبحانه وأنه لا يظلم نفسا شيع بل توضع الموازيسن 
بالعدل ومذ قال: ([فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل اتنا مها 
وكفى بنا حاسبين) والقسط ني قوله: (إونضع الموازين القسط) وقع صفة لبيان 
عدله سبحانه في هذه الموازنة» ولم يذكر وصف الموازين بغر ذلك من الوصف» وهذا 
الوصف لا يدل على ما قرره ابن حزم وابن القيم» والقول بأن "القسط" وقع وصفا 
مع كونه مفردا والموصوف جمع هو المعروف في اللسان لكونه مصدرا والعصرب إذا 
وصفت بالمصدر الترمت إفراده وتذكيره» ولو كان الموصوف ليس كذلك كماقال 
ابن مالك في الألفية: 


ونعتوا.عصدر كثيرا فالترمما الإفراد والتذكرا © 


(۱) تفسیر ابن کثیر ( ۳٤۸ ۳٤١/۲‏ ) . 
(۲) المؤمنون : أية ٠١۲‏ . 

. )۹٩۹ ۸٤/٤ ( الفصل‎ )۳( 

. ) ۳۸۷ ۳۸۵ ( طریق المجرتین‎ )٤( 

(ه) الأنبياء : آية ٤۷‏ . 

() الأنبياء : آية ٤۷‏ . 

(۷) انظر شرح ابن عقيل على الألفية .)۱۸١/۲(‏ 


ن ا 


والمقصود أن الآية حجة عليهم» فإنه سبحانه لم يصف الموازين إلا بالقسط» وهذا 
دليل إجمال حال الموازنة» والقول برد قول ابن حزم وأتباعه لا يستلزم إبطال الموازنة 
والموازين» بل القول بذلك جاء في صريح القرآن كهذه الآية وصريح السنة كمالي 
الصحيحين عن أبي هريرة عن البي غب قال: "كلمتان خحفيفتان على اللسان ثقيلتان في 
يزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم" وأجمع السلف 
على إثبات ذلك والذي يؤخذ قي كلام ابن حزم وأتباعه هو ما ذكروه من التفصيل 
الذي لا دليل عليه» و كما تقدم فإن هذا مذهب معارض من أوجه كثيرةء والإمام ابسن 
تة بد ران من مقامات الشفاعة يوم القيامة شفاعة البي يه لقوم من أهل الكبائر 
قد استوجبوا دخول النار ألا يدحلوها"» وهذا النوع من الشفاعة يستلزم بطلان مها 
ذکره ابن حزم وأتباعه کما هو ظاهر. 

وامحصل أن ما ذكره ابن حزم ليس من المقالات المعروفة عن السلف وهي مبالغة 
منه في مل بعض النصوص على ظاهريته» والحميدي تبع لابن حزم في هذاء فإنه ممن 
عرف بنصرة مقالاته» وكذا ابن القيم فإنه قي هذه المسألة عيال على ابن حزم» فإنه ذكر 
هذا في طريق المجريتين عند ذكره طبقات المكلفين العشر» وهو في ذدكره هذه 
الطبقات وحال أهلها عيال على ابن حزم» فإن ابن حزم هو الذي تكلم بترتيب هذه 
الطبقات وذكر وصفها وذكر أهل الموازنة فيهم في رسالة "التلحي ص" له فجاء ابن 
القيم ونقل ما ذكره أبو محمد ابن حزم في هذا كله من رسالة التلخحيص وأودعه قي 
طريق المجرتين ولم يذكر أنه نقل ذلك عن ابن حزم» لكته لما تكلم بالموازنة على 
طر يقتهم د ان ابن حزم يقول انه مذهب آهل السنةء ودلائل ابن القيم هي دلائشل 


.)۲٦۹ ٤(مقر‎ )۱٦٤٥/٤( صحیح مسلم‎ »)٦ ٤۰ ٦(مقر‎ )۱۷۳/٤( صحیح البخاري‎ )۱( 

(۲) شرح أصول أهلل السنة للالكائي ۱۱۷۰/٦(‏ س )١١۷۳‏ الشريعة للآحري ۳٤۲  ۲۳۳۹(‏ أصول 
السنة لابن ابي زمنين »)١١١  ٠١۲(‏ اعتقاد أهل السنة للإسماعيلي »)٤ ٤(‏ مدارج السالكين ۲۷۸/١(‏ 
۹ ) فإنه حکی إجماع السلف على الموازنة جملة وهو حق. 

. ) ۳۱۷/۱١ ( الفتاوی‎ )٣( 

. ) ا١۷‎ 1٤۸ ( انظر رسالة التلخيص لابن حزم ضمن مع من رسائله‎ )٤( 


1 


ا ۳ م 


ابن حزم الي ذكرها في كتبه فمن المتحقق أنه عيال عليه. 

الأصل السادس: قوله قي القدر» وهو من أخحص الأصول الي عن ما أبو محمد ابن 
حزم» وتكلم في جمهور مسائل هذا الباب» وكلامه حسن في الجملة» وهو في جمهور 
أصول هذا الباب على طريقة أهل السنة والحديث يثبت القدر» ويبطل نفيه والقول 
بالجير» ويرد على سائر الطوائف الغالطة قي القدر وله حجحج قي هذا من أجود الحجحسج 
ارو اد ك و افر و هرر اه الي اال الح ا 
مخلوقة لله سبحانه كسائر خحلقه» ويذكر قي هذا المقام من الأوحه الشرعية والعقلية ما 
يعظم به قدره وعلمه» ويثبت مشيئته سبحانه لأفعال العباد مع عدم حبر العباد على 
أفعالهم» وله عناية قي هذا الباب .مخالفة المعتزلة وإبطال مذهبهم حى أنه عرض لجمهور 
مقالاتقم في هذا الباب وأبطلهاء كقوله في التعديل والتجويز والتحسين والتقبيح العقليين 
واللطف والأصلح والقدرة على الظلم والمحال وغير ذلك من المسائل الي ألحققت في 
كلام النظار يباب القدرء ويحتج بأنواع من الحجج بيبطل مما قول المعتزلة وغيرهم» لكن 
رده على المعتزلة ظاهر حي أنه بالغ في خالفتهم وحرج هذا في بض المسائل إلى 
حلاف ما هو معروف عن أهل السنة والحديث'» كقوله قي التحسنن والتقبيسح 
العقليين» فإنه بالغ في نفي ذلك وجعل الحسن والقبح من الإضافات الشرعية الحض © 
وليس هذا هو قول أهل السنة والحديث, وهذه المسألة وإن ذكرها كثير من النظار في 
القدر إلا أا ليست ملازمة له ق نفس الأمر» وهي مسألة اخحتلف فيها الناس وفيهها 
نزاع مشهور بين الطوائف الأربع الحنبلية والشافعية والمالكية والحنفية وغيرهم » فضلا 
عن غيرهم من المتكلمين» ومحصل الأقوال فيها طرفان ووسط: 

الطرف الأول: قول من يقول بالحسن والقبح» ويجعل ذلك صفات ذاتية لي 
الأفعال» والشرع كاشف لتلك الصفات» وهذا قول المعتزلةء والمعتزلة يقولون هذا 


.) ۲۲١ ٣۳٣/٣۳ ( " الفصل لابن حزم " تفاصیل المسائل‎ )١( 
. ) ۱٤١ ۱۳۸/۳ ( الفصل‎ )۲( 


A 


ويستعملون القياس فيقولون: ما قبح من المخلوق قبح من الخالق» ومساحسن من 
الحلوق حسن من الخالق» ولا كانوا مشبهة في الأفعال ترتب على هذا قوم في نفسي 
القدرء» وما ذكروه في التعديل والتجويز. 

الطرف الثان: قول من يقول: إن الأفعال نم تشتمل على صفات ثابتة بالحسن 
والقبح» بل الشرع هو الموحد لذلك» وهذا قول نفاة الحكمة والتعليلء وابن حزم يصعر 
إلى هذا القول»ء وهذا يقوله من يقوله من الجهمية والأشعرية والصوفية المائلين عن السنة 
والجماعة» وهو قول باطل عخالف لإحماع السلف» فضلا عن مخالفته الكتاب والسنة 
وصريح العقل» وهذا القول أصله من مقالات الجهمية القائلين بالير اللافين حكمة 
الباري سبحانه. 

والقول الوسط: الذي عليه حمهور المسلمين وهو الذي يدل عليه كلام السلف أن 
الفعل يكون مشتملا على مصلحة أو مفسدة ذاتية ولو لم يرد الشرع بذلك» كحسنن 
العدل وقبح الظلم» فهذا النوع يعلم حسنه وقبحه بالشرع والعقل» وإن كان ما يعلم 
بالعقل قبحه لا يلزم أن يكون صاحبه معاقبا عليه قي الآخحرة قبل ورود الشرع باهي 
عنه» خحلافا لما يقوله غلاة القائلين بالتحسين والتقبيح العقليين» فإفُم يقولون: إن العباد 
يعاقبون على ذلك قبل ورود الشرع» وهذا حلاف صريح القرآن» فإن العذاب إا 
يكون على من كذب وتولى بترك المأمور أو فعل المحظور فهذا نوع» ونوع آخحر يكون 
حسنا بأمر الشار ع به ويكون قبيحا بنهي الشارع عنه وقبل ورود الشرع ليس له 
وصف لازم له بمذا أو بمذاء ونوع ثالث يأمر به الشارع امتحانا ولا يراد منه الفعل 
كأمره إبراهيم بذبح ابنه فإنه وإن م يكن حسنا قبل الشرع لا يقال بحسنه بإطلاق؛ لأن 
المقصود ليس الفعل وإغما لزوم الطاعة والامتغال. 

كما أن أبا محمد بن حزم يبالغ قي الرد على المعتزلة في قدرة الباري سبحانه حى 
فال ٠"‏ الله انه وتغال قافر عل كل ما يسال عه السائلوة من خو ركذب 


وظلم وتحال وغير ذلك . . . فنقول: إن الله تعالی قادر على کل ما يسال عنه سائل 


. ) ٤۳٣ ٤۲۸/۸ ( الفتاوی‎ )١( 


ب کا اب 


أو يخطر في حاطر لا نحاشي من ذلك شيعا أصلا . . . ومن ادعى أن الله عر وحل لا 
يوصف بالقدرة على الحال ولا على الظلم ولا على غير ما علم أنه يكون فقد ألحد؛ 
لأنه حالف القرآن وإحماع الأمة . . ."' ويقول: "وقال الله تعالى: (إوهو على كل 
شيء قدير ) بعلمه تعالى ولم بخص» فمن حصص قدرة الله تعالى بشيء ما يسأل عنه 
الما فد کب الله تعال» فهذا لمن تبت عليه كفر وشرك صر ی" ومعلوم أنه 
سبحانه على كل شيء قدير وقد أجمع على ذلك المسلمون في الجملة»ء وتنازعوا قي 
تفصيل هذا القول: 
ذلك» وهذه طريقة ابن حزم وغيره» وهو يبالغ في هذا ويطلقه كما تقدم. 
وطائفة تقول: هذا عام خصوص يخص منه الممتنع لذاته» فإنه وإن كان شيا فإانه 
لا يدحل في المقدور كما يذكر ذلك ابن عطية وغيره. 
النظّار» فإن الممتنع لذاته لا بعكن تحققه في الخارج ولا يتصوره الذهن» وإفا يفرضه 
وأما المعدوم فالذي عليه الجمهور أنه ليس بشيء قي الخار ج» وهذا هو الصحيح 
من أقوال النظار» وهذا لا يصح نفي القدرة عليه بإ ماع المسلمين» ويقع تي الممكسن 
والممتنع» وأهل السنة والحديث ومن وافقهم يقولون: إنه يدحل قي عموم قدرته أفعال 
العباد وغير أفعال العباد خلافا لأكثر المعتزلة» كما يدحل ت ذلك أفعال نفسه حلافا 
للمالاسفة الذين يجعلونه ا بالذات» وهذا من أفسد المقالات وهر حلاف قول 
ماهير المسلمين من أهل السنة والحديث» والفقهاءء؛ والصوفية وسائر الطوائف مسن 
المتكلمين من المعتزلة والأشعرية وغيره. 
)١(‏ الدرة قي الاعتقاد ( ۳۱۷ ۳۲١‏ ) . 
(۲) المائدة: أية .٠١٠١‏ 
(۳) الدرة في الاعتقاد ( ٣۳٣١‏ ) . 
)٤(‏ الفتاوى لابن تيمية ( ۷/۸ ١١‏ ) » المحصل للرازي ( ۲٠٠١‏ ) الأربعين للرازي )0۸۲/١(‏ . 


۳٦٤ 


فهاتان المسألتان هما أحص المسائل ال غلط فيها ابن حزم ما هو ملحق بباب 
القدرء وأما ما وقع فيه من الغلط قي أصول هذا الباب فإنه وإن كان في الجملة على 
قول أهل السنة والحديث» إلا أنه غلط في تعليل أفعاله سبحانه » وهذا من الأصول 
الكبار الي فيها نزاع مشهور بين الطوائف» وهو من أحص الأصول المقولة تي ققدره 
سبحانه» وابن حزم في هذا الأصل بخالف جماهير المسلمين» فإنه من نفاة الحكمة 
والتعليل في أفعال الباري سبحانهء يقول: "قال أبو محمد: قد قدمنافي غير هذا 
الموضع أن الخلق لا كانوا لا يقع منهم الفعل إلا لعلة وحب للراهين الضرورية أن 
الباري عر وحل خحلاف جميع خلقه من جميع الجهات» فلما كان وحب أن يكون فعله 
لا لعلة جخلاف أفعال الخلق . . ."”» ويقول وهو يبطل القول بالتعليل: "ويكفي مسن 
هذا كله أن حميع الصحابة رضي الله عنهم أوهم عن آخحرهم» وجميع التابعين أوهم عن 
آخرهم» ليس أحد منهم قال: إن الله تعالى حكم قي شيء من الشريعة لعلة وإغا ابتدع 
هذا القول متأحرو القائلين بالقياس ". 

وابن حزم يبالغ في إنكار التعليل» وهذا تكلم في التعديل والتجويز واللططف 
والأصلح قالات من أفسد المقالات عند جماهير المسلمين حى أئمة الأشعرية مع نفيهم 
هذا الأصل» ويستدل على إبطال التعليل قي أفعاله سبحانه بطريقين. 

الأول: ما ذكره فيما تقدم من كلامه قي "الأصول والفروع" فإنه بن نفي ذلك 
على امتناع التشبيه» ووقع له أن إثبات ذلك يستلزم التشبيه» فإن المحلوق هو الذي لا 
يفعل إلا لعلةء فصار قوله حصلا من نفي الصفات» وهذا تحصيل فاسد في العقل 
والشر ع» وههذا كان محققوا نفاة الصفات من العتزلة على إثبات التعلييل في الجملة 
وإن كان إثبام ليس من حنس إثبات أهل السنة والحديث» فإن المقصود بيان أن نفي 
الصفات لا يستلزم نفي التعليل في أفعاله ا 

وأما الطريق الآحر الذي يستدل به ابن حزم فهو ما ذكره في أحكاممه من أن 


. ) ۱۸١/١ ( الأصول والفروع‎ )١( 


(۲) الأحكام لابن حزم ( 1۲/۸ ) . 


— ۳° 


القول بذلك يستلزم التسلسل» وهو متنع وحعل هذا "البرهان الضروري الذي لا 
انفكاك عنه"» وهذا البرهان الذي ذكره هو حجة نفاة الحكمة والتعليل من متكلمة 
الصفاتية كالأشعرية ومن وافقهم فإن هذه الحجة من أخحص حججهم وهي مبنية على 

واحققون من نفاة الصفات الفعلية يقولون: إن هذا ليس بلازم» ويثبتون الحكمة 
في أفعاله وإن كانوا في هذا ليسوا على طريقة أهل الحديث كما يققول ذلك أبو 
منصور الماتريدي وأصحابه من نفاة الأفعال الى يسمومًا حلول الحوادث. 

والمقصود أن من تكلم بنفي التعليل في أفعاله سبحانه من المتكلمين فإنُم يبنون 
ذلك على نفيهم للصفات» والجمهور من نفاة الصفات والصفاتية يثبتون ما هو من 
ذلك فيكون قول نفاة التعليل غلطا على كل تقدير» وهو باطل عند عمقي المثبتة أئمة 
الحديث والفقهاء وأصحاب الأئمة المنتسبين للسنة والجماعة في الحملة» وعند محقققي 
النفاة من المعتزلة وغيرهم» بل إن المعتزلة يبالغون في إثبات ما هو من التعليل وما يجعلونه 
من المسائل فرعا عنه» وإن كانوا لا يتبتون صفات الباري وأفعاله القائمة بذاته» فلا 
يثبتون حكمة تقوم بذاته سبحانه كسائر الصفات ويقولون مع هذا بالحكمة والتعليل 
ويخرحون ذلك على أن الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق» وهذا وإن كانوا 
يتنازعون فيه فإنه به بحصل إمكان إثبات ما هو من التعليل» فإن السلف يثبتون حكمة 
تقوم بذاته سبحانه» ويشبتون تعلق هذا بالعباد ومصالحهم» والمعتزرلة يثبتون الثاني 

وهكذا كل من أثبت الحكمة من نفاة الصفات فإن هذا هو حقيققة قومهم 
والأشاعرة ني الحملة يوافقون المعتزلة في قولمم: إن الفعل هو المفعول والخلق هو 
المحلوق» وهذا يقول به الأشعري وعامة أصحابه» وهو مع فساده إلا أنه يعكن أن 
يحصل به إثبات ما هو من التعليل» ولمذا صار من يتكلم بنفي ذلك مبالغفا قي إنكار 
التحسين والتقبيح العقليين» كما هي طريقة الأشعرية في الحملة» وابن حزم على هذه 
الطريقة» وججعل قوله قي ذلك فرعا عن إبطال التعليإي وهذا مال إلى هذا المذهب طائفة 


. ) ٥٦۲/۸ ( الأحكام‎ )١( 


ب 


من أهل الأحوال والتصوف» حن حعلوا شهود الحسن والقبح تي الفعل من قصور 
الشهود لمقام العرفان» كما يوجد مثل ذلك قي كلام أبي إسماعيل الأنصاري المهروي 
فإن قوله في التعليل والحسن والقبح مبي على قول هؤلاء مع ما له من العناية بإبات 
الصفات وذم الجهمية نفاة الصفات ومن وافقهم من المعتزلة وغيرهم» وصنف لي هذا 
"تكفير الجهمية" و"ذم الكلام". وله مقامات فاضلة» وأخذ عليه شيء. 

والمقصود أنه مع هذا فإنه وقع في كلامه قي القدر وتعليل الأفعال عا هو أصله 
من كلام الجهم بن صفوان ويقوله من يقوله من الأشعرية وغيرهم والغلاة من هسؤلاء 
أهل الأحوال والتصوف يبطلون التحسين والتقبيح العقلي والشرعي» وهذا يفصله أئمة 
الباطنية من هؤلاء ويجعلونه حقيقة التوحيد وفماية المعرفة. 

وهذا البرهان الذي يسميه ابن حزم ضروري الدلالة على نفي التعليل في أفعاله 
من استلزام ذلك للتسلسل»ء هو من أفسد الحجج عند مثبتة الصفات ونفاة الصفات 
القائلين بالتعليل» وهذا من حسن المآحذ أن هذا البرهان الذي ذكره وسماه لا عكن 
الاحتجاج به على من أثبت الحكمة والتعليل من مثبتة الصفات أهل السنة والحديث 
ونفاة الصفات من المعتزلة وغيرهم» أما تعذره على قول أهل الحديث فإنه مب على 
امتناع اتصافه سبحانه بالصفات والأفعال زلا والسلف يتبتون ذلك فلا يکون ممكن 
التحقق على مقالتهم» وهمذا فإن أهل السنة والحديث يقولون: التسلسلل نوعان: 

سڏ ها : تسلسل في العلل فهذا ممتنع بالاتفاق. 

والثاني: تسلسل في الآثار فهذا في حوازه قولان معروفان» فالسلف وطوائف من 
أهل الكلام والفلسفة وغيرهم يجوزون هذاء والسلف من لاء يقولون: إن الله م 
يزل يقوم به ما يتعلق .عشيئته وقدرته من الأفعالء والمعتزلة نفاة الصفات يبطلون 
الاستدلال بنفي التسلسل على نفي التعليل» بقوهم: القول في حدوث الحكمة كالقول 
في حدوث المفعول فإن هؤلاء من المعتزلة والأشعرية يقولون: حدث له الفعل بعد أن 
| يكن» وجعلون هذا هو خقيق كونة قاذرا حاافا للفلاسقة الذين علوت :موحي 
بالذات ويظنون أن المسألة لا بعكن فيها إلا هذا القول أو هذا القولء ويجعلون ذلك 


— ۳۷ 


من باب النقيضين» والحق أَمُم ضدان» والحق فيما ذكره أهل السنة والحديث فإن مقالة 
هؤلاء المتكلمين من حنس مقالة الفلاسفة في الامتناع العقلي وإن كانوا أقرب إلى 
الشريعة من المتفلسفة في هذاء فإن القول في حدوث ذلك بعد أن لم يكن يققع عليه 
سؤالات لازمة هي ومن أحص ذلك أن ما به حدث الفعل بعد أن لم يكن أيقال إنه 
صفة قائمة بذاته» وهذا لا يقع على أصل المعتزلة» وإن حاز على أصل الأشعريةء فإنسه 
يعتنع عليها الحدوث اء فإن هذا يستلزم تعددا في القدرة على أصلهم» ثم على فرض 
تسويغ هذا الحدوث في الفعل بعد أن م يكن مع كونه مكناء فإن ترجحيح أحد طرفي 
اللمكن لا بد له من مرحح عند سائر العقلاءء والقول في هذا المرجحح يستلزم التسلسل 
على طريقة هؤلاء نفاة هذا النو ع من التسلسل من المعتزلة والأشعرية» وطائفة من 
هؤلاء يقولون ترحح بالقدرة القدرعة» هذا متعذر فما من زمن يفرض إلا والإمكان 
حاصل قبله» تم إن هذا لا يتحصل على قوله بنفي حلول الحوادث _ كما تقدم _ فإن 
هذا الترحح إن کان فعلا قام بذاته فهو حدوث ينفيه هؤلاء وإن كان مفعولاً امتتع 
الترحح به فانه لا بد فيه من مرحح لوجوده وحدوته» ومن یقول من هؤلاء انه انقلب 
من الامتناع الذاتي إلى الإمكان الذاني» يرد عليه هذا السؤال فإن هذا الانققلاب لو 
أمكن وقوعه لا بد له من مؤثرء وهذا المؤثر إن كان يعود إليه سبحانه بطل أصل 
هؤلاء وإن كان يعود إلى غيره فهذا من أظهر الممتنعات فإن ما فرض امتناعه بالذات 

وف ی ای ر ب ا ان کر مهامه ضل فيها أقوام 
من نفاة التعليل والمغبتة له» فإنه وإن حكى أن للطوائف قولين في الجملة في إلبات 
E‏ : 

أحدهما: قول المثبتة لذلك وهو قول جاهير الطوائف من أهل السنة والحديث 
وهو مذهب السلف قاطبة وقول أكثر المتكلمين من المعتزلة وغيرهم» وقول طائفة من 
الفلاسفة والصوفية وهو قول جمهور الفقهاء. 

والقول الثانن: قول النفاة» وهذا أصله قول الجهمية» ويقوله طائفة من المتكلمين 


يتن إمكانه بالغير لو کان إمكانه مكناء فالامتناع في هذا الفرض من طريقين. 


— ۳۹۸ = 


كالأشعرية ومن يوافقهم من أصحاب مالك والشافعي وأحمد وهو قول طائفة مسن 
الصوفية والفلاسفة والشيعة. 

فهذا ذكر لمقالات الناس في الجحملة وإلا فإن هاهنا خمسة أقوال: 

أحدها: قول من لا يعلل لا أفعاله ولا أحكامه» والثانن: قول من يعلل ذلك 
بأمور مباينة له من جملة مفعولاته» والثالث: قول من يعلل ذلك بأمور قديمة قائمة ببه» 
والرابع: قول من يعلل ذلك بأمور متعلقة بقدرته ومشيئته» لكن يقولون: إن جنسهها 
حادث» والخامس: قول من يعلل ذلك .عا یتعلق بقدرته ومشیعته مع قوله بأنه سبحانه م 
يزل متصفا بالفعل مع القول في آحاده. 

وهذه الأقوال الأربعة المتأحرة يظهر ما أن القول بالتعليل تمكن على كل تقدير 
على سائر أصول الطوائف ني التوحيد والصفات» فما من طائفة استلزم قوها في نفس 
الأمر نفي التعليل في أفعاله وأحكامه سبحانه مطلق'. 

والدليل الذي احتج هؤلاء النفاة للتعليل على انتفائه بنفيه يثبتون ما هو مثله 
وسيأني تفصيل هذا الأصل في موضعه. 

فهذا حصل ما تكلم به ابن حزم وأصل مأحذه فيه» وهذا أوجب غلطه قي هذا 
الأصل بنفي التعليل في أفعاله وأحكامه قوله عقالات قي العلميات والعملييات تحصل 
منها شذوذ في كدر من آراء ابن حرم ال تكلم ها في الفقه والشريعة. 

وابن حزم له عناية .عباينة القدرية وأكثر جحدله وردوده على مقالات هؤلاء من 
العتزلة وغيرهم فإنه كثير الذم والطعن عليهم. 

الأصل السابع: النبوة» وهو وإن كان له عناية بالرد على من أنكر ذلك من غير 
أهل الديانات السماوية» كما له عناية بالرد على اليهود والنصارى في حالم من 
النبوات» لكنه غلط قي مسائل من هذا الأصل أخحصها ثلاث: 

الأولى: قوله في حد النبوة: "وهي بعثة قوم قد حصهم الله تعالى بالحكمة والفضيلة 
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.)٤۷١ ٤۲١ 1۸۷ ۱۳۳ /۹( انظر في التحصيل المتقدم منهاج السنة‎ )١( 
.) ٠٤١/١ ( الفصل لابن حزم‎ )۲( 
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بناه على أصله ثي نفي تعليل أفعال الباري سبحانه وقد تقدم شرح ذلك. 

الثانية: جعله المعجزات هي برهان النبوة» وهذه وإن كانت برهانا إلا أن النبوة 
تعرف بها وبغيرهاء وابن حزم هنا على طريقة كثير من المتكلمين الذين يقولون إن النبوة 
لا تعرف إلا بالمعجزات» كما يقول ذلك من يقوله من المعتزلة والأشعرية وغيرهم. 

وأهل السنة والحديث والمحققون من المتكلمين في هذا اباب كأي منصور 
لماتريدي وأصحابه وغيرهم يقولون: إن النبوة تعرف وتصح هذا وبغيره» وقد علم أقوام 
صحة نبوة البي غَةٌ وآمنوا به» وهم عند لعافم به والتصديق بنبوتهه لم يشاهدوا أو 
فیا فعا ن دا ر كام فل ي دك عل غا و ا 
المقصود أنه َة أسلم بين يديه الفغام من الناس» مع أنه في جمهور هذه الأحوال لم يقع 
عندها شيء من النوارق» بل دلائل التوحيد الى بعث مما أقوى في البرهان مسن هذه 
الخوارق الى يجريها الله على يديه» وههذا فإن جمهور ما جاء به القرآن من دلائل نبوته ۾ 
يذكر فيها هذا النو ع» وانشقاق القمر الذي ذكره الله في كتابه قد سألته قريش رسول 
الله فام سألوه آية فأراهم انشقاق القمر كما قي الصحيحين» وکان له ببعث 
الرسل والكتب إلى أقوام لم يشاهدوا شيا من ذلك أو يعلموه ثابتا » وما كتب غَة إلى 
هرقل كتابه المشهور الذي ذكره البخاري ومسلم قي صحيحيهما من حديث ابن عباس 
إنغا حاطبه بالتوحيد» وهرقل عرف نبوته هه بغير الخوارق فإنه سأل أبا سفيان سؤالات 
عن حاله چ وأتباعه وما یأمر به تم قال: "إن یکن ما تقول حقا فإنه ا 
أعلم أنه حارج ولم أكن أظنه فيكم . . ."'» وشواهد هذا کثیر بل جمهور ما وقع من 
هذه الخوارق وقع عند قوم مسلمين» والمقصود أن دلائل نبوته هة كثنيرة ذكرها 
الصنفون في هذا من أهل الحديث كالبيهقي وغيره. 

والمتكلمون الذين يقولون: إن هذه الخوارق هي برهان النبوة من المعتزلة 


ا یر د عليهم ما هر معروف عند الناس فن کرامات الأولياء ولحوارق 


. ) ٠٤۲/١ ( الفصلل لابن حزم‎ )١( 

(۲) البخاري )٥۳۸/۲(‏ رقم( »)۳٦۳١‏ مسلم )۱۷۱۲/٤(‏ رقم (۲۸۰۰). 

(۳) البخاري )۲۰۸/٤(‏ رقم( »)٤٥٥۳‏ مسلم (۱۱۱۷/۳) رقم(۱۷۷۳). 

. ) ٥۷٣ ٦۳ ( شرح الأصول الخمسة‎ )٤( 

(د) المواقف للأيجي ( ۳۳۹۰ ) » المحصل للرازي ( ٠٠٤١ ۳١١‏ ) » النبوات لابن تيمية ( ١۷١‏ ) . 
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السحرة ونحو ذلك وحم طريقان: 

فالمعتزلة التزموا طرد دليلهم فلا جوز ظهور الخوارق إلا لبي وعليه أنكروا أن 
للسحر تأثيرا كما أنكروا الكهانةء وأن تكون الجن تخر ببعض المغيبات الي لا تعلم عند 
الناس وأنكروا كرامات الأولياء» وابن حزم يسلك هذا المسلك الذي أحذه من 
المعتزلة فإنه شديد القول بإنكار الكرامات وحقيقة السحر ونحو ذلك ماهو معروف 
الثبوت عند جمهور الناس ويجعل سائر ما يقع من ذلك محض تخيبل" وإنا الترم هذا 
وحالف ما هو معروف؛ لأنه قصر برهان صحة النبوة عليه» وصار عنده تلازم الخارق 
وتصحيح النبوة» وهو في هذا عيال على المعتزلة» فإن هذا معروف في مقالاقم وهمم 
أحص من تكلم به من أهل الملة. 

وطائفة يثبتون حقيقة السحر والكرامات وما هو معروف في هذا الباب مع قوههم 
بأن الخوارق هي برهان النبوة» ويفرقون بين هذا وهذا بفروق أشهرها عندها دعوى 
التحدي» فالأنبياء يتحدون ممذه الآيات ولا بعكن عند هؤلاء أن يع التحدي بها 
وهؤلاء يقولون: المعجزات لا تختص بجنس من الأحناس بل خحاصتها أن البي يتحدى 
عثلهاء ويحتج بماء ولا حكن معارضتهاء فاشترطوا ها وصفين: أن تكون مقرونة بدعوى 
النبوة» وبمذا فرقوا بينها وبين الكرامات» وبك وما لا تعارض وهذا فرقوا بينها وبين 
خحوارق السحرة والكهان. 

وهؤلاء الذين يقولون بأن النبوة إا تصح بالمعجزات أمجعلون المعحزات هي 
حوارق العادات أم يجعلون ذلك يقع بسائر المقدورات لكنه يقترن عا يجعله معجزا 
قؤلان مشهوران ولا : 

الثالثة: قول ابن حزم في حصول النبوة في النساء وتصحيحه ذلك وهذا من 
شذوذات أبي محمد ابن حزم المشهورة» حن قال إن مرم نبية وإن آسية نبية وإن آم 
)١(‏ التبوات لابن تيمية ( ٠۷١‏ ) . 
(۲) الفصل ( ٠٠١/١‏ ) » الأصول والفروع ( ٣٠١٤۳۰۰‏ ) . 


(۳) النبوات لابن تيمية ( ۳۱٣١‏ ۳۱۹ ) . 


. ) ۲۲۷ ۲۲٣ ( الأصول والفروع‎ )٤( 
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موسى نبية» وقد حكى بعض الأعيان من أصحاب مالك والشافعي وأحمد الإجماع على 
أنه ليس في النساء نبية» وهذا يذكره القاضي أبو بكر ابن الطيب وأبو المعالي وأبو يعلى 
قال الإمام ابن تيمية: "والكتاب والسنة دلا على ذلك" . 

وفي الحملة فابن حزم له مسائل تحصلت له من مذاهب مختلفة ورا تحصلت له 
مقالات لم يسبق إلى مثلها وإن كان لا يضيف ما يذ كره من مسائل الديانة إلى طائففة 
من طوائف أهل البدع» بل يجعل سائر ما يقوله هو قول أهل السنة والحديث» أو قول 
طائفة منهم ولا بد وإن كان قي نفس الأمر ليس كذلك» بل يكون من مقالات أهل 
البد ع الذين عى ابن حزم بإبطال مذاهبهم» وما تقدم ذكره هو أحص مسال ابسن 
حزم في أصوله» وله من المقالات الي يغلط فيها كقوله بأن الملائكة أفضل من كل خلق 
لله من الأنبياء وغيرهم» وهذه من المسائل الي م يعرف للسلف فيها إ ماع 
والخلاف فيها مشهور بين المتكلمين وأصحاب الأئمة على أقوال مشهورة» فا لمعتزلة 
يفضلون الملائكة على البشر» وبعض المنتسبين للسنة والأئمة يفضلون الأنبياء وصالحي 
البشر على الملائكة» والأشاعرة على قولين منهم من يفضل الأنبياء والأولياء ومنهم من 
يتوقف» والقول بأن الأنبياء أفضل هو المشهور قي كلام أهل السنة» وهذه مسألة 
تحتاج إلى تفصيل عند القول يما وإلا فهي ليست من مسائل الأصول الي يلزم فيها عقد 
بأحد القولين. 

والإمام ابن تيمية له مصنف مفرد فيها ذكر فيه أدلة القولين)» وله حوابان قي 
هذه المسألةء فإنه تارة يقول بالتفصيل: "أن صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية 
والملائكة أفضل باعتبار البداية . . ." وله حواب آحر يققول فيه: إن الأنبياء 


. ) ۳۹۱/٤ ( الفتاوی‎ )( 

(۲) الدرة قي الاعتقاد ( ۴۲٣۲‏ ) . 

(۳) الفتاوی لابن تيمية ( ۳٣١/٤‏ ) . 

. ) ۳٤١۰ ۳٤٤/٤ ( الفتاوی لابن تيمية‎ )٤( 
. ) ۳٤٤/٤ ( (ه) الفتاوی‎ 

. ) ۳٤١/٤ ( الفتاوی‎ )( 
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والأولياء أفضل من الملائكة/» وهذا الجواب الذي ذكره لا يناي تفصيله» فإن هذا 
الثاني لا يراد به أُمُم أفضل بكل اعتبار» لكن مع هذا فإن قول الإمام ابن تيمية في هذه 
الالة فة دد حت يفول و كت خث أن القول ها دت بخ رأتها 
أنرية سلفية صحابية فانبعثت الحمة إلى تحقيق القول فيها فقلنا حينعذ عا قاله السلف 
 . .‏ وساق أدلة في هذاء ويعن ما قاله السلف: القول بأن الأنبياء والأولياء أفضل 
من الملائكةء فإنه ذكر في هذا ما يدل عليه من كلام عبدالله بن عمرو وعباالله بن 
سلام» ثم قال: "وما علمت عن أحد من الصحابة ما يخالف ذلك وهذا هو الملشهور 
عند المنتسبين إلى السنة من أصحاب الأئمة الأربعة وغيرهم وهو أن الأنبياء والأولياء 
أفضل من الملائكة . . ."» وقال بعد ما ساق ما ساق من الأدلة: "وأقل ما في هذه 
الآثار أن السلف الأولين كانوا يتناقلون بينهم أن صالحي البشر أفضل من الملائكة من 
غير نكير منهم لذلك ولم جخالف أحد منهم في ذلك إغا ظهر الخلاف بعد تشتت 
الأهواء بأهلها وتفرق الآراء فقد كان ذلك كالمستقر عندى". 

وقي الحملة فمع هذا كله فإن أئمة السلف لم يجعلوا ذلك من أصول مقالاتم 
وهذا أمكن الإعراض عن القول بتفضيل سائر الأنبياء والأولياء على سائر الملائك ة أو 
عكسه والله أعلم مراتب خلقه» وربك يخلق ما يشاء ويختارء ولم يصح فيها نص صريح 
من كتاب الله أو سنة رسول الله 4# فهي بكل حال ليست من البينات» ورعا أمسكن 
القول: بأن الإطلاق فيها لا يسلم أصلاء وهمذا من أطلق القول فيها يلتزم ما هو مسن 
التفصيل ولا بد. 

ومن مقالات أي محمد ال شذ فيها قوله: بأن نساء البي عة في درحته لكومُن 
أزواحه فيك معه» وهذا من ظاهريته» ولیس بلازم وهو قول م يقله أحد من 
اسلف > والعشرة المبشرون بالحنة أفضل من نساء التي هل حلاف لابن حزم فإننه 


. ) ۳٤٤/٤ ( الفتاوی‎ )( 
. ) ۳٣۷/٤ ( الفتاوی‎ )۲( 
. ) ۳٤٤/٤ ( الفتاوی‎ )۳( 
.) ۳۷۰ ۳۹۹/٤ ( الفتاوی‎ )٤( 


(ه) الدرة في الاعتقاد ( ٣٠١‏ ) » الفتاوی لابن تیمیة ( ۳۹٣/٤‏ ) . 
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نص على أن نساء البي 4 أفضل من سائر الصحابة لكومن أعلى درحة في الجنة 
بدرجته #» وهذه من المسائل الي وهل فيها ابن حزم فإن ما ذكره من كومسن 
أزواحه في الآحرة لا يلزم ما ذكره من التفضيل» والمعية في الدرجة معية مطلقة» وقول 
أي محمد هذا يلزم منه أن تكون نساء البي هه أفضل من سائر الأنبياء والمرسلين حي 
إبراهيم وموسى وعيسى» فإن درجة محمد 8# المرحوة هي الوسيلة وهي درحة في الجنة 
لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله والمقصود أن كونه أعلى هؤلاء درجة يستلزم كون 
نسائه أفضل منهم» وهذا لا يقوله أحد من أهل العلم البتة حى أبو محمد ابن حزم لا 
يقول متثل هذا القول» فإذا علم فساده لزم العلم بفساد قوله الأحر فإن مبناهما واحد. 

ومن مسائله الي شذ فيها قطعه لحميع الصحابة بالحنة بأعيانمم» واستدل لذلك 

يقة متكلفة لا تفيد ثبوت ما ذكره» وطردها يستلزم القطع لمن ليس من الصحابة» 
وقي الحملة فهذا قول لم يعرف عن أحد من السلف» والسلف يشهدون لمن شهد له 
رسول الله طك بالحنةء والدلائل النبوية دالة على بطلان قول أبي محمد ابن حزم هذا 
وعدم الشهادة للمعين منهم ليس شهادة بالعذاب ونحوه. 

ومن أغاليط ابن حزم الى فارق فيها اتفاق أهل السنة قوله: إن عذاب القبر على 
الروح فقط وكذا النعيم"» وهذا من أغاليطه الكبارء فإن أهل السنة والحماعة متفقون 
على أن النعيم والعذاب يقع على النفس والبدن جميعاء وقوله هذا هو قول الفلاس فة 
وطائفة من المعتزلة والصوفية”“» وليس هو قول حققي هؤلاء وهؤلاء. 

وثمت مقالات لأبي محمد ابن حزم في الدلائل والمسائل ينازع فيها وليست ممن 
مقالات السلف وأهل الحديث» وتتبع ذلك يطول» ومحصل الأمر أن ابن حزم مع عنايته 
بنصرة السنة والحماعة وأخحذ أقوالحم إلا أنه ليس من الحققين في هذا البباب» وعلييه 
أأغلاط كبار كما تقدم ي الصفات وأفعال الباري سبحانه وغيرهاء وله مسائل نما يغاط 


. ) ۳٠٠١ ( الدرة في الاعتقاد‎ )١( 
. ) ۳٣۷ ( الدرة في الاعتقاد‎ )۲( 
. ) ۲۸۲ ( الدرة في الاعتقاد‎ )۳( 


. ) ۲۸۳ ۲۸۲/٤ ( الفتاوی‎ )٤( 
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فيها دون هذه من الأصول» وله مسائل يناز ع فيها إما منازعة لفظية أو معنوية» ومع 
هذا فعنده صواب كثير وتحقيق» ونصر لمذهب السلف فإن أبا محمد كان شديد 
التمسك بأصوله الي فرضها مصححه هذا الباب» و كان كثرر المطالعة والعلوم» ونظر 
في مقالات الناس من أهل الملة وغيرهم فأثر فيه بجموع الأمرين» ولهذا صار ثي تقريره 
وحوابه تداحل واضطراب بسبب هذاء وصارت مقالاته في الدلائل والمسائل م ركبة مسن 
طريقة ومقالات أهل السنةء والمعتزلةء والأشعرية» والفلاسفة مع ما له من الاختصاص 


بشي ء فن ذلك 
الفرع الخامس: موقف ابن حزم من النص في أصول الدين بين النظرية 
والواقعية. 


يقرر ابن حزم حكم ظاهريته الي تلقاها عن داود بن علي تلقيا فقهيا ور مها ابن 
حزم منهجا شموليا في الديانة أصولا وفروعاء حيث أن الدين كما يقول ابن حزم: 
"ظاهر لا باطن فيه » وحهر لا سر تحته . . ."" فهذه النظرة الشمولية لاظاهرية 
حعلت ابن حزم يجعل ظاهر النص ثل الحقيقة المطلقة ي المعرفة والتشريع. 

والحق أن ارتباط الحقيقة في المعرفة والتشريع بالنص يعتبر من المبادئ الملسلمة 
عند أهل الإسلام قي الحملة ‏ السلف أهل الحديث. والفقهاء» وأهل الكلام» وأكشثر 
الصوفية _ وإن كان لاطوائف مسالك تلفة في تحصيل ذلك حي أنه يتحصل من 
طرق كثير من أهل الكلام ما بجعلونه حقا في التوحيد والصفات والقدر وغيرها ليس 
مأخوذا عند التحقيق من النص» فهذا أمر معروف» بل كل ما حالف إجماع السلف 
يعلم أنه ليس في النصوص ما يدل عليه» لكن من حيث مبداً الطوائف فإنُم يقرون بهذا 
الأصلء وإن كانوا لا يحققون ثبوته والعمل به بل يخرجون إلى ما يخالفه وينافيه» وهذا 
الأصل المسلم عند هؤلاء المتكلمين قي الجخملة هو من أخحص الامتياز بينهم وبين 
الفلاسفة المليين كأبي علي ابن سينا وأبي نصر والمبشر بن فاتك وأبي الوليد ابن رشد 
وغيرهم فإن هؤلاء يقولون: إن الحقيقة قي المعرفة ليست بمذه النصوص» وما ذكر في 
هذه النصوص فهو تخييل للجمهور لينتفعوا به ويتأدبوا به» لا أنه الحق قي نفس الأمر 


. ) ۲۷٤/۲ ( الفصل‎ )١( 
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وهذا يقوله هؤلاء في الصفات والمعاد ونحوها من الأصول» وباطنية هؤلاء يطردون هذا 
فيما هو من الأمر والنهي» وغلاتم يبطلون الشرائع في نفس الأمر» ويجعلوفها مسن 
مقومات الجمهور» وصوفية الفلاسفة على متل هذه الطريقة» بل يغلون فيها»ء كما 
الذي هو أحذق هؤلاء قي تحقيق هذه الطريقة حى حكى عنه من الشناعات ما لم حك 
٤‏ ۱ 
حعلوا ما حصلوه من الأصول الكلامية وما ضبطوه من الدلائل الكلامية الى يجعلوففا 
دلائل عقلية قطعية هي المعين لمدلول النصوص القرآنية والنبوية» وهؤلاء ليس هم أصل 
ف اعتماد الظاهر وتصحيحه أو تأويله وإنغا يجعلون التأويل فرعا عن الدلائل الكلامية 
ال يحققوماء ولحذا وقعوا في تأويل الصفات» و لم يتأولوا المعاد هذا الموجب» بل إن 
متكلمة الصفاتية منعوا تأويل أصول الصفات اللازمة وطائفة منهم وهو قول متقدميسهم 
بعنعون تأويل الصفات الخبرية. 
فيتحصل من هذا أن اعتماد النص من حيت المبدأ ليس لابن حزم فيه احتصاص 
إا الذي احتص ابن حرم بتقریره في اأصول الدين: "الاعتماد على ظاهر النص". 
يقول ابن حزم: "لا يحل لأحد أن يحيل آية عن ظاهرها ولا خبراعن ظاهره 
لأن من أحال نصا عن ظاهره قي اللغة بغير برهان أو إجماع فقد ادععى أن اللص لا 
بیان فیه» وقد حرف کلام الله تعالی ووحیه إلى نبیه ظ عن موضعه» وهذا عظيم حدا 
مع أنه لو سلم من هذه الكبائر لكان مدعيا بلا دليل» ولا يحل أن يحرف كلام أحد 
من الناس» فكيف كلام الله تعالى و كلام رسوله َء الذي هو وحي من الله تعالى". 
وهذه القاعدة في الاستدلال یذ کر ابن حزم برهاما بقوله: "برهان ما قلنا من مل 
الألفاظ على مفهومها من ظاهرها قول الله تعالى في القرآن: (إبلسان عربي مبسين) 
(۱) درء التعارض ( ۸/۱ ٠١‏ ) . 
(۲) النبذ ( ۲٤‏ ) تحقيق الكوثري . 
(۳) الشعراء : آیة ٠۹٩١‏ . 
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وقوله تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم فصح أن البيان لنا 
إغا هو في حمل القرآن والسنة عن ظاهرهما وموضوعهماء فمن أراد صرف شيء من 
ذلك إلى تأويل بلا نص ولا إحماع فقد افترى على الله تعالى وعلى رسوله َه وخحللف 
القرآن وحرف الكلم عن مواضعه . . .". 

وهنا جد أن ابن حزم وإن کان محققا حزما فی زوم الظضاهر إلا أنه يسوغ 
الخروج عنه لموحب» يذكر ابن حزم هنا ثلائة من المسوغات ورا صح أن يققال: 
الموحبات ‏ وهو التطبيق عند ابن حزم هي: النص» والإجماع» والبرهان. 

فان خن عالطا مار مب ل بكر ق رادا ن صرف ع اهر ار 
إجماع دل على عدم إرادة الظاهر أو برهانء ويذكر ابن حزم من صور البرهان فيققول 
بعد تأكيده الأحذ بالظواهر: "إلا أن يأ نص أو إجماع أو ر ر 
منه ليس على ظاهره إلى معن آخر» فالانقياد واحب علينا ما أوجبه ذلك اللص 
والإحماع أو الضرورة؛ لأن كلام الله تعالى وأخباره وأوامره لا تلف والإ ماع لا 
e GIA IE ENE‏ 

وهذا فإن ابن حزم مع عنايته بالظاهر إلا أنه يعترف بالتأويل صراحة» يقول: 
"وأما ترك الأحذ بالتأويل فلا يخلو من أحد وحهين لا ثالث هما: إما تأويل يشهد 
بصحته القرآن أو سنة صحيحة أو إجماع فبه نقول. . ." وهنا نىد ابن حزم 
يعترف جحقيقتين: "ظاهر النص _ التأويل"» وهو وإن كان يعتمد الظاهرية أصلا إلا أنه 
تجعل لزوم العمل بظاهر النص محكوما بعد معارضة نص آخر أو إجماع أو برهان. 

وهذا يتحقق أن "ظاهر النص" عند ابن حزم اصطلاح أكثر من كونه مفهوما 
مطردا إلا تي مناقضته للباطنية» فابن حزم هنا كن أن تفهم ظاهريته عفهوم مطرد أي 
أن ابن حزم م تتضمن مقالاته مقالات باطنية مستعملة عند الباطنية _ باطنية الشيعة أو 
)١(‏ إبراهيم : أية > . 
(۲) النبذ ( ٠١‏ ) . 
)٣(‏ الفصل ( ۱١١/۲‏ ) . 


. ) ٩٤ ( رسالة لابن حزم ضمن بحموع رسائل‎ )٤( 
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باطنية الصوفية ‏ وإن كان يقع عليه لوازم تستلزم قول الباطنية» كما يذكر ذلك 
الإمام ابن تيمية تي شرح الأصفهانية » فهذا شأن آخر. 

إا القصود أن اطاش لض وان كان ابن حن جل ل نيرتا قربا ات 
من كلامه إلا أن هذا اصطلاح» كما أن التطبيق عند ابن حزم لظاهر النص ليس 
متحققا مع ما يصطلح عليه» وهذا الاضطراب بين النظرية والتطبيق عند ابن حزم للنص 
موجبه أن ابن حزم اعترف بصحة ظاهر النص» وصحة التأويل. 

وهنا يقع النظر في مفهومين "الظاهر ‏ التأويل"» وهذان اللفظان تكلم يمما 
النظار من المتكلمين والفلاسفة وغيرهم» فهما مصطلحان متقدمان على ابن حزم» وابن 
حزم يستعملهما بنوع من الاصطلاح من جنس اصطلاحات النظار المتكلمين 
والفلاسفة وغيرهم» وهذان المصطلحان هما ذكر في القرآن والحديث وكلام السلف 
إلا أن ذكرهما في ذلك يختلف عن اصطلاح النظار فيهماء إذ هم في الحملة يجعلوففسا 
من المتقابلات. 

أما لفظ الظاهر فإنه ل¿ يستعمل ي القرآن والحديث مضافا إلى اللص أصلا 
فاا کن کر بالعمل بظاهر النص أولا إغا جاء لفظ الطاهر ا 
ببعض المعاني وهو تي الحملة من الألفاظ المقترنة في الاستعمال الشرعي كقوله سبحانه: 
ل(إوذروا ظاهر الإم وباطنه) فهذا استعمال اقتراني و كذا في مثل قوله ٤‏ كما قي 
الصحيح: "تعوذا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بط ". 

والمقصود أن لفظ الظاهر لم يقع في كلام الله ورسوله لل مضافا إلى النسص 
صلا وليس في الكتاب والسنة أمر باتباع الظاهر بهذا التخصيص» وكذا في كلام 
الصحابة رضي الله عنهم» وما وقع ي كلام بعض أئمة أهل الحديث والسنة من الأمر 
باتبا ع الظاهرء فهذا إنغا وقع لا تكلم النفاة بنفي الصفات وترك الأخحذ بالظواهر فصار 


. ) ۷۷ ( شرح الأصفهانية‎ )١( 
.٠١ الأنعام: آية‎ )۲( 


.)۲۸٦۷(مقر‎ )۱۷٤۳/٤( مسلم‎ )۳( 


— ۳۷۸ 


قول هؤلاء من أهل السنة والحديث يقصد به مقابلة قول أهل التاويل "النفاة". 

وهنا يتبين أن الأمر بأحذ النصوص على ظاهرها على هذا الو جه من التخحصيص 
بالظواهرء ليس أمر شرعيا (قرآنيا ‏ نبويا)» بل الذي قي أمر الشارع الأمر بالعمل 
بالنصوص واتباعها أمرا مطلقا لا يخصص بالظواهرء فإن الظاهر يقابله في الأصل 
الباطن» وهذا يستلزم ا ا ا وا ا اف وا م فو ا 
للباطن» وهذا اللازم لا محيد عنه عند الاستعمال» وهذا فسر استعمال من استعمل ذلك 
(الأحذ بالظواهن) من أهل اد وا ر مدا ره ا ا ا ف 
وهذا النو ع الذين حالفو أئمة السنة والحديث لم يستعملوا (باطن النص) بدلا مسن 
ظاهره» فإن هذا التقسيم "الظاهر _ الباطن' تقسيم استعمله طوائف من الشيعة 
والفلاسفة والصوفية» وليس هو من استعمالات المتكلمين مع تصريحهم بسترك العمل 
بالظواهر في النصوص. 

وإذا كان كذلك فابن حزم هنا لا يعتبر معتمدا على نص في منهج الاباع أي 
أا ا ا ي ا غا امال ارا هة د ا 

الأول: الظاهر الذي يقابله الباطن» وهذا استعمال طائفة من الفلاسفة والشيعة 
والصوفية» وابن حزم يريد هنا بالظاهر رفض وإبطال الباطن الذي يزعمه هؤلاىء وهر 
قي نفس الأمر ليس باطن النص ولا من مدلوله أصلا . . . 

الثاني : الظاهر .ععن: المعن الذي يقابله معي آخحر يبعصّل تعصیلا E E‏ 
الثاني هو مدلول النص ابتدای وبعكن هنا أن يقال بصورة أدق الظاهر الذي يقابله 
المؤول» وهذا استعمال المتكلمين من المعتزلة والأشعرية والماتريدية ومن وافقهم. 

وإذ يتبين هذان المرادان» فابن حزم إذ يأحذ بالظاهر قي المدلول الأول فهو 
يصرح بإبطال الباطن ويصرح بقوله: "واعلموا أن دين الله ظاهر لا باطن فيه . . ."'» 
فهذا موقف ابن حزم من الأول نظرياء وهو تي الحملة نحق قه في التطبيق العملي 
'التقرير س الرد . 


. ) ۲۷٤/۲ ( الفصل‎ )١( 


N EE 


أما المدلول الان فابن حزم وإن كان يجعل الأصل هو الظاهر لكنه يعترف 
بالتأويل .ععن أنه يعترف بالظاهر والمؤول في نفس الأمرء وهذا من اضطراب الحال عند 
ابن حزم ونما يۇ كد ما تقدم ذكره أن الظاهرية اصطلاح حض عند ابن حزم» وليسست 
مفهوما شرعيا منضبطاً. 

واين حزم هنا يعتبر التأويل اعتبارا قوياء فابن حزم لا يقول: إن التأويل الذي 
يخالف الظاهر يكون باطلاء فهذا لا یقع لابن حزم القول به ولا بمکنه؛ لأن التأويل هنا 
اصطلاح كلامي: صرف اللفظ عن الحقيقة إلى المحاز لقرينة» أو بعبارة أحرى: صرف 
اللفظ عن ظاهره إلى نفيه ‏ مؤوله - لقرينة. 

والتأويل وإن حاء ذكره قي الكتاب والسنة» فإنه لم يرد هذا الاصطلاح الذي 
ذكره المتكلمون ومن وافقهم من أهل الأصول والنظر وابن حزم تبع ؤلاء في هذا 
وذلك أن التأويل في الكتاب والسنة وكلام السلف يراد به: 

التفسير والبيان» ويراد به الحقيقة التي يؤول إليها الشيء في نفس الأمر وهذا هو 
التأويل في لغة القرآن» ومن هنا يقع ظهور نتيجة حصللها: أن لفظ "الظاهر ‏ 
والتأويل" ألفاظ فيها اشتراك ف الاستعمال ومن هنا وقع الوهم فيها كثيراً. 

ويتحصل من هذا أن المنهج الذي رمه ابن حزم تجاه النص ‏ والحمثل في "اعتبار 
الظاهر وإبطال الباطن" _ محصله اعتبار الظاهر الذي لا يقبل التأويل» وترك الظاهر 
بالتأويل المبي على نص أو إجماع أو برهان فهذه الطريقة الي رسمها ابن حزم من 
حنس طرق المتكلمين» وهي اصطلاح .معن اما ليست طريقة شرعية ولا يؤثر وقسوع 
الاشتراك في لفظ الظاهر والتأويل على هذا الأمر. 

زإذا قاملا وحدنااين حزم بن هذه الطريقة جاء ديا فهر برخي الطاهر ا 
تكلم الباطنية بلزوم الباطن وإبطال الظاهرء» وكان ما ذكروه من الباطن لا يعكن إرادته 
ولو أن ابن حزم حقق الرد على مثل هؤلاء لبين أن ما ذكروه ليس باطن النص» بل 


. ) ۱۷۲ ۱۷۰ › ٣۲/١ ( الفتاوی‎ ( 


. ) ٥٥/۳ ( الفتاوی‎ )۲( 


— TFA» — 


ليس للنص باطن خخالف الظاهر. 

وني النوع الثاني: يشارك ابن حزم المتكلمين في اعتبار التأويل وترك الظواهر الي 
تحتاج إلى تأويل» وابن حزم هنا يطوع هذه الظواهر لنظرية "التأويل" فيجعل التأويل 
مهيمنا على النص» فلا يعمل بالظواهر إلا إذ علم عدم قبوها للتأويل» وهذا اععتراف 
كبير من ابن حزم بنظرية "التأويل" الي وضعها المتكلمون» خاصة أن ايبن حزم جل 
التأويل نتيجة لتأثير نص أو إجماع أو برهان» فهذه المؤثرات الثلاثة يتحصل تأثيرها على 
الظواهر عند ابن حزم وهنا مقامان: 

امقام الأول: تأثير "النص ‏ والإجماع"» وابن حزم هنا يجعل التأثير تأثيرا ظاهريا 
ععن أنه يحصل تأثير نص على آخر تحصيلاً ظاهريا "لفظيا" وكذا في الإجماع فمفلاً 
يدعي ابن حزم أن الإجماع عند الصحابة والتابعين منعقد على إبطال تعليل أفعال 
الباري وأحكامه؛ لأنه لا جد أحدا من الصحابة والتابعين صرح بلفظ "تعليل 
الأفعال ‏ تعليل الأحكاء"'. 

المقام الثان: تأثير البرهان» فابن حزم هنا يجعل النص محكوما بالبرهان» والبرهان 
عند ابن حزم محصله الدلائل الي يحصلها العقل تحصيلاً ضرورياً في هذا المقام» وابسن 
حزم هنا يحصل كثيرا من المقالات تحصيلاً برهانياء ويكون في نفس الأمر ليس كذلك 
وسيأتي شرح ذلك في موضعه. 

ومذ الطريقة الإصطلاحية الي ر مها ابن حزم في أصول الدين وقع له ماوققع 
من الاضطراب والتناقض خاصة قي المدلول الثان للظاهر الذي هو مقابل المؤول» فهذا 
النوع وقع فيه الخلاف بين أهل السنة الذين تكتموا هذا وبين المتكلمين» وأطلق مسن 
أطلق من أهل السنة الأخحذ بالظاهرء وأطلق المتكلمون الأحذ بالتأويل» وفهذاصار 
يضاف للسلف الأخذ بالظواهرء وللمتكلمين القول بالتأويل» كما يذكر ذلك طائفة 
من المتأحرين كأبي المعالي في الرسالة النظامية وغيره» وسيأتي قي ذكر اذاهب في 
الصفات . 


. ) ٨٦۲/۸ ( الأحكام لابن حزم‎ )١( 
EES ف الفر ع السادس من هذا الم‎ )۲( 
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وهنا يفرق بين عناية ابن حزم بالعمل بالنص» وهو في هذا متابع لأهل السنة 
والحديث وبين الطريقة الي رسمها لذلك» فهي طريقة ليست سلفية فضلا عن كوما 
قرآنية نبوية محضة» أي مصرحا ها في النصوص. 

فهذا ما بمكن قوله جحاه نظرية ابن حزم جحاه النص» تم هذه النظرية الي وضعها ابن 
حزم وهي في أسسها "ظاهر النص _ الباطن _ التأويل" اصطلاحية كما تقدم» هي 
أيضا اصطلاحية في التطبيق» معن أن تمت تفاوتا في تنظير ابن حزم وتطبيقه والتطبيق 
يعتمد على المؤثرات الى حعل ابن حزم ظاهر النص حكوما ياء فالنص وإن كان ابسن 
حرم کدده تحدیدا صرحا "بالکتاب والسنة" ا أن المدلول ادى یو حب تأويل القن 
النظر: أن ظاهرا يصرف ظاهرا كما يلتزم ابن حزم» وإغا النص يفسر النص فهذا 
معروف عند كافة العلماء والنظار» وهذا لا جحد في كلام ابن حزم عند التطبيق العملى 
"التقرير ‏ الرد" أنه صرف ظاهرا . ممعحض ظاهر آخرء فإن هذا يستلزم الدور ولا بسد 
وإنما يصرف ابن حزم ظاهر نص بنص آخر فهمه فهما عقليا من حهة تفصيله» واللص 
الذي صرف النص الآخحر به دل دلالة بحملة» وههذا فابن حزم يستعمل هذا في التطبيق: 
"صرف النصوص المفصلة بالنصوص امحملة". فمثلا: فصلت في النصوص كرا الصفات 
فمن طرق تأويلها عنده صرف ظواهر هذه النصوص بعشل قوله: لإليسس كمتله 
شيء)) هل تعلم له ميا)". O‏ 4 

ومعلوم هنا أن هذه النصوص الحملة ليست صارفة في نفس الأمر هذه الظواهر 
من حهتها هى» بل بالمقدمات العقلية الى ضبط ها معن 'التشبيه» والمثلية» اء 
وهلم حرا وهذه طريقة المعتزلة ومن وافقهم في مثل هذاء فإمم يضمنون هذه النصوص 
اجحملة الدلائل العقلية ال يقرروفا ليتحصل فم حقيق طريقتهم بالعقل والشرع 
ويجعلون هذه الجملات هي الحكمات وججعلون نصوص الصفات الثبوتية هي المشتبهات 
المؤولات. 
)١(‏ الشورى: آية .١١‏ 


.٠١ مرع: أية‎ )۲( 
. ) ٣۳٣۱١ س‎ ٣۱۰/۲ ( الفصل‎ )٣( 


— ۳A۲ 


وكذا ما يذكره ابن حزم قي المؤثر الثاني "الإجماع" فابن حزم يختار أنه "لا إجماع 
إلا إجماع الصحابة ... وأما كل عصر بعدهم فإنما هم بعض المؤمنين لا كلهم ...". 

وهنا لا يقع لابن حزم مثال من ظاهر النصوص أجمع الصحابة على ترك ظاهره 
في نفس الأمر» وإنما يتحصل لابن حزم تطبيق هذا بأحد طريقين: 

إما أن يدعي إجماعا وهو ليس كذلك» وإما أن يدعي ظاهر النص ما ليس هر 
ظاهر النص في نفس الأمر» بل حى على طريقته أحيانا» بل يحصل هذا الظاهر بطريقة 
متكلفة» وهذا كثيرا ما يصحح ابن حزم مقالاته بدعوى الإجماع وهو ليس كذلك في 
نفس الأمر» وابن حزم يعيد الإجماع للنص» فكل إجماع فهو منقول عن نص كما يقول 
ابن حزم وهذا مقام دخله بعض الإجمال والاشتباه عند كثير من أهل الأصول. 

وأما البرهان الذي هو المؤثر الثالث عند ابن حزم» فابن حزم بحصله تحصيلا 
سابقا على النص وهو مذا يجعل البرهان هو المفسر لدلالة النص أو هو المعين ماهو 
ظاهر النص» وهمذا يقرر ابن حزم أن ظاهر النص ما يعلم أنه ليس هو ظاهر اللسص بي 
نفس الأمر؛ لأنه يقرر ذلك تقريرا برهانياء وهذا يأني له تفصيل فيما بعد. 

بقي هنا الإشارة إلى مسألة في هذا الباب: وهي قول ابن حزم في ما يفيده حبر 
الآحادء يقول ابن حزم بعد ما يفصل القول في أقسام الأخحبار: "قال أبو محمد: قال أبو 
سليمان والحسين بن علي بن الكرابيسي والحارث بن أسد الحاسبي وغيرهم إن خر 
الواحد العدل عن مثله إلى رسول الله ي يوحب العلم والعمل معا وهذا نقول..."". 

وهنا ابن حزم يرى أن خبر الواحد يحتج به في الأصول والفروع وأنه يوجحب 
العلم والعمل» والقول فيما يفيده حبر الواحد من مسائل النزاع المشهورة بين أهل 
الحديث والفقه والأصول والنظر والكلام E e RE,‏ الأئة 


الأربعة وغيرهم» والتحقيق فيها أن حبر الواحد يفيد العلم إذا احتف به من القرائن ما 


. ) ٥۳۹/٤ ( الأحکام‎ )١( 
. ) ١1١/١ ( الأحكام‎ )۲( 
. ) ١١١/١ ( الأحكام‎ )۳( 


— AT — 


يدل على ذلك» وهذا هو الذي اعتمده المحققون من أصحاب الأئمة» وهذه القرائن الي 
تحتف به متفاوتة في القوة» والمقصود أن الجمهور من أصحاب الأئمة يقولون: إن حبر 
الواحد يفيد العلم في حال ماء وإن كانوا قد يختلفون فيما يقتضي ذلك من القرائن كما 
يذكر ذلك أصحاب أي حنيفة كأبي بكر الرازي» والسرحسي في كتبهم عن 
أصحايهم» ويذكره القاضي أبو يعلى وابن أي موسى وأبو النطاب من أصحاب أحمد 
وكذا مثله قي كلام أصحاب مالك والشافعي وهو قول طائفة من حذاق المتكلمين 
كإبراهيم بن سيار النظام من المعتزلة وأبي إسحاق الإسفراييي وابن فورك من الأشاعرة. 

وأحص من تكلم .عخالفة ذلك من أصحايم القاضي أبو بكر بن الطب وأبو 
المعالي والغزالي» ومن تبعهم من أصحاب أحمد ومالك والشافعي» والأول هو المعروف 
في مذهب مالك والشافعي وأحمد عند حققي أصحايهم» وهو مذهب داود بن علي 
وعمل السلف عليه» وفي الحملة فهذه مسألة واسعة» وهذا محصل ما ذدكر الحقققون 


o 
الفرع السادس: موقف ابن حزم من العقل في أصول الدين بين اللظرية‎ 
والواقعية.‎ 


يعتمد ابن حزم على مصدرين ني الاستدلال قي أصول الدين: 

أحدها: النص وهو عند ابن حزم الكتاب والسنة المتواترة والآحاد. 

الثان: البرهان ويحده ابن حزم بقوله: "كل قضية أو قضايا دلت على حقيققة 
حكم الشيء"» ويفرق ابن حزم بينه وبين الإقناع: "والإقناع قضية أو قضايا ست 
النفس بحكم شيء ما دون أن توقفها على تحقيق حجحة ولم يقم عندها برهان 
بإبطاله"» ومحصل ذلك أن البرهان يفيد اليقين والعلم كما أن النص يفيد العلم كما 
تقدم. 


. ) ٤۸٤ ٤٥۳ ( مختصر الصواعق‎ › ) ٥١ س‎ ٤۸ › ٤۲ › 1۱/۱۸ ( الفتاوری‎ )۱( 
. ) ٤١/١ ( الأحكام‎ )۲( 
. ) ٤١1/١ ( الأحكام‎ ( 


— ۳A — 


ذلك يتأول عتده النص حن يوافق البرهان؛ لأن البرهان لا يقبل التأويل» ويبطل ابن 
حزم القول الذي يعتمد في المعرفة على محض الخبر دون اعتبار للبرهان: "الدليل العقلي 
اليقيي"» يقول ابن حزم: "قال أبو حمد: قال قوم: لا يعلم شيء إلا بالإلمهام» وقال 
آحرون: لا يعلم شيء إلا بقول إمام» وهو عندهم رحل بعينه إلا أنه الآن منذ ما عام 
وسبعين عاما معدوم المكان. . .وقال آحرون: لا يعلم شيء إلا بالخبر» وقال آحرون: 
لا يعلم شيء إلا بالتقليد واحتجوا في إبطال حجة العقل . . ."'» ثم عرض ابن حزم 
بتفصيل ردا على من أنكر حجية العقل. 

واعتبار ابن حزم لحجية العقل مذهب شائع قبله في كثير من الطواف» بل 
ماهير الطوائف والتراع بينهم في قدره وحله» فهو ممذا القدر الكلي ليس له احتصاص 
وإنغا الاحتصاص الذي يهم معرفته عند ابن حزم يتمثل قي أمرين: 

الأول: مفهوم الدليل العقلي "البرهان" عند ابن حزم. 

التان: أثر الدليل العقلي في التطبيق عند ابن حزم. 

أما الأول: فيقرر ابن حزم نظريته العقلية وحدودها بقوله: "اعلم أن كل معرفة 
كل عارف منا .عا يعرفه وهو علمه عا يعلم ينقسم قسمين: أحدهما أول والشاني تال 
فالأول: ينقسم إلى قسمين: أحدهما ما عرفه الإنسان بفطرته وموحب خلقته امفضلة 
بالنطق الذي هو التمييز والتصرف والفرق بين المشاهدات» فعرف هذا البباب بأول 
عقله مثل معرفة أن الكل أكثر من الحزء . . . الثاني من هذا القسم الأول: هو ما عرفه 
الإنسان بحسه المؤدي إلى التيقن بتوسط العقل لمعرفة أن النار حارة وأن التلج بارد 
. . . وما أشبه ذلك وهذا فلا يدري أحد كيف وقعت له صحة معرفته بذلك . . . 
وإغا هو فعل الله في النفس وهي مضطرة إلى فعل ذلك ضرورة» ولا تجد عنها محيدا 
البتة . . . وقي القسم الثاني من هذين القسمين تدخحل صحة المعرفة عا صححه النقل 
عند المخبر تحقيق ضرورة كعلمنا أن الفيل موحود ولم نره . . . بل من هذين القسمين 
تقوم الدلائل كلهاء وإليه ترحع جميع البراهين» وإن بعد طرفها على ما قدمنا لك ممن 


. ) ۱۷/١ ( الأحكام‎ )١( 


— ۳۸ 


نتائج مأحوذة من مقدمات وهكذا أبدا وإن كثرت القرائن والنتائج واخحتلفت أنواعها 
حي تقف راجعا عند هذين العلمين الموهبين عن الأول الواحد وبطوله وإفاضة فضله 
علينا دون استحقاق منا لذلك إذ لم يتقدم منا فعل يوجحب أن يعطينا هذه العطية 
العظيمة الى أوجدنا ما السبل إلى النسبة بالملائكة الذين هم أفضل حلق خحلق. . . 
ويهذه السبل الى ذكرنا عرفنا أن لنا حالقا واحدا. . . ويها عرفنا صدق المرسلين. . . 
ولولا العقل والبراهين المذكورة ما عرفنا صحة شيء من كل ما ذكرنا. . .فهذا جملة 
الكلام في القسم الأولء وأما الثاني : فهو الذي ذكرت لك آنفا أنه يعرف بالمقدعات 
المتتجة على الصفات الى حددنا من أما راجحعة إلى العقل والحس» إما من قرب وإما 
من بعد وقي هذا القسم تدحل صفة العلم بالتوحيد والربوبية والأزلية والاحتراع والنبوة 
من الوحوه من غير هذين الطريقين» فمن م يصل منهما فهو مقلد مدع علما ويس 
عالما وإن وافق اعتقاده الحق. . ."'. 

هكذا يضع ابن حزم أسس النظرية العقلية ويبين ضرورتماء وإفادقا لليقين» ومهذا 
يطلق على هذا "البرهان". 

وابن حزم يرتب هذه النظرية العقلية ترتيبا منطقيا أرسطياء ويضع في هذا رسالته 
"التقريب لحدود المنطق"» ومن هنا بعكن معرفة التمييز في النظرية العقلية الي وضعها ابن 
حزم» فابن حزم أخذ المنطق الأرسطي وتعلمه وأعظم الشاء على كتب أرسطو 
طاليس» وابن حزم كغيره من الإسلاميين في الحملة أحذوا هذا عن طريق الترجمة» بل 
ذكره الإمام ابن تيمية". 
وضرورته» ومن المعلوم أن السلف لم يشتغلوا هذا العلم» وابن حزم سلفي الاتبماع 


.) ١١۲ س٠١١‎ ( التقريب دود المنطى‎ )١( 


(۲) الرد على المنطقیین ( ١۳١‏ س 1٣١١۲‏ ) . 


— ۳A٩ 


كما يقرر» فيدراً هذا الإشكال بقوله: "فإن قال حاهل: فهل تكلم أحد من السلف 
الصاح قي هذا؟ قيل له: إن هذا العلم مستقر في نفس كل ذي لب فالذهن الذكي 
واصل ما مكنه الله تعالى فيه من سعة الفهم إلى فوائد هذا العلم. . .فما تكلم أحد من 
السلف الصاح رضي الله عنهم تي مسائل النحو» لكن لا نشأً جهل الناس باختلاف 
ا لحر كات الى باحتلافها احتلفت المعاني في اللغة العربية وضع العلماء كتب النحو 
E‏ 

فبهذا يدفع ابن حزم هذا الإشكال» وهو هنا يعتبر المنطق ضرورة للمعرفة الي لا 
تعرف إلا به. 

وبعد ما يذ كر ابن حزم قيمة هذه الكتب الى وضعها الحكماء في المنطق يشر ع 
بعد ذلك في رسم صور البرهان حسب ما عرفه وفهمه من المنطق الأرسسطي وييطل 
أبن حزم بعد ذلك يعض الضور :انظ الى شاعت عند التكلفين وهي ليست برهانا 
آرشطا کیا ی ان ع قول "ذكر أشياء عدها قوم براههين وهي فاسدة 
وبيان حطأً من عدها برهانا: فمن ذلك شيء ماه الأوائل "الاستقراء" وسماه أهل ملتنا 
'القياس" . . ."”" ثم أبطل القياس بطريقة مبنية على المغال » ثم قال: "واعلم أن قوسا 
غلطوا قي هذا النوع غلطاً لم يخرجوا به من هذا المتتسب» إلا أَُم بسوء النظر ظنوا 
أنفسهم خارجين منه فسموا فعله في هذا الباب باسم آخر وهو أن “موه: "الاستدلال 
بالشاهد على الغائب" وبالحقيقة لو حصلوا الببحث لعلموا أن الغائب عن الحواس ممن 
الأشياء المعلومة ليس بغائب عن العقل» بل هو شاهد فيه كشهود ما أدرك بالحواس 
ECER‏ 

والقياس هو أحص ما عن ابن حزم بإبطاله في العقليات كما أبطله في الشرعيات 
وابن حزم هنا يبطل قياس التمثيل ويصحح قياس الشمول وجعله هو الدليل البرهان 
وهذا من مقامات الراع بين الطوائف» فطائفة من أهل المنطق يقولون عثل قول ابن 


. ) ٣ ( التقريب لحدود المنطق‎ )١( 
. ) ١١١ ( التقريب دود المنطقى‎ )۳( 


— AY 


حزم» وطائفة ينفون قياس التمثيل قي العقليات دون الشرعيات» وهذا قول أبي المعمالي 
وأبي حامد الغزالي والرازي والآمدي وغيرهم» وطائففة يتبون قياس التمثيل في 
العقليات دون الشرعيات وهذا قول أئمة الظاهرية داود بن علي وأمثاله» وقول كنرر 
من المعتزلة كالنظام وطائفة من الإمامية. 

وكثير من هؤلاء ججعلون هذا هو القياس حقيقة أما قياس الشمول فهو مجاز 
والمحمهور من الطوائف يصححون هذا وهذاء ويقولون: إن كليهما قياس حقيقة» وإن 
كليهما يفيد اليقين تارة والظن أحرى» والحققون من هؤلاء يقولون: إمُما 
متلازمان» كما يقوله الإمام ابن تيمية ويعلل ذلك بقوله: "فإن قياس التمثيل مضمونه 
تعلق الحكم بالوصف المشترك الذي هو علة الحكم أو دليل العلةء أو هو ملزوم للحكم 
وها المشترك هر الد الأوسط ق قاش الشمول . 

والمقصود أن ابن حزم وضع نظريته العقلية على ما فهمه وعرفه من نطق 
الأرسطي وظن أن ما حالف ما اعتمده فهو ليس من البرهان وليسس على أصول 
اأرسطو. 

وابن حزم وإن كان يُعّارض من قبل أئمة الكلام وغيرهم في كثير ما ذكره هنا 
حاصة في إبطاله لكثير من الدلائل العقلية بدعوى خلوها من البرهان» مع أنه يعتمد ما 
هو مثلها أو دوماء ومع ذلك بقي للدليل العقلي "البرهان" عند ابن حزم أثر بين خحاصة 
في الخطاب النقدي عند ابن حزم» فهو يعتمد على ما يذ كره من البرهان قي الحدل 
والرد على سائر المقالات المخالفة لما يعتقده » ويستعمل هذا الدليل "البرهان" في 
إبطال مقالات الإسلاميين الذين حخالفوا ما قرره واعتمده» ويعتمد على ذلك في إبطال 
مقالات اليهود والنصارى وغيرهم كما يظهر بسط ذلك في كتبه 'الفصل و'الدرة في 
الاعتقاد" و"الأصول والفرو ع" إضافة إلى رسائله وردوده. 


وابن حزم ي هذا العرض يبالغ فيما يراه برهانا بل إنه بخرج عن حد القاس 


. ) ۱۲١ ۱۲١/۹ ( درء التعارض‎ )۱( 


(۲) درء التعارض ( ٠۲١/١‏ ) . 


— AA — 


البرهان الأرسطي كيرا إلى صور يسميها برهانا وهي ليست کذلك» ویکون ما يبطله 
من دلائل خالفيه أصدق في الاعتبار العقلي وأقرب إل البرهان مما يدعيه Ee‏ ڪل 
رعا أبطل ما هو يقين وبرهان في نفس الأمر ما يعلم فساده في صريح العقل كماوقع 
له ذلك کثیرا في باب صفات الباري سبحانه» فإنه حرج عن ظاهر النصوص حي وقع 
في التأويل والتعطيل المقارب لقول الفلاسفة» والذي كثير من المعتزلة حير منه فيه عا 
ادعاه من البرهان الذي يعلم عند سائر الطوائف أنه ليس كذلك» حى من يقول بعشل 
مقالات ابن حزم فإمم يبنون ذلك على ما هو أقوى ني النظر من الطرق الي يسلكها 
ابن حزم وإن كانت فاسدة عند التحقيق. 

والحذاق من أئمة الكلام الذين عن ابن حزم بإخراحهم عن البرهان يعلم امم 
أحذق منه قي هذا الباب» وها معروف وشائع» فإن أئمة المعتزلة الكبار وأئمة الأشعرية 
أعلم بالعقليات وطرقها من أمثال ابن حزم» ومذا حاءت مقالاتمم في الصفات في كثير 
من الموارد أقرب إلى الدلائل النظرية من قول ابن حزم. 

ومحصل ما بعكن قوله هنا: أن ابن حزم اصطلح على وضع تفاصيل النظرية 
البرهانية الي أودعها كتابه "التقريب" فهذه النظرية في مسماها وأسسها الأولى: 
أرسطية » وهي قي تفاصيلها: اصطلاح من ابن حزم» وقد تققدم أن ظاهر اللص: 
اصطلاح من ابن حزم ا هل م ا أن منهج المعرفة والاستدلال رتبهما ابن 
حزم ا وإن كان يضيف أسس دلالة النص إلى "أهل السنة والحدبث" 
ر کن 5 ااا م وا ان ا ا س 
هذه الطريقة "طريقة أهل الحديث" ونصرة "المنطق الأرسطي" معلومة إلا أنه ييقى هر 
الذي صاغ التفاصيل» وهذا أصبحت النتائج عند ابن حزم يدخلها اضطراب كثير حي 
في الأصول الي عرف أن ابن حزم حقق فيها كالصحابةء والإعان» والأسماء والأحكام 
فإنه لا يثبت فيها على قول أهل الحديث تاماء فما من أصل إلا وتضمن مقالات انفرد 


. ) ۳۲۷ ۳۱۰/۲ ( انظر أمتلة هذا في كلامه في الصفات › الفصل‎ )١( 


— ۳۸۹ 


كما أن ابن حزم يجعل البرهان مهيمنا على ظاهر النص» فالظاهرية عند ابن حزم 
وإن كانت هي الأصل إلا أنه كما تقدم يقبل التأويل» إذ يدل على هذا البرهان» يقول 
ابن حزم: "قول الله عز وجل يجب مله على ظاهره ما م بعنع من حمله على ظاهره 
نص آخر أو إجماع أو ضرورة حس"'» وهذا رمي ابن حزم بأنه يقضي بالمنطقي على 
الشرعي» وذكر جوابا له عن هذا الذي أورد عليه . 

فهذا حصل القول بأحرف من الإشارة والإجمال في مدرسة الظاهرية الي قررها 
ابن حزم في المعرفة وأصول الدين» ومع ما تقدم ذكره من أوحه الغلط والاضطراب قي 
أصول ابن حزم ومقالاته قي المعرفة والأصولء أو حى في الفقه والشريعة إلا أنه مع هذا 
كله من أعيان العلماء الكبار المعروفين بالسنة والحماعة» وليس هو مع ما عنده من 
البدع المخالفة لمقالات السلف» بل وجماهير المسلمين من أعيان هل البدع المعروفين 
بترك انتحال مذهب السلف» بل هو قوي التعظيم للقرآن والحديث والأئرء والتمسك 
بالسنة وعنده تعظيم متين لمذهب الصحابة والتابعين وكبار الأئمة مع ما له من سعة قي 
الفقه والنظرء وقوة الديانة ونصر الإسلام والشريعة والسنةء وإنغا حصل بعض التحصيلى 
قي أغلاط مذهبه لما وقع قي شأنه من الالتباس لكثرة تعظيمه للسنة ومذهب السلف 
فليس هو ممن يسهل معرفة حاله كأعيان المتكلمين المضافين إلى مذاهب معروفة» وإلا 
فلست تراه ينتصر لطريقة محدثة يختص يها قوم من أهل البد ع» أو علم حدث انتصارا 
مطلقاء وإن كان يقع له أثر ني الطرق فيوافق من يصرح .عخالفته في نتائجه ورا شيء 
من مقدماته ودلائله» لكنه لا ينتصر لطريقة محدثة» بل انتصاره المعروف لمذهب أهل 
السنة والحديث» وحن نصره للمنطق الأرسطي فإنه في مواضع يطعن فيما هو منه تارة 
بالتصريح وتارة بالحال» وهذا رعا قصد فيه أرسطو أو المترجمين. 


() الفصل ( ۲۸۷/۲ ) . 


(۲) انظر رسائل ابن حزم ( ۸۷ ). 


۳۹۰ 


بسمے | الل الر ي الرحيم 
المملكة العربية السعودية 
وزارة التعليم العالي 
جامعة الإمام محمد بن سحود الإسلامية 
كلية أصول الدين 
قسم العقيدة والمذاهب المعامرة 


التقداخل العقدي ئي مقالات الطوائف 
المخالفة في أصول الديسن 


ر موارده « وەظطاهره « وآثاره) 


الباحمتةت 
يوسف بن محمد بن عل الغفيص 
المحاضر في كلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم 
المشرف 
ناطر بن عبدالكريم العقل 
الأستاذ اني نسم العقي دة في كلية أصول الديسن 
۲ هھ 


(الجزءالتاني ) 


الباب الثاي : أهم الأصول الكلية المشتر كة التي انبنى عليها مقالات الطوائسف 
المخالفة في أصول الدين . 

الفصل الأول : أول واجب على المكلف . 

المبحث الأول : أقوال أهل القبلة في أول الواجبات مجملة : 

احتلف أهل القبلة قي اول واحب على المكلف على أقوال مختلفة تفرعت عن 
مقالات حم في الخلق والأفعال والتكليف هي من أحص موارد النزاع بين الطوائف› 
ومحصل الأقوال الي ذكرها أرباب الكلام وغيرهم من أصحاب السنة والجماعة والمائلين 
إليهم ستة أقوال: 

القول الأول: أن أول واحب على اللكلف شهادة ألا إله إلا الله وأن مدا عبده 
ورسوله» وهذا مذهب سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين والأئمة أهل السنة 
والجماعة. 

القول الثاني: إن أول واحب على المكلف المعرفة» وهذا أشهر مققالات المائلين 
عن السنة والجحماعة من أئمة الكلام وهو قول طائفة من المعتزلة والزيدية» وقول كثير 
من الأشعرية» بل نسبه بعض متأخريهم إلى جمهورهم وهو أحد قول أي الحسن 
الأشعري» وبه يقول طائفة من أصحاب أحمد ومالك وأبي حنيفة والشافعي شن لاان 
إلى هؤلاء المتكلمين أو شيء من مقالات. 

القول القالث: إن أول واحب على المكلف النظرء وهذا قول طائفة من أرباب 
الكلام من المعتزلة”“ والأشعرية“ ويحكى عن الأشعري القول بسه“» ومن أئمة 


(۱) درء التعارض ( ۷/۸ س ۸ ١١ ٠‏ ) » الفتاوى لابن تيمية ( )۷١/١‏ . 

(۲) درء التعارض »)٤ ۳/۸( )۳٣۳ »۳٣۲/۷(‏ شرح المقاصد للتفتازاني »)۲۷۱/١(‏ شرح الجحوهرة (۳۷)» 
شرح الطيب على توحيد ابن عاشر »)۲۹۷/١(‏ التبصرة قي أصول الدين للمقدسي »)٦(‏ المواقف للإيي 
(YY‏ 

(۳) انظر شرح الأصول الخمسة ( ٠۹‏ )» الحيط بالتكليف ( ۲۸ )» لعبد الحبار المعتزلي ورسالته في الدل 
۔زالتوحید ( ۳۱۹ ) › درء التعارض ( ٣٥٣ ٣٣۲/۷ ( ) ۲۹۲/١‏ ) . 

. ) ٣۲ ( انظر المراقف للإجي‎ )٤( 

و انط صرح او جر( ۷ 


ا 


أصحاب هذا القول القاضي عبد الحبار عمدة المتأحرين من المعتزلة فإنه بسط القول فيه 
في تصانيفه كالغي وشرح الأصول والحيط بالتكليف وبه يقول أبو إسحاق الاسفرايي 
من محققي الأشعرية» ويوافق هؤلاء طائفة من أصحاب أحمد ومالك وأبي حنيفة 
والشافعي . 

القول الرابع: إن أول واحب على المكلف القصد إلى النظر وهذاقول ابن 
فورك وأبي العالي وموافقيه فإنه من أحص من ينتصر طمذا القول من الأشعرية 
وهو قول كثير من المعتزلة"» ويحكى عن القاضي أي بكر الباقلان القول به“. 
بهذا القول من أئمة الكلام القاضي أبو بكر ابن الطيب الباقلاي. 

القول السادس: إن أول واحب على المكلف الشك» وهذاقول أبي هاشم 
الجبائى من المعتزلة وذويه» ولم يعرف القول به لأحد من أرباب الكلام قبله» وهر 
قول استلزمه طرد المذهب عنده. 

فهذه الأقوال هي أصول مقالات أهل القبلة قي هذا الباب» وإن كان طائفة من 
متأحري المتكلمين يحكون مقالات” “ تحصلت همم من طرق جحملة وليست من الأقرال 


(۱) انظر شرح المقاصد ( ۲۷۱/۱ )» شرح الطیب على توحید ابن عاشر ( ۲۹۸/۱ )» شرح الجوهرة 
۷(۰ إشارات المرام ( ۸٤‏ ) » درء التعارض ( ٠٣۲/۷‏ ) . 

(۲) انظر درء التعارض ( ٠٠۳ _ ٠٠۲/۷‏ ) » التبصرة للمقدسي ( ٦‏ ) . 

(۳) انظر المواقف لللإحجي ( ۳۲ ) » شرح المقاصد ( ۲۷۲/۱ ) . 

. ) ٠١ ( انظر الإرشاد لأبي المعالي‎ )٤(. 

-() انظر المواقف ( ۳۲ )» شرح المقاصد ( ۲۷۲/۱ ) »› درء التعارض (۹/۸)» فتح الباري .)۳٤۹/۱۳(‏ 
() انظر درء التعارض ( ۲۹۲/١‏ ) › ( ۳۸۸ ) . 

:(۷) انظر المواقف للإججي ( ۳۲ ) » شرح المقاصد ( ۲۷۲/۱ ) . 

۰() انظر النشر الطیب ( ۲۹۹/۱ ) » فتح الباري ( ٤۱۹/۱۳‏ ) » شرح الجوهرة ( ۳۷ ) . 

(۹) انظر درء التعارض ( ۲٠٣۳/۷‏ 14 ) » المواقف ( ۳۲ ) » شرح المقاصد ( ۲۷۲/١‏ ) » النشر الطب 
(TAA)‏ 

۱۰۲) شرح الجوهرة ( ۳۷ ۰ ۳۸ ) » النشر الطیب ( ۲۹۷/۱ ۰ ۲۹۸ ) . 


A — 


امحررة ال عرف أئمة أصحايماء ثم هذه المقالات المعتيرة الي تكلم مها أئمة التكلمين 
المحالفين لأ هاشم هي عند التحقيق من باب الخلاف اللفظي» فإن الأصل في هذا 
عند هؤلاء هو المعرفة» وهي واجبة وحوب المقاصد» ومن يقول من هؤلاء بالنظر فهرو 
أول واحب وجوب الوسائل» ومثله قول من يقول أول حزء من النظر وهو محصل من 
انقسام النظرء وقول أبي المعالي وذويه خرج على أن الإرادة تسبق النظر ضرورة فان 
العمل الاحتياري مطلقا مشروط بالإرادة» وهذا المع قرره جماعة من أصحاب هذه 
قالات وخالفيهم كما ذكره أبو عبدالله الرازي في احص فإنه ذكره بعد حكاية 
مقالات الناس أن هذا حلاف لفظي كما ذكر ذلك الأيجي ف المواقف والتفتلزان ° 
وغيرهم من المتكلمين» و كما قرره الإمام ابن تيمية من أهل السنة والحديث. 


(1) انظر امحصل للرازي ( ص٥٠‏ ) . 

(۲) اتظر المواقن للإججي ( ۳۲ ) . 

(۳) انظر شرح المقاصد للتفتازا ( ۲۷۲/۱ ) . 

. ) ۳۸ ( انظر شرح الشیخ الطیب على توحید ابن عاشر ( ۲۹۹/۱ ) »> شرح الجحوهرة‎ )٤( 
. ) ۲٣۳/۷ ( انظر درء التعارض‎ )( 


۳۹ے 


المبحث الغايي: الأصل الذي تفرعت عنه مقالات المخالفين في أول الواجبات 
وبيان أن هذا من أصول المعتزلة القدرية» وكيف دخل هذا الأصل على الأشعرية 
وطوائف من المنتسبين للسنة والأئمة في أصول الدين من مثبتة القدر: 

القول بأن أول الواحبات النظر والمعرفة أو نحو ذلك من المقالات الي تقدم اما 
ترجحع إلى أصل واحد هو من المقالات الي كثر اضطراب المتأحرين من أرباب الكلام 
والمائلين إليهم أو إلى شيء من طرقهم من أصحاب الأئمة المنتسبين للسةة والجحماععة 
فيهاء حي صار طائفة من أصحاب أحمد وغيرهم يحكون الخلاف قي هذا الباب على 
هذا الوجه كما يقول أبو الفر ج صاحب التبصرة: "فصل في أول ما أوحب الله علسى 
العبد المكلف» وني ذلك وحهان لأصحابناء أحدهما: أن أول ما أوجب الله على العببد 
ختغرفته» والثاني: أن أول ما أوجب الله على العبد النظر والاستدلال المؤديان إلى معرفة 
ا د 

فهذا القول وأمثاله يقع قي كلام كثير من أصحاب الأئمة الأربعة» ويكون قول 
الواحد من هؤلاء "احتلف أصحابنا" يريد به من يشا ركه في هذا الأصل من الحائضين 
في علم الكلام» وليس المراد في نفس الأمر أصحاب الإمام الذي يضاف هؤلاء إلييه 
مطلقاء فإنه يعلم بالضرورة أن هذه المقالات ليست من مقالات الأئمةء لا الأئمة 
الأربعة ولا غيرهم من أئمة السنة والحديث» وأيضا ليست من مقالات أئمة أصحاهم 
جل جماهير أصحاب الأئمة يقررون حلاف هذا ويحكون ما عليه الأئسة وجماهير 
المسلمين من سائر الطوائف» ومن أصحاب الأئمة من يحكي وحوب النظر عن عامة 
العلماء كما يذكره ابن الزاغون من أصحاب أحمد» والمقصود أن سائر الطرائف الأربع 
اطنبلية والشافعية والحنفية والمالكية يوحد في كلام كثير من متأحريهم تقرير ذلك» حى 
بعض أعيان هؤلاء لا بجکي في الباب غير هذه المقالات °“ 

وإذ كان هذا في هؤلاء مع ما هم من الانتساب للسنة والحماعة وطريقة الأئة 
وخالقتهم لأئمة الكلام من المعتزلة» وغيرهم فقد أشكل هذا الباب على كثنير من 


(۲) التبصرة في أصول الدين ت / الدوسري ( ٦‏ س ۷ ). 
درء التعارض ( ٦ ۳/۸ ( ) ٤۰۷/۷‏ ) » الحيط بالتكليف لعبد الحبار المعتزلي ( ۳۳ ) . 


ا 


متكلمة الصفاتية» وصار قولحم فيه يقع فيه من الاضطراب والتناقض ما هو معروف عند 
أصحايمم وغيرهم» حي إن الواحد من هؤلاء يقرر من المعاني ما يعلم معارضتها شل 
هذه المقالات كما سيأت بيانه مع ما يقع لبعض أعيان هؤلاء من حكاية الإجماع على 
وجوب النظر كما يقرر ذلك أمثال أبي المعالي فإنه قال في الشامل في أأصول الدين: 
". . .فإن قال قائل: فما الدليل على وحوب النظر من حهة الشرع؟ قلنا: الدليل عليه 
إجماع المسلمين على وحوب معرفة الله تعالى مع اتفاقهم على أا من أعظم القرب 
وأعلى موحبات الثواب » ولا يقدح ني هذا الإجماع مصير بعض المت أخرين إلى أن 
المعرفة ضرورية» فإن ما ذكرناه من الإجماع سبق انعقاد هذا المذهب» فإذا ثبت الإجماع 
فيما قلناه» وثبت بدلالات العقول أن العلوم المكتسبة يتوقف حصوها على النظر 
.الصحيح وما ثبت وجوبه قطعا » فمن ضرورة بوت وحوبه وحوب ما لا يتوصل إليسه 
إلا به. . .وإنما لم نعتصم في إثبات وحوب النظر بظواهر الكتاب والسنة؛ لأن المقصد 
إثبات علم مقطو ع به» والظواهر الي هي عرضة التأويلات لا يسوغ الاستدلال مما في 
القطعيات» ولكن لو استدللت با وقرنت استدلالك ما بإجماع الأمة على أمفاغرر 
مؤولة» بل هي حمولة على ظواهرها فيحسن الاستدلال على هذا الوحه بظواهر 
الا 

فهذه الطريقة هي طريقة أي المعالي في كتبه الكبار» ويقع قي كلامه قي هذا الباب 
وغيره من القطع ما يعلم غلطه فيه» حى إن له جملا قررها قي مسائل ممن الصفات 
وغيرها يقطع بصوابه فيهاء وهي خالفة لقول أئمة أصحابه كالأشعري والققاضي أي 
بكر وغيرهم » فإنه من أحص الصفاتية تقلدا لطريقة المعتزلة فقد مال إلى طريقة أي 
هاشم الحبائي مع ما عنده من المخالفة للمعتزلة في جملة الأصول. 

وقوله فيما تقدم يريد به أن نمت أدلة من القرآن تدل على وحوب النظطر وأن 
خالفيه يردوما بالتأويل الذي حكى إجماع المسلمين على بطلانه فيهاء وهذامنن 
فروضات أي المعالي فإنه ليس في القرآن ما يدل على وحوب النظر على سائر المكلفين 


. ) ١٠۲١ ۱۱۹ ( الشامل‎ )۱( 
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كما هي طريقته الى ينتصر ها» حى يقال بإمكان تأويله أو منعه» وسائر ما في الققرآن 
ما يذكره أصحاب هذا القول أمر مضاف مقيد» وليس في القرآن أمر مطلق كما سياق 
بيانه» والمقصود هنا أن من هؤلاء الصفاتية من يحكي الإجماع على وحوب النظر 
ويقرر لزوما لذلك كونه أول الواجبات» ويجعلون القول بوجوبه من القطعيات الفابت 
بالإجماع ودلالة العقول» وهذا معلوم البطلان عند سائر الطوائف كما سيأني. 

والقاضي الإيجي صاحب المواقف يقارب طريقة أبي المعالي فإنه ققال: "المقصد 
السادس: النظر في معرفة الله واجب إجماعاء واختلف في طريقة لبوته» فهو عند 
جانا السمع» وعند المعتزلة العقلء أما أصحابنا فلهم مسلكان: الأول الأشتدلال 
بالظواهر نحو قوله تعالى: (إقل انظروا ماذا في السماوات والأرض) والثان: وهو 
المعتمد أن معرفة الله تعالى واحبة إجماعاء وهي لا تتم إلا بالنظر وما لا يتم الواحب إلا 
به فهو واجحب". 

وطائفة من هؤلاء كأبي عبدالله الرازي يجعلون وجوب النظر مب على وحوب 
المعرفة ثم يجعلون المعرفة لا تحصل إلا عثل هذاء ويجعلون ذلك هو المشهور عن 
النظار» قال الرازي فى المحصل: "المشهور في بيان وحوب النظر أن معرفة الله تعسالى 
واجبة ولا بعكن تحصيلها إلا بالنظر › وما يتوقف الواحب المطلق عليه وكان مققدورا 
للمكلف فهو واحب. . ."» وهذه الطريقة يسلكها من تكلم في أول الواجبات على 
٠‏ هتا الترتيب. 

والصواب أن القول بأن النظر أو ما يستلزم سبقه أول الواحبات» وكذا القول 
بوجوب النظر على سائر المكلفين ليس قول أحد من سلف الأمة وأئمتهاء ولا قول 
سائر المتكلمين بل ولا جمهورهم» فالقول الذي قرره أبو المعالي ومن قارب طريقته حى 
جعلوه من معاقد الإجماع» وما يعلم تبوته بالعقل ضرورة» وطريقته يعلم بطلاما 
)٠‏ يويس: آية .٠١١‏ 
OE ES‏ 
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بالضرورة عند سائر الطوائف من أهل الحديث والفقهاء والمتكلمين والصوفية والشيعة 
وعیرهم. 
بل طوائف من هؤلاء يحكون الإجماع على عدم وحوب النظر على سائر المكلفين 
فضلا عن كونه أول الواحبات» أما السلف والأئمة فهم متفقون على أن أول ما يؤمر 
به العبد الشهادتان» وأجمعوا على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لا يؤمر بتحديد ذلك 
عقب بلوغه' وأجمعوا على عدم وجوب النظر على سائر المكلفين» وطوائف من 
الشيعة والصوفية يحكون إجماعهم على عدم وحوب النظر وكونه أول الواحبات» بل 
تکلم کثیر من ائمتھم ما يدل على إبطال هذه الطريقة أو عدم إفادما لليقين» كما 
يتذكره أبو حامد وغيره”"» فمثل هؤلاء لا يقولون بالنظر الذي عناه المتكلمون والذي 
ننجقيقته "الاستدلال وترتيب الأدلة العقلية" كما ذكره أبو عبدالله الرازي طريقة للنظار 
تفي هذا الباب» بل إن بعض محققي الصوفية يبالغ قي ذم هذه الطريقة» كما يقول أبو 
-حامد في القسطاس المستقيم: "وقال لي:. . .فبأي ميزان تزن حقيقة المعرفة؟ أعيزان 
"الرأي والقياس» وذلك قي غاية التعارض والالتباس» ولأحله ثار الخلاف بين الناس؟ أم 
ميزان التعليم فيلزمك اتباع الإمام المعصوم. . .فقلت: أما ميزان الرأي والقياس فحاش ا 
أن أعتصم به» فإنه ميزان الشيطان» ومن زعم من أصحابي أن ذلك ميزان المعرفة 
فأسأل الله تعالى أن يكفينٰ شره عن الدين فإنه صديق جحاهل. . ."” وإن كان ابو 
تحامد يقع قي كلامه تعظيم لما هو من جنس هذه الأقيسة الي بالغ في ذمها كما يذكسر 
قك في مشكاة الأنوارء فإنه لما ذكر أصناف الحجوبين قال: ". . .القسم الثالث: هم 
ا الأنوار وهم أصناف منهم: 
٠‏ الصنف الأول: عرفوا معن الصفات تحقيقاء وأد ر كوا أن إطلاق اسم الكلام 
زللإرادة والقدرة والعلم وغيرها على صفاته ليس مثل إطلاقه على البشر فتحاشوا عن 
تخريفه ذه الصفات» وعرفوه بالإضافة إلى المخلوقات. . .الصنف الثاني: ترقواعن 


9( حرء التعارض ( ۱١/۸‏ ) . 
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aT‏ وأن حرك كل اء حاصة موحود 
آحر يسمى ملكا وفيهم كثرة» وإنغا نسبتهم إلى الأنوار الإهية نسبة الكواكب قي الأنوار 
و ا 
اليوم والليلة مرة» فالرب هو الحرك للجرم الأقصى الحتوى على الأفلاك كلهاء إذ الكثرة 
منفية عنه» الصنف الثالث: ترقوا عن هولاء وقالوا: إن تحريك الأحسام بطريق المباشرة 
ينبغي أن يكون حدمة لرب العالمين وعبادة له وطاعة من عبد من عبيده يسمى ملكا 
نسبته إلى الأنوار الإلمية الحضة نسبة القمر إلى الأنوار الحسية» فزعموا أن الرب هر 
لطاع من جحهة هذا امحرك» ويكون الرب تعالى وجد مح ركا للكل بطريق الأمر لا 
إبظريق المباشرة» ثم في تفهيم ذلك الأمر وماهيته غموض يقصر عنه أكشر الأفهام لا 
مله هذا الكتاب» فهؤلاء أصناف كلهم محجوبون بالأنوار الحضة» وإغا الواصلون 
ا ا هذا المطاع موصوف بصفة تتافي الوحدانية الحضة 
والکمال البالغ لسر ليس يحتمل هذا الكتاب كشفه. . .فتوحهوا من الذي محرك 
السماوات ومن الذي أمر بتحريكها فوصلوا إلى موجود منزه عن جميع ما وصفناه 
عن قبل. E‏ 

٠‏ فهذه الطريقة الي امتدحها أبو حامد وإن ذكرها على طابع الصوفية إلا أن جملة 
عن مقدماتما مأحوذة عن الفلاسفة أصحاب القياسات» فإن أصل هذه الطريققة هي 
بظريقة اأرسطو طاليس وأتباعه المشائين ولذا كان الليون من هؤلاء كابن سينا وأمثاله 
عا ن إلى هذا الطريقةء ويعتبروما وإن كانوا يقرر ونا على طريقة سلفهم بالأقيسة 
العقلية مع ما لابن سينا من الأحذ بطريقة الإشراق والعرفان وهو أعلم من أي حامد 
بظريقة المشّائين» بل إن أبا حامد قد ذم طريقة المشائين في جملة من أصول مقالاقم 
لي بنوها على هذه الطريقة الى بعتدحها أبو حامد هنا كما يذكر ذلك في رده على 
اء ي مانت اه الفلاسفة» وقي الجحملة 2 حامد کر الاضطراب في هذه E‏ وإغا 


شائ الول على طربت أهل الحديث يقوها جحملة» aT‏ 
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المتكلمين المحضة» وهي الغالبة عليه قي رده على الفلاسفة ويتلكم في مواضع عا يشبه 
قول الفلاسفة ويعظم طريقة الصوفية ويجعلها منتهاه» ويستعمل طريقة الواقفية. 

والمقصود أن الصوفية في الحملة لا يقولون يذه الطريقة الي ذكرها بعض أئمة 
المتكلمين» قي أن النظر واحب على سائر المكلفين» أو أنه أول الواحبات على ما يعنونه 
بالنظر» والواحد من الصوفية وإن تكلم بالنظر فهم لا يريدون به طريق الأقيسة العقلية 
ال قصدها من تكلم تي هذا من المتكلمين _ متكلمة المعتزلة ومتكلمة الأشعرية ‏ 
قال أبو الوليد بن رشد: "وأما الصوفية فطرقهم في النظر ليست طرقا نظرية» أأعيْ 
مركبة من مقدمات وأقيسة» وإنما يزعمون أن المعرفة بالله وبغيره من الموجحودات شسيء 
يلقى في النفس عند تجحريدها من العوارض الشهوانية وإقباها بالفكرة على المطلوب 
. . ." وكذا الشيعة» فإن كثيرا من طوائفهم لا يقولون مذاء وليس هو من أصول 
مقالامم بل المعظمين للأئمة عندهم وغاليتهم لا يعتبرون هذه الطريقة أصلا وإنما تكلم 
بعض طوائفهم وأعيامُم بذا اتباعا لطريقة المعتزلة الذين تلقى طائفة من متأحري الشيعة 
من الاي عشرية والزيدية عنهم القول قي القدر والصفات ووحوب النظرء وكذلك 
الفلاسفة المليون كثير منهم أو أكثرهم لا يقولون بوجوب النظر على سائر المكلفين» أو 
أنه أول الواجحبات على ما عناه المتكلمون» وهذا مشهور عند صوفية هؤلاء كاين 
عربي وابن سبعين والتلمسان وابن الفارض وغرهم › فهؤلاء وأمثالهم من المتفلسفة 
الإشراقيين كالسهروردي لا يعتبرون هذه الطريقة الكلامية» بل حن من له عناية 
بالأقيسة كابن سينا فإنه وإن استعمل هذه الأقيسة إلا أنه حتدح طريقة الاتصاليين 
ررغ طن رة الاج وجبها لت ر رشان ٠‏ بل عي ن ارق 
الجدلية. 

وغلاة أصحاب الأقيسة من الفلاسفة المليين كأبي الوليد بن رشد ومن سلك 
مسلكه الذين يطعنون في طريقة الإشراق والعرفان والاتصال ويذمون أئمة هذه الطرق 
ومن اعتبرها من أصحاب الأقيسة كأيي نصر الفارابي وابن سينا وأمثالهم» فأبو الوليد بن 
رشد مع تصويبه طريقة النظر فهو يطعن في الطرق الى سلكها المتكلمون قي هذا البلب 


. ) ۱١۷ ( مناهج الأدلة‎ )١( 
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قال: ". . . فقد تبين لك من هذا كله أن الطرق المشهورة للأشعرية قي السلوك إلى 
معرفة الله سبحانه ليست طرقا نظرية يقينية ولا طرقا شرعية يقينية» وذلك ظاهر لمن 
تأمل أحناس الأدلة. . .وأما المعتزلة فإنه لم يصل إلينا في هذه الجحزيرة من كتبهم شيء 
نقف منه على طرقهم الي سلكوها في هذا المعئ» ويشبه أن تكون طرقهم من جنس 
طرق الأشعرية"” ثم ذكر أن طرق النظر اليقينية تنحصر في دليلي العناية والاحتراء. 
والمقصود أن هذا القول الذي يحكي أبو المعالي وذووه الإ ماع عليه يعلم 
بالضرورة أنه ليس من معاقد الإجماع حن الظن منهاء بل إجماع كثير من الطوائف 
على خلافه كأئمة السنة والحديث» وطوائف من الصوفية» وطوائف من الشيعة 
بوظوائف من أهل التعاليم» فهذه الأجناس يحكى الإجماع عندهم على حلاف ما ذكره 
تچ يدعي الإجماع على وجوب النظرء بل هذا القول ليس قولا تختص به طائفة وتنعقد 
ليه فإن أصل هذه المقالة إنغا حدث من كلام المعتزلة القدرية وبنوه على قوم في 
لققدر وجعلوه لازما له فإن هولاء المعتزلة لا كان مذهيهم في أفعال العباد أن العبد 
ا ورو ارات و اتقاي نافال العا فة ا ا ا ماي عن سے 
تا فيه من الأمور الضرورية» قال القاضي عبد الحبار في المغي: "اعلم أن من قول 
E‏ و ی کار 
چويقولون: إنغا يكونان لطفا إذا كان من فعل المكلف» فلا يجوز أن بضطر الله تعالى 
#حدا من الكلفين إلى المعارف . . . وسائر شيوحنا يقولون بأنه تعالى ھک 
بطر العباد إلى معرفته» ويخالفون قي ذلك "النظاء" رحهمه الله وغيره» ممن ينع ذلك 
بويظمون الخطا تي هذا الباب. . .وقد استدل شيخنا أبو هاشم رهه الله على ذلك 
ته قال: إنه تعالى لو اضطر العبد إلى المعارف لما حسن منه أن يكلفه لأنه يكون الققدر 
لاني يستحقه على أداء ما كلفه من الثواب يسيرا يجوز التفضل مثله أو يقارب ذلك 
فا برجب قبح الکلیف عصرصا من بعلم ن یکر فإذا بطل ذلك ثبت أنه تعال 
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لا يضطر أحدا من المكلفين إلى المعارف › ورا مر في كلامه ما يدل على أنه يقول : 
لو أنه تعالى اضطر إلى المعرفة لكان يعرض ال مكلف لدون القدر الذي يجوز أن يعرضه 
من الثواب وهذا لا بحسن» ورعا مر في كلام شيخنا أبي علي رحه الله أنه تععالى لو 
كلف واضطر إلى المعارف لكان في حكم الملجئ للمكلف إلى أداء ما كلف من حيث 
يعلم ضرورة حال الحنة والنارء» فإذا بطل ذلك وجب أن لا يضطرهم إلى المعرفسة وأن 
يكلفهم ذلك» وقد اعتمد شيخنا ابو عبدالله رحمه الله في ذلك على أن قال: إنه تعالى لا 
يضطر أحدا إلى المعرفةء بل يلزمه فعلها؛ لأن المتقرر قي العقل أن من يحمل المشةة في 
بعض الأفعال لكي يفعل غيره أن يكون بأن يفعل ذلك الغير أولى منهء إذا م يتحملل 
المشقة مي كانت صفة الفاعل في الحالتين واحدةء يبين ذلك أن من رب ولده ليعلمه أو 
اشترى ممل وكا ليؤدبه أو سافر سفرا لبعض الأمور أنه يكون أقرب إلى ذلك الفعل منه 
أ5ا خضت :هذه الامور من غي تكفة :"7 

وهذا لما ذكر القاضي عبد الحبار في رسالته في أصول الدين ما جب على الكلف 
قال: "فإن قيل: ما الذي يحب على المكلف معرفته من أصول الدين؟ قيل أربعة اأشياء: 
التوحيد والعدل والنبوات والشرائع. . . فإن قيل: ما العدل؟ قيل: العلم بتنزيهه تعال 
من أمور ثلائةء أحدها: القبائح مى وثانيها: تنزيهه عن الا يفعل ما تحب من ثواب 
TT‏ 

فهذا يبين أصل هذه المقالة الي تقلدها كثير من الصفاتية من مثبتة الققدرء فإغا 
ذكرها من ذكرها من المعتزلة طردا لقوم ني أفعال العباد» وجعلوها من لازم أصوهم 
القدرية الي ضمنوها أن العبد يخلق فعله» وأن الثواب والعقاب لا يقع إلا على فعل 
العبد» وعليه لا يصح أن تنبيٰ أفعال العباد على ما ليس من فعلهم» فهذا أصل هذه 
المقالة ومأحذهاء قال الإمام ابن تيمية: "القول الأول يعن وحوب النظر ‏ هو في 
الأصل معروف عمن قاله من القدرية والمعتزلة. . . وهؤلاء الموحبون للنظر يبنون ذلك 


.7 مغن ( )٥۱٤ ٥۱۲/۱۲‏ . 
(۲) المخحتصر في أصول الدين والتوحيد تحقيق محمد عمارة ( ص۲١٠‏ ) . 
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على أنه لا عكن حصول المعرفة الواحبة إلا بالنظر» لا سيما القدرية م منهم فإفم عنعون 
أن يثاب العبد على ما يخلق فيهم من العلوم الضرورية. u‏ . وإذا تبين أصل هذه 
امقالة وأا فرع عن قول القدرية في القدر» ومحققوا هؤلاء كالقاضي عبد الجبار وأتباعه 
ومن حكى ذلك عنهم كأبي علي الحبائي وغيره يرون أن هذا لازم لقو هم قي الققدر 
وليس لامتناع حصول المعرفة بدونه» ولذا سلكوا قي الرد على من قال: إن المعرفة تققع 
ضرورة طرقا معتاصة يعلم معارضتها من وحوه كثيرة» ومذا الترم أبو هاشم الجبائي 
هذا المذهب عند التحقيق» فقال: إن أول الواجبات الشك» وهذا إنغما بناه على سبق 
المعرفة الضرورية» فلا بعكن تحصيل المعرفة بالنظر إلا بطرق المعارض» فإن تحصيل 
الحاصل متنع. 

ولا شاع القول بوحوب النظر وأنه أول الواحبات قي كلام أئمة المعتزلة القدرية 
دحل هذا القول في كلام أئمة الأشعرية» فحكى هذا القول عن الأشعري وقرره كثنير 
من أئمة هؤلاءء ولا كان طائفة من أصحاب الأئمة الأربعة ممن الحنابلة والمالكية 
والشافعية والحنفية يلون إلى هؤلاء الصفاتية أحذوا ذلك عنهم مع أن هؤلاء الصفاتيية 
من متكلمة الأشعرية وغيرهم» وهؤلاء الفقهاء الموافقين ممم في هذا الباب لا يقولون 
بأصول المعتزلة في القدر الي فرع من تكلم من المعتزلة هذا القول عنهاء بل سائر هؤلاء 
من مثبتة القدرء بل الأشعرية ومن وافقهم يبالغون في إثبات القدر» حى قارب قول 
كثير من أئمتهم الحبر الذي عليه أئمة المجهمية الحبرةء بل لازم مذهب الأشعرية الر 
:الحض» وإن كان قوم بالكسب يفارق قول الجهمية الحبرية مفارقة لفظية أو مفارقة لا 
”تبت عند التحقيق قي الحملة» وإن كان هم جمل يخالفون فيها الحبرية قي المعى. 
والمقصود أن من تكلم ثل هذه المقالات المأحوذة عن أئمة المعتزلة القدرية من 
اثبع القدر يناقضون أصلهم في القدرء فإن الذي يقتضيه طرد القول بالقدر عند هؤلاء 
O‏ ك 


الذين يستدلون بالعقل» قال القاضي الإججي: "النظر في معرفة الله واحب إجماععا 
واحتلف في طرق ثبوته فهو عند أصحابنا السمع» وعند المعتزلة العقل» اما أصحابنا 
فلهم مسلکان: الأول الاستدلال بالظواهر. . . الثان: وهو المعتمد أن معرفة الله واجبة 
إجماعاء وهي لا تتم إلا بالنظر وما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب. . ."“. 

فهذا الطريقة الى ذكرها الإيجي عن أصحابه إنغا لزمتهم؛ لأن هذا القول في أصله 
مبن على حلاف قوم في القدرء وهذا لما دحل على هؤلاء الصفاتية م يتحقق هم تلم 
ما ذكره المعتزلة في مبناه فإنه مبني على قول القدرية فاعتاضوا بمذه الطريقة التي بعلم 
عند سائر الطوائف بطلاخاء فإن هؤلاء لا يعتمدون ما يدعونه من الظواهر عند التحقيق 
كما ذكر ذلك بعض حذاقهم كأبي المعالي فإنه قال: "وإنغا لم نعتصم في إثبات وحوب 
”النظر بظواهر الكتاب والسنة؛ لأن المقصد إثبات علم مقطو ع بهء والظواهر ال هي 
عرضة التأويلات لا يسوغ الاستدلال بها في القطعيات . . ."". والمخالفون فهؤلاء 
من أهل السنة والحديث وغيرهم ممن يشا ركهم في هذا يقولون ليس هة ديل مسن 
الكتاب أو السنة يدل دلالة مطلقة على وجحوب النظر على سائر المكلفين حي يققال: 
يأنه يقبل التأويل أم لا كما يذكره أبو المعاليء وإذا تحقق عدم ثبوت الدليل القاطع 
على وحوب النظر» فضلا عن كونه أول الواحبات من الكتاب والسنة عند سائر 
الطوائف ممن يقول بوحوب النظر على سائر المكلفين من مثبتة القدر ونفاته» فضلا 
عن مخالفيهم في هذا الباب» بقي القول فيما ذكره مثبتة القدر من الأشعرية وموافقيهم 
بني تحصيل هذا القول بدلالة إجماع الأمة أظهر فساداء فإن هذا القول لم ينعقد إجماع 
طائفة مختصة عليه» فضلا عن كونه إجماع سائر المسلمين» بل إجماع جمهور الطوائف 
اللحتصة من السلفية والصوفية والشيعة وأهل التعاليم وطوائف من المتكلمين على 
حلاف هذاء حى المعتزلة الذين أحدثوا هذه المقالة م يذكروا فيها إجماعا لطائفتهم 
خضلا عن سائر المسلمينء فإن الخلاف في هذا محفوظ عند المعتزلة حيث كان طائفة من 


۲) المواقف ( ۲۸ ) . 
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المعتزلة المعروفين بأصحاب المعارف وعلى رأسهم أبو عثمان الاحظ يقولون: إن 
المعرفة تحصل ضرورة بالطب" قال القاضي عبد الحبار في المغن: "فصل: في الطبائع 
عند أبي عثمان رهه اللّه: اعلم أنه رحمه الله كان يقول ني المعارف إنا تقع ضرورة 
بالطبع عند النظر في الأدلة» ويقول ني النظر: إنه رعا وقع طبعا واضطراراء ورعا وقع 
احتيارا فم قويت الدواعي قي النظر» وقع اضطرارا بالطيع وإذا تساوت وقع 
ER‏ 

فهذا المذهب الذي حكاه القاضي عبد الحبار عن أبي عثمان الحا حظ قول معروف 
عند المعتزلة وذكره من صنف ف القالات من غيرهم كالشهرستان فإنه قال: “الجا حظية 
أصحاب عمرو بن بحر أي عثمان الجاحظ كان من فضلاء المعتزلة والمصنفين هم وقد 
طالع كثيرا من كتب الفلاسفة . . . وانفرد عن أصحابه ممسائل منها قوله: إن 
المعارف كلها ضرورية طباع» وليس شيء من ذلك من أفعال العباد . . ."“ وخحلاف 
هؤلاء مشهور. 

وقد تصرف أبو علي الجبائي وأطال قي الرد على هذا المذهب كماذكر ذلك 
وحكاه بعض مصنفيهم» وقد ذكر جملة من تفاصيل ذلك القاضي في كتبه“ 
والخلاف عند المعتزلة ليس مما تفرد به أصحاب المعارف كما يدعيه بعمض الأشعرية 
كأبي المعالي" والشهرستاني» بل هو معروف عند هؤلاء وغيرهم كما يذكر ذلك 
أثمة المعتزلةء فإن أبا القاسم البلخحي وأتباعه كانوا يقولون إن المعرفة تقع ضرورة وبى 
تلك على أصل: وهو أن ما يعرف استدلالا لا جوز أن يعرف إلا استدلالا كماأنه 


(۱) انظر شرح الأصول ( ٠١‏ ) › المغن ( ۳٠٣/۱۲‏ ) . 
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ما يعرف ضرورة لا يجوز أن يعرف إلا ضرورة"' وأبو القاسم البلحي هو من أعيان 
المعتزلة البغداديين وله احتصاص معروف. 

والمقصود أن المعتزلة الذين أحدثوا هذه المقالة لا يدععون فيها إجماعاعند 
طائفتهم» فضلا عن غيرهم ما يدل على فساد الطريقة الي سلكها من قال بوحوب 
النظر على سائر المكلفين» أو أنه أول الواحبات» واحتج لوحوبه بالإجماع» فإنه إذا 
تحقق فساد دعوى الإجماع صار هذا القول متنعا على أصول همؤلايء فإن هؤلاء 
الصفاتية كأبي المعالي وغيره من الأشعرية ومن يوافقهم من أصحاب الأئمة الأربعة 
خالفون للمعتزلة في أصوهم القدرية» بل حى في جمهور المسائل الى ذكرها المتكلمون 
في باب القدر»ء وإن لم تكن من الأصول فيه وإذا كان كذلك فأصول هؤلاء الصفاتية 
تة للقدر» تدل على بطلان هذه الطريقة كما سان والدليل الذي اعتمدوه علم 
افساده عند سائر طوائف المسلمين حن المعتزلةء فإن قيل: بعكن أن يكون مرادهم 
:بالإجماع إجماع الأشعرية كما هو مشهور عند الطوائف في مقالاتمم» يحكون الإ ماع 
«ويريدون به قي الجملة إجماع طائفتهم» قيل: هذا معلوم الفساد بالضرورةء فإن الققول 
بان النظر أول الواحبات» أو أنه واحب على سائر المكلفين ليس هسو قول جميسع 
الأشعرية 3 
قال الإمام ابن تيمية: "وليس إيجاب النظر على الناس هو قول الأشعرية كلهم 
یل هم متنازعون في ذلك» فقال الأشعري في بعض كتبه: "قال بعض أصحابنا: أول 
باب الإقرار بالله تعالی وبرسله وكتبه ودين الإسلام . 6 وقد ازع أصحابه 
وغورهم قي النظر قي قواعد الدين هل هو من فروض الأعيان أو من فروض الكفايات 
برالڌین لا بجعلونه فرضا على الأعيان منهم من يقول: الواحب هو الاعتققاد الجحازم 
نهم من یقول: بل الواحب العلم وهو يحصل بدونه» كما ذكر ذلك غير واحد من 
ا من أصحاب الأشعري وغيرهم كالرازي والآمدي وغيرها . . ."© 


»> وهذا 


ل شرح امول ات ر 00 (0V‏ . 
درء التعارض » العقل والنقل ( ٤0۷/۷‏ ) . 
: ۴ي جرء التعارض > العقلل والنقل ( ٤١۸ ٤0۷/۷‏ ) . 


ED 


الذي ذكره الإمام ابن تيمية ذكره بعض أعيان الأشعرية» قال أبو الحسن الآمدي في 
ذكر قول من قال بحصول المعرفة ضرورة: "إنا لا نسلم أنه لا طريق إلى معرفة الله إلا 
بالنظر والاستدلال» بل أمكن حصوها بطريق آخر» إما بأن مخلق الله تعالى العم 
للمكلف بذلك من غير واسطةء وإما بأن يخبره به من لا يشك فى صدقه كالؤيد 
بالمعجزات الصادقةء وإما بطريق السلوك والرياضة وتصفية النفس وتكميل حوهرها 
. . . قال قي الحواب: 'قوم: لا نسلم توقف المعرفة على النظرء قلنا: نحن إنغما نققول 
بوجوب النظر في حق من م يحصل له العلم بالله بغير النظرء وإلا فمن حصلت له 
امعرفة بالله بغير النظر فالنظر في حقه غير واحب"'. 

فقد ذكر الآمدي أن المعتبر وحوب النظر على من لم تحصل له المعرفة إلا به 
وهذا غير ما ذكره أبو المعالي وأمثاله» وقال الشهرستاني في فاية الأقدام: "القاعدة 
الخامسة فى إبطال مذهب التعطيل وبيان وجوه التعطيل» وقد قيل: إن التعطيل ينصرف 
إلى وحوه شى » فمنها : تعطيل الصنع عن الصانع» ومنها: تعطيل الصانع عن الصنع 
ومنها: تعطيل الباري سبحانه عن الصفات الأزلية الذاتية القائمة بذاته» ومنها: تعطيل 
الباري سبحانه عن الصفات والأماء ازل » ومنها : تعطيل ظواهر الكتاب والسنة عسن 
امعان ال دلت عليهاء أما تعطيل العا لم عن الصانع العام القادر الحكيم فلست أراهها 
مقالة لأحد» ولا أعرف عليه صاحب مقالة إلا ما نقل عن شرذمة قليلة من الدهرية أَمُم 
قالوا : العام كان قي الأزل أحزاء مبثوة تنحرك على غير استقامة» واصطكت اتفاققا 
”قحصل عنها العا م بشكله الذي تراه عليه» ودارت الأكوار وكرت الأدوار وحدلت 
الم ركبات» ولست أرى صاحب هذا المقالة تمن ينكر الصانع» بل هو معترف بالصانع 
-لكنه يحيل سبب وجود العا لم على البحث والاتفاق احترازا عن التعليل فما عدت هذه 
المسألة من النظريات الى يقام عليها برهانء فإن الفطر السليمة الإنسانية شهدت 
بضرورة فطرهًا وبديهة فكرنما على صانع حكيم عالم قدي ر لأفي الله شك فاطر 
#لسماوات والأرض)) إولئن سألتهم من خلق المماوات والأرض ليقولن 
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خلقهن العزيز العليم)' وإن هم غفلوا عن هذه الفطرة في حال السرّاء فلا شك أمُم 
يلوذون إليه في حال الضرّاء (إدعوا الله خلصين له الدين . .)" وإذا مسّكم الضر 
في البحر ضل من تدعون إلا إياه) ومذا لم يرد التكليف ععرفة وجود الصانع وإغا 
ورد .ععرفة التوحيد ونفي الشريك ‏ "أمرت أن أقاتل الناس حى يقولوا لا إله إلا 
الله" ومذا حعل محل النزاع بين الرسل وبين الخلق في التوحيد: (إذلكم بأنه إذا 
دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا . .)) وقد سلك المتكلمون طريقين في 
إثبات الصانع تعالى وهو الاستدلال بالحوادث على محدث صانع» وسلك الأوائل E:‏ 
آحر وهو الاستدلال بإمكان الممكنات على مرحح لأحد طرق الإمكان ويدعي كل 
واحد في حهة الاستدلال ضرورة وبديهة» وأنا أقول: ما شهد به الحدث دل عليه 
الإمكان بعد تقدع المقدمات دون ما شهدت به الفطرة الإنسانية من احتياج في ذاته إلى 
مدير هو منتهى الحاحات» فيرغب إليه ولا يعرض عنه»ء ويفزع إليه لي الشسدائد 
.والمهمات» فإن احتياج نفسه أوضح له من احتياج اللمكنن الخارج إلى الواحسب 
والحادث إلى المحدث» وعن هذا كانت تعريفاته الخلق سبحانه قي هذا التتزيل على 
هذا المنهاج. . .عرفت الأشياء بربي وما عرف ربي بالأشياءء ومن غرق قي بحر المعرفة 
م يطمع في شط ومن تعالى إلى ذروة الحقيقة م خف من حط فثبت بالدلائل 
والشواهد أن العا لم لا يتعطل عن الصانع الحكيم القادر العليم سبحانه وتقدس...". 
وقال قي مقدمة كتابه اشا "قد أشار آل ن اشارا غنم وطاعته حتم أن أجمع 
اله مشكلات الأصول» وأحل ما انعقد من غوامضها على أرباب العقول لحسن ظنه بي 
أت وقفت على نمايات مسارح النظر . . .وإذا كان لا طريق إلى المطلوب من المعرففة 
إلا الاستشهاد بالأفعال ولا شاهدة للفعل من حيث احتياج الفطرة واضطرار الخلقة 
فحيثما كان الاضطرار والعجز أشد» كان اليقين أوفر وآكد . . . والمعارف الى تحصل 
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من تعريفات أحوال الاضطرار أشد رسوخا قي القلب من المعارف اا و ت 
الأفكار في حال الاحتيار"'. 

فهذا الذي ذكره الشهرستان وهو من أعلم الناس قالات النظار يسدل على 
فساد دعوى الإجماع الذي يذكره أبو المعالي والإججحي وأمثاهم» كما يدل على بطلان 
ما ذكره بعض كبار متقدميهم من أن المعرفة لا تقع إلا بالنظر وأنه سبحانه لا يعرف 
ضرورة» وهذا أوجبوا النظر كما يقول ذلك القاضي أبو بكر الباقلان» فإنه قال:". . . 
وأن يعلم أن أول ما فرض الله عر وجل على جميع العباد النظر قي آياته والاعتبار 
عقدوراته» والاستدلال عليه بآنار قدرته وشواهد ربوبیته؛ لأنه سبحانه غرر معلوم 
باضطرار. . ."> وكذلك أبو عبدالله الرازي ذكر في كتابه ماية العقول ما يدل على 
حصول المعرفة بغير النظرء فإنه قال: "العقائد الحاصلة عند التصفية إما أن تكون 
ضرورية» وإما ألا تكون فإن كانت ضرورية قلنا لا كلام لنا فيهاء فإنا قد نسلم أن 
النظر يات بعكن أن ا و وقال أبو إسحاق الاسفراييي: "من اعتققد 
ما تحب اعتقاده» هل يكتفي به؟ اختلف الأصحاب فيه: فمنهم من اكتفى به» ومنهم 
من شرط إقرار هذه العقائد بالأدلة". 

ومثل هذا كثير في مصنفات الأشعرية» فمن المتحقق أن القول بوجوب النظر على 
بار لكف فاد عن كرف أرل الر اجات ن إجادا لطائفتهم» بل هو أحد 
القولين عند هؤلاء والذي عليه كبار محققيهم عدم وحوب ذلك» ون کان هؤلاء ي 
الجحملة يوحبونه تارة ويسقطونه تارة» بل إن أبا المعالي وهو عمدة من تكلم في هذا 
المذهب من الأشعرية على مثل طريقته الي يبنيها على الإجماع يقرر في بعض المواد عدم 
وحوبه على سائر المكلفين» وأيضا فإن القاضي أبا بكر م يكن يحكي الإجماع في ذلك. 

والمقصود أن أبا المعالي رحع إلى طريقة حققي أصحابه» فإنه ققال: "م يكلف 
الناس العلم» فإن العلم ني هذه المسائل عزيز لا يتلقى إلا من النظر الصحيح الام 


. ) £ ( فاية الأقدام‎ )١( 

(۲) الإنصاف ( ۳۳ ) » ويسمى " رسالة الحرة " . 
(۳) انظره بواسطة درء التعارض ( ٠٠١/۷‏ ) . 
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فتكليف ذلك عامة الناس تكليف ما لا يطاق» وإنعا كلفوا الاعتقاد السديد مع التصميم 
وانتفاء الشك والتردد» ولو مى مسم مثل هذا الاعتقاد علما لم ينع من إطلاقه . 
وقد كنا ننصر هذه الطريقة زمانا من الدهرء وقلنا مثل هذا الاعتقاد علم على الحقيققة 
فإنه اعتقاد يتعلق بالمعتقد على ما هو به مع التصميم تم بدا لنا أن العلمم ما كان 
صدوره عن الضرورة أو الدليل القاطع. . .وهذا الاعتقاد الذي وضعناه لا يتميز قي 
مبادئ النظر حي يستقر ويتميز عن اعتقاده الظان والمخحمن" فهذا الذي ذكره أبو 
المعالي يشير به إلى مخالفة طريقته الأولى وإن م يصرح بذلك. 

وإذا كان ذلك كذلك تبين أن هذه المقالة بوحوب النظر على سائر المكلفين» أو 
أنه أول الواجبات» أو أن المعرفة لا تحصل إلا به ليس إجماعا لطائفة من طوائف 
_المسلمين البتة» وتبين أن جمهور المتكلمين على حلافه» فضلا عن أهل الحديث والصوفية 
والشيعة وغيرهم» وتبين أن هذه المقالة لم تتحقق بشيء من الأدلة السمعية أو العقليية 
ونما التزمها من أحدتها من المعتزلة القدرية طردا لقوهم في القدر كما يذكر ذلك بعض 
نظارهم» فأخذها هؤلاء الأشعرية وغيرهم من متكلمة الصفاتية ومن وافقهم من الفقهاء 
عن هؤلاء مع ما عند هؤلاء الصفاتية من إثبات القدر بل كثير منهم يغلو قي ذلك 
وهذا يدل على أن مثبتة القدر لا يعكن أن تصح هذه لمقالة على أصوهم الي يذكروا 
تي هذا الباب» مع أن هذه المقالة وإن قيل إما مبنية على قول القدريةء فإن التحقيق اما 
اليست لازمة ؤلاء القدرية» وههذا كان بعض أئمة هؤلاء القدرية الكبار كأبي عثمان 
الحاحظ وأتباعه ونمامة بن الأشرس النميري وأتباعه وأبي القاسم الكعي وأتباعه وصاح 
pT‏ يحكى عنهم أن المعرففة 
تقع ضرورة» وبعض ذلك منصوص تي كلام أعيان المعترلة". 

والمقصود أن الخلاف في وجوب النظر على سائر المكلفين معروف بين المعتزلة 


) ٤٤٤/۷ ( نقله عنه ابن تيمية : درء التعارض‎ )١( 
. ) ۷١/١ ( الملل والتحل‎ » ) ٠٠١١ ٠١۳/۷ ( درء التعارض‎ )۴۶ 
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وإذا كان هذا القول ليس بلازم عند التحقيق على أصول المعتزلة القدرية فعدمه على 
أصول المثبتة حاصة الكسبية الأشعرية أولى» بل تحققه على أصول هؤلاء الأشعرية متنع 
عند التحقيق» فإن الأشعرية في القدر يقولون بالكسب وهو من جنس المسير عند 
التحقيق» كما ذكر ذلك بعض مححققيهم كأبي عبداللّه الرازي» وإذا كان كذلك فالذي 
يأرل و ان ار ل بكرن واا ع ا اة غ کر اول 
الواجبات» كما لا يصح على أصول هؤلاء القول بأن المعرفة لا تقع إلا بالنظر» ولهذا 
كان الجهم بن صفوان وهو من القائلين بالحبر الذي تقاربه الأشعرية في الجملة مجحكى 
عنه: أن معرفة الله واقعة باحتيار الله لا باحتيار العبد؛ لأن العبد لا يفعل شيعا" ولهذا 
كان اححققون من هوؤلاء مع ما يقع في كلامهم من القول بوجوب النظر يقولون: إن 
آلعرفة تحصل ضرورة » وهذا قول الأشعري وحذاق أصحابه كالشهرستاني والرازي 
والآمدي وغيرهم ثم هؤلاء فريقان» منهم من يقول بأن النظر لا يحب على من 
حصلت له المعرفة ضرورة» ومنهم من يقول هذا وهذاء ويكون في قوله اضطراب في 
هذا الباب» كما هي طريقة أي عبدالله الرازي فإنه يقوي القول بأن المعرفة لا تحصل 
بغير النظرء ويجعل ذلك هو المشهورء وهذا الذي ذكره في امحصل, فإنه قال: "المشهور 
ني بيان وحوب النظر أن معرفة الله تعالى واجبة» ولا يعكن تحصيلها إلا بالنظر» وها 
شرقف الر اجب :الطلق عليه ركان مقدورا للمكلف فهو واخي ةم ذكر العارض ةة 
تخذا القول .تم قال: الحواب عن هذه الأسئلة وإن كان مكنا لكن الأولى التعويل على 
خظلواهر النصوص كقوله تعالى: قل انظروا)") مع أنه مال عن هذا القول في فاية 
قرز 


والمقصود هنا بيان أن من يقول بأن المعرفة قد تقع ضرورة كما هو قول الأشعري 


(۱) درء التعارض ( ٠١٤/۷‏ ) . 

۲2) المصدر السابق . 
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ا و E‏ 
E E SR e‏ 
متكلمة الصفاتية من أصحاب الأشعري وغيرهم» من ¿ أصحاب الأئمة الذين يقولون 
ول حاف اا او اا ف ف رور ع مع ذلك يحكون القول بوجوب النظر 
ا ی ی ن ا 
والشافعية والمالكية والحنفية» وهذه السألة من حيث هي فيها ثلائة أقوال للناس: 

ع ضرورة فهي ابتداء يتديها الله احتراع ا في قلسوب 


القول الأول: أن المعرفة ت 
EGE E a‏ 
والشيعة والصوفية وغيرهي E‏ 
الرقاشى » وبنحو هذا قال الحاحظ فإنه يقول : إن المعرفة تقع ضرورة وتزيد بالنظر 
وليست عنده من التكليف» GEE‏ اللميري» وأبي 


ات ا رو ا و ا او و ا ی 


مدلول واحد قي الحملة هو الملقصود هنا 
القول الثان: آ اک ات فرو وکن ان ی اا و ل ا 
as a E a a OT‏ 
جمهور المسلمين من سائر الطوائف»› وهر قول السلف وعامة أهل السنة والجماعة من 
أهل الحديث والفقهاء وغيرهي كما ذ كر ذلك من ذكره من الحنبلية والشافعية والحنفية 
والمالكية» وهو قول جمهور انار من سائر الطوائف") قال الإمام ابن تيمية: "جمهور 
اا ری اوور ا ور 


انار من جميع الطوائف ججرّزون أن 
قول الكلابية والأشعرية» Sa‏ جهمية 


وغیرهم» كما ذكر ذلك من ذکره من أصحاب آبي حنيفة ومالك والشافعي وأمد 


عبد الحبار »)۳٠١/١١(‏ شرح الأصول الخمسة 
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وغورهم". ونظار هؤلاء هم قولان في حصول المعرفة الضرورية بخرق العادة أم مما 
هو معتاد» ومن يقول بحصول المعرفة تارة بالضرورة وتارة بالنظر من أئمة الأشعرية ابو 
حامد والرازي والامدى ‏ 

القول الثالث: أن المعرفة لا تحصل إلا بالنظرء وهذا قول طائفة من القدرية من 
المعتزلة وغيرهم» وليس هو قول سائر القدرية أو حى المعتزلة منهم» بل هم متنازعون 
في ذلك وهذا قول طائفة من الأشعرية كالقاضي أبي بكر بن الطيب الباقلاني ممن 
متقدميهم» فإنه لما ذكر وحوب النظر بناه على أن المعرفة لا تحصل ضرورةء فإنه ققال: 
"أول ما فرض الله عز وجل على جميع عباده النظر في آياته والاعتبار عقدوراته 
والاستدلال عليه بآثار قدرته وشواهد ربوبیته؛ لأنه سبحانه غير معلوم باضطرار ولا 
مشاهد بالحواس» وإنغا يعلم وحوده وكونه على ما تقتضيه أفعاله بالأدلة الققاهرة 
والبراهين الباهرة". وي الحملة فهذا قول طائفة من الأشعرية ومن وافقهم مسن 
أصحاب أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة. 

وقي الحملة فهذا أضعف الأقوال» والصواب الذي عليه جماهير المسلمين هو القرل 
الثاني» وهو الذي دل عليه السمع والعقل» ومذا لم يكن مع المخالفين هؤلاء دليل مسن 
السمع أو من العقل يثبت عند التحقيق» بل القول الأول والقول الثالث إغما الترمها أئمة 
أصحايها لأصول استعملوها ظنوها تستلزم ما ذكروه» وطمذا كان مايقع من 
الاستدلال على قولي المخالفين .عفصل الأدلة السمعية أو العقلية إنغا يكون ممن قول 
موافقيهم الذين يخالفونمم في أصومم» كما هو الشأن فيمن قال بوجوب النظر على 
سائر المكلفين من الأشعرية كأ المعالي وذويه فإنه بى ذلك على الإجماع الذي 
ادعاه» و كما استدل أبو عبدالله الرازي بظواهر القرآن كما ذكر ذلك في الحصل © 


(۱) درء التعارض ( ۳۹٥/۷‏ ) . 

(۲) درء التعارض ( ٠٠٤/۷‏ ) . 
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ولم يذكر الإجماع في هذا لكونه معلوم البطلان بالضرورة وإنغا تقلده أبو المعالي 
وموافقوه كالقاضي الإنجي" لا انغلق عندهم إثبات دليل لما ذكروه. 

فإن المعتزلة يستدلون لقوهم بوجوب النظر بالعقل» وهذا ممالا يصح عند 
الأشعرية فإم يقولون إنه ثبت بالسمع» تم هم طريقان: منهم من يحتج بالإجماع كأي 
المعالي وذويه» ومنهم من يحتج بالظواهر القرآنية الي يدعون دلالتها على ذلك وهذه 
طريقة أي عبدالله الرازي › وهنا مسألة يتحقق مها تمام اللقصود هنا وهي: أن المعتزالة 
الذين أحدثوا هذه المقالةء وقالوا إن النظر أول الواحبات» وأنه واحب على سائر 
الكلفين يقولون بالإججاب العقلي» وهذا حكى طائفة من النظار أمُم يوجبون النظر 
بالعقل كما ذكر ذلك أبو المعالي" والرازي والأججي) ومن يقول: بأنه لا 
واحب إلا بالشرع كما هو قول الأشعرية وكثير من أصحاب الأئمة الأربعة فعلى 
هذا القول لا يتأتى القول بأن النظر أول الواحبات» بل يكون على هذا الترتيب متنعا 
وهذا ما يتبين به فساد هذه الطريقة الي سلكها الأشعرية ومن وافقهم في هذا اللاب 
وهذا الذي ذكره هؤلاء وهؤلاء مبن على قوم في التحسين والتقبيح» فإن هنا لاة 
أقوالء والخلاف قي هذه المسألة ما أشكل على كثير من أصحاب الأئمة المنتسبين للسنة 
والجحماعة» وهذا كان كل قول من هذه الأقوال الثلالة يقول به طائفة من أصحاب 
الأئمة الأربعة: 

القول الأول: أن الأفعال لا تتصف بكوما حسنة أو سيئة» بل هذه صفة إضافيية 
ومعن الحسنة المأمور ياء والسيئة المنهي عنهاء وهؤلاء يقولون لا تبت الحسةة إلا 
بالشرع» وكذلك السيئة» وعليه يقولون لا واحب إلا بالشرع» وهذا قول الأشعري 
وأتباعه» وقول طائفة من أصحاب الأئمة كالقاضي أبي يعلى وغيره من أصحاب أحمد. 


. ) ۲۸ ( المواقف‎ › ) ٠۲۰ ( انظر الشامل‎ )١( 
.) ۱۲١ س١۱١١‎ ( انظر الشامل‎ )۲( 
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القول الثاني: أن الأفعال متصفة بصفات حسنة وسيئة وأن ذلك قد يعلم بالعقل 
وكما يثبت العقاب بالشرع فيمكن بوته بالعقل» كما يقول ذلك ممن يقوله من 
العتزلة ومن وافقهم من أصحاب الأئمة. 

القول الثالث: أن الأفعال متصفة بصفات حسنة وسيئة» وأن ذلك قد يعلم قل 
ورود الشرع إلا أن ذلك يقتضي الحمد والذم ولا يصح به العقاب» وهذا هو أصح 
الأقوال ودل عليه الكتاب والسنة وكلام السلف'. 

وكما تنازع النظار في المعرفة هل تقع ضرورة أو نظرا أو تحصل بمذا وهذاء فقد 
تنازعوا في وحوب النظر المفضي إلى المعرفة ولحم فيها ثلائة أقوال: 

القول الأول: أن النظر واحب على كل أحد وهذا قول طائفة من المتكلمين ممن 
المعتزلة والأشعرية وبه يقول طائفة من أصحاب الأئمة . 

القول التاني: أن النظر لا بجحب على أحد وهذا قول طائفة من المعتزلة والأشعرية 
وأصحاب الأئمة. 

القول الثالث: أن النظر يجب على بعض الناس دون بعض فمن لم يحصل له الإبعان 
والمعرفة إلا به صار في حقه واحباء ومن تحصل له ذلك بدونه م يكن واجبا. 

وهذا قول المجمهور من المتكلمين والفقهاء» وهو قول أئمة السنة والحديث وهو 
الذي دل عليه القرآن» فإن ما قي القرآن من الأمر به والحث عليه لا يكون ابتسداء قي 
ا لخطاب لسائر المكلفين وإنما حاء في حق من لزم الجحود أو الشك » كمافي قوله 
تعالى: قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا 
يؤمنون)” وقوله: (أو م ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله مسن 
شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون) فإن الآية 
الأولى هي عمدة من يستدل لوحوب النظر على سائر المكلفين بالأمر به» كماهي 
طريقة الرازي في امحصل مع جيئها في سياق الرد على قوم التزموا الجحود والعناد 


(۱) درء التعارض ( ٤۹٤ ٤۹۲/۸‏ ) . 
(۲) يونس: آية .٠١١‏ 


(۳) الأعراف: آية .۱۸١‏ 
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وهذا قال سبحانه: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون) والآيات هنا هي 
الآيات الشرعية والكونية» وكذا قوله تعالى: (أوم ينظروا في ملككوت السماوات 
ارف © فقا لست ارا طا فر حه ا جحد ا وف كان فاا 
قوله: أولقد ذرأنا لجهتم كثر من الجن والأنس م قلوب لا يفقهون ها وهم أعين 
لا ييصرون ها ولمم آذان لا يسمعون ما أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم 
الغافلون)' وذكر سبحانه بعد ذلك قوله: (إمن يضلل الله فلا هادي له ويذرهم 
في طغيافم يعمهون)”. 

وفي الحملة فهذا القول هو الذي عليه جماهير المسلمين كما ذكره غير واحد فيما 
حكاه ابن تيمية"» وقال ابو محمد بن حزم: ا فل یکن وا ب ا 
الإسلام دون استدلال» أم لا يكون مؤمنا مسلما إلا من استدل» قال: وذهب محمد 
ا هو ولف ةا ا ر الان ل ا ك ا م الا ادل وا 
فليس مسلماء وقال الطيري: من بلغ الاحتلام أو الإشعار من الرجال أو النساء أو بلغ 
الحيض من النساء و لم يعرف الله بحميع أسمائه وصفاته من طريق الاستدلال فهو كافر 
حلال الدم والمال . . . قال: وقالت الأشعرية: لا يلزمهما الاستدلال على ذلك إلا 
بعد البلوغ» وقال سائر أهل الإسلام: كل من اعتقد بقلبه اعتقاداً لا يشك فيه وقال 
ا ع ن ا رو ا ا ف ی و 
من کل دين سوی دين محمد هه فإنه مسلم مؤمن ليس عليه غير ذلك" . 

والمقصود بيان أن هذا قول جماهير المسلمينء وإن كان فيما ذكره ابن حزم مها 
ذكره ابن حزم» فإن هذا معلوم الفساد ضرورة» وابن جحرير في تفسيره لما ذكر الآييات 
ال يحتج يما من يقول بوجوب النظر لم يذ كر هذا المعئ» بل ذكر ما يدل على خحلافه 
ما هو مأثور عن السلف في هذا الباب على ما دل عليه القرآن» وكذلك الأشعرية 


() الأعراف: آية .٠۷۹‏ 
(۲) الأعراف: آية ٠۸١‏ . 
(۳) درء التعارض ( ٥٠١ ٤٠۰٥/۷‏ ) . 
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فإن هذا القول ليس قول سائرهم إلا السمناني» بل الخلاف بين الأشعرية حفوظ في هذا 
الباب كما تقدم » قال الإمام ابن تيمية: "وليس إيجاب النظر على النناس هو قول 
الأشعرية كلهم» بل هم متنازعون في ذلك" . 

ثم هؤلاء القائلون بوحوب النظر على سائر المكلفين من أصحاب أي الحسن 
الأشعري ومن وافقهم من أصحاب الأئمة ورد عليهم إعان عوام المسلمين والمعتمد عند 
الأشعرية القول بصحة إعان العامة» بل حكى بعض أصحاب أبي الحسن الإجماع علسى 
ذلك عندهي تم اخحتلفوا في ذلك فقالت طائفة: نمم عارفون بالله حققون للنظ ر إلا 
أن عبارتم غير مفصرحة بالألفاظ المصطلح عليهاء وهؤلاء يقولون: إن النظر متيسر على 
العامة » وهذا قول جمهور هؤلاء كالقاضي أي بكر والقاضي أبي يعلى وغيرهماء والقول 
الثاني عند هؤلاء أن العامة مؤمنون وأهُم عصاة بترك النظر. 

فهذا الذي قرره هؤلاء في هذا المسألة يتبين به بطلان إطلاق القول بوحوب النظر 
أو أنه أول الواجحبات» فإن النظر الذي ذكره القدرية المعتزلة الذين أحدتوا هذه القالة 
يعنون به سلوك طريق الأعراض وأمثاله» وما يتبع ذلك من الأقيسة العقلية الي هي عند 
E E ET O‏ 
عبدالله الرازي أن مرادهم بالنظر ترتيب الأقيسة العقلية. 

وهذه المسألة للطوائف الموحبة للنظر فيها قولان: القول الأول: قول من يققول إن 
أكثر العامة تا ركون له» وهؤلاء طائفتان فغلاقم يقولون: إن إعامم لا يصح» وهذا 
الذي يحكى عن أي هاشم الجبائي وبعض رؤوس العتزلة» وجمهور هؤلاء يقولون: 
يصح إعام تقليدا مع كوم عصاة بترك النظرء وهذا مب على صحة إعان المقلد 
وبعض النظار يحكي هذا مذهبا لعامة الفقهاء وأهل الحديث» القول الفان: أن النظر 
متيسر على العامة وهذا قول جمهورى. 


. ) ٤۰۷/۷ ( درء التعارض‎ )١( 

. ) ٤)٤٤ ٤٤١ o ۳۹۷/۷ ( درء التعارض‎ )۲( 

(۳) نقض التأسيس الحقق ( ٥١١‏ ) . 

.) ٤٤٤) ٤٤۲ › £٤١ › ۲٥۷/۷ ( درء التعارض‎ )٤( 
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وفي الحملة فالقول بوحوب النظر وأنه أول الواحبات متعلق مسألة الققدر ولا 
کا کات کن اه ا قال ا و 2 د 
الإبعان نم بحصل من الله تعالى» وليس لله نعمة على المؤمن» بل أعطى الكافر وا لمؤمسن 
أسباباً واحدة رحح کل واحد بها أحد مقدوریه بلا موحب» ويقولون: إن الإمان لا 
بحصل ضرورة» بل لا بد من الاكتساب قي سائر ما هو إعان ومعرفة» ويحنع هؤلاء 
حصوله ضرورة أو إلماماء والثواب عند هؤلاء مرتب على محض أفعال العبادء فلو 
وقعت المعرفة ضرورة امتنع حصول الثواب بما. 

والمعتزلة هم أرباب الكلام وأئمتهء فلما أحذ من أحذ من الصفاتية عنهم ما أحذه 
من الكلام دحل عليه شيء نما يتعلق بذلك» فإن الأشعري كان من أتباع أبي علي 
الحبائي وتلقى علم الكلام عنه وعن غيره» لكن أخذه عنه أظهر وأشهر» وكان أبو 
علي الحبائي من حص القائلين بو حوب النظرء کما ذکره القاضي عبد الحبار بن أحمد 
ثم إن أبا الحسن لما ترك طريقة هؤلاء بقي عليه شيء منها فتكلم عا هو معروف عنه 
وناقض قول المعتزلة ني القدر وقال بالكسب» بل بالغ في مناقضة قول القدرية في هذا 
الباب حى مال هو وجمهور أصحابه إلى قول الجبرية» ومع ذلك بقي عند جمهور هؤلاء 
القول بوجوب النظرء وهو عند التحقيق من مقالات القدرية المعتزلة» ولا يقع على قول 
مثبتة القدرء ومذا قال أبو جحعفر السمنان أحد أئمة الأشعرية: "القول بوجوب النظر 
وهذا قرر الأشعرية أصولا مع ما يقوله 
كثير منهم من وحوب النظرء وكونه أول الواحبات» وههذا كان همؤلاء يقولون لا 
واحب إلا بالشرع مع قوم بوجوب النظرء ومن المعلوم أن الوجوب مقيد بسالبلوع 
فعليه: لا وحوب إلا بعد البلوغ على المشهور عند هؤلاء وكما حكاه ابن حزم عنهم 
فعلى هذا الترتيب يجب النظر عند البلو غ مع أن النظر متيسر قبل ذلك» وعكن تحقققه 
ومن المعلوم أن من ولد على الإسلام ونشأ عليه لا بعكن أن يقال فيه حب عليه النظقظر 


(۱) درء التعارض ( ٤0۹/۷‏ س ٤)1١‏ ) . 
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عند بلوغه» فإنه يكون من تحصيل الحاصلء وتحصيل الحاصل ممتنع. 

وهكذا من تكلم مثل هذا من أصحاب الأئمة كطائفة ممن أصحاب أحمد 
والشافعي ومالك وأبي حنيفة الذين يقولون بوحوب النظر أو أنه ول الواحبات» فإغشا 
تلقوا ذلك عن متكلمة الصفاتية الذين وافقوا المعتزلة في هذا الباب من أصحاب أي 
الحسن الأشعري وغيرهم» فلما كان هؤلاء ميل إلى هؤلاء قالوا .عثل قوهم وإذا كان 
هذا القول لا يتأتى على أصول الأشعرية القدرية فهو على قول هؤلاء الفقهاء كذلك 
بل هو أعظم» فإن هؤلاء يشا ركون الأشعرية في مخالفة المعتزلة قي القمدر وإن كانوا 
أصوب قي إثبات القدر من الأشعرية في الحملة» فهؤلاء الفقهاء كثير منهم يقول ما هو 
مأثور عن الأئمة بذم الكلام وطرقه» ومعلوم أن جمهور ما يذكره المعتزلة في هذا 
الباب هو من هذا النوع. 

وإذا تبين أصل هذه المقالة القدرية و كيف دحلت على مثبتة القدر» فهنا مسائل 
حامعة في هذا الباب يحصل ها تمام المقصود بعضها تقدم الإشارة إليه. 

المسألة الأولى: أن من يقول بالنظر من الأشعرية يقولون: حصول العلم عقيسب 
النظر يقع بالعادةء وهذا مبي على قوم في القدر فإن الأشعري وأصحابه لا يشبتون 
الأسباب المؤثرة قي محالماء بل جميع الممكنات مستندة إلى الله ابتداء وليس فت أثر 
للسبب» بل العلاقة بين الحوادث المترتبة علاقة تعاقب محضة والمعتزلة يقولون: إن 
حصول العلم عقيب النظر يكون بالتوليد» وهذا مين عندهم على كون العبد يستتقل 
بالفعلء فالفعل الذي هو النظر يتولد منه فعل آحر هو العلم» قال القاضي عبد الحبار بن 
أحمد: "فصل في أن النظر يولد العلم» يدل على ذلك أن عند النظر في الدللل يحصل 
اعتقاد المدلول على طريقة واحدة إذا لم يكن هناك منع» ويحصل هذا الاعتققاد عنده 
بحسبه؛ لأنه لا بحصل عنده اعتقاد غير المدلول؛ لأنه إذا نظر في دليل حدوث الأجسام 
مم يحصل عنده اعتقاد النبوات» وإذا نظر قي دليل إثبات الأعراض لم يحصل عنده العلسم 
بإئبات المحدث» فإذا و حب وجوده عنده على طريقة واحدة فبحسبه من الوجحه الذي 


(۱) درء التعارض ( ۱۲/۸ ) . 
٠‏ ) امحصل ( ٩٦‏ ) › المواقف ( ۲۷ ) . 
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بيناه» ويحب أن يكون حاله في أنه متولد عنه كحال سائر المتولدات» فلو لم تدل هذه 
الطريقة على ما ذكرناه لم تدل على سائر الأدلة في إثبات التوليد . . .". 

وهذا الذي ذكره القاضي لا يدل على لزوم ذلك فإن هذا مب على نفي كونه 
سبحانه مالقا لأفعال العبادء أما من يصحح ذلك من مثبتة القدر فلا يلزمهم ما ذكره 
هناء تم إن حصول الاعتقاد على طريقة واحدة لو صح لم يستلزم التولده فإن المنسازع 
يقول: إنه عكن أن يكون بالعادة على طريقة واحدة» وهؤلاء المعتزلة يقولون: إن 
تذكر النظر لا يولد العلم فاحتج بذلك بعض أصحاب الأشعري عليهم قي مبت داه 
وإن كان من هؤلاء من لا يصحح هذا الاحتجاج والإلزام كما هي طريقة أي عبدالله 
الرازي في المحصلء وإغا احتج عليهم عا هو مقرر عند أصحابه من كون الأفعال مسن 
ا 

فهذان القولان هما المشهوران عند أئمة الكلام من مثبتة القدر ونفاته» وقالت 
الفلاسفة: إن العلم يقع عقيب النظر بحسب استعدادات القوابل وهذه طريققة ابن 
سينا وأمثاله ممن يقول بالفيض والإشراق› وهذا محل نزاع بين الفلاسفة الليين» وطريقة 
أي الوليد بن رشد تقارب طريقة بي عبدالله الرازي» فإنسه مال إلى أن حصوله 
ا 

اللسألة الثانية: أن يعلم أن الطرق النظرية تفيد العلم وإن كان لشيء يعلم ضرورة 
وأدلة ذلك نوعان: 

أحدها: الآيات كما يذكر الله ذلك في القرآنء وهي دليل من حيث هي لا تسدل 
على قدر مشترك بل عين وجود الموحودات مستلزم وجود الرب سبحانه» وما فيهها 
من الصفات مستلزم لما يناسبه من صفات الله» فإن ما قي الموحودات من التخصيسص 


. ) ۷۷/١۲ ( انظر المغي‎ )١( 

(۲) انظر المواقف ( ۲۷ ) . 

(۳) انظر امحصل ( 17 ) . 

. ) ۲۸ ( انظر المواقف‎ )٤( 

(ه) انظر المحصل ( 17 ) » المواقف ( ۲۸ ) › مناهج الأدلة ( ۱۱۹ ٠١۲‏ ) . 
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مستلزم من حيث هو ثبوت إرادة الرب سبحانه» وكذا ما فيها من الإحكام مسستالزم 
من حيث هو ثبوت صفة العلم» وإن كان ثبوت هذا وأمثاله يقع عا هو أظهر من هذه 
الطريقة. 

الثاني: الأمثال المضروبة وهي القياسات» والقياس نوعان: قياس الأولى» وهذا مما 
ذكره الله قي القرآن» وهو الذي يستعمل في صفاته سبحانه» والثان: الأقيسة المطلقة 
أقيسة الشمول وأقيسة التمثيل» وهذه هي الي يسلكها أئمة النظار من ههل الكلام 
وهي طريقة المتفلسفة» وهي المخالفة للمنقول والمعقول. 

المسألة الثالثة: حقيقة قول أبي هاشم البائي ومن معه بأن أول واحب الشك 
وكثير من الموافقين له في أصل القول يقرون بحصوله ولزومه وإن م يقولوا بوجوبه 
والأمر به» وقول أبي هاشم مب على أصلين: أحدهما: أن أول الواجبات النظر المفضي 
إلى العلم» والثاني: أن النظر يضاد العلم» فإن الناظر طالب للعلم» فلا يكون عند النظر 
عالما؛ لأن تحصيل الحاصل محال. 

فهذان الأصلان كلاهما باطل» أما الأول فتقدم القول فيه» وأما الثاني: فغلط من 
حهة كون النظر نوعين: الأول: المتضمن طلب الدليلء فهذا يضاد العلم ويسبق بالجهل 
وهو في حال طلبه شاك وليس هذا هو المقصود هناء فإن المراد هو النوع الثاني» وهر 
النظر ق الدليل لا ني طلبه» وهذا النظر مقتض للعلم ولا يسستلزم سبق الشك أو 
مصاحبته کما هو ظاهر . 

المسألة الرابعة: أن حصول المعرفة قد يقع لكثير من الناس مع تومه أنه م بحصل 
له ذلك ويكون وقوعه بالضرورة وبأدلة نظرية توجب العلم» وهذا شأن يغلط فيه 
بعض جهلة المسلمين في مسائل من الشريعة معلقة بالنية» ويقع فيه في هذا الباب صنفان 
من الناس: 

الصنف الأول: طائفة من الصوفية وأهل الإرادات والأحوال الذين قصروا باب 
اللعرفة واليقين على أنواع من الكشف والعرفان ال لا تبن في الجملة على ما يحصل به 
العلم والمعرفة من الأدلة والموحبات السمعية والعقلية» فضلاً عن كون بعض ما يقرره 


. ) ٥١1۸ ( نقض التأسيس‎ )١( 
. ) ٤۱۹/۷ ( درء التعارض‎ )۲( 
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العلم والمعرفة من الأدلة والموحبات السمعية والعقلية» فضلاً عن كون بعض ما يقرره 
هؤلاء يكون مع معارضته لطرق العلم النظرية معارضا للفطرة وما يعلم ضرورة» وهذا 
يقع فیما یذ کره غلاة هؤلاء کابن عربي وابن سبعین والتلمساني وغیرهم فیما ذدکروه 
من تحقيتى اتحادهم الذي هو غاية التوحيد عند هؤلاء» ومن المتحقق أن مايسلكه 
هؤلاء لتحصيل هذا الاتحاد ليس نما محصل به علم أو ظن» وهكذا سائر ما يقع هم من 
اللقدمات العقلية الى يذكرها هؤلاء كابن عربي قي "فصوص الحكم" وابن سبعين تي 
رسائله الي قَرّر فيها الاتحاد ليست مقدمات معلومة بالعقل أو السمع» بل جمهور من 
تكلم في المقدمات العقلية من نظار المسلمين يعلمون بطلان ذلك وإن كان يقع مهؤلاء 
الاتحادية من تقرير مقدمات ذكرها بعض النظار من غيرهم» لكن هذا النوع يكون 
جمهور النظار على خحلافهم فيه» ثم إن ما يذكرونه من الاتحاد لا بعكن تحصيله من هذه 
المقدمات فإن هذا الاتحاد الذي قرره هؤلاء لا عكن تحصيله عقدمات يشتبه أمرها على 
أرباب النظر» ومذا بى ابن عربي مذهبه على أصلين: 

الأول: أن المعدوم شيء ثابت قي العدم» وهذا من مقالات بعض أئمة المعتزلة 
والاثن عشرية» وهذه المقالة قيل: أول من تكلم ها أبو عثمان الشحام شيخ أبي علي 
الحبائي وتبعه عليها طائفة من المعتزلة والرافضةء وهؤلاء يقولون: إن كل معدوم كن 
وحوده فإن ماهيته ثابتة في العدم؛ لأن قبوها للقصد يستدعي ثبوت التمييز» والتمييز 
يستدعي بوتا من حهة ماهيتهاء فهذه المقالة الي تكلم ما هؤلاء المعتزلة ومن وافققهم 
وإن كقرهم ها بعض متكلمة المغبتة فإن هؤلاء القدرية يقرون بأن الله هو الخالق 
لوحودهاء والمقصود أن هذه المقدمة لا بعكن تحصيل الاتحاد من جهتها عند أصحاممها 
فضلا عن غيرهي» فإن ابن عربي يجعل الأشياء متميزة بذواتها الابتة قي العدم متحدة 
بالحق من جهة وجحودهاء ولذا لزمه وجود كل ممكن» وليس هذا قول القدرية » واب 
عربي يقول: إن الوحود قدر زائد على الماهية ومن بخالففه في هذا من الاتحادية 
كالقونوي يبن مذهبه على التفريق بين الإطلاق والتعيين» وهذا أظهر فسادا فإن 


الوحود المطلق الذي لا يتعين لا حقيقة له ولا وحود له إلا في الأذهان وما تمت قي 
)١(‏ الفتاوى لابن تيمية ( ١٤٤١ ١٤۳/٣‏ ) . 
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الخار ج إلا المتعينات» ومذا كان قوله في هذا الوحه أفسد من قول صاحبه. 
كان أحذق هؤلاء في هذا الإلحاد. 

فهذا النو ع الذي يذكره فلاسفة الصوفية أمثال هؤلاء» وكذلك مايذكره 
الشهاب السهروردي وغيره من الإشراقيين يعلم مباينته للطرق الي توحب العلم 
وحصله» وكذلك من كان أقرب من هؤلاء إلى طرق العلم والإعانء كأبي حامد الغزالي 
فإنه يسلك في بعض كتبه ما يعلم أنه ليس مما بعكن تحصيل العلم من حهته» مع ما له 
رحمه الله من المعرفة بالطريقة الشرعية وإن كان معرفته بها بشىء من الإجمال فإنه بمتدح 
طريقة السلف ويقول قي إلحام العوام: "اعلم أن الحق الصريح الذي لا مراء فيه عند أهل 
البصائر هو مذهب السلف» أعن مذهب الصحابة والتابعين""» وإن كان منتهاه في 
فهم طريقتهم هو القول بالتفويض”» وهو ما يعلم أنه ليس طريق السلف ولا منتهاه. 

والمقصود أن أبا حامد مع هذا يقرر في بعض كتبه الي يجعلها هي منتهاه طريققة 
الصوفية» ويكون مذهبه في الإهيات على أصول هؤلاء كما ذكر لك مفصلا في 
مشكاة الأنوارء فإنه لما ذكر أصناف الحجوبين قال: "وإغا الواصلون صنف رابع تحلسى 
هم أيضا أن هذا المطاع موصوف بصفة تناق الوحدانية الحضة والكمال البالغ لسر ليس 
يحتمل هذا الكتاب كشفه . . . فوصلوا إلى موحود منزه عن كل ما أدركه بصر 
. . . إذوجدوه منزها ومقدسا عن جميع ما وصفناه من قبلء نم هؤلاء انقسموا: 
فمنهم من احترق منه جميع ما أد ركه بصره. . .ولكنه بقي هو ملاحظا للحمال 
والقدس . . . فانغحقت فيه المبصرات دون المبصرء وحاوز هؤلاء طائفة منهم حواص 
الخواص» فأحرقتهم سبحات وحهه الأعلى وغشيهم سلطان الجلال . . .وذكرنا مم 
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كيف أطلقوا الاتحاد و كيف ظنوه فهذه فاية الواصلين . . .". 

والمقصود أن هؤلاء الصوفية أهل الإرادات يقع لكثير منهم تطلب حصول العلم 
والمعرفة ما لا تحصل به وصول إلى الحق قي نفس الأمر» وإن كان من هؤلاء من يكون 
له من الأحوال والمعارف ما يعلم أا من مقامات الإبعان والتقوىء كما يقع ذلك لكثير 
من الصوفية المنتسبين للسنة والحماعة» وأبو حامد يشارك هؤلاء من وجه وهؤلاء من 
وحه» بل حي الصنف الثاني وهم أرباب النظر والكلام والأقيسةء فإنمم يسلكون لي 
أصول الدين طرقا نظرية لا توحب موافقة السمع» بل معارضته في كثير من اللوارد 
كما هو الشأن في الطرق الي سلكها أرباب الكلام من المعتزلة والأشعرية ال علرضوا 
ها السمع» حى صارت الدلائل السمعية لا توحب علما على طريقة كثير من لاء 
من جهتها كما هو معروف عند أئمة المعتزلة» وكذلك من مال إلى طريقتهم مسن 
أصحاب أبي الحسن الأشعري كأبي المعالي وأبي عبدالله الرازي» وهذا ذكر الرازي في 
امحصل أن الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرةء وذكر في هاعدم 
العارض العقلي الذي لو كان لرجح عليه . 

ومعلوم أن مراد هؤلاء بالمعارض العقلي هي الطرق الي يسلكوما والْيَ تلقوا 
مقدماها من آنار السالفين أصحاب أرسطو طاليس وغيرهم من الفلاسفة قبله وبعده 
ال هي عند التحقيق ليست طرقا عقليةء بل علوما ختصة» إما تصورات أو تصديقات 
فإن الطرق العقلية الي إغا ثبتت وصح تحصيل العلم بها من حهة كوا عقلاً لا بد أن 
تكون نما بعكن قبول العقلاء ها من مم نظر في هذا الباب» وحقيقة الأمر أن هذه 
اللقدمات ختلف فيها بين نظار المسلمينء فإن كل طائفة من الطوائف الكلامية تخت ص 
عقدمات عقلية عند أصحاما يخالفهم فيها طوائف من النظار عا هو من حنسها من 
A E a E E E‏ 
والحماعة وفضلاء المتكلمين المائلين إلى هؤلاء كأ الحسن وحققي أصحابه» وهذا قور 
المعتزلة مقدمات عقلية ذكرها أئمتهم كالقاضي عبد الجبار في "الغغي" و"شرح 
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الأصول" وغيرهاء و كما يذكره أئمتهم في رسائلهم أو فيما يحكيه أهل المقالات عنهم 
كما يوحد ذلك فيما يحكيه أبو الحسن الأشعري في المقالات والشهرستان قي الملل 
والنحل وأبو محمد ابن حزم قي الفصلء وغير هؤلاء كأبي عبدالله السرازي في الحصل 
والاعتقادات وقبله عبد القاهر البغدادي في الفرق بين الفرق» فهؤلاء يحكون عن المعتزلة 
من الطرق النظرية ال بنوا جملا من كلامهم ف الإلميات والقدر عليهاء وهي معارضة 
من حهة العقل نفسه عند مخالفيهم من النظار» وهكذا الشأن في أصحاب أي الجحسنن 
الأشعري وأبي منصور الماتريدي وغيرهم من أرباب الكلام أو ما يذكره الفلاسفة 
الليون كأي على ابن سينا فإنه اعتمد ف تقريره في الإهيات وما حققه من تفي الصفات 
وقصر وجود الحق سبحانه على الوجود المطلق بشرط الإطلاق مما يعلم امتناععه لي 
الأعيان» بل لا وحود له إلا في الأذهان» وقصر وصفه على السلوب والإضافات 
والمركبات» فهذا التوحد الذي ذكره» بناه على مقدمات من النظر» كما يذكر ذلك 
ني الشفاء والإشارات» وكذلك ما يذكره غيره من الفلاسفة كأبي الوليد ابن رشد 
الذي نممايته في التوحيد من جنس فاية ابن سينا فما جريا على ما يذكر عن أرسطو 
في الحملةء وإن كان ابن رشد شديد الوتاق به بخلاف ابن سينا فإانه يصدر من 
مشكاته ومشكاة غيره» ويل قي الحكمة المشرقية وقي بعمض إشاراته إلى الطريققة 
الإإشراقية الاتصالية الذي جعلها تماما لفلسفته ويب عليها قوله في الأحوال والإرادات 
ومقامات العارفين بخلاف ابن رشد فإنه يصير قي هذه المقامات إلى جنس ماهر 
معلوم عند أهل الشريعة والكلام. 

والمقصود هنا أن هؤلاء النظار ليس لديهم في الحملة أصول من النظر مطردة 
التسليم بين طوائفهم» وهذا كانت الطوائف الكلامية تعارض الفلاسفة الليين فى كثشير 
من طرقهم النظرية» بل ليس فؤلاء طريق يختصون به في أصومم إلا وأهل الكلام 
يعارضوم فيه بطرق عقلية» وكذا الشأن في المتكلمين فما يختصون به من الطرق الي 
بنوا عليها مقالام يعارضهم فيها هؤلاء الفلاسفة» والجمل الكبار الى يحكون التسليم 
غ غا فر جل کے کا وجب کی ی ا وا ا ک ھا کل طا ی 
مقدماتما مع تعارضهم قي النتائج» و كذلك الطوائف الكلامية متعارضة فيما بينها لي 
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مقدماتا مع تعارضهم في النتائج» وكذلك الطوائف الكلامية متعارضة فيما بينها كما 
تقدم وكا الفلاسفة الليوت» فام تفر ن ي کر من مقدناق كا هو متحقق بن 
ابن سينا وابن رشد» بل حن الطائفة المحتصة من أرباب النظر والطرق العقلية يقع بينها 
من الخلاف فيما يدعي كل طائفة منهم أنه حض العقل» واختلاف المعترلة فيما بينهم 
أمر مشهور في كتبهم وكتب المقالات كما يحكي احتلافهم الأشعري والشهرستان 
والبغدادي وابن حزم وحماعة» وججملة ما يتفقون عليه وهي أصوهم الخمسة الي حكى 
غير واحد كابن الخياط في الانتصار إجماعهم عليهاء فم يختلفون قي كثير من طرق 
تحصيلهاء و كذا الشأن في أصحاب أبي الحسن الأشعري» فإن أبا المعالي من أئمة هؤلاء 
مال عن طريقة سلفه كأبي الحسن وأئمة أصحابه إلى ما هو من جنس طريقة أبي هاشم 
الجبائي و كذلك أبو عبدالله الرازي» وهو من أحذق متأحريهم أدحل جملا من مقالات 
ابن سينا ومقدماته النظرية في المذهب» وهذا باب يطول تتبعه. 

والمقصود في الحملة أنه ما من طائفة من الطوائف المخالفة للسةة والجماععة إلا 
وبينهم من التعارض والاحتلاف في كثير من الدلائل والمسائل. 

وأصل الكلام في هذه المسألة أن يعلم أن النفوس فيها من الإرادات والعلوم 
الفطرية ما يغفل هؤلاء عنها ويطلبون تحصيلها بطرق معتاصة» وتحصيل الحاصل ممع 
وإن كان عكن الاستدلال عليه فهذا مدرك آخر. 

قال الإمام ابن تيمية: "والعلم الحاصل لا تنضبط أسبابه» ومنه ما مصلل دفعة 
كالعلم .عا أحسه» ومنه ما بحصل شيا بعد شيءِ کالعلم خير الأحبار المتواترة» والعلم 
عدلول القرائن الى لا حكن التعبير عنهاء وكذلك حصول الإرادة . . . ومن عرف 
حقيقة الأمر تبين له أن النفوس فيها إرادات فطرية وعلوم فطرية» وأن كثيراً من أل 
الكلام قي العلم قد يظنون عدم حصوهاء فيسعون في حصوها وتحصيل الحاصل متنسع 
فيحتاحون أن يقدروا عدم الموجود ثم يسعون ني وحوده» ومن هنا يغلط كنير من 
ا لخائضين قي الكلام والفقه» وقد يكون العلم والإرادة حاصلين بالفعل أو بالقوة القريية 
من الفعل مع نوع من الذهول والغفلةء فإذا حصل أدن تذكر رحعت النفس إلى مما 
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فيها من العلم والإرادة» أو توحهت نحو المطلوب فيحصل ها معرفته ومحبته» والله 
تعالى فطر العباد على عبته ومعرفته . . .". 

المسألة الخامسة: أن يعلم أن العلم والإعان واحب على الناس بحسب الإمكان 
فما فرض الله تعالى على سائر الخلق العلم والإبعان به لا بد أن يكون قي نفس الأمر 
مكنا لسائر المكلفين» وإن كان هذا النو ع قد يدخحل عليه بعض أرباب النظر والفلسفة 
ما مجعل إثباته من المشكلات» بل رعا صارت طريقة إثباته عند بعسض هؤلاء من 
امحارات أو الحالات. 

والمقصود أن ا لحمل الكبار ال فرض الله العلم والإمان ما على ساثئر الخلق بمتنع 
أن يكون تحصيلها لا يكون إلا بطرق معتاصة» فضلا عما يقع فيها من الحلاف 
والتعارض بين أرباب النظرء وهذا معروف فيما سلكه هؤلاء في جمل من الأصول 
الكبار» وأما التفاصيل فإن ما يجب من العلم والإبعانء وإن كان المكلفون يشتركون 
في حنسه إلا أن قدر ما يجب يختلف باحتلاف حال المكلفين ومقاماقم في العلم 
والإعان وهذا لم يكن واجبا على كل أحد من المسلمين أن يسمع كل آية في القرآن 
ويفهم معناهاء وإنما هذا من فروض الكفاية» ومن المتحقق أن في الكتاب والسنة مهن 
العلم ما لا حب على سائر أعيان المسلمين علمه على التعيين» بل في آيات الققرآن 
وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم من العلم والإبعان ما بمتنع أن يتماثل الناس في 
معرفته وتحقيقه» وهذا فضل الله الرسل بعضهم على بعض» فقال سبحانه: تلك 
الرسل فضلنا بعضهم على بعض» منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وتيا 
عيسى بن هرم البينات . . .) » فهذا النوع من العلم الإلهي هو من أحص مقاملت 
التفضيل» وإن كان سبحانه يفضل بعضهم على بعض بأسباب أحرى» ولهذاقال 
سبحانه عن المؤمنين: ((يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أتوا العلم درجات) 
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المسألة السادسة: أن يعلم أن لفظ المعرفة والنظر فيها إجمال واشتراك» ومهذا مم 
يكن من الممكن تعيين طريق مختص من النظر تحصل به المعرفة» وإنغا كلام الطوائف في 
وحوب النظر والمعرفة مستصحب هذا الإجمال والاشتراك» وإذا تكلموا في تعيين ذلك 
وقع في كلامهم احتلاف فيما يذكره أئمة المعتزلة من الطرق النظرية» يعارضهم في كثير 
منها كبار متكلمي الثبتة كأبي الحسن ومحققي أصحابه» واحتلاف أرباب الكلام قي 
طرق العلم النظرية أمر متواتر» وههذا صار الحققون ممن يقول بوجوب النظر على 
الأعيان يقولون: إن المراد بذلك العلم الذي يقوم بالقلب بطرقهم المعروفة» ولا يوجبون 
نظم الدليل بالعبارة أو دفع شبهة المعارض» وهذا قول جمهورهم» وطائفة من هؤلاء 
الترموا قول رؤوس القدرية الغالية من حهة كون العلم لا محصل إلا بمذه الطرق النظرية 
المنظومة على البرهان» لكن هؤلاء مع ذلك يقولون بصحة إعان العامة خلافا للغالية 
ويفرقون بأن العامة لا يحب عليهم العلم» بل الاعتقاد السديدء وهذه طريقة أبي المعالي 
وإن كان لا يثبت على تحقيقهاء فإنه قال: "لم يكلف الناس العلم» فإن العلم في هذه 
المسائل عزيز لا يتلقى إلا من النظر الصحيح التام» فتكليف ذلك عامة الناس تكليف مد 
لا يطاق» وإنما كلفوا الاعتقاد السديد مع التصميم وانتفاء الشك والتردد» ولو مى 
مسم مثل هذا الاعتقاد علماً لم بمنع من إطلاقه"» وقال: "وقد كنا ننصر هذه الطريقة 
زمانا من الدهر» وقلنا: مثل هذا الاعتقاد علم على الحقيقة» فإنه اعتقاد يتعلق بالعتقد 
على ما هو به مع التصميم ثم بدا لنا أن العلم ما كان صدوره عن الضرورة أو الدليل 
القاطع". قال: "وهذا الاعتقاد الذي وصفناه لا يتميز في مبادئ النظر حن يستقر 
ويتميز عن اعتقاد الظان والمخم.". 

والمقصود أن احتلافهم في طرق النظر والمقصود منها أمر مشهور كما يذكر 
ذلك أئمة المحتكلمة والمتفلسفة» وقد ذكر أبو الوليد بن رشد احتسلاف الطوائف في 
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طرق إثبات وجود الحق وأوليته""» وذلك أن الطرق الي ذكرها هؤلاء كثير منها مبنية 
على مقدمات فيها إجمال واشتراك» وما يذكرونه في منطقهم أن حصول المقدمتنن في 
الذهن يوحب حصول النتيجة قضية مشت ر كة» وههذا لم يلزم عند التحقيق ثبوت التتائج 
على هذا القدر» وبعض الكبار من هؤلاء كابن سينا يقول: إن حصول المقدمتين في 
الذهن لا يكفي لحصول النتيجة» وأو دة ارىق افع عت فول ا يا 
هذاء وأشار إلى تعذره» فإن ابن سينا يقول: لا بد من التفطن لكيفية اندراج المقدمة 
احزئية تحت الكليةء والرازي يعارضه بأن الاندراج إما أن يكون مغايرا همها فيكون 
مقدمة ثالثةء وإن لم يكن امتنع؛ لأن الشرط مغاير للمشروط") والتحقيق هنا أن هذا 
من جنس الخلاف اللفظي» فإن هذا الاندراج بمتنع الانفكاك عنه» بل هو مصاحب 
والخلاف في لزوم التفطن له. 

وهكذا قوهمم: إن التصورات غير البدهية لا تنال إلا بالحدء كما هو المشهور عند 
أرباب المنطق ومع ذلك فإن حذاق هؤلاء يقولون إن من الألفاظ ما لا يقبل الحد كما 
ذكر ذلك ابن سينا تي الموجود والشيء والضروري. 

ومع هذا فإن هذه الألفاظ المقصودة هنا كالنظر والمعرفة والعلم والضروري 
والنظري ألفاظ فيها إجمال واشتراك وفيها حلاف عقق بين الناس» وكثير من الحلاف 
فيها ولا سيما ي مباديها الأولية حلاف لفظي. 

المسألة السابعة: لما كان الموجبون للنظر من متكلمة المعتزلة والأشعرية وغسيرهم 
وكذا من يوافقهم من أصحاب الأئمة ختلفين في الطرق النظرية الي يحصل ما العلم 
باطراد الخلاف في هذا الباب حى عند من جزم بوجوب النظر على كل أحد أو يجعله 
أول الواحبات» ويكون هذا فوق اختلاف النظار وأهل الشريعة قي وحوب النظر 
أصلاً على سائر المكلفين» وهذا بين تعذر الإجماع على وحوب النظر على كل أحد أو 
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. ) 1۸ ( امحصل‎ )۲( 
. ) ٤۳ › ۷ ( انظر الرد على المنطقيين‎ )۳( 


۳۰ 


جعله أول الواحبات كما يحكيه أبو المعالي وغيره" فإن الاحتلاف في تعيين ما بمب 
من النظر عند موحبيه دليل على أن ما اتفق هؤلاء عليه قضية كلية مشتر كة» وهذا فسر 
طائفة من هو لاء النظر بحصول العلم بالدليل»› وهو العلم الذي يقوم بالقلب»› وهذه 
طريقة القاضي أبي بكر الباقلاني وفضلاء الأشعرية وهي طريقة أبي يعلى وابن الزاغعونِ 
من أصحاب أحمد» وهكذا من يقول إن النظر متيسر على العامة» وهو قول الجمهور 
من موجي النظر. 

هذا نماية مذهبهم قي الحملة» بل لا بعكن إلا هذا القول فإن فرض لزوم نم 
الدليل بالعبارة على طريقة أهل المنطق والكلام يعلم بالضرورة أنه مها لم يوجبه الله 
سبحانه على سائر المكلفين» قال أبو محمد ابن حزم: "ومن البرهان الموضح لبطلان هذه 
والنصارى والمجوس والنانية والدهرية في أن الرسول ك منذ بعث لم يزل يدعو الاس 
الحم الغفير إلى الإعان بالله تعالى وبه» وما أتى به ويقاتل من أهل الأرض من يقاتله ممن 
عَتَدَ ويستحل سفك دمائهم وسي نسائهم وأولادهم وأحذ أموالحم متقربا إلى الله تعالى 
بذلك وأخذ الجزية وإصغارهم» ویقبل من آمن به ويحرم ماله ودمه وأهله وولده 
ويحكم له بحكم الإسلام» ومنهم المرأة والبدوية والراعي والراعية والغلام الصحسراوي 
والوحشي والزنجي والمسبي . . .والأغثر الجاهل والضعيف قي فهمه» فما منهم من أحد 
ولا من غيرهم» قال عليه الصلاة والسلام: إن لا أقبل إسلامك ولا يصح لك دين حى 
تستدل على صحة ما أدعوك إليه» قال: ولسنا نقول: إنه لم يبلغنا أنه قال ذلك لأحد 
بل نقطع نحن وجميع أهل الأرض قطعا كقطعنا على ما شاهدناه أنه عليه الصلاة 
والسلام لم يقل هذا قط لأحد» ولا رد إسلام أحد حي يستدل . . .". 

وهذا الذي ذكره أبو محمد بن حزم يحصل به إبطال من أوحب نظم الدليلل أو 


. )٠۲١ ۱۱۹ ( الشامل‎ )۱( 
. ) ٤٤٣ ٤4٤۲/۷ ( درء التعارض‎ )۲( 


. ) ٤۲/۳ ( الفصل‎ )۳( 


٤۳۹ 


قال بترك العامة لما وحب من النظرء أما من يكون مراده حصول المعرفة والعلم عا بعكن 
كل أحد» فهذا نوع من الخلاف اللفظي» فإن لفظ الاستدلال لفظ فيه إجمال» قال 
الإمام ابن تيمية: "لفظ الاستدلال فيه إجمال فإن أريد العبارة عن نظم الأدلة والحواب 
عن الممانعات والمعارضات» فهذا قد يقال: إنه لا بحسنه إلا من يحسن الجحدلء وأما 
الاصطلاح المعين والترتيب المعين واللفظ المعين» فهذا .عنزلة اللغات لا يعرفه إلا من 
يعرف تلك اللغة» ولي هذا واحبا بلا ريب» وإن أريد به تفس طلب العلم بالش سىء 
بالدليل والنظر فيما يدل على الشيء فهذا مر كوز في فطرة جميع الناس» فإنه ما منهم 
من أحد إلا وعنده من نوع النظر والاستدلال» بل ونوع الجدال بحسب ما هذاه الله 
إليه من ذلك وقد قال الله: (إ و كان الإنسان أكثر شيء جدلاً) والإنسان ادل 
بالباطل ليدحض به الحق من غير معرفة بقوانين الجدلء فكيف لا يجادل بالحق؟! وللناس 
من النظر والمناظرة في صناعاتم وأمور دنياهم ما يبين أن النظر والمناظرة م ركوز قي 
فطرتمم» فيكف في أمور الدين؟!". 

والمقصود أن الموحبين للنظر يتفقون على لفظ مشترك هم متعارضون تي المقصود 
به» حي إن جمهور هؤلاء عله العلم بالدليلء قال ابن تيمية: 'الذين يقولون: بوجوب 
النظر والاستدلال على الأعيان أو يقولون: إن الإيعان لا يصح إلا به؛ لأن المعرفة 
واجبة والمعرفة لا تتم إلا به فقول جمهورهم: إن المراد بذلك هو العلم الذي يققوم 
بالقلب لا العبارة عنه» ولا يوجبون نظم الدليل بالعبارة ولا الققدرة على حواب 
المعارض» ويقولون: إن العلم بالدليل أمر متيسر على العامة وأن العامة المؤمنين قد 
حصل مم ني قلويمم النظر والاستدلال المفضي إلى العلم» وإن لم يكونوا قادرين على 
نظم الدليل وبيانه بالعبارة . . ."". 

وهذا النظر الذي بعكن العامة فوق ما هو معلوم بالفطرة عندهم» والقائلون ذا 


. ه٤ الكهف : آية‎ )١( 
. ) ٤۳۹/۷ درء التعارض‎ )۲( 


(۳) درء التعارض ( ٤٥۲/۷‏ ) . 


— E۳۲ 


المع الذي ذكره ابن تيمية من الموجبين للنظر على الأعيان هم في الجملة من مثبتة 
القدرء وإغا دحلت عليهم مقالة رؤوس القدريةء فصاروا يوافقون هؤلاء القدرية في 
اللفظ» وينتهون إلى قول ححققي الثبتة للقدر من أهل السنة وأصحايمم المتكلمين تي 
المعن» فإن إيجاب النظر على الأعيان ليس مقالة لأحد من الأئمة ولا أحد من أصحلهم 
احققين قي هذا الباب» بل يقول ذلك متكلمة مثبتة القدر من أصحاب أي الحسن ومن 
يوافقهم من أصحاب الأئمة المائلين إلى شيء من طرقهم» وهذا يع في كثير من 
مقالات الطرائف› فيدحل على هذه الطائفة من مقالات غيرهم ما لا يوافق أصوفم 
فيوافقومُم في إطلاق هذه المقالات» ولا يلترمون سائر لوازمهاء بل ينتهون إلى خالفتها 
وهذا مسلك جمهورهم تي هذا الباب» وإن كان من غلاتمم من يلتزم ما أطلقه فيتنلقض 
مع أصوله» حن يستدعي بناء ما ذکر على مقدمات م يتكلم ها أحد من أصحابه 
وغيرهم» وهذا بى أبو المعالي وأمثاله وجوب النظر على الأعيان على دلالة الإ ماع 
وذكر أن هذا إجماع المسلمينء وأن من شذ بالخلاف فهو طارئ» وهمذامعلوم 
الامتناع كما تقدم» فليس هو إجماع طائفة مختصة» فضلاً عن كونه إجماع السلمين 
ومن قال به من الطوائف» فمن أصحايهم من يقول بخلافه كالمعتزلة والأشعرية وطوائف 
من المسلمين جمعرن على عدم وجربه» ودا كان حداف هؤلاء يقرو بدخول هذا 
عليهم من جهة القدرية كما ذكره أبو حعفر السمناني من أصحاب أي الحسن". 
المسألة الثامنة: حقيقة مذهب السلف أن أول واحب على المكلف شههادة أن لا 
إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كما في قوله تعال: (إولقد بعثنا في كل أمة رسول 
أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) )» وقوله: لإوما أرسلنا من قبلك من رسول إلا 
نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون)) وهكذا سائر من ذكر الله من أعيان رسله 


.) ١٠١١ ١١۱۹ ( الشامل‎ )۱( 

(۲) درء التعارض ( ٤11/۷‏ ) . 

(۳) درء التعارض ( ١/۸‏ ) »> شرح الطحاوية ( ۲۳/۱ ) . 
)٤(‏ النحل : أية ۳١‏ . 


. ٠٠ الأنبياء : آية‎ )٥( 


ا 


يدعون قومهم "اعبدوا الله ما لكم من إله غيره"» وفي الصحيحين عن ابن عباس قال: 
"لما بعث الى معاذا إلى اليمن قال له: إنك تأت قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم 
إلى شهادة ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله . . ." الحديث'» وهذا صريح في 
الدلالة وبعث معاذ كان آخر حياة البي ي سنة عشر قبل حجة الوداع» وهذا أرحح 
الأقوال» وهو الذي ذكره البحاري" واتفقوا أن معاذا لم يزل في اليمن إلى أن قدم في 
حلافة أي بكر وأهل الكتاب هم الغالبون في اليمن حينها وإن كان فيهم عبدة 
أوثان» فمع اخحتلاف هؤلاء حعل أول ما يحب عليهم هو الشهادتان» ومذا علق غ 
عصمة الدماء ياء ففي الصحيحين عن أبي هريرة: "أمرت أن أقاتل الناس حي يشهدوا 
ألا إله إلا الله وأن رسول الل فإذا فعلوا ذلك عصموا مي دمائهم وأموا0هم إلا بحقها 
وحسايمم على الله" والصلاة وال زكاة من حقها في عصمة الدم» وهذا ذكر ها في 
حديث ابن عمر المحر ج في الصحيحين» وليس في الدلائل السمعية والعقليية ما 
يعارض هذاء وهذا لم يذ كر المخالف للسلف في هذا الباب حجة سمعية أو عقلية بعكن 
أن يصار إليها والمسلك العقلي الذي ذكره المعتزلة في هذا الباب فرع عن قوم قي 
القدر الذي خخالفهم فيه جمهور الناس» وكذا المسلك السمعي الذي ذكره من يقول 
بوحوب النظر على سائر الأعيان من الأشعرية كما يكره أبو المعالي إجماعا 
للمسلمين يعلم تعذره عليه» و كذا ما يذكره بعضهم كأبي عبدالله الرازي وغره 
من الأدلة القرآنية كقوله: قل انظروا اذا في السماوات والأرض) أو 


(1) صحیح البخاري ( ۳۱/۲ ) رقم »)۱۲۹٩(‏ صحیح مسلم ( ٥٥/۱‏ ) رقم (۱۹) . 
(۲) انظر فتح الباري ( 1۰/۸ ) . 

(۳) انظر فتح الباري ( ۳٣۸/۲۳‏ ) . 

. ) ١4 ( فتح ابجيد‎ » ) ۳٤۸/۱۳ ( فتح الباري‎ )٤( 

. ) ٥۲/١ ( صحيح مسلم‎ » ) ٥/٤ ( صحيح البخاري‎ )١( 

(1) تقدم تخریجه ( ص۹ .)٤۰‏ 

(۷) الشامل ( ۱۱۹م ٠۲١‏ ) . 

. ) ٦٤ ( امحصل‎ )۸( 


(۹) يونس : آية ٠١١‏ . 


— E — 


ينظروا في ملكوت السماوات والأرض) فثل هنا لا ححة فيه على وحوب 
النظر على سائر المكلفين» فإن هذا ليس من مقامات الخطاب العامة لسائر الخلق» بل 
هو حطاب مختص» يذكر في حق المعاندين والمنكرين قيام البراهين على صدق الرسل 
وهذا کان هذا مشروعا في من كان كذلك » فإنه يؤمر بالنظر» وكذلك من عرضت 
له شبهة في قضية من القضايا المعلومة عند ججلة الناس. 

والمقصود أن هذا ليس أمراً عاماء والسلف ل يقولوا: بتحرم النظر على المكلقين 
لكن الشأن في لزومه لأعيانمم» ومن كان محتاحاً إليه لأمر عرض له كان مأمورا به 
وإن كان يؤمر بالنظر الذي يحصل به العلم والإعانء فإن كثيرأ من طرق النظّار الي 
ذكروها التزموا لأحلها نفي الصفات أو شيء منهاء كما هو معروف في طريقهم الذي 
ذكروه وهو دليل الأعراض ولزومها للأحسام» والمقصود هنا بيان حقيقة قول 
السلف» وأنه الموافق للسمع والعقلء وهنا مقام» فالمعتزلة يقولون النظر هو أول 
الواحبات العقليةء ويجعلون الشهادتين داحلة في الواجبات الشرعيةء قال القاضي عبد 
الحبار: "فحصل من هذه الحملة أن النظر في طريق معرفة الله تال أول الواحجبمات 
العقلية . . . وأما الواجبات الشرعية . . . فهو كالإقرار بالشهادتين وما يجري هذا 
الجرى . . . قال: وأما الإقرار بالشهادتين فلا شك في أنه متأحر عن معرفة الله تععمالى 
. . . قال: الأمر بالشهادتين صورته: أشهد ألا إله إلا الله وأشهد أن حمدا رسول الل 
وهذا قول يحتمل الصدق والكذب متردد بينهماء فا مقر يما لا بد من أن يكون على 
بصيرة مما يقر به» بحيث لا يجوز خلافه» حى يحس ذلك وإلا قبح. . . وقال: سائر 
الشرائع من قول أو فعل لا بحصل إلا بعد معرفة الله» وثبت أن معرفة الله لا تمحصلل إلا 
بالنظر فيجب أن يكون النظر أول الواحبات"". 

فيقال الشأن قي المقدمة الثانيةء فإن جماهير المسلمين يخالفوهم في هذاء ويقولون: 


. ۱۸١ الأعراف : آية‎ )١( 
. ) ٩۲ ( انظر شرح الأصول الخمسة‎ )۲( 
. ) ۷١۷١ ( شرح الأصول الخمسة‎ )۳( 


o 


إن المعرفة تحصل بغير النظرء وهذا قول أهل السنة قاطبة» وجماهير متكلمة المثبتة للققدر 
من أصحاب أبي الحسن وغيرهم» وهو قول الصوفية وطوائف من الشيعة» وطائفة مسن 
المعتزلة الكبار كأبي عثمان الحاحظ وأصحابه وأبي القاسم البلخي وأصحابه ويبحكى 
عن غير هؤلاء وما يستدل به هؤلاء على أن المعرفة لا تحصل إلا بالنظر نوعان: 

أحدها: يدل على حصول المعرفة بالنظر وليس فيه أا لا تحصل إلا به ي حق 
سائر المكلفينء والثاني: جملة من المقالة القدرية وهي: أن المعرفة واحبة والعبد لا يشاب 
إلا على فعله الصادر منهء فلا يقع ذلك .عا جخلق فيه من العلوم الضرورية» وهذه فضيسة 
قدرية يقوها نفاة القدر وحدهم» وجماهير الناس من المثبتة والكسبية والجبرية على 
حلافهم» تم هي عند التحقيق لا تستلزم أن المعرفة لا تحصل إلا بالنظرء وهذا كان ممن 
حذاق هؤلاء القدرية كالحاحظ وأبي القاسم ونمامة بن الأشرس وأصحايم من يخالفهم 
ويقول: إن المعرفة تحصل ضرورة. 

والمقصود هنا أن معارضة قول السلف بأن الشهادتين من المبادي الثوان» قول 
مخالف للعقل» فإن شهادة ألا إله إلا الله متضمنة للاقرار بوجوده وربوبيته» وكذا شهادة 
أن حمدا رسول الله متضمنة لمعرفة النبوة والرسالةء وليس أحد من السلف ينازع في 
هذاء بل هذا نما لا يحتمل الخلاف» وإغا الشأن في كون هذه المبادئ الأولية لا عكن 
العلم ما إلا من حهة الاستدلال عليها بالنظر الذي هو طلب الدللل» وأن هذا لازم 
لسائر المكلفين » فهذا ما يعلم امتناعه بالعقل» فإن المقصود هنا المعرفة الأولية بإ هماع 
الناس» حن القائلين بوجوب النظر على الأعيان» وطرق المعرفة والعلم لا تتحصر لي 
نظر معين الذي هو النظر .عع: طلب الدليلء بل يقع ذلك بالعلم الضروري والفطرةت 
والنظر الذي هو النظر في الدليل» وهذا هو النظر الذي أمر به الققرآن» كمافي 
قوله: ([ أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء 
. . . والنظر في الدليل هو من هذا الوحه من المبادئ الثوان؛ لأن الدليل متحقق 


. ) 1۷ » ٠٥ ( شرح الأصول‎ )١( 
. ) ٣٠١٤ ۳٣۳/۷ ( درء التعارض‎ › ) ۷۲٣/۱ ( شرح الأصول ( ٥ه > ۷ »الملل والنحل‎ )۴۴ 
. ۱۸۵ الأعراف : آية‎ )( 


E کا‎ 


الثبوت» فإن سائر ما قي خحلقه سبحانه من الأجحرام العلوية والسفلية أدلة عكن تحصيل 
العلم بالنظر فيهاء والذي يقولون بوجوب النظر على الأعيان من المعتزلة ومن وافقهم 
على هذا موافقة تامة يقولون: إن النظر هو طلب الدليل» وهذا يكون الشأن في بوت 
کون هذا دلیلا بتحصیل مقدماته» نم يكون النظر فيه بعد تمام مقدماته الت كثير منها 
فيها حلاف واشتراك» كما ذكره القاضي عبد الحبار في شرح دليل الأعراض”'. 


(۱) شرح الأصول ( ٠٠١۹۲‏ ) . 


— E۷ 


المبحث الأول : 
خلاصة مسالك أهل القبلة في الصفات . 

المبحث الثاني : 
الأصل الذين انبنى عليه مذهب الجهمية والمعتزلة النافية في 
کٹیر من الأحوال» وبیاں أصل هیلا الدليل ومورده وکیف 
دحل هذا الأصل ف کلام متكلمة اهل الإتبات ربعمض 
الندسبين للسنة والأئمة في أصول الدين» وإبانة بطلان 
هذا الدليل بالسمع والعقل. 


الفصل الغا 

المبحث الأول: خلاصة مسالك أهل القبلة في الصفات . 

القول في صفات الباري سبحانه من أحص مسائل الديانة وأصوهها عند سائر مقدمات في 
طوائف المسلمين» فما من طائفة من أهل القبلة إلا وجعلوا القول في صفات الباري ا 
من أصول التو حيد عندهي وقد أجمع المسلمون على أن الله تعالى مسستحق للكمال ا 
منزه عن النقص» تم احتلفوا قي تحقيق المناط في هذا الأصل. 

وتكلم طوائف من أهل القبلة عا دحل عليهم من مقالات الفلاسفة وغيرهم 
وحدث في هذا الأصل اشتباه على جمهور الطوائف المنتسبين إلى متبوعين في أصول 
الدين من أئمة الكلام» والفلسفة» والتصوف» واضطرب كلام كثير من النظار قي هذا 
الباب ما لم يقع مثله في سائر الأصول» حن تكلم طائفة من نظار المحكلمة والمتفلسفة 
امتعارضات» وصار كثير من هؤلاء يقررون ما يعلم غلطهم فيه عند أصحامم» فضلا 
عن غيرهم» حى جعل طائفة من هؤلاء أن القول قي هذا الباب من الحارات"» الي م 
تنحل عقده كما ذكر ذلك أبو عبدالله الرازي في أقسام اللذات» فإنه ذدكر أن العم 
بالله هو أشرف العلوم وهو ثلاث مقامات: العلم بالذات والصفات والأفعال» وعلى 
كل مقام عقدة . . . تم أنشد: 

ماية إقدام العققول عققال وأكثر سعي العالين ضلال 

وأرواحنا ثي وحشة من حسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال 

وم نستفد من شنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 

'لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي 
غليلاء ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآن . . . ومن حرب مثل تحريي عرف مشل 


۶) انظر الفتاوى لابن تيمية ( ٠١ › 1۸/١‏ » ۷۷ ) » وروضة الطالبين وعمدة السالكين لأبي حامد الغزالي " 
ضمن رسائل الغزالي " ( ص۲۳ ) . 
۴۶) انظر كلام الشهرستابي في مماية الأقدام ( ۳ ) . 


— ۳۹ 


معرفي"'» هذا مع سعة نظره وبحثه في الإلميات» وهو من أشهر من تكلم في هذا 
الباب» وأطال فيه التصنيف» وهو عمدة المتأحرين من الأشاعرة» وقد مال عن طريسق 
أئمة أصحابه كأبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر بن الطيب» وأدحل في مقدمات 
المذهب في الإلهيات جملا من مقالات ابن سينا وما ينقل عن أئمة الفلسفةء واحتلف 
قوله في مقام التأويل والتفويض» واستحكم عنده القول بتعارض العقل والنقل» حى 
دکر هذا فی كثير من كتبه كالمطالب العالية وأساس التقديس والمحصل» وماية العققول 
قال في التأسيس: "اعلم أن الدلائل العقليةء إذ قامت على ثبوت شيء ثم وحدنا أدلة 
نقلية يشعر ظاهرها بخلاف ذلك فهناك لا خخلو الحال من أحد أمور أربعة: إما أن 
يصدق مقتضى العقل والنقل فيلزم تصديق النقيضين وهو محال» وإما أن نبطلهما فيلزم 
تكذيب النقيضين» وهو محال» وإما أن تكذب الظواهر النقلية وتصدق الظواهر العقليية 
وإما أن تصدق الظواهر النقلية وتكذب الظواهر العقلية وذلك باطل . . .ولا بطلت 
الأقسام الأربعة لم يبق إلا أن يقطع .عقتضى الدلائل العقلية القاطعة بأن هذه الدلائل 
النقلية إما أن يقال إا غير صحيحة أو يقال إا صحيحة» إلا أن اراد منها غير 
ظواهرهاء ثم إن حوزنا التأويل» اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر التأويلات على 
التفصيل» وإن لم نحز التأويل فوضنا العلم ما إلى الله تعالى» فهذا هو القانون الكلي 
المرحوع إليه في جميع المشتبهات"'. 

وقال في فاية العقول: "وأما القسم الثالث . . . لو قدرنا قيام الدليل العقلي 
القاطع على حلاف ما أشعر به ظاهر الدليل السمعي فلا حلاف من أهل التحقيق أنه 
يحب تأويل الدليل السمعي؛ لأنه إذا م يكن الحمع بين ظاهر النقل وبين مقتضى دليسل 
العقل» فإما أن يكذب العقل أو يؤول النقلء فإن كذب العقل مع أن النقل لا بمكن 
علمه إلا بالعقل» فإن الطريق إلى إنبات الصانع ومعرفة النبوة ليس إلا بالعقل» فحينشذ 
تكن صحة النقل متفرعة على ما يجوز فساده وبطلانه . . .". 
)١(‏ انظره بواسطة درء التعارض ( ٠١۹/۱‏ ) » إذ م يطبع ‏ حسب علمي ‏ كتاب أقسام اللذات »› وذكر 
الشيخ محمد رشاد أنه خطوط قي المند . 
(۲) اُساس التقدیس ( ۲۲۰س ۲۲۱ ) . 


(۲) ماية العقول ر( عخطوط ) لوحة ( ٠١‏ ) . 


I 


ولا ذكر قي امحصل مسائل الدليل» قال: "مسألة: الدليل اللفظي لا يفيد اليقين 
إلا غند يقن أمور غشرة ت وذكر مها : عدم المعارض العقلي الذي لو كان لرجحح 
عليه» إذ ترحيح النقل على العقل يقتضي القدح ني العقل المستلزم للقدح في النقلل 
لافتقاره إليه". 

فهذا القانون الذي نظمه أبو عبدالله الرازي في كتبه أخحذه عن سلفه المتكلمين 
من أصحابه وغيرهم» وهو مسلك أئمة التأويل قبل الأشعرية كالجهم بن صفوان وأئمة 
المعتزلة كأبي الهذيل وأبي إسحاق النظام وسائر أئمتهم» ثم دحل في كلام متكلمة 
الصفاتية من أصحاب الأشعري والماتريدية من حهة هؤلاء وههذا كان المعتزلة أححذق 
من هؤلاء الصفاتية في الأحذ ذا الأصل وطرده» وأئمة هؤلاء الصفاتية كأبي الحسن 
الأشعري ومن مال إلى طريقة أهل الحديث من فضلاء أصحابه كاليهقي» يققع لي 
كلامهم من تعظيم دلالة السمع وتسليمها من المعارض ما لا يقع في كلام متأخحري 
أصحايمم» وأشار إلى المقصود من هذا القانون من هؤلاء الصفاتية عبدالقاهر 
البغدادي"» ومن بعده أبو المعالي وتكلم أبو حامد بجنس هذاء وحعله جوابا لما 
أشكل من السوؤلات“. 

وف الحملة فأبو المعالي وأبو حامد وابن الخطيب الرازي من حص من نظم هذا 
القانون وبسطه في مذهب أي الحسن الأشعري » وبين هؤلاء فيمها يذكرونه من 
التفصيل حلاف يوحد ما هو فوقه بينهم وبين المعتزلة وغيرهم» وإن كانوا متفقين على 
أصله وجحمله» بل هذا القانون هو حال عامة من تكلم بالتأويل من أهل الكلام» مع أن 
هذا القانون يعلم فساده في العقل والشرع» فإنه مب على ثلاث مقدمات» أحدها: 
ثبوت تعارضهاء والثانية: صحة السبر والتقسيم» والثالثة: بطلان الأقسام الثلاثةء قال 


. ) ۷١ ( حصل أفكار المتقدمين والمتأحرين‎ )١( 
. ) ٠١ ( أصول الدين للبغدادي‎ )۲( 

(۳) الإرشاد ( ۳۰۲ ) . 

. ) ٤ ہ١‎ ( قانون التأویل‎ )٤( 


E 


الإمام ابن تيمية: "والمقدمات الثلائة باطلة"» وتفصيل الطعن في هذا القانون نما يكثر 
القول فيه» ومن مبحمل القول: أن التعارض بين الدليلين سواء كانا سمعيين أو عقليين أو 
أحدهما معي والآحر عملي تنع أن يكون بين قطعيين» وإن كانا ظنيين طلب الترجيح 
سواء كان الراحح سمعيا أو عقلياء وإن كان أحدها قطعيا والآحر ظنيا قدم القطعي 
باتفاق» وهذا علم أن التقسع لا يصح بكونه عقلياء بل يعرف هذا عا هو قطعي وما هو 
ظي» وهذا لا حواب عنه إلا أن يقولوا: الدليل السمعي لا يكون قطعياء وهمذامع 
امتناعه لا يفيد صحة هذا القانونء فإن التقلتم رحع إلى كونه قطعيا وليس من جهة 
کا 

ومن المعلوم أن الدليل العقلي الذي تستدل به هذه الطوائف الكلامية على مقالاها 
في الصفات تنع أن يكون قطعياء فإن ما ذكره المعتزلة من الدلائل العقلية ال حصلوا 
يما نفي الصفات بين المعتزلة احتلاف في كثير من مقدماتا» فضلا عن مخالفة هؤلاء 
الصفاتية هم مع مشار كتهم هم في هذا القانون» وقد ذكر أبو عبدالله الرازي ما حكاه 
عن بعض أساطين الحكمة: أن عامة المطالب الإهية لا سبيل فيها إلى اليقين» فهذه 
المقدمات العقلية إنغا دحلت على هؤلاء المتكلمين أئمة الجهمية والمعتزلة من حهة 
الفلاسفة» ثم دحلت على هؤلاء الصفاتية من حهة هؤلاء المعتزلة» وبعض متأحريهم 
يسلك بعض طرق الفلاسفة في بعض هذه المطالب كما هي طريقة الرازي » فإنه حكى 
كثيرا من مقالات ابن سينا الي لخصها من مقالات سلفه أرسطو وغيره. 

ومن المعلوم أن ما ذكره هؤلاء من امتناع تقدم النقل على العققل لو فرض 
تعارضهما أمر متنع بالعقل» فإن عمدة هؤلاء في هذا أن العقل هو أصل قبول النقل 
ومن المسلم أنه ليس كل ما كان عقليا فرض صحة السمع على ثبوته» فإن غاية ذلك 
أن يخص ما يتوقف الثبوت عليه وعتنع العلم إلا من جحهته» وهذا ليس متحققا قي 
الدلائل الى عارضوا بها السمع» وهذا المعن مقرر عند هؤلاء في أصلهء قال الرازي قي 


(۱) درء التعارض ( ۷۸/۱ ) . 
(۲) درء التعارض ( ۷۹/۱ ۸۰) . 
(۳) المطالب العالية .)٤١/١(‏ 


E 


ضيل: ". . . كل ما يتوقف العلم بصدق الرسول على العلم به لا يكن إثباته بالنقل 
4 وس العم عد سار ااا أن الم وجرد اف وعلق رة عد 8 ل 


ا لظو ائف الكلامية والفلسفية من الاخحتلاف فيما بين أصحاب الطائفة المعينة 
ا عن اخحتلاف الطوائف الكلامية فيما بينها كاختلاف المعتزلة والأشسعرية 
ا ف الفلاسفة المليين فيما بين ابن سينا وأبي الوليد ابن رشد وأبي الب ركات 
حب المعتير فإن كل واحد من هؤلاء بختص عقدمات ومقالات يالف غيره فيها 
4 عن احتلاف ججلة المتكلمين مع جملة الفلاسفةء فإن هذا ما يتعاظم استقصاؤه 
َا المعن يعلم به أن المعقول المعارض لا بعكن انضباطه البتة بين العقلاء وهذا يس 
ك دلیل عارضوا به النقل إلا وفيه من الاحتلاف بين هؤلاء المتكلمة والمتفلسفة إما في 
- أو قي بعض مقدماته. 

وحمل ما يرجع إليه قول المتكلمة من المعتزلة والصفاتية وقول الفلاسفة فيمها 
قلزضون به النقل ويجعلونه الأصل الذي يعلم به النقل ثلاثة أصول ذكروها: دليسل 
راش ولزومها الأحسام» وإن ما لا بخلو من الحوادث فهو حادث» وهذاعليه 
هير المتكلمين» ودليل الاحتصاص الذي ذكره طائفة من متكلمة الصفاتية وهو عند 


ht 


€ الحصل ( ۷١‏ ) . 
€ نقض التأُسیس ٤۹/۱(‏ ۲) المطبو ع» درء التعارض »)١١/۲١(‏ الرسالة إلى أهل اللغفر للأشعري »۸٤(‏ 
4( فيصل التفرقة للغرالي ITY)‏ °۲(“ عاية المرام للآمدي ( ۰(“ فاية الأقدام 7( ئ( 


— {٤٣۳ س‎ 


يق نو ع من دليل الأعراض» ودليل الت ركيب الذي اعتمده أبو علي ابن سينا 
ر الفلاسفة الليين» وهو مبي على توحيد أرسطوء وهذا قال ابن سينا وأمثاله 
العام وجعلوه لازما له 

بولا علم الكبار من هؤلاء الصفاتية الذين سلكوا طريق التأويل الذي قرره أئمة 
والحهمية قبلهم أن هذه الطريقة ليست هي الطريقة السلفية الي حاء بها الققرآن 
يذ كرون صحة التفويض ويحكون ذلك عن السلف» كما ذكر ذلك الرازي في 
وهذا مال أبو المعالي قي الرسالة النظامية إلى هذه الطريقة _ طريقة التفويض 
مذهبا للسلف» فإنه قال: "احتلف مسالك العلماء في الظواهر الي وردت 
ب والسنةء وامتنع على أهل الحق اعتقاد فحواها وإحراؤها على موحب ما 
آفهام أرباب اللسان منهاء فرأى بعضهم تأويلها والترم هذا المنهج في آي الكتاب 
اصح من سنن البي ك وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإحراء 
ر على مواردها وتفويض معانيها إلى الرب» والذي نرتضيه رأيا وندين الله به 
اتباع سلف الأمة» فالأولى الاتباع وترك الابتداء"". 

بهذا الذي ذكره هؤلاء عن السلف ليس مذهبا معروفا عن ساف الأمةء و¿ 


ره إلا أمثال هؤلاء المتأحرين من الصفاتية من متكلمة الأشعرية ومن بعيل إلى 
: من أصحاب الأئمة. وكتب السنة الي يذ كر فيها قول أئمة السلف قي 
ات حاضة بعد ظهور مقالة الجعد بن درهم بي أوائل المائة الثانية يعلم مها فساد 
فان الجعد بن درهم ظهر يذه المقالة في اُوائل المائة الثانية» فكثر کلام أئمة 
القت إذ ذاك في إثبات الصفات والرد على منكريها ما يسمونه تأويلا الذي هو نفى 
ا ف اام كلام انه السلف فل طور اة أجل ون الا ورن 
هر بين الناس حلاف في هذا الأصل» وتكلم الجهم بن صفوان عا تكلم به الد 


ابن درهم ونشر هذه المقالة» فصارت تضاف المقالة إليه عند السلف» وتكلم أئمة 
المعتزلة عا هو من جنس هذا القول وإن كانوا لرن هنا ق هنا الباب قي مسائل. 

وقويت مقالة نفي الصفات في أواحر المائة الثانية وأوائل المائة الثالثة في دولة أولاد 
الرشيد» فإن المأمون هو أول خليفة قي المسلمين يقول بقول نفاة الصفات» وقد كان 
يسلك مسلك المعتزلة في هذا الباب» وفيه تشيع مشهور وحدث في زمنه امتحان أئمة 
السنة على القول بخلتق القرآن» وحدث مع الجهمية قوم شضبهوا الله بخلقه» وهذا 
معروف عن قوم من متقدمي الشيعة كهشام بن الحكم وهشام بن سالم» وإن كان 
الإمامية الإثنا عشرية بعد سلكوا قي الحملة مسلك المعترلة قي الصفات والقدر""» فضلا 
عن دخحول هذين الأصلين على أكثر أئمة الزيديةء فإن هذا مشهور في مالاق 
وأنكر السلف مقالة هؤلاء وهؤلاء وتواتر عنهم إثبات معان الصفات» كماذكر 
ذلك من ذكره من أصحايمم كعبداله بن أحمد قي السنة وابن ابي عاصم والخسلال قي 
السنة وكذا الآحري قي الشريعة» واللالكائي قي أصول أهل السنة» وعثمان بن سسيعد 
في الرد على الجهميةء والرد على الجهمية للبخاري» والتوحيد لابن خزعة ولابن مندة 
والإبانة لابن بطة» وغير هؤلاء. 

والمقصود أن إثبات السلف للصفات» وبيامُم معان آيات الصفات أمر متواتر 
وم يكن مسلكهم ما ذكره أبو المعالي وأمثاله من قوهم بالتفويض مع الحزم بامتتاع 
ظواهرهاء فإن هذا قول متناقض ني نفسه يعلم فساده بالعقل والشرع» ويمذا م يكسن 
غد الى مطاف ية ر ا رات الان وف ی ال ری و خرب 
التأويل لا هو من الأبار عن حميع المتكلمين» بل زعمه مذهباً لساثئر المسلمين» ولا 
كان إثبات الصفات شائعا قي كلام أئمة السلف صار أئمة النفاة من المعتزلة وغ يرهم 


يصفوهم بالتشبه والتجسيم» وهؤلاء المعتزلة وعيرهم من قدماء التقاة الذين كانوا 


٣١١ ۳۰١ ۷۳ ۷۰/۱ ( منهاج السنة‎ ))٥٥۷ ٥٤۰ ۲١ ۲۰/۹( الفتاوی لابن تیمیة‎ )۱( 
.)١١۳ 1٠١٦/١ ( المقالات للأشعري‎ 

. ) ۱٤۸ ١٤7/١ ( المقالات للأشعري‎ )۲( 

(۳) أساس التقديس (٠ه٠ »)١‏ فاية العقول [عخطوط] لوحة: .٠١‏ 


IL 


زمن السلف» أحبر بحقيقة مذهب السلف من هؤلاءء ولو كان مذهب الأئمة تفويسض 
آيات الصفات لها أمكن فرض التشبيه في ذلك» بل هذا التفويض الذي ذكره أبو المعللي 
وابن اللنطيب فى بعض جله حقيقته من حنس قول المعتزلة والنفاةء قال الرازي: 
"الفصل الرابع ف تقرير مذهب السلف: حاصل هذا المذهب أن هذا المتشابمات يجب 
القطع فيها بأن مراد الله تعالى منها شيء غير ظواهرها ثم جب تفويض معناها إلى الله 
تعالى» ولا يجوز الخوض لي تفسيرها . . .". 

وهذا الذي ذكره يتبين به أن هذا التفويض من جنس قول المعتزلة وأئمة النفاة 
الجهمية» فإنه تضمن اعتقاد أنه ليس في نفس الأمر صفة دلت عليها هذه النصوص 
وهذا نما يعلم عند أئمة السنة والحماعة» وأئمة المعتزلةء وأئمة هؤلاء الصفاتيية كأبي 
- محمد ابن كلاب وأبي الحسن الأشعري وأمثال هؤلاء وغيرهم غلطهم على السلف» فيه 
فإن النزاع الذي ذكره سائر من تكلم في هذا الباب من أهل السنة والحديث» وأهل 
الكلام من المعتزلة وأئمة الأشعرية» وغيرهم بين أئمة السلف» وأئمة الجهمية والمعترالة 
كان في إثبات معان هذه النصوص بإثبات صفات الباري ممن حهتهاء ولم يكن 
النزاع بين هؤلاء في بيان المراد مع اعتقاد انتفاء دلالتها على الصفات. و"الظاهر" 
لفظ صار فيه إجمال واشتراك وهذا لزم فيه الاستفصال» فإن من أئمة المتكلمين من 
صار يعي به التشبيه وهؤلاء امتنع عليهم إببات ما نفوه من الصفات إلا بإئبات ما ظنوه 
لارا ك ن اة وخا الى مك اتال أن لوازي ق ت ص ال 
ونحوها ما أجمع عليه السلف» وأئمة هؤلاء الصفاتية كابن كلاب والأشعري وأمثاهما. 

والمقصود أن هؤلاء المتأحرين كأبي المعالي وابن الخطيب لما تعذر عليهم إثبات ما 
ينفونه من الصفات إلا بإثبات التشبيه صاروا يقطعون بانتفائه في نفس الأمر» ويمحكون 
عن السلف انتفاء ذلك عندهم» ويجعلون حصل الخلاف بين السلف والجهمية والمعتزلة 
قي تعيين المراد بمذه الآيات وهذا غلط على سائر الطوائف السلفية والجهمية والمعتزلة 
والكلابية وأئمة الأشعرية» وصاروا يظنون أن السلف يحرّمون هذا التأويل وينهون عنه 
الذي هو عند هؤلاء تعيين المراد فيما يعلم انتفاء دلالته على الصفات» ويحكون عن 
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قدماء المتكلمين وجمهورهم وحوب التأويل الذي هو عند هؤلاء تعيين المراد» فظن ابن 
الخطيب وأمثاله امم توسطوا فجوزوا هذا وهذا» وصار هو وأمثاله بعيلون إلى هذا تارة 
ر ا وة ا ل کی آل عد م ع 
ا 

والمقصود أن طريق التفويض معلوم الفساد في العقل والشرع» ومذا كان أعيان 
متقدمي الطوائف معرضين عنه» وظهر عند متقدمي هؤلاء ثلائة أقوال: قول أئمة 
الحديث بإثبات الصفات ونفي التشبيه» وقول النفاة الحهمية والمعتزلة» وقول المشبهة من 
متقدمي الشيعة» ولا حاء أبو محمد عبدالله بن سعيد بن كلاب وهو من أئمة الكللام 
الكبار» وافق النفاة من المعتزلة وغيرهم على أصلهم الذي بنوا عليه نفي الصفات 
وخحالفهم فيه نوع خالفة فصار يوافق المعتزلة في مسائل من الصفات ما يقتضيه هذا 
الأصل» وينفي الصفات الفعلية الذي يسميها أصحاب هذا الأصل حلول الحوادث 
ويوافق أئمة الحديث في أصول الصفات اللازمة» فصار هو وأصحابه كذلك حي جاء 
أبو الحسن الأشعري ورد على المعتزلة ومال إلى طريقة ابن كلاب في الصفات» وصار 
يعظم أئمة السنة والحماعة وينتسب إليهم» فصار عنده تعظيم لأئمة الحديث وموافققة 
لمم وعنده موافقة لابن كلاب فيما وافق فيه المعتزلة» بل كان ابن كلاب أحكم منه 
عا يوافق السنة والجحماعة في هذا الأصل. 

والمقصود أن عناية أبي الحسن بنصرة مذهب أهل الحديث وانتسابه ايهم أمر 
معروف عند أصحابه وغيرهم» وإن كان غلط عليهم في كثير من المسائل ولم بخلص 
له مذهبهم على التفصيلء وهمذا كان قوله فيه حسن قي جمله > كما ذكر ذلك في 
مقالاته» وعند التفصيل يوافقهم في مسائل ويخالفهم في أحرى» ويقارب طريقت هم في 
الإبانة» ولا حاء أصحابه الكبار صاروا يسلكون ما هو من جنس طريقته حاصة من 
اشتغل منهم بالحديث كالبيهقي وأمثاله» وصار فيهم بعد ذلك قوم مالوا إلى طريققة 
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المعتزلة كحال أي المعالي وأتباعه وأبي عبدالله الرازي وأبي الحسن الآمدي وأمثا هما ممن 
أدحل في المذهب ما ليس منه من مقالات الفلاسفة وغيرهم» وصار هذا النو ع ما عرفوا 
لأئمتهم من العناية بقول أئمة السلف”“» وما علم بالتواتر عند سائر الطوائف أن أأئمة 
السلف ل يشتغلوا بتأويل نصوص الصفات» فصاروا يعظمون هذا المع ويقرون به ي 
الجحملة» ودحل عليهم محصل قول المعتزلة» وطردوا الأصل الذي شا ركهم فيه مقدم 
هؤلاء الصفاتية عبدالله بن سعيد بن كلاب وصار هذا النوع يتعذر عليهم إلبات 
الصفات إلا سبعا أو نمانياء ويجعلون ما عداها نما يعلم انتفاؤه قي نفس الأمر» فصاروا 
يرومون الحمع بين طريقة هؤلاء وهؤلاء ما ذكروه» فهذا حصل طريقتهم في الجملة 
وهذا إذا تكلم أمثال هؤلاء فيما يعلم القول بإثباته عند أئمة السلف كالقول بالعلو 
ججعلون ذلك من مقالات الحنابلة» كما سلك ذلك الرازي فى أساس التقديس وضمذا 
عل هو ر أطالة ات علر الذات ماما لاتير الذي هرمن رار الأحسام 
المحدثات. 

وبالحملة فهذا مقام ضلت فيه أفهام وزلت فيه أقدام» ولا كان هؤلاء التفاة من 
سائر الطوائف قد استقر عندهم أن آي الكتاب جاءت ظواهرها يإثبات هذه الصفات 
ال تعذر عليهم إثباتهما أو بعضها إلا مقرونة بلوازم الحدوث» والتركيب تكلموا ي 
موحب ورودها على هذه الظواهر تي آيات القرآن» قال الرازي في أساس التقديس: 
"اعلم أن ذكر هذه المتشايمات صار شبهة عظيمة للخلق في الإلميات وف النبوات وقي 
الشرائع» أما في الإلميات فلأن المصدقين بالقرآن اعتقدوا في الله تعالى اعتقادات باطلة 
حي صاروا جاهلین بالله تعالی» وواصفین له سبحانه وتعالی عا ينافي الإلهية والقدم . . . 
ومن المعلوم بالضرورة أن هذه الآيات المتشاهات سبب عظيم لضلال الخلق ووقوعهم 
قي التجسيم والتشبيه . . . وأيضا فهب أنا حمل هذه الآيات المتشامة على الكلام في 
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المحاز لكن من الكلام جحاز موهم لقول باطل واعتقاد فاسد وعليه فإنه كان يب أن 
تكلم بذلك الحق على وجه التصريح به لا بالمحشاهات ليصير ذلك سببا لزوال الإيهام 
الباطل» ولا يوحد في القرآن ألفاظ تدل على التنزيه والتوحيد على سبيل التصريح 
. . . واعلم أن العلماء الحققين ذكروا أنواعا من الفوائد قي إنزال المتشامات» الأول: 
أنه مي كانت المتشابمات موجودة كان الوصول إلى الحق أصعب وأشق فزيادة المشقة 
وی زیا اواج > :راان ار کان اران کا ا کان طا إل 
لهب واف كات غل هدا الد رجه مد اكل ا سر هاي رولك 
مما ينفر منه أرباب سائر المذاهب عن قبوله وعن النظر فيه والانتفاع بهء أما لما كان 
مشتملا على الحكم والمتشابه فحينعذ يطمع صاحب كل مذهب أن يجد فيه ما يقوي 
مذهبه ويؤيد مقالته» وحينئذ ينظر فيه جميع أرباب المذاهب» ويجتهد في التأويل كل 
صاحب مذهب» وإذا بالغوا في التأويل صارت الحكمات مفسرة للمتشابمات» ومذا 
الطريق يتخحلص المبطل عن باطله فيصل إلى الحق» والثالث: أن القرآن إذا کان مشتملا 
على المحكم والمتشابه افتقر الناظر فيه إلى الاستعانة بدلائل العقل والاستكثار من سائر 
العلوم وحينئذ يتخحلص عن ظلمة التقليد ويصل إلى ضياء الاستدلال والحجةء أما لو 
كان كله حكماً م يفتقر إلى التمسك بالدلائل العقلية» وحينئذ يبقى الجهل والتقليسد 
والرابع: ان القرآن لما كان مشتملا على الحكم والمتشابه افتقر إلى تعلم طريق التأويلات 
وترجحيح بعضها على بعض وافتقر في تعلم ذلك إلى تحصيل علوم كثيرة من علم اللغة 
والنحو وعلم أصول الفقه وطرق الترجيحات ولو لم يكن القرآن مشتملا على هذه 
المحشابمات لم يفتقر إلى شيء من ذلك فكان لإيراد المتشابمات هذه الفوائدء الخلمس ‏ 
وهو السبب الأقوى : أن القرآن مشتمل على دعوة الخراص والعوام» والعوام تنبو في 
أكثر الأمور عن إدراك الحقائق العقلية امحضة» فمن مع من العوام في أول الأمر إثببات 
موحود ليس بحسم ولا متحيز ولا مشار إليه ظن أن هذا عدم حض فوقع في التعطيل 
فكان الأصلح أن يخاطبوا بأافاظ دالة على بعض ما يناسب ما تخيلوه وتوموه» ويكون 
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ذلك مخلوطاً بعا يدل على الحق الصريح . . .". 

فهذا الذي ذكره فى ظواهر الآيات إغا بناه على ما عرفه ممن التوحيد ولو 
كانت ظواهر الآيات لا تفيد إلا التشبيه في مقام الإئبات» وآيات التنزيه لا تدل 
بالتصريح» لكان مقتضى هذا أن القرآن لم بين للناس حقيقة التوحيد بل نطق بضدها 
في الحملة ومعلوم أن هذه المفسدة لا تقابلها قي القدر ما ذكره من المصاح إن سلم 
بكوفا مصاح قي نفس الأمر» وحقيقة ما ذكر: إما أن تكون المصلحة بعكن تحصيلها 
بغير ذلك كزيادة ثواب المكلفينء فإن هذا يكون ما شرعه الله من العبادات الظاهرة 
والباطنة» وليس بالتأويل الذي لو سلم مرادهم فيه لوحب قصره على الراسخين في 
العلم» فإن هؤلاء المتكلمين لا يختلفون في أن العامة من المسلمين لا يشتغلون بتأويلها 
”فيلزم من هذا أن يكون ما يحصله أرباب المعارف والنظر لزيادة ثواهم هو المقصود من 
آيات الصفات في القرآن» وإن كانت قي نفس الأمر فتنة لسواد المسلمين وعامتهم ما 
يعتقدون من التشبيه» فإن هؤلاء العامة باتفاق المتكلمين لا يعرفون الحق إلا من حهة 
آي الكتاب» وهذا يعلم فساده قي العقل والشرع» وهذا الوجه هو أحود ماذكره 
أرباب الكلام في هذا المقام» أما الأو جه الأحرى فهي أظهر منه في الامتناع الشرعي 
فإن قوله في الوجه الثاني: "لو كان القرآن كله محكماً لا كان مطابقاً إلا مذهب واحر" 
جملة جحملةء هود فا ال جه الا بك ن الف اة مطل لاهن طائفة من الطوائف 
مع تناقض هذه الطوائف فيما يوردونه في هذا الباب» وهذا يعلم بالضرورة فساده فإن 
القرآن نما نرل هدى للناس وبينات من المدى والفرقان» نم إن هذا على فرض التسليم 
- به متنع على قول عامة المتكلمين والمتفلسفة» فإن عامة هؤلاء يقولون: إن القرآن جاء 
عا يعارض التوحيد في آيات الإتبات فإن ظاهرها عند سائر هؤلاء التشبيه» والققول 
الفصل يتنع أن يفهم منه أرباب العقول المقالات المتناقضة» وهذا إنغا اشتغل هؤلاء 
بالتأويل لا قرروه من معارضة الظواهر لحقيقة التوحيد فكيف مع هذا يققال: يطمع 
صاحب كل مذهب أن جد فيه ما يقوي مذهبه» وأما الثالث: فهو مبي على أن التدين 
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عا في القرآن وعدم معارضة ذلك بالعقل نوع من المجهل والتقليدء وهذاقول من ل¿ 
يقدر القرآن حق قدره» فإن الدلائل الي ذكر الاستعانة بها يقصد بها كما هو صريح في 
كتب هؤلاء الدلائل الي بنوا عليها نفي الصفات أو بعضهاء فإن الرازي يثبت بعض 
الصفات وينفي أكثرهاء وهو بين طريقة آبي الحسن الأشعري ومتقدمي أصحابه 
وطريقة المعتزلة الحضةء وأما الرابع فهو من جنس ما تقدم» فإن من المعلوم فساده عقلا 
وشرعا أن يكون المقصود من جحيء ما يقال أنه يقود إلى التشبيه الذي هو كفر باتففاق 
هؤلاء ولا يقع التصريح بالتوحيد والتتزيه» ويكون مصلحة ذلك دعوة الاس إلى 
تعلم صناعة الكلام ني اللغة والشريعة فيما ذكره من العلوم المولدة الى دحل فيها غلط 
كثير على المسلمين في سام وشريعتهم مع ما هي عليه من الصواب في الحملةء ففإن 
علم اللغة وأصول الفقه تكلم فيها قوم من متكلمة المسلمين » وصاروا بميلون إلى رسم 
هذه العلوم ما استقر عندهم من المعارف والعلوم في الإلهيات الي بنوها على ما قسرروه 
في كتبهم الإلمية من المقدمات العقلية الي يعلم أن نزاعهم فيها فوق نزاع أهل الشريعة 
والفقه في دلائلهم ومسائلهم» وجعلوا ما ذكره كثير من هؤلاء في علوم اللغة وأصول 
الفقه من القول باجاز طريقا لنفي حقيقة أخبار الصفات» وأن هذه الآيات لا تدل على 
الصفات في نفس الأمر» وهذا عاب بعض كبار علماء المسلمين الجاز من هذه الجهة 
وأما أنه يقع ني كلام العرب» بل وف القرآن ما هو من حذف المعلوم فإن هذا لا ينازع 
فيه أحد من أهل المعرفة البتةء وكذا ما يقع من الاشتراك في بعض الألفاظ كلفظ اليد 
وغيرها أمر متفق عليه بين أهل المعرفة من سائر الطوائف» ولا تكلم بعمض العلماء 
امحققين كابن تيمية في نفي الجاز“ ظن من ظن أنه ينفي هذه الموارد السلمات الي 
تسميها بحازا اصطلاح محض لا بعكن أن يؤثر في مسائل الصفات» نم إنه من المعلوم أن 
الافتقار إلى تعلم هذه العلوم وطرق الترجيح لا يتوقف على بجحيء هذه الآيات في 
الصفات» بل في القرآن والسنة من الأحكام والمعارف ما يحتاج الناس إلى معرفة طرق 
تحصيله بعدما فسد اللسان ودخحل العجم في الإسلام» وهذا لم تكن هذه العلوم معروفة 
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زمن الصحابة؛ لأن الحق المطلوب من جهتها ثابت عندهم. 

وني الحملة فهذه الحوابات الي ذكرها الرازي أصوها معروفة عن العتزلة 
والفلاسفة» فإنه عيال على هؤلاء فيما يختص به من المسائل الكبار» وهذا فإن الوجه 
الأول المتضمن قصد زيادة الثواب من ورود الظواهرء وكذا الثالت المتضمن طلب 
الدلائل العقلية ليزول اجهل والتقليد الذي حقيقته أن هذه الآيات لو كانت محكمة في 
التوحيد لكان هذا العلم المأحوذ من حهتها حهلاً وتقليدا» فجاءت متشايمة حن يعكن 
ورود المعارض العقلي عليهاء فهذان الوجهان مأخوذان عن أئمة المعتزلة» قال القاضي 
عبدالحبار بعد أن دك هده امال رفك ذ كر أصابا ق وس وليك و جر ا 
مزيد عليهاء أحد الوحوه: أنه تعالى لما أن كلفنا النظر وحثنا عليه ومانا عن التقليد 
زتعا فة عل القر أن بعضة اكا وبعضة فحت اها لكر ن ذلك داعا ازل :الك 
والنظر وصارفا عن الحهل والتقليدء والثان: أنه حعل القرآن على هذا الوحه ليكون 
تکلیفنا به أشق ویکون في باب الثواب أدحل . . ."”. 

والوحه الأول الذي ذكره القاضي مبي على مقدمات أحدها: وجحوب النظر 
على كل أحد من أهل التكليف» والثانية: أن النظر لا يتحصل إلا بهذا الذي ذكره 
والثالثة : أن التأويل يحصل به نظر صحيح يوجحب المعرفةء وسائر هذه المقدمات 
الثلاث ينازعهم فيها جماهير المسلمين من أهل السنة والحديث والصوفية وطوائف من 
الشيعة والمتكلمين» نم ذكر القاضي وحها ثالثا حيرا ما ذكر الرازي في تأسيسه". 

والمقصود أن هذين الوحهين هما من أجوبة أئمة المعتزلة قبل هؤلاءء والوجحه 
الثاني والرابع فيها من الضعف والتناقض ما أوحب إعراض أئمة الطوائف الكلامية 
والفلسفية عن اعتمادها. 

وأما الو جه الخامس الذي قواه أبو عبداللّه الرازي فا دحل عليه من كلام ابن 
سينا ومن سلك مسلكه من الفلاسفة المليين» قال ابن سينا قي الرسالة الأضحوية: ".. 


. ) ٠٠١ شرح الأصول الخمسة ( 944 س‎ )١( 
. ) ٠٠٠١ ( شرح الأصول‎ )۲( 
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من المعلوم الواضح أن التحقيق الذي ينبغي أن يرحع إليه ني صحة التوحيد من الإقرار 
بالصانع موحدا مقدسا عن الكم والكيف والأين وال والوضع والتغير حى يصير 
الاعتقاد به أنه ذات واحدة لا بعكن أن يكون هما شريك ي النوع أو يكون ها جزء 
وحودي كمي أو معنوي» ولا حكن أن تكون خارحة عن العام ولا داخلة بحيث تصح 
الإشارة إليه اما هناك متنع إلقاؤه إلى الجمهورء ولو ألقى هذا _ على هذه الصورة _ 
إلى العرب العاربة أو العبرانيين والأحلاف لتسارعوا إلى العنادء واتفقواعلى أن 
الإبعان المدعر إليه إعان معدوم أصلاء ولمذا ورد التوحيد تشبيها كله» ثم لم يرد في 
القرآن من الإشارة إلى هذا الأمر الأهم شيء» ولا أتى بصريح ما يحتاج إليه من التوحيد 
ان م أن عة غل سل اة ى الظاهر وه ها ملق وا 
جا ف و م ر ار او کے ای کی 8 
وهذه الطريقة في الحملة معروفة عن الفلاسفة المليين » وهذا الذي ذكره ابن سينا 
يقع ما هو قريب منه ي طريقة أبي الوليد بن رشد» فإنه قال في الكشف عن منهاج 
الأدلة: ". . .المجمهور يرون أن الموجود هو المتخيل والحسوس» وأما ما ليس عتخيل ولا 
محسوس فهو عدم فإذا قيل مم إن هاهنا موجودا ليس بحسم أرتفع عنهم التخيل فصلر 
عندهم من قبيل المعدوم» ولا سيما إذا قيل: إنه لا حارج العام ولا داحله ولا فرق ولا 
أسفل. . .وإنغا سكت الشرع عن هذه الصفة؛ لأنه لا يعترف .عوحود قي الغائب أنه 
ليس بحسم إلا من أدرك بيرهان أن في الشاهد موجودا هذه الصفة وهي النفس ". 
فهذه الطريقة الي سلكها ابن رشد من جنس طريقة ابن سيناء وإن كان ابن رشد 
أعدل وأقوم في الشريعة من ابن سينا الذي كان أهل بيته من دعاة الإسماعيلية» وهذا 
م يعرف له طريق محمود قي الشريعة بخلاف ابن رشد فإنه تفقه على مذهب مالك 


. ) ٤۸ ( الرسالة الأضحوية في المعاد‎ )١( 
. ) ١٤١ ۱۳۹ ( الكشف عن منهاج الأدلة‎ )۲( 
. ) ٠١/١ ( درء التعارض‎ )۳( 
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مالك» الذي ”ماه التمهيدء والمقصود أن ابن رشد أقرب من ابن سينا في جمهور هذه 
الموارد العلمية والعمليةء وإن كان ابن سينا أحذق منه بأصول الفلسفة وطرقهاء فإن 
ها من الساات لول ما ادحل على طريقه من الناطية والغرفان ”الذي غبت لمان 
العقل في فلسفة ابن رشد» وإن كان ابن سينا يسلك هذا تارة وهذا تارة» وأبو حامد 
وأمثاله فرع عن هذه الطريقة فيما ذكروه. 
والمقصود أن هذا الذي قواه أبو عبدالله الرازي قي سبب ورود هذه الظواهر مبيئ 
على طريقة الفلاسفة» وفضلاء المتكلمين وأئمتهم لا يقولون ما 
ek o #‏ 
ومسالك الطوائف قي صفات الباري من أكبر مقامات الخلاف بين أهل القبلة مالك اهل 
وإن كان مت مسالك غالية في صفات الله » كقول حهم بن صفوان الترمذي ف إن ااسة ل 
المفغات 
أهل المقالات حكوا عنه الغلو في نفي الصفات وأسماء الرب» وهذا صار متقدموا أئمة الإ 
السنة مجعلون القول بنفي الصفات قول الحهمية» إذ صار هذا يقال لنفاة الصفات كما 
صتف الدارمي والبخحاري وغيرهما الرد على الجهمية"» ويكون مراد هؤلاء كل ممن 
نفى الصفات» فإن الناس قبل ظهور مقالة عبدالله بن سعيد بن كلاب كانوا إما مثبتة 
على طريقة أهل الحديث وإما مشبهة وإما نفاة» وهذه طريقة المعتزلةء ولا أظهر الحهم 
مقالة النفاة صار هذا المذهب يضاف قي الحملة إلى هؤلاء؛ لاهم أحص من ذكره. 
وهولاء الذين ماهم الأئمة جحهمية جمعهم نفي الصفات» ثم هم في هذا اللاب 
درحات » فال حهم بن صفوان الذي حكى أهل المقالات عنه أنه يبالغ في نفي الأسممساء 
والصفات» قال الإمام ابن تيمية: "وقول الجهم هو النفى احض لصفات الله تعالى وهو 
حقيقة قول القرامطة الباطنية ومنحرق المتفلسفة كالفارابي وابن سينا" وقال: "ظهر 
الجعد بن درهم وصاحبه الجهم بن صفوان ومن اتبعهما من المعتزالة وغيرهم على 
)١(‏ انظر فيصل التفرقة ( ۸٤‏ ) » المنقذ من الضلال ( ۷١ ۳١‏ ) » إلجام العوام ( ٤٩‏ س ٠٣‏ ) ضمنن 
رسائل الغزالي . 
(۲) الفتاوی ( ۲٤/١‏ ) . 
(۳) الفتاوی ( ۲۰۵/۱۲ ) ۔ 
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إنكار الصفات . . . وزاد الجهم في ذلك هو والغلاة من القرامطة والفلاسفة نحو ذلك 
فقالوا: وليس له اسم كالشيء والحي والعليم ونحو ذلك . . .". 

وقال الشهرستاني: "جحهم بن صفوان وهو من الحبرية الخالصة هرت بدعتسه 
بترمذ . . . وافق المعتزلة في نفي الصفات الأزلية وزاد عليهم بأشياء منها قوله: لا جوز 
أن يوصف الباري تعالى بصفة يوصف يما خلقه؛ لأن ذلك يقتضي تشبيهاء فنفى 
کونه حیاً عالاً وأثبت کونه قادرا فاعلاً حالقا؛ لأنه لا يوصف شيء من خلقه بالقدرة 
والفعل والخلق". 

وقي الجحملة فما بحكى عن جهم بن صفوان منه ما جزم بثبوته عنه كتفي 
الصفات» فإن هذا مما تواتر عنه» كما يذكر ذلك أئمة السنة في كتبهم» وكماذكر 
ذلك كبار أئمة المقالات من أهل الكلام كأي الحسن الأشعري وغيره". 

وأما كونه يقول إن الله يسمى قادرا فاعلا حالقاء فهذا ما لا جزم به فإن الهم 
تحكى مقالاته ما عرف عنه» فرعا وقع مثل هذا على سبيل اللزوم في مذهبه» إذ كان 
يقول بالحير والظن أن ما ذكره قي مذهبه لا يناسب هذاء فإن هذا ترتيب على ما يظطظن 
من المقدمات» والمقصود أن حهم بن صفوان تحكى مقالته على هذا الوحه الذي هو من 
حنس مقالة ابن سينا وأمثاله من الفلاسفةء والأقرب أن هذه المقالات كالمذهب المحكي 
عن حهم بن صفوان ومذهب أي علي ابن سينا وأبي نصر الفارابي نظريات فلسفية 
محضة » وليس هؤلاء إلا نقلها عن سلفهم من الفلاسفة غير المليين» ما حهم بن صفوان 
فمن غير اليسير ضبط نقلهء إلا أن من البين أن مثل هذا المذهب لا يكون إلا على هذا 
الوحه» وكذا مذهب ابن سينا وأبي نصر فإنه مركب من مذهب أرسطو وغيره ني العلة 
الأولى» ومثل هذه المذاهب الغالية حب أن يعرف فيها هذا المعىئ» ونما ليست من 
مقالات المسلمين» وإذا نقلها أحد أعيان الفلاسفة الليين لم يختلف حكمهاء حلاف 


.) ٣٣ ٣٣/٣١ ( الفتاوی‎ )١( 


(۲) الملل والنحل ( ۸١‏ ) . 
(۳) المقاللات ( ۳۳۸ ) . 
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المقالات المولدة في الصفات كقول جمهور المعتزلة» ومتكلمة الصفاتية كالكلابيسة 
والأشعرية والماتريدية والكرامية وأمثال هؤلايء وكذا مقتصدة الفلاسفة كأ البركات 
صاحب المعتبر وابن رشد الحفيدء فإن هذه المقالات مع ردها فهي مولدة في الملسلمين 
وليست من المقالات التامة لأعيان الفلاسفة وأحناس الكفار غير المسلمين وإن كانت 
أصوهما منقولة عنهم وسائر هذه المقالات على درجحات» وجيعها م ركبة من مقدمات 
مأحوذة عن الفلاسفة ومقدمات من العقليات الي رتبها هؤلاء من أهل القبلة 
ومقدمات يجملوفا من الشرع» فهذا يشت ر كون فيه قي الحملة» وهذا مهن القاممات 
اللازم معرفتها تي الأماء والأحكام» فقد تكلم سائر الطوائف من المعتزلة والأشعرية 
وأهل السنة وغيرهم في حكم المخالف في هذا الباب» وهذا مقام ختص» إغا المقصود 
هنا قصد العلم بأصول المذاهب والعدل فيهاء فإن الله يأمر بالعدل والإحسان. 

والشهادة بمذه المقالات أو أحكامها على أصحابما لا بد أن تقع بالحق والعلم: 
(إلا من شهد بالحق وهم يعلمون)' والمقصود هنا معرفة ما نقل من المققالات 
ا وا کا ا ی ر ی ی ا 
كما هو الشأن قي مقالة المعتزلة» فإن أصلها من حنس مقالة الفلاسفة كاين سينا 
وأمثاله» لكنها مر كبة من هذا ومن معاقد من الأقيسة ومن مقاصد من الشريعة» وهذا 
كان أئمة السنة يجعلون قول النفاة قول الجهمية باعتبار منتهاه وحقيقته» وإن كان 
المعتزلة بل وعامة المتكلمة يفارقون الفلاسفة قي أن الأنبياء لم يقصدوا يمذه الأققوال إلا 
ما هو الحق تي نفس الأمر» و كذلك الكتب السماوية الترلة على الرسل» والفلاسفة 
يقولون إن مقصودهم التخييل وليس بيان الحق قي آيات الكتب السماوية» وأقوال 
الأنبياء »بل في مقالات الفلاسفةء وأن الأنبياء خيلوا للعامة لينتفعوا بذلك؛ لأن عقوهم 
لا عكن أن تبلغ الحقائق على ما هي عليه . 

ن ا اف ا ا ماف ی هی مک ان 
)١(‏ الزنحرف: اية .۸٦‏ 
(۲) درء التعارض »)١١ ۸/١(‏ الرسالة الأضحوية لابن سينا »)٤١ ٤ ٤(‏ شرح الأصول الخمسة --٥۹۹٩(‏ 
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يكون أخبر به بي من الأنبياء أو نزل به كتاب من عند الله» وطمذا كان أئمة هذا 
امذهب وحذاقه يصرحون بأن طريقتهم هذه ليست هى طريقة الأنبياء وأن الكب 
السماوية والأنبياء أتوا بضدها كما يذكر ذلك ابن سينا في رسالته الأضحوية» قال: 
"فظاهر من هذا كله أن الشرائع واردة لخطاب الجمهور عا يفهمون مقرباً ما لا 
يفهمون إلى أفهامهم بالتشبيه والتمثيل". 

وقي الحملة فنفي سائر الصفات من المقالات الى ليس هما انر في كلام الأنبياء 
بخلاف مقالات الخوارج والمرحئة والإمامية والوعيدية» فإن هؤلاء يظنون أن ما قالوه 
هو الذي نزل به الكتاب وبينه الرسول #8 وهؤلاء يحتجون عا هو من النصوص 
السمعية على مفصل مقالتهم بخلاف النفاة الحضةء فإن حذاقهم يققرون أن ذلك لا 
يلتقي من الوحي على هذا الوجه. 

ek ¥ % X 

أما مقالات أهل القبلة ومسالكهم قي الصفات فقول السلف إثبات سائر صفات 
الكمال لله ال نطق مما الكتاب وحاء ما الرسول ق مع نفي التشبيه والتمثيل عنه 
سبحانه» وطريقتهم في الصفات على ما ذكره مالك وغيره في الاستواء قال: "الاستواء 
معلوم والكيف يحهول والإعان به واحب والسؤال عنه بدعة"» وقال الأوزاعي: "کن 
والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكرٌه فوق عرشه ونومن ما حاءت به السنة من 
صفاته"» وقال محمد بن الحسن صاحب أبي حنيفة : اتفق الفقهاء كلهم من المشرق إلى 
لغرب على الإبعان بالقرآن والأحاديث الي حاء ها الثقات في صفة الرب عر وجل 
. ." وقال عمدة متأحري السلفية أبو العباس ابن تيمية: "القول الشامل في جميسع 
ها الاب أن اض افا وصف به ق وها و صفة به رسرلة وها وة نة 


السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث"» قال الإمام أ مد رضي الله عنه: 


.)٠١ ٤٤( الرسالة الأضحوية‎ )١( 
. ) ٥٠١ ( الرسالة الأضحوية‎ )۲( 


. ) ٤۲ ۳۹/١ ( الفتاوی‎ )۳( 
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لا يو صف الله إلا عا وصف به نفسه أو وصفه به رسوله هه لا يتحاوز الققرآن 
والحديث. ومذهب السلف أممم يصفون الله عا وصف به نفسه» وعا وصفه به رسوله 
من غير تحريف ولا تعطیل ومن غير تكييف ولا تمثيل» ونعلم أن ما وصف الله به من 
ذلك فهو حق ليس فيه لغز ولا أحاحي» بل معناه يعرف من حيث يعرف مقصود 
المتكلم بكلامه. . 

وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء لا في نفسه المقدسة المذكورة بأسمائه 
وصفاته ولا فى أفعاله» فكما نتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة وله أفغعال حقيققة 
فكذلك له صفات حقيقة» وهو ليس كمثله شيء لا قي ذاه ولا في صفاته ولا في 
اا کا فت ا وک ا ا دا 
مستحق للكمال الذي لا غاية فوقه» ويتنع عليه الحدوث لامتناع العدم عليه واستازام 
الحدوث سابقة العدم ولافتقار المحدث إلى حدث» ولوجوب وجوده بنفسه سبحانه 
وتعالى» ومذهب السلف بين التعطيل والتمثيل فلا يعثلون صفات الله بصفات خلققه 
کما لا عمثلون ذاته بذات خلقه» ولا ینفون عنه ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله 
فيعطلوا أسماءه الحسى وصفاته العليا . . .فإنه إذا قال القائل: لو كان فوق العرش للزم 
کنا کو افر و ا ار ما او کا ولك ال وکر و م 
الكلام: فإنه لم يفهم من كون الله على العرش إلا ما يثبت لأي حسم كان على أي 
حسم كان وهذا اللازم تابع حذا المفهوم» أما استواء يليق بجحلال الله تعالى ويختص به فلا 
يلزمه شيء من اللوازم الباطلة الي يحب نفيها كي يلزم من سائر الأحسام . . . 
والقول الفاصل: هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله مستو على عرشه استواء يليق 
بجحلاله ويختص به» فکما أنه موصوف بأنه بکل شيء عليم وعلى کل شيء قدير ونه 
سميع بصير ونحو ذلك ولا يجوز أن يثبت للعلم والقدرة حصائص الأعراض الي لعلم 
المخلوقين وقدرتمم» فكذلك هو سبحانه فوق العرش ولا يثبت خحصائص فوقية المخلوق 
فل ارق واوا 


(۱) الفتوی الحموية ضمن ( ج ۲٣/٥‏ ۲۸ ) . 
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وقال: "السلف كلهم أنكروا على الجهمية النفاة وقالوا بالإثبات» وأفصحوأ به 
وكلامهم في الإبات والإنكار على النفاة أكثر من أن بعكن إثباته في هذا اللكان 
وكلام الأئمة المشاهير مثل مالك والفوري والأوزاعي وأبي حنيفة وماد بن زيسد 
وماد ابن سلمة وعبدالر من بن مهدي ووكيع بن الحراح والشافعي وأحمد بن حنبل 
وإسحاق ابن راهويه وأبي عبيد وأئمة أصحاب مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد 
موحود كثرر لا بحصيه أحد وجواب مالك في ذلك صريح في الإثبات» فإن السائل قال 
له: يا أبا عبدالله ([الرحمن على العرش استوى)“ كيف استوى؟ فقال مالك: 
الاستواء معلوم والكيف ججهول» وني لفظ استواؤه معلوم أو معقول» والكيف غير 
معقول والإبعان به واحب والسؤال عنه بدعة» فقد أخبر رضي الله عه بأن نفسس 
الاستواء معلوم وأن كيفية الاستواء بجهولةء وهذا بعينه قول أهل الإثبات» وأما النفاة 
فما يثبتون استواء حي تحهل كيفيته. . . وإذا كان الاستواء بجهولا م يحتج أن يققال: 
الكيف جحهولء لا سيما إذا كان الاستواء منتفيأء فالنتفي المعدوم لا كيفية له حي 
يقال: هي جحهولة أو معلومةء وكلام مالك صريح في إثبات الاستواء وأنه معلوم وأن له 
كيفية » لكن تلك الكيفية بحهولة لنا لا نعلمها نحن» وهمذا بدع السائل الذي سأله عن 
هذه الكيفية» فإن السؤال إنما يكون عن أمر معلوم لنا ونحن لا نعلم كيفية استوائه 
RO a O E E E‏ 
وأئمتها متفقون على الإثبات رادون على الواقفة والنفاة . . .". 

وبالحملة فهذا المذهب المتواتر عن أئمة السلف كما حكى تفصيله من روى 
مذهبهم عن أعيان أئمة السنة والحديث» كاللالكائي في أصول السنة وابن حزعة في 
التوحيد وابن منده قي التوحيد والدارمي ني الرد على الجهمية والتققشض على بشر 
المريسي وابن أي عاصم في السنة وابن بطة في الإبانة والخلال في السنة والبحاري في 
حلتق أفعال العباد وغير هؤلاءء وكذا ما ذكره أبو بكر البيهقي قي الأسماء والصفات 
وأبو سليمان الخطابي ق الغنية وأبو الحسن الأشعري قي الإبانة والمقالات» وإن كان 
() طه: آية د. 


. ) ۱۸۳ ۱۸۰/١ ( الفتاوی‎ )۲( 


— 0۹4 


أمثال هؤلاء حكمين لحمل كلام السلف» ويقع هم وهْمٌ قي تفصيل مذهبهم وهذا معن 
يحب معرفته» فإن ما يقال فيه: إنه مذهب السلف يعلم من جحهة قول السلف له بنقل 
ذلك عن أعيامم أو بحكاية الإجماع على هذا ممن يعرف مذهب السلف» وهذامققام 
يغلط فيه بعض أهل الكلام من الصفاتية وبعض المنتسبين إلى الأئمة» فيم يجعلون 
مذهب السلف ما تحصل عندهم بنو ع استدلال واحتهاد» كما حكى طائفة من متكلمة 
الصقاية افرش متها للف وها يذ ك عت آبر الخال ق ار اة العا 
وأبو حامد الغزالي في إلحام العوام"» وابن الخطيب الرازي مع أن هذا التفويسض 
الذي يذكره هؤلاء يقيدونه بالحزم بأن ظاهر النصوص غير مراد » وبعض متكلمة 
الصفاتية لا يجعلون للسلف طريقة واحدة كما يذ كر ذلك الشهرستاني» فإنه قال: "اعلم 
أن جماعة كثيرة من السلف كانوا يثبتون لله تعالى صفات أزلية ممن العلم والقدرة 
والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام والحلال والإكرام والحود والإنعام والعزة 
والعظمة ولا يفرّقون بين صفات الذات وصفات الفعل» بل يسوقون الكلام سوقا 
واحدا» وكذلك يشبتون صفات خبرية مثل اليدين والوجه ولا يؤولون ذلك إلا مم 
يقولون: هذه الصفات قد وردت في الشرع فنسميها صفات خبرية . . . فبالغ بعض 
السلف قي إتبات الصفات إلى حد التشبيه بصفات الحدثات» واقتصر بعضههم على 
صفات دلت الأفعال عليها وما ورد به الخبر فافترقوا فرقتين: فمنهم من أوله على وجه 
بحتمل اللفظ ذلك» ومنهم من توقف في التأويل» وقال: عرفنا .عقتضى العقل أن الله 
تقال س کله کی ی 

فأمثال هؤلاء من متكلمة الصفاتية لما م يكن شعار مذهبهم ترك انتحال مذهب 
السلف» بل كان الأشعري معظما لطريقة أئمة السنة أحمد وغيره» وينتسب إليهم كما 


. ) ۲۳ ( الرسالة النظامية‎ )١( 

(۲) الجام العوام ( ٤١‏ س ٤١‏ ). 
(۳) أساس التقدیس للرازي ( ۲۳١‏ ) . 
)٤(‏ المصدر السابق . 

. ) ۹۳ ۹۲ ( الملل والنحل‎ )٥( 


س a‏ ك 


ذكر ذلك ف الإبانة”» وأصحابه يشا ركونه في عدم القدح في السلف وينتسبون إليهم 
في الفقه والشريعة» ولا سلك أمثال هؤلاء ما يعلمون أنه ليس مسلكا لحماعة السلف 
من التأويل في صفات الباري صاروا يقصرون السلف على التفويض» كما هي طريقة 
أبي المعالي وأبي حامد وابن الخطيب» أو يحكون اخحتلاف السلف في التأويل كما هي 
طريقة الشهرستاني» وهذا الذي سلكه أمثال هؤلاء من أهل الكلام لما كانت طريقة 
متكلمة أهل الإثبات من أصحاب الأشعري وغيرهم مخالفة ني أصلها لمقالة المعتزرلة 
فإن أئمة المعتزلة لم يكن من شعارهم انتحال طريقة أهل الحديث» كما هو مسلك 
فضلاء متكلمة أهل الإثبات» كأي الحسن الأشعري» أو تجويزها كماهو قول 
جمهورهم» وأبو الحسن أعلم بطريقة السلف من متكلمة أصحابه» وههذا كان يذكر هو 
وأئمة أصحابه كالقاضي أبو بكر ابن الطيب إثبات ما هو من الصفات الخبرية وغيرها 
ويجعلون ذلك مسلك الثبتة وحلافه قول المعتزلة والجهمية» ولا كانت طريققة 
متأحريهم كأبي المعالي وأيي حامد والرازي والآمدي عالفة لطريقة هؤلاء في الصفات 
الخبرية» وما هو من الصفات اللازمة» سلكوا هذه الطريقة ال ذكروهاء وإنغا أضافوا 
التفويض في أمثال هذا إلى السلف لا تحصل لمم صواب انتفاء هذه الصفات قي نفس 
الأمر وهم يعلمون أن أئمة السنة والحديث ليسوا على ضلال حض قي هذا اللاب 
ويعلمون تر كهم للتأويلء فصاروا يذ كرون مذهب السلف على هذا التحصيل. 
والمقصزد أن إبطال طريقة السلف والتصريح مخالفتها وفسادها كان شعار 
الجهمية والمعتزلة الذين عارضهم السلف أئمة السنة والحديث» ولا ذهبت سورة المعتزلة 
في زمن المت و كل العباسي وظهرت مقالة ابن كلاب في بعض الأمصار العراقية 
والخراسانية» ثم لما حدث ظهور مذهب أبي الحسن الأشعري وانتسابه إلى أهل السنة 
والحديث وسلوك جمهور متكلمة المثبتة مسلكه في الحملة وانتحاهم لطريقته» صاروا 


.) ١٠١ ٠١٤ › ٩ ( الإبانة للأشعري‎ )١( 
. ) ٠١١ ۱٥٥/٤ ( الفتاوی لابن تيمية‎ )۲( 
. ) ۲۹۵ ( التمهید للباقلان‎ › ) ١ ( الإبانة للأشعري‎ )۳( 


ا 


بحكون مذهب السلف ما لا يعارض طريقتهم» والمعتزلة من هذا الوجحه أحبر بحقيققة 
مذهب أهل الحديث من متأحري الأشعرية كأبي المعالي وأبي عبدالله الرازي وأمثا ممما 
فإن هؤلاء يجعلون طريقة السلف طريقة متعذرة في العقل والشرع» ولهذا م تععرف 
هذه الطريقة لطائفة عختصة ق المسلمين زمن ظهور للمقالات» والذين يحكون الققالات 
كأبي الحسن لا يذكروماء والطريقة إنما تعرف بعقالات أصحايما وتواترهاء وهذا 
الذي يحكيه بعض متأحري المتكلمين في تحصيل طريقة السلف يوافقهم عليه طائفة مسن 
أصحاب أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة المعظمين للسنة والجماععة المائلين إلى 
طريقة متكلمة أهل الإثبات. 

وقوم من المنتسبين للسنة والحديث يحكون عن بعض أعيان أئمة السلف ماهو من 
التأويل» فقد تكلم طائفة من أصحاب الأئمة في النصوص الى فيها فعل الرب اللازم 
كالاتيان والجيء ونحو ذلك ونقلوا عن مالك وأحمد في تأويل هذا قولاًء حن إن بعض 
متأحري أصحاب أحمد كأبي الحسن اين الزاغوني وغيره» ذكر عن أحمد روايحين في 
تأويل هذا الباب وحده» وابن عقيل طرد روايتين ني التأويل ي غير ههذاء وإن كان 
انتهى أمر ابن عقيل إلى ترك التأويل وذمه» فإنه تارة يوجبه وتارة يحرمه وتارة يسوغه 
والتأويل إنغا دحل عليه من كلام المعتزلة» فإنه أحذ ني مبداً أمره عن أي علي بن الوليد 
وأبي القاسم بن التبان المعتزليين» و كانا من أصحاب أبي الحسين البصري» وهمذا يوافقهم 
تارة في الصفات الخبرية الي يسميها الإضافات» و كذلك ابن الجوزي يوافقه في بعمض 
كلامه على مثل هذاء والتواتر عند أحمد وهو الذي عليه الحققون من أصحابه» وهر 
قول جمهور أصحابه وعليه سائر متقدميهم منع التأويل ني سائر الصفات» وما كى 
عن أحمد وغيره من أئمة السنة والحديث من التأويل هو في الجملة غلط محض» ومهم 
من ياتبس عا يذكر عنه في بعض الروايات» فإن حنبل بن إسحاق نقل في أحوبة مد 
قي الفتنة أن القائلين جخلق القرآن احتجوا عليه بقول الني في "تجيء البققرة وآل 
عمران"'» فذكر أحمد أن المراد ثواب القرآن» وهذا قوله وقول غيره من أهل السنة 


(۱) رواه مسلم )٤۰۳/۱(‏ رقم ٤(‏ ۸۰). 


س ٤٦٣‏ س 


لكن نقل حنبل أنه عارضهم بقوله تعالى: لإأهل ينظرون إلا أن يأتيهم الله)'» قال: 
قيل: إغا يأتي أمره» هكذا ذكر حنبل بن إسحاق» ولم ينقل ذلك غيره ممن نقل أجوبته 
عنه كعبدالله وصاح واي داودء فاحتلف أصحاب أحمد قي هذا: فمنهم من غلط حنبلى 
وهذه طريقة أبي إسحاق ابن شاقلاء ومنهم من قال: إن ذلك منه على حهة الإلزام 
وهذا نما هو بيّن تي الإلزام» ومنهم من حعل ذلك رواية عنه بتأويل ذلك» وابن عقيل 
وابن الحوزي يعتمدون هذه الروايةء ولا ريب أن المتواتر عن أحمد يناقض ذلك» وإثباته 
للصفات الفعلية أمر متواتر عنه» وهذا من مقامات الإشكال عند بعض المتأحرين من 
أصحابه اللذين عندهم لبس في هذا الباب من جحهة ما دحل عليهم من كلام 
المتكلمين"» وأما أئمة أصحابه السالكون طريقة أهل الحديث الحضة»ء فيعلمون أنه بعتنع 
تأويل هذا الباب عنده وعند غيره من أئمة السنة والحديث» وأكثر ما محكى عن الأئمة 
المتقدمين من التأويل غلط حض عليهم» كما يذكر أبو حامد عن بعض الحنابلة أن أحمد 
تأول ثلاثة من الآثار» وكذلك ما يبحكى عن مالك من التأويل". 

والمقصود أن من أصحاب الأئمة من يجتهد في معرفة طريقة إمامه» ولا يصيب 
الحق ني نفس الأمر» وطريقة الأئمة إنغا تعرف مقالاهم الي نصوا علي ها بالأسانيد 
الموصولة إليهم» وليس في مثل هذا عن الأئمة المتقدمين ما هو من التأويل» وهذا كان 
كبار أئمة المتكلمين من المتأحرين يعلمون أن هذه الطريقة ليست طريقة أئمة السنة 
والحديث» كما يصرح بذلك أبو المعالي وأبو حامد والرازي. ومن أصحاب الأئمة من 
قد يغلو قي الإثبات ويزيد على طريقة أئمة السنة والحديث وهذا يقع قي كلام أي 
عبدالله بن حامد ومن سلك طریقه“» وكعبد الرحمن بن أبي عبدالله بن منسده» فإنه 


قال جخلو العرش من الباري عند نزوله» وصنّف في ذلك مصنفا ومعلوم أن هذا م يقله 


.۲۰۸ البقرة: آية‎ )١( 

(۲) الفتاوى لابن تيمية ( ٥۳/١ ( ) ۱١٤/٤‏ ) . 
(۳) انظر الفتاوی ( ٤١١ ۳۹۷/١‏ ) . 

. )٥١ ۰٥١٠/١ ( انظر الفتاوی‎ )٤( 

. ) ٥۲/١ ( الفتاری‎ )٥( 


— ۳ 


أحد من السلف البتة. 

وهذا كان ابن الحوزي وأمثاله لا يطعنون على سائر الحنابلة فضلا عن أحمد» بل 
يطعنون في طريقة من كان يقع في كلامه زيادة قي الإئبات» وإن كان إببن الحوزي 
حكى عن بعض الحنابلة ما لم يقولوه من مقالات التشبيه الي م يقل يها أحد مسن 
أصحاب أحمد» والمقصود أنه لا يذم حنس الحنابلة» بل يعارض طريقة أي عبدالله بن 
حامد وأبي يعلى وأمثالهم» ويحتج عليهم .قالات كثير من الحنابلة كالتميميين وابسن 
عقيل وأمثاهم ليل هؤلاء لطريقة الكلابية ومتكلمة أهل الإلبات كالأشعري 
وأصحابه. 

وابن المحوزي شأنه شأن غيره ممن تعذر عليهم تحقيق مذهب السلف فصاروا 
يضيفونهم إلى نوع من التأويل أو التفويض مع أن جمهور أصحاممم والمتواتر عن 
أئمتهم خخالف هذا وهذا. 

وأبو محمد بن حزم لا تكلم تي الصفات وهو يعظم طريقة أهل الحديث وينتحلها 
ويعظم شأن السلف وببالغ قي ذم الطوائف المخالفة هم» ذكر عصله في مذهبهم لي 
الصفات ما لم يقله أحد قبله عنهم» فإنه حعل إطلاق لفظ الصفات ليس من مذهبهم 
البتة» بل هو عنده بدعة منكرة» وهذا أظهر من أن يجاب ابن حزم فيه» فإن كتب 
السنة ال نقلت مذهب أئمة السلف متواترة قي إطلاق هذاء كالتوحيد لابن خزعمة 
ولابن مندة والسنة لعبدالله بن أحمد والخلال وابن أي عاصم والإبانة لابن بطة وشرح 
أصول السنة للالكائي وغيرهاء وقد تقدم ذكر ما تحصل لأب محمد بن حزم في الأسهاء 
والصفات وأنه من حنس مذهب النفاة من المعتزلة ونحوهم وإن كان يبالغ في ذمهي. 

والمقصود أن هؤلاء بحكون مذهب السلف بحسب ما ظنوه واحتهدوا في 
تحصيله» فلا إعكن حعل هذا موجبا لاحتلاف الطريقة السلفية قي نفس الأمر» كما أن 
(۵ الفتاوی ( ۲٤۳ ۲٤٣۲/١‏ ) . 


. ) ۱٣۷ ۱٦٥/٦۹ ( الفتاوی‎ )۲( 


(۳) الفصل ( ۲۸۳/۲ ۲۸١۹‏ ) . 
)٤(‏ انظر الفصل الثالث من الباب الأول » الميحث الثاني » الفرع الرابع . 


— ٤ 


طائفة من خالفي السلف حعلوا مذهبهم محض التشبيه » كما هو مسلك أئمة المعتزالة 
والجحهمية مع أئمة السلف والحديث ولم يكن هذا موجباً لظن التشبيه في طريققة 
الأئمة عند من غلط على السلف بالتفويض أو التأويلء فهذا محمل مسلك السلف قي 
هذا الباب. 
eK KKK‏ 

وأما المخالفون هم فهم طوائف» فالمعروف عن حهم بن صفوان الترمذي 
والجهمية المحضة نفي سائر أسماء الرب و صفاته» وهؤلاء أول من أظهر نفي أسماء الرب 
وصفاته تي المسلمين"» وهذا الع احمل من قول هؤلاء ذكره أهل المققالات عن 
الجهم ابن صفوان" وأتباعه وني تفصيل مذهبه مسائل تحكى عنه» قال الشهرستان تي 
الملل والنحل: "اللجهمية أصحاب حهم بن صفوان وهو من الحبرية الخالصة ظهرت 
بدعته بترمذ . . . وافق المعتزلة قي نفي الصفات الأزلية» وزاد عليهم بأشياء منها قوله: 
لا يجوز أن يوصف الباري تعالى بصفة يوصف يا حلقه؛ لأن ذلك يقتضي تشبيها فنفى 
کونه حا عالاًء وأثبت کونه قادرا فاعلا حالقا؛ لأنه لا يوصف شيء من خلقه 
بالقدرة والفعل والخلق . . ."> وحكى عنه إثبات علوم حادثة للباري تعسالى لا في 
حل وأن من قوله : لا جوز أن يعلم الشيء قبل حلقه؛ لأن ذلك يستلزم التغيير 
وهذا القول حكي عن بعض متقدمي النظّار كهشام بن الحكم من الإمامية وهذا من 
المقالات المنكرة عند المسلمين» وهذا أنكره المعتزلة مع نفيهم لقيام الصفات بذات 
الباري» وابن الراوندي يذكر أن هشام الفوطي من المعتزلة يقول به» وأنكرت المعتزلة 
ذلك» قال أبو الحسين بن الخياط: "قال صاحب الكتاب: وهشام الفوطي يوافقق هشام 
ابن الحكم فيما استشنع من قوله في العلم» ونقول: أنه قد كذب على هشام الفوطسي 


.)٦۲( انظر الانتصار لابن الخياط‎ )١( 

(۲) الفتاوى لابن تيمية ( ٠٠/١‏ ) : 

. ) ۱۷٥/۷ ( ) ۲٤/٤ ( ) ۲٣/۳ ( ) ۱۸١ > ۱۷۸/١ ( درء التعارض‎ )۳( 
- ) ۸١/١ ( الملل والنحل‎ )٤٠( 

(ه) الملل والنحل ( )۸۷/١‏ . 
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كذياً لا شبهة فيه على أحد عرف شيعا من الكلام» وقول هشام بن الحكم عند هشام 
الفوطي كفر وشرك وجهل بالله . . .". 

وبالجملة فقول جحهم بن صفوان منكر عند سائر طوائف المسلمين من العتزلة 
ومتكلمة الصفاتية كأبي الحسن الأشعري وأصحابه والماتريدي اا ا ی 
أهل السنة والحديث فإن قوممم بإنكار مذهبه وإبطاله متواتر عنهم. 

وإبطال متكلمة الصفاتية وأهل السنة والحديث لقالة حهم أمر مستقر» وأما 
العتزلة فم پشار كون الجهم بن صفوان ني هذا الباب في كثير من موارده مع تشنيعهم 
عليه» قال ابن الخياط المعتزلي: "وما إضافة صاحب الكتاب لحهم إلى المعتزلة إلا كإضافة 
العامة لحهم إلى المعتزلةء لقوله بخلق القرآن» ولجهم عند المعتزالة في سوء الحال 
والخروج من الإسلام كهشام بن الحكم . . .". 

وهذا الذي ذكره المعتزلة لا يفيد أن مقالته مباينة لمقالتهم» بل يتفققون معه لي 
نفي قيام سائر الصفات بذات الباري» وإن كانوا يخالفونه في الأسماء فهذا بحمل الفوق 
بينه وبين المعتزلة» وما كان قوله وقول المعتزلة: نفي قيام الصفات بذات الباري صار 
السلف من أئمة الحديث بجعلون قول المعتزلة قول الجهمية") باعتبار اتفاقهم على هذا 
الأصل الذي اتفق أئمة السنة والحديث على إثباته» وصار اسم التحهم له إطلاق خض 
وإطلاق مشترك وهو الذي غلب قي كلام أئمة السنة والحديث كأحمد وغره» وإن 
كان بين المحهمية المحضة والمعتزلة في هذا الباب نوع فرق» وهكذا سائر مقالات 
المتكلمين في هذا الباب» يكون بينهم فيها نوع اتفاق واخحتلاف» فالتحقيق أن يعرف 
موارد النلاف والوفاق بين هؤلاء ليقوم الناس بالقسط» كما أن الأشعرية ليسوا مثبتة 
على طريقة أهل الحديث وليسوا نفاة على طريقة المعتزلة» يل يوافقون هؤلاء وهؤلاء. 

وقي الحملة فمقالة نفي قيام الصفات بذات الباري كان السلف يسموما مقالة 


. ) ٠١١ ( الانتصار لابن الخياط المعتزلي‎ )١( 
. ) ۱۲۷ ( الانتصار‎ )۲( 


. ) ٥١/١ ( الفتاوی‎ )۳( 
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الجهمية" والقائلون بذلك يشا ركون جهما ني نفي الصفات» وإن كانوا ليسوا على 
طريقته في بقية الأصول» وهمذا دحل المعتزلة في اسم الجهمية عند السلف بتفيهم 
الفات وإ كارا غالفون جهما ى القدر و العا ولا حك راان وغ ي د لف 
كما أن السلف ذموا القدرية» وأرادوا نفاة القدر من أي الطوائف فدحل قي ذلك 
المعتزلة وطوائف من المرجئة وغيرهم. 

ولا يلزم من ذلك أن يكون قول كل من نسب إلى التجهم في الصفات واحدا 
فإن بينهم احتلافاً مشهوراء ولا يلزم أيضاً أن من نسب إلى التجهم قي هذا الباب یکون 
قوله على قول حهم تماماً» بل جمهور هؤلاء يقع تي كلامه من المخالفة له شيء يقربون 
به من السنة والشريعة» فإن الجهم بن صفوان قوله الذي اشتهر عنه النفي الحض 
لصفات الله تعالى وهو حقيقة قول منحرفة الفلاسفة كالفارابي وابن سيناء ومقتصدة 
هؤلاء الفلاسفة المليين كأيي الب ر كات صاحب المعتبر وابن رشد الحفيد مقالتهم خير من 
مقالة حهم من بعض الأوجه» فإن المشهور عنهم إثبات الأمهاء وأحكام الصفات 
وجمهور المعترلة من هذا النوع» وني بعض مقالاتم ما هو خير من مقالة ابن رشد 
وأمثاله. 

والمقصود أن مقالة الجهمية بنفي الصفات هي أفسد مقالة دحلت على الملسلمين 
في أصول الدين» والطريقة الى سلكها هؤلاء الجهمية مأخحوذة عن الملاحدة» فإن حصلى 
مقصدهم من الشريعة نفي التشبيه عن الباري وصار عندهم إثبات الصفات هو خض 
التشبيه عندهم بالطرق الي سلكوهاء وهذا طرد أئمة الباطنية هذا المسلك» فصارت 
القرامطة الباطنية يسلبون عنه النقيضين» فلا يقال: عالم ولا ليس بعالم ولا قادر ولا 
ليس بقادر ونحو ذلك وهذا لم يقله أحد من العقلاء إلا هؤلاء القرامطة الباطنية» وهذا 
متنع في بداهة المعقول وهو تشبيه له سبحانه با ممتنعات» ومعلوم أن مثل هذه المقالة 
هي مقالة الزنادقة المحضة المنكرين للملل والشرائع» وهذا صار كثير مل الباطنية 


(۱) الفتاوی ( ۲۲/١‏ ) . 
(۲) الفتاوی لابن تيمية ( ۸/۳ ) ( ۱٤۸/۱۱‏ ) ( ۲۰۵/۱۲ س٣١٠۲‏ ). 


(۳) الفتاوی لابن تيمية ( ٠۰٥/۱۷‏ ۱۰۷ ) ( ۷/۳ ۸) . 


r. 


لا يصلون إلى هذا الحدء بل يقولون: نحن لا ننفي النقيضين» بل نسكت عن إضافة 
واحد منهما إليه» فلا يقال: عالم ولا حاهل ولا حي ولا ميت» وهذالون آاخحر من 
التعطيل الذي انتهى إليه بعض أئمة الباطنية» وهو الذي قرره أبو يعقوب السحستان 
صاحب الأقاليد الملكوتية» فإنه شرح هذه الطريقة قي كتابه هذاء وانتهى إلى هذا القول 
وصرح به . 

فهذه المقالات وأمثا لها منتهى مقالة الجهميةء وطائفة من النظار كالشهرستان 
والآمدي والرازي راموا درء هذه الطريقة عن قول النفاةء فأجحابوا هؤلاء الملاحدة بأن 
لفظ الموجود والحي والعليم وحوها مقولة بالاشتراك اللفظي» وهؤلاء متناقضون فسإهُم 
مع هذا يقرون عا هو مستقر عند سائر العقلاء أن الوجود ينقسم إلى واحب وممكسن 
وقلتم وحادث وأمثال هذا مع علمهم أن هذا التقسيم لا يكون في الألففاظ المقولة 
بالاشتراك اللفظي ومع هذا يقع قي كلام هؤلاء النظار من الصفاتية وغيرهم من 
نظار المسلمين جوابات صالحة عن مقالات الباطنية الملاحدة» كما صنف القاضي أبو 
بكر كشف الأسرار ني الرد عليهم» وهو من أمثل كتب النظار في الرد على هؤلاء. 

وقد تكلم في هذا الصنف من الباطنية ووصف فضائحهم القاضي عبدالجبار بسن 
أحمد المعتزلي وأبو عبدالله الرازي والقاضي أبو يعلى وأبو الوفا ابن عقيسل وما من 
أصحاب أحمد»ء وكذلك أبو المعالي وأبو حامد الغزالي والشهرستاني وغيره". 

¥ KK ¥ 

والفلاسفة المليون يوافقون الجهمية قي نفي الصفات في الجملة وهم مراتب في 
هذا الباب» فابن سينا ومن سلك طريمته يصفونه بالسلوب والإإضافات دون صفات 
الإثبات» ويجعلونه واحب الوجود المطلق بشرط الإططلاق» وجعلوا الصفة هي 
ألأضو ف قال ابن سينا في التعليقات: "الباري لا يوصف بأنه حنس ولا بأنه نوع إِذ 


(۱) انظر درء التعارض ( ٣۲١۹ ۳۲۲/١‏ ) . 
(۲) درء التعارض ( ٣۲٤/١‏ ۳۲۷ ) . 
(۳) درء التعارض ( ۸/5 ) . 


.)۸/۳( درء التعارض‎ )٤( 
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لا بجموع تي شخحصه ولا متكثر الأشخاص» بل يوصف بأنه شخص ولا نعي به أنه 
شخص من نوع أو شخص جسماني كشخص الشمس مثلاً بل إنه شيء متميز بذاته 
عن سائر المواحودات» وكذلك كل واحد من العقول»ء ولذلك لا يوصف بأنه كلي ولا 
بأنه حزئي» ويوصف بأنه عقلي أي جرد لا أنه كلي. لا كمية لفعل الباري؛ لأن فعله 
لذاته. لا لداع دعاه إلى ذلك . . .الإرادة هي علمه .عا عليه الوجود وكونه غير مناف 
لذاته الفيض فعل فاعل دائم الفعل» ولا يكون فعله بسبب دعاه إلى ذلك ولا لغفرض 
إلا نفس الفعل. علم الباري لذاته لا يعلم كما تُعلم الأشياء بعلم والعلم هو عرض 
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ومعلوم أن هذا المذهب لم يقع له ذكر قي الكتب السماوية وما تكلمت به 
الأنبياى ولا هو مما تقر الفطرة بأصوله» وابن سينا وأمثاله يقرون بهذا قال قى الرسالة 
الأضحوية: "الشرع والملل الآتية على لسان ني من الأنبياء يرام با حطاب الجمههور 
كافةء ثم من المعلوم الواضح أن التحقيق الذي ينبغي أن يرجحع إليه في صحة التوحيد من 
الإقرار بالصانع موحدا مقدسا عن الكم والكيف والأين والمى والوضع والتغضير حى 
يصير الاعتقاد به: أنه ذات واحدة لا بعكن أن يكون نها شريك في النوع أو يكون ها 
جزء وجحودي كمي أو معنوي» ولا بعكن أن تكون خارجة عن العام ولا داحلة ولا 
بحيث تصح الإشارة إليه أا هناك نمتنع إلقاؤه إلى الجمهور . . . وهذا ورد التوراة 
تشبیها کلهء نم م يرد في القرآن من الإشارة إلى هذا الأمر الأهم شيء ولا أتى بصريح 
ما يحتاج إليه من التوحيد بيان مفصل» بل أتى بعضه على سبيل التشبيه تي الظاهر 
و و عا ا ی و 

والمقصود أن وحود الرب عند ابن سينا وأمثاله وحود بسيط لا صفة له ولا 


فعل» وهذه في الأصل طريقة أرسطو وأتباعه المشائین“") وهذا لا ذكر ابن سنيا و جود 


. ) ۸١ التعلیقات لابن سنيا ( ۸۰س‎ )١( 
. ) ٤)١ س‎ ٤٤ ( الرسالة الأضحوية‎ )۲( 


(۳) درء التعارض ( ۲۸٦۹/۸‏ س ۲۸۷ ) 
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الكائنات رتبها على هذا الأصل» قال في التعليقات: ". . . اللزوم الذي يلزم عن الباري 
فإنه في ذاته كامل تام معشوق عام لذاته. . . وإن هذه الموجودات عنه لازمة عن علمه 
بذاته وعن جحده وعلوه وعن خيريته . . . الفلك يعقل هذه الأشياء ثم يتخيلها. . . 
الفلك والكواكب تعقل الأول فيستزفها الالتذاذ بهذا التعقل فتتبعه الح ركة. . . النفوس 
الفلكية تتصور أحوالا تعرف وجه الحكمة فيها فيستفزها ويعرض ها كالنشاط فتتبعها 
الح ركة فتكون عن حر كتها هذه الكائنات وتلك الأحوال. . ."» وقد ذدكر أبو 
حامد الغزالي في ر ده على الفلاسفة هذا المعئ» قال أبو حامد: "المسألة الثالثة في بيان 
تلبيسهم بقوهم إن الله فاعل العا لم وصانعه وأن العام صنعه وفعله» وبيان أن ذلك مجاز 
عندهم وليس بجحقيقة. . ."» ثم شرح مقالتهم في هذا. 

وابن سينا يذكر أنه صدر عن الله عقل ثم عن العقل عقل ونفس وفلك إلى العقلى 
العاشرء فهذه مقولة صدور العقول العشرة والنفوس التسعة معروفة قي كتب ابسن 
سينا" وأبو الوليد بن رشد ينكر هذه الطريقة في رده على أبي حامد الغزالي الذي 
حكى هذا عن الفلاسفة» ويقول هذا من تخرص ابن سينا وأمثاله“. 

وقي الحملة فهذه طريقة يسلكها ابن رشد كثرا في رده على أي حامد حيث 
يجحعل كثيرا من المقالات المنكرة الكبار من مقالات ابن سينا وأغلاطه على الفلاسفة ثم 
يسلك ابن رشد طريقة ختارة عنده» والحق أن ابن رشد وإن كان أقرب إلى الشريعة 
من ابن سينا إلا أنه بالغ قي التعذير للفلاسفة وجحعل كبر السقط من ابن سينا وانتصر 
قالات أرسطو الحضة» ومعلوم أن مقالات أرسطو الذي يعظمه ابن رشد أبلغ قي 
الإلحاد من مقالات ابن سيناء وابن سينا وأمثاله من الملية حير وأعرف بالعلم الإلهي مسن 


. ) ٠١۳ ( التعلیقات‎ )١( 

(۲) كافت الفلاسقة ( )۸١‏ . 
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.)۱٥۹۳ ۱ ٤۸( )۱۲۰ ۱۰ ٦( قافت التھافت‎ )٥( 
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وأقرب إلى دين المسلمين لولا شغفه بأرسطوء فإنه أبلغ الفلاسفة المليين شغفا 
واخحتصاصا بطريقة أرسطو الحضةء وههذا صار آكثر تغليطه لابن سينا وأبي النصر 
وأمثاهما في مخالفتهم طريقة أرسطو طاليس» ولس في مخالفتهم للقرآن وكلام 
الرسول ك فإنه يصدر هو وإياهم من مشكاة واحدة. 

وفي الحملة فأرسطو وأتباعه المشاؤون يقرون بأن الأول عندهم لا يفعل شيا ولا 
يعلم شيا ولا يريد شيئاء وجعلوه علة غائية لا علة فاعلية ولا نخصونه بواجب الوجود 
بل كل قسم عندهم فهو واحب الوحود» وابن سينا لا جاء جعل الباري واحسب 
الوحود مع ما شا ركهم فيه من مقالاتمم الفلسفية"» ومن المعلوم عند سائر الطوائف 
أن أرسطو وأمثاله من الفلاسفة اليونان الذين أدحل هؤلاء الفلاسفة المليون مقللاهم 
على المسلمین» م یکن مؤمنا موحداء ولم یکن يقر برب خالق رازق معبود مطاع» قال 
الإإمام ابن تيمية: "وأما أئمتكم البارعون كأرسطو وذويه فغايته أن يكون مشركا 
سحارا وزيرا لملك مشرك سحار كالاسكندر بن فيلبس وأمثاله من ملوك اليونان الذين 
كانوا أهل شرك يعبدون الأوثان» وإنغا صار فيهم ما صار من المدى والفلاح لا دحلت 
فيهم النصرانية بعد أرسطو بنحو ثلانمائة سنة وتسع عشرة سنة أو أكثر منها. . .". 

وفي الحملة فقول ابن سينا وأمثاله تقع على هذا القدر الذي تقدم» وأما ابن رشد 
الحفيد فهو خير منه في هذا الباب» حيث يثبت ما هو من الأسماء لجسن وأحكام 
الصفات» وإن كان من نفاة الصفات» هذا هو المشهور عنه وعن ابي الب ركات صاحب 
المعتبر"» قال ابن رشد في الكشف عن مناهج الأدلة: "وأما الأوصاف الي صرح 
الكتاب العزيز بوصف الصانع الموجد للعا م ما فهي أوصاف الكمال الموجودة للإنسان 
وهي سبعة العلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام . . ."ثم ذكر 


.) ۱٤١۹ ۱٤٤ ۲۱۳۹ ۱۳۸/۸ ( درء التعارض‎ )۱( 
. ) 1۸/5 ( درء التعارض‎ )۲( 
. )٥۱۸/٦( ) ۲۰٣ ۲۰١/۱۲ ( الفتاوی‎ )۳( 


. ) ٠١۹ ( الكشف عن مناهج الأدلة‎ )٤( 
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طريقة تحصيلها» ومعلوم أن الكتاب العزيز جاء بوصف الباري هذه الصفات وغيرهل 
من الصفات المذكورة في القرآن» وتخصيص هذه السبع بالذكر إنغا دحل على أبي 
اوليك بن رشد من سأري الأخعرية كي اقا الغدادي ؟ وآن امك الترال" 
وهؤلاء الصفاتية لم يذكروها على المعن الذي ذكره ابن رشدء وإنما صار إليه هذا 
الاضطراب ما رامه من تقريب فلسفته للشريعة» وهذا لما تكلم في هذه الصفات الي 
ذكرها لم يثبت صفات قائمة بذات الباري» بل ذكر طريقة من أنبتها من المتكلمين 
ويعن بهم من يقرر ذلك من أئمة الأشعرية» وأبطل هذه الطريقة» ولم يذكر طريقة أهلى 
السنة والحديث في الصفات» والظن أنه لم يعرفها على ما هي عليه» بل ذكر أن الشرع 
صرح بخلاف حقيقة التوحيد في هذه الصفات» قال: "وإنغا كان هذاهكذا؛ لأن 
الحمهور لا يفهمون من العا م في الشاهد غير هذا المعن . . . " والمقصود أن ابن 
رشد يثبت أحكام هذه الصفات» والصفاتية الذين يرد عليهم قي هذا أقرب منه إلى 
الشرع والحق فيه فإنه من نفاة الصفات في نفس الأمر. 
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وأما مسلك المعتزلة في صفات الباري» فقال القاضي عبدالحبار بن أحمد: "اعلم 
أن أول ما يعرف استدلالا من صفات القليم حل وعز إنما هو كونه قادرا وما عداه من 
الصفات يترتب عليه . . ." قال الشهرستاني: "والذي يعم طائفة العتزلة من 
الاعتقاد القول بأن الله تعالى قليم والقدم أحص وصف ذاته» ونفوا الصفات القدىة 


أصلاء فقالوا: هو عالم بذاته» قادر بذاته» حي بذاته» لا بعلم وقدرة وحياة هي 
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صفات قلرعة ومعان قائمة به . . . واتفقوا على أن كلامه حدث لوق . . ."'. 

وق الحملة فالمعتزلة ينفون قيام الصفات بذات الباري مطلقا» ويثبتون ماهو 
من أحكامها وهي ترحع عند جمهورهم إلى كون الباري حيأ عليما قديرا» وأما كونه 
مريدا متكلما فهذا عندهم صفات حادثة أو إضافية”» وهم مع هذا يشبتون الأسماء في 
الحملة"» ويقع في كلامهم تفصيل تنزيه الباري عن السلوب » كما حكى ذلك أبو 
الحسن الأشعري في المقالات عنهم قال: "أجمعت المعتزلة على أن الله واحد ليس كمثله 
شيء وهو السميع البصير» وليس بحسم ولا شبح ولا صورة ولا لحم ولا دم ولا 
شخحص ولا حوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحة ولا بحسد ولا بذي 
حرارة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق ولا 
٠‏ يتحرك ولا يسكن ولا يتبعض وليس بذي أبعاض وأجزاء وحوارح وأعضاء وليس بذي 
حهات ولا بذي ین مال وأمام وحلف وفوق وتحت ولا حيط به مکان ولا ري 
عليه زمان . . . ولا يوصف بشيء من صفات الخلق الدالة على حدوئههم . . . ولم 
ل غاا فار ا و اول كلك ال اخ اد که او اسو ای 
من احمل عنهم في هذا الباب» وهو من أخبر الناس عقالاّم» فإنه کان ربیبا لان على 
الحبائي» ونشاً في الاعتزال وظهر فيه» حي صار رأسأً في ذلك ثم أبطل ذلك وتاب 
منه» قال الأشعري بعد ذلك: "فهذه جملة قولمم في التوحيد» وقد شا ركهم في هذه 
الجملة الخوار ج وطوائف من المرحئة وطوائف من الشيع» وإن كانوا للجملة الي 
یظهروفا ناقضین وها تار کین" . 

فهذا القول هو الحامع لهم تم يحتلفون في تفصيل مقالتهم» قال الأشعري في 
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المقالات: "واحتلف الذين قالوا: لم يزل الله عالما قادرا حيا من المعتزلة فيه» أهو عام 
قادر حى بنفسه» أم بعلم وقدرة وحياة وما معن القول عام قادر حي؟ فققال أكشر 
العتزلة والخوارج وكثير من المرحئة وبعض الزيدية: إن الله عام قادر حي بنفسه لا بعلم 
وقدرة وحياةء وأطلقوا أن لله علما ععن أنه عام وله قدرة» عى أنه قادر» ولم يطلقوا 
ذلك على الحياة» ولم يقولوا: له حياة ولا قالوا مع وبصر . . . ومنهم من قال: له علم 
ععن معلوم وله قدرة معن مقدور ولم يطلقوا غير ذلك وقال أبو الهذيل: هو عام 
بعلم هو هوء وهو قادر بقدرة هي هو» وهو حي بياة هي هو» وكذلك قال في عه 
وبصره وقدمه وعزته وعظمته وحلاله وکبریائه» وفي سائر صفاته لذاته و کان یقول: إذا 
قلت إن الله عا م ثبت له علما هو الله ونفيت عن الله حهلاء ودللت على معلوم كان أو 
يكون» وإذا قلت قادر نفيت عن الله عجزا وأثبت له قدرة هى الله سبحانه ودللت 
على مقدورء وإذا قلت لله حياة ابت له حياة وهى الله ونفيت عن الله موتا » كان 
يقول :لله وحه هو هو فوحهه هو هو ونفسه هي هو ویتأول ما ذکره الله سبحانه من 
حياةء ولا أثبت “معا ولا ابت بصراء وأقول: هو عالم لا بعلم وقادر لا بقدرة وحسي 
لا بحياة وسميع لا بسمع» وكذلك سائر ما يسمى به من الأسماء ال يسمى مها لا لفعله 
ولا لفعل غيره» وكان ينكر قول من قال: إنه عام قادر حى لنفسه أو لذاته» وينكر 
ذكر النفس والذات وينكر أن يقال: إن لله علما أو قدرة أو معا أو بصرا أو حياة أو 
قدما و كان يقول: قولي عالم إثبات اسم الله ومعه علم ععلوم» أو قولي قادر إثبات اسم 
لله ومعه علم عقدور» وقولي حي إتبات اسم لل وکان ینکر ان يقال : إن للباري وحها 
ويدين وعينين . . . وقال ضرار معن أن الله عام أنه ليس بجاهل» ومعئ أنه قادر أنه 
لیس بعاجحز ومعێ أنه حى أنه ليس ميت» وقال النظام معن قولي: عام إثبات ذاته ونفي 
اجهل عنه» ومعئ قولي قادر إتبات ذاته ونفي العجز عنه» ومعن قولي حي إثبات دانه 
ونفى الموت عنه» وكذلك قوله قي سائر صفات الذات على هذا الترتيب» و كان يقول: 
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المتضادات . . . وقال غيره من المعتزلة: إنما احتلفت الأسماء والصفات لاحتلاف المعلوم 
والمقدور لا لاحتلاف فيه . . .وقال آخحرون من المعتزلة: إنما احتلفت الأسماء والصفات 
لاحتلاف الفوائد الى تقع عندهاء وذلك أنا إذا قلنا إن الله عام أفدناك علما به وبأنه 
حلاف ما لا يجوز أن يعلم وأفدناك إكذاب من زعم أنه حاهل ودللناك على أن له 
معلومات » هذا معن قولنا إن الله عام . . . وهذا قول الحبائي» قاله لي» وقال أبو 
الحسين الصالحي: معن قولي إن الله عالم لا كالعلماءء ققادر لا كالقادرين حي لا 
كالأحياءء أنه شيء لا كالأشياى وكذلك كان قوله ق سائر صفات النفس وكان إذا 
قيل له: أ فتقول: أن معن أنه عام لا كالعلماءء معى قادر لا كالقادرين» قال: نعم 
ومعئ ذلك أنه شيء لا كالأشياء . . . وحكى عن معمر أنه كان يول إن الباري 
عام بعلم وأن علمه كان علما له بالمعن والمعن كان لمعى لا إلى غاية» وكذلك قوله في 
سائر الصفات» أحبرن بذلك أبو عمر الفراتي عن محمد بن عيسى السيراني أن معمرا 
كان يقوله» وقال قائلون من البغداديين: ليس معن أن الباري عالم معن قادر ولا معسىئ 
حي» ولكن معن أن الباري حي معن أنه قادر ومعى أنه ميع معن أنه عام 
بالسموعات ومعن أنه بصير معن أنه عام بالبصرات» وليس معن قلم عند هؤلاء 
معن حي ولا معن عام قادر» وكذلك ليس معن القول قي الباري أنه قم معن أنه 
عام ولا معن أنه حي قادر"“. 

فأقوال المعتزلة قي صفات الذات ترجع في الحملة إلى أحد هذه الأقوال» ويجمعهم 
نفي قيام الصفات بذات الباري» والأشعري لما حكى هذه المذاهب عنهم هو من أعلم 
الناس .عقالاتمم كما تقدم» وهذه المقالات الي ذكرها أئمة المعتزلة أصوها قي الجملة 
مأحوذة عن الفلاسفة حاصة بعد ظهور مذهبهم في التوحيد على يد أبي الهذيل 
العلاف» قال أبو الفتح الشهرستاني: "القول بنفي صفات الباري تعالى من العلم 
والقدرة والإرادة والحياةء و كانت هذه المقالة في بدئها غير نضيجة» و كان واصل بن 
عطاء يشر ع فيها على قول ظاهر» وهو الاتفاق على استحالة وحود إلهين قليين 
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أزليين» قال: ومن أثبت معن صفة قديعة» فقد أثبت إمين وإنغا شرعت أصحابه فيه بعد 
مطالعة كتب الفلاسفة» وانتهى نظرهم فيها إلى رد جميع الصفات إلى كونه عالما قادرا 
ثم الحكم بأها صفتان ذاتيتان هما اعتبار للذات القديعة» كما قال الجبائي» أو حالان 
كما قال أبو هاشم» وميل أبي الحسين البصري إلى ردهما إلى صفة واحدة وهي العالمية 
وذلك عين مذهب الفلاسفة . . ."» وقال الشهرستاني عن قول أب الهذيل: "أن 
الباري عام بعلم وعلمه ذاته » قادر بقدرة وقدرته ذاته . . . وإنغا اقتبس هذا الرأي من 
الفلاسفة الذين اعتقدوا أن ذاته واحدة لا كثرة فيها بوجه . . .". 

وفي الجحملة فتفاصيل مقالة المعتزلة ليس هذا محله» فإن المقصود هنا ذكر أصول 
المقالات وجملهاء وإلا فإن بين أعيانمم من الاحتلاف فوق ما بين أعيان الصفاتيية 
حاصة الخلاف بين بصربيهم وبغدادييهم» فإن هذا حلاف يطول في المسائل الى 
يسموما الدقيق والحليل تي هذا الباب وغيره» كاختلافهم قي السمع والبصر» هل هور 
علم أو إدراك غير العلم؟ وكذا احتلافهم في الإرادة إلى غير ذلك مماذكره أهل 
المقالات كأبي الحسن الأشعري» وأبي الفتح الشهرستاني وغيرهم“ وصنف قي 
هذا النيسابوري المعتزلي. 

وأما مسلك متكلمة الصفاتية فهو في الجحملة مركب من قول أهل السنة والحديث 
وقول الجهمية والمعتى به» فهم يوافقون هؤلاء تارة وهؤلاء تارةء وهذا يقع في المقدمات 
والنتائج وهم في ذلك مراتب» فمقدمهم أبو محمد عبدالله بن سعيد بن كلاب» قال 
الأشعري في المقالات: "قال عبدالله بن كلاب: لم يزل الله عالما حيا “ميعا بصيرا عزيزا 
عظيما حليلا متكيرا بارا كرعا حوادا واحدا صمدا فردا باقيا أولا ربا إفمامريدا 
کارها راضیا عمن یعلم أنه بعوت مؤمنا وإن کان أکثر عمره کافرا ساحطا على ممن 
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قول ابسن 
“لاب 


يعلم أنه يموت كافرا وإن كان أكثر عمره مؤمناء حبا مبغضا مواليا معاديا قائلا متكلم د 
رحمانا بعلم وقدرة وحياة ومع وبصر وعزة وعظمة وجلال وكبرياء وحود وكرم 
وبقاء وإرادة وكراهة ورضى وسخط وحب وبغض وموالاة ومعاداة وقول وكلام 
ورحهمة» وأنه قم لم زل بأسمائه وصفاته» و کان يقول: معێ أن الله عام أن له علم 
ومعئ أنه قادر أن له قدرة ومعن أنه حي أن له حياةء وكذلك القول في سائر أسمائه 
وصفاته» و كان يقول: إن أسماء الله وصفاته لذاته لا هي الله ولا هي غيره» وأا قائسة 
بالله ولا يجوز أن تقوم بالصفات صفات» وكان يقول: إنه وحه الله لا هو الله ولا هو 
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فابن كلاب يثبت الصقات اللازمة والصفات الخبرية ولا يثبت الصفات الفعليية 
وهذا صار يثبت عبة وإرادة ورضى وسخطا ويجعل ذلك واحدا أزلياء وحعل كلام 
الباري معن واحدا قائما بالنفس ليس بحرف ولا صوت» فهذا إشارة لمقالته» وقد تققدم 
ذكرها مفصلة"» ومقالته ظهرت بعد مقالة النفاة للصفات من الجهمية والمعتزلة 
وغيرهم فجاء ابن كلاب فحالف هؤلاء النفاة » وأبت قيام الصفات بذات الباري 
وأثبت علوه سبحانه وتعالى» فصار هو وأصحابه كالحارث المحاسي وأبي العباس 
القلانسي وأمثالهم يوافقون السلف في هذا الأصلء لكنهم خخالفومم في الصفات الفعلية 
فإن أصل ابن كلاب قي هذا الباب نفي هذا النو ع من الصفات ويرد سائر ما ورد من 
ذلك في السمع مما له أصل لازم إلى أصله ويجعله واحداء فقوله ليس محض قول الهم 
ابن صفوان» بل ولا قول المعتزلة» بل له مقام ديانة وتمسك بالشريعة» بل هو وأئمة 
أصحابه خير من الأشعري من هذا الوجه» وأكثر مخالفة منه لجهم والمعتزلة» وأقرب منه 
إلى قول أهل الحديث» والأشعري أقرب إلى السلف من القاضي أبي بكر ابن الطيب 
والقاضي أقرب إليهم من أبي المعالي"» وهذه مقامات ومراتب هؤلاء الصفاتية من آهل 
الكلام. 
)١(‏ المقالات للأشعري ( ٠٠١ ۲٤۹/۱‏ ) . 
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وأبو الحسن الأشعري لما رحع عن مذهب المعتزلة سلك في الجحملة مسلك ابن 
كلاب في الصفات» وذكر في المقالات جمل قول أهل السنة والحديث» وذكر مقالة 
ابن كلاب في الأصول وذكر ما يوافق فيه أهل الحديث وما يخالفهم فيه" فهذا كله 
بحسب ما عرفه الأشعري من قول أهل الحديث» وقد كانت معرفته عققالاهم معرفة 
جحملة» وههذا بحسن ذكر جملهم الكبارء أما الأصل الذي حالف ابن كلاب فيه السلف 
وهو نفي أن يقوم بذات الباري ما يكون .عشيئته وقدرته فلم يعرف الأشعري قول 
أهل الحديث قي هذا» وصار يذكر قومم بحملاء ويذ كر قول ابن كلاب تم ينتسب إلى 
مقالة أهل الحديث» فظن من لم يعرف حقيقة هذه المقامات أن الأشعري على طريققة 
السلف الحضة في الصفات» وأنه يقر بإبات قيام ما يكون .عشيئته وقدرته من الصفات 
وأنه حالف ابن كلاب في هذا» ومن يقول هذا إنما بناه على تفريق الأشعري مقالة 
أهل السنة والحديث عن مقالة ابن كلاب» وأخذه بالأولىء وهذا نما يعلم قصوره» فإن 
المتحقق أن الأشعري استقر قوله بعد الاعتزال على قول ابن كلاب قي الصفات, ولم 
يزل على هذه المقالة قي الحملة» بل إن ابن كلاب كان أقرب إلى أهل السنة والحديث 
منه ‏ كما تقدم ‏ وإن كان الأشعري أظهر في الانتساب إلى قول أهل الحديثء فإغا 
يوافقهم فيما عرفه من مذهبهم» ومذا صار له مقالات مغلظة في الققدر والإمان 
والأفعال» يعلم أا ليست من مقالات السلف وأهل الحديث» بل هي مقاربة قالات 
حهم بن صفوان في هذه المسائلء وهذا يتبين به أن الانتساب إلى أهل الحديث مققام 
وموافقة قوطهم مقام آخحر» وفي الحملة فهذه مسألة تقدم شرحها وإنما لزم الام هذه 
اا 

فالأشعري يثبت الصفات اللازمة في الجحملة ال يسموفا صفات المعاني» ويثبت 
الصفات الخبرية في الحملةء قال قي الرسالة إلى أهل الثغر: "وأجمعوا على إثبات حيلة لله 
عز وحل لم يزل بها حيا وعلما م يزل به عالماء وقدرة لم يزل بها قادرا وكلاما م يسزل 


(ا) المقالات ( .)٣١۱ ۳٤٥١/۱‏ 
(۲) انظر الباب الأول» الفصل الأرل» المبحث الأولء والفصل الثاني الميحث الرابع. 


— VA 


قول الأشعري 
ف الصفات 


به متکلما وإرادة لم یزل ما مریدا و معا وبصرا لم یزل به سمیعا بصیرا ". 

قال الشهرستاين: "قال أبو الحسن: الباري تعالى عالم بعلم قادر بقدرة حى بحياة 
مريد بإرادة متكلم بكلام “ميع بسمع بصير ببصر» وله قي البقاء احتلاف رأي» قسال: 
وهذه الصفات أزلية قائمة بذاته تعالى . . ." ثم قال الشهرستاني عنه: "قال": 
وقدرته واحدة تتعلق بجميع ما يصلح وحوده من الحائزات وإرادته واحدة تتعلق بجميسع 
ما يقبل الاخحتصاص وکلامه وأاحد هر مر وهي وخحير واستخبار ووعد ووعید» وهلذه 
الوحوه ترحع إلى اعتبارات قي كلامه لا إلى عدد قي نفس الكلام . . . والكلام عند 
الأشعري قائم بالنفس سوى العبارة . . . قال: وإرادته واحدة قديعة أزلية متعلقة بجحميع 
المرادات من أفعاله الخاصة وأفعال عباده من حيث هي مخلوقة له لا من حيث هي 
O‏ 

فهذا الذي ذكره الشهرستان عنه في كون هذه الصفات واحدة أزلية هو طريققة 
ابن کلاب» والمقصود منها نفى تعلق الصفات بقدر ته و مشیئته» وهذا أصل عظيم من 
أصول السلف غلط فيه سائر متكلمة الصفاتية من الكلابيية والأشعرية والماتريدية 
وأمثاهم من نفاة هذا الأصل الذي موه حلول الحوادتٹ)» والأشعري مع انتسابه 
لأهل السنة والحديث فهو م يعرف هذا الأصل من مذهبهم وهمذا كان يعتمد نفيه 
ويجعل ذلك كمال التنزيه. 

وأما الصفات الخبرية: كالوجه واليدين فذكر إثباما في الإبانةء قال: "الكلام قي 
الوحه والعينين والبصر واليدين . . . فمن سألنا فقال: أتقولون إن لله سبحانه وجها؟ 
قيل له: نقول ذلك خلافا لما يقوله المبتدعون . . . فإن سألنا أتقولون إن لله يدين؟ قيل: 


. ) 1۷ ( الرسالة إلى أهل الثغر‎ )١( 

(۲) الملل والنحل ( ۹٥/١‏ ) » وانظر اللمع للأشعري ( ٠١‏ ) . 
(۳) يعي الأشعري . 

. ) ۹1/١ ( الملل والنحل‎ )٤( 

(ه) اتظر اللمع للأشعري ( ۲۲ س ۲۳ ) . 


— ٤۷۹ 


Ee 
فهذا قول أي الحسن الأشعري ف الصفات. وأئمة أصحابه المتقدمون يقاربونه ل قول أىىر‎ 
هذا كالقاضى أي بكر ابن الطيب الباقلان» قال في التمهيد: "باب تفصيلل صفان الأشعري في‎ 
المقفاات‎ E 

الذات من صفات الأفعال . . . صفات ذاته هي الي لم يزل ولا يزال موصوفا بها وهي 
الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والكلام والإرادة والبقاء والوحه والعينان واليدان 
والغضب والرضى وها الإرادة على ما وصفناه وهي الرحمة والسخط والولاية والعداوة 
والتفضل والإنعام والثواب والعقاب والحشر والنشرء وكل صفة كان موحودا قبل فعله 
ها غير أن وصفه لنفسه بجحميع ذلك قلم؛ لأنه كلامه الذي هو قوله: اني حالق رازق 
باسط» وهو تعال لم یزل متکلما بکلام غیر حدث ولا خلوق") فسهذه طريققة 
الأشعري نفسه في الحملةء وما ذكره الباقلان في تأويل الغضب والسخط والحبة ونحوها 
بالإرادة هو قول الأشعري قبله كما ذكره في الرسالة إلى أهل الثغر"» ومن هذا الوحه 
ونحوه صار ابن كلاب أقرب للسنة والجماعة من الأشعري» فإن ابن كلاب كان يثبت 
غضبا وعحبة وسخطا كما تقدم. 

ومع ذلك فالأشعري أكثر اهتداء بالسلف والنصوص من القاضي أبي بكر كما 
هو ظاهر في كتبهم» قال الإمام ابن تيمية: "والأشعري أقرب إلى السلف من القاضي 
أي بكر الباقلان» والقاضي أبو بكر وأمثاله أقرب إلى السلف من أي المعالي وأتباععه 
. . ." وأبو بكر ابن فورك طريقته مقاربة لطريقة القاضي أبي بكر ابن الطيب» وإن 
كان القاضى أبو بكر الباقلاني أقوم منه بإثبات الصفات الخبرية» فإن ابن فورك كلامه 


في هذا النوع من الصفات مضطرب» فهو يثبت هذا النوع في بعض موارده مر 


. ) ۷۳ س‎ ۷٣ ( وانظر الرسالة إلى أهل الثغر‎ ٠ ) ٠١١ س‎ ٠٠١٤ ( الإبانة‎ )١( 
. ) ۲۹۹ التمھید ( ۲۹۸ ہس‎ )۲( 

. ) ۷١ س‎ ۷٤ ( الرسالة إلى أهل الثغر‎ )١( 

. انظر قول ابن كلاب قبل قول الأشعري من هذا المبحث‎ )٤( 

(ه) الفتاوی ( ۲۰۳/۱۲ ) . 


— CA: — 


النصوص ويتأوله في بعض الموارد“. 
تم حاء عبدالقاهر البغدادي وهو دون من تقدم ذكرهم من أصحاب أبي الحسن 
وطريقته حير من طريقة أي المعالي» قال في أصول الدين: "أجمع أصحابنا على أن قدرة 
لله عر وحل وعلمه وحیاته وإرادته وسمعه وبصره وكلامه صفات له أزلية واحتلفوا في 
البقاء فأثبته صفة لله أزلية جميع أصحابنا سوى القاضي أبي بكر ابن الطيب الباقلان 
رحهمه الله» فإنه منع من كون البقاء معن زائد على وجحود ذات الباقي . . . وأصحابنا 
بحمعون على أن الله تعالى حي بجحياة وقادرة بقدرة وعالم بعلم ومريد بإرادة وسامع 
بسمع لا بأذن وباصر ببصر هو رؤية لا عين ومتكلم بكلام لا من حنس الأصوات 
والحروف» وأجمعوا على أن هذه الصفات السبع أزلية وسموها قديحة . . .وأجمهع 
أصحابنا أهل الحق على أن لله تعالى قدرة واحدة يقدر ما على جميع الققدورات 
. ." وقال: " أجمع أصحابنا على أن إرادة الله تعالى مشسيئته واحتياره . . 
O‏ بذاته وهي إرادة واحدة محيطة بجميع مراداته 
. ." وأحص ما تميز به قوله في الصفات عمّن تقدمه ميله إلى تأويل الصفات 
الخبرية كالوحه والعين واليدين» قال في أصول الدين: "المسألة الثالثة عشر من هذا 
الأصل ني تأويل الوحه والعين من صفاته . . . والصحيح عندنا أن وحهه ذاته وعينسه 
رؤيته للأشياء . . ٠".‏ وقال أيضا: "وزعم بعض القدرية أن اليد المضافة معن القدرة 
وهذا التأويل لا يصح على مذهبه . . . وقد تأول بعض أصحابنا هذا التأويل» وذلك 
صحيح على المذهب إذا أنبتنا لله القدرة ويها حلق كل شيء . . ."“. 
م حاء أبو المعالي الحجوين بعد ذلك ومال بعذهب الأشعرية إلى طرق المعتزلة» قال 


الإمام ابن تيمية: "وأما الجحويئ ومن سلك طريقته فمالوا إلى مذهب المعتزلة» فإن 


(۱) انظر مشکل الحدیت وبیانه لابن فورك ( ٤۰‏ س ٣ه»›‏ ۲۰۹۱۷۱ ). 
(۲) أصول الدين للبغدادي ( ٩۰‏ ۹۳ ) . 

(۳) أُصول الدین ( ٠١۲‏ ) . 

. ) ١١١ ٠٠١۹ ( أصول الدین‎ )٤( 


(د) أصول الدين ( ١١١‏ ) . 


— EA 


ابا المعالي كان كير المطالعة لكتب أبي هاشم» قليل المعرفة بالآثار» اتر فيه مجحموع 
الأمرين . . .") قال أبو المعالي في الإرشاد: "ذهب بعض أئمتتا إلى أن اليديسن 
والعينين والوحه صفات ثابتة للرب تعالى والسبيل إلى إثباتا السمع دون قضية العقل 
والذي يصح عندنا مل اليدين على القدرة وحمل العينين على البصرء وحمل الوحه على 
الوحود. . ." بل بالغ في تأويل هذا اللوع من الصفات ورأى أن هذا لازم 
لأصحابه فإنه قال: "ومن سلك من أصحابنا سبيل إثبات هذه الصفات بظواهر 
الآيات ألزمه سوق كلامه أن يجعل الاستواء والجيء والنزول والحنب من الصفات 
تمسكا بالظاهرء فإن ساق تأويلها فيما يتفق عليه لم يبعد أيضا طريق التأويل فيما 
TEE‏ 

ومقصوده بذلك اتفاقهم على نفي حلول الحوادث الى بها نفوا الصفات الفعليية 
كالاستواء والحجيء» وأما الصفات الخبرية فليس تأويلها لازم لأصحابه عند التحقيق» فإن 
أصحابه الذين يثبتون هذا النوع من الصفات يخالفونه فيما يدعيه من استازامها 
التحسيم» وإنما دحل عليه ذلك من طرق المعترلة. 

ومع ذلك فكلام أي المعالي في هذا الباب كتير الغلط بين السقط» حلط مقالات 
أصحابه بكثير من مقالات المعتزلة» ولذا حار قي آخحر أمره والتمس طريق السلف مها 
ظنه من التفويض الذي هو نوع من التعطيل' عند التحقيق» كما ذكر ذلك قي الرسالة 
النظامية» قال: "احتلفت مسالك العلماء قي الظواهر الي وردت قي الكتاب والسنة 
وامتنع على أهل الحق اعتقاد فحواها وإحراؤها على موحب ما تبتدره أفهام أرباب 
اللسان منها فرأى بعضهم تأويلها والتزام هذا المنهج في آي الكتاب وما يصح من سنن 
الرسول غي وذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل وإحراء الظواهر على 
مواردها وتفويض معانيها إلى الرب تعالى» والذي نرتضيه رأيا وندين الله به عقلا اتباع 
(۱) الفتاوی ( ٥۲/٦‏ ) . 
(۲) الإرشاد ( ٠١١‏ ) . 


. ) ۱۹۸ ۱٥۷ ( الإرشاد‎ )۳( 


. ) ٠١۹۸ ٠١۷ ( الإرشاد‎ )٤( 


— CAY — 


N EE 
فهذا الذي نسبه إلى السلف حقيقته اعتقاد انتفاء الصفات في نفس الأمر فيما‎ 
يريده من الظواهر الذي اشتغل بتأويلهاء فإنه حزم بامتناع اعتقاد فحواها وما تبتدره‎ 
العقول في معانيهاء ومن المعلوم أن ا معان الي هي معلومة عند أرباب اللسان هي قي‎ 
الأصل معان مشتر كة» فإذا حاءت في حق الباري سبحانه كانت لائقة به تختصة بكماله‎ 
الذي لا يشا ركه فيه غيره» والاشتراك قي الاسم المطلق لا يستلزم التماثل في الحقيقة عند‎ 
الإضافة» والتحصيص» وهذا نما هو معلوم بالاضطرارء فإن الأسماء المطلقة كليات في‎ 

الذهن لا وجود ها في الخارج من حيث هي كلية. 

ثم سائر أتباع أبي المعالي على طريقته في الحملة» ثم جاء أبو عبدالله الرازي وانتهى 
إلى نحو من طريقة أي المعالي قي الصفات وبالغ في نفي علو الباري عا لم يقع مثله في 
كلام من تقدمه من الأشعرية» وسلك في هذا طريقة المعتزلة المحضة) ومع هذا فله 
مقالات احتص ها وله معارضات لأصحابه في تفاصيل هذا الباب» بل قوله فيه 
اضطراب وتردد. 

فهذا حصل مذهب الأشعرية عند كبار أئمتهم الذين هم احتصاص قي رسم 
مذهبهم على قدر من الاحتصار» فإنه ليس المقصود هنا ذكر طرقهم الكلامية ومراتبهم 
المذهبيةء وإلا ففيهم كبار بين هؤلاء كالبيهقي والقشيري وأيي حامد الغزالي وغيرهم 
وكذلك بعد هؤلاء أي الحسن الآمدي وعضد الدين الأحجي والتاج السبكي وغيرهم 
وقي المحملة فتفاوت مقالة الأشعرية ني الصفات أمر معروف في كتبهم وذكره كبار 
أئمتهم كعبدالقاهر البغدادي”" وأيي المعالي“ والرازي“ وغيرهي قال الرازي في 
احصل: "مسألة: الظاهريون من المتكلمين زعموا أنه لا صفة لله تعالى وراء السبع أو 


. ) ٣٣ الرسالة النظامية ( ۳۲ س‎ )١( 

(۲) ساس التقدیس ( ۲۲٣٤‏ س ۲۲۷ ) . 

. ) ۱١١ ٠۱١١ ›) ٩۰ ( أصول الدين للبغدادي‎ )۳( 
. ) ٠١۹۸ ۱١۷ ( الإرشاد‎ )٤( 


(ه) امحصل ( ۲۷۰ ) . 


— A۳ 


التمان» وأثبت أبو الحسن الأشعري اليد صفة وراء القدرة والوحه صفة وراء الوجحود 
وأثبت الاستواء صفة أحرى» وأثبت أبو إسحاق الإسفراييي صفة توحب الاستغناء 
عن المكان وأثبت القاضي صفات ثلائة أحرى وهي إدراك الشم والذوق واللمس. . . 
والإنصاف أنه لا دلالة على ثبوت هذه الصفات ولا على نفيها فيحب التوقف"". 
KH ¥‏ 

واما ابو منصور الماتريدي واتباعه اا و 

لكنهم دون الأشعرية في الظهورء والأشعرية في الحملة أقرب منهم إلى السلف» وقد وأصحابه في 
المفات 

كان الماتريدي له ظهور في ما وراء النهر ونفق مذهبه هناك قي البلاد العجمية وعظمم 
أمره بعنايته بالرد على المعتزلة حاصة الكعى الذي عرض لكثير من مقالاته» فضلا عن 
مقالات أصحابه المعتزلة في كتاب التوحيد. 

وق الحملة فالماتريدي وأصحابه مثبتة للأسماء قي الجحملة وللصفات الأزليةء قال أبو 
منصور الماتريدي: "الأصل عندنا أن أسماء الله ذاتية يسمى يا نحو قول الرحمن وصفاته 
ذاتية بها يوصف نحو العلم بالأشياء والقدرة عليهاء لكن الوصف له مناء والاسم إنغا هو 
عا يحتمله وسعنا وتبلغه عبارتنا بالضرورة» إذ سبيل ذلك إنما هو المعروف في الشاهد 
وذلك يوجب التشابه في القول» إذ عن معروف به في الشاهد قدر ولكن الضرورة 
أطلقت لنا على نفى المفهوم من الشاهد لينفى به الشبه» ونسميه بالذي ذكرت 
ضرورة» ولو احتمل وسعنا التسمية ما لا يسمى به غيره نسميه» لكنه إذ كان الشاهد 
دلیله وبه جب معرفته فمنه قدر امه علی ما یقرب من الفهم ما یرید به» ون کان الله 
يتعالى عن أن يکون له مغال أو شبه» ألا ترى أن العبارة الي بها نسميه عالما قادرا ق 
الألسن مختلفة من غير أن كان تمت الحتلاف» فيدلك أن الأسماء الى نسميه يما عبلرات 


عما يقرب إلى الأفهام» لا أا ني الحقيقة أماؤه . . ."". 


. هي السبع مع صفة البقاء‎ )١( 
. ) ۲۷۰ ( امحصل‎ )۲( 


. ) ۹٤ ٩۲ ( التوحيد للماتريدي‎ )۳( 


N 


وهذه الطريقة ال ذكرها أبو منصور الماتريدي تشبه ما ذكره أبو الوليد ابن رشد 
وأمثاله من مقتصدة الفلاسفة”» وني الحملة ففي كلام أبي منصور الماتريدي مادة 
فلسفية ني هذا الباب تقدم الإشارة إلى شيء منه"» وقوله هذا تضمن أن هذه الأمساء 
ال مى الله بها نفسه ليست مما يسمى ها الرب حقيقة» بل اعتبر ذلك بالشاهد الذي 
حصل به معرفة الباري» و كذلك الشأن قي الصفات في ظاهر كلامه» وحعصل هذه 
الطريقة أن للباري أسماء وصفات ثي نفس الأمر عبر عنها عا هو معروف في الشاهد 
تقريبا للأفهام» وهذه نزعة فلسفية من حنس ما ذكره الفلاسفة الليون أن حطاب 
الرسل في المسائل الإلمية حاء عا هو معروف قي الحس والخيال الذي لا يققع تصديسق 
الجمهور إلا عليه ومع ذلك فبینه وبين غلاهم کابن سينا وأمثاله ممن يققرر هذه 
الطريقة فرق من وحه آحر حيث أن هؤلاء يجعلون واحب الوحود المطلق بشرط 
الإطلاق ولا يصفونه إلا بالسلوب والإضافات» وطريقة الماتريدي تقارب طريقة ابن 
رشد وأمثاله من مقتصدة الفلاسفة الذين ينبتون الأسماء الحسئ وأحكام الصفات» ومع 
ذلك فبينه وبين هؤلاء فرق من وجه آخر» وهو أقرب إلى الإثبات من أمثال هؤلاء. 

والمقصود أن الماتريدية يطلقون إثبات أسماء الرب سبحانه» وكذلك يثبتون 
الصفات الأزلية ال هي الحياة والعلم والقدرة والككلام والبصر والسمع والإرادة 
والتكوين“» وأما الصفات الخبرية كالوجه واليدين وأمثالها فهم على تأويله"» وابن 
كلاب والأشعري وأئمة أصحابه المتقدمون خير من هؤلاء من هذا الوجه»ء وأما 


الصفات الفعلية المتعلقة بقدرة الباري ومشيئته فهم كسائر متكلمة الصفاتية لا يشبتون 


. ) ٠١١ ( انظر الكشف عن مناهج الأدلة لابن رشد‎ )١( 

(۲) انظر الباب الأول الفصل الثاني المبحث الثان. 

(۳) انظر الإشارات والتنبيهات لابن سينا "الإلميات" (4۸ »)١١‏ والرسالة الأضحوية له »)٤١ ٤ ٤(‏ 
والکشف عن منهاج الأدلة لابن رشد (۱۲۹ »)۱٤١‏ وانظر خحاصة (۱۳۹). 

. ) ۹۳ ( التوحيد للماتريدي‎ » ) ۲١ ( نظم الفوائد‎ » ) ١١١ » ٠١١ ( إشارات المرام‎ )٤( 

)٥(‏ التمهید ( ۱۹ ) » التوحيد للماتريدي ( ۷۲١ ۷٤‏ ) » شرح الفقه الکبر ( ۳١‏ ۳۸ ) › إشارات 


المرام ( 1۸7 س ۱۸۹ ۰ ۰۱۹۲ ۹۹٩‏ ) . 


— A 


هذا النوع» بل نفي هذا من أعظم احتصاصهھ) والماتريدي من نفاة ا غ 
طريقة غلاة الأشعرية كأبي عبدالله بن الخطيب. 


FH KF ¥K 


وبين الماتريدية والأشعرية فرق في الصفات الفعلية تقدم ذكره“ وقي ا 
يثبته هؤلاء الصفاتية من الكلابية والأشعرية والماتريدية من الصفات الذاتية كالصفات بب سكلمة 
السبع أو غيرها ما يثبته بعضهم لا يزم منه أَمُم في هذا الذي يثبتونه هم فيه على طريقة 
السلف المحضة» بل هم دون هذا فيما ألبتوه» فإن سائر هؤلاء يقولون في كلام الباري 
قولا غير معروف عن أحد من السلف» وكذلك في غير هذا ومع ذلك فيع في 
كلامهم ما هو موافق لقول السلف» وهم قي ذلك درحات. 
وهذا الأصل الذي احتص بتمييزه متكلمة الصفاتية مهن الكلابيية والأشعرية 
أشرقول 
والماتريدية الذي يسمونه حلول الحوادث» وبه نفوا ما يقوم بذات الرب مما يتعلق ى 
بقدرته ومشيئته» قد دحل على كثير من المنتسبين للسنة والأئمة من أصحاب أ الصفاية في 


بعض أصحاب 


ومالك والشافعي واي حنيفة» فصار يقع في كلام هؤلاء عدم إنبات هذا اللوع من الأشىةمن 
الصفات» بل يتأولونه أو يفوضونه كما هي طريقة طوائف من متكلمة الأش عرب ٠+‏ 
والمقصود أَمُم يشا ركون متكلمة الصفاتية قي نفي ما هو من هذه الصفات» ومع ذلك 
فهؤلاء عا عندهم من تعظيم لطريقة الأئمة وانتساب إليهاء صاروا يوافقون هؤلاء ورعا 
احتحوا .ما محكونه من مقالات لبعض أعيان الأئمة على هذه الطريقة كما سلك ابن 
الجوزي وابن عقيل هذه الطريقة ال دخحلت عليهم من هؤلاء المتكلمة» وحعلواما 
ذكره حنبل بن إسحاق عن أحمد موافقا هذاء وقي الحملة فقد مال إلى هذه الطريقة الي 
ذكرها متكلمة الصفاتية ني الصفات الفعلية طائفة من أصحاب الأئمة المنتسبين إليهم في 


(۱) التوحيد للماتريدي ( 1٩۹ ٥۳‏ ) › إشارات لرام ( ۲۱۲ س ۲١۳‏ ) › المسايرة ( ٤۸س .)۸١‏ 
(۲) التو حید ( ۷١‏ س ۷١‏ ) . 

(۳) المحصل ( ۲۲۷ ) . 

)٤(‏ انظر الباب الأول» الفصل الثان» المبحث الرابع. 


— C٦ 


أصول الدين» كما هو الشأن في التميميين من أصحاب أحمر“. 

والمقصود أن يعلم أن كثيرا من أصحاب الأئمة الأربعة الذين نم بختصوا قي 
أصول الدين .عذهب طائفة من الطوائف الكلامية ينتسبون إليها بل ينتحلون قول 
أصحابمم وأئمتهم» و لم بحققوا مذهب أئمتهم» و كبار أصحايم العارفين بطريقة السلف 
على التحقيق» فصار هذا النوع يظهر فيهم مقالات من التفويض وأنواع من التأويل 
وتردد قي موارد في هذه المسائلء وأعظم أصحاب أ فاا ق أصحنرل الد س 
وبخاصة في مسائل الصفات _ أصحاب أي حنيفة» ففيهم سنية محضة وفيهم حهمية 
ومعتزلة وأشعريةء والماتريدية ني الجملة حنفية» و كذلك الكرامية الجسمة هم قي الجملة 
كذلك ثم في أصحاب الشافعي أشعرية» بل أكثر أئمة الأشعرية الكبار على مذهسب 
الشافعي في الشريعة» وني الشافعية بحسمة مشبهة» وهذا يقع في السواد منهم في بعسض 
الأقاليم كما كان طائفة من الأكراد الشافعية زمنا على هذه الطريقةء وكذلك أصحاب 
مالك يكثر فيهم الأشعريةء والحنبلية هم أقل هذه الطوائف أحذاً بالسالك الكلامية 
وغالب غلط الحنبلية قي الصفات زيادة في الإثبات وفيهم من هو على طريقة الكلابيية 
لكن هؤلاء في الحملة ينتسبون لأحمد ني أصول الدين» وإنغا صارت البدعة في الحنبلية 
دون ما في غيرهم من الطوائف الفقهية؛ لأن أحمد صار له من الظهور قي هذا اباب 
أكثر نما حصل لكثير من الأئمة كمالك والشافعي وأبي حنيفة بسبب ما ابتلي به قي 
زمن أولاد الرشيد العباسي المأمون والمعتصم والواثق» ثم حاء المت وكل وأظهر السنة 
فصار لأحمد في المقامين ظهور معروف. 

وقي الحملة فأسباب هذا المع ليس هذا حل ذكره“) وإغا المقصود الإشارة ال رين رى 
حال آتباع الأئمة الأربعةء وإذ قد تبينت مسالك النفاة المحضة» والمسالك المركبة ممن ف الصفات 
قول المثبتة وقول النافية» فإن تمت مقالة صار ها ظهور لا سيما قي الحنفية وهي مقالة 
محمد ابن كرام السجستان» ومحصل مسلك ابن كرام وأتباعه أن الله موصوف 


(۱) انظر الفتاوی لابن تیمیة ( ۱1٤/٤‏ س ۱۸۸ ) ( )٥۲۲ ٥۲۰۰٥۵ ۵۳/٦‏ . 


. ) ۱۸۷ ۱۸٦/۲۰ ( ) ٥۳ ٥۲/٦ ( ) ۱۷۷/٤ ( ) ۱۸٥/۳ ( انظر الفتاوی لابن تيمية‎ )۲( 


— AVY — 


بالصفات وإن قيل إما أُعراض وأنه موصوف بالأفعال القائمة بنفسه ممع حدوثهاء 
والتزم هذا أن الباري حسم لا كالأحسام» وإنغا الترم هذا اللازم؛ لأنه سلك مسلك 
التكلمين في هذا الباب» ومقالته هذه دون مقالة المشبهة الغالية» ثم هم بعد ذلك 
طوائف بلغت عدم ني عشرة طائفة أصوهها ست كما ذكر ذلك وشرحه أبو الفتح 
الشهرستاني في الملل والنحلء وذكر قول ابن الميصم الكرامي في الفرق بين مذهبههم 
ومذهب المشبهة الذي كان عليه طائفة من أئمة الشيعة الإمامية كهشام بن المحكمم 
وأمثاله من أعيان هؤلاء المشبهة و كان قوههم معروف الفساد عند جماهير المسلمين من 
أهل الحديت والفقهاء وسائر أصناف النظار من المتكلمة وغيرهم» بل فساده معلوم عند 
أئمة الفلاسفةء فإن هذا مذهب معلوم الفساد عند جماهير بن آدم ممن أهل الملل 
السماويةء وغيرهم ممن يعرفون مقام الربوبية. 

ومحصل قول هشام بن الحكم وأمثاله إبات الصفات مع إثبات التشبيه المنففي 
بامنقول والمعقول» فهذه جملة معلومة في مذهب هؤلاء وأما تفاصيله فأكثره ظن تقوله 
امعتزلة عنهم» والله أعله“. 


. )١١ » ۳١/١ ( الفتاوى لابن تيمية‎ » ) ١١١ ۱١۸/١ ( انظر الملل والنحل‎ )١( 


(۲) الملل والنحل ( ١١١ ٠٠١۸/۱‏ ). 
(۳) انظر الفتاوی »)١١ »۳٦/٦(‏ الفرق بين الفرق )٦۹ ٦٥(‏ الملل والنحل .)١١۸ ١١۳/١(‏ 


— ٤۸ 


المبحث الثاي: الأصل الذي انبنى عليه مذهب الجهمية والمعتزلة النافية في كنيو 
من الأحوال وبيان أصل هذا الدليل ومورده» وكيف دخل هذا الأ صل في كلام 
متكلمة أهل الإثبات وبعض المنتسبين للسنة والأئمة في أصول الدينء وإبانة بطلان 
هذا الدليل بالسمع والعقل. 

انبنت مذاهب الطوائف المخالفة للطريقة السلفية في صفات الله على أصول تحصل 
يما ما استقر عند أهل هذه المذاهب من نفي قيام الصفات بذات الباري» كماهي 
طريقة الحهمية والمعتزلة والفلاسفة» أو نفي قيام ما يتعلق بقدرة الرب ومشيئته بذاته 
كما هي طريقة متكلمة الصفاتية وموافقيهم» وكذا غيرهم ممن أصناف الطوائف 
المخحالفة لاطريقة الي عليها أئمة السنة والحديث» وهذه الأصول ال تحصلت مها هذه 
المذاهب المخالفة لمذهب أهل السنة والحديث مبنية على مقدمات كلامية أو فلسفية 
ونفاة الصفات أو ما هو منها من الطوائف الملية الذين حصلوا نفيهم يذه الطرق هم ي 
الجحملة صنقان متكلمة كالجحهمية والمعتزلة والكلابية والأشعرية والماتريدية» ومتفلس فة 
ويشا ركهم تي هذا طوائف من الصوفية وغيرهم. 

وقد تكلم أهل الكلام والفلاسفة في طرق تحصيل معرفة الباري وذكروا ما ناسب 
علومهم من الطرق» وهذه الطرق الي يذ كروما منها ما هو باطل يعلم فساده بالعقل 
والشرع» ومنها ما يكون حصلا لما هو من الحق احمل كوجود الباري ونحو ذلك وهذا 
يتنوع باخحتلاف هؤلاء وأصنافهم» فمنهم من يعتمد طريقة ويجعل تحصيل المعرفة مسن 
جهتهاء ومنهم من يذكر أصنافا من الطرق. وما من صنف من أصناف نفاة 
ای و ةو ا ا ا ع ا اة واو الان ال وهب 
يصحح طريقاً من الطرق الي محصلها عند هؤلاء نفي الصفات أو ما هو منهاء وإن 
کوخ ا اا کر ار ر 5 
العقلية الدالة على حق محمل» وهذا مقام يلزم معرفته قي أصول مذاهب الطوائف في 
الصفات» وجماع الأصول الى لم ينفك أحد من نفاة الصفات أو ما هو منها من أهل 
الكلام والفلسفة» عن القول بأحدها أصلان: أحدها طريق الأعراض والاستدلال بدأو 


— E۸۹ 


عا هو منها على حدوث الموصوف ياء والثاني: طريقة الت ركيب والاستدلال ما على أن 
الموصوف ها ممكن أو حادث» فهاتان الطريقتان هما أصل ما يحصل به نفاة الصفلت أو 
ما هو منها نفي ذلك» وتمت طريقة ثالثة وهي الاستدلال بالاحتصاص على إمكان 
الحتص أو حدوثه» وهذه استعملها طائفة من الفلاسفة الليين كابن سينا وهو أخحص 
هذا النوع أحذاً اء مع ما له من العناية بطريقة الت ركيب» وكذا يقول ها كير من 
الأشعرية كعبدالقاهر البغدادي والشهرستاني» ويضعفها طائفة من الأشعرية كأبي الحسن 
الآمدي» وأكثرهم لا يخصوفا بالتحصيل» وهي في الحملة مر كبة من مقدمات كلامية 
معروفة عن أئمة المعتزلة» وأدحل عليها ابن سينا مقدمات فلسفية ليحصل له مها 
تحصیل مذهبه» فصار کل نوع يحصل ما ما یناسب مذهبه. 

والأصل المقصود هنا هو طريقة الأعراض الى أحدثها الجهمية والمعتزلةء ولا كان 
القدم أحص وصف الباري عند المعتزلة» كان حض غرضهم إثبات قدمه سبحانه 
وحدوث ما سواه» فاستعملوا دليل الأعراض الذي تحصل به نفي الصفات وجعلوا هذا 
قاطعا عقلياً عارضوا به السمع الذي استعملوا فيه ما موه تأويلاً. 

وما حاء متكلمة الصفاتية من الكلابية والأشعرية» وافقوهم على صحة هذه 
الطريقة وخالفوهم في حد بعض مقدماها» فتحصل عندهم نفي الصفات الفعلية» وهو 
ما يقوم بذات الباري ما هو متعلق بقدرته ومشيئته من الصفات والأفعال» هذا مع ما 
يوحد في كلام طائفة من متكلمة الصفاتية من ذم هذه الطريقة» كما يقع ذلك في كلام 


e 8 2 ا‎ ٠ ۾‎ . ٤ ۹ ٤ ۳ ا‎ ٤ 
أبي الحسن الأشعري وأبي حامد الغرالي“ وغيرهما فهذا مقام» وتصحيحها في نفس‎ 


(۱) درء الت اررض (1/۱ 0 ۳۰¥( (£1/۷ 1 4° (TAIN) (To. (4. TAY YA‏ 
»))۳۳١ ۳۳۲۳/۹(‏ الإشارات والتنبیهات لابن سینا (۳ »))٥ ٤١ ٥۳۸/٤‏ أصول الدين للبغدادي (۹»› 
ماية الأقدام للشهرستاني ٠٥(‏ ۲)» شرح الأصول النمسة لعبدالحبار المعتزلي »))۹١ ۹ ٤(‏ المواقسف للإيجسي 
-۲۹٩(‏ ۲۷۱)» شرح أم البراهين »)١١ ١۲(‏ غاية المرام للآمدي »)١۸١(‏ الفتاوى لابن تيمية .)۳٤٤/١(‏ 
(۲) الملل والنحل للشهرستان ( ٤٤‏ ) . 

(۳) الرسالة إلى أهل التغر ( ٤۱۸س‏ ۱۸۷ ) . 

. ) ١٤ م‎ ٩۳ ( فيصل التفرقة للغزالي‎ )٤( 


کک €۹ سے 


الأمر مقام آحر كما سيأتي شر حه. 

والمقصود هنا أن سائر أئمة الكلام من نفاة الصفات أو ماهو منها يصححون 
هذا الدليل في نفس الأمر» ويبنون عليه قولحم ني الصفات» أما طريقة الت ركيب فهي 

ا ی ج کو ا کی خاو :و الا هة 

الذين هم أحص الطوائف يمذه الطريقة» استدلوا بها من جهة كون الم ركب مكنا فإن 
هؤلاء بجعلون احص وصفه سبحانه وحوب وجوده بنفسه وإمکان ما سواه» فإِمُم لا 
يقرون بالحدوث عن عدم فیکون الت ركيب موجبا للافتقار المانع من كونه واحب 
ارود ق 

وي الحملة فهذه الطريقة طريقة فلسفية وقد يتحصل للمعتزلة بها نوع استدلال 
فهذا حمل مواقف النفاة من المتكلمين والفلاسفة من هذه الطرق. 

ثم المقصود هنا بيان طريقة الأعراض الى هي أصل الجهمية والمعتزلة نفاة 
الصفات» و كيف دحلت هذه الطريقة على متكلمة الصفاتية وموافقيهم من أصحاب 
الأئمة» وبيان فساد هذه الطريقة والتحصيل ماء والكلام على هذه المعان في مسائل: 

المسألة الأولى: جبحمل هذه الطريقة الاستدلال على حدوث العام محدوث 
الأحسام» واستدلوا على حدوث الأحسام بأها مستلزمة للأعراض أو بعضهاء ومييْ 


(۱) درء التعارض (۳۰۱/۱ ۳۰۷) (۱۲۲/۷)» الصفدیة لابن تیمية أیضا (۲۲۹/۲ہ ۲۳۲)» الفتارى 
»)۳١ ٤/١(‏ الفتاوى المصرية »)١ ٤٦/٦(‏ وانظر من كتب الفلاسفة: المدينة الفاضلة للفارابي »)٦(‏ وعيون 
المسائل له »)٥١ ٤(‏ النجاة لابن سینا (۰۳۹۹ ۳۸۳))» الإشارات والتنبی هات ٤٤۷ ٤۷ ۱٤ ٤/۳(‏ 
٤٠٠١‏ )» الرسالة العرشية لابن سينا (۳)» الرسالة الأضحوية لابن سينا »)٤ ٤(‏ وانظر ما ذكره المتكلمون عنهم: 
مماية الأقدام للشهرستاني (۹۰» 1۲۷» ۳۷۹)» قمافت الفلاسفة للغزالي »٠١١(‏ ١٠۱۹ء‏ المواقف للإيجسي 
(۰۲۹۱› ۲۷۸)» شرح المقاصد للتفتازان (۳۰/۳ .)٤١‏ 

(۲) الفتاوى »)۳٤٤/١(‏ درء التعارض (۱۲۳/۸)» شرح الأصول الخمسة لعبد الجبار المعتزلي (۲۷۷ 
۸) اللل والنحل .)٤١ ٤٤/١(‏ 

(۳) الفتاوى لابن تيمية )۳٤٤/١(‏ ماية الأقدام للشهرستاني ٩ ٩(‏ الملل والنحل له »)٤٤١ ٤۳۷ »٤٤(‏ 
النجاة لابن سینا »)۳٣٦(‏ معیار العلم للغرالي .)۳۲١٣ ۳۲ ٣(‏ 

. )۲٤١/٤( ) ۱٤ ۱۳ ( انظر درء التعارض‎ )٤( 


a 


على هذه الطريقة أربع مقدمات: 

الأولى: إثبات الأعراض الي هي الصفات أو إثبات بعضها كالأكوان الي هي 
الح ركة والسكون والاجتماع والافتراق. 

الثانية: إثبات حدوث هذا الأعراض أو بعضها بإبطال ظهورها بعد الكمون» 
وانتقاها من حل إلى محل. 

لثالثة: إثبات امتناع خلو الجسم عن كل ما هو من الأعراض بكونه قابلاً لائر 
أنواعها وأن القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده» بل لا بد من ثبوت أحد المتقابلين فيه 
أو يکونا اتم فابلا ا هو متها 

الرابعة: أن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث» وهذا مب على امتناع حوادث 
I‏ 

المسألة الثانية: لما اعتمد المتكلمون من المعترلة والصفاتية الكلابية والأشعرية 
والماتريدية على هذه الطريقة قي إثبات حدوث العام نفت الجهمية والمعتزلة أن يققسوم 
بذات الباري شيء من الصفات والأفعال؛ لأن الصفات أعراض والأعراض حادثة 
مستلزمة للأجسام» والأجسام حادثة؛ لأن ما لا يخلو من الحوادث فهو حادث» فعلى 
هذه الطريقة حصّل الجهمية والمعتزلة نفي سائر الصفات» ولا حاء متكلمة الصفاتية 
ومقدمهم عبدالله بن سعید بن کلاب وأتباعه» وهم ممن يقر ذه الطريقة "دليل 
الأعراض" وافقوا هؤلاء المعتزلة على انتفاء أن يقوم بذات الباري ما هو متعلق بقدرته 
ومشيئته من الصفات والأفعال» وخحالفوهم قي قيام الصفات اللازمة بذات الباري فأثبتوا 
هذا النوع» وحصل هذا التفريق عند هؤلاء الصفاتية مع تصحيحهم لدليل الأعراض 
امم جمعوا بين هذا وهذا فقالوا: إن الصفات ليست أعراضاً؛ لأا باقيةء والعرض عند 
مولا ق الحملة ما عرض ويرول فضاروا بطلقرة انات الصفات و الصفات عند 
هؤلاء هو ما كان لازما لا يتعلق بالقدرة والمشيعةء وبهذا موا متكلمة الصفاتية» وصسار 


العرض عندهم ما لا يبقى فنفوا قيام الأفعال» وهذا لا يسمي هؤلاء ما ينفونه مسن 


(۱) انظر درء التعارض (۳۸/۱ ۰۲۰ ۳۰۱ »)۳١٤١‏ نقض التأسيس "جع ابن قاسم" .)١٤١/١(‏ 


— ۹۲ 


الات أغراضا ولا حاء أبو الحسن الأشعري سلك هو وأتباعه هذا المسلك» وكذا 
أبو منصور الماتريدي وأتباعه هم في الحملة على طريقة ابن كلاب وأصله الذي هو 
أصل المعتزلة» ونفاة الصفات الخبرية من الأشعرية كأ المعالي وأمثاله» حصلوا نفي هذا 
النو ع بطريقة أحذوها من المعتزلة. 

ولأحل هذه الطريقة الترزم حهم بن صفوان القول بفناء الجنة والنار» كما التزم أبو 
الهذيل العلاف انقطاع حر كات أهل الحنةء فإمما لما منعوا تسلسل الحوادث في الماضي 
منعوها في المستقبل» والترم قوم لأحلها أن جميع الأعراض لا جوز بقاؤهاء حن محصل 
لهم توفيق ذلك مع ما أثبتوه من الصفات"» وعنها قال أبو المعالي عسألة الاسترسال 
في علم الباري» وهو أن علمه سبحانه يتناول الأجسام بأعيافا وأنواع الأعراض 
بأعيانماء وأما آحاد الأعراض فيسترسل العلم عليها لامتناع ثبوت ما لا يتناهى علما 
وعينا) والتزم لأحلها طوائف منهم لوازم أخرى. 

المسألة الثالثة: موقف المتكلمين نفاة الصفات أو ما هو منها من هذا الأصل 
"دليل الأعراض". أطبق المتكلمون على استعمال هذا الدليل قي إثبات حدوث الام 
وتحصيل خالفتهم لا حاء به السمع من إثبات الصفات من جحهته» وهذا الدليل هو 
أحص ما قصدوه بقوطمم بتعارض العقل والنقل الذي هو حال عامة المتكلمين» وصرح 
به حهميتهم ومعتزلتهم» كما صرح به متأخرو الصفاتية من أصحاب أي الحسن 
كأي المعالي وأي حامد وأبي عبدالله الرازي وأمثاهم والمتكلمون من نفاة الصفات أو 
ما هو منها مطبقون على صحة هذا الدليل ق نفس الأمر» وصحة استلزامه الذي هو 
نفي الصفات عند الجهمية والمعتزلة أو نفي الأفعال القائمة بالباري عند صفاتيتهم 


(۱) درء التعارض ( ۳۰٣۰۳۰١۰ ٤۱/۱‏ ) . 
(۲) درء التعارض ( ۳۹/۱ ٤٥۱/۳ ( ) ۳۰١ ۰ ٤۰‏ س د٤‏ ) . 
(۳) درء التعارض ( ٠٠١/۱‏ ) . 


. )۹ س‎ ٤/١ ( درء التعارض‎ )٤( 


۹۳ 


وهذا مقام متحقق مع أنه يعلم أن المتكلمين من هذه الأصناف متنازعون في 
ترتيب وحد كثير من مقدمات هذا الدليل» ويذ كرون على هذا الدليل في بعض صوره 
ما هو من المعارضات .والسؤالات» ثم يعالجون ذلك عا هو من المقامات الخاصة ببعض 
أعيانمم» وهذا صار رسم هذا الدليل على طريقة المعتزلة جخالف رسمه على طريقة متكلمة 
الصفاتية » ومن هذا احتلف قومحم قي الصفات مع اشتراكهم في هذا الدليلء تم بين كل 
اة خوت ى ره ود مقدماته وط د لوازمه وهدا الدال ا کان مر کیا من 
مقدمات بعضها معلوم الفساد في العقل والشرع وبعضها فيه إجمال وتردد» وهؤلاء 
المتكلمون قابلوا بهذا الدليل أدلة القائلين بقدم العالم» فلما كان هذا الدليل فيه دحل من 
أوحه صار طائفة من المتكلمين تتكافاً عنده أدلة القول بقدم العام مع هذا الدليلء ومن 
يعظم طريقة السلف من هؤلاء المتكلمين كأبي الحسن الأشعري يذكر بدعية هذا الدليل 
وينهى عن الاحتجاج به" » كما يسلك مثل هذا ابو حامد الغزاليء قال: "فليت شعري 
م نقل عن رسول الله 8# أو عن أصحابه رضي الله عنهم إحضار أعرابي أسلم وقوله 
له: الدليل على أن العام حادث: أنه لا يخلو من الأعراض وما لا يخلو عن الحوادث فهر 
حادث"» فأمثال هؤلاء يعتقدون صحتها في نفس الأمر وإن كانوا ينهون عنهاء وهذا 
صار هذا يظهر فيمن هو مقارب لأهل الحديث مع عنايته بالكلام أو فيمن هو مقارب 
لأهل الكلام مع عنايته بالتصوف» والأولى حال أبي الحسن والثانية حال أبي حامد وهذا 
قال أبو حامد: "لست أنكر أنه يجوز أن يكون ذكر أدلة المتكلمين أحد أسباب الإبعمان 


ى فن الناسن و لکن ليشن .ذلك قفر ر عل و ا اة هده 


(۱) درء التعارض (۳۰۱/۱» »)۲٤۲/۷( )۳۰١‏ الاستقامة »)١١۲/١(‏ منهاج السنة »)۳٠۹/١(‏ التوحيد 
للماتریدي (۱۲۹» .)۲۳١‏ 

(۲) الرسالة إلى أهل التغر للأشعري ( 1۸٤‏ ۱۸۷ ) › درء التعارض ( ۳۹/۱ ٤١‏ ). 

(۴) فيصل التفرقة ( ٩۳‏ ) . 

. ) ۹٤ ( فيصل التفرقة‎ )٤( 


— 4 


الطريقة قي إبطاله قول الفلاسفة بقدم العا (. 

وقي الجحملة فالمتكلمون ‏ نفاة الصفات أو ما هو منها ‏ يعتمدون هذه الطريقة 
في المجحملة » ويصححوفا وإن كان من هؤلاء من يبطل بعض مقدماقا ويعوض ذلك 
ما يذكره» وصار هؤلاء النفاة من المتكلمين ثلائة أصناف: 

صنف بجعلون هذا الدليل أصل المعرفة ويوحبونه بل يجعلونه أول الموحبات» وهذا 
مسلك غلاتمم كأئمة المجهمية والمعتزلة» وهذا مسلك أبي المعالي وذويه من 
الأشعرية"» وكذلك أبو منصور الماتريدي بى قوله عليه وجعله الأصل في معرفة 
حدوث العا“ 

وصنف من هؤلاء يصححون هذا الدليل» ويصححون غيره» فليست المعرفة 
مقصورة عليه أو لا تحصل إلا من جهته» وهذا قول طائفة مهن متقدمي الأشعرية 
ومتأحريهم كالرازي وغيره» وهو قول طائفة من المعتزلة". 

وصنّف من هؤلاء يعيبون هذا الدليل بكونه بدعة» كما هي طريقة أبي الحسن 
وأبي حامد مع تصحيحهم له في نفس الأمر» ونوع من هؤلاء يترددون في تحقيقه» ممع 
الترامهم .عحصله» وهذه طريقة أيي الحسن الآمدي في غاية المرام“. 

قال اللإمام ابن تيمية: "وبالحملة فإنه وإن كان أبو المعالي ونحوه يوجبون هذه 
الطريقة» فكثير من أئمة الأشعرية أو أكثرهم يخالفونه في ذلك ولا يوجبوماء بل إما أن 
حرموها أو يكرهوها أو يبيحوها وغيرها» ويصرحون أن معرفة الله تعالى لا تتوقف على 
)١(‏ افت الفلاسفة ( ۱۹۷ ) . 
(۲) أنظر المختصر في أصول الدين لعبدا حبار الهمداني (1۷۲)» الرسالة إلى أهل الغفر للأشعري ۱۸٤(‏ 
»)٦‏ درء التعارض »)۲٤۲/۷(‏ الصفدية »)٥١ ٤١/۲(‏ منهاج السنة »)٠١/١(‏ نقض التأسيس "مع 
ابن قاسم" (۲۸۰ ۲۸۱). 
(۳) الإرشاد للجوبي »)٠١ _٤۲(‏ غاية المرام »)۲٦١(‏ تمافت الفلاسفة (۱۹۷)» نقض التأسيس "جمع ابن 
قاسم" (۲۸۰/۱). 
)٤(‏ التوحید للماتریدي ( ۱۲۹ ۲۳۱ ) . 
)٥(‏ الأربعین في أصول الدين للرازي »)٠۱۰۳/۱(‏ نقض التأسیس "مع ابن قاسم" »۲٤۹/۱(‏ ۲۸۱). 
)٩(‏ الفتاوی لابن تيمية ( ۳٤٤/١‏ ) . 


(۷) غاية المرام ( ۲۹۸ س ۲٣٤‏ ) . 


— ٤۹0 


هذه الطريقة ولا حب سلوكهاء م هم قسمان: قسم يسوقها ويسوق غيرها ويعدها 
طرقا نن ارق فع هدا ةا فشدت ا اوصرح رالقسه اكان ينمرا ورا 
ويعيبون سلو كها وينهون عنها: إما نمي تنزيه وإما مي تحرم كما ذكره أبو الجحسنن 
الأشعري . . . ومضمون ذلك أن هذه الطريقة محدثة مبتدعة مستغى عنهاء منهي عسن 
سلو كها لذلك» وليس فيه بيان اما باطلة» ولكون أمثال هؤلاء لا يعتقدون بطلافها في 
الباطن وإن نموا عن سل وكهاء وقع منهم أقوال مبنية على بعض مقدماتما. . ٠".‏ 
وطوائف من المتكلمين غير هؤلاء يطعنون في هذه الطريقة ويبطلوما» وأبو الحسسن 
الأشعري ذكر في رسالته أن هذا الدليل مأحوذ عن الفلاسفة وعنهم تلقته المعتزلة". 

وقال الإمام ابن تيمية: "الاستدلال بالأعراض . . . هو طريق الجهمية والمعتزالة 
ونحوهم من أهل الكلام المذموم عند السلف» الحدث قي الإسلام» وهم الذين ابتدعوا 
هذه الطريقة والاستدلال يما والتزموا لوازمها والتفريع عنهاء وإن كان قد شر كهم في 
ذلك قوم من غير المسلمين أو سبقوهم إلى ذلك سواء كانوا من الصابئين أو اليهود أو 
و 

المسألة الرابعة: موحب دحخول هذا الدليل على متكلمة المسلمين: 

لا تكلم أئمة الحهمية قي مناظرة الدهرية» ومناظرة المعتزلة وغيرهم لأنواع ممن 
الفلاسفة» فكان من هؤلاء من ينكر الخالق» ومنهم من يقول بقدم العا» وأمثال هذا 
ما هو معارض لأصول الربوبيةء فصار هؤلاء المتكلمون يناظرون هؤلاء ويقسررون 
الإسلام عليهم .ما أحدثوه من الأدلة الي أحصها دليل الأعراض» قال الإمام ابن تيمية: 
"مبداً حدوث هذا قي الإسلام هو مناظرة الجهمية للدهرية »> كما ذكر الإمام أحمد رحمه 
الله تعالى في مناظرة جهم للسمنية» وهم من الدهرية» حيث أنكروا الصانع وإن كان 
غيرهم من فلاسفة المند كالبراهمة لا ينكره» بل يقول العام حدث فعله فاعل مختار .. 


(۱) نقض التأسیس " جمع ابن قاسم " ( ٠٠١ ۰ ۲۲٤۹/۱‏ ) . 

(۲) نقض التأسیس " جمع ابن قاسم " ( ٠٠١/۱‏ ) . 

(۳) الرسالة إلى أهل الثغر ( ۱۸١ » ۱۸٤‏ ) . 

)٤(‏ درء التعارض ( ٠٤١٤ ۱٤۳/۷‏ )» "ش ركهم" كذا قي النص وهي صواب. 


کا 


وكذلك مناظرة العتزلة وغيرهم لغير هؤلاء من فلاسفة الروم والفرس وغيرهم من 
أنواع الدهرية» وكذلك مناظرة بعضهم بعضاً ثي تقرير الإسلام عليه وإحدائ هم في 
الحجج الي موها أصول الدين ما ظنوا أن دين الإسلام ينبن عليهاء وذلك هو أصل 
علم الكلام الذي اتفق السلف والأئمة على ذمه وذم أصحابه وتجهيله . . .". 

فهو لاء المتكلمون انغلق عندهم إثبات ما لا ريب فيه عند سائر المسلمين» بل سائر 
أهل الملل السماوية والفطر من أن الله حلق السماوات والأرض وأنه سبحانه خحالق وما 
سواه مخلوق» وأن ما سواه حادث بعد أن م يكن» وهذه المعاني وأمثاها مستقرة قي 
الفطرء ومذا كان جمهور أهل الشرك يقرون بمذاء والمقصود أن هؤلاء الذين رد عليهم 
هؤلاء المتكلمون أصناف: منهم من ينكر الخالق» ومنهم من يقول بقدم العام ونحو 
ذلك من المقالات المعروفة عن الدهرية وغيرهم من أصناف الفلاسفة» فلم حكن هؤلاء 
المخكلمين من إقامة البراهين على هذه المعان الفطرية إلا .عقدمات تلقوها من الفلاسفة 
أنفسهم كما ذكره الأشعري عنهم"» فحصلوا هذه البدع الكبار المخالففة لصريح 
الكتاب والسنة» بل المخالفة للمنقول والمعقول» E TE‏ 
المعطلة فيما هو من تعطيلهم» وتلقى هذا سائر أعيام وصاروا يقررون هذه الطريققة 
ومن المعلوم أن قي الدلائل النقلية والعقلية من إثبات الباري سبحانه وإثبات خلق العام 
وحدوثه ما هو أظهر وأكمل ما ذكر هؤلاء على فرض صححته» وهذا ذكره طائفة مسن 
ا غ 

المسألة الخامسة: شرح هذا الدليل عند المعتزلة: 

تعد المعتزلة أحص من نظم هذا الدليل ورسمه» وهم أفقه .عقدمات هذا الدليل من 
الأشعرية» وأكثر التراما به" » وهمم في رسم هذا الدليل ثلاث طرقء قال القاضي 


(۱) نقض التأسیس " جمع ابن قاسم " ( ۱۳۹/۱ ) . 

(۲) الرسالة إلى آهل الثغر ( ۱۸۴ » ٠۸١‏ ) . 

(۳) الرسالة إلى أهل التغر »)۸٤(‏ فيصل التفرقة للغزالي (۹۳» »)٩ ٤‏ الكشف عن منهاج الأدالة ٠٠١۳(‏ 
٩‏ نقض التأسیس "جمع ابن قاسم" (۱۳۹/۱ »)۱٤۸‏ منهاج السنة (۲۷۲/۲). 


.))٤١/۱۲( )۳٤٤/٦( الفتاوی‎ »))۲۲۳/۷( )۱۹٦۹/۲( ) ۰۲ ء۳۰٠۱/۱( درء التعارض‎ )٤( 
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عبدالجبار بن أحمد في شرح الأصول: "والطريق إلى معرفة حدوتثها ‏ يعن الأحسام ‏ 
طرق ثلاة: أحدها: أن نستدل بالأعراض على الله تعالى ونعرفه بتوحيده وعدله 
ونعرف صحة السمع ثم نستدل بالسمع على حدوث الأحسام» والثاني: هو أن نستدل 
بالأعراض على الله تعالى ونعلم قدمه» ثم نقول: لو كانت الأجسام قديمة لكانت مفلا 
لله تعالى؛ لأن القدم صفة من صفات النفس» والاشتراك في صفة من صفات النففشس 
يوحب التماثل» ولا مثل لله تعالى فيجحب ألا تكون قديعة . . . أما الوجه الثالث: فهو 
الدلالة المعتمدة وأول من استدل مما شيخنا أبو المذيل وتابعه باقي الشيوخ» وتحريرها 
هو أن نقول: إن الأحسام لم تنفك من الحوادث وم تتقدمهاء وما م يخل من الحدث 
ا او کن غ اه وهذه الدلالة مبنية على أربع دعاوى: أحدهل أن في 
الأحسام معان هي الاحتماع والافتراق والح ركة والسكون» والثانية: أن هذه الان 
محدثة» والثالثة: أن الجسم لم ينفك عنها ولم يتقدمهاء والرابعة: اما إذا لم ينفلك عنها 
ولم يتقدمها وحب حدوها مثله» وهذه الدعاوى ترتيب فالأولى يحب أن تكون متقدمة 
والأخحيرة بحب أن تكون متأخرةء والدعويان اللتان في الوسط لا ترتيب فيهما..."”". 
فهذه الطريقة الثالثة: هي المقصودة بتمام دليل الأعراض» ثم استدل هذه 
الدعاوى الأربع وتحصيل ذلك أن الجسم حصل جتمعا في حال» فيجوز أن يبقى مفترقا 
والحال واحدة» فلا بد له من مخصص» واعتبروا ذلك عا هو مشاهد من الأجسام 
وردوا الغائب إلى الشاهدء وبمذا تحصل عندهم إثبات الأكوان الأربعة» والأصم من 
العتزلة وطائفة من الفلاسفة يخالفوم قي أصل هذه الدعوى» وطائففة من النظّار 
بخالفوفم في هذا التحصيل» فهذه الدعوى الأولى» أما الثانية: فثبوا بكون العرض يجوز 
عليه العدم والقدم لا يجوز أن يعدم ولا يكون العرض قدا فكان محدثاء وهذه الدعوى 
ينازعهم فيها طائفة من أصحايم وأحص منازعيهم إبراهيم بن سيار النظمم وأتباععه 
وأما الثالثة: وهي كون الحسم لا يخلوا من الأكوان فمبنية على آنه لو صح خلوه لثبست 
في التحقق» ولا لم يصح دل على امتناعه لعدم إمكان المانع» ويخالفهم قي هذه الدعوى 


. ) ۹7 ۹٤ ( شرح الأصول الخمسة‎ )١( 
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جماعة من الفلاسفة أصحاب الميولي» وأما الدعوى الرابعة: فلما كانت الأكوان 
مصاحبة للجسم والحسم مصاحب هاء صار يعرف حدوث هذا ممذاوهذا هذا 
والقاضي عبدال حبار يزعم أنه لا يعارضهم في هذا إلا جماعة من الملحدة وابن الراوندي 
وليس الأمر كذلك» فهذا محمل ترتيب هذا الدليل عند المعتزلة. 

فلما تحصل هذا الدليل عند المعتزلة» صار ما حاء في صفات الباري أعراضاء فصار 
الرب عندهم ليس قابلاً لقيام الصفات بذاته حن لا يكون حسما حادثاء فإن الصفات 
أعراض لا تقوم إلا بحسم والأحسام حادئة لكوما لا تخلو من الحوادث» ويمذا أ ممع 
المعتزلة على أن التوحيد هو نفي قابلية الباري لسائر الصفات» وصاروايصفونه 
بالسلوب وأحكام الصفات» ويطلقون إثبات أمائه. 

قال أبو الحسين الخياط: "إن الله لو كان عالما بعلم فإما أن يكون ذلك العلم 
قدا آو ایکون حذاء ولا كن أن يكوت قعا؛ لأت هذا يو حب وبحوة اتين قد ين 
ره تغددا رقو قزل فاس ول کن آنا یکر ن غلا عدا لان لر کان کذلك کون 
قد أحدثه الله إما في نفسه أو ني غيره أو لا في محل فإن كان أحدثه في نفسه أصبح 
شا اللو ادف وما كان غلا لخادت فهو حاوف وا مال و فاد 
الحسين اللنياط ذكر إبطال قدم العلم على الطريقة المذكورة عن واصل ابن عطاء“ 
وذكر إبطال حدوثه على الطريقة المذكورة عن أي الهذيإ. 

وقي الحملة فهذا مذهب العتزلة الذي هو نفي الصفات هو محصل من هذه 


»)١۷١ س1۷١‎ ء۱١۱١( الانتصار لابن الخي اط المعترلي‎ (١٠١  4٦( انظر شرح الأصول الخمسة‎ )١( 
طبقات‎ »)۲٠٠/۱( مقالات الإسلاميين للأشعري‎ »)٠٠١/١( درء التعارض‎ »)۳٠١/۳( وانظر منهاج السنة‎ 
.)۷( المعتزلة لابن المرتضى‎ 

. ) ۱١١ ( الانتتصار‎ )۲( 

(۳) الملل والنحل للشهرستاني ( ٤١‏ ) . 

. ) ٠١ ( شرح الأصول الخمسة‎ )٤( 
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الطريقة» كما حكى ذلك أئمتهم وأهل المقالات عنهم" وهمذا قال القاضي عبدالحبار: 
"كل ما كان ما لا جوز إلا على الأحسام يجب نفيه عن الله تعالىء وإذا ورد قي القرآن 
آيات تقتضي بظاهرها التشبيه وحب تأويلها . . ."". 

المسألة السادسة: شرح هذا الدليل عند متكلمة الصفاتية: 

والمقصود بهذا النوع من وافق المعتزلة في نفي قيام ما يتعلق بقدرة الباري ومشيئته 
من الصفات والأفعالء وهذا أصله قول الكلابية ووافقهم عليه في الجملة الأشعري 
وأصحابه والماتريدي وأصحابه» فهذا النفي الذي يشترك فيه هؤلاء إنغا تحصل عندهم 
عوحب هذا الدليل الذي استدلوا به على حدوث العام» وهؤلاء الصفاتية لما شاركوا 
المعتزلة وأمثالهم من نفاة الصفات في هذا الدليل مع ما قرروه من الأدلة العقليسة 
والسمعية الموجبة لثبوت صفات الباري سبحانه خحاصة أن فضلاء أئمتههم المتقدمين 
كعبدالله بن سعيد بن كلاب وأئمة أصحابه كأبي علي الثقفي وأ العباس القلانسي 
وأبي عبدالله بن بحاهد والحارث الحاسي حم عناية بالأدلة السمعية وتثبيت دلالتها على 
الصفات» وفيهم ميل عن قول المعتزلة إلى ما عرفوه من السنة» وكذلك أبو الحسن 
الأشعري فإن انتسابه إلى أهل الحديث وقوله عا عرفه من جملهم الكبار قي أصول الدين 
أمر معروف» مع أن هذا النوع كابن كلاب وأمثاله والأشعري وأمثاله حقيقة مقالاهم 
التي حالفوا فيها السلف هي مقالات المعتزلة الجهمية » فقوم م ركب من قول الجهمية 
امعتزلة» وقول أهل السنة» لكنهم أحسن حالاً من متأحري أصحايمم المفكلمين. 

والمقصود أن فضلاء هؤلاء الصفاتية لهم عناية ما عرفوه من السنة والأدلة العقليسة 
والسمعية بخلاف كثير من متأحريهم الذين مالوا إلى طريقة المعتزلة» كما هو شأن أبي 
المعالي وأمثاله» أو حلطوا كلام أصحايمم بكلام الفلاسفة» كما هو شأن أبي عبدالله 
الرازي وأمثاله» وأبو منصور الماتريدي طريقته مر كبة من هذا وهذا وإن كان لا يظهر 
)١(‏ انظر شرح الأصول الخمسة »)۲۲٠١(‏ المغن للقاضي نفسه »)/١( )۲١ ٤/٠(‏ الحيط بالتكليف للقاضي 
نفسه »)۲١٠١(‏ المقالات للأشعري »)۲٠١/١(‏ درء التعارض )١۲/۲(‏ الملل والنحل للشهرستان »4٦/١(‏ 
e‏ 


(۲) المحيط بالتکلیف ( ۲٠٠١‏ ) . 


— 0٩ ~~ 


تلقيه عن هؤلاء وهؤلاء» لكن ذلك متحقق ما ذكره من المقدمات والتفصيل لما بحكيه 
اا وا كان أي مور ريدق و أطاله و ابو الان وامالة آكر ب ا 
هذا الدليل ‏ دليل الأعراض ‏ من أبي الحسن وأمثاله» بل إن أبا الجحسن وطائفة 
يذمون هذا الدليل من حهة كونه اء وإن كانوا يقولون .عوجبه عند التحقيق» وهذا 
كان مذهب أئمة هؤلاء الصفاتية نفي ما يقوم بذات الباري من الصفات والأفعال 
المتعقلة بالقدرة والمشيئة» ولا يثبتون إلا الصفات اللازمة. 

وقي الحملة فالمعتزلة وأمثالهم من نفاة الصفات كانوا يقولون: الصفات أعراض 
ويجعلونا على هذه الطريقة فيقع تحصيل نفيها بهذا الدليلء فجاء الكلابية والأشعرية 
وأمثالهم من الصفاتية فقالوا: لا نسمي الصفات أعراضاًء وفرقوا بين هذا وهذا » وقالوا: 
العرض ما لا يبقى زمانين» بل يعرض ويزول» وهذا التفريق الذي ذدكروه معحدث لا 
أصل له» وهو تحكم على المخالفين لحم من أهل الحديث وغيرهم» وقالوا: بل تقوم 
بذاته الصفات» ولا تقوم به الحوادث» ودليل حدوث العام أنه لا يخلو من الحوادث 
والحوادث لو قامت به سبحانه م يخل منها؛ لأن القابل للشيء لا يخلو منه ومن ضده 
وما لا بخلو من الحوادث فهو حادث» وهؤلاء جعلوا ما يثبتونه من الصفات قليعها 
وتكلموا في هذا الباب ما يعلم امتناعه عند سائر العقلاى فإن هؤلاء لما كانوا يقولون 
بهذا مع ما عندهم من الموحبات الةو الة لک ة الار ى م ا بالكلا 
صاروا يثبتون هذه الصفة على طريقة لم تعرف لأحد قبل ابن كلاب وذويه» فقالوا: إن 
الكلام معن واحد قائم ني النفس ليس بحرف ولا صوت”"» وهذا يعارضهم فيه سائر 
طوائف المسلمين» ومثل هذا لا يقع إلا على فرض أن سائر الصفات الإهية مقولسة 
عحض الاشتراك اللفظي» وهذا ليس مذهبا مطردا لأحد من طوائف المسلمين نفاقم 
ومثبتتهم وجحسمتهم» ومثل هذا الفرض بنع تعيين أحد القولين بالآخر أو الاستدلال به 
عليه» وهؤلاء يسلكون هذه الطريقة» وهم لا يقولون بأن الكلام مقول على هذا 


(۱) اتظر الفتاوی لابن تيمية ( ۳۱۸/۱۲ ۰ ۳١۹‏ ) . 


(۲) انظر الفتا وى لابن تيمية ( ٠١٤١٤4۹/۱۲‏ ) . 
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والمقصود أن ما يعلم بالضرورة من كون الحادث المعين بالشخحص له أول لا يصح 
طرده في الجنس» فإنه عن فعل غير مستفتح» وهؤلاء المتكلمون بالغوا قي تعظيم هذا 
الأصل من امتناع حوادث لا أول اء وسووا بين الجنس والآحاد؛ لام جعلوا حلاف 
ذلك مستلزما لقدم العالم» وهذا أصل شاركوا فيه الفلاسفة الملاحدة وهو أن تسلسلل 
الحوادث يستلزم قدم العام الفلك أو غيره» فلما اشتر كوا قي هذا الأصل قال ابن سينا 
وأمثاله: إن هذا التسلسل واحب» وقال هؤلاء المتكلمون هذا التسلسل متنع» والصواب 
أن هذا التسلسل لا يستلزم قدم العا 4“ . وهذا متحقق» فإنه إذا علم كون كل واحد 
منھا حادٹا بعد ان م یکن تعذر أن یکون منها قلع لا مستفتح له. 

قال الإمام ابن تيمية: "وأما كون الحادث له أول أو الماضي له انتهاء فهذا يعلم قي 
كل حادث حادث وماض ماض» وأما كون هذا الجنس كذلك فالطبيعة تلزم كل 
E O O ES‏ 
لذلك المحموع بحكم أفراده أم لا؟ فإن أفراده موجودة على التعاقب» وإذا قدر حوادث 
متعاقبة لم يكن في العلم بهذا ما يوجحب ألا تكون دائمة» لكن إذا قدر احتماع حوادث 
في آن واحد أو كانت محدودة قيل: إن هذا المجموع له ابتداءء وإذا قدر احتماع أمور 
منقضية أو محدودة الآحر قيل: ها انتهاء وأما ما لا بعكن احتماعه لا من هذا ولا من 
هذا فليس وجوده بحتمعا في الخارج» وإغا سجتمع أفراده في الذهن لا في الخارج يسين 
CE E E TD OE‏ 
یلم من ذلك آنه کله بعقب شيعا آخر إذ م کم على تسه ان يق هة غر 
حنسه» وإنغا حكمنا على أفراد الجنس بالتعاقب» وكذلك إذا قلنا: كل واحدمن 
أفراده سبقه عدم» م يحكم على الجحنس بأنه سبقه عدم» كما حكمنا هناك على حنسس 
احدث بافتقاره إلى الفاعل وعلى حنس الممكن بافتقاره إلى ما ليس عمكن أو إلى 
الفاعل أو الواحب ونو ذلك . . . 

والمقصود التنبيه على ما ذكره المنازعون لأبي الحسين وغيره من القائلين بأن جنس 
الحوادث متنع دوامها من أهل الإسلام والسنة والفلاسفة وغيرهم . . . وبالجملة هذا 


. ) ۱٤۸ ۱٤۷/۹ ( درء التعارض‎ )۱( 
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الموضع هو من أعظم الأصول الي يى عليها دليل المعتزلة والجهمية ومن وافقهم علسى 
حدوث الأجحسام» وتنب عليه مسألة كلام الله تعالى وفعله» وخلقه للسماوات 
والأرض» تم استوائه على العرش» وتكلمه بالقرآن وغيره من الكلام وأئمة أهل 
الحديث والسنة وطوائف من أهل النظر والكلام مع أئمة الفلاسفة تنازعهم قي هذا" 

فهذا الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية هو محصل التحقيق في هذا المقام الذي هو 
من أغلق المسائل الي بى عليها كثير من الطوائف قوم قي الإهيات» وفي الجملة فوحود 
ما لا يتناهى من الحوادث في الماضى والمستقبل فيه ثلاثة أقوال معروفة لنظار المسلمين 
وعیرهم: 

الأول: قول من يقول بامتناع هذا التسلسل في الماضي والمستقبل» وهذا قول غلاة 
المتكلمين كجهم بن صفران وأبي الهذيل العلاف. 

والثاني: قول من يقول بامتناع هذا ق الماضي دون المستقبل» وهذا قول جمهور 
العتزلة والأشعرية والكرامية ومن وافقهم. 

والثالث: قول من يقول بإمكان وجود ذلك في الماضي والمستقبل. 

قال الإمام ابن تيمية: "كما هو قول أئمة أهل الملل وأئمة الفلاسفة» لكن أأئمة 
أهل الملل وغيرهم ممن يقر بأن الله حالق كل شيء وأن كل ما سواه حدث مسبوق 
بعدم یقولون: لا جوز وحود حوادث لا تتناهی إلا من قم و 

وني الحملة فهذا الأصل ‏ امتناع حوادث لا أول لجنسها _ إنغا عظمه أئمة 
الكلام من نفاة الصفات وأمثالمهم » ولا كان هذا الأصل م يحقق على أصول عقلية 
صحيحة صار طائفة ممن ينصر هذه الطريقة يقدحون فيها تارة كما هو شأن السرازي 
وطائفة“ ومع هذا فالمتكلمون في هذا حير من الفلاسفة كابن سينا وأمثاله القائلين 
بقدم العام مع ما عندهم من نفي الصفات» كما أن المتكلمين أصحاب هذا الأ صل 


(۱) درء التعارض ( ۱٤۷ ۱٤٩/۹‏ ) . 
(۲) درء التعارض ( ۳٤١ ۳٤١/۸‏ ) . 
(۲) درء التعارض ( ۳٤٣٣/۸‏ ) . 
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درحات فيما التزموه لأحل هذا الأصل» فهؤلاء الفلاسفة يعطلون صفات الباري 
ويقولون بقدم العالم» والمتكلمون يقرون بحدوث العام ومنهم من يعطل الصفات 
كتعطيل ابن سينا وأمثاله من الفلاسفة» وهذا طريق حهم بن صفوان وأمثاله من غاليية 
النفاة من المتكلمين» والمعتزلة ينفون الصفات لكنهم يقرون بالأسعاء في الجملة 
والصفاتية المتكلمة دون هؤلاء وهم درحات» وسائر هذه الأنواع خالفة لما بث به 
الرسول اء وما أجمع عليه سلف هذه الأمة أهل السنة وابحماعة . 

وابن رشد لا ذكر دليل المتكلمين من الأشعرية ومقدماته قال: "وأما المقدمة الثالثة 
وهي القائلة إن ما لا خخلو عن الحوادث فهو حادث فهي مقدمة مشتر كة الاسم» وذلك 
أنه بعكن أن تفهم على معنيين أحدهما: ما لا يخلو من حنس الحوادث ويخلو من 
آحادهاء والمعئ الثان: ما لا بخلو من واحد منها خصوص مشار إليه. . . فأما هذا 
المفهوم الثان فهو صادق . . . وأما المفهوم الأولء وهو الذي يريدونه فليس يلزم عنه 
وت ل 

والصواب في هذا أن قول الفلاسفة بقدم العام باطل على التقديرين: الققول 
بامتناع الحوادث الى لا أول لحنسها أو عدمه» فإنه إذا قدر الامتاع بطل قوم 
صريحاء وكذلك إذا قيل بعدم الامتناع م يلزم منه القول بقدم العام الفلك أو غره 
لأن ذلك يناقض القول بتسلسل الحوادث» بل القول بقدم العام الفلك أو غيره ممتنسع 
على قول من يقول إن هذا العام فاعلاء كما هو قول المسلمين وأهل الأديان السماوية 
وأهل الفطر وجمهور المش ر كين وطائفة من الفلاسفة» وأرسطو وأمثاله من الفلاسفة 
القائلين بقدم العام لا يثبتون فاعلا له» فالقدسم هنا ما لا مستفتح له» ولهذا كانوا يقرون 
بعلة تامة مستلزمة لمعلوهاء ومعلوم عند هؤلاء وغيرهم أن العلة التامة الى ذكروها بعتنع 
على حدهم ها أن يحدث عنها شيء بوسط أو بغير وسط؛ لأن هذا يناقض قسدم 
معلوطها وغاية ما عكنهم إثباته إمكان ذلك بالقوة لا بالفعل. 

فهذا القول الذي عليه أرسطو وأمثاله وتكلم فيه قي المسلمين ابن سينا وأمثاله من 


. ت/ د.الحابري‎ ) ١٠١ ٠٠١۹ ( الكشف عن مناهج الأدلة لابن رشد‎ )١( 
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الفلاسفة المنتسبين لالإسلام قول معلوم الفساد عند ساثئر أهل الفطر والعقل فضلاً عن 
أهل الملل السماوية فضلاً عن المسلمين أتباع محمد ف الذي م يكن في قومه الأميسين 
الذين يعبدون الأصنام من يقع له لبس في مثل هذاء بل كانوا يثبتون هذا وما هو فوققه 
ويثبتون استحقاق الباري للعبادة لكنهم لا خخصونه ما بل يعبدونه ويعبدون غيره 
فکيف عن هداهم الله لما حاء به من الحق. 

المسألة السابعة: أثر هذا الدليل في بعض أصحاب الأئمة الأربعة المنتسبين للسنة 
والجماعة. 

القصود بهذا النوع من مال من أصحاب الأئمة الأربعة إلى طريقة متكلمة 
الصفاتية مع كوم ينتسبون للأئمة والسنة قي الأصول وأحكام الشريعة» وهذا نوع 
معروف في أصحاب الأئمة» وذلك أن المنتسبين إلى الأئمة في أصول الدين صنفان في 
الجملة : صنف حققوا طريقة الأئمة والمأثور عن السلف» وهؤلاء أصحاب السنة 
الحضة» وهذا طريقة الكبار من أصحاب مالك وأحمد والشافعي وأبي حنيفة» وعليها 
طائفة من فضلاء متأحريهم» وصنف مالوا عن هذه الطريقة مع اتتس ايم إلى الأئمة 
والسنة ولم ينتحلوا علم الكلام على طريقة أئمة الكلام» فهذا الصنف هو المقصود هنا 
وهذا الصنف إنما ظهر في الحملة بعد ظهور مقالة ابن كلاب» فإن الناس قبل ظهور 
مقالة ابن كلاب صنفان» فأهل السنة والجماعة يثبتون ما يقوم بالباري سبحانه من 
الصفات والأفعال الي يشاؤهاء وصنف ينكرون هذا وهذاء وهو قول الجهمية من 
المعتزلة وغيرهم» فأثبت ابن كلاب قيام الصفات اللازمة به ونفى ما يقوم به من الأفعال 
وغيرها نما هو متعلق بقدرته ومشيئته» ثم ظهر هذا القول في الكلابية كأبي العباس 
القلانسي وأبي علي الثقفي والحارث المحاسبي وتقلده أبو الحسن الأشعري بعد رحوعه 
عن المعتزلة» وعليه أصحابه في الجملة» فصار هذا القول من المقالات الى يرد بها على 
المعتزلة عند هؤلاء الصفاتية كما صنع ذلك سائر الأشاعرة والماتريدية في كبهم الي 
ردوا فيها على المعتزلة» وصار طائفة من هؤلاء يحكون احتلاف أهل السنة على قولين 
في إتبات الثاني كما ذكره الحارث الحاسيي ورحح قول ابن كلاب» وانتسب نوع من 
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كبار هؤلاء الصفاتية لأهل الحديث ومن أخحصهم أبو الحسن الأشعري الذي عم 
يقة أهل الحديث وانتسب إليها وذكر أنه يقول ياء وهذا إا انضبط في الجمل الكبار 
المستقرة كإثبات أصول الصفات حلاف للمعتزلة وأمثال هذاء ولم يكن القول في الأفعال 
من المسائل الى حقق فيها الأشعري مذهب أهل الحديث حن بمكنه أن يققول به أو 
ينسب إليه» بل صار الأشعري إلى ذم طريقة الأعراض وأنه بدعة» مع أنه يقول بول 
ابن كلاب الذي هو مب على هذا الدليل» وحكى طائفة من أصحاب الأئمة كطائفة 
من أصحاب أحمد كابن عقيل وابن الجوزي وأمثالهم عن أحمد ما يوافق قول هؤلاء في 
بعض أعيان الأفعال القائمة بذات الباري» ولم يكن في أعيان قدماء الكلابية والأشعرية 
من يطعن على الأئمة» بل أطلق كثير منهم انتحال السنة والجماعة» فلهذه المقتضيات 
وغيرها ظهر هذا القول ‏ قول الكلابية ‏ تي بعض أصحاب الأئمة» وصار هؤلاء إمل 
أن يضيفوه إلى أئمتهم أو يحكونه ويحكون قول السلف في نفس الأمر ويجعلون ذلك مد 
احتلف فيه قول أئمتهم وأصحايمم » ولا يعدون مثل هذه المقالة الكلابيية بدعة ولا 
يعلمون أا عند التحقيق من مقالات الجهمية والمعتزلةء وأن السلف أئمة السنة 
والجماعة أحمد وغيره بجمعون على ردها كما حكاه جماعة كعثمان ين سعيد الدارمي 
وحرب الكرمان وأمثاهم » وليس عن الأئمة _ أئمة السلف ‏ نقل قق جخالف هذا 
ثم هذا الصنف من أصحاب الأئمة الذين مالوا إلى مقالة الكلابية مع انتسايهم للأئمة 
والسنة والجماعة نوعان: 
أحدهما: من تقلد هذه المقالة .عا تلقاه عن بعض أصحابه المتكلمين الذين هم ممن 
أهل الطرق الكلامية الحضةء فإن لقا كثيرا من الشافعية والمالكية أشعرية محضة على 
الطريقة الكلامية كأبي بكر ابن الطيب وأبي المعالي الجويي وأبي حامد الغزالي مع ما له 
من التصوف في حال آخر. وكذا أبو عبداله الرازي وأبو الحسن الآمدي وأبو الولييد 
الباحي وخحلتق كثير على هذه الطريقة» وطائفة من أصحاب أبي حنيفة دون هؤلاء 
أشعرية حضة) والماتريدية حنفية في الجملة وهم من أصحاب هذه الطريقة» وبعسض 
أصحاب أحمد صار مم توالف مع طائفة من متكلمة الأشعرية» فتلقوا هذا عنهم. 


٭ 0 


والمقصود أن أصحاب هذا النوع تلقوا ذلك على طريقة التقليد لأئمة هذه المقالة 
وأعيافا المتكلمين الذين يشار كومم قي الانتتساب إلى أحد الأئمة الأربعة من وجه دون 
وحه» هذا مع أن طائفة من متكلمي أصحاب الأئمة يدعون أن هذه طريقة الأئة 
وجمهورهم يعلمون أا ليست هي لكن يقولون: إما لا تعارضها. 

.وقي الحملة فهذا النو ع م يحققوا دليل أصحامم المتكلمين _ دليل الأعراض ‏ 
على طريقة المتكلمين» بل هم مقلدة حضة»ء والنوع الثاني من قال بمذه الطريقة وذدكر 
دليلها وتكلم فيه من حنس كلام متكلمة هؤلاء» وقي الحملة فهذا النوع والذي قبله هم 
في أصحاب الأئمة الثلاثة مالك وأبي حنيفة والشافعي أكثر منهم في أصحاب أحمد 
فإن الحنبلية أسلم الطوائف الأربع من هذه المقالة؛ لاما مبنية على الأصول الكلامية 
وهم أسلم الطوائف الفقهية من علم الكلام المذموم عند السلف» ومع هذا فالتميميون 
تي الحملة والقاضي أبو يعلى وأتباعه كابن عقيل وأبي الحسن بن الزاغون وأمشاهم 
يقولون ما هو من مقالة الكلابية» وفي الجملة فمقالة الكلابية صارت مزلة أقدام لكثير 
من فضلاء أصحاب الأئمة الأربعة المعظمين للسنة والحماعة ومسلك الأئمة المائلين عن 
الطريقة الكلامية ق الأصل» وهمذا إذا تكلم من تكلم من هؤلاء بدليل الأعراض جحعله 
من الطرق العقلية الجحردة ور مه على ألفاظ خصصة قي اللغة» فهذا النوع ذكروا عبارات 
المتكلمة المحضة بعبارات مقربة مع أَمُم مسلمون هم حقائق هذا الدليل ولوازمه كما 
يقع مثل هذا ني كلام القاضي أبي يعلى وأبي الوفاء ابن عقيل من أصحاب أحمد مع 
اهما تارة يقرون مخلاف مقالة الكلابيةء وهذا بحسب احتلاف الال والققرب إلى 
الطريقة الشرعية. 

المسألة الثامنة: موقف الفلاسفة القائلين بقدم العام من هذا الدليل. 

والمقصود هنا من يقول منهم بقول أرسطو طاليس والمشائين كابن سينا 


)۸٥/۳( الفتاوى لابن تيمية‎ »))١۷۷ ٠١۹/۹( )۲۰ ٦/۲( انظر في هذه المسألة درء التعارض‎ )١( 
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وأمثاله”“» فإمم عارضوا هذا الدليل الذي استدل به المتكلمون على حدوث العالى 
وهذا المعن يقرره طائفة أحرى من صوفية الفلاسفة كالسهروردي المقتول» كما 
يقرره ابن رشد الحفيد في نصرته لطريقة الفلاسفة المشائين» فهؤلاء هم اعتراض 
مشهور على دليل الأعراض» وهو الذي ذكره أبو حامد في التهافت عنهم» وذكر غيوه 
لکنه عله هو الدليل المقدم عند الفلاسفة لقومم بقدم العالم» قال أبو حامد: "المسألة 
الأولى قي إبطال قول الفلاسفة بقدم العام . . . وهذا الفن من أدلتهم ثلاة» الأول: 
قوم يستحيل صدور حادث من قم مطلقا لأنا إذا فرضنا القلسم» ولم يصدر منه العام 
مثلاّء فإغا م يصدر؛ لأنه م يكن للوجود مرجحح» بل كان وجود العام مكنا إمكانا 
صرفاء فإذا حدث بعد ذلك لم يخل إما أن يتجدد مرجحح أو م يتجدد» فإن م يتجحسدد 
بقي العا م على الإمكان الصرف كما كان قبل ذلك» وإن جتحدد مرجحح فمن محدث 
ذلك المرحح؟ ولم حدث الآن ولم يبحدث من قبل؟ والسؤال في حدوث المرحح ققائم 
و e‏ 

وابن سينا لما ذكر مذهبه شرح هذه الحجة فقال: 'تنبيه: وجود المعلول متعلق 
بالعلة من حيث هي على الحال الي بها تكون علة من طبيعة أو إرادة أو غير ذلك مسن 
أمور تحتاج إلى أن تكون من خارج وها مدحل في تتميم كون العلة علة بالفعل مشلل 
الآلة: حاحة النجار إلى القدوم» والمادة حاحة النجار إلى الخشب أو المعادن . . . حاجة 
النشار إلى نشار آخحر» أو الوقت: حاجة الآدمي إلى الصيف أو الداعي: حاجة الاكل 
إلى المحوع» أو زوال المانع: حاجة الغسال إلى زوال الدحن. 

وعدم المعلول متعلتق بعدم كون العلة على الحال التي هي مما علة بالفعل سواء 


(۱) الإشارات والتنبیهات لابن سینا (۹۰/۳))» درء التعارض ۰۱٤۸ ›»۱٤۷/۹(‏ ۱۷۹ ۱۸۰( الفتاوى لابن 
تيمية ( ٤۰/۱۲‏ ۱س .)١۱٤۹‏ 

(۲) درء التعارض ( ۲۲۱/۹ ) . 

(۳) تمافت التهافت (۲۷ ۲۹)» مع أن ابن رشد وصف هذه المعارضة بأا حدلية قي أعلى مراتب المدل 
ولم تصل إلى حد البرهان» وذكر اعتراضه على هذا الدليل من وحه آخر في الكشف عن مناهج الأدلة 
( ۰س .)۱١‏ 

. ) ٤٤ ( كمافت الفلاسفة للغرالي‎ )٤( 
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كانت ها ررد غل لك الال ار 2 تك رود أصلا فذا يکش 
معوق من حارج وکان الفاعل بذاته وو ولكنه ليس لذاته علة» توققف وجحود 
اللعلول على وحود الحالة المذكورة» فإذا وحدت طبيعة كانت أو إرادة جازمة أو غير 
ذلك ر وجرد امرون 2 را ر جي عه واا رض اا کف ا 
يإزائه أبداً أو وقتاً ما كان وقتاً ماء وإذا جاز أن يكون شيء متشابه الحال قي كل 
شيء وله معلول» يبعد ان يجب عنه سرمداء فان ا ا ا 
يتقدمه عدم فلا مضايقة في الأسماء بعد ظهور المع" وأبو عبدالله الرازي في 
"الأربعين" ذكر اعتراض الفلاسفة وأحاب عنه بالإلزام. 

وقي الجحملة فهذا سؤال معروف للفلاسفة على هذا الدليل _ دليل الأعراض ‏ 
قال الإمام ابن تيمية: "وأما الاستدلال بحدوث الح ر كات والأعراض فنقول: ققد أورد 
عليهم الفلاسفة سوام المشهور وحوايمم عنه على أصلهم نما يقول جمهور العقلاء أنه 
معلوم الفساد بالضرورة» وذلك أَمُم قالوا هم: إذا كانت الأفعال جميعها حادثة بعد أن 
م تكن» فامحدث لذلك إما أن يكون صدر عنه بسبب حادث يقتضي الحدوث» وإما 
أن لا يكون » فإن م يكن صدر عنه سبب حادث يقتضي الحدوث لزم ترجيح الممكن 
بلا مرحح وهو ممتنع في البديهية» وإن حدث عنه سبب فالقول في حدوث ذلك السبب 
يكالقول في حدوث غيره ويلزم التسلسل الممتنع باتفاق العقلاء بخلاف التسلسل المتناز ع 
فيه» مع أن كلا النوعين باطل عند هؤلاء المتكلمين» فهم مضطرون قي هذا الدلليل إلى 
الترحيح بلا مرحح تام» أو إلى القول بالتسلسل والدور وكلاها متنع عنده"". 

فهذا الاعتراض الذي ذكره الفلاسفة كابن سينا وأمثاله لازم للمتكلمين 
أصحاب هذا الدليلء وهو مما به يتبين فساد دليلهم» وإن كان هذا الاعتراض لا محصل 
به قول الفلاسفة القائلين بقدم العام وإغا حعله ابن سينا وأمثاله كذلك لما شاركوا 


هؤلاء المتكلمين في أن تسلسل الحوادث في الماضي يستلزم ققدم العام الفلمك أو 


. ) ۹٤ س‎ ۹٠/۳ ( الإشارات والتنبيهات لابن سينا‎ )١( 
. ) ۲۷ الأربعين قي أصول الدين للرازي ( ۲۳ س‎ )۲( 
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العناصر أو غيرهاء وهذا غلط بضرورة العقول» فإن ما كان حادثاً امتنع أن يكون 
فاو ل کان و ا ت ی ی ن و ا و 
هذا قطع للتسلسل وإبطال له» بل إمكان التسلسل ليس فيه إلا أن هذا الحسادث 
بالشخحص مسبوق بحادث قبله» وهذا لا تناهي له؛ لأن ما به الحادث لا مستفتح له. 

والمقصود أن هذا الاعتراض لا يصحح قول الفلاسفة بقدم العام » فإن هذا قول 
متنع في بداهة العقول» فضلاً عن الفطر والدلائل الشرعية» ولمذا كان من يقول هذا 
القول ‏ قدم العام من الفلاسفة حقيقة قوم نفي أن الباري هو الخالق هذا العام 
والصانع.له» وهذا القول لم يعرف في الأصل إلا عن دهرية الفلاسفة والملحدين» وإن 
كان أدرجه في كلام المسلمين ابن سينا وأمثاله » ولمذا كانوا يقولون بوحوب هذا 
التسلسل ويحصلون به القول بقدم العام مع أن هذا القول فاسد على كل تقدير »> هذا 
وإن كان اعتراض هؤلاء الفلاسفة يحصل به فساد قول المتكلمين الذين ينفون فال 
الباري القائمة بذاته المتعلقة بقدرته ومشيئته كما هو قول الجهمية والمعتزالة وجمهور 
متكلمة الصفاتية كالكلابية والأشعرية والماتريدية » فلما اشتر كوا هؤلاء مع الفلاسفة قي 
نفي ذلك حاروا تي الجواب عن هذا الاعتراض الذي ذكره ابن سينا وأمثاله » كما أن 
قول ابن سينا وأمثاله بوحوب هذا التسلسل مع نفيهم للصفات والأفعال حعلوه 
مصححاً للقول بقدم العا وسائر هذه الطوائف غلطت ني هذا الأصل وتحقيقه الذي 
هو من الأصول المعلومة بأوائل العقول» فإن العقل يدل على بطلان القول بقدم العام 
دلالة برهانية معلومة بالبديهة والترتيب» و كذا وصف الباري سبحانه بالصفات 
والأفعال المتعلقة بالقدرة والمشيئة أمر معلوم بالعقل والفطرة فضلا عن الدلائل الش رة 
المفصلة في كلام الله وكلام رسله عليهم الصلاة والسلام. 

قال الإمام ابن تيمية رحهمه الله: "دوام فاعلية الرب تعالى ودوام الحوادث بعكن معه 
أن تدوم الأفعال الي تقوم بالرب .حشيئته وقدرته» وتحدث شيقا بعد شيء» وأن تحدث 
حوادث#منفصلة شيئ بعد شيء وعلى كل من التقديرين فلا يكون شيء مسن العام 
قدعا» فلم قلتم: إن الأمر ليس كذلك إن كان ما ذكرتموه و وإِن کان باطلا 
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فهو أبعد وأبعد O‏ 


وفي اللحملة ففساد قول هؤلاء الفلاسفة أظهر من فساد قول هؤلاء المتكلمينء فإن 
هؤلاء الفلاسفة يقولون بقدم العام مع تعطيل الباري سبحانه عن الصفات والأفعال 
كما هي طريقة ابن سينا وأمثاله» وهؤلاء المتكلمين يقرون بحدوث امام ويعطلون 
الباري عن الصفات أو ما هو منها. 

والقول الذي عليه أئمة السنة والحماعة أن الله سبحانه م يزل موصوفا بالصفات 
والأفعال وأنه يخلق ما يشاء ويختار» وأما القول بقدم العام فليس مما شبّه على الملسلمين 
فيه حي أظهر ذلك الفلاسفة أتباع أرسطو طاليس كأبي نصر الفارابي وأيي علي ابن 
سينا وأمثالمهم» ومعلوم عند المسلمين أن هذه مقالة من مقالات الملاحدة» وهذا معلوم 
E‏ وهذا حعل أبر 
حامد الغزالي قوم بقدم العام مستفتح القول بكفرهم" هذا بخلاف نفي الصفات 
أو ما هو منهاء فإنه شاع قي كثير من طوائف المسلمين» والمعتزلة نفاة الصفات خير من 
هؤلاء الفلاسفة وأقرب إلى الشريعة منهم» وطمذا كانوا يشددون في الأمر والنهي 
ويغلون في ذلك حى جعلوا الفاسق الملي ليس معه شيء من الإبعان» بل في منزلة بين 
المنزلتين وقالوا بخلوده في النار»ء وهذه من المقالات المبتدعة الغالية» وأصل ذلك قول 
الخوارج الذين أخحبر عنهم رسول الله #ه فيما تواتر عنه من عشرة أوجه ذكرها مسلم 
في صحيحه وذكر البخاري طرفا منها وهي مخرّجة في الصحاح والسنن والمسانيد 
وغيرهاء وإن كان بينهم وبين الخوارج نوع فرق قي هذا جخلاف الفلاسفة فليس في 
طريقتهم تعظيم للأمر والنهي» بل كثير منهم معطلة للأمر والنهي كما هو شأن باطنية 
الفلاسفة وصوفيتهم» هذا مع أن مقالة المعتزلة بنفي الصفات من البدع الظاهرة عند 


جماهير طوائف المسلمين» والذي صار مزلة أقدام لکثیر من فضلاء اسحات تة نفغی 


(۱) درء التعارض ( ۲۱۲/۹ ) . 
(۲) تمافت التهافت ( ۲۸ › ٤۳‏ ) المنقذ من الضلال .)٤۲/۳۸(‏ 
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ما هو من الصفات والأفعال القائمة بذات الباري المتعلقة بقدرته ومشيئته» فإن هذا هو 
مقام ضلت فيه أفهام وزلت فيه أقدام» وحلق من هؤلاء الذين يثبتون أصول الصفات 
هم مقام قي الأمة ككثير من فقهاء الحنبلية كأبي الحسن التميمي وأبي الفضل التميسى 
وابن الزاغون وابن عقيل وغيرهم» و كذا طوائف من فقهاء الشافعية والمالكية والحنفيية 
مع أنه معلوم عند أهل العلم والإبعان من أئمة السنة والحماعة أن مقالة نفي الصفلت أو 
ما هو منها من مقالات الفلاسفة في الأصلء والدليل الذي اعتمده هولاء ‏ دليل 
الأعراض ‏ متلقى عن الفلاسفة كما نص عليه الأشعري في رسالته إلى أهل الثغر. 

وقي الجملة فهؤلاء المتكلمون _ أصحاب هذا الدليل دليل الأعراض ‏ الذي به 
حصلوا نفي الصفات والأفعال أو نفي الأفعال القائمة بذات الباري المتعلقة بمشيته 
يلزمهم .ما أورده عليهم الفلاسفة إما الترحيح بلا مرجحح تام » أو الققول بالتسلسل 
الممتنع» والتسلسل الذي يلزم هؤلاء المتكلمين هنا هو التسلسل الممتنع باتفاق العققلاء 
وليس هو التسلسل المحتلف فيه» فإن التسلسل في الآثار يعي به أكثر من معن قال 
الإمام ابن تيمية: "التسلسل ني الآثار تارة يعن به التسلسل في أعيان الآثار مثل كونه 
فاعلاً هذا بعد هذا وهذا بعد هذاء وأنه لا يفعل هذا إلا بعد هذا ولا هذا إلا بعد هذا 
وهلم جرا» فهذا التسلسل حائز عند الفلاسفة» وعند أئمة أهل اللمل» أهل السنة 
والحديث"" وقال أيضاً: "التسلسل في الآثار بأن يكون الحادث الثان موقوفا على 
حادث قبله وذلك الحادث موقوفا على حادث قبل ذلك وهلم جراء فهذا في حوازه 
قولان مشهوران للعقلاء. زا السنة والحديث مع كثير من النظار ‏ أهل الكلام 
والفلاسفة _ يجوزون ذلك» وكثير من النظار وغيرهم يحيلون ذللك". 

والمقصود أن هذا النو ع المتناز ع فيه ليس هو ما يلزم اللتكلمين عند الفلاسفة» ا 
يلزم أصحاب هذا الدليل ‏ دليل الأعراض ‏ ما هو ممتنع عند سائر العقلاء وهو أنه 


. ) ۱۸١ › ۱۸٤ ( الرسالة إلى أهل الثغر‎ )١( 
. ) ۲۳۸/۹ ( درء التعارض‎ )۲( 
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لا بمحدث حادث قط حي يحدث حادث» قال الإمام ابن تيمية: "وأما إذا قيل: لا بحدث 


N EA 


والمقصود هنا التنبيه على ما يلزم المتكلمين وإن كان المتكلمون المقصودون هذا 
الإلزام ينفون هذا وهذاء قال الإمام ابن تيمية: "ونما ينبغي أن يعرف أن التسلسل الممتنع 
قي هذا المكان ليس هو التسلسل المتنازع في جوازه بل هو نما اتفق العقلاء على 
امتناعه". 

والمتكلمون ذكروا أجحوبة عن سؤال الفلاسفة وإلزامهم حصلها سبعة أجوبة: 

الحواب الأول: أنه إنغا أحدث العا لم في ذلك الوقت لأن الإرادة الواحدة بذاتقا 
اقتضت التعلق يإيجاده في ذلك الوقت» وهذا الجواب هو حواب أكثر الصفاتية المتكلمين 
كابن كلاب والأشعري وأصحايما وبه أحاب القاضي أبو بكر ابن الطيب وأبو المعللي 
والتميميون من أصحاب أحد والقاضي أبو يعلى وابن عقيل وبه أجاب أبو حامد 
الغزالي في رده على الفلاسفة. 

الجواب الثاني: أن الإرادة اقتضت التعلق لتعلق العلم به» وهذا حواب طائفة مسن 
الأشعرية. 

الجواب الثالث: لعل هناك علة حفية لأجلها حدث الترجحيح. 

الجواب الرابع: أن الأزلية مانعة من الإحداث. 

الحواب الخامس: أنه صار مكنا بعد أن لم يكن فانقلب الامتناع الان إلى 
الإمكان الذات. 

الجواب السادس: أن القادر يرجح أحد مقدوريه بلا مرحح» وهذا حواب أكثر 
الجهمية والمعتزلة وبه بحيب طائفة من الأشعرية كالرازي في بعمض موارده» وهذا 
يعارضه الأشعرية قي مقالاتم في القدر عند ردهم على المعترلة. 


(۱) درء التعارض ( ۳۲۲/۱ ) . 


(۲) درء التعارض ( ۳۲١/۱‏ ) . 
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الحواب السابع: وهو حواب طائفة من متأحري الأشعرية ومضمونه مب علسى 
أصل الفلاسفة الدهرية» وهو جواب الرازي لي بعض كتبه والآرموي” وإغا انغلق 
عليهم دفع سؤال الفلاسفة لنفيهم الأفعال القائمة بذات الباري المتعلقة .عشيعته» وسائر 
هذه الأحوبة مبنية على امتناع حوادث لا أول ها. 

المسألة التاسعة: إبطال دليل الإعراض بالسمع والعقل. 

تقدم ذكر إشارات إلى فساد هذا الدليل معا وأنه دليل محدث مبتدع في المسلمين 
أحدثه الجهمية والمعتزلة» وقد أحذوه من الفلاسفة وبنوا قوهم تي حدوث العام عليه 
وبه نفوا الصفات ثم أدحله متكلمة الصفاتية على طريقتهم» ومعلوم بالضرورة الشرعية 
أن الرسول ي لم يدع أحدا يذه الطريقة الت لو فرض صحتها في نفس الأمر لكان 
الإعراض عنها متحققاً لما فيها من الإجمال والاشتباه» وحدوث العام من المسائل 
العروفة بالضرورة عند أهل الإسلام وأرباب الفطرء ويعلم بالضرورة أن الأنبياء م 
يدعوا أحدا ذه الطريقة» والبراهين على حدوث العا» وأن الله سبحانه هو الخالق 
الباري له وأنه سبحانه الخالق وما سواه خلوق محدث» فبراهين هذا في الفطر والعقول 
والمشاهدات مما لا بحصى» ومن أفسد الدعاوي قول طائفة ممن هؤلاء المتكلمين 
أصحاب هذا الدليل أن هذه الطريقة ‏ طريقة الأعراض ‏ هي طريقة إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام كما يدعي ذلك بشر بن غياث المريسي وأمثاله من الجهمية» وذدكسر 
ذلك أبو حامد الغزالي وأبو عبدالله الرازي وابن عقيل وجماعة ويعنون بذلك استدلاله 
عليه الصلاة والسلام بأفول الكواكب على بطلان ربوبيتها فيما ذدكره الله في سورة 
الأنعام» وهذا معلوم الفساد من وجوه: 

أحدها: أن قول إبراهيم "هذا ربي" قبل أفوله ليس المراد به هذا رب العالمين الأزلي 
واحب الوحود» ولم يكن قومه يقولون هذا كما ذكر ذلك الإمام ابن تيمية» بل کان 
)١(‏ انظر شرح هذه الأجوبة: درء التعارض »)٠٤١١ ۳۲٤/۱(‏ قافت الفلاسفة للغزالي )٤)١ ٤٤(‏ 
الأربعین قي أصول الدین للرازي »)۱۸٤ ۱۷ ٤(‏ قافت التهافت لابن رشد (۲۷ ۳۲ الكشف عن 


مناهج الأدلة لابن رشد )١۳١ ١١١(‏ ت/ د.الجابري . 
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قوم إبراهيم يتخحذوفا أربابا يدعوفا ويتقربون إليهاء فهم مشركون قي الربوبية 
والألوهيةء ولحذا قال إبراهيم: ((إنني براء فا تعبدون إلا الذي فطرن فإنه 
سيهدين)' وقال: (أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآبا ؤكم الأقدمون فام عدو لي 
إلا رب العالمين). 

الثاني: لو فرض أنه أراد رب العالمين لكان علمه ببطلان ذلك على طريقة 
المتكلمين ي الك و كب والقمر والشمس من حين بزوغهاء فإن ذلك لا يكون إلا عن 
حركة» وهؤلاء المتكلمون إنغا غلطوا في قصة إبراهيم لما جعلوا الأفول هو الح ركة 
وهذا معلوم الفساد في كلام العرب» ولو فرض لكان هذا يدل على نقيض مطلو مم 
لأن قوله: هذا ريي عند بزوغ الك وكب والقمر والشمس» وهذا لا يكون إلا عن حركة 
وإغا قال الخليل: "لا أحب الآفلين" لها أفل والأفول هو التغيب والاحتجاب كماذكره 
أهل اللغة والتفسير» وهذا من المقامات البينة لمن تأمل ما ذكره الله في قصة إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام» وقي الحملة فقصة إبراهيم تدل على بطلان قول سائر هؤلاء النففاة 
للأفعال القائمة بذات الباري". 

وحذاق هؤلاء المتكلمين يعلمون أن طريقتهم ‏ دليل الأعراض _ ليست طريقة 
ابراهيم ولا غوره من الأنبياء لكن يدعون أن ذلك من محض الدليل العقلي وأن الأنبياء 
م تذكره» فيدل على اعتبار الحق في هذا الباب .وارد العقول ؛ لمم ظنوا أن إتبات 
حدوث العام لا يكون إلا .مثل هذا الدليلء وهذا معلوم الفساد من هذا الوحه» وإن 
كان قوم إن طريقتهم ‏ دليل الأعراض ‏ ليست من الطرق المذاكورة في كلام 
a‏ 

وقي الجحملة فهذا الدليل فاسد قي العقل والشر ع وهو مبن على علم الكلام 


. ۲۷ ›» ۲١ الرحرف : آية‎ )١( 

(۲) الشعراء : آية ۷١‏ س ۷۷ . 

(۳) انظر فی تفصیل ذلك درء التعارض ( .)٣٠١۹ ۳۱۰ ۰۱۱۲ ۱۰١/۱‏ 
)٤(‏ درء التعارض ( )١٠١٤ ٠۰۳/۱‏ . 

() انظر تفصیل ذلك في درء التعارض ( ۹۱/۱ ۴١۰‏ ) . 
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الذي أجمع السلف على ذمه ومقالاتمم في ذم الكلام وأهله متواترة كما ذكر ذلك أبو 
إماعيل الأنصاري في ذم الكلام وذكره طائفة من أصحاب الأئمة عنهم» وهذا ما هو 
معلوم مستقر» والسلف لم يكن ذمهم لعلم الكلام محرد حدوث ألفاظهء بي 
وهذا صار أصحابه المتكلمون من سائر الطوائف في قول تختلف يؤفك عنه من فك 
وهذا العلم ‏ علم الكلام ‏ كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء وهذا من أخحص مما 
أفسد على خلق من المسلمين عقيدهم في صفات ريم وأفعاله» وهذا صار أصحابه 
يقرون بأنه معارض للشر ع فيقررون تعارض العقل والنقل» ومقصدهم بالعقل الأدلة 
الكلامية ال هى من المقالات الفاسدة المركبة من مقدمات مأخحوذة عن الفلاسفة 
ومقدمات جحملة مشتبهةء وأهل السنة والحديث أئمة السلف وأتباعهم لما كوا في 
هذا الباب بالطرق الشرعية الي ذكرها الله ورسوله» وفيما ذكر فى الكتاب براهسين 
عقلية على كونه سبحانه هو الخالق وما سواه مخلوق» وأنه الأول وما سواه محدث 
مفتقر إلى حدثه فالطريقة الشرعية طريقة الأنبياء هي أكمل الطرق قي الشرع والعقل. 

وترى أن هذا الدليل عند التحقيق مع ما يرد على سائر مقدماته مهن النازعة 
والسؤالات لا يفيد هذا الترتيب الذي يذكره نفاة الصفات من الجهمية والمعتزلة أو مل 
هو منها من متكلمة الصفاتية إلا باعتبار صحة القياس فإنه حصل من اعتبار الشاهد 
موارد الشبية النفي بالعقل والنقل» وإلا فمن اعتبر تحقيق احتصاص مقام الباري وده 
ٿي داته ووجحوده و صفاته وأفعاله» م يصح عنده مثل هذا ال ت وهؤلاء التكلمون 
يفرقون بالتنزيه عن مثل هذه الأقيسة لكنهم لا يحققون ذلك. 
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المنجث الأول : 
خلاصة مسالك أهل القبلة في القدر . 

الميحث الثاني : 
الأصل الذين انبنى عليه مذهب الجهمية والمعتزلة النافية في 
كثير من الأحوال وبيان أصل هذا الدليل ومورده وكيف 
دخل هذا الأصل ٤‏ کلام متكلمة أهل الإثبات ربعمض 
المنتسبين للسنة والأئمة في أصول الدين وإبانة بطلان هذا 


الدليل بالسمع والعقل. 


الفصل الغالث : الققدر 

المبحث الأول : خلاصة أقوال أهل القبلة في القدر . 

القول تي القدر من أحص أصول المعرفة والعلم عند سائر الطوائف» وهو من 
أحص المقامات الي حصل فيها اضطراب الخلق» والقول قي ذلك معروف عند سائر 
أجناس الأمم . 

وأهل اللسان العربي يقولون: القاف والدال والراء أصل صحيح يدل على مبلغ 
الشيء وكنهه ونمايته""» يقال: قدر» وقدر بتسكين الدال وفتحها مع فتح القاف فيهما 
كما ذكر الجوهري وغيره"» وذكر بعض أهل اللغة: حواز ضم القاف ممع سكون 
الدال» وليس بالمشهور» وقيل: القدر بالفتح الاسم» وبالسكون المصدر* ومعناه 
في العربية على ما ذكره صاحب اللسان: الحكم والقضاء“) والمقصود أن هذا أحد 
معان الكلمة وهو المراد قي الإضافة في هذا الباب من أصول الدين. 

فإن المقصود به عند أهل الشريعة: قضاء الرب وحكمه في حوادث العام المتعلققة 
بأفعال العباد وغير أفعال العباد . 

وهو من أصول الدين بإجماع المسلمينء ولا ذكر الرسول ًة الإعان في حديث 
حبريل قال: "الإعان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد اموت والقدر 
حیره وشره" وهو خرج في الصحيحين وغير ما من غير وجه . 

وهذا الباب من الدين تضمن أصولا ومسائل كثير منها معلومة بالفطرة ال فطر 
الله العباد عليهاء وإن كان مع هذا يقال: إن هذا الباب فيه مقامات اضطرب فيها 


. ) ٠۲/١ ( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(۲) الصحاح ( ۷۸٦/۲‏ ) » معجم مقاييس اللغة ( ٦١/١‏ ) . 
(۳) تاج العروس ( ٤۸۱/۳‏ ) . 

. ) ۷٤/١ ( لسان العرب‎ )٤( 

. ) ۷٤/٥ ( لسانت العرب‎ )٥( 

.)۱۹( رقم‎ )٥٥/۱( مسلم‎ »)٥۰( البحاري (۳۳/۱) رقم‎ )٩( 
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مقدمهات في 
احتلاف 
الطوانف ق 
الق در 


بنو آدم المنحرفون عن اتباع الأنبياء من أحناس الكفار وغيرهم من أهل البدع القاصرين 
عن تحقيق الاتبا ع للرسل عليهم الصلاة والسلام . 

وقد تكلمت الفلاسفة في هذا الباب وكلامهم في هذا ختلف» مضطرب» وهم 
أشد طوائف الناس ضلالا قي هذا الباب وعندهم من أنواع الخرص والإفك ما لا يوجد 
عند سائر أحناس الكفار» والقول في القدر من أحص مبانيه القول في إثبات الخالق 
سبحانه وصفاته وأفعاله كما ذكره غير واحد من أهل السنة والحديث» ومن أرباب 
الكلام"» كما سيأ شرح ذلك إن شاء الله" وههذا كل من كان قوله في إثبات 
الخالق سبحانه وفعله وحلقه أصدق كان قوله في القدر كذلك . 

ومعلوم أن الفلاسفة ‏ دهريتهم وإميتهم ‏ قوم في إثبات الصانع وخلق العام 
أفسد من مقالات أكثر الكفار من الأمم الكتابية المنحرفة عن كتايما وكذا الأمم الوثنية 
ال تقر بالخالق وحدوث العام كما هو حال مشر كي العرب وأمشاهم مهن عبسدة 
الأوثان» مع أن هؤلاء الفلاسفة مش ركون» بل الشرك فيهم فوق الشرك المعروف عند 
مشر كي العرب وأمثام من الأمم التي بعثت ها الرسل» فإن الفلاسفة مش ركون في 
الربوبية والإهية» وأتباعهم من جنس القوم الذين بعث فيهم إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام وهذا تكلم سخالفوه .ما ل يتكلم به غيرهم من المخالفين للرسل عليهم الصلاة 
والسلام» كما في قوله تعالى: ألم تر إلى الذي حاج إبراهم في ربه أن آتاه الله 
الملك إذ قال إبراهيم ريي الذي يحي ويعيت قال أنا أحبي وأميت قال إبراهيم فإن 
الله ياي بالشمس من المشرق فأت مما من المغرب فبهت الذي كفر . . .)* وما 
ذكره الله في سورة الأنعام في قصة إبراهيم مع الكواكب مع ما ني قومه من الشرك في 
الإهيةء وهذا م يعاند قوم رسول في الربوبية ما حصل في قوم إبراهيم عليه الصسلاة 


(۱) درء التعارض ( ۱۷١ ۱١٥۹/۹‏ ) . 
(۲) المطالب العالية للرازي ( ۱١/۹‏ ) . 


.۲١۸ سورة البقرة : آية‎ )٤( 
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والسلام» بل جمهور الأمم الذين بعثت إليهم الرسل يقرون بمذا في الجحملة» ومع هذا 
ففي سائر الكفار من أجناس الأمم كلها إحلال بتحقيق توحيد الربوبية» فإن حقيقة 
تحقيقه التسليم بإفراد الله بالعبادة» وهذا جاءت الطريقة القرآنية على هذا الوحه مسن 
إلزام المش ر كين بتوحيد الإلمية لما يقرون به من الربوبية» وإن كان من أقوام الرسل من 
يقدح في أصل مقام الربوبية علوا في الأرض وفسادا كما ذكره الله عن فرعون: (إقال 
فرعون وما رب العالمين)'» أو بعض مقاماتما كقول قوم عاد: من أشدمهنا 
قوة). 

والمقصود أن كل من كان بالربوبية أعرف وأدين كان قوله في الققدر كذلك 
فإن القدر من أحص مقامات الربوبية» وهذا كانت الأمم الكتابية أعلم في هذا البباب 
من الأمم الوثنيةء والأمم الوئنية المقرة بالربوبية أقوم قليلاً من الأمم الفلسفية اليو نانية 
والرومية والفارسية والهندية » فإن الأمم الكتابية وكذا الأمم الوثنية المقرة بالربوبيية 
جمهور غلطهم ف القدر يرحع إلى قوهمم في أفعال بي آدم » إا أن يضيفوها إلى الله 
وحده أو إلى العباد وحدهم أو يجعلوا مشيئة الباري ها حجة هم على ش ركهم » وهذه 
الحال هي حال المحالفين للرسل كما في قوله تعالى :((سيقول الذين أشركوا لو شاء 
الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حسق 
ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن نشم إلا 
تخرصون) وهنا شر الأحوالء وهذا م يكن في مبتدعة المسلمين من يطلق مثل هذا 
وينتظم حاله عليه جخلاف نفي حلق الأفعال أو القول بالحبر فيهاء أو ما هو .ععناه فقد 
شاع ني مبتدعة المسلمين من أهل الكلام وغيرهم» وإن كان مع هذا يوجد في كلام 
كثير من المنتسبين للشيعة والتصوف من إسقاط ما هو من الشرع بالقدر» كما يعرض 


.۲٣۳ الشعراء: آية‎ )١( 
.٠١ فصلت: أية‎ (") 
.١٤۸ الأنعام: آية‎ )۳( 
. )۸٤ س‎ ۷٥/۳ ( منهاج السنة النبوية‎ )٤( 
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بعض ذلك لبعض أعيان الفساق فهؤلاء فيهم شبه بالمشركين» لكن من يطرد ذلك 
زم قرع سف ار ار ین روان کا ر ماق 
کلام بعض الملاحدة المنتسبين للتصوف من الباطنية وأمثاه“. 

وفى الحملة فضلال الخلق في هذا الأصل موجبه الإعراض عما بعث به الله رسله 
عليهم الصلاة والسلام» وهذا مطرد في هذا الباب وغيره فإن الله م ييعث نبيأ إلا وقد 
آتاه من موحبات العلم والإيعان ما يهتدي به الخلق كما في الصحيح عن أبي هريرة: "ما 
من الأنبياء من ني إلا وقد أوني من الآيات ما مثله آمن عليه البشر › وإنغا كان الذي 
آرت وا ار اد إل ارج رآ آكرة كر قافا بى اا 

ومن تأمل في حال أمة الرسول عة تحصل له أن الضلال والتهوك الذي وقعع في 
اللخالفين لمذهب الصحابة رضي الله عنهم من أصناف المتكلمة والمتصوفة والمتفلسفة 
والمتشيعة قي أصول الدين موجبه عدم الرد إلى الله ورسوله» والتسليم لما اء في القرآن 
والحديث» ومذا تحد أن الحجج الكبار الي بى عليها سائر راتت الان الف 
من هؤلاء وغيرهم قوم ني أصول الدين من القول في التوحيد والصفات والققدر 
وأمثال ذلك ليست مأخوذة من القرآن والحديث وإن كان يقع تي كلام هؤلاء مسن 
الاستدلال عا هو من القرآن والحديث» لكن لا يكون تحصيل المذهب في مشل هذه 
الأصول من حهته» وهذا معروف في كتب هذه الطوائف من المعتزلة وغيرهم من 
المتكلمين وكذا في كلام الشيعة الاثن عشرية» وضلال المعصوفة فضلاً عن الفلا فة 
الذين قوههم شر من قول هؤلاء وما يوحد ني كلام الباطنية ‏ باطنية الشيعة وباطنية 
الصوفية _ المتفلسفة من المقالات الإلحادية الي يعلم بالضرورة أنه لا بعكن أن يشتبه 
ما من مقالات الأنبياء عليهم السلام» وهذا من المقامات العلمية المتحققة» فإن بيان 
الرسول صلى الله عليه وسلم لأصول الدين أمر معلوم بالضرورة الشرعية والعقلية» ومن 
العلوم أن مقالات أهل البدع المخالفين للسلف قي التو حيد والصفات والقدر ليست 
ما دل عليه نصوص القرآن والحديث» وهمذا بى نفاة الصفات نفيهم على ما ذكروه من 


. ) ٠١١/١ ( جحموع الرسائل والمسائل لابن تيمية‎ )١( 
.)٠١۲( مسلم (۱۲۱/۱) رقم‎ »)٤۹۸۱ رقم(‎ )۳۳٣/۳( رواه البخاري‎ )۲( 
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الحجج العقلية كما تقدم"» وقرروا تعارض العقل والنقل» وقضوا بتقدسع العقل على 
النقل كما ذكر ذلك أبو المعالي والرازي وغيرهم من صفاتية هؤلاء فضلا عن أئمة 
النفاة من الجهمية وأمثاهم . 

بل ذكر بعض حققي هؤلاء أن هذه الحجج الكبار كالاستدلال بالأعراض علسى 
حدوث الأحسام وأن ما لا يخلوا من الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا أول ها 
وأمثال ذلك نما هو مب مذهب النفاة كما حققوه في كتبهم ليس معروفا بأوائل 
العقول كما ذكر ذلك أبو الحسن الأشعري" وأبو حامد الغزالي" وأمثاهم» وإلى هذا 
عيل أبو المعالي في الرسالة النظامية» وأئمة النفاة المتفلسفة كابن سينا وأمثاله يقولون: 
إن مذهبهم الذي ذكروه في الصفات ‏ وهو من جنس مذهب الجهمية ‏ ليس مها 
تكلمت به الأنبياء أو جحاءت به الكتب السماوية وليست دلائله معلومة بأوائل 
العقول» وابن رشد من هؤلاء مع تعظيمه للشريعة ما لا يوحد في كلام غيره من 
الفلاسفة وقربه من أهلها يقر بنحو هذا كما ذكره في مناهجه» وهذا التوحيد مبني 
على إثبات الصانع عند هؤلاءء وقوهم في الصفات طرد لما ذكروه من الأدلة والطرق 
الت جعلوا النظر فيها أول الواحبات» ومذا صرح كثير من هؤلاء من المعتزلة والأشعرية 
أن العامة تا ركون للنظر. 

والقول قي القدر مبيٰ على هذا الباب ‏ باب إثبات الخالق سبحانه وصفاته 
وأفعاله وخحلقه ‏ وغمذا فإن هذه المذاهب المنحرفة عن هدى الرسول غ في الصفات 
والقدر من القول بنفي صفات الباري ونفي أفعاله ونفي قدره وخلقه لأفعال العباد أو 
القول بالحبر من المقالات المعروفة عن أحناس الكفارء فإن نفي الصفات والأفعال 


. انظر الفصل الثاني من هذا الباب المبحث الئان‎ )١( 

(۲) انظر الرسالة إلى أهل الثغر للأشعري ( ۱۸١ › ۱۸٤‏ ) . 
(۳) فيصل التفرقة للغزالي ( ۰۱۲۷ ۲١۲‏ ) . 

. ) ٣٣ الرسالة النظامية ( ۲۱ س‎ )٤( 

(ه) الرسالة الأضحوية لابن سينا ( ٤١‏ س )٠١‏ . 

. ) ٠۱١۹ ۱٤۰ ۰ ۱۰۰ ۹٩ ( مناهج الأدلة لاہن رشد‎ )٦( 


(۷) درء التعارض »)٤٤۱/۷(‏ شرح أم البراهين .)٠١(‏ 
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معروف عن الفلاسفة الملاحدة كأرسطو وأمثاله الذين دحل قوهم على بعض المنتسبين 
إلى الإسلام» وهذا ذكر الأشعري أن مب مذهب المعتزلة _ دليل الإعراض ‏ تلققوه 

والمقصود أن نفي الصفات من مقالات ملاحدة الأمم» ولم يعرف طرد هذا قي 
الأمم الكتابية المنحرفة عن كتايماء وإن كان يقع لبعض طوائفهم ما هو من ذلك» وهذا 
إنغا دحل عليهم من الفلاسفة وأمثاهم» وهذا وقع في كلام اليهود والنصارى ما هو من 
التشبيه الذي هو صنف من الكفر ي هذا الباب» ومش ركو العرب م يعارضوا ما حاء 
به الرسول 5ة في هذا الباب في الحملةء بل لم يكن هذا الباب تما حالف فيه جمهور 
الكفار» وهذا باعتبار الحمل الكبار وإلا فإن تفاصيل هذا ما يعلم بالوحي» ويقسع 
لسائر الكفار ما هو من الغلط قي بعض مسائله وتحقيق العلم به . 

وكذا القول بنفى القدر في أفعال العباد أو القول بالحبر فيها هما من التعطيل في 
صفات الباري وأفعالهء فإن الأول تعطيل لعموم حلقه» والحبر تعطيل لحكمته» وهذان 
لمذهبان قد عرف القول بمما في عامة الأمم المنحرفة عن هدى الرسل» قال أبو عبدالله 
الرازي في المطالب العالية: "اعلم أن حال هذه المسألة حال عجيبةء وذلك لأن الخلق 
أبدا كانوا حتلفين فيها بسبب أن الوحوه الي بعكن الرحوع إليها قي هذه المسألة 
متعارضة متدافعة ‏ إلى أن قال وأما الأنام فكذلك جميع الملل والنحل بعضهم 
بحبرة وبعضهم قدرية» ولا ترى أمة من الأمم خحالية عن هاتين الطائفتين . ."» وهذا 
الذي ذكره الرازي إغما أحبر به عن اعتباره» وإلا فإن من المعلوم أن هذا يسس حال 
حميع بي آدم» بل الرسل وأتباعهم ليسوا على هذا ولا هذا» وهذا معلوم بالضروره» بل 
E‏ ذلك ما أجمع عليه من اهتدى مدي الرسل عليهم الصلاة والسلام» وطذا مه 
السلف على إنكار هذا وهذا. 


. ) ٠۸١ › ۱۸٤ ( الرسالة إلى أهل الثغر للأشعري‎ )١( 
. ) ۲٤۸ س‎ ۲٤۷/۹ ( المطالب العالیة‎ )۲( 


وكذا الأمم الكافرة يقع فيهم من ليس على القدر أو الحبر» ومع هذا لا يككون 
حاله كحال من اهتدى بدي الرسل› فإن كيرا من تفاصيل هذا الباب متلققاة عن 
الوحي وإن كانت ججمله وبعض مسائله معلومة بالفطرة والعقل› وهذا وقع في كلام 
الجاهليين ما يدل على إسقاط نفي القدر والجبر كقول طرفة بن العبد: 


ألا أيهذا اللائمى أحضر الوغى وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي 
فإن كنت لا تسطيع دفع منييّ فدعي أبادرها عا ملكت يدي 
فلو شاء ربي کنت قيس بن حالد ولو شاء ريي کنت عمرو بن مرند 


فأصبحت ذا مال كثرر وزارن کون کرام ماده لو 

وقي الحملة فهذا معروف في شعرهم» والذي ذكر الله عنهم في الققرآن هو 
قولمم: (إلو شاء الله ما أشركنا)ء وقي الحملة فالرازي وأمثاله في هذا الباب وغيره ف 
أصول الدين يحكون من المقالات والدلائل الي يزعمون أن سائر العقلاء عليها كما يقع 
ذلك في كلام أبي المعالي وأمثاله» ومثل هذا لم يبحصلوه من تتبع ذلك» بل كثير من ذلك 
مما يتعذر تتبعه وإغا يبنون هذا الإطلاق على ما يعتقدونه من الضرورة في هذه الأدالة 
والمقالات» والعقلاء لا خرجون عن المعاني الضرورية» ويكون غلطهم ممن جحهة 
اعتقادهم وظنهم؛ إذ كثير ما ذكروه كذلك يعلم بالضرورة أنه نقيض ما ادعوه» ولا 
يكون قولمم قولا لحمهور العقلاءء فضلا عن سائرهم» بل يكون من المقالات الشاذة 
أو المخحالفةء وكذا ما يذكره كثير من هؤلاء من إجماعات الملسلمين» فققد حكى 
الأشعري وأبو المعالي وأمثالهم إجماع المسلمين على ما يعلم أن جمهور المسلمين على 
حلاف ما ذكروه» ويحكي هؤلاء وأمثالهم كأبي حامد الغزالي عن السلف إجماعا يعلم 
عند التحقيتق أن إجماع السلف على نقيضه أو خلافه"» وهذا معروف في طائفة من 
المسائل ويكون معتبر هؤلاء قي الإجماع ما حققوه من المعان المناسبة للسلف باعتبارهم. 

وق الجحملة فنفي القدر في أفعال العباد أو القول بالجبر منها من المقالات المنقولة 
عن أجناس من الأمم» فحكي عن الفلاسفة واليهود والنصارى الاحختلاف قي هذا 
)١(‏ شرح المعلقات للزوزني ( ٠١‏ ) . 


(۲) اللمع للحرینٰ ( ٠١۹‏ ) . 
(۳) فواعد العقائد للغزالي ( ١١٤.۱١۲‏ ) . 
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فبعضهم قدرية وبعضهم جبرة» والجحوس قدرية والصائبة الحرانية رة وإن كان مع 
هذا لا يصح قصر الناس على القدر أو احبر كما يذكره الرازي. 

وهذا الباب من أحص مقامات التسليم لأمر الرب وخبره» فإن قدره وخلقه مبي 
على حكمته ومن المعلوم أن الخلق ليس .عقدورهم معرفة تفاصيل سائر حكمته في أفعاله 
وحلقه» بل عقوم دون درك هذا وتحصيله» وحكمة الباري في الخلق والفعل لا يقدر 
قدرها إلا هو سبحانه وتعالى» وإذا كان من التشريعات الي حوطب ها المؤمنون ما لا 
يعلمون حكمة الرب فيها على التفصيل وهذا ف أمره الشرعي المقصود من العباد 
تحصيله فكيف بأمره الكون وحلقه» وهذا قال سبحانه: (إيا أيها الذين آمنوا لا تسألوا 
عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين يرل القرآن تبد لكم عفا الله 
عنها والله غفور حليم قد سأها قوم من قبلكم ثم أصبحوا با كافرين)". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ". . الكلام في نفس الحكمة الكلية في هذه 
الحوادث» فهذه ليس على الناس معرفتها ويكفيهم التسليم لما قد علموا أنه بكل شيء 
عليم» وعلى كل شيء قدير» وأنه أرحم بعباده من الوالدة بولدهاء ومن المعلوم مالو 
علمه كتير من الناس لضرهم علمه» ونعوذ بالله من علم لا ينفع» وليس اطلاع كثير من 
الان پل ا کر عل ی ا ي کل فی افا ھی رل وکر کارا در 
اللسألة ‏ مسألة غايات أفعال الله وماية حكمته ‏ مسألة عظيمة لعلها ممن أحل 
الا 

وهذا المقام ‏ مقام التسليم ‏ من أحص مقامات الإبعان» وأعظم حقائق شهادة 
ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والمخالفون للسلف في الصفات والقدر قد قصر 
تحقيقهم هذاء وههذا تكلموا .عا م يؤمروا به» وتعارض عندهم الوحي مع عقوم ي 
كثير من الموارد كما صرح به كثير منهم في الصفات» ويوحد شيء من ذلك في 
)١(‏ المطالب العالیة ( ۲٤۷/۹‏ س ۲٤۸‏ )» أحمد بن حنبل لعبدالحليم الجخندي ( ٠١۷ ۰۳٣۹‏ )» تاريخ 
الفلسفة في الإسلام ج دي بور ( ص۲١‏ › ٤۹‏ )» اليهودية/أحمد شبلي ( ۲۲۷ ) . 
(۲) للمائدة: الآيات .٠١١ ٠١١‏ 


(۳) منهاج السنة النبوية ( ۳۹/۳ ) . 
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كلامهم في القدرء وهذا ذكر الرازي أن الدلائل العقلية والقرآنية متعارضة في نفسهاء 
فكيف بين ما هو من هذه وهذه» قال ي المطالب العالية: " . . الوجوه الي بعكن 
الرحوع إليها ني هذه المسألة متعارضة متدافعة . . وأما الدلائل العقلية . . فقد وقع 
التعارض بين دليل العلم ودليل القصد . . وأما الدلائل السمعية فالقرآن مملوء تما يوم 
الجبر تارة وما يوهم القدر تارة أحرى . . ". 

وقد حرت العوائد الكلامية على فرض السؤالات العقلية على المسائل الشيعية فى 
هذا الباب وأمثاله من الأصول» ثم يجعلون وهم عقوم موجبا لتأويل ما أنزل على 
الرسول # إلى معن لا بحصل مقصودا ني هذا الباب إلا درء معارضة عقوم . 

وقي حامع الترمذي عن أبي هريرة قال: حرج علينا رسول الله ونحن نتنلزع في 
القدر فغضب واحمر وجهه حى كأغا فقئ في وجنتيه الرمان» فقال: "أهذا مرت أم 
بهذا أرسلت إليكم ؟ إنغا هلك من كان قبلكم حين تنازعوا قي هذا الأمر»ء عزمت 
عليكم ألا تنازعوا فيه"» وهذا الحديث غريب من هذا الوجه كما ذكره الترمذي 
وصالح المري المتفرد به له غرائب لا يتابع عليها"» لكن جاء شاهد له عند ابن ماجحة 
من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده» قال: حرج رسول الله على أصحابه 
وهم يتخحاصمون في القدر فكأغا يفقاً في وحهه حب الرمان من الغضب فقال: "هذا 
أمرتم أو هذا خلقتم» تضربون القرآن بعضه ببعض» هذا هلكت الأمم قبلكم"» قال 
عبدالله بن عمرو: "ما غبطت نفسي مجلس تخلفت فيه عن رسول الله ب ما غبطت 
نفسى بذلك املس وی 

ولا سأله هه من سأله من أصحابه عن العمل وقد سبق الكتاب كما في الصحيح 
من غير وجه قال: "اعملوا فكل ميسر لا خحلق له" وجوابه ا عن هذا السؤال هو 
)١(‏ المطالب العالية ( ۲٤۷/۹‏ س ۲٤۸‏ ) . 
(۲) حامع الترمذي . كتا القدر »)٤٤١/٤(‏ سنن الترمذي» كتاب القدر» باب ما جحاء في التشديد في 
الخوض ق القدر »)۲٠۳۳(‏ قال أبو عيسى: وني الباب عن عمر وعائشة وأنس» وهذا حديث غريب لا نعرفه 
إلا من هذا الوحه من حديث صا الريء وصاخ المري له غرائب ينفرد مما لا يتابع عليها. 
(۳) رواه ابن ماحة . المقدمة ( ۳۳/١‏ )» تحقيق : محمد فؤاد عبدالباقي» وقال البوصيري : " هذا إسناد صحيح 
رحاله ثقات " انظر الفتح الرباني ( ٠١١/١‏ ) . 
)٤(‏ رواه البحاري (۳۲۹/۳) رقم( »)٤۹٤٩‏ مسلم )۱٦۱۸/٤(‏ رقم .)۲۹٤۷(‏ 
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أنفع الأحوبة الي يخاطة يما العباد في هذاء وهو من جوامع كلمه تي هذه المهامه الي 
تاه فيها أصناف من الناس. 

وهكذا من حقق الإبعان بكمال علم الرب وخلقه ومشيئته وحكمته لم يقع عنده 
وهم في هذا الباب» وسائر أغلاط الناس قي القدر تعود إلى نقص تحقيق الإيعان بمذه 
الأصول الربوبية أو ما تستلزمه . 

والمقصود أن أتباع الرسول ق م يخاصموا الرسول فة في القدر وإن قييل: إن 
بعضهم حاصم بعضا في القدر كما في حديث أي هريرة وعبدالله بن عمرو فهذا مقام 
آحر» ثم هو ليس إحبارا عن سائرهم يإجماع المسلمين» فإن هذا اجلس الذي ذكره أبو 
هريرة يعلم بالضرورة أنه مقصور على طائفة منهم وم يكن من شأن أئمة الصحابة 
الكبار كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي والزبير وسعد ومعاذ بن حبل وأمثال هؤلاء مسن 
كبار أئمة وفقهاء الصحابة الخوض في مسائل من الشرع لم يتبين هم قصد الشارع 
الخوض فيهاء وإنغا هذا يعرض لبعض المسلمين تي زمن البي هة ومن امحمع عليه بين 
بار زان السلين امقام الصيخاة نى الع راهان ليس راخدا بل خض أفضل 
من بعض» وإن كان أهل السنة وموافقوهم من متكلم ومتصوف يعدّلون سائر الصحابة 
وهذا لما تكلم الرسول طبه عما هو داحل قي هذا الباب كما في الحديث المخحرج قي 
الصحيح عن البي بف قال: "لا عدوى» فقال رجل: يا رسول اللّه: هذه الإبل تكون 
في الرمل كأما الظباء فيجيء البعير الأحرب فيجرهاء قال عليه الصلاة والسلام: فمن 
أعدى الأول" وهذا من الجوابات القاطعة في هذا المقام. 

وم يكن مثل هذا السؤال حصومة للرسول 4 وإن كان مثل هذا السؤال لا يقع 
لثل أبي بكر وعمر وأئمة فقهاء الصحابة لما آتاهم الله من العلم والإبعان الذي بعث به 
رسوله ل والنفوس قد يشكل عليها ما مرده إلى أصول تؤمن ها إعانا يقينياء وهذا 
کان جوابه غه هذا الأعرابي قاطعا ما أأشكل عليه وهذا من طرق الأنبياء عليهم 


(۱) رواه البخحاري )۳۹/٤(‏ رقم »)٥۷۱۷(‏ مسلم )۱۳۹۲/٤(‏ رقم (۲۲۲۰). 
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الصلاة والسلام مع أتباعهم فكل من أشكل عليه شيء من تفاصيل خبر الأنبياء وأمرهم 
فلا بد أن قي الأصول الإبمانية ما يكون الرد إليه حاسما لمادة السوؤال والإشكال. 

وهذا مسلك الرسل مع أقوامهم الكفار» ولمذا قالوا فيما ذدكره الله عنهم في 
القرآن: (اعبدوا الله ما لكم من إله غيره)“ وقوله: (إأمن جعل الأرض قرارا وجعل 
خلاها أمارا وجعل ها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أءله مع الله بل أكشرهم لا 
يعلمون» أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أءله 
مع الله قليلاً ما تذكرون, أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الريساح 
بشری بین يدي ر مته أءله‌یمع الله تعالی الله عما يشر كون» أمن يبدؤ الخلق ثم يعيده 
ومن يرزقكم من السماء والأرض أءله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتسم 
صادقين» قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان 
يبعثون» بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون). 

وقد يكون من هذا قوله تعالى: (إيا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم مسن 
نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي 
تساءلون به والأرحام)” بخفض الأرحام كما قرأ حمزةء فإنه على هذا التقدير: 
يتحقق أن يعظموا أمره سبحانه كما يقع منهم تعظيم أرحامهم» وهذا المع مناسب 
لسياق أول الآية وإن كانت هذه القراءة مشكلة عند طائفة من النحاة» وهو المشهور 
من مذهب البصريين من جهة العطف على ضمير الخفض دون إعادة الخافض» فاهم 
يرون عوده لازماء والكوفيون وطائفة من حققي البصريين كالأحفش وغيره على عدم 
ازوم ذلك وإن م يكن كثيرأ في كلام العرب* وهو اختيار ابن مالك» قال في ألفيته: 


(۱) سوره الأعراف: أية 0۹. 
(۲) سورة النحل الآيات ( ٦١‏ س ٦٠١‏ ) . 
(۳) سورة النساء: آية .١‏ 


. ) ۳۹۲/۳ ( انظر شرح ابن هشام على ألفية ابن مالك‎ )٤( 
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وعود خحافض لدى عطف على ضمير حفض لازما ققد جحعلا 

ولس عدي لار افد اى في النثر والنظم الصحيح مثب © 

والمقصود أن ما يعرض لبعض الناس من هذه السؤالات يرد إلى الأصول 
الإعانية اللسلمة دينا وعقلأ وقد يعرض لبعض النفوس من السؤالات الفاسدة ما يعلم 
به صریح إعاما وإن م یکن ما یعرض هما حمودا يناسب ذکره وجوابه» وڏا جاء ي 
الصحيح عن أبي هريرة: أن ناسا قالوا: يا رسول الله إنا جد في أنفسنا ما يتعاظم أحدند 
أن يتكلم به» قال: "وقد وجدتموه"» قالوا: نعم قال: "ذاك صريح الإبمان"» وهذا 
الذي يعرض هو من الوسواس كما في حديث عبدالله بن مسعود في الصحيح قال: سل 
رسول الله #ه عن الوسوسة» قال: "تلك حض إلإبمان ". 

فهذه الحوابات النبوية ليس فيها أن من مقاصد الشارع حصول مثشل هذه 
العوارض» فاا من الوسواس والوسواس شر» وهذا مر البي له بالاستعاذة من شره 
كما في قوله تعال: لاقل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس 
ا لخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس)“) لكن من صار حظ 
ا م هة نات ها فد رن مو ا س الى بد اف دل 
ذلك على إعانه وصدقه» وإن كان معرفة حض الإبعان وصريحه يقع ويعلم .ما هو حير 
من هذا وهي الطرق الي تحصل للأنبياء وأئمة المؤمنين» وهذا لم تعىرض مثشل هذه 
العوارض لأئمة الصحابة الكبار كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأمثالهم . 

وقي الحملة فلم يقع زمن الرسول ## أن حاصمه أحد من أتباعه قي الققدر بل 
مخاصمة الرسل قي القدر إنغا هي من طرق المش ر كين كما ذكره الله عنهم: ((مسيقول 
الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كکذب 
الذين من قبلهم . .)) وني صحيح مسلم وحامع الترمذي عن أي هريرة قال: 


(۱) انظر شرح ابن عقيل على الألفية .)۲٠۹/۲(‏ 
(۲) صحیح مسلم (۱۱۰/۱) رقم (۱۳۲) . 
(۳) صحیح مسلم (۱۱۱/۱) رقم (۱۳۳). . 
)٤(‏ سورة الناس . 


() سورة الأنعام ( ۱٤۸‏ ) . 
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حاء مشر کو قريش يخاصمون رسول الله 4# في القدر فترلت: يوم يسحبون في النلر 
على وجوههم ذوقوا مس سقر إنا كل شيء خلقناه بقدر)) ومذا يعلم فساد ما 
ذكره بعض أئمة النظر من المتكلمة كأبي عبدالله الرازي والمتفلسفة كأبي الوليد ابسن 
رشد وأمثاهم أن الدلائل السمعية متعارضة في نفسها في الققول بالقدر أو احبر 
وكذا الدلائل العقلية فضلاً عن التعارض بين العقل والنقل . 

وأيضا فهذا يدل على أن هذا الباب ما تحقق فيه لأصحاب الرسول ةق العم 
والإيعانء وأن الرسول غه بين لأمته المدعوين هذا الباب أتم البيان» فإنه من أصول الدين 
الكبار عند المسلمين وقد قال الله سبحانه: (اليوم أكملت لكم دينكم وأتقمت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا)» ولم يكن من هدى المؤمنين ابتلاء أخبار الرسلى 
والأنيياء وما بعثوا به وخاصمته .ععقولات يتلقى كثير منها عن أصناف من الملاحدة 
من الفلاسفة وغيرهم المنحرفين عن الأديان السماوية» وطائفة منها ما يلقيه الشيطان في 
نفوس من قصر إعانه واتباعه وإن كان كثير نما يذكره هسؤلاء يوحد في أصناف 
المحالفين من يعظمه وجعله حقيقة المعرفة والتحقيق» حى يقع كثير من هؤلاء مسن 
امتفلسفة والمتكلمة بتقدم ما هو من هذا على ما بعث الله به رسوله ج وهذا يكر 
الفلاسفة من هؤلاء كابن سينا وأمثاله ويوحد نوع من هذا قي كلام أبي الوليد بن رشد 
أن من لم يقل .عا هم عليه من الأقيسة الرهانية والمارف اليكمية فهو من 
ابمحمهور"» بل في كلام ابن سينا من التنتقص لأصحاب الرسول 8 .عثل هذا المع ما 
هو مشهور ومعروف“) كما يوحد في كلام المعتزلة وأمثاهم من المتكلمين من حط 


.) ٤۹ س‎ ٤۸ ( سورة القمر‎ )١( 

(۲) صحیح مسلم )۱٦۲۳/٤(‏ رقم »)۲٠٠٦(‏ جامع الترمذي . کتاب القدر ( ٤٥۹/٤‏ ) رقم ( ۲٠١۷‏ ) . 
(۳) المطالب العالية للرازي ( ١١٠١/۹‏ ) . 

. ) ۱۸١ ( مناهج الأدلة‎ )٤( 

.۳ سورة المائدة: أية‎ )٥( 

. نسبة إلى اليكمة أي الفلسفة‎ )١( 

(۷) انظر الرسالة الأضحوية لابن سينا ( ٤٠‏ م ٤٠٠١‏ )» الكشف عن مناهج الأدلة لابن رشد تحقيق : 
الجابري ( 4٩‏ س ١٤۷ › 1١۲‏ ۲٥ا‏ ). 


(۸) انظر الرسالة الأضحوية ( ٤٠‏ س ٠١‏ ) . 
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قدر أهل السنة والحديث أتباع الصحابة رضي الله عنهم ولهذا جعلو م نابحة 


والغلط الذي شاع قي هذا الأصل ‏ القدر ‏ في هذه الأمة موحبه إما نققص 
التسليم والإبعان أو نقص العلم» وما موحب أغلاط سائر الناس» كما في قوله تععالى: 
إو هلها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا) ومن أعظم أصناف الظلم تقسم وهام 
العقول على القرآن والحديث» وإن كان من يتكلم ذا من طوائف المسلمين لا يعلمون 
أا أوهام» بل يظنوضما من القواطع واللزومات وإلا فإن من المعلوم عند أهل الإعان أن 
أحبار الأنبياء في سائرها على وفق العقولء وأن ما يعارض ما حاءت به الرسل من 
المقولات العقلية جحهالات يزينها الشيطان لبعض بى آدم حي يصير عنده من الحق الذي 
يجب قبوله كما يجب قبول ما حاء في الشرع فيتعارض عنده هذا وهذا . 

والحق أن ما علم معارضته للشرع فهو من امعان الفاسدة الي تبتلى ها نففوس 
بعض الخلق إما تقليدا أو تعظيما كما يوحد ذلك قي كلام المتفلسفة من أهل هذه الملة 
کابن سینا وأبي نصر الفارايي وأمثاهم» يعظمون مقامات من القاممات الإلحادية 
المأحوذة عن ملاحدة الفلاسفة كأفلاطون وأرسطو طاليس وغيرهم» وهذا شاع تي 
الجحملة قي طوائف من الصوفية والمتفلسفة والمتشيعة والمتكلمة» وإما أن يكون ما يعارض 
الشرع مما زينه الشيطان في نفوس بعض هؤلاء لما فام من نحقيق الإبمان» وفتنة 
الشيطان فوق كل فتنة» و كما تقع فتنته في الظواهر الفعلية فيقع ما هو فوق ذلك لي 
الأقوال والأحوال والمعان العلمية. 

وسائر مقالات الكفار المخالفة للرسل هم تبع للشيطان فيهاء فإنه هو متبوعهم 
كما قال تعالى: لإوقال الشيطان لا قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحتق ووعدتكم 
فأخلفتكم وما کان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموي 
ولوموا أنفسكم ما آنا عصرخكم وما أنتم عصرخي إيٍ كفرت با أش ركتموي مسن 


. ) ۱۳١ ( انظر الانتصار لابن ا لياط المعتزلي‎ )١( 


(۲) سورة الأحزاب: ¥۲ 


— oro — 


قبل)» وهذا يتحقق للكقار موافقة الشرع للعقل كما ني قوله تعالى:(وقالوا لو كنا 
نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعيرء فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب 
السعير)) والكفار من سائر الأمم من أحوالمم العلمية والعملية ما يزينه الشيطان هم 
فيظهر هم حسنه وصوابه» ومنها ما يعلمون فسادهاء ومذا كان من خبط الجاهليين في 
قدر الله الاستقسام بالأزلام وهو من أحص أصناف الفسق الذي استعمله المشر كون 
مع أنه نما لا تقويه العقول كما روى البخاري لي صحيحه من حديث عكرمة عن ابن 
عباس قال: ها أتى الني هه البيت أبى أن يدخله وفيه الآلمة فأمر بها فأخحرجحت فأخحرجوا 
صورة إبراهيم وإسماعيل وما يستقسمان بالأزلام فقال البي ##: "قاتلهم الله اما لقسد 
علموا اما لم يستقسما ها قط . .". 

والمقصود أن الضلال والتهوك إذا استولى على أحد من بي آدم حرج عن أوائل 
الفطر وبدائه العقول وصار كما قال الله:(إظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده م 
یکد یراها ومن م جعل الله له نورا فما له من نور)) وكما قال سبحانه: (إولققد 
ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس هم قلوب لا يفقهون ها وهم أعين لا ييصرون 
يما وحم آذان لا يسمعون ها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغغافلون) 
والمقصود أن هدى الله الذي بعث به رسوله له هو موجحب العلم والإمان كماقي 
قوله تعالى: (إوكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا 


.۲۲ سورة إبراهيم: ية‎ )١( 

(۲) سورة الملك: الآيتان .١١ ٠١‏ 

(۳) كما قال تعالى : لإوأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق). 

. ۰۱ ( كتاب الحج رقم الحديث‎ )4۹۳/١( صحيح البخاري‎ )٤( 
.٤١ سورة النور: آية‎ )٥( 


(1) سورة الأعراف: آية .٠۷۹‏ 


— ۳۹ 


الإعان ولكن جعاناه نورا مدي به من نشاء من عبادنا وإنك هدي إلى صراط 
مستقيم صراط الله الذي له ما في السموات وما في الأرض)'. 

وهذا لما كانت أصول الهدى ظاهرة زمن الرسول ي م يتنازع الناس من هل 
الإسلام في أصول دينهم الي حاء بها حكمة يسع سائر المؤمنين العلم ما والإعان» وبعد 
وفاته # ظهرت فتنة قوم ممن أسلموا ولا يدحل الإبعان في قلويمم فارتدوا عن دينهم 
وكان ذلك زمن الصديق رضي الله عنه فكانت هذه الفتنة فتنة عن الدين بالردة عنه وم 
يقع في حلافة أبي بكر فتنة كبرى في الدين بين المسلمين وكذلك في خلافة عمر رضي 
الله عنه حي أهريق دمه رضي الله عنه» وكان هذا مقدم الفتنة كما في الحديث الذي 
رواه حذيفة رضي الله عنه قال وهو يحدث عمر عن الفعن: "وحدثته أن بينك وبينهها 
بابا يوشك أن يكسر» قال عمر: أكسرا لا أبا لك فلو أن فتح لعله كان يعاد . ."© 
ثم حاءت خحلافة عثمان وكثر البغي والنفاق في مسلمة الفتو ع" ثم حاءعت خلافة علي 
بن أبي طالب وخرجحت اللنوارج وحصل من البغي والفتن وإهراق الدماء ما م يقع في 
السلمين قبل ذلك و كان مقتله رضي الله عنه من أعظم البلاء الذي نزل قي الملسلمين 
حين قتله ابن ملجم الخارجي س قاتله الله حيث کان علي رضي الله عنه آخر خلفاء 
الرسول ف وكان السادة الأربعة حلفاء الرسول هك في أمته ثم لا تعلك معاوية رضي الله 
عنه بعد تنازل الحسن بن علي رضي الله عنه عن الأمر صار الأمر ملكا قي الملسلمين 
وصار معاوية حير ملوك المسلمين باتفاق العلماء فإن من قبله كانوا حلفاء راشدين. 


.٥ه٣‎ ٥۲ سورة الشورى: الآيتان‎ )١( 

(۲) رواه البخاري )٥۲۹/۲(‏ رقم »)۳١۸۲(‏ مسلم (۱۱۷/۱) رقم .)۱٤٤(‏ 

(۳) مسلمة الفتوح العمرية وليس القصد الفتح الذي هو فتح مكةء وإن كان من الأعراب الذين أأسلموا من 
قال الله فيه: لإقالت الأعراب آمنا قل م تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإعان في قلوبكم)ء فهذا 
متحقق ي هؤلاء الذين أسلموا زمن النبوة وهم أسلم فطرا من جماهير الذين أسلموا في الفتوح العمرية» فهذا 
يظهر به وقوع ما هو فوق حال الأعراب قي هؤلاء الذين كان لكثير منهم علوم قد عرفوها أو تقلدوها حلا 
ف الإلميات والربوبية كأصناف الحجوس والصابئة وأمثاهم . 


— o۴۷ 


وبعد انقراض عصر الخلفاء الأربعةء وبعد إمارة معاوية زمن الفتنة الي كانت بين 
الزبير وبي أمية في أواخحر عصر الصحابة ظهر القول بنفي القدر» وكان ذلك أول مها 
ظهر في البصرة وهذا هو المعتير في مبدا ظهوره"» وقيل ظهر ذلك في الحجاز لما احترق 
البيت”» وقيل ظهر في الشام وأول من أظهره عمر المقصوص”) وهذان قولان 
ضعيفان والمعتير الأول» وكان أول من أظهر ذلك في البصرة معبد الجهيء ثم تكلم به 
طائفة ني العراق والشام» ويقال: إن اول من تكلم به رحل من النصارى في العراق يقال 
له: سوسن»› وان ا الجهيٰ أحذها من“ ويقال: إن غيلان الدمشقي هو اني من 
تكلم بذلك بعد معبد الحجهي“. 

والمتحقق أن نفي القدر ظهر أواحر عصر الصحابة في البصرةء تم شاع في كير 
من الأمصار العراقية والخراسانية والشامية ولا بلغت مقالة أواحر الصحابة كعبدالله بن 
عمر وابن عباس وجابر بن عبدالله ووائلة بن الأسقع وغيرهم من الصحابة والتابعين 
تبرؤا منهم وأنکروا مقالتهم» فروی مسلم في صحیحه عن یی ابن یعمر قال: "کان 
أول من قال قي القدر بالبصرة معبد الجهيٰء» فانطلقت أنا وميد بن عبدالر مهن 
الي ار ا مح ا ل ا ادا ي اماب رل اه في ان 
عما يقول هؤلاء فى القدرء فوفق لنا عبدالله بن عمر بن الطاب داحلا المسجد فاكتنفته 
أنا وصاحي أحدنا عن مين والآحر عن شاله» فظننت أن صاحي سيكل الأمر إِلي 
فقلت: يا أًبا عبدالرمنء إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقرفون العلم ‏ 
وذكر من شأمُم س وأمُم يزعمون: أن لا قدر» وأن الأمر نف قال: فإذا لقيت أولئك 


. ) ۳١/١ ( الملل والنحل‎ ») ٠٠١/۸ ( انظر الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(۲) انظر إكمال إكمال المعلم على صحيح مسلم ( ١١/١‏ ) . 

(۳) انظر نشأة الفكر الفلسفي للنشار ( ۳۲٠/۱‏ ) . 

. ) ۳٤١/۹ ( انظر الفرق بين الفرق للبغدادي ( 1۸ )» البداية والنهاية لابن کثیر‎ )٤( 
. ) ٠١١/۲ ( انظر مفتاح السعادة لطاش کبری زاده‎ )٥( 


— 0۳۸ 


لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حي يؤمن بالقدر . ." ثم ساق الحديث 
ٽي ججيءَ حبريل“. 

فكان هذا مبداً المقالة » ثم كثر حوض الناس في القدرء وكان غلاة الأوائل 
ينكرون علم الرب بأفعال العبادء فضلاً عن كتابته وخحلقه وإرادته اء وهذا النوع من 
القدرية الشذوذ ملاحدة بإجحماع أهل العلم» فإن من ينكر علم الرب عا سيكون من 
فال الاد قد جد الدلائل الفطرةة والهرورة الفقلة فضا عن جحدة ما أترل عاي 
الرسل من الوحي المتواتر بعلمه سبحانه عا كان وما سيكون» وهمذا لم يبق هذه المقالة 
قوام بين مبتدعة المسلمين وجمهور القدرية وهو الذي شاع في الناس ممن الطوائف 
الكلامية» والشيعية قوم دون ما ذكره هؤلاء الغلاة» وهولاء الغالية هم الذين صرح 
الأئمة كمالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم بكفرهم وهذه المقالة الغالية يعلم 
أا من المقالات المنقولة عن ملاحدة الأمم الحجاحدة لكمال الرب وقدره من أصناف 
المشر كين في الربوبية من الفلاسفة والمجحوسية وأمثاهم» وهذه المقالة الي أظهرها غلاة 
القدرية الأولى في امسلمين يمتنع أن يكون موجبها مشتبها من القرآن أو كلام الرسول 
ق أو ب بسائط العقول» بل لا تقع إلا زندقة وإلاداء وهذا ا لمعن متحقق في القالات 
الغالية قي الصفات والقدر كمقالة هؤلاء . 

وقي الحملة فالمقالات الي ظهرت في المسلمين المخالفة للكتاب والسنة وإجهاع 
السلف قي الحملة ثلائة أصناف: منها ما هو من المقالات المنقولة عن الأمم الكافرة ممن 
الفلاسفة ا من المش ر كين كالقالات الزندقية 
ال تكلم ما الفلاسفة المليون كابن سينا وأبي نصر الفارابي وأمثالهم قي ققدم العالم 
وأمثال ذلك» ومقالات فلاسفة الصوفية كالعفيف التلمساني وابن سبعين وأمشاهم 
القائلين بوحدة الوحود كابن عريي والقونوي وابن الفارض ومن جنس ذلك مققالات 
السهروردي المقتول قي هذا الباب. 


(۱) صحیح مسلم )٤1/۱(‏ رقم (۸). 
(۲) انظر الفتاوی ( ٤٥۰/۸‏ ) . 
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وهذا كثير في باطنية الصوفية المتفلسفة» و كذلك باطنية الشيعة كغلاة الإسماعيلية 
والنصيرية وأمثالهم» فإن أصوهمم الكبار قي كثرر من الأحوال من جنس هذا ومثله مقالة 
غلاة الجهمية المعطلة لحنس أسماء الرب وصفاته المعرضة عن تتريله» وحذاقهم معرضون 
عن تتريله وتأويله لما علموه من حقيقة قوهم» وهذا مسلك فلاسفة هؤلاء كأبي علي 
ابن سينا والأول مسلك غلاة متكلميهم» وإن كان يعلم أنه ليس كل من شارك هؤلاء 
المتكلمة والفلاسفة نوع مشار كة صار مثلهم في الحكم» بل جمهور المتكلمين مع ما في 
كلامهم من التعطيل دون هؤلاء بل أكثر متأحري التكلمين يقع في كلامهم ما هو من 
الإنبات وإن كان هم نفي معروف. 

وفي الحملة فهذا الصنف متحقَق في طائفة من المقالات» والمقالات المذكورة عن 
سالف الأمم اليونانية الفلسفية والفارسية بأصنافها الجوسية وغيرهاء واليهودية 
والنصرانية وأمثالهم ال يذكرها من صتف قي المقالات والملل والنحل كاي الحسن 
الأشعري”“ وعبدالقاهر البغدادي” وأبي الفتح الشهرسستان" والإسفراييي“ وأي 
محمد ابن حزم وأمثاهم» وما يذكره بعض كبار المتكلمين كأبي عبدالله الرازي 
وبعض الفلاسفة المليين كابن سينا“ وأمثاله» وما يذكره مقتصدة هؤلاء عن أئمتههم 
الکبار کأرسطو كما يوجد كير من هذا قي شروحات أي الوليد بن رشد“ إلى غير 
ذلك يعلم أن ما أظهره بعض الأعيان في المسلمين منقول عن هؤلاء وهذا أصل ما يقع 
هذا الصنف هو من المقالات الإلحاديةء ويوحد بيان لخل هذا المعن المقصود هنا قي 


. انظر المقالات للأشعري‎ )١( 

(۲) انظر الفرق بين الفرق للبغدادي . 

. انظر الملل والنحلء› مصارعة الفلاسفة للشهرستان‎ )٣( 

. انظر التبصير للإإسفراييي‎ )٤( 

(ه) انظر الفصل قي الملل والأهواء والنحل لابن حزم . 

. انظر المباحث المشرفيةء والمطالب العاليةء والحتلاف فرق المسلمين والمش ر كين والمحصل للرازي‎ )٩( 
انظر ما تحصل من محلدات الشفاي والإضارات والتنبيهات لابن سينا‎ (v) 

(۸) انظر شروحه على كتب أرسطوء والكشف عن مناهج الأدلة . 


O0 س‎ 


كلام بعض عققي العلماء وفضلاء النظار كالإمام ابن تيمية من أهل السنة والحديث 
خحاصة في كتبه الكبار وهو أحص من حقق في هذا الباب وبين حقيقة كشير من 
المقالات الي ظهرت في المسلمينء ويوحد من هذا ق كلام أبي الحسن الأشعري في 
طائفة من كتبه إشارات لمثل هذا وكذا في طائفة من كلام أي حامد الغزالي" 
وأمثامهما من فضلاء النظارء وهذا يقصد به إبانة أصوها وليس حكم من دحل عليه 
شيء منها. 

وفي الجملة فهذا صنف من المقالات وليس المقصود هنا تعيين آحادها فإن هذا ممل 
يشتد نظره وجمعه» والمقصود أن مئل هذه الطوائف الشذوذ عند جماهر الملسلمين 
مخالفة لأصول دين الإسلام المعلومة بالضرورة» وليس المقصود هنا تعيين حكم كل من 
تكلم ها. 

الصنف الثاني: من المقالات الى تقلدها طوائف من المبتدعة في الإلميات والققدر 
وغيرها مقالات مولدة من نظريات سابقة معروفة عن الفلاسفة أو نحوهم ممع مجحمل 
ومشكل من الشريعة وأقيسة من العقل في مقدماتما إجمال كير » وهذا يكثر في 
مقالات المعتزلة تي الإلهيات ويقع في كلام غيرهم من المتكلمة وغيرهم . 

الصنف الثالث: مقالات ليس ها أصول سابقة تضاف إليها » وإنما موحبها حهل 
وظلم من القصور في معرفة الهدي الذي بعث به رسول اللهك وأمثال ذلك» فيشتبه 
على أهل هذا الصنف الحق حن يظنوا أن مقالاتم على وفق الشريعة وهي ليست 
كذلك مع ما يقع من التعصب والعدوان في بعض هذا الصنف كمقالة الخوارج بكفسر 
مرتكب الكبيرة وتخليده . 

وقي الحملة فالقدرية صنفان غلاتمم الذين ينكرون علم الرب بأفعال العباد قل 
کوما» وینکرون کتابته وخلقه ومشيئته اء والآحر وهم جمهورهم يقرون بعلم الرب 
بأفعال العباد قبل كومًا ويقرون بالكتابة في الجملة وينفون حلقه وإرادته ها 


. كدرء التعارض» ومنهاج السنة» ونقض التأسيس لابن تيمية‎ )١( 
. كالإبانةء المقالات للأشعري‎ )۲( 
. كتهافت الفلاسفةء المنقذ من الضلال للغزالي‎ )۳( 
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+ فصل: وبعد ظهور القدرية ظهر القول بالجبر وأول من نقل عنه إظهار ذلك 
وتقريره مذهبا ا لجحهم بن صفوان الترمذي في أوائل المائة الثانية» وتكلم بالحبر حلق من 
اناس وصار القدرية والجبرية يضاف إليهم إذ ذاك من ضل في القدر وصار من حالف 
السلف إما من هؤلاء أو من هؤلاء ثم ظهرت مقالات م ركبة من أحد هذين القولين 
وقول أهل السنة» كما وقع ذلك في كلام طائفة كمقالة الضرارية والنجارية وجمهور 
متكلمة الصفاتيةء وهذا هو التحقيق في مقالات هؤلاء» وإن كان من أهل المققالات 
كالشهرستاني" والرازي وابن النسم» وابن المرتضى“)» من عدو الضرارية 
والنجارية في الحبرية» وابن المرتضى وهو من الشيعة المعتزلة حعل الكلابية والكراميية 
بوالأشعرية في اللحبرية"» وصار بعض من نظر فيما ذكره أهل المقالات عن الضرارية 
بوالنجارية» كما ذكره أو الحسن الأشعري"» يضيف قوم إلى مذهب أهل السنة 
والحدیش*“. 

والصحيح أن هؤلاء ليسوا حبرية محضة» وليسوا سلفية محضة» بل مقالاتَهم م ركبة 
فضلا عن كون ما نقل عنهم فيه من الإجمال ما يستدعي عدم طرد مذهبهم في موافققة 
أهل الحديث» كما أن الأشعرية وأمثاهم من الصفاتية ليسوا بحبرية خحضة و ليسا سافية 
بل قوهم مركب من هذا وهذا» وفضلاؤهم في هذا الباب يقاربون قول السلفية» ومسن 
مقدميهم من يقارب قول الجحبرية. وإضافة أعيان المقالات إلى الطوائف مما يكثر الغل_ط 
فيه في كتب المقالات وأكثر ما وقع ذلك في ذكر مقالة أهل الحديث قي الكتب 


. سيأني عرضها في ذكر المذاهب‎ )١( 

(۲) الملل والنحل ( ٩۰١ ۸٦/١‏ ) للشهرستان . 

(۳) اعتقادات فرق المسلمين والمشر كين ( ٠١١ ٠١۴۳‏ ) للرازي . 
)٤(‏ الفهرست ( ۲٠٤١‏ ) لابن الندع . 

(ه) البحر الزاحر لابن المرتضى ( ٤١/١‏ ) . 

() البحر الزاحر ( ٤۲/١‏ ) . 

(۷) المقالات للأشعري ( ۳۳۹/۱ ۳٤١‏ ) . 


(۸) كما وقع فيه بعض الباحتين المعاصرين . 
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الكلامية ومن هذا ما ذكره بعض الشيعة المعتزلة أن بعض أعيان السلف يقولون 
عقالاتمم كسعيد ابن المسيب وطاوس ومكحول وججاهد والحسن» بل نسبوا ذلك إلى 
كبار الصحابة كالخلفاء الأربعة وابن عباس وأنس بن مالك وأبي بن كعب ما يعلم 
بالضرورة بطلان ذلك» فإن خلفاء رسول صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة وأئمة 
السلف أهل السنة والحديث خالفون للقدرية» كما حكى إجماعهم غير واحد 
كالبخاري" في حلق أفعال العباد وأبي القاسم اللالكائي وأحمد بن حنبل” وأي 
عثمان الصابون »( والبيهقي E‏ ورش 

وجماهير المتكلمين من الصفاتية وغيرهم لا يضيفون مقالة القدرية أو الجبرية إلى 
أحد من الصحابة» فإن فساد ذلك مما هو معلوم» ومذا لم يكن كبار المعتزلة ينتحلون 
مذهب السلف» بل ذمهم له معروف . 

وفي الحملة فأحص من التبس قوله في القدر من أئمة السلف على كثير من الناس 
ا لحسن البصري الإمام التابعي» فطائفة من القدرية وغيرهم يضيفونه إلى القول بالقدر 
على مقالة المعتزلة وأمثالهم“» وفي هذا رسالة تضاف إلى الحسن البصري اعتمدها 
بعض القدرية الشيعة » والصواب أن هذه الرسالة منحولة لم تعرف عن الحسن 


. ) ۲٤٢ انظر النية والأمل لابن المرتضی ( ص۷‎ )١( 

(۲) انظر المصدر السابق . 

(۳) حلت أفعال العباد للبخحاري ( ۱۳۸ › ۱۸7١‏ ۱۸۸ ) . 

. شرح أصول السنة للالكائي‎ )٤( 

(ه) مناقب الامام أحمد لابن الجوزي ( ۲۲۸ ) . 

. ) ۷۷ » ٦۳ س‎ ٦۲ ( عقيدة السلف أصحاب الحديث‎ )٩( 

(۷) انظر الاعتقاد للبيهقي (ص۷۲) فقد حكى ذلك عن السلف أئمة الحديث» وإن كان مذهبه قي نفسه فيه 
نظر. 

(۸) الفتاوی لابن تیمیة ( ٤٤۹/۸‏ س ٤1۰‏ ) . 

(۹) انظر المنية والأمل لابن المرتضى ( ١١‏ )» المعارف لابن قتيبة ( ٤٤١‏ )»> تاريخ المدل محمد أبو 
زهرة (۳۲۱). 

. ) ١١ ١۳ ( انظر المنية والأمل لابن المرتضى‎ )١١( 
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البصري في الكتب المعتبرة المسندة الي تذكر فيها مقالات أئمة التابعين» وقد مسال 
الشهرستان إلى اما لواصل بن عطاء قال: " . . ورأيت رسالة نسبت إلى الحسن 
البصري كتبها إلى عبدالملك بن مروان وقد سأله عن القول بالقدر والحيرء فأجابه فيها 
عا يوافق مذهب القدريةء واستدل فيها بايات من القرآن ودلائل من العققل ولعلها 
لواصل بن عطاء» فما كان الحسن ممن يخالف السلف في أن القدر خحيره وشره ممن الله 
تعالى . . "> بل في كتب السنة من الرواية عن الحسن البصري ما يك ذب ذلك 
كما رواه عبدالله بن أحمد في السنة قال الحسن: " . . إن الله حلق الشيطان وخلق الشر 
رال فال رجل: قال اله كدير ن على الشيخ ر * ۹ 

والمقصود أن أئمة السنة الكبار لم يقعوا في هذه المقالة وأمثاطهما فما مخالفة لإ ماع 
الصحابة. ومقالات أهل القبلة في القدر ترجحع إلى مقالة أهل السنة والحديث» ومقالة 
القدريةء ومقالة الحبرية» والطوائف على أحد هذه المقالات أو ماهو م ركب منها 
وهنا ذكر جمل الطوائف في القدر: 

و ا ی کات ل 
صلى الله عليه وسلم وأتباعهم» ومذهبهم ف القدر ينبي على سبعة أصول: 


اأ ول مجاه ا کاو کرو وا کو ل ا ا 


يكون» وقد دحل في عموم علمه أفعال العباد وغير أفعال العباد» وهذا أحص الأصول 
في القدر» وبه تخصم القدرية من سائر الطوائف كما ذكره الإمام أحمد والشافعي. 

الأصل الثان: أنه كتب في الذكر كل شيء وكتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق 
السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وقد دحل فيما كتبه الرب أفعال العبباد من 
الطاعات والمعاصي . 


. ) ٤۷/١ ( الملل والنحل‎ )١( 
. ) ٠۳١١/۲ ( السنة لعبدالله‎ )۲( 


(۳) الفتاوی لابن تيمية ( ٤٤۹/۸‏ س ٤٥١‏ ) . 
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والأصل الأول تنكره غلاة القدرية الذين كفرهم الأئمة» بل كفرهم معلوم 
بالضرورة» وجماهير القدرية من المعتزلة والشيعة وغيرهم تقر هذا الأصل لاستبانته 
وظهوره من الشريعة والفطرة والعقل» ومنكرة هذا الأصل ينكرون كتابة الرب لأفعال 
العباد ومثبتته من القدرية يقرون هذا قي الجملة . 

الأصل الثالث: أن الله حالق كل شيء وقد دحل في عموم حلقه خلقه لأفصال 
العبادء فهو الخالق لحميع الأعيان القائمة بأنفسهاء وصفاتما القائمة بها من أفعال العباد 
وغيرهاء» وهذا الأصل هو أحص الأصول الي اشتبهت على طوائفق من أهل القبلة فنفاه 
طائفة من أهل الكلام والشيعة وغيرهم» وغلا فيه قوم من المثبتة من الجبرية ومتكلمة 
الصفاتية وغيرهم . 

والقول في هذا الأصل هو مزلة أقدام كثير من الناس» ولمذا عظم السلف شأنه 
وصنف البخاري فيه " حلق أفعال العباد "» وإن كان ذكره وذكر غيره» ومققالات 
السلف وأئمة السنة والحديث في حلق أفعال العباد متواترة» كما ذكر ذلك حماعة ممن 
يذكر مذهب السلف كأبي القاسم اللالكائي وعبدالله بن أحمد وأيي بكر ابن محمد 
الآجري وغير هؤلاء . 

الأصل الرابع: أن ما شاء الله سبحانه وتعالى كان وما لم يشأً لم يكن وسائر ما 
يقع من الحوادث والأفعال والمفعولات من أفعال العباد وغيرها فقد أراده الله قدرأ وإن 
یرده شرعا» وارادته سبحانه لا تستلزم حبته ورضاه وأمره . 

فهذه الأصول هي المعروفة في كلام طائفة .عراتب القدر الأربع . 

الأصل الخامس: أن الله سبحانه حل للعباد قدرة وإرادة ومشيئة ما يققدرون 
ويريدون ويشاعون ما أقدرهم الله عليه» وتقع ما الأفعال فتصير فعلاً للعبد حقيقة وها 
تانير في فعله» حلاف للجحبرية فاه القدرة واكان و ةا لأكثر الكسبية من متكلمة 
الصفاتية من مثبتة القدر نفاة التأثير» وقدرة العبد وإرادته الي مها يكون الفعل» هي من 
خحلق الباري سبحانه في العبد» فهي من مفعولات الباري» ولا يقع ما إلا ما أراده الله 


. ) ٤١١ س‎ ٤٤4/۸ ( الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
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وقذره» فمشيئة العبد وإرادته تابعة لمشيقة الرب وإرادته لا بخرج شيء عن إرادته 
القدرية المتعلقة بسائر المفعولات والمقدّرات» خحلافا لنفاة القدر من المعتزرالة وغيرهم 
الذين جعلوا إرادة العبد وقدرته هي المؤثر في حصول الفعل وحدها . 

الأصل السادس: أن سلف هذه الأمة من أهل السنة والجماعة متفقون على أن 
العباد مأمورون ما أمرهم الله به» منهيون عما ماهم الله عنه» ومتفقون على الإععان 
بوعد الرب ووعيده الذي بعث به رسله عليهم الصلاة والسلام وخاقهم محمد هه 
الذي نسحت شريعته سائر الشرائع قبله» ومتفقون أنه لا حجة لأحد على الله» بل 
الحجة البالغة على عباده» فأهل السنة والحديث أحص الطوائف تحقيقا لام الجحمع بين 
الشرع والقدرء وأهل القبلة ليس فيهم طائفة مختصة يحتجون بالقدر على الشرع 
ويعدون ذلك من أصومم ومقالاتمم» وإن كان هذا وقع في كثير من متأحري الصوفية 
ويقع ما هو منه في كلام بعض الشعراء» ويعرض حالا لبعض عصاة امو حدين» قال ابو 
العباس ابن تيمية: " وأما الحتجون بالقدر على الأمر فلا تعرف همم طائفة من طوائئف 
السلمين معروفة وإنغا كثروا قي المتأحرين» وسموا هذا حقيقة وجعلوا الحقيقة تعسارض 
الشريعة» ولم بعيزوا بين الحقيقة الدينية الشرعية الي تتضمن تحقيق أحوال القلب 
كالإحلاص والصبر والشكر والت وكل والحبة لله وبين الحقيقة الكونية القدرية الي يؤمن 
يما ولا يحتج مما على المعاصي لكن يسلم إليها عند المصائب» العارف يشهد الققدر في 
المصائب فيرضى ويسلم ويستغفر ويتوب من الذنوب والمعايب .. "”. 

والقدرية من المعتزلة ومن وافقهم في الأسماء والأحكام غلوا في مقام الأمر والنهي 
مع تقصيرهم في مقام القدر» وطوائف من المرجحئة من غلاة المقبتة للقدر حن قالوا 
بالحبر أو ما هو من جنسه مقصرون في باب الأمر والنهي والأسماء والأحكام ومسمى 
الإبعان الذي هو حقيقة الشرع . 

الأصل السابع: وسلف هذه الأمة متفقون على إثبات حكمة الرب» فهو أحكم 
الحاكمين وحكمته متعلقة بسائر أفعاله المتعدية واللازمة» فسائر ما خحلق وشرع فقد 


(1) منهاج السنة ( ۷۷/۳ ۷۸ ) . 
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تعلقت به حكمته كما تعلقت به إرادته» ويقولون: بأنه أرحم الراحمين» وأنه اصطفى 
الو نامضلا مته ور نة وأضل الكافر ين دلا حه و فضان فما ظلمهم الله ولكن كانوا 
أنفسهم يظلمون . 

والمجهم بن صفوان ومن اتبعه ينكرون حكمته قي هذا وكثير من المتأحرين ممن 
مثبتة القدر من أهل الكلام والتصوف قاربوا قول الجهم بن صفوان قي إنكار الحكمة 
والتعليل» وإن كان بينهم نزاع بعضه لفظي وبعضه معنوي» وبعضه لا حقيققة له لي 
العقل» وجمهور المخالفين للسلف في القدر يقولون لا نعمة للرب يختص مها أعيان 
العباد بعضهم عن بعض من حهة أعمامم ال هي محل الثواب والعقاب» بل ذلك ها 
يعملون» وجمهور المخالفين للسلف يثبتون الحكمة والتعليل في الحملة» وإن كان منهم 
من يناز ع ي بعض تفاصيله . 

فهذه الأصول السبعة ينتظم مما قول أهل السنة والحديث قي القدر وهي نما أجممع 
عليه السلف وتواتر دليله ني الشرع» وسائر هذه الأصول مستقرة في العقل» فليس فيها 
ما يعارض فيه العقل» كما هو مب جمهور من غلط ني كثير من هذه الأصول» فإن 
معتمدهم على أوحه من النظر العقلي» وإن كان بعضه مبنياً على مقاصد ودلائل الشرع 
كتنزيه الله عن الظلم فإنه معلوم بالضرورة العقلية والشرعية فيصير عند طائفة ممن 
هؤلاء أن إثبات حل الأفعال مناف مذا وأمثال ذلك . 

انيا أقوال المخالفين للسلف: 

ظهر في القدر طائفتان: القدرية والجبريةء والمقالات المخالفة للسلف في هذا الباب 
ترحع إلى أحد هذين القولين في الحملة وهذه إشارات لأخحص المقالات : 

المقالة الأولى: مقالة القدرية: وتقدم بيان نشأة هذه المقالة وأن غلاهم ينكرون علم 
الرب بأفعال العباد قبل كوغا فضلاً عن خلقه وإرادته هاء وعامتهم: ينفون خحلق الرب 
لأفعال العباد وإرادته هاء ويجعلون قدرة العبد وإرادته مستقلة في إيجاد الفععل»› فهذا 
محصل قول هؤلاء القدرية» وهذا مذهب المعتزلة وشاع القول به تي طوائف من الشيعة 


(۱) انظر شرح هذه الأصول وتقریرها في كلام ابن تيمية ي الفتاوی ( ٤٤۹/۸‏ س ٤۷۸‏ ) . 
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انا: مقالات 
الخالفن ف 
الق ادر 


وغيرهم» يقول القاضي عبدال حبار الهمدان من المعتزلة: " اتفق كل أهل العدل على أن 
أفعال العباد من تصرفهم وقيامهم وقعودهم حادثة من حهتهم وأن الله عر ومحل 
أقدرهم على ذلك ولا فاعل ما ولا محدث سواه وأن من قال: إن الله حالقها 
ومحدثها فقد عظم حطوه " ويقول في شرح الأصول الخمسة: " فصل في حلسق 
الأفعال: الغرض به الكلام في أن أفعال العباد غير مخلوقة فيهم وام ان 
ويقول أبو القاسم البلحي فيما أجمعت عليه المعتزلة: " وأجمعوا أن الله لا بحب الفساد 
ولا يخلق أعمال العباد ""» ويقول أحمد بن المرتضى: " وأجمعوا أن فعل العبد غير 
E‏ 

ومقالات المعتزلة في هذا الباب متواترة كما ذكرها أئمتهم كالقاضي عبدال حبار في 
المغن وشرح الأصول والحيط بالتكليف وغيرهاء وذكرها أهل المقالات كأبي الحسن 
الأشعري وعبدالقاهر البغدادي والشهرستان وأبي محمد بن حزم وغيرهم . 

قال أبو الحسن الأشعري: " أجمعت العتزلة على أن الله سبحانه م يخلق الكفر 
وا لمعاصي ولا شيعا من أفعال غيره إلا رحلا منهم فإنه زعم أن الله خلقها بأن خحلق 
أماءها وأحكامهاء حكى ذلك عن صا قبة . . وأجمعت العتزلة على أن الله لم يرد 
المعاصي . . . » وكذلك ذكر أبو محمد بن حزم ومقالته في مذهبهم مها يطول 
نقلها. 

والمقصود أن نفي المعتزلة لخلق الله لأفعال العباد وإرادته ها أمر جحمع عليه بين 
المعتزلة كما صرحوا به وحكاه الناس عنهم» وليس بينهم حلاف معتبر في هذاء وقد 


. ) ۳/۸ ( المغن لعبدالجبار الهمداني‎ )١( 

(۲) شرح الأصول الخمسة ( ۳۲۳ ) . 

(۳) فضل الاعتزال ( ص۳٦‏ ) . 

. ) ٦ص‎ ( النية والأمل لابن المرتضى‎ )٤( 

(ه) المقالات للأشعري ( ۲۹۸/۱ ۲۹۹ ) . 

. ) ۲۲١ انظر الفصل لابن حزم ( ۸۲/۳ س‎ )١( 

(۷) انظر الفرق بين الفرق للبغدادي ( ١٠١ ۱١٠١‏ ) » الفصل لاين حزم ( ۸۲/۳ )۸١‏ . 
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تكلم أهل المقالات وغيرهم قي إطلاق المعتزلة أن العبد خحالق فعله» فكثير من المثبتة من 
أهل السنة» والمتكلمين يضيفون هذا للمعتزلة ومعتيرهم في هذا أن هذا حقيقة قوم 
فان سائر المفعولات خلوقة» وأيضا فإن هذا ما أقره وصرح به طائفة منهم قال بو 
الحسن الأشعري قي المقالات: " واحتلفت المعتزلة: هل يقال: إن الإنسان يخلق فعله أم 
لا على ثلاث مقالات: 3 

فزعم بعضهم أن معن فاعل وخالق واحد وأنا لا نطلق ذلك في الإنسان لأنا منعنا 
منه» وقال ب بعضهم: هو الفعل لا بالة ولا بجارحة وهذا ي 2 يستحی| منه» وقال ب بعضصهم: 
معن خالق أنه وقع منه الفعل مقدراء فكل من وقع فعله مقدرا فهو خالق له» قديما كان 
أو د 0 

وقال او المعالي الجويئ: اتفقت المعترلة ومن تابعهم من اهل الأهواء عل أن 
العباد موحدون لأفعامم . : . ثم المتقدمون منهم كانواتنعون من : تسمية العبد حالقا 
لقرب عهدهم بإجماع السلف على أنه لا خالق إلا الله م بحرأ ا متأحرون منهم وسموا 
العبد خالقاً على الحقيقة ""» والتصريح بخلق العبد لفعله مشهور عن أبي علي الحبائي 
وابنه أبي هاشم وأتباعهم كما ذكره الشهرستان في الملل والنحل. 

وقي الحملة فجمهور المعتزلة لا يفرقون بين الفعل والخلق» وإن كان منهم ممن لا 
يطلق أن العبد حالق لا لامتناعه منه بل هو الحقيقة» قال القاضي عبدالجبار: ووا 
على أن العبد حقيقة يوصف بأنه يخلق بقوله تعالى: (وتخلق ون إفكا)) وقرله: 
لإتبارك الله أحسن الخالقين) وقوله: ((وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير)") وبينا 
أن التعلتق بقوله تعالى: إهل من خالق غير الله)“) وقرله: ((أفمن بخلق كمن لا 


. ) ٠٤١/١ ( انظر شفاء العليل لابن القيم‎ )١( 
. ) ۲۹۸/۱ ( المقالات‎ )۲( 

(۳) الإرشاد للجوين ( ۱۷١‏ ) . 

. ) ۸١/١ ( الملل والنحل‎ )٤( 

.١١ سورة العنكبوت: آية‎ )٥( 

(1) سورة المؤمنون: أية .١٤‏ 

(۷) سورة المائدة: أية .٠١٠١‏ 


(۸) سورة فاطر: آية ۳. 
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يخلق)' لا يصح» فهذا كلام من جحهة العبارة فأما من حهة المعن فإغا يحب أن نبين 
أن العبد يحدث الشيء وأنه يصح أن يحدثه مقدورا "٠ء‏ وهذا الققول الذي قرره 
القاضي عبدابلبار هو قول أبي المعالي وذويه في معن الخلق والمحلوقء قال القاضي 
أيضاً: "اعلم أنا قد بينا من قبل حد المخلوق ودللنا على أن هذه الصفة تستعمل في غيو 
الله وها تفيد كون الحدث مقدورا فصلا بينه وبين الفعل الواقع على جهة السهو"”. 

وني الحملة فهذا قول معروف عند المعتزلة» ومن منعه أو توقف فيه فليس مبئى 
ذلك عنده احتصاص الخالق بخلق سائر المفعولات كما هو الموحب عند أهل السنة 
والحديث وجمهور المسلمين من الطوائف المرجئة وغيرهم» بل في مقالات المعتزلة ما هو 
فوق ذلك قال أبو المعالي قي إرشاده: "وأبدع بعض المتأحرين ما فارق به ربقة الديسن 
فقالوا: العبد خحالق والرب _ تعالى عن قول المبطلين ‏ لا يسمى خالقاً على 
الحقيقة"“» وهذا ذكره طائفة من المعترلة كالزخشري في كتابه الذي صنفه فى البلاغة 
وذكر فيما احتص به الكتاب إفراد لجاز عن الحقيقة والتمييز بين ما هو ججاز وماهو 
حقيقة» كما قرر ذلك قي مقدمته» وقد ذكر في مصنفه هذا هذا المعئ الذي ذكره أبور 
المعالي» قال الزخشري: "ومن الجاز حلق الله الخلق: أوحده على تقدير أوجبته الحكمة 
وهو رب الخليقة والخلائق" . 

وبعض من يتكلم من المعاصرين في مذهب المعتزلة من له ولع بأقوالهم يزعم أن 
القول بخلق العبد فعله مما أدخله حصوم المعتزلة عليهم وادعوه في مقالتهم وهو ليس 
منها"» وهذا يقوله حاهل أو مكابر» وإلا ففي مقالات طوائف العتزلة المفصلة قي 
القدر ما هو شر من هذا الإطلاق» وليس المقصود هنا ذكر هذا إنغا امقصود ذكر 
جملهم الكبار في هذا الباب وإن كانوا 2 الغاليةء فإن المعتزرالة وأمشاهم 


.)١١ سورة النحل: آية‎ )١( 

. ) ۱١۹۳/۸ ( المغن‎ )۲( 

. ) ۱١۲/۸ ( المغن‎ )۳( 

.) ۱۷٤۱۷۳ ( الإرشاد‎ )٤( 
. ) ۲٤۸/۱ ( (ه) اُساس البلاغة‎ 


. ) ۸٥١ص‎ ( انظر ما كتبه صا-حب كتاب فلسفة العتزلة فإنه ادعى ذلك‎ )٦( 
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من القدرية أجمعوا على أن الله يعلم أفعال العباد قبل كوا كما حكاه الأشعري 
قال: " وأجمعت المعتزلة على أن الله لم يزل عالما قادرا . . "» وهذامماذكره 
الأشعري في جملة قول المعتزلة في التوحيد وإلا فلهم تفصيل في هذا المقام احتلف عن 
أئمتهم» كما ذكره الأشعري في مقالاته. 

وقي الحملة فمذهب المعتزلة تي القدر يشا ركهم في جمله طوائف من أهل الكلام 
وغيرهم» وجماهير الشيعة بعد المائة الثالثة موافقون لمذهب المعتزلةء وإن كان كثير ممن 
متقدميهم يقرون بخلق الأفعال» بل هذا المشهور عن قدمائهم» قال أبو الحسن 
الأشعري في المقالات: "واخحتلفت الرافضة في أعمال العبادء هل هي مخلوقة على ثلاث 
فرق: فالفرقة الأولى منهم وهو هشام بن الحكم يزعمون أن أعمال العباد مخلوقة لله 
وحكى جعفر بن حرب عن هشام بن الحكم أنه كان يقول: إن أفعال الإنسان اخحتيار 
له من وحه» اضطرار له من وجه» اخحتيار من حهة أنه أرادها واكتسبها» واضطرار من 
حهة أَما لا تكون منه إلا عند حدوث السبب المهيج عليهاء والفرقة الثانية منهم 
يزعمون أنه لا حبر كما قال الجهمي ولا تفويض كما قالت المعتزلة؛ لأن الرواية عن 
الأئمة ‏ زعموا ‏ حاءت بذلك ولم يتكلفوا أن يقولوا قي أعمال العباد هل هي 
مخلوقة أم لا شيعاء والفرقة الثالثة منهم يزعمون أن أأعمال العباد غير مخلوقة لله» وهذا 
قول قوم يقولون بالاعتزال والإمامة" . 

فقد بين الأشعري وهو من أدرى الناس بالمقالات أن قول من قال منهم: بنفي 
حلت الله لأفعال العباد إنغا دحل عليهم من كلام المعتزلةء قال شيخ الإسلام ابن تيمية قي 
المنهاج: "غالب الشيعة الأولى كانوا مثبتين للقدر وإنغا هر إنكاره في متأحريهم 
كإنكار الصفات فإن غالب متقدميهم كانوا يقرون بإثبات الصفات والنققول عن 


. ) ۲۳۶٤/۱ ( المقالات للأشعري‎ )١( 

(۲) اتظر المقالات للأشعري ( ۲۳۸/۱ ۲٤٤١‏ ) . 

(۳) انظر موقف البشر من الجير والقدر للشريف الرضي ( ٠ ) ٤0‏ الاقتصاد فيما يتعلق بالاعتقاد ( ٩٤‏ ) 
محمد بن الحسن الطوسي . 

. ) ١١١۷/١ ( المقالات للحسن الأشعري‎ )٤( 
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أهل البيت قي إثبات الصفات والقدر لا يكاد بحصى» وأما المقرون بإمامة الخلفاء الثلاة 
مع كونمم قدرية فكثيرون ني المعتزلة وغير المعتزلة» فعامة القدرية تقر بإمامة الخلفلء ولا 
يعرف أحد من متقدمي القدرية كان ينكر خلافة الخلفاءء وإنغا ظهر هذا لما صار بععمض 
الناس رافضيا قدريا حهمياء فجمع أصول البدع . . والزيدية المقرون بخلافة الخلفاء 
الثلاثة هم من الشيعة وفيهم قدرية وغير قدرية والزيدية حير من الإمامية . ."© 
وقال أيضاً قي المنهاج: "ولكن قي أواخر الائة الثالثة دحل من دحل من الشيعة قي أقوال 
المعتزلة . . وهذا تحد في المصنفين في المقالات كالأشعري لا يذكرون عن أحدمن 
الشيعة أنه وافق المعتزلة في توحيدهم وعدهم إلا عن بعض متأحري . ."”. 

وني الحملة فليس للشيعة قول منتظم في هذاء بل الخحلاف بينهم مشهور" 
والأشهر في قدمائهم إثبات القدر وفي متأحريهم موافقة المعتزلة» وقي الحملة فهذا حكم 
حمل لا جزم باطراده في أعيامم والمثبتة منهم لا يلزم فيهم موافقة أهل السنة والجماعة 
موافقة محضةء بل تقع الموافقة قي احمل في الغالب . 

المقالة الثانية: مقالة اللحبرية: ظهرت مقالة الحبرية قي المائة الثانية وأحص من اخحتص 
ما حهم بن صفوان وأتباعه في هذا الباب وقول هؤلاء الحبرية الخالصة الذين عطلوا 
قدرة العبد وفعله وإرادته» قول معلوم الفساد بالضرورة الشرعية والعقليةء وحقيقة قول 
هؤلاء أنمم: "يسلبون العبد احتياره وقدرته وججعلونه جبوراً على حركاته من جنس 
حر كات الحمادات ويجعلون أفعاله الاحتيارية والاضطرارية من نمط واحد» حي يققول 
أحدهم: إن جميع ما أمر الله به ورسوله فإنما هو أمر عا لا يقدر عليه ولا يطيقه 
فر اة مطاف ا 9 فن رة وا قار ةلل و ان 
للعاصي قدرة أصلاً " فهذا حقيقة قول الحبرية الحضةء والجهمية موافقة الهم في 
القدر كذلك. 
)١(‏ منهاج السنة ( ۹/۳ س ٠١‏ ) . 
(۲) منهاج السنة ( ۷۲/١‏ ) . 


(۳) اتظر الفصل لابن حزم ( ۸۱/۳ ۸۲ ) . 
)٤(‏ الفتاوى لابن تيمية ( ٤٤٤/۸‏ س ٤٤٥١‏ ) . 
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قال أبو الحسن الأشعري في ذكر ما تفرد به الجهم بن صفوان الترمذي إمام 
الحبرية: " . . وأنه لا فعل لأحد في الحقيقة إلا الله وحده» وأنه هو الفاعل» وأن الناس 
إغا تنسب إليهم أفعاهم على الجاز كما يقال: تح ركت الشجرة ودار الفلك وزالست 
الشمس» وإغا فعل ذلك بالشجرة والفلك والشمس الله سبحانه إلا أنه حلق للإنسان 
کان ها الل وو دة لفل وهار عرد باك كا حا 4 ر 
کان به اظر یلا ونا كان به لرا ا وخا اذى دك الأشعرى اسرب ما اى 
حكاية مذهب الحبرية المحضةء وقال أبو محمد بن حزم: " احتلف الناس في هذا الباب: 
فذهبت طائفة إلى أن الإنسان حبر على أفعاله» وأنه لا استطاعة أصلاً له» وهو قول 
حهم بن صفوان . . ") وقال عبدالقاهر البغخدادي: " قول الجهمية أن العباد 
مضطرون إلى الأفعال المنسوبة إليهم وليس هم فيها اكتساب ولا هم عليها اس_تطاعة 
وأن ح ر كاتمم الاحتيارية مارلة حركة العروق . . "" وقال أيضا: " الجهمية باع 
جحهم بن صفوان الذي قال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمالء وأنكر الاستطاعات 
كلها . . . وقال: لا فعل ولا عمل لأحد غير الله تعالى فقط وإنغا تنسب الأعمال إلى 
المحلوقين على ابجاز كما يقال: زالت الشمس ودارت الرحى من غير أن يكونا فاعلين 
أو مستطيعين لما وصفتا به" وقال أبو الفتح الشهرستاني قي الملل والنحل:"الجهمية: 
أصحاب حهم بن صفوان وهو من الحبرية الخالصة ظهرت بدعته بترمذ وقتله سلم بن 
أحوز المازن في آحر ملك بي أمية وافق المعتزلة على نفي الصفات الأزلية وزاد عليهم 
بأشياء. . . ومنها قوله في القدرة الحادثة: إن الإنسان لا يقدر على شيء ولا يوصف 
بالاستطاعة» وإغا هو جحبور قي أفعاله لا قدرة له ولا إرادة ولا احتيار» وإغا بخلق الله 
تعالى الأفعال فيه على حسب ما يخلق قي سائر الحمادات» كما يقال: أمرت الشسجرة 


( المقالات للأشعري ( ۳۳۸/١‏ ) . 
(۲) الفصل لابن حزم ( ۳۳/۳ ) . 
(۳) أصول الدين للبغدادي ( ١۳١‏ ) . 
)٤(‏ الفرق بين الفرق ( ۲١١‏ ) . 


0۳د — 


وحرى الماء وتحرك الحجر وطلعت الشمس وغربت . ."'» وقال محمد بن عمر 
الرازي: "الفرق الأولى من الحبرية الجهمية أتباع الجهم بن صفوان و كان من قوله: إن 
العبد ليس قادرا التة "". 

وني الحملة فما حكاه أهل المقالات وغيرهم قي مذهب الحبرية هو على هذا الوجه 
في اللحملة» ويقوى أن نظرية احبر بوحهها الخالص نظرية منقولة وليست نظرية مولدة 
من دلالات النصوص القرآنية والنبوية» و" الجير " نظرية معروفة في عقائد الأمم قبسل 
الإإسلام كما ذكره أئمة المقالات كأبي عبدالله الرازي وغيره» قال الرازي في المطالب 
العالية: " وأما الأنام فكذلك جميع الملل والنحل بعضهم جبرة وبعضهم قدرية ولا ترى 
وني الحملة فنظرية الحبرية معروفة عن 
طائفة من الفلاسفة“» وطائفة من اليهود والنصارى» كما ذكره الشهرستان. 

والمقصود أن نظرية احبر ا حض ف طابعها العلمي نظرية منقولة» وإن كان الجر 
فرق لا لع ادن نا باي خر وا شات هة لقا اة اهت علي د 
الجهم بن صفوان وأمثاله من أعيان الحبرية تولد فيها مقالات مقاربة شاعت قي كلام 
كثير من متكلمة الصفاتية والصوفية حى صار كثير من هؤلاء يقارب قول الحبرية 
المحضة» وصار هذا الصنف من متكلمة الصفاتية ومن وافقهم من أصحاب الأئمة من 
الفقهاء والصوفية يستدلون لمقالتهم المولدة من مقالة الحبرية بدلائل من الشرع والنظر 
وار ھر غا ا اشک ار خد فف را ون مرو وا و 
لا يعقل وهوؤلاء التبع مراتب. 

زق اة فار متا الي الذي يقضده اة لس مغروفا ى كام الراب 
والمعروف في كلامهم أن الحبر يقصد به الإكراه» قال قي الصحاح: "وأحبرتسه على 


أمة من الأمم خالية عن هاتين الطائفتين" 


. )۸۷/١ ( الملل والنحل‎ )١( 

(۲) اعتقادات فرق المسلمرن والمشركين ( ۸٩۹‏ ) . 

(۳) المطالب العالية ( ۲٤۸/۹‏ ) . 

. ) ٠١۹ ( انظر أحمد بن حنبل / عبدالحليم الحندي‎ )٤( 

(ه) الملل والنحل ( ۲۲١ > ۲٣۳/۱‏ ) » وانظر تاريخ الفلسفة في الإسلام دي بور ( 6٤٩۹‏ ) . 
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الأمر أكرهته عليه" وأما احبر على حلاف القدر فهو كلام مولد كما قاله أبو 
غد و هالا ضار هذا الفط جملا مار کار الأئمة كالأوزاعي وأحمد بن حنبل 
وأمثالهم ينكرون إطلاق هذا اللفظ نفيا وإثباتا) فإنه لفظ ليس له أصل في الكتاب 
والسنة وصار فيه إجمال واشتراك بعد ظهور المقالات في القدر» فصار يراد به نفي قدرة 
العبد وفعله عند طائفة» ويراد به خحلق الله لأفعال العباد كما تستعمله المعتزلة وأمش الحم 
على هذا الوجه . 

قال الشهرستان في الملل والنحل: "الحير نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضاقه إلى 
الرب تعالى» والحبرية أصناف: فاطيرية الخالصة: هي الي لا تبت للعبد فعلاً ولا قدرة 
على الفعل أصلاًء والحبرية المتوسطة: هي الي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلاً فاا 
عن أثيت لاقدرة الادلة آزرا ما ى الفعل ى ذلك كسا فلس هري را اة 
يسمون من م يثبت للقدرة الحادثة ثرا في الإبداع والإحداث استقلالا ا ويلزمهم 
أن يسموا من قال من أصحايمم بأن المتوالدات أفعال لا فاعل ما جيرياء إذ لم يثبتوا 
ع ا و ا اة م ا 
وكذلك جماعة الكلابية من الصفاتية. الاه مرق تاره حر و رة و 
ونحن “معنا إقرارهم على أصحايم من النجارية فعددناهم من الحبرية ولم نسمع إقرارهم 
على غيرهم فعددناهم من الصفاتية"“. 

وهذا الذي ذكره الشهرستان قي مصنفه المشهور فيه بيان لتولد مقالات من الجحبر 
الحض الذي قاله حهم وشيعته» وهذه المقالات المولدة من الحبر الحض كهذه ال ذكرها 
الشهرستاني في كلامه معروفة في كلام أصحابه الأشعرية وغيرهم من متكلمة الصفاتية 
والفقهاء والصوفية» بل ما عده الحبرية المتوسطة هو قول الأشعري وجملة من أصحابه 
بل الشهرستاني نفسه قي فاية الإقدام ذ كر هذا المذهب عن الأشعري» قال: "ولم يثبت 


. ) 10۸/۲ ( الصحاح للجوهري‎ )١( 

(۲) نقله عنه قي الصحاح ( 1٠۸/۲‏ ) . 

. ) ۲٣١ ۲١٤/۱ ( درء التعارض‎ )۳( 

5 للل وال اللشهر سان ( 4۸5/5 = 6۸1 : 
)١(‏ الملل والنحل ( ۸١/١‏ ) . 
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شا أبز الستن ره اف ادر ة الاد اة ألا ل هة ال ررد ولا لضفه فن 
صفات الوحود"' وهذا هو قول الحبرية المحوسطة الذي ذكره في الملل وذدكر هذا 
أا ف الملل قال :م على أضل أي امن لائر للعذرة الادة ق الإ دات +" 
كما سيأني”» ففي كلام الشهرستان في هذا المقام اضطراب» ومقصوده .عن صنف في 
االات فة او و ذلك ان خا لار أتاعه كارا رف ن امات 
فألحقهم بالمعتزلة وإلا فهو من المرجئة المخالفة للمعتزلة تي القدر والإعان» وليس هو ممن 
يعد في المعتزلة بخلاف ضرار بن عمروء فإنه من المعتزلة» بل من خاصة أعي اف 
والمقصود أن ما سلكه الشهرستاني هنا ما يعلم غلطه فيه» فإن ما ذكره أهل المققالات 
كأي الحسن الأشعري وأبي محمد ابن حزم وأمثاهم من الكبار عن حسن النجار 
وضرار بن عمرو ليس هو من مقالات الجبرية الحضة وإن كان فيهم نوع حبر» بل في 
كلام كثير من الأشعرية ما هو أخحص بالجبر من هذاء ومأخحذ الشهرستان في هذا القام 
غلط على كل تقدير فإن قوله: "ونحن “معنا إقرارهم على أصحايمم من النجارية 
فعددناهم من الحبرية» ولم نسمع إقرارهم على غيرهم فعددناهم من الصفاتية"» يقال: 
النجارية ليسوا من المعتزلة قي الإضافة وإن كانوا نفاة للصفات» فإن نففي الصفات 
دحل على كثير من الطوائف» بل يذكر النجارية في طوائف المرجئةء والأشعرية وأمثاهم 
ر ا و ن ا ا 
بالإحداث جيرياء كما ذكره الشهرستان نفسه ومنه يعرف أن وصفهم من خالفهم 
بالجبر تما هو طرد هذه المقالة . 


. ) ۷١ ( ماية الإقدام‎ )١( 

. ) ٩۷/۱ ( الملل والتحل‎ )١( 

(۳) انظره في المقالة الثالثة من هذا المبحث . 

)٤(‏ ولا عبرة عا يقوله صاحب الانتصار أبو الحسين الخياط المعتزلي» فإنه أحرج بعض الأعيان من العتزلة عسن 
المعتزلة لما احتاحه في مقام الرد على ابن الراوندي . 

)٥(‏ سيأتي شرح قول الأشعرية والضرارية والنجارية بعد هذه القالة والمقصود التعليق على كلام الشهرستاني. 
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المقالة الثالثة مقالة الأشعرية: 

أطبتى الأشعرية على القول بأن الله حالق أفعال العبادء وهذه الحملة يشا ركون فيها 
أهل السنة وجمهور الطوائف المخالفة للقدرية من المعتزلة وغيرهم» قال أبو الحسسن 
الأشعري في رسالته: "وأجمعوا على أنه خحالق لحميع الحوادث وحده لا حالق لشيء 
منها سواه" ويقول في المقالات فيما ذكر من مذهب أهل الحديث: "وأقروا أنه لا 
حال إلا الله» وأن سيئات العباد يخلقها الله وأن أعمال العباد بخلقها الله عر وحل 
. . . "ثم ذكر أنه يقول عا قالوه“» وذكر هذا في كتبه الكلاميةء قال في اللمع: 
"إن قال قائل: م زعمتم أن أكساب العباد خلوقة لله تعالى» قيل له: قلنا ذلك لأن الله 
تعالى يقول: إوالله خلقكم وما تعملون)“) وقال أبو المعالي: "اتفق سلف الأمة 
قبل ظهور البد ع والأهواء» واضطراب الآراء على أن الخالق المبدع رب العالين ولا 
حالق سواه . . . فالحوادث كلها حدثت بقدرة الله" وقال أبو حامد الغزالي في 
قواعده: "الأصل الأول: العلم بأن كل شيء حادث في العام فهو فعله وخلقه واختراعه 
لا حالق له سواه ولا محدث له إلا إياه حلق الخلق وصنعهم وأوحد قدرم وح ركتهم 
فجميع أفعال عباده خلوقة له ومتعلقة بقدرته " . 

وفي الحملة فهذا المعئ مستقر عند سائر الأشعريةء وإنغا الذي اضطرب فيه 
الأشعرية حي صار القول فيه من المشكلات عندهم واختلفوا فيه قوم في قدرة العبد 
وحقيقة فعله» وليس مم قول منتظم ني هذا وتتبع مقالات أعيايمم وتفاصيل أقوا لمم ها 
يطول» وليس هو مقصودا هناء بل المقصود ذكر جمل مقالاتمم على الإمالء» قال 


. ) ٠٠٤ ( الرسالة إلى أهل الثغر‎ )١( 
. ) ۳٤١/١ ( المقالات‎ )۲( 

. ) ٣٣٠١/۱ ( المقالات‎ ( 

. ٩٦ : سورة الصافات‎ )٤( 
O) 

.)١۱۸۷( الإرشاد للجويي‎ )١( 

(۷) قواعد العمائد ( ۱۹۳ ) . 
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الشهرستان قي الملل والنحل في ذكر مقالة أبي الحسن الأشعري: "قال: والعبد قادر على 
أفعاله إذ الإنسان جد من نفسه تفرقة ضرورية بين حر كات الرعدة والرعشة وبين 
حر كات الاحتيار والإرادة والتفرقة راحعة إلى أن الح ر كات الاخحتيارية حاصلة تت 
القدرة متوقفة على احتيار القادر» فمن هذا قال: اللكتسب هو المققدور بالقدرة 
الحاصلةء والحاصل تحت القدرة الحادثة» ثم على أصل أبي الحسن: لا تأثير للقدرة الحادثة 
في الإحداث؛ لأن جهة الحدوث قضية واحدة لا تختلف بالنسبة إلى الجوهر والعرض فلو 
أثرت تي قضية الحدوث لأثرت في حدوث كل محدث حن تصلح لإحداث الألوان 
والطعوم والروائح وتصلح لإحداث الجواهر والأجسام . . غير أن الله تعالى أحرى سنته 
بأن يحقق عقيب القدرة الحادثة أو تحتها أو معها الفعل الحاصل» إذا أراده العبد وتحرد 
و هاا کیا ف ف ب اد ال بذها ر إا م سےا م 
العبد حصولاً تحت قدرته» والقاضي أبو بكر الباقلاني تخطى عن هذا القدر قليلاً فقال: 
الدليل قد قام على أن القدرة الحادثة لا تصلح للإيجاد» لكن ليست تقتصر على صفلت 
الفعل أو وحوهه واعتباراته على جحهة الحدوث فقط» بل ههنا وجوه أحر هن وراء 
الحدوث من كون الحوهر جوهرأ متحيزا قابلاً للعرض ومن كون العرض عرضاً ولونا 
ا وغير ذلك» وهذه أحوال عند مثبتة الأحوال»ء قال: فجهة كون الفعل وا 
الد رة اة ر ها تة افةو ولك كا ووك هي ائ اة 
الحادثةء قال: وإذا حاز على أصل المعتزلة أن يكون تأثير القدرة أو القادرية القدعىة في 
حال هو الحدوث والوحود أو في وحه من وحوه الفعل» فلم لا يجوز أن يكون تأثير 
القدرة الحادثة في حال هو صفة للحادث, أو في وحه من وحوه الفعل وهو كون 
الحركة مثلاً على هيئة مخصوصة» وذلك أن المفهوم من الحركة مطلقا ومن العرض 
ما غو القن مالقا اقرف وها اناه مار ات فان كل ا ا 
ولي کل رة فام وسن العلرم أن لمانو فا رورا بن قرا او نة 
وبين قولنا: صلى وصام وقعد وقام» و كما لا يجوز أن يضاف إل الباري تعالى حهة ما 
يضاف إلى العبد فكذلك لا يجوز أن يضاف إلى العبد حهة ما يضاف إلى الباري 
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تعالى» فأثبت القاضي تأثيرا للقدرة الحادثة وأثرها: هي الحالة الخالصة» وهي حهة من 
حهات الفعل حصلت من تعلق القدرة الحادثة بالفعل»ء وتلك الجهة هي المتعينة لأن 
تكون مقابلة بالثواب والعقاب . . ثم إن إمام الحرمين أبا المعالي تخطى عن هذا البييان 
قليلاء قال: أما نفي القدرة والاستطاعة فمما يأباه العقل والحس» وأما إثبات ققدرة لا 
أثر ها بوجه فهو كتفي القدرة أصلاًء وأما إثبات تأثير في حالة لا يفعل فهو كنفي 
التأثير حصوصاء والأحوال على أصلهم لا توصف بالوحود والعدم فلا بد إذا من نسبة 
فعل العبد إلى قدرته حقيقة لا على وجه الإحداث والخلق» فإن الخلق يشعر باستقلال 
جاده من العدم والإنسان كما يجس من نفسه الاقتدار"» يحس من نفسه أيضاً عدم 
الاستقلال فالفعل يستند وحوده إلى القدرة والقدرة يستند وحودها إلى سبب آحر 
تكون نسبة القدرة إلى ذلك السبب» كنسبة الفعل إلى القدرة وكذلك يستند سبب إلى 
سبب آخحر حى ينتهي إلى مسبب الأسباب فهو الخالق للأسباب ومسبباها المستغني على 
الإطلاق» فإن کل سبب مهما استغن من وجه حتاج من وجه . . " . 

وقال ابو عبدالله الرازي في المطالب العالية: "اعلم أنا نعلم بالضرورة: أن القادر 
على الفعل إذا دعاه الداعي إليه و م بمنعه منه مانع» فإنه محصل ذلك الفعل وهذا الققدر 
معلوم» ثم احتلف العقلاء بعد ذلك على أقوال: 

القول الأول: أن المؤثر قي حصول هذا الفعل هو قدرة الله تعالى ويس لققدرة 
العبد في وجوده أثر» وهذا قول أبي الحسن الأشعري وأكثر أتباعه كالقاضي أبي بكر 
الباقلاني وابن فورك» ثم حصل ههنا بين الأشعري وبين القاضي اخحتلاف من وجه آخر: 
فقال الأشعري: قدرة العبد كما م تؤثر في وحود الفعل البتة م تؤثر أيضأً في شيء من 
صفات ذلك الفعل» وقال القاضي: قدرة العبد وإن م تؤثر قي وجحود ذلك الفعل إلا اما 
ثرت في صفة من صفات ذلك الفعل وتلك الصفة هي المسماة بالكسب» قال: وذلك 
لأن الح ركة الى هي طاعة والح ركة الي هي معصية قد اشت ركا في كون كل منهما 


. ف الأصل الاقتداء باهمزة وهو غلط‎ )١( 
. ) ۹۹٩۹ ٩۹7٩/۱ ( الملل والتحل‎ )۲( 
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حر كةء وامتازت إحداهما عن الأحرى بكوفا طاعة أو معصية وما به اللشاركة غير 
ما به الممايزة فثبت: أن كوما حركة غير كوما طاعة أو معصية» فذات الح ر كة 
ووجودها واقع بقدرة الله تعالى» أما كوفا طاعة أو معصية فهو صفة واقعة بققدرة 
العبدء هذا تلخيص مذهب القاضي على أحسن الوحوه. 

القول الثان: إن المؤثر في وحود ذلك الفعل هو قدرة الله مع قدرة العبد ثم هنا 
احتمالات: 

أده أن ان رة اقتال فة بالاو ودره الد اب م ةه 
بالتأثير إلا أن احتماع الموؤثرين المستقلين على الأنر الواحد حائز. 

والثان: أن يقال: قدرة الله تعالى مستقلة بالتأثير وقدرة العبد غير مستقلة بالتأثير 
راذا اتضمت قفر ة الله تعال إل قذرة اليد صارت قدرة الد اة ناكار بت ف 
هذه الإعانةء ويقال: إن هذا القول هو مذهب الأستاذ أي إسحاق إلا أنه بحكى عنه أنه 
قال: قدرة العبد تؤثر معن. 

والقول الثالث: إن حصول الفعل عقيب بحمو ع القدرة مع الداعي واحب» وذلك 
لأن القادر من حيث أنه قادر يعكنه الفعل بدلا عن الترك وبالعكس» ومع حصول هذا 
الاستواء عتنع رححان أحد الطرفين على الآخر» فإذا انضاف إليها حصول الداععي: 
حصل رجحان جانب الوجود وعند ذلك يصير الفعل واحب الوقوع» وهذا القول هو 
المحتار عندناء ثم القائلون بهذا القول إما أن يقولوا: المؤثر في دخحول الفعل في الوجحود: 
جحموع القدرة مع الداعي» وإما أن يقولوا: ليس المؤثر في دخحول الفعل في الوحود هو 
بحمو ع القدرة مع الداعي» ب اشا وا 

فأما الذين زعموا أن مدبر هذا العام موحب بالذات قالوا: إن عند حصول 
القدرة مع الداعي يحصل الاستعداد التام لدحول ذلك الفعل في الوحود إلا أن هذه 
الق وى الحسمانية ليست ها صلاحية الإججاد والتأئير فعند حصول الاستعداد التام يفيض 


الوحود من واهب الصور على تلك الماهيات و تصير موجحوده» فحصول الققدرة هع 


— 0۰ 


الداعي يفيد الاستعداد التام» وأما الوحود والحصول فذاك من واهب الصورء وهذا 
مذهب جمهور الفلاسفة. 

وأما الذين زعموا أن مدبر هذا العام فاعل سختار» قالوا: إن بجموع القدرة 
والداعي يستلزم حصول الفعل» إلا أن الملزوم واللازم إغا يحصلان بقدرة الله تعالى 
كما أن الجوهر والعرض متلازمان ومع ذلك فإنفمما لا يوجحدان إلا بقدرة الله 
ا 

وهذا الذي ذكره الشهرستاني والرازي في مذهب أي الحسن معروف في كتبه 
قال في اللمع: "فإن قال قائل: فلم لا دل وقوع الفعل الذي هو كسب على أنه لا فاعل 
له إلا الله كما دل على أنه لا حالق إلا الله تعالى؟ قيل له: كذلك نقول» فإن قيل: فلم 
لا دل على أنه قادر عليه إلا الله عز وحل؟ قيل له: لا فاعل له على حقيقته إلا الله 
تعالى» ولا قادر عليه أن يكون على ما هو عليه من حقيقته إلا الله تعالى . . وكذلك 
إذا كان الكسب دالا على فاعل فعله على حقيقته لم يجب أن يدل على أن الفاعل له 
على حقيقته هو المكتسب له ولا على أن المكتسب له على الحقيقة هو الفاعل له على 
A‏ 

وقال أيضا: "فإن قال: فهل اكتساب الإنسان الشيء على حقيقته كفرا بماطلا 
وإعانا حسنا؟ قيل له: هذا خحطأً» وإنغا معن اكتسب الكفر أنه كفر بقوة حدثة 
وكذلك قولنا اكتسب الإبمان معناه: أنه آمن بقوة محدثة من غير أن يكون اكتسب 
الشيء على حقيقته» بل الذي فعله على حقيقته هو رب العالمينء والقول قي الكذب 
ونه له فاعلا یفعله على حقیقته وکاذبا به غير من فعله على حقیقته کما تقول تي فاعل 
الح ركة على الحقيقة وأن المححرك ها على الحقيقة غير من فعلها على حقيقتها"" . 


. )١١ ۹/٩ ( الطالب العالية‎ )١( 
. ) ۷٤ ۷۲ ( اللمع للأشعري‎ )۲( 
. ) ۷١ ( اللمع للأشعري‎ )۳( 
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فأبو الحسن لا يثبت أن العبد فاعل لفعله حقيقة حي ما ذكره من الكسب فإنه 
ينفيه عن العبد عند التحقيق» ويفرق بين الفعل والكسب وججعل الفاعل لأفعال العباد 
حقيقة هو الله تعالى» وهذا حقيقة قول حهم بن صفوان وكثير من الأشعرية لا يوافقون 
أبا الحسن قي هذاء وهذا مما تخطى به الأشعري إلى ما يعلم فساده بالضرورة' . 

والأشعري ها فرق بين الأفعال الاضطرارية والاحتيارية م يأت بفرق معتبر 
قال: "يعلم الإنسان التفرقة بين الحالين من نفسه وغيره علم اضطرار لا موز معه 
الشك» فقد وحب إذا كان العجز في إحدى الحالتين أن القدرة الي هي ضده حادئة قي 
اال لغري لن الجر لر انى الال جا لكات سل اسان ف ها س 
واحدة» فلما لم يكن هذا هكذاء و كانت القدرة ي إحدى الح ر كتين وجب أن تكون 
کسبا؛ لأن حقيقة الكسب أن الشيء وقع من المكتسب له بقوة محدثة". 

ومحصل هذا الفرق أن الأفعال الاحتيارية تقارما قدرة حادثة لا تأثير ها قي وحود 
الفعل أو وصفه» ومثل هذا لا معن له قي الفرق» فإذا صارت قدرة مسلوبة التأير في 
الوحود والوصف لم تكن مما به الفرق بين الاختيار والاضطرارء فإن الففرق بينهما 
افتراق في الإمكان وعدمه وهذا يستدعي ما هو مۇر تي امحل . 

والأشعري إذ يقول: لا تأثير للقدرة الحادثةء يقول: إن الله أحرى سنته بأن حمق 
عقيب القدرة الحادثة أو تحتها أو معها الفعل الحاصل إذا أراده العبد وجرد له ويسمى 
هذا الفعل كسبا كما ذكره في شرح المذهب أبو الفتح الشهرستان من أصحابه”. 

والأشعري لا يثبت إلا الاستطاعة المقارنة للفعل وإذا كانت استطاعة العبد 


.)۷۲( فاية الإقدام للشهرستان‎ ») ۳١ _ ٠۲/۳ ( انظر منهاج السنة‎ )١( 
. ) ۷١ ۷١ ( اللمع‎ )۲( 

(۳) الملل والنحل ( ۹۷/١‏ ) . 
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وني الجملة فقول الأشعري في الجحملة مقارب لقول حهم بن صفوان وجمهور ما 
يفرق به هو من الفروقات اللفظية أو فروقات لا معي هما عند التحقيق. 

والقاضي أبو بكر قوله قي الحملة قول أي الحسن وإن كان يفارقه من وحه كما 
تقدم» وإلا فالكسب عنده: "تصرف في الفعل بقدرة تقارنه قي حله فتجعله بخلاف صفة 
الضرورة من حر كة الفالج وغيره". 

والقاضي أبو بكر يثبت تأثير القدرة الحادثة ق صفة الفعل لا في وحوده وقد 
حكى عنه أبو الحسن الآمدي احتلافا في تعلق القدرة القديعة وتأثيرها في صفة الفعل 
على قولين: أنه لا تأثير للقدرة القدعة في صفة الفعل» والثاني: التأثير". 

وني الحملة فقول القاضى إن للقدرة الحادثة تأثيراً تي صفة الفعل تابعه عليه طائفة 
من أصحابه . 

وأبو المعالي نسج على طريقة أصحابه في كتبه الأول كالشامل والإرشادء قال 
في الإرشاد: "فال وجه القطع بأن القدرة الحادثة لا تؤثر في مقدورها أصلاً ولس من 
شرط تعلق الصفة أن تؤثر في متعلقها . . "» وهو ي هذا على طريقة غالية أصحابه 
لا جعلون للقدرة الحادثة تأثيرا لا قي الوحود ولا في الصفة» ومثل هذا ما ذكره في لمع 
الأدلة قال: "ومعئ كونه مكتسبا أنه قادر على فعله وإن لم تكن قدرته مؤثرة في إيقلع 
المقدور وذلك فرق بين ما يقع طردا وبين ما يقع غير مراد وإن كانت الإرادة لا 
تؤثر في المراد") تم إن أبا المعالي قي الرسالة النظامية رحع عن هذا القول قي الجملة 
وأبطل ما زعمه في الإرشاد من القطع في نفي تأثير القدرة الحادثةء قال في الرسالة 
النظامية: "ومن زعم أنه لا أثر للقدرة الحادثة في مقدورها كما لا أثر للعلم في معلومه 


. ) ۳٤١۷ ( التمهيد للاقلان‎ )١( 

(۲) غاية المرام للآمدي »)۲١۷(‏ وانظر قول الباقلاني في الإنصاف ( »)٤٤ ٤۳‏ شرح المواقف (۲۳۹). 
(۳) انظر منهاج السنة ( ٠١/۳‏ ) . 
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(ه) اللمع للحويي ( ٠١۷‏ ) . 
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فوجحه مطالبة العبد بأفعاله عنده كوجه مطالبته أن يثبت قي نفسه ألوانا وإدراكات وهذا 
حرو ج عن حد الاعتدال"'. 

وفي الحملة فأبو المعالي في الرسالة وافق أهل السنة والحديت على جمل من قوم 
وحالف جماهير أصحابه» وإن كان في قوله المتأحر ما ليس هو من مقالة السلف قي هذا 
الباب فإنه قد قال بالتسلسل قي الأسباب في هذا المقام» وهذا طعن عليه طائففة من 
أماة و ل و هة ها خر عن اة اة کا کے و الهر نا 
وغيره» والصواب أن قوله هذا فيه بعض الأثر من قولمم فصار قوله في الرسالة ليس 
على طريقة أهل الحديث الحضة . 

وكثير من الأشعرية يقولون: إن أبا المعالي يقول: إن فعل العبد واقع بقدرته إتجابا 
قال التفتازان عنهم: "المشهور فيما بين القوم والمذكور قي كتبهم أن مذهب إمام 
الحرمين أن فعل العبد واقع در و اراد غاا افو رای ا کیا 

وقد وهم بعض الباحثين فجعل قول أبي المعالي في الرسالة النظامية موافقاً لقسول 
أهل السنة والحديث. 

وما ذكره أبو المعالي في الرسالة النظامية فضلاً عما حكساه عنه أصحابه 
کالشهرستان وغيره يدل على أن في مقالته ما هو من مقالة أهل السنة والحديث» وإن 
كان قارب طائفة من المعتزلة في بعض تفاصيله» وإن صح ما ذكره أصحابه عنه ففي 
قوله شبه من قول الفلاسفة» وهذا المع الفلسفي لم أقف عليه في كتبه التي بين يدي 
كالشامل والإرشاد واللمع والرسالة النظامية» لكنه مشهور عنه» والذي قاله ي 
الرسالة النظامية: "فإذا لزم المصير إلى أن القدرة الحادئة تؤثر قي مقدورهاء واستحال 
إطلاق القول بأن العبد حالق أعمالهء فإن فيه الخروج عما درج عليه سلف الأمة 
واقتحام ورطات الضلال» ولا سبيل إلى المصير إلى وقوع فعل العبد بقدرته الحادئة 


. ) ٠١ س‎ ٤٤ ( الرسالة النظامية‎ )١( 
. ) ۹۹/١ ( الملل والنحل‎ )۲( 

(۳) شرح المقاصد ( ۲۲٣/٤‏ ) . 
)٤(‏ شرح المقاصد ( ۲۲٣/٤‏ ) . 
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والقدرة القديعة» فإن الفعل الواحد يستحيل حدوته بقدرتين» إذ الواحد لا ينقسم 
فإن وقع بقدرة الله استقل هما وأسقط أثر القدرة الحادثة ويستحيل أن يقع بعضه بقدرة 
الله تعالى» فإن الفعل الواحد لا بعض له» وهذه مهواة لا يسلم من غوائلها إلا مرشد 
موفق» إذ المرء بين أن يدعي الاستبدادء وبين أن يخرج نفسه عن كونه مطالبا 
بالشرائع وفيه إبطال دعوة المرسلين» وبين أن يثبت نفسه شريكا لله في إيجاد الفعسل 
الواحد» وهذه الأقسام بجملتها باطلة» ولا ينجي من هذا الملتطم ذكر اسم حض ولقب 
ر غ ا ك ا و د بک وا قار 
الاكتساب» والرب سبحانه حالق لما العبد مكتسب له» قيل له فما الكسب وما معنله؟ 
وأديرت الأقسام المتقدمة على هذا القائل فلا يجد عنها مهربا . . . 

فنقول قدرة العبد مخلوقة لله باتفاق القائلين بالصانع» والفعل المقدور بالقدرة 
الحادثة واقع ما قطعاً ولكنه يضاف إلى الله تقديرا وخلقاء فإنه وقع فل الله وهو 
القدرة فعلاً للعبدء وإنغا هي صفته وهي ملك لله وحلق له فإذا كان موقع الفعل خلقا 
للهء فالواقع به مضاف خلقا إلى الله تعالى وتقديرأ» وقد ملك الله تعالى العبد احتيارا 
يصرف به القدرة» فإذا أوقع بالقدرة شيعا آل الواقع إلى حكم الله من حيث أنه وقع 
ا 

وهذا الذي ذكره أبو المعالي في هذا المقام مركب من قول أهل الحديث وقول 
المعتزلة» بل هو إلى قول كثير من المعتزلة أقرب حيث لا معن لخلق الله لفعل العبد عند 
أي المعالي في هذا اقام إلا حلقه للمحل الذي هو القدرةء ومعلوم أن هذا ليس جمهور 
الخلاف بين السلف والقدرية من المعتزلة وغيرهم وإن كان من المعتزلة وغيرهم مسن 
يغلط يي سائر هذا الباب. 

وأبو المعالي كغيره من أهل الكلام ضاق عليهم هذا التقسيم في صدور الأثر عن 
ی ای ار ف اة م ال طاق م الا 


. يشير الحويي إلى غلط أصحابه القائلين بأن الفعل من الله حلق وفعل ومن العبد كسب‎ )١( 
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يقولون: إن احتماع المؤثرين المستقلين على الأثر الواحد جائز" والجحماهير من النظّار 
يعنعون ذلك" كما احتلف هؤلاء وغيرهم في قدرة العبد هل هي مؤثرة في وحود فعله 
أم لاء فصار كثير من نظار الثبتة كأبي الحسن الأشعري وجمهور أصحابه ومن يوافقهم 
من الفقهاء يقولون: لا تأثير لقدرة العبد وهذا معن قول جحهم بن صفوان» وهذا صار 
هذا القول عند هؤلاء حقيقة الجبر في الحملة» وطوائف من النظار من المعتزلة وغيرهم 
وهو قول جماهير المسلمين من أهل السنة والحديث والفقهاء والصوفية والشيعة 
يطلقون إثبات ذلك وإن كان من هؤلاء من لم يطلق لفظ التأثير لكنهم يقرون ما هو 
من مدلوله» والقول بتأثير قدرة العبد قول جماعة من أصحاب أي الحسن الأشعري 
كالقاضي أبي بكر الباقلان"» والأستاذ أي إسحاق) وأبي المعالي الجوين في آحر 
أمره”» وأبي حامد الغزالي» وکل من هؤلاء يذ کر ذلك بوحه غير ما ذکره غیره. 
وفي الحملة فمقام التأثير من المقامات الي حار فيها طائفة من نظار السلمين حي 
الترم طوائف منهم القول بالجبر أو ما هو منه» والتزم قوم منهم القول بنفي إرادة الباري 
وخلقه لأفعال العبادء فهذا في مقام النظار» وأهلٌ الإرادة والمكاشفات هم مقام في هذا 
كما أن الفلاسفة قد حار طوائف منهم في هذا المقام» قال الإمام ابن تيمية: 
'والمقام الثاني في تحرير السؤال وحوابه وهو أن يقال: هل قدرة العبد خلوقة مؤرة في 
وحود فعله فإن كانت مؤثرة لزم الشرك وإلا لزم احير والمقام مقام معروف وقف 
فيه حلق من الفاحصين والباحثين والبصراء والكاشفين وعامتهم فهموا صحيحا ولكن 
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قل منهم من عبر فصيحاء فنقول: التأثير اسم مشترك قد يراد بالتأثير الانفراد بالابتداع 
والتوحيد بالاحتراع» فإن أريد بتأثير قدرة العبد هذه القدرة فحاشا لله لم يقله سي 
وإنغا هو المعزو إلى أهل الضلالء وإن أريد بالتأثير نوع معاونة ما في صفة من صفات 
الفعل أو في وجه من وحوهه» كما قال كثير من متكلمي أهل الإثبات فهو أيضا بلطل 
عا بطل به التأثير في ذات الفعل إذ لا فرق بين إضافة الانفراد بالتأثير إلى غر الله 
سبحانه في ذرة أو فيل» وهل هو إلا شرك دون شرك وإن كان قائل هذه المقالة ما نحا 
إلا نحو الحقء وإن أريد بالتأثير: إن حروج الفعل من العدم إلى الوجود كان يتوسط 
القدرة الحدثة ععن أن القدرة المحلوقة هي سبب وواسطة في خحلق الله سبحانه وتعالى 
الفعل يذه القدرة كما خلق النبات بالماء وكما خلق الغيث بالسحاب وكما خلق جميع 
المسببات والمخلوقات بوسائط وأسباب فهذا حق» وهذا شأن جميم الأسباب 
اع او ل اة ار ها ار ى رة الد ا وا كن ات 
جميع الأسباب شر کاء وقد قال الحكيم الخبير: لإفأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كلل 
التمسرات) (أنبتسا به حدائق ذات مجة))» وقال تعسال: 
إقاتلوهم يعذهم الله بأيديكم)) فبين أنه المعذب وأن أيدينا أسباب وآلات ووسائط 
وأدوات في وصول العذاب إليهي . .". 

والمقصود هنا أن قول أي المعالي الذي ذكره ق الرسالة النظامية قول م ركب من 
قول أهل السنة والمعتزلة وفيه نزعة فلسفية وإن كان نم يصرح ما . 

وأبو حامد الغزالي الذي أخحذ عن أبي المعالي له طريقة في هذا البباب قال قي 
الاقتصاد: "فانظر الآن إلى أهل السنة كيف وفقوا للسداد ورشحوا للاقتصاد ق 
الاعتقادء فقالوا: القول بالجبر حال باطل» والقول بالاختراع اقتحام هائل» وإغا الحق قي 
إنبات القدرتين على فعل واحد والقول .عقدور منسوب إل قادرين» فلا يى إلا 
استبعاد توارد القدرتين على فعل واحد وهذا إا يبعد إذا كان تعلق القدرتين على وجه 
)١(‏ سورة الأعراف: آية 0۷. 
(۲) سورة النمل: أية .٠٠‏ 
(۳) سورة التوبة: أية .١١‏ 
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واحد فإذا احتلفت القدرتان واخحتلف وجه تعلقهما فتوارد القدرتين على وحه واحد 
ر ا 

وهذا الذي ذكره أبو حامد من جنس ما ذكره القاضي أبو بكر وأبو إسحاق 
الإسفراييي ومن يوافقهم» وهو باطل عند جماهير الطوائف من أهل الحديث والمعتزالة 
والأشعرية وغيرهم» بل كئير من الطوائف من مثبتة القدر ونفاته بجمعون على فساد 
هذه الطريقةء وجماهير العقلاء يعلمون أن هذه الطريقة متناقضة وأبو حامد حالف 
طريقة أبي المعالي» وقد مال إلى الجبر من حنس ما يقوله أبو الحسن وحمهور أصحابه 
وإن كان أبو حامد كغيره يشنعون على القول بالجبر قال في قواعد العقائد: "و كيف 
تكون جبرا حضا وهو بالضرورة يدرك التفرقة بين الحركة القدورة والرعدة 
الضرورية؟! أو كيف يكون خلقا للعبد وهو لا بحيط علما بتفاصيل أحزاء الح ر كات 
المكتسبة وأعدادهاء وإذا بطل الطرفان م يبق إلا الاقتصاد قي الاعتقادء وهو أا مقدورة 
بقدرة الله تعالى احتراعا وبقدرة العبد على وجه آحر من التعلق يعبر عنه باكتساب 
و ا دك امع بار ق المد لاسي قال هو الذي فد مشه على 
سبيل الإحبار في كل أحد". 

أبو عبداللّه الرازي لا ذكر أقوال الناس في هذا الباب قال: "القول الفالث: إن 
حصول الفعل عقيب بحمو ع القدرة مع الداعي واحب وذلك لأن القادر من حيث أنه 
قادر يمكنه الفعل به لا عن الترك وبالعكس» ومع حصول هذا الاستواء يعتنع رجحان 
أحد الطرفين على الآخرء فإذا انضاف إليها حصول الداعي حصل رححان حانب 
الوحود» وعند ذلك يصير الفعل واحب الوقوع» وهذا هو القول المختار عندن". 


. ) ۸۳ ۸۲ ( الاقتصاد‎ )١( 

(۲) قواعد الاعتقاد للغزالي ( ۱۹٩١‏ ) . 
(۳) المقصد الأسى للغزالي ( ۷١‏ ) . 
)٤(‏ المطالب العالية للرازي ( ١١/١‏ ) . 
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ويقول: "المختار عندنا أن عند حصول القدرة والداعية اللخصصة يجب الفعل 
وعلى هذا التقدير يکون العبد فاعلاً على سبيل الحقيقة ومع ذلك فتكون الأفغعال 
بأسرها واقعة بقضاء الله تعالى وقدره". 

ويقول: "وإذا قلنا بأن المؤثر في الفعل بحمو ع القدرة والداعية مع أن هذا امجموع 
حصل بجخلق الله تعالى» فقد قلنا بأن الكل بقضاء الله تعالى وقدرته فهذا هو المختار". 

وقال: "ون عنيتم به أنه عند حصول الداعية المرححة صدر عنه هذا الأثرء فهذا 
هو قولنا ومذهبنا ونحن لا ننكره البتةء إلا أنا نقول: لما كان عند حصول الققدرة 
والداعية يحب الفعل وعند انتفائهما أو انتفاء أحدها بعتنع» وحب أن يكون الكل 
e‏ 

وقال: "كل فعل يصدر عن العبد فالمؤتر فيه بحمو ع القدرة والداعي على سبيل 
الإجحاب وحالق تلك القدرة والداعية هو الله تعالى وموجد السبب الموحب مريد 
السب قوجب !ونه تعال :رید للك ". 

وهذا الذي ذكره الرازي في هذا المقام وإن حالف به طائفة من أصحابه فليس هو 
قول أهل السنة والحديث وهو لما ذكر وحوب وقوع الفعل عند الداعي عه حبرا 
كما ذكر ذلك في المباحث المشرقية» قال: "فثبت هذا أن أفعال العباد بقضاء الله وقدره 
وأن الإنسان مضطر باحتيار وأنه ليس في الوجود إلا احبر" . 

وليس ما ذكره في هذا امقام رحع به عن قوله المتقدم الذي ذكره في الطالب 
الال وغرة كا فد رغه فن ره وان كرا من الطار د رن کل مقا ا اة 
من احمل أو يذكر طرفا من ا معن يحصل به المقصود ولا يتم مراده به» وهذا كير لي 
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كلام أبي الحسن الأشعري وأبي المعالي وأبي حامد ومحمد بن عمر الرازي وغيرهم من 
نظّار المثبتة ويقع ما هو منه في نظار المعتزلة كأبي الحسين البصري صاحب العتمد» وهو 
عند هؤلاء أظهر منه في أئمة الحهمية والمعتزلةء وإنغا كثر في كلام فضلاء النظار دون 
غلاتمم لما راموه من التوفيق بين أصناف من المقالات الي م يتحقق هم تمام الحسق في 
الح وتام الباطل في الباطلء فصاروا يطعنون فيما هو من الحق ويعظمون ماهو ممن 
الباطل وإن كان مم نحقيق وصواب آخر. 

اوخت ما هر من ذلك ف كلك مشضدة القلاسقة اللة كاي الريك بن رد 
وأبي الب ر كات بن ملكاء وهذا صار من لم يعرف حقيقة مقالة هؤلاء يدد مذاهبهم 
باحتلاف كتبهم فيما يعلم أن قوم فيه في سائر الموارد واحده وإنغا كان ذلك قي 
مقتصدة الفلاسفة كأبي الوليد بن رشدب لاهم راموا بذلك تقريب فلسفتهم إلى الشريعة 
فصار يذ كر في الكتب الي نسجها على هذا الوحه من الألفاظ ما يتوهم فيه رحوعه 
عن مقالاته الى نسجها في كتبه الفلسفية» واعتبر ذلك ما يذكره في الكشف عن مناهج 
الأدلةء وفصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال» مع ما تكلم به عند كلام 
أرسطو» وهو في تمافت التهافت يستعمل هذا تارة وهذا تارة. 

ولا تجد مثل ذلك في كلام حذاق المتفلسفة كأبي علي بن سينا وأبي نصر الفلواي 
وأمثا مهم ممن صرحوا بأن حكمتهم مناقضة للشريعة قي نفس الأمر واعتبر ذلك يها 
ذكره أبو علي بن سينا ثي الرسالة الأضحويةء والإشارات والتنبيهات ومسا ذكره في 
الشفاء وغير ذلك وهذا إغا يقال في هؤلاء المتفلسفة وأولفك النظار من حهة الشيوع 
وعدمه» وإلا في كل واد بنو سعد» ومع هذا يعلم أن هؤلاء كابن الخطيب وغيره من 
نظار الصفاتية وغيرهم من المعتزلة والجسمة الكرامية أتباع محمد بن كرام فضلا عسن 
نظاز ابحهمية والمشبهة المتقدمين» وكذا الفلاسفة من سائر الأصناف وغيرهم مسن 
الطوائف المتشيعة والمتصوفة» فسائر هؤلاء يقع تي كلامهم تناقض واضطراب كشير 
ويقرر أعيان من هؤلاء من الدلائل والمسائل ما ينقضها أو يقول ما يناقضها لي مقام 
آخحر» وابن الخطيب يكثر هذا في كتبه لكن هذا مقام وتحقيق حال الوفاق والتنساقض 


مقام آحر. 
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والمقصود أن ما ذكره الرازي في المباحث المشرقية من إطلاق القول بابحبر ليس نما 
رجع به عما ذكره قي المطالب العالية وغيرها فإن الرازي كان لا يعتبر قي هذا الباب إلا 
مذهبين على سبيل الضرورة: الجبر ونفي القدر» كما ذكر ذلك في المطالب العال“ 
وهذا قال قي المطالب العالية بعد ما ذكر قوله المتقدم: "الأقوال الثلائة الأولى مشت ر كة في 
القول بالحبر"» وقرر أيضا قي مطالبه أن قدرة العبد غير مؤثرةء قال: "الفصل الفشان 
ني تقرير الدلائل الدالة على أن قدرة العبد غير مؤثرة في حروج شيء من العدم إلى 
الا 

وف الحملة فالرازي وأمثاله حعلوا كل من لم يقل: إن قدرة العبد مستقلة بالتأثير 
كما هو قول المعتزلة والقدرية فهو من القائلين بالحبر» قال فى المطالب: "الأقوال ثلاثة 
مشتر كة في القول بالحبر لأنه بتقدير صحة كل واحد من تلك الأقوال الثلاثة لا يكون 
العبد مستقلا بالإيجاد فإن صدور الفعل عن العبد إن كان موقوفا على إعانة الله» أو 
كان موقوفا على حصول القدرة مع الداعي أو كان بحال مى حصلت القدرة ممع 
الداعية وحب الفعلء وم لم يحصلا أو لم يحصل واحد منهما امتنع وقوع الفعسل 
کان ار 

وجماهير مثبتة القدر من أهل الحديث والنظار من الأشعرية وغيرهم يقولون: مت 
وسط بين الجحبر واستقلال العبدء وإن كان كثير من نظار المثبتة لم يستطيعوا تعيبن هذا 
امقام على وجه متحقق بل إن أبا المعالي وذويه من الأشعرية وأبا الحسين البصري وذويه 
من المعتزلة وآبا محمد بن حزم وغيرهم من النظار يقولون هذا الفرق معلوم 
بالضرورة“) وهذا قول أهل السنة والحديث. 
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وهؤلاء الأشعرية وغيرهم من النظار من أهل الكلام ومن يوافقهم من الفقهاء 
وغيرهم حاروا في درء معارضة أقوالحم هما استقر عندهم أن الأثر الواحد لا يصدر عن 
مؤثرين إلا قالات عطلوا ما قدرة العباد وحالفوا العقل والنقل والإدراك قال الإنجي 
فى المواقف وهو من أعيان متأخحريهم: "المقصد الأول ني أن أفعال العباد الاختيارية 
واقعة بقدرة الله وحدها وقالت المعتزلة بقدرة العبد وحدها وقالت طائفة: بالقدرتين 
وقال الأستاذ: محمو ع القدرتين على أن يتعلقا جميعا بالفعل» وقال القاضي على أن 
على قدرة اكه باضل الفعل زقدرة الد بكرنه طاعة وة ماق اط ال تادا 
ا و ن ف ا ا ال و ا 
أن المؤثر إما قدرة الله أ قدرة العبد أو هما مع اتحاد المتعلقين أو دونه وحينعذ فإما مع 
كون أحدهما متعلقة للأحرى» وليس قدرة الله متعلقة لقدرة العبد وإما بدون ذللك"'. 

وصاحب المواقف في الأصول الكبار لا يعرف إلا قول أصحابه وقول المعتزلة 
وإذا استطال ذكر قول الفلاسفة وبعض أعيان نظار المتكلمة غير هؤلاءء وهو من أحهل 
الناس .عقالات أهل الحديث» وهذا يستعمل الإ جماع في تصويب مذهبه» ويتحصل 
الإجماع الذي يضيفه إلى المسلمين عا يعرفه من مقالات النظار من الخكلمة من أصحابه 
والمعتزلة وما يذكره من مقالات غيرهم» وهؤلاء الأشعرية كصاحب المواقف هذا 
والشهرستاني والبغدادي ومحمد بن عمر الرازي مع سعة نظرهم في المقالات من أحهل 
الناس .قالات أهل الحديث» وههذا يعرضون في جمهور الموارد عن ذكرها وإذا ذكروهل 
غلب عليهم الغلط فيهاء ولا يعرفوما في الحملة إلا جحملةء وحن مقالات بعض التظار 
من أصحايمم وغيرهم يغلطون فيها كما تعذر على كثير من الأشعرية تحقيق قول 
الأستاذ أبي إسحاق في أفعال العباد واضطرب ضبطهم لمذهبه ومسا ذكره صاحب 


المواقف هنا تخالف فيه . 


. ) ۳١۲ ۳۱۱ ( المواقف للاإيجي‎ )١( 
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وفي الحملة فالأشعري وجماهير أصحابه يخالفون الحبرية لفظا) ومنهم من 
صرح بالحير» وإن كان الأشعري في القدر أقرب إلى أهل السنة والحديث لفظا ومعى 
من قول جحهم بن صفوان» وكذا جماهير أصحابه» والكسب الذي ذكروه وإن م يكن 
جيرا حضا فهو جير في حقيقته» ولهذا كان جمهور الفرق بين الأشعري وجملة 
أصحابه والجهم فرقا لفظيا أو لا معى له عند التحقيق"» وهمذا كان المحققون من هؤلاء 
يقولون: إن القول بقدرة مسلوبة التأثير لا معن له كما يذكر ذلك أبو المعالي“ 
وطائفة يقولون: هذا الكسب معن ماء ليس له حقيقة إلا قطع القول: با لبر الذي 
مدلوله لا فرق بين حركة المضطر والمختار كما يذكر ذلك أبو حامد الغزالي 
وطائفة يقولون: كل من م يقل بأن العبد مستقل بالفعل فقد قال بالجير كما هسي 

يقة ابن اللخطيب وأمغاله“ . 

وني الحملة فالحماهير من الأشعرية على طريقة أبي الحسن الأشعري يثبتون قسدرة 
للعبد يفرقون ها بين الكسب عندهم وبين الجير ا محض الذي قاله حهم بن صفوان تم 
يقولون: إنه لا تأثير ها فيلتزمون حقيقة القول بالحيرء فإنه إذا لم يكن للقدرة إلا معسى 
العندية» فعندها يقع الفعل لا ياء لم يكن هذا مفارقة للجبرء وإن كان جحهم بن صفوان 
وأمثاله لا يقرون بالقدرة أصلا فضلا عن القول بالتأثير كما يقوله جماهير الطوائف من 
أهل السنة والمعتزلة وأصناف القدرية» وخلق من محققي الأشعرية كالأستاذ أي إسحاق 
وأبي المعالي وأمثالهم» ولا يذ كرون العندية كما يقوله الأشعري وجماهير أصحابه. 

المقالة الرابعة: مقالة الماتريدية: وهم كسائر مثبتة الققدر يقولون: إن الله هو 
الخال لأفعال العباد كما ذكر ذلك الماتريدي قي تفسيره» وذكره شيوخ اذهب“ 


. ) ٠١۹ ۰ ۷۵/۳ ( منهاج السنة‎ )١( 

(۲) منهاج السنة ( ٠١۹/۳‏ ) . 
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(ه) المطالب العالية للرازي ( ١١ ٠٠١/۹‏ ) . 

() تأويلات أهل السنة للماتريدي ( ۲٤۹/۱‏ ) . 

(۷) شرح الفقه الأكير ملا علي القاري ( ٤٤‏ )»> شرح العقائد النسفية ( ۷۷ س ۷۸ ) . 
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ولا تكلموا في تعلق العبد بفعله جعلوه كاسباً كما يستعمل ذلك جماهير متكلمة الثبتة 
وحعلوا للعبد إرادة جزئية هي حال متوسطة بين الوحود والعدم» وهي قصد العبد وهذا 
المذهب الذي ذكروه هو من جنس مقالات احبر التي شاعت في متكلمة الصفاتية 
مثبتة القدر” . 

فإن هؤلاء الماتريدية لما علموا فساد الجحبر احض وفساد قول القدرية تحقق عندهم 
فرض التوسط وهذا من الصواب الحمل الذي عرفه جمهور المثبتة من المتكلمة والفققهاء 
كسائر الماتريدية والأشعرية والكلابية وجماهير الفقهاء وهذا من الحمل الي فارقوا ها 
أئمة القدرية وأئمة الحبرية كجهم بن صفوان» ووافقوا بها أئمة السنة والحديث» لكسن 
جماهير المتكلمة من الكلابية والأشعرية والماتريدية وطوائف من الفقهاء ممن الحنبليية 
وغيرهم من المالكية والشافعية والحنفية حاروا في تحقيق هذا التوسط» وتكلم جمسهور 
هؤلاء و كبارهم ما يعلم فساده عند جماهير العقلاء كما هو مسلك الأشعري وحماهير 
أصحابه ني القول بالقدرة المقطوعة عن التأثير» بل هي مقارنة حضة»ء وكذاقول 
الماتريدية بإتبات الحال المتوسط بين الوجود والعدم» وهو قصد وإرادة وحعلوا هذا 
مضافا إلى العبد وحصلا من جهتهء ففارقوا الأشعرية من هذا الوحه وفارقرا المعتزالة 
والقدرية من هذا الوجه وغيره» فإن المعتزلة يقولون: قدرة العبد موحودة وليست حالا 
متوسطة» وفارقوهم من جهة كون الله هو الخالق لأفعال العباد» وفارقوا الجيرية ها 
فارقوا به الأشعرية . 

ومعلوم أن هذا المذهب متعذر في العقل والشرع وأصحابه لم يصوبوه عا بعكن من 
الدلائل وإنغا معتمدهم أنه ليس حبرا ولا قولا بنفي القدرء وجماهير هؤلاء التكلمة مسن 
و و و 
الجهمية» ولا كان هؤلاء عا لهم من ميل للسنة والحماعة ومعاندة لعقائد أئمة القدرية 
والجهمية الحبرة صاروا يعرفون فساد هذه المقالات ويعلمون أن الحق متوسط بينهما 


)١(‏ شرح الفقه الأكبر لملا علي القاري ( >٦‏ )»> شرح العقائد النسفية ( ۸١‏ س ۰ )۰ موقف البشر تحت 


سلطان القدر لصطفى صبري ( ٦۹‏ ) . 
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لكنهم عجزوا عن تحصيله وههذا صرح حذاق هؤلاء أن سائر المقالات ترحع إلى قول 
القدرية أو القول بالحير» كما يصرح بذلك أبو عبدالله إن الخطيب”» وغيره 
E E‏ 

وههذا ما كانت هذه المقالات القدرية والجبرية نما يعلم فسادها صار الحذاق من 
أصحاججما يطعنون في كثير من نتائج مقدماقم حى إن طائفة من القدرية من المعتزلة 
والشيعة منعوا القول: بأن العباد خالقون لأفعالحم مع قولحم أن الله لم يخلق أفعال العباد 
كما قال المفيد من الشيعة الإمامية: "أقول: إن الخلق يفعلون ويحدنون ويخترعون 
ويصنعون ويكتسبون ولا أطلق عليهم القول بأَمُم يخلقون ولا نها حالقون وعلى هذا 
إجماع الإمامية والزيدية والبغداديين من المعتزلة والمرجئة وأصحاب الحديث". 

والمقصود هنا أن أبا منصور الماتريدي اعتبر صحة مقالته ما يعلمه من فساد قول 
القدرية والحبرة المحضة» وهذا صار يصحح مقالته بإفساد مقالة القدرية على التفصيل 
وعا يعرف من الضرورة في فساد قول الحبرة المحضة» كما سلك هذا المسلك قي توحيده 
واستدعاء كلامه في هذا ما يطول“ وهذا لما ذكر في كتابه الذي صنفه في أصول 
الدين قدرة العبد قال: "الأصل عندنا في المسمى باسم القدرة أما على قسمين: أحدها 
سلامة الأسباب وصحة الآلات وهي تتقدم الأفعال وحقيقتها ليست بمجعولة للأفعال 
وإن كانت الأفعال لا تقوم إلا ها . . والثاني: معن لا يقدر على تبين حده بشيء 
يصار إليه سوى أنه ليس إلا للفعل لا يجوز وحوده بحال إلا ويقع به الفعل عندما يقع 
معه» وعند قوم قبله أعيٍ فعل الاختيار الذي .مثله يكون الثواب والعقاب . . .". 


. ) ١۳ س‎ ٠٠١/۹ ( المطالب العالية‎ )١( 

(۲) المواقف للإانجي ( ۳۲٣‏ ) . 

)( أوائل المقالات للمفيد ( 4 19( . 

. ) ۳۱۰ ۲۱١ ( انظر التو حيد للماتريدي‎ )٤( 


() التوحید للماتریدي ( ۲٣٢‏ ) . 


E EE 


وهذا الذي ذكره أبو منصور الماتريدي ينازعه فيه كثير من النظار» وعلى طريقة 
أي منصور تكون الاستطاعة غيرأ وهذه طريقة أي الهذيل العلاف وجماهير المعتزالة 
حلاف للنظام والأسوارى والقسمان اللذان ذكرها الماتريدي في القدرة أحذها من 
المعتزلةء فإن المعتزلة طائفة منهم يجعلون القدرة هي صحة الآلات وسلامة الأسباب 
وهذا قول بشر بن المعتمد ونمامة بن أشرس وأمثالمم» وطائفة يقولون: هي عرض غير 
الصحة والسلامة كما هي طريقة أبي الهذيل» ومعمر وأمثالهم فجاء أبو منصور 
فجمع هذا وهذا والثاني عنده .مترلة العلة ولهذا قال: " لا يجوز وحوده بحال إلا ويققع 
به الفعل"" ثم مع ذلك هو يقول: إن هذه القدرة مقارنة للفعل مقطوعة عن الوت 
والعدم وهي عنده عرض والأعراض عند هؤلاء الصفاتية لا تبقى زمانين فوحب عنده 
حعلها مقارنة للفعل . 

والماتريدي بجعل القدرة لا تبقى لكونما عرضا ومذا منع تقدمها للفعل لأا لو 
تقدمته امتنع مقارنتها له» وقوله هذا كقول الأشعري في مقارنة القدرة» فإنه مبي عنده 
على كو نا عرضا والعرض عند هؤلاء لا يبقى زمانين"» وهذا ملك الأشعرية 
والماتريدية” وجماهير المعتزلة يقولون: إن القدرة تبقى وقتين» وهذا قول أبي المذيل 
العلاف وهشام الفوطي وعباد وجعفر بن حرب وجعفر بن مبشر والإسكافي وغيرهم. 

وأبو القاسم البلحي» وطائفة من المعتزلة يقولون: إا لا تبقى وقتين» لكن هؤلاء 
يقولون: الفعل واقع بالقدرة المتقدمة . 


. ) ۲۹۹/۱ ( المقالات للأشعري‎ )١( 

(۲) القالات للأشعري ( ۲۹۹/۱ ٠٠١‏ ) . 

(۳) التوحيد للماتريدي ( ۲١١‏ ) . 

. ) ۹۳ ( اللمع للأشعري‎ ) ٠٠٠١ ( التوحيد للماتريدي‎ )٤( 

(د) انظر التمهید للباقلاي ( ۳۸١‏ )» الإرشاد للجويي ( ۳١١۹‏ ) . 
() إشارات المرام ( ۲٤١١‏ )» شرح الفقه الأكبر لعلي القاري ( ٠١‏ ) . 


(۷) المقالات للأشعري ( ۳٠٠١/١۱‏ ) . 
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والماتريدي يجعل القدرة علة عادية يجب الفعل عندها وينتفي بانتفائهاء فصارت 
عند وجودها مستلزمة لمعلوهماء والمعتزلة يقولون: إن تأثير القدرة ليس على سبيل 
الإتجاب بل على طريق الصحة والاختيار" والماتريدي وإن شارك الأشعري في 
إطلاق القول بالكسب والقول بالقدرة المقارنةء فإن الأشعري ينفي تأثير القدرة mY‏ 
وأبو منصور الماتريدي يسلك طريقة مقاربة لطريقة القاضي أبي بكر الباقلان"» قال 
البياضي في إشارات المرام وهو من أعيان الماتريدية: "أصل الفعل بقدرة الله والاتصاف 
بكونه طاعة أو معصية بقدرة العبد وهو مذهب جمهور الماتريدية" قال قي التوحيد: 
"ثبت أن حقيقة ذلك الفعل الذي هو للعباد من طريق الكسب ولله من طريق الخلق 
دليل ذلك أن فعل الله في التحقيق حلقه» و كل ذلك لو أضيف إليه باسم الخلق لم يفهم 
منه في ذلك غير إنشاء» وفهم من الذي منهم للعبد فعله وكسبه نحو أن نقول: خلق 
الشرح والضيق وخحلق الضلال والاهتداء ونحو ذلك فمثله الأول" وقال: "مهي لله 
بأن خلقها على ما هي عليه وأوحدها بعد أن لم تكن وللخلق على ما كسبوها 
وا کی و خر ا ی 
ذلك على الحقيقة» والأشعري اضطرب ني حقيقة فل العبد فوق اضطراب 
اماتريديء ومن موجبات الافتراق تفريق الماتريدي بين الخلق والمخلوق خلافا 


۷ ٤ 
للأشعري'‎ 


. ) ۳۳۸ ۳۳٢ ( شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالحجبار‎ )١( 

(۲) انظر شرح الفقه الأكير لملا علي القاري ( ۸۲ )»> حيث ذكر أن ما شرح به ابن الصمام الكسب عند 
الماتريدية هو قول الباقلان . 

(۳) إشارات المرام ( ٠١٠٢‏ ) . 

. ) ۲۲۸ ( التوحید للماتریدي‎ )٤( 

)٥(‏ التوحید ( ۲۲٣‏ ) ۔ 

. ) ۲۲۵ ( التوحيد للماتريدي‎ )٩( 


(۷) التو حيد للماتريدي ( ٥١ ١١‏ ) . 


ON VN 


وفي الحملة فالتحقيق الذي يقع في كلام أي منصور الماتريدي قي قوله في فال 
العباد حله في الحملة إفساد مذهب القدرية المعتزلة وإبطال القول بالحير ا لمحض الذي 
يقول أصحابه بنفي قدرة العبدء ويعلم أن الحتق وسط بين هذا وهذاء ثم يسلك طريققا 
يفرق فيها بين الكسب الذي انتحله وبين القول بالجبر وقول المعتزالة» وهو أجود 
تحقيقاً ني الفرق بين قوله وقول الحبرة من أي الحسن الأشعري وإن كان تارة يففرق 
بين قوله وبين لوازم أقوالحم» وتارة يفرق بفروقات لا حقيقة ههاء كما أنه يفرق تارة 
بفروقات معتبرة وبعض ما يعتبر من مفارقة قول اججيرة والقدرية يشارك فيه ماهو من 
جمل أهل السنة ومقالات بعض الأشعرية وله موارد مختصة في هذا الباب» وليس له 
عناية مختصة بتحقيق هذاء بل جمهور عنايته في بيان فساد قول القدرية والحبرة 
والأشعري من هذا الوجه أكثر تحقيقاً منه لقوله» ولمذا صار قول الماتريدي بالكسب فيه 
انغلاق في الثبوت والاستقرار من جنس ما يوجد قي كلام خلق من الأشعرية» وعامة 
نظار المعكلمة من سائر الطوائف يقع في كلامهم في هذا الباب ماهو من الصواب 
ويكثر في المعارضات وشيء منه في ا لحمل المتوحدة» وما هو من الغلط وهو الغالب 
على امعان المركبة الي يقرون يما مذاهبهم» ويقع هم قي هذا الباب ما هو من امحارات. 

فإن قول أئمة القدرية وأئمة الجبرة لما كان معلوم الفساد في العقل والشرع صاروا 
يحارون في دفع المعارضات» ولا جاء كثير من متأحريهم من مثبتة القدر من أصحاب 
الأشعري وغيرهم» وذكروا التوسط الذي حصلوه ما يعلم من فساد قول أئمة الحبرة 
وأئمة القدريةء ولا كانوا يشا ركون هؤلاء تارة وهؤلاء تارة في كثير ممن المقدمات 
الي حعلوها مب مقالاقم في الجبر والقدر» صاروا يذ كرون ما يعلم به فساد المڏذهبين» 
تم حارون في تعيين الحق في سائر الموارد» وفضلاؤهم يذ كرون من الفرق بينهم وبين 
خالفيهم من هؤلاء وهؤلاء ما هو من المفارقات» لكن هذا لا بحصلون به مقصودا 
تاما» وهذا يبقى في قوهم طرف مما حزموا بفساده بل يكون تارة هو حقيقة المذهب 


وهذا الترم حذاقهم لا اللازم وذكروه على التصريح» فعرف طائفة من الأشعرية 


— 0۷۸ — 


.ولللاقريدية بالحير وأن هذا حقيقة المذهب أو منتهاه كما يذكر ذلك أبو المعالي“ وأبو 
حامد الغزالي» وابن الخطيب) والإحجي صاحب المواقف» من الأشعرية» وعلي 
القاري في شرح الفقه الأكبر من الماتريدية" . 

المقالة الخامسة: مقالة الضراريةء وهم أتباع ضرار بن عمرو» وهو من أعيان 
المعتزلة وله مفارقات لمذهب المعتزلة ومن أحص ما فارق به جماهير المعتزلة قوله في 
أفعال العباد"» ومذا شنع عليه المعتزلة"“ . 

قال أبو الحسن الأشعري في المقالات: "والذي فارق به ضرار بن عمرو به 
العتزلة قوله: إن أعمال العباد خلوقة وإن فعلاً واحدا لفاعلين أحدها خحلقه وهر الله 
والآحر اكتسبه وهو العبد وأن الله عر وحل فاعل لأفعال العباد في الحقيققة وهم 
قاعلون ها في الحقيقة» وكان يزعم أن الاستطاعة قبل الفعل ومع الفعل . ."“. 

فهذا جملة ما تفرد به ضرار عن ماهير المعتزلة في هذا المقام» وهذا الذي اخحتص 
به ضرار بن عمرو عن ججملة أصحابه معروف عند أهل المقالات» كما يذكر ذلك 
الشهرستاني وأبو المظفر الإسفراييي في التبصير '. 

المقالة السادسة: مقالة النجارية أتباع الحسين بن محمد النجار» قال أبو الحسن 
الأشعري: " زعم الحسين بن محمد النجار وأصحابه وهم الحسينية أن أعمال العباد 


. ) ٠١ ٤٤ ( الرسالة النظامية‎ )١( 

(۲) المقصد الأسن للغزالي ( ۷١‏ ) . 

(۳) المطالب العالية لابن الخطيب الرازي ( 1١/۹‏ ) . 

. ) ۳۲۶١ ( المواقف‎ )٤( 

. )۸۳ شرح الفقه الأکبر ( ۸۲س‎ )٥( 

. ) ۳۳۹/۱ ( انظر المقالات للأشعري‎ )١( 

(۷) اتظر الانتصار لأبي الحسین الخیاط ( ۷۰ ۷۵ ۰ ۲۰۱ ۲٠٣۲‏ ) . 
(۸) المقالات ( ۳۳۹/۱ ) . 

(۹) الملل والنحل ( ۹١/١‏ ) . 

. ) ٠٠١ ( التبصير في أصول الدين‎ )١٠١( 
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مخلوقة لله وهم فاعلون ها . ."" ومقالة الضرارية والنجارية ما اشتبه القول فيها على 
بعض أهل المقالات ومن تكلم قي هذا الباب والمشهور عند أهل المققالات ان مقالة 
الضرارية والنجارية من مقالات الحبرية» وهذا هو الذي اختاره الشهرستان وأبو 
عبدالله الرازي وبعض الأشعرية أضاف قول الضرارية إلى أهل السنة ويعسي به 
الأشعرية كما فعل أبو المظفر الإسفرايين وإن كان ميز بينهم وبين أصحابه من 
وجه والبغدادي يذكر موافقة النجارية لأصحابه في أفعال العباد. 

وبعض الباحثين صاروا يعدون مقالة الضرارية ما وافقوا فيه أهل السنة والجماععة 

والتحقيقق أن مقالة الضرارية والنجارية من المقالات المحتصة وليست هي موافققة 
غاا ا ج ج ات وة رل اه ا ول ادر و اا الک 
اة آهل ال ادي بل ست مقالة ال ر رة ر اجار ع واا بل يه 
فرق معلوم هو من أحص مقامات الخلاف بين أعيان النظار ومع هذا فلهم حمل 
يوافقون فيها أهل السنة والحديث» وهذا صاروا يقاربون قوشم من هذا الوحه 
ويقاربون الجبرية الجهمية من وجه آحرء وفي الجحملة فقول الضرارية والنجارية أقرب إلى 
قول متكلمة المثبتة كالأشعري وأصحابه منه إلى قول المعتزالة»ء قال الإمام ابن 
تيمية: " فهذا الذي ذكره الأشعري من قول ضرار وحفص الفرد في القدر هو حالف 
لقول المعتزلة بل هو من أعدل الأقوال وأشبههاء وقوله إلى قول الأشعري وأصحابه في 
القدر والرؤية أقرب من قوله إلى قول المعتزلة» بل هو ني القدر أقرب إلى قول أهسل 
ا ل ا یاف 
CY‏ 

¢ 


.) ۳٤٠١/١ ( المقالات‎ )١( 

(۲) الملل والنحل ( )۸١/١‏ . 

(۳) اعتقادات فرق المسلمين والمشر كين ( )١۹١ ۸٩‏ . 
OE E)‏ 


(د) الفرق بن الفرق ( ۲۰۷ ۲۰۸ ). 


(7) درء التعارض ( ۲٤۷/۷‏ س ۲٤۸‏ ) . 
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الذي ذكره شيخ الإسلام حصله تفضيل قوله على قول الأشعري من حهة قوله بأن 
العباد فاعلون حقيقة أو قوله بالاستطاعتين» وقوله في الاستطاعة عخالف لقول ماهير 
المعتزلة والأشعرية» E‏ 
باستطاعة واحدة مع الفعل» وهو مذا أقرب إلى قول الأشعرية من قول ضرار 
وأصحابه. 

وهذه المسألة مسألة الاستطاعة من مثارات الغلط عند جاهير النظارء وقد تكلم 
فيها أصناف الخائضين قي القدر من نظار المتكلمة والفقهاء وأهل الحديث وغيرهم 
وصار جماهير النظار لا يعرفون إلا قولين هي المعروفة عند أهل الكلام» الول بأن 
الاستطاعة تكون مع الفعل كما هو قول المريسية أتباع بشر بن غياث وهو قول 
محمد بن عيسى برغوث الكاتب وأتباعه» وقول النجارية والأشعرية وطوائف من 
المرحئة والخوارج وهو قول هشام بن الحكم وسليمان بن حرير وأمثاهما من الشيعة 
فهؤلاء يقولون: إن الاستطاعة الي يكون ما الفعل لا تكون إلا مع الفعل وممن وافقهم 
على هذا طائفة من الفقهاء من الحنبلية والشافعية والمالكية والحنفية". 

والقول الثاني المشهور عند هؤلاء: أن الاستطاعة الى جا يكون الفعل هي موحودة 
قبل الفعل ولا تقارنه» وهذا قول المعتزلة وطوائف من المرجئة كمحمد بن شبيب 
وهو قول طوائف من الشيعة والخوارج» فهذا القول هو الشائع في القدرية ومن 
يوافقهم"» وحهم بن صفوان وغلاة الجبرة يقولون بنفي الاستطاعة. 

والأولون يجعلون الاستطاعة لا تصلح إلا لفعل واحد وهذا كانت مقارنة له» تم 
كثير من هؤلاء يقولون لا تأثير للقدرة الحادثة في المقدور» وهذا تناقض وقع فيه كثسير 
من كبار النظار كالأشعري وجلة من أصحابه» بل هو المشهور عند جماهيرهم 


(۱) الفرق بین الفرق ( ۲۰۸ ) . 

(۲) الملل والنحل ( ۸۷/١‏ ) الفصل لابن حزم ( ٣۳/۳‏ ) . 

(۳) المقالات للأشعري ( ۲۹۹/۱ ۲۰۱ )» الفصل لابن حزم ( ۳٤/۳‏ )» الفتاوی ( ۳۷۱/۸ ) . 
)٤(‏ الملل والنحل ( ۸۷/۱ )» الفصل لابن حزم ( ۳۳/۳ ) . 


— 0۸۱۲ 


والمعتزلة وأمثالهم يقولون الاستطاعة لا تكون إلا صالحة للضدين» وهذا لزم أن تتققدم 
الفعل ولا تكون معه» والمؤثر عند هولاء لا بد أن يتقدم على الأثر ولا يقارنه بحال. 

والقول الذي دلت عليه النصوص وهو الذي عليه أهل السةة والحديث 
ويشا ركهم فيه طائفة من ححققي النظارء ومن يشا ركهم في هذا من هؤلاء تارة يكون 
مقاربا لقوم وتارة يشا ركهم من وجه ويخالفهم من وجه» وهو القول بأن الاستطاعة 
تكون مع الفعل وقبله» وهذا هو المعروف عند أهل السنة والحديث» وهذا منقول عن 
بشر بن المعتمر مقدم المعتزلة البغدادية» وضرار بن عمرو وطائفة من المعتزلة"» ويش به 
هذا من وجه قول أي منصور الماتريدي”"» وإن كان قوله أقرب إلى قول القائلين 
بالمعية» فإنه لم يعرف للاستطاعة المتقدمة إلا وود القوابل» ومثل هذا ليس هو من 
حتدم الطوائف وإلا صار الزاع لفظياً. 

قال أبو العباس ابن تيمية رهه اللّه: "قد تكلم الناس من أصحابنا وغيرهم في 
استطاعة العبد هل هي مع فعله أم قبله؟ وحعلوها قولين متناقضين» فقوم حعلوا 
الاستطاعة مع الفعل فقط وهذا هو الغالب على مثبتة القدر المتكلمين من أصحاب 
الأشعري ومن وافقهم من أصحابنا وغيرهم» وقوم جعلوا الاستطاعة قبل الفعل وهو 
الغالب على النفاة من المعتزلة والشيعة . . والصواب الذي دل عليه الكتاب والسةة أن 
الاستطاعة متقدمة على الفعل ومقارنة له أيضاء وتقارنه أيضاً استطاعة أحرى لا تصلح 
لغيره» فالاستطاعة نوعان: متقدمة صالحة للضدين» ومقارنة لا تكون إلا مع الفعل 
فتلك هي المصححة للفعل احوزة له» وهذه هي الموجبة للفعل الحققة له . .". 

فالأولى هي مناط الأمر والنهي وما يكون قصد الفعل والثانية بها يتحقق وحود 


الفعل. 
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والمقصود أن مقالة الضرارية والنجارية ليست هي قول أهل السنة والحديث على 
التمام بل يشار كوم في بعض الموارد» والضرارية في الاستطاعة خير من النجارية ومع 
ذلك فالنجارية والضرارية يقاربون جهم بن صفوان من وجه آخر فحقيقة مقالتهم اما 
من مقالات الثبتة للقدر المائلين إلى الجيرء قال الإمام ابن تيمية: "والنجارية والضرارية 
وغيرهم يقربون من حهم في مسائل القدر والإبعان مع مقاربتهم له أيضا في نفي 
الصفات"» وضرار بن عمرو والحسين بن محمد النجار هم من أئمة نفاة الصفات 
وليس همم قول وافقوا فيه أهل السنة والحديث على التمام في المسائل الكبار ال هي من 
موارد النزاع بين السلف وأرباب الكلام وغيرهم. 

وهذا صار كثير من أصناف الخائضين في القدر من أهل الكلام ممن المرجئة 
والفقهاء والصوفية والمعتزلة والأشعرية والكلابية والماتريدية يوافقون ما هو من مقالات 
أهل السنة والحديث إما موافقة بحملة أو موافقة مفصلة من هذا الوجه» ثم بخالفوفُم في 
أكثر الموارد أو أحص موارد النزاع الموجبة لإبطال المقالات الخطاً في هذا الأصل 
كما يقع هحم الموافقة الجملة ثم يغلطون في تفصيلها والمقصود أن ما به الاحتماع يسس 
هو ما به الامتياز لاحتلاف الحل أو احتلاف القول في الحل . 

وذلك أن ماهير أهل الكلام والمتفلسفة والمتصوفة ومن يوافقهم من الفقههاء لا 
يعرفون في باب القدر إلا القول باحر نظرا أو حالا أو القول بأن العبد مستقل بالفعل 
والأول هو الغالب على أصناف نظار احبرة كجهم بن صفوان ومن يوافقهم أو يقارم 
من أهل الكلام وأصناف المرجئة ويستعمله حالا أرباب الأحوال من المتصوفة وغلاة 
هؤلاء معطلة محضة للأمر والنهي» كما يقع ذلك في كلام أئمة الباطنية من هؤلاء 
المتصوفة» كما أن أئمة الجبرة المتكلمة كجهم بن صفوان معطلة قي الأمر والنهي» وهذا 
كان جهم بن صفوان يجعل الإبعان "معرفة القلب" وهذا القول هو أفسد قول قيل لي 


الإإععان وهو شر مقالات المرجحئة 


)١(‏ الفتاوى ر( ٠١۲/۳‏ ) ثم قال بعد ذلك هذه الحملة : " والكلابية والأشعرية حير من هؤلاء في باب 
الصفات . . وأما ني باب القدر ومسائل الأسماء والأحكام فأقواههم متقاربة " الفتاوی ( ٠١۳/۳‏ ) . 
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والثان هو المعروف عن القدرية من المعتزلة وغيرهم من الشيعة وغيرهم» وهذا م 
يشتهر في قول هؤلاء تعطيل الأمر والنهي» وهذا صارت جماهير المرجئة يخالفون هؤلاء 
مخالفة محضة قي القدر وصار كثير من أئمة القدرية كالعتزلة ومن يوافقهم من الشسيعة 
وغيرهم يغلون في باب الأمر والنهي . 

اة حال ا لماه الخالفن الف ق افر ي أف اطا و ى 
هؤ لاء يغلمو ن وسطا ن مدعب خولاة ومذهب هولاء م بجارو نرق قق فته من 
يقول ما حقيقته قول بأحد القولين» وهؤلاء ينازعون غيرهم ممن دحلوابي مقالتسه 
منازعة لفظية» وتارة يحصلون مذاهب مركبة ترحع في التحقيق إلى أحد القولين وتارة 
يوافقون جملا هولاء وجلا هولاء مع ما يتحصل عندهم من معان أو مقالات أل 
السنة والحديث. 

وهذه مسالك طوائف من حذاق النظار كضرار بن عمرو من المعتزلة والحسين 
ابن محمد النجار من أعيان المرجئة والأستاذ أبي إسحاق وأبي المعالي“ وأبي حامد من 
حذاق الأشعرية وينزع إلى مثل هذا أبو منصور الماتريدي والقاضي أبو بكر 
وأمتا مهما قي بعض الموارد. 

وصنف من هؤلاء مقصودهم الجمع بين المذهبين كما هو مسلك أبي الوليد. بن 
رشد من مقتصدة الفلاسفة المتفقة على طريقة أهل الشريعةء فإنه يذكر هذا قي كلامه 
الذي قرّبه إلى أهل الشريعةء قال في مناهج الأدلة: " الظاهر من مقصد الشارع ليس هو 
تفريتق هذين الاعتقادين"» وإنغا قصده الجحمع بينهما على التوسط الذي هو الق ي 
هذه المسألةء وذلك أنه يظهر أن ا لله تبارك وتعالى قد حلق لنااقوى نقدر بها أن 
نكتسب أشياء هي أضداد» لكن لا كان الاكتساب لتلك الأشياء ليس يتم لنا إلا عواتاة 
الأسباب الي سخرها الله لنا من حارج وزوال العوائق عنها كانت الأفعال المنسوبة إلينا 
تنم بالأمرين جميعأًء وإذا كان ذلك كذلك فالأفعال المنسوبة إلينا أيضا إغا يتم فعل ها 


. هذا معتير عا ذكره الجويى ق آخر أمره قي الرسالة النظامية‎ )١( 


(۲) يعني كما القول بالحبر» واستقلال العبدء انظر مناهج الأدلة ( ۱۸7 ۱۸۸ ) . 
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بإرادتنا وموافقة الأفعال الي من حارج ها وهي المعير عنها بقدر الله وهذه الأسباب 
ال سخرها الله من حارج ليست هي متممة للأفعال الي نروم فعلها أو عائقة عنها 
فقط» بل وهي السبب في أن نريد أحد المتقابلين» فإن الإرادة إغا هي شوق بحدث نا 
عن الأمور الي من حارج» مثال ذلك: أنه إذا ورد علينا أمر مشتهى من خارج اشتهيناه 
بالضرورة من غير اختيار فتحر كنا إليه» وكذا إذا طرأً علينا أمر هروب عنه مسن 
حارج كرهناه بالضرورة فهربنا منه» وإذا كان هكذا فإرادتنا حفوظة بالأمور الي من 
حارج ومربوطة هما وإلى هذا الإشارة بقوله تعالى: له معقبات من بين يديه ومن خلفه 
يحفظونه من أمر الله . 

ولا كانت الأسباب الي من خارج بحري على نظام حدود وترتيب منضود لا 
تخلو قي ذلك بحسب ما قدرها بارئها عليه كانت إرادتنا وأفعالنا لا تتم ولا توحد 
بالحملة إلا .عوافقة الأسباب الي من حارج فواحب أن تكون أفعالنا بحري على نظام 
محدود» أعي: أا توحد في أوقات محدودة ومقدار حدودء وإغا كان ذلك واجبا لأن 
أفعالنا تكون مسببة عن تلك الأسباب الي من حارج وكل مسبب يكون عن أسباب 
محدودة مقدرة فهو ضرورة محدود مقدر» وليس يلغي هذا الارتباط الي بين أفعالنا 
والأسباب الي من حارج فقط بل وبينها وبين الأسباب الي خلقها الله تعال ي 
داحل أبدانناء والنظام الحدود الذي قي الأسباب الداخحلة والخارحة أعي الي لا تخل هو 
القضاء والقدر الذي كتبه الله تعالى على عباده وهو اللوح الحفوظ وعلم الله تعالى هذه 
الأسباب وما يلزم عليها هو العلة قي وحود هذه الأسباب . . ولا كان ترتيب الأسباب 
ونظامها هو الذي يقتضي وحود الشيء في وقت ما أو عدمه قي ذلك الوقت» وجب 
أن يكون العلم بأسباب شيء ما هو العلم بوجود ذلك الشيء أو عدمه قي وقت ما 
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جميع الزمان . . وإذا كان هذا كله كما وصفناء فقد تبين لك كيف لنا اكتساب 
وکیف جمیع مکتسباتنا بقضاء وقدر سابق وهذا اللحمع هو الذي قصده الشرع . .". 

وهذا الذي ذكره أبو الوليد بن رشد هو من خيار مقالات هؤلاء المتفلسفة» فإن 
العروف عند جمهورهم أن حصول القدرة مع الدواعي الموحبة من القوابسل يوجحب 
الاستعداد التام لدحول الفعل في الوحود ولا كانت القوى الجسمانية ليس ها صلاحية 
لإمجاد التأئير» صار يحصل عند الاستعداد التام فيض من واهب الصور يخرج به الفعل 
إلى الوحود» وهذا مذهب جماهير الفلاسفة كما ذكره أبو عبدالله بن الخطيب عن ي ° 
وهذا مذكور في كلام الفلاسفة»ء قال ابن سينا قي شفائه: "إن الحيوان مها لم يشتق 
اشتياقا إلى شيء شعر باشتياقه أو تخيله أو لم يشعر به» لم ينبعث إلى طلبه بال ركة وليس 
ذلك الشوق هو لشيء من القوى المد ركة» فليس لتلك القوى إلا الحكم والإدراك 
وليس يجب إذا حكم أو أدرك بحس أو وهم أن يشتاق إلى ذلك الشيء . . فالصور 
إذا استحكم وجحودها في النفس واعتقاد أا يجب أن توجحد فقد يعرض كثيرا أن تنفعلى 
عنها المادة الي من شأما أن تنفعل عنها وتكون» فإن كان ذلك في النفس الكلية الي 
لاساو اا ار ان کون مزر ی یت ال کان شر دة ا ان 
يؤثر ني طبيعة جحزئية . . ". 

وهذا الذي يذكره ابن سينا وأمثاله مب عند هؤلاء على مقدمات إلحادية حيث 
حعلوا وحود الباري وجودا مطلقا وتارة يقولون: الوحود المقطوع عن الأمور 
الثبوتية“» وهمذا صار ابن سينا وأمثاله يقولون: أحص الحواص للإنسان تصوره 
للمعاني الكلية العقلية الحردة قال في الشفاء: "أحص الخواص في الإنسان تصور ا معان 
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الكلية الفعلية الجردة عن المادة كل التجريد على ما حكيناه وبيناه» والتوصل إلى معرفة 
جهو لات اا ا من المعلومات العقلية ". 

ومن المعلوم أن الموجود المطلق بشرط الإطلاق لا وحود له في الخحارج» وهذا 
معروف عند ماهير الفلاسفة قبل هؤلاء ولا انيت أفلاطون المثل المجردة وهي موحودة 
مطلقة في الخارج صار قوله حلاف قول جمهور الفلاسفة قبله وبعده» وأرسطو وأمثاله 
من المشائين الذين نسج أكثر الليين على طريقته في أكثر مسائلهم يقولون: إن المطلقات 
موجودة في الخارج مقارنة للمعينات» وأولئك الأفلاطونية جعلومًا مفارقة» م لاء 
وهؤلاء لا يقولون: إنما المبدعة للأعيانء فعلم حال هذا المذهب الذي دحل على هؤلاء 
المتفلسفة كابن سينا وأمثاله من غلاة المعطلة الذين حعلوا الباري: هو الموجود الطلق 
بشرط الإطلاق أو بشرط سلب الأمور الثبوتيةء وهذا القول هو حقيقة قول من يقول: 
إن و جحوده مقول بسلب النقيضين الثبوتية والانتفائية» كما هو قول بعض أئمة الباطنيية 
المتشيعة كأبي يعقوب السجستاني صاحب "الأقاليد الملكوتية" و"الافتخحار"» فهذا 
الوحود وما ذكره ابن سينا كلاما من الوجود الممتنع في بداهة العقولء بل قول ابن 
سينا وأمثاله أبعد عن إثبات الوحود من قول من يقول بسلب الأمور الثبوتية والسللوبية 
فإن من يقول بسلب الثبوت وحده قد رفع موجب الوجود» ومن يقول بسلب الثبوت 
والنفي قد رفع موجي الوجود والعدم» وإن كان هذا القول أظهر في التتاقض لدى 
أرباب العقول فذاك أبلغ في تعطيل الوجحود وهذا مقام معروف» وهذا كان حقيقة قول 
هؤلاء تعطيل الباري عن الخلق والفعل. 

وقي الحملة فهذه المقالات مرتبة على مقدمات من مقدمات ملاحدة الأمم الي 
تلقوها عن بعض أساطين الفلاسفة المشر كين كأرسطو وأمثاله» وهذا التزم ابن سينا ما 
يعلم فساده بإجماع المسلمين واليهود والنصارى وجماهير المش ر كين كالقول بقدم العام 


. ) ۱۸٤ ( ) النفس‎ ( ٦ الشفاء‎ )١( 
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كان اميل ولك الفاطا اق هاسنن ا ولس الر دعا ر ول 
هؤلاء في الوحود والقدر» بل مقصود هذا الموضع ذكر مذاهب أهل القبلة ثي القدر 
وهؤلاء المتفلسفة كابن سينا وأمثاله لا يجعلون الباري هو الخالق حقيقة هذه المحدثشات 
فإن العلة التامة مستلزمة لمعلوهها عنده» ومهذا ذكروا باب الأسباب والقوابسل وما 
يدحل عليها من الاستعداد والشوق إلى غير ذلك ما به يخرج الفعل إلى الوحود» وغير 
ذلك مما ذكروه في العقل الفعال وإن كان ليس سائر هؤلاء المليين يقولون : بالعقول 
العشرة والنفوس التسعة. 

والمقصود أن التوسط الذي فرضه أبو الوليد بن رشد قي القدر إنما قرره بحسب 
ما بن عليه قوله في مسائل الوحود والأفعال والأسباب والعلل وهو كما تقدم من حير 
كلام هؤلاء المتفلسفة» وقوله في هذا خير من قول ابن سينا وأمثاله» وفيه أحرف 
فاضلة ليس له فيها احتصاص بل تكون معروفة قي كلام طوائف ممن أهل السنة 
وغيرهم» ومع هذا فليس هذا هو القول الذي دل عليه الكتاب والسنة» بل فيه من 
المعارضة لدلالة القرآن والحديث» بل ودلالة العقول ما هو معروف» وقول كثرر من 
فضلاء النظار حير من قوله» فضلاً عن قول أهل السنة والحديث الذي يعلم أنه خالف 
لا يقوله ابن رشد الذي هو في كثير من موارده يشارك فيه ما ذكره ابن سينا وأمثاله 
فإن هؤلاء الفلاسفة كابن سينا وأبي الوليد ابن رشد يعظمون القول بالموجبات» وللا 
شاهدوا حدوث الحوادث المعارض للعلل الموحبة فرقوا بين العلة التامة الموجحبة بالذات 
وما يكون من الموجحبات يتحرك إلى معلوله عا يقع من الشوق واستعداد القوابل إلى غير 
ذلك نما هو معروف عن هؤلاء وإن كان ابن سينا أحذق بمذه الطريقة ا اا 


ها من أي الوليد بن رشد» وأبو الوليد اشتد في إبطال قول أي حامد في الأسباب حي 
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حعله من الأقوال المقولة بالسفسطة» وقول أي حامد وأمثاله من نظار المتكلمة ممن 
أصحاب أي الحسن وغيرهم» وإن كان مالفا للعقل والشرع فقول هؤلاء الفلاسفة 
الذين عارضهم أبو حامد فيما صنفه قي تمافتهم أعظم مخالفة للشرع والعققل» وأبو 
حامد وأمثاله من يعظمون مقام الربوبية والخلق الذي هو الإنجاد والإحداث حي 
صاروا يعطلون الأسباب عن كومما أسبابا يتعلق وجود المسبب ها على غر جحسرد 
المقارنة أقرب إلى الشريعة من هؤلاء المتفلسفة كابن سينا وذويه» وإذا كان قول هؤلاء 
المتكلمة يعلم فساده فقول هؤلاء أظهر قي الفساد . 

وإن كان هؤلاء وهؤلاء هم موافقة لحماهير المسلمين من وجه بحمل آخحر وكلام 
مقتصدة الفلاسفة الملية كأبي الوليد حير من قول غلاتم كابن سينا وأمثاله» وأبو الوليد 
له أحرف فاضلة كما أن أبا حامد له أحرف فاضلة يقع فيها ممن تعظيم الشريعة 
ومقاربتها يفضلون به على غلاة هؤلاء» وإن كان ما يفضلون به ليس فم فيه 
احتصاص» بل يكون معروفا في جمهور طوائف المسلمين» فإن جماهير النظار من هل 
الكلام والفقهاء والشيعة فضلاً عن أهل السنة والحديث وفضلاء المحصوفة وغيرهم 
يعلمون فساد قول هؤلاء وهؤلاء. 

وحقيقة هذين المذهبين مذهب ابن سينا وأمثاله» وأبي حامد وأمثاله» مقولة 
بالوهم» وأصناف الأدلة السمعية والعقلية والمشاهدة تدل على فساد هذه المقالات» بل 
فسادها معروف عند أكثر المشر كين كالعرب الذين بعث فيهم الرسول # فضلا عن 
الملسلمين الذين صدقوا الرسول طبه وأتاهم الله من الهدى والحكمة ما لم يققع لأمة 
قبلهم» وعصم الله بمجحموعهم أن يزين هم الشيطان سوء أعمامم وأقوامهم وأحصهم 
أصحاب الرسول عليهم الصلاة والسلام ومن اتبعهم مسن أئمة الحديث والفققه 
والعبادةء ولهذا صار ما يذكره أبو حامد من الأدلة الصحيحة والجحمل الفاضلة إنغما 
يعرف يها فساد مذهب الفلاسفة الذين قصد الرد عليهم في مصنفه الذي ذكره في 
تمافت الفلاسفة» وليس فيما ذكره ما يصح به قوله الذي قابل به قول هوؤلاء المتفلسفة 


(۱) انظر رد ابن رشد على الغزالي نی تمافت التهافت ( ۲۸۹ ۳۰۲ ) . 
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بل أكثر تحصيله لمذهبه معتبر بفساد قول الفلاسفة ومعلوم أن فساد قوم لا يوجحسب 
SSS‏ 

وكذلك أبو الوليد ابن رشد لا عاند قول أبي حامد وانتصر لما احتاره من 
مقالات الفلاسفة وإن كان يضع كثررا ما ذكره أبو حامد عنهم على أي علي ابسن 
سينا" تم يذكر مختاره حى رعا ذكر أن ابن سينا وأمثاله غلط وا على الحكماء 
(الفلاسفة) في صناعة المقالات» ومعلوم أن ابن سينا أحذق من أبي الوليد بأصناف 
الفلسفة وإن كان يكثر التلفيق والت ركيب للمقالات المنقولة عن أصناف من الفلاسفة 
حى صار کر ما يذكره في كتبه كالشفاء والإشارات وغيرهاء يوحد له نسوع 
احتصاص في نظمهء وإن كان في نفس الأمر قد ركبه من مقالات معروفة لأصناف من 
الفلاسفة» وأبو الوليد ابن رشد أظهر عناية .قالات أرسطو وهو يحتمد البرهان العقلي 
الذي ظنه فى هذه الفلسفة المشائية» وابن سينا أحذ من الفلسفة المشائية مأربه وأدحل 
عليها من مقالات الفلسفة المعتبرة بالعرفان والإشراق والغنوص وأمثال ذلك ال هي 
فلسفة الباطنية الذين انتسبوا هذه الملة وهذا كان ابن سينا وأهل بيته ممن الإسماعيليية 
الباطنية المتشيعة» وأبو الوليد ممن يباعد المقالات الباطنية العرفانية المقولة بالذوق 
والإشراق وأمثال ذلك. 

والمقصود أن ما يذكره ابن رشد قي بعض الموارد الكبار أا من أغلاط ابن سينا 
على الفلاسفة فإن غالب ما يقصده بالفلاسفة أرسطو وأتباعه» وابن سينا يأخحذ من 
هؤلاء وغيرهم وقد صرح ابن سينا في كثير من الأصول الكبار الي ذكرها في الإفيات 
والمعاد أن ما ذكره ليس نما ذكره الأنبياء أو حاءت ها الكتب السماوية» وابن رشسد 
وإن كان حيرأ من هؤلاء الفلاسفة الباطنية فإنه يشا ركهم في كث ير من الموارد في 
مقالاتمم أو .عقالات من حنس مقالاتمم» وإن كان له كلام في تعظيم الشريعة وقد رام 
وصل فلسفته بالشريعة وصنف في ذلك "فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة ممن 
الاتصال "ثم ما حصله من هذا الاتصال هو في نفس الأمر من التعارض الذي هو 
حقيقة مذهب هؤلاء قاطبة» ومهذا يذ كر هو وغيره أن هذه الحقائق الجكمية والدلائشل 
)١(‏ انظر بحت الغزالي قي السبيية قي شافت الفلاسفة ( ۱۸٩‏ ۱۹۹ ) . 
(۲) انظر منهاج الأدلة ( ۱۱۳ ۱۱١‏ ) تمافت التهافت ( ۷۸ ) . 
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البرهانية لا يعرفها إلا أرباب الحكمة ( الفلسفة ) وليست هي نما صرحت به الأنبياء 
لأتباعهم» وغاية ما يثبته من اتفاق كلامه مع الوحي إشارة قي بحمل اللصوص مسن 
حنس ما يقع قي كلام أئمة المعتزلة وأمثاهم من النفاةء بل المعتزلة وأمثاهم من المتكلمة 
كالأشعرية وأمثاههم حير من هؤلاء المتفلسفة كابن سينا وأمثاله من الفلاسفة الباطنية 
والحرانية كمحمد بن زكريا الرازي الطبيب» وحن مقتصدة هؤلاء كأبي الوليد بسن 
رشد» ولا يعاد هذا ما ذكره أبو الوليد من الإثبات فإن مقصوده عا ذكره ذكر عقائد 
المجمهور الى قصد الشار ع منهم اعتقادها وليس ذ كر الحقيقة قي هذه الموارد في نفس 
الأمر كما يستعمل هذه الطريقة في "مناهج الأدلة" وهمذا لما أراد ذكر عقيدة المجمهور 
الذين تعحز عقوطمم عن درك الحقيقة الحكمية الى هي الحقيقة في نفس الأمر استعمل 
ما يعرفه من طرق أهل الشريعة قال في مناهج الأدلة: "وأما الأوصاف الي صرح 
الكتاب العزيز بوصف الصانع الموحد للعا لم مما فهي أوصاف الكمال الموحودة 
لالإنسان وهي سبعة: العلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام . . "'. 
و دار و المليين كاين سا وامٹالة فتلا ع متا المتكلمين 
من الجهمية والمعتزلة وسائر طوائف متكلمة الصفاتية كالكلابية والأشعرية والماتريدية 
وسار الفقهاء امن القية والشافعة والالكة والحبلة رالظاهرية فضلا عن أهل الحديف 
وطوائف الصوفية» بل سائر أصناف المسلمين المنتسبين إلى الملة من سائر الطوائف أن 
هذا القول الذي ذكره ابن رشد على هذا الوجه غلط محض» وهو فساد في العلم 
والإدراك» فإن سائر الطوائف من مثبتة الصفات أو ما هو منها من أهل السنة والحديث 
والفقهاء والصوفية والشيعة والمتكلمة كالكرامية والكلابيية والأشعرية والماتريدية 
وأصناف أهل الإثبات» و كذا سائر نفاة الصفات من المعتزلة والجهمية والفلاسفة 
يقولون: إن القرآن ذكر غير هذه الصفات السبع وهذا معلوم لسائر المسلمين والمنتسبين 
إلى الملةء وابن رشد إنغا دحل عليه هذا القول عا عرفه من كلام متأحري الأشعرية كأبي 


. ) ٠١۹ ( منها ج الأدلة‎ )١( 
. )٠١ س‎ ٤)٠ ( انظر الرسالة الأضحوية لابن سينا‎ )۲( 
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المعالي وذويه» فإن هؤلاء قصروا ما أثبتوه من الصفات على هذه السبع الي ذكرها أبو 
الوليد' وأئمة هؤلاء الأشعرية كعبدالله بن سعيد بن كلاب مقدم متكلمة هؤلاء 
الصفاتية وأبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر ابن الطيب وأمثالهم كانوا يثبتون غير 
هذه السبع مع ما عندهم من النفي صفات الفعل الى يسميها كثير من هؤلاء حلسول 
ا 

والمقصود أن هذه طريقة مختصة ذكرها أبو المعالي وأمثاله من متكلمة الصفاتيية 
واو االوليك ابن رشد له عناية ععرقة كلام أي المعالي» فدحل عليه هذا من كتب هؤلاء 
الأشعرية» فلما أراد ذكر ما يناسب الجمهور كما يقول في الصفات سلك هذه 
الطريقة الي يعتبرها طريقة أهل الشريعة فيما زعم وإنما توهم باعتبار هذا اللوع من 
متكلمة الصفاتية وم يكن له علم بكلام أئمة المثبتة من متكلمة الصفاتية» وأئمة السنة 
والحديث وهذا معتبر ما ذكره قي أصناف الناس في مقدمة كتابهء فإنه ذكر الحشوية 
والأشعرية والمعتزلة والصوفية» وأحود معرفته كانت فيما ذكره الأشعرية ولا سيما 
أبا المعالي وذويه» وهذا كان يكثر التخحصيص له عن أصحابه» أما الحشوية فقد كر 
مذهباً لا يعرف له متقلد وإغا تلقى ما ذكره عنهم ما يذكره أبو المعالي وأمثاله ممن 
موه كذلك» وأما المعتزلة فلم يصله شيء من كتبهم كما ذكره وأما الصوفية فكانت 
معرفته عقالام قاصرة وجرّدهم من النظر وهذا ما يعلم فساده بمذا الإطلاق. 

والمقصود هنا ذكر غلط أي الوليد على الشريعة وأهلهاء فإن هذا الذي ذدكره في 
الصفات السبع وإن قيل أن معتبر تقديرها من كلام أبي المعالي وأمثاله» فقول ابن رشد 
خالف لقول أبي المعالي وسائر من ذكر هذه الصفات السبع وحدها فضلا عن غيرهم 
فإن هؤلاء كأيي المعالي وأمثاله لا يقولون: إن الموحب لقدرها ذه السبع وحدها أن 
القرآن نطق ما دون غيرهاء ولا أن الإنسان يتصف هاء فإنه من المعلوم بالبديهة أن 
)١(‏ انظر تقرير ذلك قي كتب أي المعالي : الإرشاد ( ۷١ ۳٠١‏ )» لمع الأدلة لأ المعالی ( ٩٤‏ س ٠١١‏ ) . 
(۲) انظر امحصل للرازي ( ۲۷١‏ )» فراعد العقائد للغزالي ( ۱۸١‏ س ۱۸١‏ ) . 


(۳) انظر مناهج الأدلة لابن رشد ( ١١٠س ١١۸‏ ) . 


. ) 1١۸ س٠٠١١‎ ( انظر مناهج الأدلة لابن رشد‎ )٤( 
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القرآن ذكر غيرهاء وأن الإنسان يتصف بغيرهاء بل هؤلاء كأي المعالي وذويه» 
معتبرهم في هذا القدر المختص» دلائل عقلية كما هو معروف في كتب أي المعالي 
وأمثاله. 

والمقصود أن ما يذكره أبو الوليد من المقالات الى يقرها إلى الشريعة في الصفات 
والقدر يغلط مما على سائر أصناف الناس من الفلاسفة والمتكلمة والفقهاء وأهل 
الحديث والصوفية» وهذا معتبر ما يذكره من المقالات قي مناهج الأدلةء وقافت 
التهافت» وفصل المقال وأمثالها . 

فهذه جملة مقالات أهل القبلة قي باب القدر وشي ما يذكره أهل المقالات ممن 
المذاهب المعينة فهو لا يخرج عما ذكر في جملة المقالات» وليس المقصود تفاصيل 
المقالات ودلائل أصحاياء بل المقصود هنا ذكر أأصول هذه المقالات الى قاهها أهل 
القبلة في هذه المهامه ال القول فيها من أشكل المقامات . 
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. ) ۱۸١ س٠۷۷‎ ( قواعد العقائد للغزالي‎ »)۷۸  ٦١( انظر الإرشاد للجويي‎ )١( 
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البحث الغا : الأصل الذي انبنى عليه قول المعترلة النافية والأشعرية الكسبية 
المغبتة واحد ظنوه معحققا من الشريعة» وكيف دخل الغلط على همؤلاء في هذا 
الأصل وبيان غلط الطوائف المخالفة في هذا الأصل على كل تقديرء والأصول التي 
استلزم طرد هذا الأصل تعطيلها عند الأشعرية في الأمر والنهي» والحكمة والتعليل. 
اتفق المعتزلة على القول بأن الله لم خلت أفعال العبادء واتفق الأشعرية على أن الله 
هو الخالق لأفعال العبادء وتقدم ذكر ما في قول الطائفتين من الغلط قي مقالام» a‏ 
الطرائف وغيرها من المخالفين للسلف هم دلائل وموجبات أوجب وا ها مق الا ر ي 
وجمهور هذه الدلائل تختص دلالتها مناسب واحد من المقالات» وهذا هو الأصل ف الكلاية واه 
دلائل الأقوال المتعارضة في هذا الباب وغيره» فالدلائل الي تستعملها القدرية معارضة 
من أصلها لقول النجبرة» وليس في جمهور الأدلة مورد اشتراك كماهو معروف في 
طرق الدلائل وأصنافها الى تستعملها الطوائف الكلامية وغيرهاء بل جمهور الدلائل الى 
المنف الأرل 
يستعملها هؤلاء مناسبة لإفساد أقوال معينة من مقالات معارضيهم من اهل الك لا بن ارول 
وغيرهم من الفلاسفة» ثم هؤلاء المتكلمون من أئمة المعتزلة والأشعرية والماتريدية فضلا 
عن المتفلسفة وأهل التعاليم وغيرهم من أصناف الصوفية والشيعة وغيرهم قي الجملة لا 
يحققون ذكر مذهب السلف فيما يعتبرونه من الأصول الي يذكرها أصناف النظار من 
هذه الطوائف الكلامية والفلسفية من المقولات العلمية والنظرية» وكذا ما يذكره أرباب 
الإرادات والأحوال من الصوفية فضلا عن الباطنية ‏ باطنية الصوفية وباطنية الشيعة ‏ 
فهذه المقالات الاو عة هو لا ك ها لت فصول الدين الذي بعث الله به 
رسوله صلی الله عليه وسلم» وهذا معتبر .عا يذكره سائر هذه الطوائف مع ما في طرقهم 
من التفاوت قي هذا المقام . 
والمقصود أن سائر الطوائف الكلامية من الأشعرية وأمثالهم فضلاً عن العتزلة 
وأمثاههم فضلاً عن الفلاسفة وكذا أرباب الإرادات والأحوال يعدون من أصول الديسن 
ما يعلم إجماع السلف على أنه ليس من أصول الدين» وما يكون من الأصول السيّ 
يعرفها المسلمون أا من أصول الدين فإن هؤلاء ني الجملة لا يعرفون قول السلف فيها 
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مضا بل هو ن لا رف ماهو فر ل العاف لا وما و او 
عن ذكره كما هي طريقة مقتصدة هؤلاءء وإما أن يذكروه على ما يعلم فساده ممن 
المقالات المنكرة ال لم يقل ها أحد من السلف البتة» بل كثير من هذا النوع لا يكون 
قولاً معتبرأ عن طائفة معروفة من المسلمين لا من السلف ولا من غيره وهذا يقع لي 
كلام أئمة هؤلاء المعتزلة ومن يسلك طريقتهم من الأشعرية كصاحب الإرشاد وأمثاله 
وحمد بن عمر المعروف بابن الخطيب كما يسلك مثل هذا تي بعض كتبه كالتفسسير 
الكبير وأساس التقديس وفاية العقول» وي بعض كتبه يغلب عليه الإعراض عن ذكر 
أقوال السلف وأهل الأثر» كما أن أبا المعالي تي "الرسالة النظامية" انتتحل ذكر مذهب 
السلف في كثير من الموارد وناز ع به أصحابه وغيرهم» وإن كان تحصيله له في الجملة 
فيه نظر فهو وابن الخطيب وأمثاهم هم مع أقوال السلف حالان: حال بأثر فضلاء 
أصحايم وحال بأثر المعتزلة وأمثاهم. 

والمقصود أن الفاضل من هؤلاء المتكلمين إذا ذكر مقالات السلف ذكرها مبجحملة 
كما هي طريقة أبي الحسن الأشعري الى ذكرها في المقالات» فإنه لا كر مقالات 
الإإسلاميين فصل مقالات المعتزلة والشيعة وأصناف المرجئة وغيرهم حن إن عنده مسن 
العلم .عقالات المعتزلة ما لا يتحصل لبعض متأخري المعتزلة أو من ينتحل طريقتهم من 
الشيعة مع ذمه لمثل هذه المقالات لكنه عليم بماء وما ذكر قول أهل السنة والحديث مع 
انتحاله له ذكره بحملا في مقالات جحملةء ولم يعرف تفاصيل أقوالهم في جمهور هذه 
الأصول الى ذكرهاء وهذا حالف السلف ‏ أهل السنة والحديث ‏ في جمهور هذه 
الأصول عند التفصيل كما هي طريقته تي "اللمع" و"الموحز" وإن كان في كتبه 
المتأحرة كالإبانة اهتدى إلى بعض الأو جه الفاضلة في مقالات أهل السنة والحديت وهذا 
کا و ورلن الت وار 

وهذا ينبغي ألا يكون مورد نزاع وإن كان كثير من أصحابه غلوا قي تأويل 
كلامه في المقالات والإبانة على مقالاته في اللمع" والموجز» وما هو معروف في طريقته 
الكلامية» والحق أن له أحرفا فاضلة في الإبانة لا يقع مثلها في "اللمع'» ومع هذا فليسس 


— ۹0 


ما ذكره قي الإبانة والمقالات نما يرفع مقالاته اليّ ذكرها قي "اللمع"» بل جمهور هسذا 
وهذاعنده وعند جماهير أصحابه شيءِ واحد . 

والمقصود أن هؤلاء المتكلمين في الحملة من الصفاتية والمعتزلة وغيرهم ليسس 
عندهم تحقيق في معرفة أقوال السلف» وهمذا فإن الدلائل الي يستدلون مهاي موارد 
اللزاع الذي جمهور ما يذكره الأشعرية يعدون مخالفهم فيه المعتزلة ومايذكره 
متأحروا المعتزلة يعدون المخالف فيه الأشعرية مع ما يذكره هؤلاء وهؤلاء من الطوائف 
والأعيان من النظار الذين يوافقومم أو يوافقون مخالفيهم ويقع هم تخصي ص بعض 
الطوائف ما عرف هما من المقالات المختصة» نم جمهور هؤلاء النظار من أهل الكلام من 
الأشعرية والمعتزلة وغيرهم يكثر عندهم استعمال " طريقة السبر والتقسيم " فيحصلون 
ما يعرفونه من أقوال المحالفين ثم يذكرون المسألة على قولين» قوهم وقول مخالفيهم 
ورعا ذكروها على أكثر من ذلك م يكون مقصودهم الاستدلال على بطلان مقالات 
خالفيهم» ثم يصححون مقالتهم بطريقة اللزوم العقلي ويعدون هذه الطريقة من أحذق 
الطرق» ومعلوم أن مثل هذه الطريقة ليست من الطرق العقلية الفاضلة» إا حصلة 
بعدم العلم بغير هذه المقالات» وعدم العلم بغيرها ليس علما بعدم غيرههاء وجمهور 
المسائل الي يعتمد نظار المتكلمة والفلاسفة فيها هذه الطريقة يدخلها الغلط من هذا 
الوحه» فإن قول السلف وقول بعض الطوائق من النظار من أهل الكلام والفققهاء 
والفلاسفة ا ا و ولو م يکن هذا مخالفا إلا بقول 
مختص لطائفة من أهل النظر من أهل الكلام وغيرهم لكان هذا حصلا فساد هذا 
التصحيح» فكيف وجمهور هذا المورد لا يذكر فيه قول السلف أئمة السنة والجماعة. 

ولمذا كان تصحيح من يستعمل هذه الطريقة لما بختاره من المقالات يقوى 
تحقيقه» فإن العلم بفساد قول المخالفين هم متحقق قي الشرع والعقلء وإن كان قد 
يستعمل أدلة بحكنه ها إفساد قول خالفيه من أهل الكلام بعكنهم معارضته فيها مع أنه 
في نفس الأمر تقع أدلة يعلم بها فساد أقوال من ذكرهم من المخالفين أقوى مها يقع 
ذكره عندهم» وهذه الأدلة الي يعلم بها فساد الأقوال الى يعينها هؤلاء من مققالات 
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رباب الكلام والفلاسفة وأمثالحم يقع مثلها ما يعلم به فساد هذا القول الذي يعتمده 
هؤلاء ويصححونه عا حصلوه من فساد الأقوال المخالفة . 

والمقصود أن الأدلة الفاضلة ال يستدل ها أرباب الكلام من المعتزلة والأشعرية 
وغيرهم» و كذا من يتكلم في المسائل الإلمية وأصول المسلمين من المتفلسفة يعلم بها 
فساد الأقوال الي عارضوها من مقالات خالفيهم من المتكلمة والمتفلسفةء وهذا لا يقع 
هؤلاء وهؤلاء وغيرهم دليل فاضل عكن معارضة قول السلف فيه فإن الأدلة الفاضلة 
لا تعارض ما هو حق» وطمذا صار ما يذكره بعض أهل الكلام ومقتصدة الفلاسفة 
كأبي الوليد ابن رشد في الرد على بعض المقالات المضافة إلى السلف ما يذكرونه مسن 
الأدلة يعلم فساد قوم فيه تارة بفساد الدليلء وتارة بفساد الدليل مع فساد صحة مما 
ذكروه قولاً للسلف وأهل الأثرء» إذ لا يكون قولا هم» وتارة يكون الدليل قضى بفساد 
ما ذكروه من القول الذي يعلم أنه ليس قول السلف ولا أحد منهم» بل مثل هذا النوع 
لا يعرف قائل مختص به من الطوائف في الحملة» هذا مع أن الغالب على هؤلاء هي 
الطريقة الأولى» وهذا استطاع كثير من الفلاسفة وأهثالهم معاندة كثنير مما يدعونه 
أقوال أهل الشريعة وهم لا يعرفون من مقالات أهل الشريعة إلا مقالات أرباب الكلام 
من المعتزلة والأشعرية وأمثالهم وعثل هذا صحح كثير من أهل المقالات كن يرا مسن 
موارد النلزاع بين الطوائف . 

والمقصود أن الدلائل المختصة يقع فيها الوهم على هذا التقديرء ومذا تحد الأدلة 
الي يستعملها سائر هؤلاء من أهل الكلام والفلاسفة وغيرهم مصححين يها أقوا لهم 
قبل النظر في كلام مخالفيهم» لا تكون قي نفس الأمر مما يدل على صحة ما يذكرونه 
ومذا تكثر منازعتهم في هذا المورد من الدلائلء ولكثرة ا لمعارضات وقوا صاروا 
يحققون مذاهبهم عا يحصلونه في طريقة السبر والتقسيم المتقدمةء فإنما على هذا أدعى ل 
التحقيق عندهم لكثرة معارضتهم في الدلائل الي يستعملو ما لصحة مقالاتمم من جهتها 
هي» بل هذا المورد من الأدلة يقع فيه تردد واختلاف بين أصحاب المقالة الواحدة 
فطائفة من منتحليها ينصرها بطريقة تخالف طريقة غيره مع ما يذكره كثرر منهم مهن 
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معارضة دلائل أصحابه المقولة على هذا الوحه في كثير من الموارد واعتبر ذلك يما 
يذكره أبو المعالي على قدماء أصحابه وما يذكره محمد بن عمر الرازي على متأحريهم 
في طائفة من المسائل والدلائلء وهذا شأن معروف في مققالات هؤلاء في المسائل 
والدلائلء فإن التعاند بين المعتزلة معروف وكذا بين الأشعرية ويوحد ماهو مثله عند 
المتفلسفة وغيرهم. 

فهذه طريقة معروفة ي مذاهب هؤلاء في كثيرهسن الدلائل الي يستعملوماء وتم امف الما 
طريقة تقع في أكثر أصول هؤلاء ويصير القول فيها من أحص طرق تحصيل الق الات ن الال 
يقع فيها تحصيل أصول مشت ر كة» يقول بها غير طائفة من المتكلمين مع تعارض 
مقالام قي هذا المقام ويكون هذا الأصل الذي اتفقوا على تحقيقه وصحته تستعمله 
هذه الطائفة .عا يو حب عندهم تحصيل مقالتهم» وتستعمله طائفة أحرى عا يوحب 
عندهم تحصيل مقالتهم مع تعارض المقالتين في نفس الأمرء وإقرار هؤلاء وهؤلاء هذا 
التعارض» ثم إذا كان هذا الأصل المشترك عقلياء حعلت كل طائفة مقالتها واحبة من 
هذا الوحه وجوبا عقلياء وإن كان معتبرهم في تحصيله مورد الشريعة» جعلست كل 
طائفة مقالتها واحبة الصحة من هذا الوحه وحوبا شرعياء وهذا النوع من الاستدلال 
ال تستعمله الطوائف يقع نهم في أكبر الأصول» وهي الي قصد التنبه إلى ماهو ممن 
أحصها في هذا الباب" . 

ومثل هذه الأصول وإن كان يعلم أن سائر الطوائف تستعمل قي الاستدلال هذه 
وغيرها من الدلائل المحتصة ‏ وهي نوعان : دلائل تحصل فساد مقالات ما يذكرونه 
من المقالات المخالفة» ودلائل تحصل صحة مذهبهم كما تقدم ذكره ‏ لكن العلم 
بفساد هذه الأصول المشتركة الي استعملها المعتزأالة والأشعرية قي الققول قي أول 
الواحبات والقول في الصفات والقول في القدر والقول في الإبعان والأسماء والأحكام 
ويقع ما هو مثلها قي الكلام عن النبوة والكرامات وغيرهاء فالعلم بفساد هذه الأصول 
المشت ر كة المعتبرة بالتسليم عند المعتزلة والأشعرية ومن يوافقهم يقع به من العلم بفسساد 


. أي الباب من هذه الرسالة وهو الباب الثاني‎ )١( 
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مقالة هؤلاء وهؤلاء فوق ما يقع عند العلم بفساد أدلة مختصةء فإن عدم الدليل المعين لا 
يوحب عدم المدلول لإمكان ثبوته بغيره» ومن هذا م يلزم من العلم بفساد دليل مختسص 
العلم بفساد المدلول المراد بخلاف هذه الأصول الي تقع قي كلام هؤلاء وهؤلاء فإفا 
من مبان الأقوال عندهم» وههذا صار العلم بفسادها عند التحقيق يوحب العلم بفساد 
المقالات المبنية عليهاء وهذا مقام شريف يتحصل لمن عرف حقيققة هذه الققالات 
او ا ا م ا عا ك اجات هو الاي ا 
والأشعرية وغيرهم من أصناف أهل الكلام و كذا الفلاسفة غاليتهم ومقتصدقم ومسا 
يذكره كبار أهل العلم الذين تكلموا في تلك المذاهب كأبي العباس ابن تيمية قي كتبه 
الكبار وطائفة من جواباته» ويوحد قي كلام أبي محمد ابن حزم وأبي الحسن الأشعري 
والقاضي أبي يعلى وأمثالهم من فضلاء النظار تحقيق لما هو من هذا المقام بين أصناف 
من الطوائف. 

وهذا استعمل أبو حامد وأمثاله كالشهرستان مثل هذه المبان الملشتركة عند 
مغاندق قالات الفلاسفة والاطية فام نرت كرا من راباق ومقالاق عل ا 
هو مشترك بينهم وبين المعتزلة كما هو معروف فيما كتبه أبو حامد في "قمسافت 
الفلاسفة" وما ذكره الشهرستان في 'المصارعة ٠‏ ويوحد طائفة منه في كلام غير هؤلاء 
من المتكلمين الذين صنفوا في إبطال مذاهب الفلاسفة والباطنية» ويقع طائفة من ذلك 
فيما يذكره أبو المعالي عند فصله في المقالات العقلية وههذا إذا أحرج قول الفلاسفة جمع 
أصحابه مع المعتزلة وأمثالهم من أهل الكلام بجامع مشترك» ولا كان هؤلاء النظار كأي 
المعالي وأيي حامد وأبي الفتح الشهرستان يوافقون أئمة الفقهاء وأهل الحديث قي أن 
مقالات الفلاسفة والباطنية ليست معتبرة في مقالات المسلمين صار أبو المىالي وأبو 
حامد والشهرستان وأمثالهم يحكون إجماع المسلمين على بعض الدلائل والمسائل علسى 
هذه الطريقة» ونسج على مثل طريقة أبي المعالي محمد بن عمر الرازي مع ما يقع عنده 
من تعظيم مقالات الفلاسفة ما لا يقع عند من تقدمه من أصحابه لكنه مع هذا يكسثر 
معارضتهم والطعن عليهم مع ما عنده من التعظيم لبعض ما استعمله ابن سينا وأمثالسه 
من الكلام قي هذا الباب وإن كان ابن الخطيب لا يستقر مع هؤلاء كثيرا . 
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وفي الحملة فمعرفة ما هو مبئ المقالات عند أصحايجاء وما هو من الأدلة المقوالة 
على نوع من الاخحتصاص والاجتهاد من شرف طرق المعرفة والعلم لدفع مها يعلم 
غلطه من المقالات الي تكلم بها كبار أئمة النظار من أهل الكلام وغيرهم . 

والمعتزلة ومن ينسج على طريقتهم» وكذا الأشعرية ومن ينسج على طريقتهم 
من الفقهاء من أصحاب أحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة يقع هم في المباني الكجار 
في قوم في أفعال العباد ما اشتبه عليهم من الشريعة قي القول في إرادة الرب لأففال . 


الأمل المشترك 


في القدر بين 


العباد» فصار القول ق الإراده والحبة والرضا والأمرء شنا شدیدا وھ ولاءِ وهؤۇلاءالعزرلة 


اعتمدوا صلا ET‏ المقام ثم احتلفوا في تحقيقه على الموارد الي صارت 
العتزلة تحصل هذا الأصل نقيض ما تحصله الأشعرية وأمثالهم . 

وحصل هذا الأصل الذي أجمع عليه المعتزلة وأكثر الأشعرية هو أَهُم اشتر كوا في 
أن مشيئة الله وإرادته وحبته ورضاه عع واحد والأشعرية مع شدة خالفتهم 
للمعتزلة في القدر إلا أمُم استعملوا الطريقة الي كان يستعملها حهم بن صفوان 
وأمثاله من أئمة الجيرةء فإن هؤلاء يقولون: إن الأمور كلها لم تصدر إلا عن إرادة 
تخصيص أحد المتماثلين بلا سبب» وقالوا ما تقوله المعتزلة والجهمية أن مشيفة الله وحبته 
وإرادته ورضاه .ععن» فتحصل هذا المع الكلي المشترك بين المعتزلة وأكثر ا 
شدة تعارضهم في القدرء وهؤلاء المعتزلة وجمهور الأشعرية» غلطوا في مقامين: أحدها: 
امم حعلوا رأة رعا اا والثان: ام غلطوا فجعلوا إرادته وعبته شيعا واا 
والمعروف في دلائل الشريعة أن قولحم في المقامين غلطء بل هذا مروف في دلائل 
الشرع والعقل» والسلف وجمهور المنتسبين إلى السنة والجحماعة من أصحاب أحمد 
والشافعي ومالك وأبي حنيفة وغيرهم» وهو قول كثير من أصحاب آي الحسن 
الأشعري يقولون : بالفرق بين الإرادة وبين الحبة والرضاء والقول بأما واحد هو 
المعروف في كلام أي الحسن وأكثر أصحابه ومن يوافقهم من أصحاب مالك والشافعي 
وأحمد وليس هو قول جمهور الفقهاءء تم السلف والحققون من الفقهاء يقولون إن 


. ) ٤۷٤٠ ۳٤١/۸ ( انظر الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


سے ١٠ے‏ 


رالأاشعرية 


الا لست رعا واد بل ارا ى كاب اه رغاد ارا فة رة رة 
إرادة دينية أمرية شرعية كما سيأتي شرحه» وهذا التقسيم معلوم مورده بصريح 
النصوص وليس فيه نزاع عند السلف» والحققون من أصحاب الأئمة عليه وقد كر 
هذا التقسيم غير واحد من أهل السنة كما نص على ذلك أبو العباس ابن تيميية من 
كبار أئمة الحنابلةء قال قي المنهاج : " والحققون من هؤلاء يقولون الإرادة في كتاب 
الله نوعان : إرادة خحلقية قدرية كونيةء وإرادة دينية أمرية شرعية . . وهذا التقسيم في 
الإرادة قد ذكره غير واحد من أهل السنة " . 

والمشهور في مذهب أبي الحسن هو جمع المقامين» وحكى عنه القول الثايء وأبر 
المعالي يقول : إن التفريق بين الإرادة والحبة هو قول قدماء أهل السنة وأن ابا الحسسن 
الأاشعرف حالفه" . 

والمقصود أن هؤلاء المعتزلةء والأشعري وجمهور أصحابه يجعلون الإرادة واحدة 
وهي .عع امحبة والرضاء فلما حمق هذا عندهم واعتبروه عا نظروه من الشريعة كما 
سيأن» ترتب عندهم القول في تعلق إرادة الله لأفعال العبادء فقالت المعتزالة ومن 
يوافقهم : الكفر والفسق والمعاصي لا بها الله ولا يرضا وههذا معلوم بالنص 
والإجماع» فلا يريدها ولا يشاؤها وما م يرده بمتنع أن يفرض فيه القول بأنه خلقه 
فصارت أعمال العباد مقطوعة عن حلقه من هذا الوحه» وما صار العلم هذا الوحه 
حتما عند المعتزلة قالوا : وأعمال العباد قي نفس الأمر مورد واحد فلما تحتم بدلالة 
اللص والإجماع أنه م جخلق أعماهم من المعاصي والفسوق والكفر علم ضرورة أنه م 
بخلق سائر أعمامم من الطاعات والمعاصي طردا للحكم الذي لزم بالحتم والقطع . 

وقال المجحمهور من الأشعرية ومن وافقهم : قد علم بالكتاب والسنة والإجماع أن 
الله حالق کل شيء لا حالق سواه» ولا يكون خالقا إلا يإرادته وما أراده فقد أحبه 


. ) ١۷ ٠١/۳ ( منهاج السنة‎ )١( 
. ) ٠١/۳ ( منهاج السنة‎ )۲( 
. يأني عند حكاية مقالتهم فيها إذ المقصود هنا ذكر هذا الأصل إجالا‎ )۳( 


کے 


فلما علم بالنص والإجماع أنه خالق كل شيء فأفعال العباد داحلة في عموم خلقه 
بالنص والإجماع» وما خحلقه فقد أراده ضرورة فإن الخلق يستلزم الإرادة بالإجماع عند 
سائر الطوائف حن المعتزلة وما أراده فقد أحبه وجب وقوع مراده» فصار الرب عند 
هؤلاء حقيقة نم يرد إعان الكافرين» ولم يحبه ولم يرضه» وعن ذلك قالوا : إن تعلق 
محبته بالموافاة لأا متعلتق الوقوع فقالوا : إن الله يحب الكافر الذي علم أنه يوافيه 
بالإعان في سائر حاله حال كفره وحال إعانه» ويكره المؤمن حال إعانه إذ كان يعلم 
انه یرتد عن دینه» فعلی قول هوؤلاء ا ا ی اراو یل کا 
ال 

فهذا تقرير هذا الأصل الذي اعتبره القدرية من المعتزلة وموافقيهم» والأشعرية 
وموافقيهم» على طريقة الإجمال» ثم هنا ذكر تحصيل هذا الأصل في كلام هؤلاءء قال 
القاضي عبدالحبار قي المغي : " فصل قي أن الحبة والرضا والاحتيار والولاية ترحع إلى 
اراد ونا قصل بذلكه عل انات لر کان له یکره غا فة سوئ کرنه ردا 
لوحب أن يعلمها من نفسه أو يصل إلى ذلك بدليل وني بطلانه ذلك دلالة على أن 
حال المحب هو حال المريدء ولذلك مي أراد الشيء أحبه وم أحبه أراده وو که 
أحدهما غير الآحر لامتنع كونه عباً ها لا يريد أو مريدا لما لا يحب على بعسض 
الوحوه . . ولا يصح أن يقال : إن الحبة غير الإرادةء وإغا استحال مما ذكرناه لأن 
کل واحد منھما يحتاج إلى صاحبه» لأن ذلك يؤدي إلى فساد طريتق العلم بكونمُما 
غورين بل يؤدي إلى تحويز وحود معان كثيرة معهما سواا " . 

فهؤلاء المعتزلة حعلوا الإرادة والحبة معن واحده وطمحذا صار ما يريده سبحانه ممن 
أفعال عباده يكون قد أمر به» وعلى هذه القاعدة الى اعتبروها في الإرادة والحبة تحصلل 
عندهم القول في أفعال العبادء قال القاضي في شرح الأصول : " اعلم أن القدعم تعالى 


(۱) انظر منھاج السنة ( ٠١/۳‏ ۲۱ ۰ ۱۸۰ ۱۸۳ )» الفتاوی لابن تیمیة ( ۳۳۹/۸ ۳٣۲٤‏ )» شفاء 


العلیل ( ۲۸۱ س ۲۸۷ ) . 
(۲) المغي للقاضي عبدالجبار ( ١١/١‏ ) . 
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لا بد أن يكون مريداً لسار ما يفعله سوى الإرادة والكراهة . . وأما أفعال العباد فعلى 
ضربين : أحدها له صفة زائدة على حدوته وصفة حنسه) والآحر ليس له صفة زائدة 
على ذلك وما هذا سبیله» فانه تعالی لا يريده ولا يكرهه» وما له صفة زائدة على 
حدوثه وصفة حنسه فعلى ضربين : أحدهم قبيح والآحر حسن» فما كان قبيحا فإنه لا 
يريده البتة بل يكرهه ويسخطه» وما كان حسنا فهو على ضربين: أحدها له صفة 
زائدة على حسنه» وهذا الثاني إغا هو المباح» والله تعالى لا جوز أن يكون مريداله . . 
وأما الأول وهو ما يكون له صفة زائدة على حسنه فهو الواحب والمندوب إليه» وكل 
ذلك ما يريده الله تعالى بدليل أنه غاية ما يعلم به مراد الغير إغا هو الأمر» وقد صدر 
من حهة الله الأمر وما يكون أكبر من الأمرء لأنه تعالى كما أمر بذلك فقد رغب فيه 
ووعد عليه بالثواب العظيم» وهی عن حلافه وزجحر وتوعد عليه بالعققاب العظيم 
فيجحب أن يكون تعالى مريدا له . . ثم قال : المقصود بيان أنه تعالى لا يريد القبائح 
ولا يشاؤها بل يكرهها ويسخطهاء الذي يدل على ذلك أن غاية ما به يعرف كراهة 
الغير إنما هو النهى وقد صدر من حهة الله تعالى النهى وما هو أكبر من اللهى» لأنه 
تعالى كما ى عن القبيح فقد زحر عنه وتوعد عليه بالعقاب الأليم وأمر غخلافه 
ورغب فيه ووعد عليه بالثواب العظيم» كل ذلك من أدلة على أنه تعالى لا يريد هذه 
٘ 1)1( 
القبائح بل يكرهها" ' . 

وقال قي المغئ: " فأما أفعال عباده فإنما يريد من جيعها العبادات كالواحبات 
والنوافلء فأما المباح والمعاصي فإنه لا يجوز أن يريدها ويكره عندنا الاصي كلها 
فأما ما يقع من غير المكلفين فلا يريد شيعا منها ولا يكرههاء لأنه وإن وقععت منهم 
القبائح فكراهتها لا فائدة فيه . . وقد بينا من قبل أن الحبة والرضا والاحتيار ترحع إلى 
الإرادة» فما ثبت أنه تعالى أراد منا فعله يحبه ويرضاه» ویختاره لنا ويشاؤه» وما لا بست 
أنه يكرهه ويسخطه ويبغضه فهذه جلة ما نذهب إليه» وقد بينا من قبل ما تقوله الجحيرة 


في هذا الباب» وأمُم يقولون: إن جميع الكائنات يريدها سبحانه» وجميع ما لا يكون 


.) ٤١۹ ٤٥٦ ( شرح الأصول‎ )۱( 


E E 


یکرهه» وأمُم يقولون ني القبائح اما مرادة له كما يقولون في امحسنات وإن كان فيهم 
من لا يطلق ذلك في القبيح . . " . 

فهؤلاء المعتزلة لما تكلموا قي أفعال العباد لازموا بين الإرادة والأمر» فلا يريد إلا 
ما أمر به ولا يأمر إلا ما يريده لما كانوا يقولون : إن الإرادة والحبة .ععن واحد . 

ومذهب المعتزلة وإن اشترك مع الجحمهور من الأشعرية في أن الإراده واحدة وأا 
معن الحبة» فبينهم فرق من وحه آحر» حيث جعلت المعتزرلة الإرادة توافق الأمر 
وحعلت الأشعرية الإرادة توافق العلم» قال الرازي قي الأربعمنن: 'المسألة الرابععة 
والعشرون في بيان أن الله تعالى مريد لحميع الكائنات : 

مذهب المعتزلة : أن الإرادة توافق الأمر» فكل ما أمر الله به فقد أراده» وكل ما 
فى عنه فقد كرهه» ومذهبنا أن الإرادة توافق العلم» فكل ما علم وقوعه فهو مراد 
الوقوع» و كل ما علم عدمه فهو مراد العدم فعلى هذا إعان أبي حهل مأمور به وهو غير 
مراد» و کفره منهي عنه وهو مراد ا 

فالمعتزلة لما تكلموا في إرادة الله لأفعال العباد لم يعرفوا إلا الإرادة الأمرية 
والأشعرية وأمثالهم في هذا المقام لم يعرفوا إلا الإرادة الخلقية» ويمذا قالت المعتزلة أنه م 
يرد غير الطاعات من أفعال عباده» وحعلوا ما لا يدخله الأمر من الماح والملعاصي 
وأفعال سائر الحيوان لا يريدها الله فصار يقع قي ملك الباري من سائر الأفعال ما لا 
يريده» والأشعرية لم يعرفوا في هذا الام إلا الإرادة الخلقية فصارت الإرادة مستازمة 
الوقو ع» فصار سائر ما يقع مرادا» وسائر ما م يقع ليس مرادا» فتحصل عندهم أنه لا 
يريد إعان الكافرين» بل أراد كفرهم . 

فهذه المقالات واللوازم دحلت على مذهب المعتزلة والأشعرية لما استعملوا ما 
عرفوه من الإرادة ف سائر المواردء فالمعتزلة استعملت الإرادة الأمريةء وأبطلت بها 


)١(‏ المغن ( ۲٠۷ ۲٠٤/١‏ )» وانظر المختصر في أصول الدين للقاضي ( ضمن ججموعة رسائل العسدل 
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الإرادة الخلقيةء والأشعرية استعملت الإرادة الخلقية وأبطلت ها الإرادة الأمرية» وهؤلاء 
وهؤلاء خالفوا الشريعة والإجماع . 

قال البغدادي في أصول الدين : " أجمع أصحابنا على نفوذ مشيئة الله تعسالى في 
مراداته على حسب علمه بما» فما علم من حدونه اراد حدوئه خیرا کان أو شرا» وما 
علم أنه لا یكون أراد ألا يكون» و كل ما أراد كونه فهو كائن في الوقت الذي أراد 
حدوله فيه على الوجه الذي اراد کونه علیه» وکل ما لم یرد کونه فلا یکون سواء 
مر به أو م يأمر به» وهذا قوم ق الجحملة . 

واحتلفوا في التفصيل فمنهم من قال : أقول في الحملة أن الله تعالى أراد حدوث 
الحوادث خيرها وشرها ولا أقول في التفصيل أنه أراد الكفر والمعاصي الكائنةء وإن 
كانت من جملة الحوادث الى قلنا في الحملة أنه أراد كوهاء كما نقول فى الجملة عند 
الدعاء يا خحالق الأحسام ويا رازق البهائم والأنعام كلهاء ولا نقول يا رازق الخنافس 
والجحعلانء وإن كانت هذه الأشياء من جملة ما أطلقنا في الجحملة بأنه حالقها ورازققها 
كذلك القول قي المرادات جلة وتفصيلا على هذا القياس» وهذا قول شيخنا أي حمد 

ومنهم من أطلق إرادة الله سبحانه في مراداته حملة وتفصيلاء ولكنه قيد الإرادة في 
التفصيل فقال ني الحملة : إن الله تعالى قد أراد حدوث كل ما علم حدوله من حير 
وشر» وقال ني التفصيل: أنه أراد الكفر من الكافر بأن يكون كسب له قبيحا منه» و م 
يقل أراد الكفر والمعصية على الإطلاق من غير تقييد له على الوحه الذي ذكرناه» وهذه 
طريقة شيخنا ايى الحسن رحمه الله . 

ومنهم من قال : إذا عبرنا عن المعاصي والكفر أا حوادث قلنا إن الله تعالى أراد 
حدوثها و لم نقل أراد الكفر والعصيان» وإن قلنا أراد حدوث هذا الحادث الذي هر 


کفر أو معصيه 2 وهذا القول احتیارنا e‏ ی 


)١(‏ يعي به ابن كلاب وهو قبل الأشعرية لكن منهم من يصرح بانتحاله لموافقتهم لطريقته في كثير من الموارد. 


(۲) أصول الدين للبغدادي ( ١٤١ ٠٤١‏ ) . 
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فهذا الذي ذكره البغدادي معروف في كلام سائر أصحابه كما يذكره الققاضى 
أبو بكر وأبو المعالي" والرازي" والآمدي والأيجي) وهو من كليات 
المذهب عند هؤلاء الذي لا نراع فيه . 

وقال أبو المعالي في الإرشاد : " . . فمذهبنا أن كل حادث مراد لله تعالى حدوثه 
ولا جختص تعلق مشيئة الباري بصنف من الحوادث دون صنف بل هو تععسالى مريد 
لوقوع جميع الحوادث خيرها وشرهاء نفعها وضرها ومن أئمتنا من يطلق ذلك عاما 
ولا يطلقه تفصياا وإذا سل عن كون الكفر مرادا لله تعالى م يخصص في الحواب ذكر 
تعلق الإرادة بهء وإن كان يعتقده» ولكنه يجتنب إطلاقه لما فيه من إيهام الزلل . . ومسن 
خو اا ا ی ا ال کا ادت ا و ف خا و 

ونما احتلف أهل الحق في إطلاقه ومنع إطلاقه» الحبة والرضاء فإذا قال القائل : هل 
يحب الله تعالى كفر الكفار ويرضاه ؟ فمن أئمتنا من لا يطلق ذلك ويأبامء غم هؤلاء 
تحزبوا حزبين : فقال بعضهم الحبة والرضا يعبر هما عن إنعام الله تعالى وإفضاله» وها 
من صفات أفعاله» رف خب اه غد فی ا اد ولهو ی نے 
بل المراد إنعامه على عبده» وعبة العبد لربه تعالى إذعانه له وانقياده لطاعته» فإنه تعسال 
يتقدس عن أن عيل أو بال إليه . 

ومن هؤلاء من يحمل الحبة والرضا على الإرادة ولكنه يقول : إذا تعلقت الإرادة 
E E‏ 
ومن حمل الحبة على صفات الأفعال مل السخط أيضا عليهاء ومن حقق من أئمتتا ۾ 
يكع عن تمويل المعتزلة وقال الحبة معن الإرادة» وكذلك الرضاء والرب تعالى بحسب 


.) ۳۱۸ ۳١۷ ( التمھید‎ )١( 

(۲) الإرشاد ر ۲٣۳۷‏ ۲۳۹ )» اللمع ( ۰( . 
(۳) الأربعین ( ۳٤۴۳‏ )» امحصل ( ۲۸۸ ) . 

. ) x2 ( عاية المرام‎ )٤( 
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الكفر ر اة كر اماف عله د الذي د رة أو الال سن فالات اها 
في إطلاق القول بأن الحبة والإرادة عع واحد» فكل ما أراده فقد أحبه» ومن لم يطلق 
ذلك هو التحقيق في ذكر المذهب» وما نسبه أبو المعالي للمحققين من أصحابه الذين 
قالوا: إن الله يحب الكفر ويرضاه كفرا معاقبا عليه هو قول الأشعري وأكثر أصحابه» 
وطائفة من هؤلاء ينغلق عن إطلاق بعض موارد التفصيل لفظا مع أن أبا المعالي تارة 
يقول: إن التفريق بين الحبة والإرادة هو قول القدماء من أهل السنة وأن أبا الحسن 
الأشعري خالفهم" وأبو الحجاج المكلاتي صاحب "لباب العقول" استعمل كلام أي 
امعالي الذي ذكره في "الإرشاد" ثم غلط في تصنيفه فصار ما يذكره عن الأشعرية 
مضطرب مع أن مادة كلامه في ذكر هذه المسألة محصل من كلام أب المعالي تماما 

فعلى هذه الطريقة الي عليها أكثر الأشعرية تكون الإرادة معن الحبة والرضى 
وهذا يوحب أن الله أحب كفر الكافرين ومعصية العاصيين» وقوهم إن الإرادة تتبع 
العلم بالوقوع يكون سبحانه لم يرد إعان الكافرين كما يصرح بذلك بعمض أئمتهم 
کالرازي“» وهو حقيقة مذهبهم . 

وهؤلاء الأشعرية غلطوا في التسوية بين الإرادة والحبة» وغلطوا قي اعتبار الإرادة 
الخلقية و لم يعرفوا الإرادة الأمرية» فصاروا يشت ركون مع المعتزرلة في الإاقرار بإرادة 
واحدةء تم يختص المعترلة بالإرادة الأمرية» ويختص هؤلاء الأشعرية بالإرادة الخلقية: تم 
يقول هؤلاء وهؤلاء : الإرادة والحبة ععن واحد . 

وي الحملة: فهذا الأصل من أحص ما بى عليه المعتزلة والأشعرية قوم لي 
انال الحان ارم هه ايى أن تمدو هدا ااا ر خب ار ا ا 
والأشعرية في أفعال العباد» فإن من يقول: الإرادة نوعان إرادة أمرية وإرادة حلقية ثم 
يقر ما ویجعل هذه على مورد وهذه على مورد ولا تلازم بینهما یصیر عنده سائر ما 
)١(‏ الإرشاد لأبي المعالی ( ۲۳۷ ۲۳۹ )» وانظر لباب العقول للمکلاني ( ۲۸١‏ س ۲۸۸ ) . 
(۲) انظر المنهاج لابن تيمية ( ٠١/۳‏ ) . 
(۳) انظر لباب العقول للمکلات ( ۲۸١‏ س ۲۸۸ ) . 


. ) ۳٤۳/۱ ( الأربعین في أصول الدین‎ )٤( 
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اهر اله ية أو اة مرادا له بالإرادة الأمرية الشرعية فى الأول والإرادة الخلقية قي الثاني 
وما كان من الأول يقع صار مرادا جما وما صار من الثاني مار ا ر ا 

بخلاف المعتزلة فانم جعلوا عدم إرادته للمعاصي والمباح مانعا من كون المعىاصيى 
والأفال :الاخ غارف له لان الل الضروري برجب أن الخلرق يكر مراد و كا 
الأشعرية غلطوا قي أفعال العباد مع قومم المجحمل أن الله هو الخالق لأفعال العبادء فهذا 
يقوله جماهير المسلمين من سائر الطوائف غير القدرية» وهو نما يخالفون به المعتزلة 
وأمثالهم» لكن قوطمم قي الإرادة أوحب مالفتهم للسلف وموافقتهم للحهميسة» 
والمخالفة الي تعرف بها فساد المقالات هي مخالفة إجماع السلف أهل الققرون الثلاثة 
الفاضلة أصحاب الرسول فة وأتباعهم من أئمة السنة والحديث» ومعلوم أن سائر أئمة 
السنة بل هو قول الفضلاء من النظار من المتكلمين والفقهاى وهو قول جمهور 
أصحاب الأئمة الأربعة أن الإرادة ليست .معن الحبة» وهذا فرق معلوم في الشرع 
والعقل والإدراك» ولحذا كان أبو المعالي وأمثاله من أئمة النظار يقولون : إن جمعهما 
ععئ واحد لم يقله أحد من أهل السنة قبل الأشعري» وذلك أن هذه المقالة هي مسن 
مقالات الجهمية والمعتزلة المعروفة . 

وهذا الأصل وإن كان يستعمل هنا باعتباره أحد مبان المعتزلة والأشعرية في قوهم 
في أفعال العبادء فإن كثيرا من هؤلاء النظار كالقاضي أبي بكر ابن الطيب”"» وأي 
معاي" » ومحمد بن عمر الرازي"» وغيرهم يستعملون الاستدلال باللزوم على 
اللازم» والاستدلال باللازم على الملزوم» وهذه طريقة معروفة تي كلام اللضار من 
الفقهاء وأهل الكلام والفلاسفة من سائر الطرائف» فإفم إذا صححوا الملزوم عا معهم 
من الأدلة بنوا عليه إثبات اللازم» وإذا استدلوا لصحة هذا اللازم صححوه عا عرفوه 


من صحة الملزوم . 


. ) ۳۱۸ ۳۱۷ ( التمهید للباقلاني‎ )١( 
. ) ۲٣١ ( الإرشاد للحويني‎ )۲( 


(۳) الأربعین ق أصول الدین ( ۳٤۳/۱١‏ ) . 
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والمقصود هنا أنه وإن قيل إن القول في الإرادة على ما ذكره المعتزلة والأشعرية هو 
کن ان ف أفال الماد فصي القرل ى أقعال الخاد متا عل اقول 
في الإرادةء فلا ينتقض هذا .عا يقع قي كلام طائفة من نظار هؤلاء كالقاضي أي بكر 
وأبي المعالي وأبي عبدالله الرازي» حيث يستدلون لقومم في الإرادة ما تحقق بالأدلة أن 
الله الخالق لأفعال العبادء وإذا علم كونه خالقا علم كونه مريدا لما خحلقه» فهذه الطريقة 
ال يستعملها هؤلاء يستدلون يها على جحمل قوم ني الإرادة وإلا فإنه من المعلوم ن 
الخلق وإن كان يستلزم الإرادة فإن عدمه لا يوحب عدمهاء بل هذه عند من يصححها 
وهم هؤلاء الأشعرية والجهمية محصلة بطريقة أحرى وليست من حهة عدم الخلق» فإن 
هؤلاء الأشعرية والجهمية يوافقون المعتزلة في أن الإرادة صفة تخصيص وليست صفة 
جلو اد :. 

قال الرازي في احصل : " مفهوم كون الشيء مرححاً غير مفهوم كونه مؤثرا 
ذلك ب حت الفر ف فن افدر و اراد © و مقر 5ة أن اراد وة وو 
يرجح ها القادر أحد طرفي الممكن وبالقدرة يقع التأثير والفعل ا وقال الققاضي 
عبدالجحبار تي المغيْ: "فصل ي أن الإرادة لا توحب الفعل" وقال: "فصل في بيان ما يور 
E‏ 

والمقصود عنده كون الإرادة صفة تخصيص وليس ها يقع الفعل وحودأء بل 
بالقدرة» وسائر الأشعرية يفرقون بين الإرادة والقدرة» فيعلم أن الاستدلال على 
الإرادة عا عرفوه من حلت الأفعال لا يوحب أن مبى قوم ي الإرادة قوم قي الأفعال 
المحلوقة» فإن تعذر تحصيل هذا قائم على هذا الوحه» وإن كانوا يستدلون على ذلك 


من الإرادات وما لا يؤثرء وما تور فيه الإرادة من الأفعال وما لا تؤ 


(1) انظر التمهيد للقاضي أبي بکر ( ۳۱۷ س ۳٠١۸‏ )» والإرشاد لأ المعالي ( ٠٠٠١‏ )» والأربعين للرازي 
(TET)‏ . 

(۲) الإرشاد لأب المعالي ( 4 ٦‏ )» قواعد العقائد للغزالي ( ۱۸١ 1۷۸١‏ )» امحصل للرازي ( ۲١١‏ ) الغىي 
للقاضي ( ۸٤/٦‏ ) . 

(۳) ا محصل ( ۲٤٣١‏ ) . 

. ) ۹7 ۸٤/١ ( المغي‎ )( 


٦۰ء۹‎ 


من وحه دون وجه» وهذا صار ما يحصلونه في مسألة الإرادة مستدلين على ذلك بخلق 
الأفعال ليس هو مورد النزاع بينهم وبين السلف من جهة الإرادة . 

قال القاضي أبو بكر قي التمهيد : " إن قائل قال : فلم قلتم إن الله تعالى مريد 
للطاعة والمعصية وسائر الحوادث» قيل له : لأن الله تعالى قال فى كتابه: (إفقال لما 
يريد وقد قام الدليل على أنه مريد لذلك أجمع" وقال أو المعالي : " ولا ني 
سبر ذلك مسلكان قي العقل أحدها : البناء على خلق الأفعالء وقد بينا أن كل خحلق 
ا و وو غ ی که ا ل عاد اصدا ال افد 
واحتياره ""» وقال محمد بن عمر الرازي : " فصل في بيان أنه تعالى مريد لحميسع 
الكائنات . . لنا وجحهان : الحجة الأولى : قد دللنا على أنه تعالى حالق أفعال الاد 
وكل من خلق شيعا لا على سبيل الإكراه والإلحاء فهو مريد لذلك الشيء» فوحب 
القطع بأنه تعالى مريد لحميع أفعال العباد ". 

فيقال الاستدلال على إرادته لما حلقه بخلقه له وإججاده له أمر بجمع عليه بين 
الطوائف وليس هو حال النزاع بين المسلمينء فإن سائر المسلمين من المعتزلة وسائر 
أهل الكلام وغيرهم فضلا عن أهل السنة والجحماعة يعلمون أن ما حلقه الله فقد أراده 
وهذا كان المعتزلة يقولون : إنه مريد لأفعال نفسه»ء ولما أمر به عباده ممن الطاعات 
ولا بجعلونه مريدا للمباح والمعاصي وأفعال الحيوان» وإن كان هؤلاء الأشعرية 
يقولون : ما أراده فقد أحبه» فهذا لم يتحصل من حهة مسألة الخلقء وهذا صار قي هذه 
المسألة نزاع بين الأشعرية وغيرهم ممن يوافقهم في قوم بأن الإرادة واحدة متعلقها 
العلم بالوقو ع» مع أمُم يشا ركوفُم قي هذا التحصيل الذي ذكروه في الخلق» واللزاع 
في هذا معروف» وقد حكي عن الأشعري القولانء والمعروف عند أئمة أصحابه وهو 


قول حمهورهم أن الإرادة ععى الحبةء كقول المعتزلة والجهمية كما تقدم ذكره. 


.٠١ سورة البروج: آية‎ )١( 

(۲) التمھید ( ۳۱۷ ۳۱۸ ) ۔ 
(۲) الإرشاد ( ۲٤٣١‏ ) . 

. ) ۳٤۳/١ ( الأربعین‎ )٤( 


() المغن للقاضي عبدامحبار ۲۱٤/٩(‏ ۲۱۷). 


E 


والمقصود أن الاستدلال .عسألة خلق الأفعال على ما اعتبره الأشعرية في مسألة 
الإرادة على كلا القولين المعروفين عندهم لا يوجحب محصيل ما هو من حال اللزاع 
بين المسلمين حي المعتزلةء فإن الشأن معهم في إثبات خلق الله لأفعال العبادء فإذا صح 
هذا م يستدع الاستدلال عندهم على إرادته طهاء فم يقولون كسائر العقلاء : إن هذا 
معلوم بالضرورة» وهمذا منعت المعتزلة القول بأن الله هو الخالق لأفعال الماد لأفم 
بعلمو ویقرون عا هو جحمع عليه بین الناس أن ما کان لوقا لزم أن يك ون مراد 
والذي يناز ع فيه الأشعرية مع هذا الاستدلال الذي يذكره القاضي أبو بكر وأبو 
الان اماف ى اما اللي على ارا هر عضيل افع الق ر ب ن 
الإرادةء وهذا يتعذر تحصيله على هذا الوحه يإجماع الطوائف» وهو حل السزاع بينهم 
وبين السلف والمعتزلة وجمهور الطوائف المخالفة للجبرية الجهمية ومن يوافققهم مسن 
الأشعرية وأمثالهم» فإن جماهير الطوائف من السلف والخلف» وهو قول أهل الحديسث 
قاطبة والمعتزلة والشيعة وفضلاء الصوفية وأئمة الكلام المخالفين للمجبرة يقولون : إنه 
یرید ما لا یکون . 

والمقصود أن استدلال طائفة من النظار .عسألة حلق الأفعال على الققول في 
الإرادة لا يوحب أن القول بخلق الأفعال هو موحب ومبن القول قي الإرادةء فإن مسألة 
الخلق تدل على ما هو ليس من حال النزاع بين سائر الطوائف» وهو أن ما حلقه فققد 
أراده» وهذا معلوم بالضرورة والإجماع عند سائر الناس» ومحل اللنلزاع : أن ما م 
بخلقه نما أمر به هل تعلق به الإرادة ام لا؟. 

ومذا يعلم أن مبى القول قي أفعال العباد هو القول قي الإرادة ولس العكس 
وغاية هذه الطريقة الى يستعملها القاضي أبو بكر وأبو المعالي والرازي وأمثاهم اما من 
باب الاستدلال باللازم على ما هو من الملزوم» وليس فيها حصيلل سائر الملزوم 
باللازم» فلا عن كرا انتدلالا بالملروم على اللارم والتحقيق أا اسعدلال لازم 
على ما هو ليس مورد لزاع من اللزوم» ومثل هذه الطريقة فاسدة قي العقل 
والشر ع» فإن الاستدلال المعتبر بالمؤتلف على المختلف» وأما تحصيل المؤتلف بالمختلف 


SE 


فهذا ما يعلم فساده» فإن ما هو من موارد النزاع لا يستدل به على ماهو من 
الإجماع كماهو معروف. 

وهمذا فإن هؤلاء النظار كالقاضي أبي بكر وابن الخطيب الرازي وأمشام» وإن 
استعملوا هذه الطريقة فلما عرفوه واستعملوه من صحة الاستدلال باللازم على الملزوم 
لا بينهما من الوحوب» وإلا فإن الذي يدل عليه الشرع والعقل الاستدلال بالإرادة 
على مسألة أفعال العبادء وهذا صار من يقول بنوعي الإرادة ويفرق بين الإرادة الأمرية 
والإرادة الخلقية يقول: بأن الله هو الخالق لأفعال العبادء وأنه أرادها إرادة حلقية كما 
أراد سائر الحوادث» ولا يقولون إن هذه الإرادة معن الحبة والرضاء بل يجعلون الإرادة 
الأمرية مستلزمة للمحبة والرضاء وهي تقارن الإرادة الخلقية تارة وتفارقها تارة 
وتبوت الإرادة الأمرية المستلزمة للمحبة والرضا لا يوحب ثبوت الإرادة الخلقية الي لا 
تستلزم المحبة والرضاء ET‏ السنة والحديث ومن يوافقهم من الفقهاء مسن 
أصحاب مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة . 

والمقصود أن هذا الأصل وهو القرل في الإرادة على المع الذي ذكره المعتزرلة 
والأشعرية من أحص الأصول الكبار الي هي مبئ القول عندهم في أفعال العبادء كما 
يسلك ذلك أئمة النظار من هؤلاءء وهذا هو الذي دل عليه الشرع والعقل» فإن مما 
کا غا ن که ا رها ع فل ون ال اوق اراد ال ت 
مفعولات الرب وما كان ا ا رادا عات ج شر الطوائف من أهل 
E ak‏ ا 
ومن يوافقهم من أهل الكلام كالأشعرية ومن يوافقهم من الفقهاء . 

وني الحملة فهذا مقام معروف» والمقصود دفع ما يقع في كلام بعض أئمة النظضار 
كأبي بكر الباقلان وأ المعالي وابن الخطيب مما يستدل على مسألة الإرادة بقوهم في 
حلى الأفعال . 

وههذا كان التحقيق عند هؤلاء وأهل السنة والحديث أن الققول قي الإرادة ييسئن 


عليه القول في أفعال العبادء وهذه الطريقة يستعملها أئمة النظار» حى ممن يصحح 


— ٦۱۲ 


مسألة الإرادة معسألة خحلق الأفعال في بعض الموارد كالقاضي أي بكر وأمثاله»ء وابسن 
الخطيب الرازي وأمثاله» قال القاضي أبو بكر : " وما يدل افا غل E E‏ 
العباد علمنا بوقوعها على أحكام وأوصاف وحقائق لا يعلمها العباد . . وليس يجوز أن 
يخلقها على الحقائق والأحكام والأوصاف الى قدمنا ذكرها الساهي عنها والجاهل 
بحقائقهاء ومن ليس بقاصد إلى إيجادها"'» فاستدل على قوله قي أفعال العباد ما 
يعلم من تعلق الإرادة بماء وما تعلقت به الإرادة من المفعولات لزم كونه لوقا . 

وقال أبو عبداللّه بن الخطيب قي المطالب العالية: "الحجة الرابععمة قوله تعالى: 
لإفعال لما يريد))» وقرله: (إإن الله يفعل ما يريد) ولا نزاع أنه تعالى أراد 
الإعان» أما عند كم فمن الكل» وأما عندنا فمن المؤمن فوجحب أن يكون هو الفاعل 
لإعانه بحكم هذا النص» وإذا ثبت هذا ثبت أنه هو الفاعل للكفر ضرورة أنه لا قسائل 
ا ل با راد غلل على اال عاد وخ اول عل الد م 
أن هذه الإرادة تستلزم الخلق» وهذا مسلم فإن الإرادة في هذا امقام يراد بها الإرادة 
الخلقية ومنازعوه من المعتزلة لا يذكرون هذه الإرادة» وهو وأصحابه لا يذكرون 
الإرادة الأمريةء ثم قال: "الحجة الخامسة قوله تعالى: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن 
نقول له كن فيكون) وقد أراد الله الإبعان فوحب أن يتكون ذلك الإبعان بقوله : 
كن فيكون)» وذلك عبارة عن تكوين الله إياه فدل هذا النص على أن إعان العببد 
وحميع طاعاته حصل بتكوين الله وإيجاده " . 


. ) ۳٤۲ ( التمهيد‎ )١( 

(۲) سورة البروج : ١١‏ . 

(۳) سورة الحج : ٠٤‏ . 

. يعني المعتزلة لأن نزاعه يقرره معهم‎ )٤( 

(ه) المطالب العالية لابن الخطیب الرازي ( ۱۸١ ١1۷۹/۹‏ ) . 
)٦(‏ سورة النحل : ٤١‏ . 

(۷) المطالب العالية لثرازي ( 1۸١/۹‏ ) . 


O 


فهذه طريقة هؤلاء النظار من أصحاب أي الحسن ومن يوافقهم» وأبو الحسن 
يستعمل هذه الطريقة الي يستعملها أصحابه حى قي كتبه الفاضلة» قال في الإبانة : 
"ويقال هم" : اليس قد قال الله عر وحل: ل(إفعال ها يريد)) فلا بد من نعم» فیقپال 
هم: فمن زعم أن الله تعالى فعل ما لا یرید وارد أن یکون من فعله ما لا يكون لزمه أن 
يكون قد وقع ذلك وهو ساه غافل عنه» أو أن الضعف والتقصير عن بلوغ ما يريد 
لحقه» فلا بد من نعم فيقال همم : فكذلك من زعم أنه يكون قي سلطان الله عر وحسل 
ما لا يريده من عبيد لزمه أحد أمرين» إما أن يزعم أن ذلك كان عن سهو وغفلة أو 
يزعم أن الضعف والتقصير عن بلوغ ما يريده لحه " . 

وهذه طريقة فاضلة يعلم ما فساد مذهب المعتزلة ويبقى مورد النزاع بين هؤلاء 
الأشعرية وأئمة السلف فيما أبطلوه من أنه أراد من عباده الإمانء فآمنت طائفة 
a gE A A a e EOS‏ 
العبادء وأن الله حالقها على كونه مريدا هاء كما هي طريقة أصحابه» ومعلوم أن الشأن 
ي صحة الأولى عند من يقصد منازعتهم وهم المعتزلةء وأما لزوم كونه المحلوق مراد 
فهذا نما لا نزاع فيه . 

قال في الإبانة : " إن قال قائل : لم قلقم إن الله مريد لكل كائن أن يكون 
ولکل ما لا يكون ألا يكون ؟ قيل له : الدليل على ذلك أن الحجة قد وضحت أن الله 
عر وحل خلق الكفر والمعاصي . . وإذا وجب أن الله سبحانه خحالق ذلك فقد وحب 
لم ا و غوران کی ل و 

ومنازعوهم من أهل السنة والحديث والمعتزلة وغيرهم يقولون : ليس هذا مورد 
اللزاع فإن سائر ما حلقه فقد أراده بإجماع الناس» ومورد النزاع أن يريد ما لا 


یکون م أفعال العبادء فهذا لیس ذا المورد الذي يستعمله الأشعري و ابه ا ت 
)١(‏ يعن المعترلة . 

)1( سوره البروج: YL‏ 

(۳) الإبانة للأشعري ( ٠١١‏ ) . 


. ) ۱۲۷ ۱۲١ ( الإبانة‎ )٤( 


س٤‎ 


بالإجماع كما تقدم بيانه» فإن جماهير المسلمين يقولون : قد علم أنه يريد الإبعان ممن 
سائر العبادء وهذا ما هو معلوم من دين المسلمين» ولم يؤمن أكثرهم فصار يريد ما لا 
يكون» وهذه الإرادة الأمرية الي يقر ما جماهير الملسلمين من السلف والمعتزرلة 
وأصناف القدرية وفضلاء الفقهاء والصوفية . 

والمقصود أن الأصول العقلية والشرعية تدل على أن عدم الخلق لا يوحب عدم 
الإرادة» والسلف وأصحاب الحديث ومن يوافقهم من الفقهاء وطائفة من النظار 
يقولون : إن هذا متعذر بطريقة أحرى : فإنه مريد لأفعاله سبحانه بالإجماع» وهذا 
جحمع عليه بين المسلمين» ولا عبرة عقالات ملاحدة الفلاسفة الذين يعطلونه عن 
الإرادة والخلقء والقول الذي عليه السلف قاطبة كما حكى الإ جماع غير واحده وهو 
قول أكثر العلماء من أصحاب مالك وأحمد والشافعي وأيي حنيفة» وهو قول أكثر 
أهل الكلام من و رای وکر ي اسر 
أو جمهورهم وقول جمهور متقدمي الفلاسفة وطائفة من متأحريهم يقولون : الخلق 
ليس هو المخلوق» والفعل ليس هو المفعول فعلى هذه الطريقة يريد ما لا يكون 
لوقا له وأهل اديت يقولوة: ذل الكات والسنة وإهاع السلف على أنه موضرف 
بالأفعال القائمة بذاته المتعلقة بالقدرة والمشيئة» وسائر المعترلة والجهمية والأشعرية 
ومن يوافقهم ينفون قيام الأفعال التعلقة بالقدرة والمشيئة بذاته . 

وهذا الأصل وهو القول ني الفعل والخلقء فهل الفعل هو المفعول وهل الخلق هر 
الملخحلوق من أعظم الأصول الي غلط فيها طوائف من أهل الكلام والفقهاء والقول 
الذي عليه جماهير المسلمين هو التفريق بين الخلق والمخلوق والفعل «الملفغعول» وهذا 
کي ذا افا وعو الو ى دال الرل ا ع و 
الشريعة . 


(۱) درء التعارض ( ۳۳۸/١‏ ۳۳۹ ) . 


٦۱۹ 


والجهمية وأكثر المعتزلة وهو قول الكلابية والأشعرية ومن يوافقهم من الفقهاء من 
أصحاب أحمد ومالك والشافعي وهو مذهب طائفة من الفلاسفة يقولون: الخلق هو 
المحلوق والفعل هو المفعول . 

قال أبو عبدالله البخحاري : "واحتلف الناس قي الفعل والفاعل والمفعولء فققالت 
القدرية: الأفعال كلها من البشر ليست من الله» وقالت الحبرية : الأفاعيل كلها من اله 
وقالت الجهمية: الفعل والمفعول واحد لذلك قالوا كن مخلوق» وقال أهل 
العلم: التخليق فعل الله وأفاعيلنا خلوقة . . ففعل الله صفة الله ومول غيره مسن 
TEE‏ 

فالسلف لا كانوا يفرقون بين الخلق والمخحلوق قالوا : إن الله هو الخالق لأفغععمال 
العبادء وهي مع ذلك أفعال للعباد على الحقيقة» فهي مخلوقة لله مفعولة له» قال الإممام 
ا E‏ يفعلون ويصنعون ویعملون ویؤمنون ویکفرون ویتقون 
ويفسقون ويصدقون ويكذبون ونحو ذلك في مواضع كثيرة وأخبر أن هم استطاعة وقوة 
في غير موضع» وأئمة السنة وجمهورهم يقولون : إن الله حالق هذا كله» والخلق عندهم 
ليس هو المخلوق فيفرقون بين كون أفعال العباد مخلوقة مفعولة للرب وبين أن يكون 
ele O BO E‏ 
للرب تعالى بهذا الاعتبار» بل هي مفعولة له» والرب تعالى لا يتصف عفعولاته» ولكنن 
هذه الشناعات لزمت من لا يفرق بين فعل الرب ومفعوله» ويقول مع ذلك أن أفعال 
العباد فعل لله كما يقول ذلك الجهم بن صفوان وموافقوه» والأشعري وأتباعه ومن 
وافقهم من أتباع الأئمة» وهذا ضاق مؤلاء الببحث في هذاالموضوع . . "» وقال 
ايغا اه فز 2 كفت كر اله عدا ها واد د ها ف : ادات اه فا 


معني أن حلقها منفصلة عنه قائمة بالعبدء فجعل العبد فاعلا نما بقدرته ومشيئته الي 


OEE TIRSE GS GENRE SA OS 
. ) ۱۸۸ ( حلق افعال العباد‎ )۲( 


(۳) منهاج السنة ( ۱۱۱/۳ ١١١‏ ) . 


س٦١٦‎ 


حلقها الله تعالى» وإحداث العبد ها .معى أنه حدث منه هذا الفعل القائم به بالقدرة 
والمشيئة ال حلقها الله فيه» وكل من الإحداثين مستلزم للآحرء وجهة الإضافة ختلففة 
فما أحدثه الرب فهو مباين له قائم بالمخلوق» وفعل العبد الذي أحدثه قائم به فلا 
يكون العبد فاعلا للفعل .عشيئته وقدرته» حي يجعله الله كذلك» فيحدث قدرته 
ومشيعته» والفعل الذي كان بذلك» وإذا حعله الله فاعلا وحب وجود ذلك» فخلسق 
الرب لفعل العبد يستلزم وجود الفعلء وكون العبد فاعلا له بعد أن لم يكن يستازم 
كون الرب خالقا له» بل جميع الحوادث بأسبايها هي من هذا الباب". 

وهذا إذا قيل: هذا يوافق قول من يقول : هي فعل للرب وفعل للعبد كما يقوله 
من يقوله من متكلمة الصفاتية من أصحاب أبي الحسن» قيل: هؤلاء بحكى مذهبهم أن 
الفعل يكون بمذه القدرة وهذه القدرة ومن يحكى عنه هذا المذهب من هؤلاء كأبي 
ا ا ای ااا ا شر ی ل او اا 
الأّر يصدر عن مؤثرين خلافا لجحماهير أصحابه لا تحقيق فيه عند هؤلاء فإن ابا حامد 
من أعظم الناس تعطيلا للأسباب» وهمذا يعتبر قوله ما عليه مذهبه وليس عا أطلققه قي 
بعض الموارد ما لا حقيقة له عنده إلا أن المقارنة لا تنفك» ومثل هذا ليس هو التأرر 
الذي أطلق إتباته وليس هو السبب الذي يعرفه سائر الناس» فإن سائر العقلاء يفرققون 
بين الأسباب والمقارنات» وإذا قيل : إن المقارنة يدخلها الانقطاع» قيل هنا جوابان: 
أحدهما أن المقارنة هيعة مختصة متعلقة بالأعيان وليس بالأحناس» فعدمها ليس هو 
الانقطاع» وهذا متحقق فإن المقارنة لا يلزم أن تكون بواحد» بل اهو منه أو 
يشار كه» وشرطها ألا يو جحد مناقضه» الثاني : أن يقال : هذا يقال أيضا قي الأسباب 
فإنه قد يقع المسبب مع عدم السبب المختص» وعدم السبب المختص لا يوحب عدم 
ما يكون سببا أو يسمى كذلك» فإن من الأسباب الحسية المعروفة أن الولد يكون 


بالأب والأم وعيسى عليه الصلاة والسلام م يكن بأب ومثل هذا معروف . 


(۱) منهاج السنة ( ۲۳۹/۳ ۲٤٣١‏ ). 
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أبن تخامك وأمتاله ل يعرفرا الأسباب إلا موجبة سيب إجابا ذاتيا وعدا رل 
معشر من الفلاسفة» فلما علموا فساد هذا المذهب ومعارضته للشريعة والعقل صاروا 
يعطلون الأسباب حى لا يقعوا في ما هو من ذلك» وجاهير الطوائف من أهل الحديسث 
والفقهاء وأصناف المتكلمة غير هؤلاء من المعتزلة وغيرهم وهو قول طائفة من الفلاسفة 
الب روجا اج و اوتف ان جا ی ا و ات 
أصحابه قي وصفه . 

والمقصود أن أهل السنة الذين يقولون : إن أفعال العباد مفعولة للرب مخلوقة له 
يقولون : ليست هي فعله» كما يقولون في قدرة العبد أا مقدورة للرب لا نفس قدرة 
الرب» وهکذا يقال : فى صفات العبد هي صفات له وهي مفعولة للرب مخلوققة له 
ولیست بصفات له سبحانه» وهذا قال اللّه: الله يتوفى الأنفس حين موقا والق ¿ 
تمت في منامهاء فيمسك التي قضى عليها اموت ويرسل الأخرى)» مع قوله : 
قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم)"» وقرله: إتوففه رسلا وهم لا 
يفرطون) ومثل قوله: (إتدمر كل شيء بأمر رها مع قوله: ڈودمرنا ما 
کان یصنع فرعون وقومه وما کانوا یعرشون) إلى أمثال ذلك. 

قال الإمام ان تة و عا بن .ذلك أن اله تعال كد أضاف کثیرا من الحوادث 
إليه» وأضافه إلى بعض خخلوقاته» إما أن يضيف عينه أو نظيره . . . ثم قال : فإذا 
كان تبارك وتعالى قد حعل في الحمادات قوى تفعل» وقد أضاف الفعا إليها ۾ بنع 


ت 


ذلك أن يكون خالا لأفعاهاء فلأن لا يمنع إضافة الفعل إلى الحيوان وإن كان الله 


خحالقه بطر یق الأولى» فان القدرية ١‏ تناز ع ف أن الله خحالی ما ف الجمادات من الققوى 


. >۲ : الزمر‎ )١( 

. ١١ : السجدة‎ )۲( 
. ٦١ : الأنعام‎ )۳( 
. ٠١ : الأحقاف‎ )٤( 
. ۳۷ : الأعراف‎ )٥( 


() م ساق ره الله آيات كثيرة في هذا منها ما تقدم ذكره . 


— ٦۱۸ 


والح ركات» وقد أنحير الله أن الأرض تنبت وأن السحاب يحمل الاء كما قال الله تعالى: 
ل(إفالخحاملات وقرا)' والريح تنقل السحاب كما قال تعالى: وهو الذي يرسل 
الرياح بشرا بين يدي رحته حت إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت )» وأحير 
أن الريح تدمر كل شىء وأحبر أن الماء طغى» يقول تعالى: (إإنا لما طغى الماء ملندكم 
في الجارية)"» بل قد أحبر عا هو أبلغ من ذلك: من سجود هذه الأشياء وتسبيحها في 
قوله تعال: ألم تر أن الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس 
والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكغير من الناس وكير حق عليه 
العذاب )7 وهذا التفصيل بعنع حمل ذلك على أن المراد كوفا مخلوقة دالة على الخالق 
وأن المراد شهادتما بلسان الحال» فإن هذا عام لحميع الناس . . والمقصود أن هذا كله 
خلوق لته بالاتفاق» مع جعل ذلك فعلا هذه الأعيان في القرآنء فعلم أن ذلك لا يناف 
کون الرب خالقا لكل شيء "“ . 

والمقصود أن تحقيق هذا الأصل الشريف وهو التفريق بين فعل السرب ومفعوله 
وخلقه ومخلوقه يزول به كثير من الشبه ومورد الإشكال الذي دحل على الجهمية 
والمعتزلة والأشعرية وأمثالهم ممن لا يفرقون بين الفعل والمفعول والخلع والمخلوق 
فأفعال العباد عند السلف عخلوقة كسائر مخلوقاته سبحانه» ومفعولة كسائر المفغعولات 
وعلى هذا يقال : الكذب والظلم والمعاصي والكفر ونحو ذلك من القبائح إاهي 
صفة لمن كانت فعلا له» فهو صفة العاصي والكافر» لأنه هو الذي تقوم به» ولا تكون 
صفة لمن كانت مخلوقة له وهو الباري سبحانه» وهذا لم يكن رب العالمين سبحانه عند 
سائر طوائف المسلمين متصفا عا خحلقه في غيره من المقادير والح ر كات والروائح وأمثلل 


. ۲ : الذاريات‎ )١( 
. الأعراف : ۷ه‎ )۲( 
. ١١ : الحاقة‎ )۳( 


() احج : ۱۸ . 


. ) ۲٤١ ۲٤۳/۳ ( منهاج السنة‎ )٥( 


۹ = 


ذلك» ومثل هذا معلوم بالضرورة وليس فيه نزاع بين المسلمين'» ومن يقول: الفعل 
هو المفعول من الجهمية والمعتزلة والأشعرية فسائر هؤلاء لا يقرون بقيام الأفعال بذاته 
وهذا نم يفرقوا بين الفعل والمفعول» وهذه مقدمة دحلت عليهم من كلام الفلاسفة 
المشائين» فاا من مبى القائلين بقدم العام كما هو معروف عن أرسطو وذويه ومن 
يوافقهم من الفلاسفة المليةء وفي الجحملة فعلم بمذه الطريقة واليَ قبلها أن الإرادة لا 
تستلزم الخلق حلافا لأب الحسن وجماهير أصحابه . 

واللإرادة يراد بها في القرآن أحد نوعين : إرادة حلقية كونية» وهذه الإرادة هي 
المشيئة الشاملة لحميع الحوادث من أفعال العباد وغير أفعال العباد كقوله تعالى: 
لإفمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقد 
حرجا كأغا يصعد في السماء) ‏ وقوله عن نوح: (إولا ينفعكم نصحي إن أردت 
أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون))» ومنها 
قوله: (إولكن الله يفعل ما يريد) والنوع الآخر إرادة دينية أمرية وهي التضمنة 
للمحبة والرضاء ولا يلزم وقوع متعلقهاء بل قد يقع وقد لا يققع» بخلاف الإراده 
الكونية الخلقيةء فإن متعلقها يقع» فكل ما أراد الله كونه يكون» والإرادة الدينية هي 
الذكورة في قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) وقوله: 
لإيريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليسم 
حكيم)" وقوله: لما يريد الله ليجعل عليكم من حرج» ولكن يريد لطهركم 
OSO‏ 
(۱) انظر الفتاوی لابن تيمية ( ۱۲۳/۸ ) . 
(۲) الأنعام : ٠١١‏ . 
(۳) هود : ۳٤‏ . 
)٤(‏ البقرة : ٠٠۳‏ . 
(ه) البقرة : ۱۸۵ . 
)٩(‏ النساء : ۲١‏ . 


(۷) المائدة : 0 . 
(۸) انظر منهاج السنة ( ۱۷/۳ س ۱۸ ) » الفتاوى لابن تيمية ( ۵۸ س 1۲ ) . 


ا٣۰١‎ 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهذا التقسيم تي الإرادة قد ذكره غير واحد مسن 
أهل السنة» وذكروا أن الحبة والرضا ليست هي الإرادة الشاملة لكل المخلوقات» كما 
ذكر ذلك من ذكره من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وغيرهم كأ بكر 
عبدالعزيز وغيره "'» والفرق بين هذه الإرادة وهذه الإرادة كما هو معلوم بالشسرع 
فهذا الذي دلت عليه دلائل العقولء فإن الفرق بين ما يريد الفاعل فعلهء وما يريد من 
غيره فعله معروف بضرورة العقل» وهذا كان الأممر يستازم الإرادة الشرعية دون 
الكونيةء فعلم بالشرع والعقل الإقرار بنوعي الإرادة» وما يوحب ذلك من الققول في 
استلزام الأمر الإرادة أو عدمهء واستلزام الإرادة الحبة أو عدمه» فهذه المسائل يقال فيها 
بالتفصیل على ما ذکره الله ورسوله ۔ 

ولا كان الأشعري وأصحابه يقرون بالإرادة الخلقية الي هي المشيئة الشاملة 
صاروا يعارضون المعتزلة ما هو معروف عند المسلمين : أن ما شاء الله كان وما م يشا 
م يكن» ويقولون : إن المعتزلة مخالفون لإجماع المسلمين» قال أبو الحسن الأشعري: 
"ويقال هم : إذا زعمتم أنه قد كان قي سلطان الله عر وجل الكفر والعصيان وهر لا 
يريده» وأراد أن يؤمن الخلق أجمعون فلم يؤمنوا» فقد وحب على قولكم : إن أكثر ما 
شاء الله أن يكون لم يكن» وأكثر ما شاء الله أن لا يكون كان» لأن الكفر الذي كان 
وهو لا يشاؤه غندكم أكثر من الإبعان الذي كان وهو يشاؤه» وأكثر ما شاء أن يكون 
م يكن» وهذا جحد لا أحمع عليه المسلمون U OE SS AE‏ 
يشاء لا يكون "" وأبو الحسن في كلامه حجج فاضلة يعلم مها فساد مذهب 
المعتزلة وليس معه حجة صحيحة يصح يها مذهبه» وهكذا جماهير أصحابه كالقاضي أبي 
بكر وأيي المعالي وأبي حامد وابن الخطيب وأمشالم» وهكذامايققع قي كلام 
القاضي عبدال حبار بن أحمد وأمثاله من المعتزلة» فإن فيه ما هو من الحجحج الصحيحة 


.) ۱۸١۷/۳ ( منهاج السنة‎ )١( 
..) ١۳۳ ( : الإبانة‎ )۲( 


E EE 


المبطلة لقول الأشعرية» وليس مع هؤلاء أو هؤلاء وأمثالهم حجة من المنقول أو المعقول 
تدل على صحة تمام مذهبهم . 

والمقصود أن أبا الحسن يحكي إجماع المسلمين على هذا ويجعله من عصيه» وهذا 
مسلك كثير من أصحابه» قال أبو المعالي في الإرشاد: "ونما يقوى التمسك به إجماع 
السلف الصالحين قبل ظهور الأهواء واضطراب الآراء على كلمة متلقاة بالقبول غير 
معدودة من الحملات التأولات وهي قولمم: ما شاء الله كان وما لم يشأً م يك ."© 
وقال أبو حامد: "ويدل عليه من النقل قول الأمة قاطبة: ما شاء الله كان وما م يشا 
۾ يكن" وقي المحملة فهذه مقالة معروفة عند المسلمين" . 

والمعتزلة يعارضون هذه الحجة عا لا معن له عند التحقيق قال الققاضي 
عبدالحبار : " وما يتعلقون به قوم : أجمعت الأمة على أن قوم : ما شاء الله كان 
وما لم يشا م يكن» وهذا يدل على أن كل ما وقع في العام ممن الكفر واللعاصي 
فبمشيئة الله تعالى وقي ذلك ما نريده» والأصل في الحواب عن ذلك أن دعوى الإجماع 
فيها غير ممكن لأنا نخالف فيه وإنغا هو من إطلاقات الحبرة "” . 

وهذه الطريقة الي قدمها عبدالحبار بن أحمد مأخوذة عا هو معروف عند المعترلة 
بعدم الاعتداد بإجماع السلف» وهذا صاروا يعدون سائر من مم یکن قدریا من اجحبرة 
وأهل السنة والحديث سلف هذه الأمة والفقهاء عند هؤلاء جحيرة» وأبو الحسن الأشعري 
وفضلاء أصحابه يعظمون إجحماع السلف ويستدلون به مع كوفم يغلطون في تحقيسق 
جمهوره عند موارد النزاع» وهذا معروف ما ذكروه في الصفات والققدر والأمر 
والنهي والوعد والوغيد و امال ذلك 


. ) ۲٤١ ( الإرشاد‎ 0( 

(۲) قواعد العقائد ( ۱۹۸ ) . 
(۳) انظر منهاج السنة ( ٠١/۳‏ ) . 
)٤(‏ شرح الأصول ( ٤1۹‏ ) . 


— ۲ 


والمقصود أن الاستدلال عا يعرفونه من إجماع السلف مروف في كلام أبي 
الحسن» والقاضي أبي بكر » وابن طاهر البغدادي» وأبي مالي وأيي حلمد 
وأمثاه» وهذه طريقة عبدالله بن سعيد مقدم هؤلاء . 

والمعتزلة لا تعظم إجماع السلف» هذا هو المعروف عن أئمتهم وبعض من ينتحل 
التشيع والاعتزال يقع في كلامه اعتداد بالسلف» ومعلوم أن هذا وأمثاله مقصودهم 
بالسلف من يقول بقومم الذي يعلم أنه خالف لإجماع السلف الذين هم أصحاب 
الرسول عليه الصلاة والسلام وأتباعهم . 

وفي الحملة فمذهب المعتزلة عدم الاستدلال بإجماع السلف» وخاصمتهم للسلف 
أصحاب ألأثْر معروفة عند سائر الطوائف» وهو ما يقر به أئمة هؤلاء ويعظمونه 
والمقصود أن أئمة المعتزلة والجهمية والفلاسفة وأمثال هؤلاء يقرون بأن طريقتهم مخالفة 

يقة السلف أئمة السنة والحديث أصحاب القرون الثلائة الفاضلة . 

ومع هذا يقع ني كلام من ينتحل الاعتزال من متأحري الشيعة الزيدية وغيرهم 
وبعض المتفلسفة المتفقهة على طريقة أهل الشريعة كابن رشد الجحفيد انتحال ما يدعيه 
من طرق السلف» ومثل هؤلاء يعلم غلطهم بإجماع سائر الطوائف من أصحامم 
وغيرهم» وفي الحملة فمذهب المعتزلة قي ترك إجماع السلف معروف عند سائر الطوائف 
من المعتزلة وسائر متكلمة الصفاتية من الكلابية والكرامية والأشعرية والماتريدية 
وغيرهم» فضلاً عن أهل السنة والحديث وأصناف الفقهاء. 

وبعض التأخرين من أصحاب أي الحسن وغيرهم من متكلمة الصفاتية ينتتحلى في 
بعض الوارد هذا المسلك» فيذكر إجماع السلف ثم يعارضه» ويصير إلى ضده كما 
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يسلك هذا في بعض الموارد الإججي في "المواقف"» وصاحب "الصحائف الإلهية"» وني 
الجملة فأصحاب أي الحسن مع إجماع السلف على أحوال : 

بف ونار اة رة مار رل اتنع كا سلف لك له عاق و 
وأمثاله» ويقع ما هو من ذلك لأئمة متكلميهم» وتارة يعرفون قول السلف ويعارضونه 
عا عرفوه عن أئمتهم» وهذه طريقة غلاة متأخحريهم» ومثل هؤلاء يصرحون في مثل هذا 
المقام بأن ما عارضوه هو قول السلف وأصحاب الأثر» كما هى طريقة صاحب 
المواقف وأمثاله وإن كانوا لا يلتزمون ذلك في سائر الموارد» وتارة يذكرون قول السلف 
جعلوه مب بعض مقالاتم في مثل هذا المورد» ومنه ما يعارضون به المخحالفين في مشل 
هذا المقام» وهذا يستعمله حذاق الأشعرية كالقاضي أبي بكر ابن الطيب وابن فورك 
السلف من أبي الفتح الشهرستان وأمثاله» والشهرستان وأمثاله أكثر تعظيم ا لقول 
السلف من ابن الخطيب ودویه کن الحسن الآمدي وأمثاله» وتارة يلدعول إجمهام 
السلف على بعض المقالات الي يصححوفًا ويعارضون ها المعتزلة وأمثالمم ولا يكون 
في نفس الأمر ما قالوه إجماعا للسلف» بل ولا قولا لأحد من أعياي» وهذايقع ما هي 
منه في كلام أي الحسن وفضلاء أصحابه» فضلا عمن هم دوي وتارة مجعلون ما هو 
إجماع عند السلف مضاف إلى بعض الطوائف المذمومة» ويستعملون في هذا مسلك 
المعتزلةء كقوحم : قالت الحشوية وأمثال ذلك كما يسلك ذلك أبو المعحالي وأمثاله 
وابن الخطيب وأمثاله» وتارة يجعلون ما هو إجماع عند السلف مضافا إلى بعسض 
الطوائف المخحتصة كالجحنبلية» كما هي طريقة ابن الخطيب قي كثير من موارده» وهدا هو 
الذي اعتبره قي مسألة العلو حيث أضافه إلى الحنبلية والكرامية والغالب عليهم قي الحالين 


ام لا يعرفون قول السلف قي نفس الأمر» وليس من أضيف إلى حال من هذه الأحوال 
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من هؤلاء يلزم أنه يستعملها في سائر الموارد أو لا يستعمل إلا هي» بل من هؤلاء من 
يستعمل غير واحد من الأحوال وهذا الذي عليه جماهيرهم وإن كان من أضيف إلى 
حال فإنه وأمثاله يكون أعرف يما من غيره . 

والمقصود أن القاضي عبدال حبار وأمثاله من المعتزلة يعارضون هذا الإجماع عا هو 
معروف عندهم من عدم الاعتداد بإجماع السلف» وإن كان مع هذا يذكر جوابا آحر 
محصله : أن الاستدلال بالإجماع لا يصح قي هذا المقام» وتارة يقول : بأن هذا الول 
المنقول عن المسلمين متأول .عا شاء الله فعله من فعل نفسه»ء وليس المقصود قي هذا 
ذكر حجج الطوائف من هؤلاء وهؤلاء في مسألة الإرادة» فإن هذا مقام يطول» وساثئر 
ما يصح من حجج المعتزلة على الأشعرية يعلم به صحة الإرادة الأمرية» وسائر ما يصح 
من حجج الأشعرية على المعتزلة يعلم به صحة الإرادة الخلقية الكونية» وهذا كان قول 
الد ر وا رة ق رة تالاقم ى رة بعك اهاعد هرر الطراتف ,ا 
عن إجماع السلف» وليس همم في هذا المقام تحقيق يذكر» وأما قول المعتزلة في معارضة 
قول الأشعريةء وقول الأشعرية في معارضة قول المعتزلة ففيه أوحه فاضلة؛ لأن هؤلاء 
ورلا مهم شيء من الى فالطرلة تقر بالإرادة الأمرية والأشمرية ت ر بالارادة 
الخلقية . 

وهذه وهذه ثابتة بالشريعة وبدلائل العقول» وهذا أمكن كل طائفة من المعتزالة 
والأشعرية أن تخصم الأحرى ما هو من دلائل الشريعة ودلائل العقولء وقول السلف 
ليس هو قول هؤلاء ولا هؤلاء بل مع مقامي الإرادة كماهي طريقة الققرآن 
والحديث» واعتبر ذلك عا يذكره أبو الحسن وحذاق أصحابه كالقاضي أبي بكر وأبي 
العالي وابن طاهر البغدادي وأيي حامد والرازي والآمدي وغيرهم» وكذامايذكر 
القاضي عبدالحبار بن أحمد قي كتبه كالغ وشرح الأصول وامحيط بالتكليف وغيرها 


. ) ٤1۹ ( انظر شرح الأصول للقاضي عبدالحبار‎ )١( 


١ 


ويهذا يعلم غلط المعتزلة والأشعرية قي هذا الأصل الحامع» وهو القول في الإرادةى 
اما .ععئ الحبة والرضا عند هؤلاء وهؤلاء على كل تقدير» فقول المعتزلة غلط على 
تقدير قول السلف» وغلط على تقدير قول الأشعرية» بل هو غلط عند جماهير الطوائف 
المخالفة للقدريةء وكذا قول الأشعرية وأمثاهم غلط على كل تقديرء على تقدير قول 
السلف» وعلى تقدير قول المعتزلة وأمثالهم من القدرية» ومثل هذا يقال لبيان قدر غا ط 
هؤلاء وهؤلاء وخالفتهم لدلائل الشريعة» ودلائل العقول عا يعتبره السلف وأهل 
الحديث» وما يعتبره غيرهم من مخالفي هؤلاء وهؤلاء فإنه يعلم أن افتراق أهل الغ _ط 
ي غلطهم دليل على ضعف هذه القالات . 

وإن كان الميزان الذي يعرف به الصواب والغلط من الققالات هو الققرآن 
والحديث وإجماع السلف أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم ومن اتبعهم» فإنه 
بعدهم كثر الخلاف وانتشر الشر والغلطء وهذا مصداق قوله عليه الصلاة والسلام كما 
في الصحيح عن أي موسى: ". . . أصحابي أمنة لأميّء فإذا ذهب أصحابي أتى أميّ ما 
توعد" وإن كان الخلاف في القدر قد ظهر في أواحر عصر الصحابةء بعد حلافة 
الخلفاء الأربعة الذين هم خلفاء الرسول ك وذلك بعد ذهاب جمهور الصحابة الذين 
هم أمنة هذه الأمةء ولمذا كان الصديق رضي الله عنه أعظمهم أمنة هذه الأمة ما ثبت 
اله به أل الإأسلام ا شاعت الردة ى كث مى الأغراب والبراذي» ول تمع قلسوب 
المسلمين وتأتلف بعد الرسول هة كاحتماعها وتراحمها ني خلافة أي بكر» وهذا كانت 
حلافته شرف حلافة في المسلمين بإجماع العلماء ا ا و 
الله ل وعلى حلافته مسحة نبوية رضي الله عنه» ثم كانت حخحلافة الفاروق وفتح الله 
فی حلافته کئیرا من قلوب العباد والبلادء فأسلمت كثير من الأمصار ما م يقع مثله في 
حلافة الخلفاء الأربعة» حن قتل شهیداء وکان قتله فتح باب ا کا 
عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه في الصحيح من حديث حذيفة ثم حاءت خحلافة 


عشمال» وقد ابتلاه اله بقوم من اهل النفاق والبغي والعدواك فصبر» فهو مسن أئمة 
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الصابرين الشاكرين» حن قتل شهيداء فكانت مقتلته من أعظم البلاى ثم حاءت خلافة 
أي الحسن وقد كثر الشقاق والنفاق والفعن» فكان أهدى الناس إذ ذاك وأعلمهم في 
دين الله وأفقههم فيه حن قتله الشقي الخارحي» ثم ظهرت فتن في المسلمين وبلاء 
عظيم» و کان من أحصها مقتل الحسين بن علي سبط رسول الله اظ قتله ابسن زياد 
وجيشه في إمرة يزيد بن معاوية إلى أمثال ذلك من الفتن والبلاء. 

والمقصود أن ما يذكر من طرق غلط الطوائف إنما هو لفساد مقالاّهم» وإلا فإن 
الحق يعرف بالكتاب والسنة وإجماع السلف» والباطل يرد ثل ذلك . 

فهذا عصل المقصود من ذكر هذا الأصل الحامع الذي هو من أحص مقامات 
الغلط عند المعتزلة والأشعرية وأمثاهم . 

ونما يعلم في هذا المقام ما يطلقه هؤلاء وهؤلاء من القول بإرادة الرب وحبته 
ورضاه ليس المقضود ا هؤلاء يثبتون هذا المورد على ما حاء في القرآن والحديث 
من كون هذه صفات تقوم بذات الباري على ما يقوله السلف» وإن كان الأشعرية في 
هذا المقام أقوم من المعتزلة» فإن الأشعرية يثبتون إرادة الرب صفة تقوم به» ثم يقولون: 
هي إرادة واحدة قدعة تعلق بها سائر المرادات» واحبة عند هؤلاء ليست صفة تقوم ببه 
بل هي الإرادةء قال أبو المعالي: "فإذا ثبت أن الحبة هي الإرادة فيترتب على ذلك أممر 
معترض ن الفصل ليس من مقصوده» وهو أن تعلم أن الرب تعالى لا تتعلق به امحبة 
على الحقيقة» فإن الإرادة لا تتعلق إلا متجدد» والرب تعالى أزلي لا أول له وإنما يريد 
المريد أن يكون ما ليس بكائن ويجوز كونه» وأن يعدم ما يجوز عدمه» وما بت قدمه 
واستحال عدمه لم تتعلق به الإرادة"'» ومقصوده هذا أن الإرادة واحدة قدة» وأن 
الحبة هي الإرادة» كما هي طريقة أصحابه» فإمُم يفسرون الرضا والغضب وأمثال ذلك 
بالإرادة" وقال ابن طاهر البغدادي: "أجمع أصحابنا على أن إرادة الله تعالى مشيئته 
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بجمیع مراداته على وفق علمه بماء فما علم منها کونه» اراد کونه خیرا کان أو شرا 
وما علم أنه لا یكون أراد أن لا يكون ". 

فهؤلاء الأشعرية يقولون في الإرادة على أصلهم المعروف الذي أحدله عبدالله 
ابن سعيد واستعمله الأشعري وأصحابه» أن الإرادة واحدة أزليةء وإنغا يتجدد تعلقها 
بالمرادء ومن خواص الإرادة أا تخصص بلا خصص» ونسبة هذه الإرادة إلى سائر 
المرادات واحدة» وهذا قول ابن كلاب والأشعري وأتباعهم . 

وجماهير الطوائف من أهل السنة والحديث وجماهير النظار من أهل الكلام مسن 
المعتزلة والكرامية وحذاق الفلاسفة كأبي الب ر كات صاحب "المعتبر" وأمثاهم يقولون: إن 
هذا القول معلوم الفساد بضرورة العقل» وإن كان جمهور هؤلاء المخالفين من المعتزالة 
والكرامية والمتفلسفة يقعون في مقالات بعضها شر من قول الأشعريةء فإن قول الجهمية 
والمعتزلة والفلاسفة في الإرادة شر من قول الأشعرية» وقول الكرامية حير من قول 
هؤلاء وهؤلاء فإِفُم يقولون : بإرادة واحدة قليعة لكن عند تحدد الأفعال تحدث 
إرادات في ذاته بتلك الإرادة القديعة» وهذا ليس هو قول السلف» ولكنه حير من قول 
الأشعرية» وابن كرام وأصحابه أكثر تعظيما للإئبات من أبي الحسن وأصحابه» وإن 
كان يزيد فيه ما يخالف به الإجماع . 

والمقصود أن قول الأشعرية بإرادة واحدة قديعة يتجدد تعلقها بالمراد مما أنكره 
جماهير الناس عليهم» قال أبو الوليد بن رشد : "فأما أن يقال: إنه مريد للأمور المحدثة 
بإرادة قديمة فبدعة» وشيء لا يعقله العلماى ولا يقنع الجمهور أعيٍ الذين بلغوا رتببة 
امجحدل"» وابن رشد مقصوده بالعلماء أهل البرهان من أهل طريقته الفلسفية» فإنه 
يضيف أصناف المتكلمين إل الأقاويل الجحدلية» وهما نوعان من القياس الذي يذكرونه 
في منطقهم الذي وضعه أرسطو وزيد فيه وبدل» وهؤلاء الفلاسفة من أعظم الناس علوا 
في الأرض وغمطا للحلق» فإن معرفة فضلاء أهل الكلام بالدلائل العقلية القاطعة 
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المسماة عند هؤلاء بالبرهان» فضلا عن الدلائل النقلية أمر معروف لا ينكره إلا مكابر 
وإن كانوا يغلطون في كثير من المقامات أو أكثرها فهذا باب آخر . 

ومعلوم أن المتكلمين في اللجحملة حير من هؤلاء المتفلسفةء مع أن أبا الوليد بن 
رشد في قوله في الصفات والأسماء ما هو خير من قول جحهم بن صفوان كماهو 
معروف» وجحهم بن صفوان طريقته في الأسماء والصفات مقاربة لطريقة ابن سينا وأمثاله 
من مفصحة الفلاسفة والباطنية كأبي يعقوب السجستاني صاحب الأققاليد الملكوتيية 
وإن كان بين هذا وهذا فرق معروف» وفي الحملة فطعن ابن رشد في مقالة الأشعرية 
متحصل. 

والمقصود أن قول الأشعرية نما أنكره جمهور الناس عليهم» قال الإمام ابسن 
تيمية : " وكثير من العقلاء يقول : إن فساد هذا معلوم بالاضطرار» حي قال أبو 
ال ركات: ليس في العقلاء من قال بمذا» وما علم أنه قول طائفة كبيرة من أهل النظر 
والكلام"' والذي قاد هؤلاء إلى هذا القول ما استقر عندهم من نفي قيام ما يتعلسق 
با لمشيئة بذاته» وهو ما أسموه حلول الحوادث» فعن هذا الأصل الذي دحل عليهم ممن 
المعتزلة وأمثالهم حعلوا الرب يعلم المعلومات بعلم واحد بالعين» ويريد المرادات كلها 
بإرادة واحدة بالعين» وأن كلامه واحد بالعينء وكل ذلك قم كما أنه واحد"". 

وأما المعتزلة فهم ينفون الإرادة والحبة وغيرها أن تكون صفات تقوم بذات 
الباري» فإنه على طريقتهم لا تقوم به سائر الصفات» قال الققاضي عبدالجبار: 
"فصل قي كيفية استحقاقه تعالى هذه الصفة : واعلم أنه مريد عندنا بإرادة محدئة 
موجودة لا في محل" وهذا الذي ذكره القاضي عندهم هو قول البصريين مسن 
العتزلة وهو المرحح عند جماهيرهم» والشهرستان يقول : إن أبا الهذيل العلاف هور 


(۱) الفتاوی ( ۲۰۲/۱۹ )) انظر درء التعارض ( ۱۷۲/۲ )١۷٤‏ . 
(۲) انظر درء التعارض ( ۱۷۲/۲ ۱۷٤‏ ) . 
(۳) شرح الأصول ( ٤٤١‏ ) . 


.)۸٠ »۵١/١( الملل والنحل‎ »))٠٠١ ۲٠٤( الحصل للرازي‎ ») ٠١١ ٠١٤/١ ( انظر المغن‎ )٤( 


٦۲۹ 


أول من قال ذلك قال : " الثانية أنه أثبت إرادات لا حل هاء يكون البباري تعالى 
مرا فا وهر أول من أخذت هدو الغالت وتان عة ارون "° 

وني الحملة فهذه طريقة أي الهذيل وأصحابه وأبي علي الجبسائي وأصحابه واي 
هاشم وأصحابه و ماهير المعتزلة» ومن المعتزلة من يفسرها بالأمر والفعل والخبر 
وهذه طريقة بشر بن المعتمر وأصحابه وأبي إسحاق النظام وأصحابه» وإلى هذا الققول 
ميل البغداديون من المعتزلة في الجملة" . 

والمقصود أنه ليس من هؤلاء من يثبت قيام الإرادة صفة بذاته كما يقوله جماهير 
المسلمين من السلف وسائر الصفاتية على فرق معروف بين قول السلف وعالفيهم ممن 
الصفاتية . 

ومذهب السلف مخالف لمذهب الحهمية والمعتزلة والكرامية والأشعرية“» وليسس 
هذا يقصد فيه ذ کر ا وعن هذه المسألة وأمثاهها انببئ قول الطوائف في 
الحكمة والتعليل في أفعال الباري وأحكامه وأمره وييه» فإن الأشعرية لا كانوا يقولون: 
بالإرادة الشاملة ولا يعرفون إلا هي» ويقرون بعلم الباري بأفعسال العباد كسائر 
اللسلمين» فإن هذا م يخالف فيه إلا غالية القدرية وقد كفرهم الأئمة» وهؤلاء الأشعرية 
يجعلون الإرادة .ععن الحبة والرضاء تعذر عليهم مع هذا إثبات حكمة الباري على ما هو 
معروف من معن الحكمة» فإنه على طريقة هؤلاء يكون أحب المعاصي والكفر كما 
أراده» ومن هؤلاء من يصرح به على التخحصيص» ومنهم من يحمل القول كما تقدم 
والأول قول أي المعالي وذويه» فلم حكن هؤلاء إثبات ما هو معروف من معن الحكمة 
فصاروا يفسرون الحكمة بالعلم والإرادة» وعنعون مدلوها .عا يسمونه: تنزيه الباري 
عن الأغراض» والمصالح والحاجات . 


. ) ١١/١ ( الملل واللحل‎ )١( 

(۲) مغن .)١٤١/١(‏ شرح الأصول »)٤٤١(‏ المقالات للأشعري )۲٦٦/١(‏ الملل والنحل »)۸٠ >»۵١/١(‏ 
امحصل ( ۲۹٤‏ )» الفتاوی لابن تيمية ( ۳٠١۳ ۳۰۱/۱١‏ ) . 

(۳) انظر المقالات للأشعري ( ۲٣٦٣/۱‏ س ۲٣۷‏ ) . 


. ) ۳۰۸ ۳۰۱/۱٦١ ( انظر الفتاوی لابن تيمية‎ )٤( 
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والمقصود أن الأشعرية نفوا ما هو معروف من معن الحكمة» وصرحوا بنفشي 
التعليل وموجحب ذلك ما قالوه قي الإرادةء قال أبو عبدالله الرازي قي الأربعين : 
" المسألة السادسة والعشرون في أنه لا يجوز أن تكون أفعال الله تعالى وأحكامه معللة 
بعلة البتة م ثم قال الحجة الخامسة: قد بينا ي مسألة حل الأفعال أنه لا موحد إلا 
الله تعالى» وإذا كان كذلك كان الخير والشر والكفر والإبعان حاصلا بإيجاده وتخليقه 
وتكوينه» وإذا كان الأمر كذلك امتنع توقف كونه تعالى حالقا وموحدا على رعاية 
الصا والأغراض "> ومقصوده من هذا الامتناع ما هو معروف عند هؤلاء من أن 
سائر المفعولات متعلقة بالإرادة الشاملة الي هي معن الحبة . 

فهذا أصل هذه المسألة عند هؤلاءء وإن كانوا يذكرون مع ذلك حججا أحرى 
لكن هذا المع هو من أحص عصم هؤلاء قي هذه المسألة» وهذا صار يعلم عند هؤلاء 
وسائر مخالفيهم أن القول يإثبات ما هو معروف من الحكمة والتعليل بعتنع مع ما قالوه 
قي الإرادة وأفعال العبادء وهذا لم يشا ركهم في هذا المقام إلا من نزعوا إلى قوهم في 
القدر من الجهمية وأمثاهم» ولهذا كان ما يذكره الأشعرية من الحجج في نفي مدلول 
الحكمة والتعليل ليس فيه ما يدل على نفي الحكمة والتعليل في سائر الموارد على تقدير 
صححة الاستدلال إلا هذه الحجة المبنية على مسألة الإرادة . 

وابن الخطيب قد جمع سائر ما يحتجون به على هذا المقام» فذكر خمسا مسن 
الحجح والحجج الأربع إنما يعارضون بها من يجعل الحكمة تعود إلى الرب» ويتعذر 
أن يعارض با من يقول إن ذلك يعود إلى العباد كما تقوله المعتزلةء والمقصود أن سائر 
ما حتجون به في هذا المورد إا يراد به قول طائفة أو طوائف مختصة من مثبتة الحكمة 
وليس يستعملون حجة يقصد يما معارضة سائر من يقول بالحكمة والتعليل إلا الحجحة 
المقولة على مسألة الإرادة والحبة وتعلق أفعال العباد بذلك . 


. ) ٣١۲ ۲۳٤١/۱ ( الاربعین‎ )۱( 


(۲) انظر الأربعين ق أصول الدين للرازي ابن الخطیب ( ٠٠١۲ ٠١۰/۱‏ ) . 


٦۳۹ 


وإذا علم هذا تحقق القول بأن القول في الحكمة والتعليل عند الأشعرية مب على 
القول في القدر والإرادة» ومذا شا ر كوا حهم بن صفوان في القدر والتعليل. ومسألة 
الحكمة والتعليل من أشكل المسائل الي تكلم فيها النظارء وفيها أقوال للناس مذكورة 
في كتب الطوائف والمقالات» وقبل ذكر مذاهب الناس في هذا الأصل تة مقالان : 

أحدها : قال الإمام ابن تيمية وسئل عن هذه المسألة : " هذه المسألة كبيرة ممن 
أحل المسائل الكبار ال تكلم فيها الناس وأعظمها شعوباً وفروعا وأكثرها شبها 
وحارات» فإن هما تعلقا بصفات الله تعالى وبأسمائه وأفعاله وأحكامه من الأمر والنسهي 
والوعد والوعيد» وهي داخلة ني خلقه وأمره» فكل ما في الوجود متعلق بمذه السألة 
فإن المخلوقات جيعها متعلقة بماء وهي متعلقة بالخالق سبحانه» وكذلك الشرائع كلها: 
الأمر والنهي والوعد والوعيد متعلقة بماء وهي متعلقة .مسائل القدر والأمر» وعسائل 
الصفات والأفعال» وھ حوامع علوم الناس» فعلم الفقه الذي هو الأمر والنهي متعلسق 
0 

وهذا كانت الحجج الي تستعملها الأشعرية مبنية على قوم قي الصفات والققدر 
والمعتزلة مع موافقتهم همم فيما يقولونه في نفي قيام الأفعال المتعلقة بالقدرة والمشيئة 
بذاته» بل هو أصل مقالتهم» وعن هؤلاء والجهمية دحل على الأشعرية وأمشاهم من 
الصفاتية» فلمثل هذه وما كان من مبناها صارت المعتزلة تقول بالحكمة المتعلقة عصاح 
العباد فحسب» بخلاف الحجة الى يعارض ها الأشعرية سائر الطوائف حن العتزلة 
o ENON EA ASE NEDE‏ 
الرب والعبدء فإن هذا مب على القول في الإرادة واحبة . 

لقال الثاني : ليس أحد من المسلمين يقول بصريح المقال : إن الله ليس بحكيم ولا 
ليس ذو حكمة» فإن من أطلق ذلك فهو زنديق حض مباح الدم باتفاق المسلمين 
وليس بين سائر المسلمين حلاف في كفر من يقول هذاء وما يقع في كلام خالفي 
الأشعرية من أهل السنة والمعتزلة وأمثاهم من وصف الأشعرية بأم نفاة للحكمة 


(0 الفتاوی ( ۸۱/۸) . 


— ۳۲ 


مقصوده نفي معناها المعروف» وهذا وإن كان من أعظم الضلال بإجماع السلف» بل 
يا ماع جمهور طوائف المسلمين» فليس هو عنزلة من يصرح بنفي الحكمة» فهذا لا 
يقوله من يعد في المسلمينء ولمذا كان الأشعرية يستعملون قي كتبهم نتفي العلة 
والتعليل والأغراض والمصال في أفعال الباريء قال الإمام ابن تيمية في رده قول ابسن 
الطهر الشيعي : " سائر أهل السنة الذين يقرون بالقدر ليس فيهم من يقول إن الله 
تعالى ليس بعدل» ولا من يقول : إنه ليس بحكيم ولا فيهم من يقول : إنه جوز أن 
يترك واحبا ولا أن يفعل قبيحاء فليس من المسلمين من يتكلم ثل هذا الكلام الذي 
أطلقه“ء ومن أطلقه كان كافرا مباح الدم باتفاق المسلمين"» ومقصود الشيخ 
بأهل السنة ليس السلفية وحدهم» بل منهم الأشعرية على هذه الطريقة كماهو 
معروف”" في طريقة ابن تيمية في جحوابه على إيرادات ابن المطهر. 

وقال : " وكذلك ألحكمة أجمع المسلمون على أن الله تعالى موصوف بالحكمة 
لكن تنازعوا في تفسير ذلك» فقالت طائفة : الحكمة ترحع إلى علمه بأفعال العباد 
وإيقاعها على الوجه الذي أراده» وم يثبتوا إلا العلم والإرادة والقدرة» وقال الجمهور 
من أهل السنة وغيرهم : بل هو حكيم في خحلقه وأمره والحكمة ليست مطلقة 
E‏ 

ومثل هذا التفريق في حكاية المقالات لا بد من العلم به لما يتعلق به من الققول قي 
الأسماء والأحكام» وإذا عرف هذا کن مارا کا مما فو ,ا ی اها السنة 
والمعتزلةء وشيخ الإسلام ابن تيمية يكثر منه لي كتبه» وهو وصف الأشسعرية : بنفاأة 
الحكمة وأمثال ذلك فإن المقصود المعن وليس صريح اللفظ كماتقدم . 

وأما لفظ التعليل» فقد قال الإمام ابن تيمية: "أما تعليل أفعاله وأحكامه بالحكمة 


ففيه قولان مشهوران لأهل السنة» والنزاع في كل مذهب من المذاهب الأربعة 


. يعن : أن ابن المطهر أطلق نسبته هذا التصريح‎ )١( 

(۲) منهاج السنة ( ۱۳٤/١‏ ) . 

(۳) حيث المقصود هنا المنتسبون للسنة والجحماعةء ولهذا تراه تارة يحكي الخلاف في بعض المسائل عنهم. 
)٤(‏ منهاج السنة ( ٠٤١/١‏ ) . 


ت 


والغالب عليهم عند الكلام قي الفقه وغيره التعليلء وأما في الأصول فمنهم من يصرح 
بالتعليل ومنهم من يابا وجمهور أهل السنة على إثبات الحكمة والتعليل في أفعاله 
وأحكامه» وأما لفظ الغرض فالعتزلة تصرح به» وهم من القائلين بإمامة أبي بكر وعمر 
وعثمان رضي الله عنهم» وأما الفقهاء ونحوهم» فهذا اللفظ يشعر عندهم نوع من 
التقص . . والله منزه عن ذلك فعبر أهل السنة بلفظ الحكمة والرحهمة والإرادة وحو 
ذلك مما جحاء به النص» وطائفة من المغبتين للقدر من المعتزلة يعبرون بلفظ الغرض أيضا 
ويقولون : إنه يفعل الفرض» كما يوجد ذلك في كلام طائفة من النتسسبين إلى 
السنة"') قاله في منهاج السنةء ومقصوده بأهل السنة قي هذا المورد المنتسبون إلى السنة 
والحماعة» فيدحل في ذلك الأشعرية فإن مقصوده هنا مقابلة الشيعة فيدحل فيه كل من 
انتسب للسنة والجماعا من أهل الحديث والفقهاء والمتكلمين» كأصحاب أي الحسن 
وأمثاهم» بخلاف من لا ينتسب للسنة والجحماعة وليس هو من الشيعة» فليس مقصودا 
فيما يطلقه شيخ الإسلام بأهل السنة عند معارضته كلام ابن المطهر قي منهاج السنة 
وهذا مقام يعرف في هذا الكتاب» فإن من الناس من قد يفهم أن مراده أههل السنة 
الحضة الذين هم السلف وأتباعهم دون سائر المتتسبين إلى السنة» في سائر موارد 
الكتاب الذي يستعمل فيه ذكر أهل السنة وإن كان يقع له استعمال هذا الاسم مريدا 
به أهل السنة المحضة ‏ السلف وأتباعهم _ فيخرج الأشعرية وأمثالهم وهذا التتوع 
عتاز بالسياق ومقصود الكلام» وهذا غلط في هذا امقام الذي يذكر فيه مورد اللزاع 
بينهم» بل هو متعذر» ومن الناس من قد يفهم أن مراده كل من قابل الشيعة كماهو 
مصطلح معروف عند بعض أهل المقالات والمصنفين والعامة» أن كل من قابل الشيعة 
فهو سن عند التقابل» فعلى هذه الطريقة بعكن أن يدخل الجهمية والمعتزلة وأمثالهم ممن 
ليس شعارهم انتحال السنة والجماعة» فضلا عن الأشعرية فلم ينتحلون السنة 
والجحماعة كما هو معروف)» وكلا الفرضين غلط والصواب في تفسير مراد الشيخ ما 


. ) ٤١١/١ ( منهاج السنة‎ )١( 

(۲) ومعلوم أن الاتتحال والانتساب شيء وإصابة ذلك قي نفس الأمر شيء آخحر» وهذا مع انتساب الأشعرية 
لأهل السنة كما هو معروف قي كتب الأشعري والباقلان والبغدادي وأبي المعالي وأمثالمم فقد غلطوا في تحقيق 
السنة في جمهور ما تكلموا به» أو كثير منه» وهم في ذلك متفاوتون» مع صوابات وافقوا فيها السلف. 


— ۳ 


تقدم وهذا هو المناسب في استعمال هذا اللفظ (أهل السنة) عند مقابلة هؤلاءء وعند 
التفصيل يفرق بين أصحاب السنة المحضة»ء ومن يغلط في ذلك ممن ينتسب إليهامن 
الفقهاء وأهل الكلام . 
وحقيقة ما قرروه» فإن معرفة المقالات على وحهها من أحص مبان الققول قي أسماء 
وأحكام المخالفين» والقول في الأسماء والأحكام من أعظم أصول الشريعة الي بعسث 
الرسول صلى الله عليه وسلم اء وغلط في هذا الأصل جمهور الطوائف من أصناف 
الوعيدية والمرحئة» وطريق السلف قي هذا وسط بين الإفراط والتفريط فهذا ما يراد 
ذكره في هذين المقالينء ثم مقالات الطوائف في الحكمة والتعليل عتلفة مفترقة 
وحصل الأقوال على طريقة الإجحمال والإطلاق قولان : 

القول الأول : قول من يقول الخلق والأمر لا يرحع إلى علة وباعث» وهذاقول ك 


نفاة الحكمة والتعليل» ويقولون : بل الخلق والأمر يكون محض الإرادة وصرف المشيئة واتعبل 


فليس ثمت مقصود مختص في الخلق والأمر للرب على قول هؤلاءء وإذا ورد عليهم مما 
أطبق عليه المسلمون أن الله موصوف بالحكمة» قالوا : الحكمة ترجع إلى العلم والإرادة 
والقدرة. والقول بنفي الحكمة والتعليل هو قول حهم بن صفوان تي الأصل ثم دحل 
هذا المذهب على طوائف من آهل الكلام والفقهاءء وهو مذهب أي الحسن الأشعري 
وأصحابه» ويوافقهم طائفة من أصحاب مالك والشافعي وغيرهم» وهو قول كثير من 
نفاة القياس ني الفقه كابن حزم وأمثاله"» وهذا القول الذي قاله جهم بن صفوان هو 
عند التحقيق فر ع عن قوله قي القدرء ومذا دحل على الأشعرية لما نرعوا إلى قول الجهہ 
ابن صفوان في القدر» وهكذا من وافقهم من الفقهاء من أصحاب الأئمة . 

والمقصود أن هور من قال بذلك من الخكلمين والفقهاء إغا قالوة طردا لقو 
قي القدرء الذي دحل على طائفة من المتكلمين كالأشعري وأصحابه من حهة حههم 


(۱) انظر منهاج السنة ( ۱٤۱/۱‏ س ۱٤۲‏ )» الفتاوی ( ۸۳/۸ ) . 


ک9 


ابن صفوان» ودخل على طائفة من الفقهاء من جحهة هؤلاء المتكلمين لما وافقوهم علييه 
من القول في القدر وأفعال العباد» ومبئن ذلك القول في الإرادة والقدرةء وهذا كان 
كثير من الفقهاء من الحنابلة والشافعية والمالكية يوافقون من يعظمون من أرباب الكلام 
نفاة الحكمة والتعليل فيما يقولونه في أصول الدين» وإذا تكلم هؤلاء الفقهاء قي الفقه 
والشريعة غلب عليهم تصحيح القول بالتعليل» ومثل هذا تناقض وقع فيه طوائف من 
الفقهاء لما تابعوا مقالات طوائفق من المتكلمين ولم يعلموا مبناها عند التحقيق» وما 
يستلزمه مثل هذا القول» ويعرفون أن أئمة ة الفقهاء متفقون على القول بالتعليل قي الفقه 
والشريعة» وعن هذا وأمثاله صار القاضي أبو يعلى وأبو الحسن ابن الزاغون وأمثاهمما 
من أصحاب أحمد يظهرون القرولينء و كذا أمثاهم من أصحاب الشافعي ومالك وابنُ 
عقيل والقاضي أبو يعلى في بعض الموارد وابنه أبو خازم وأبو الخطاب يقولون بالتعليل 
موافقة اطريقة أهل النظر . 

والمقصود أن غلط طوائف من متكلمة الصفاتية ومن يوافقهم من الفقهاء ق هذا 
الباب مبن على القول في القدر والإرادة وهذا شاع هذا القول ي كثير من المتصوفة 
الذين دحل عليهم قول حهم بن صفوان قي القدر ومسائل الأفعال» مع أن کٹیرا قم 
هؤلاء كأبي إسماعيل الأنصاري صاحب المنازل من المعروفين في الخحنبلية وغيرهم 
بالطعن على الجهمية وذمهم وتكفيرهم» وله كتاب في تكفير الجهمية» وصنف ' ذم 
الكلام " وأمثاله في ذم هولاء وأمثالهم» وله ذم وطعن شديد على الأشعرية» ومع ذلك 
فقد دحل عليه قول حهم بن صفران في هذا الباب حى صار قوله في هذا أبلغ من قول 
الأشعري وأقرب إلى قول حهم بن صفران من قول أبي الحسن الأشعري 

قال الإمام ابن تيمية: "و حهم الا و کے 
فإذا قال إن الله يحب الطاعات ويبغض e‏ فما ارا الان و ار شت ری 
يثبت الصفات كالإرادة فاحتاج إلى الكلام فيهاء هل هي احبة أم لا ؟ فقال : المعاصي 
حبها الله ویرضاها كما یریدهاء وذ کر أبو المعالي انه أول من قال ذلك وأهل السسنة 


% أ‎ 3 2 
RSI ETA ( منهاج السنة‎ )١( 


ا 


قبله على أن الله لا بحب المعاصي» وشاع هذا القول في كثير من الصوفية» فوافقوا 
جهما في مسائل الأفعال والقدر» وخالفوه في الصفات كاي إسماعيل الأنصاري 
صاحب ذم الكلام» فإنه من المبالغين في ذم الجهمية في نفي الصفات» وله كتاب تكفير 
الجهميةء ويبالغ قي ذم الأشعرية مع امم من أقرب هذه الطوائف إلى السنة . . وهو مع 
هذا في مسألة إرادة الكائنات وخلق الأفعال أبلغ من الأشعرية لا يثبست سيباً ولا 
حكمة» بل يقول : إن مشاهدة العارف الحكم لا ييقي له استحسان حسةة ولا 
استقباح سيئة» والحكم عنده هو المشيئة» لأن العارف عنده من يصل إلى مقام الفناء 
والحسنة والسيئة يفترقان في حظ العبد لكونه ينعم هذه ويعذب يذه والالففات إلى 
هذا من حظوظ النفس ومقام الفناء ليس فيه إلا مشاهدة مراد الحق» والأشعري لا أثبت 
الفرق بين هذا وهذا من جهة المخلوق كان أعقل منهم» فإمُم يدعون أن العمارف لا 
رف وغاطرا ن ن المد ر قا ي 

والمقصود أن هذا القول شاع في الصوفية حي وقع خحلق منهم قي أقوال منكرة 
بإجماع المسلمين» وأبو إسماعيل الأنصاري له فضائل معروفة في نصر قول السنة لي 
الصفات والثناء عليه وأمثال ذلك وعنده أغلاط كبار في مسائل الققدر والأفعال 
والتصوف كما شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية في مواضع كهذا المتقدم وأمثاله . 

فهذه الطريقة المعروفة عند هؤلاء من المتكلمين والفقهاء والصوفية مبنية على هذا 
وأما طريقة أبي محمد ابن حزم وأمثاله الظاهرية قي نفي التعليل فمبناها ما خالفوا فيه 
ماهير الناس من إنكار القياس» وحذا كان ابن حزم يعم الققول بنفي القاس 
والتعليل" والحمهور يقولون: نفي القياس لا يستلزم نفي التعليل على تقديره . 

وابن حزم يدعي إجماع الصحابة على قوله» وأن القول بالتعليل من إحداث أهسل 
القياس» وهذا غلط بإحماع الطوائف السلف وأهل الحديث وأصناف الفقهاء من الحنبلية 
والشافعية والمالكية والحنفية وأصناف المتكلمين من المعتزلة والكرامية والأشعرية 
وغيرهم» وسائر أصناف المرحثة والوعيدية والشيعة والفلاسفة» فليس مبن هذه المسألة 


)١(‏ الفتاوی ( ۲۳۰/۸ ۲۳۱١‏ )۔. 


(۲) الأحكام لابن حزم ( ٥٦۲/۸‏ ) . 


A — 


مسألة القياس بإجماع الناس» وسائر العقلاء يقولون : إبطال القياس لا يدل على إبطال 
التعليلء وأهل السنة والحديث وعامة الطوائف يقولون : ليس نفس التعليل إجماععا 
للصحابة» بل حققوا هؤلاء من أهل الحديث والفقهاء بحكون إجماع الصحابة على 
a‏ 

القول الثاني: قول جمهور الطرائف إثبات الحكمة والتعليل» وهسؤلاء يقولسون: 
الحكمة ليس مطلق المشيئة والإرادة والعلم والقدرة» وهذا القول على هذا الوحه مسن 
الإجمال هو قول جماهير المسلمين من أهل التفسير والفقه والأصول والحديث والتصوف 
والكلام وغيرهم» وهذا قول السلف قاطبة وأئمة الفقهاء» والحققون من أصحاب الأئمة 
الأربعة يقولون به» وهو قول المعتزلة والكرامية وقول طوائف من المرجحئة والشيعة 
وأهل الكلام» وهو قول طوائف من قدماء الفلاسفة وقول كثير من متأحريهم كأبي 
تا و 

قال الإمام ابن تيمية : " وأما التقدير الثالث: وهو أنه فل المفعولات وأمر 
اتر ا ر الا ن الك غ 

فهذا القول على هذا الإ حمالء وأما عند تفصيل مقالات أصحابه فإنه يتحصل 
فيه حلاف شديد يرحع قي الحملة إلى احتلاف أصناف هؤلاء في القول في قيام الصفات 
والأفعال بذات الباري» وهذا الأصل من أشرف الأصول اليئ غلط فيها عامة المتكلمين 
وطوائف من الفقهاء على مقالات معروفة تقدم وصفها“ . 

وجمل مقالات هذا الصنف أربع» قال الإمام ابن تيمية : " فهذه امع أجوبة 
الناس عن هذا السؤال» وهي عدة أقوال : الأول : قول من لا يعلل لا أفعاله ولا 


)١(‏ انظر الفرع الأول من المبحث الثاني من الفصل الثالث من الباب الأول من هذا البحثء آخر جمل هذا 
الفرع . 

(۲) انظر المنھاج لابن تیمیة ( ۱٤١/۱‏ س ۱٤١۳‏ )› الفتاوی ( ۸۸/۸ ۰۸۹ ۳۷۷ ) . 

(۳) الفتاوی ( ۸۸/۸ ۸۹٩۹‏ ) ۔ 

. انظر الفصل القان من الباب الثاني من هذا الببحث‎ )٤( 

(ه) هو سؤال عن القول في الحكمة والتعلیل» انظره في الفتاوى ( ۸1/۸ ) . 


— “۳۸ 


اکا والثان : قول من يعلل ذلك بأمور مباينة له منفصلة عنه من جملة مفعولاته 
والالث : قول من يعلل ذلك بأمور قائمة به قديعة» والرابع : قول من يعلل ذلك 
بأمور متعلقة .مشيئته وقدرته» فإن كان الفعل المقتضى للحكمة حادث النوع كانت 
الحكمة كذلك وإن قدر أنه قام به كلام أو فعل متعلق .مشيئته وأنه لم ييزل كذلك 
كانت الحكمة كذلك فيكون النوع فاون کات اا اق 9 

فا لمعتزلة ومن يوافقهم من الشيعة وغيرهم يجعلون ذلك مخلوقا منفصلا عه 
ويجعلون ما يذكرونه من الحكمة يرجع إلى الخلق» وهو إحسان إلى الخلق» وتعويض 
الكلفين بالثواب ويبنون ذلك على ما يذكرونه في التعديل والتجويز"» وابسن عقيل 
وأمثاله يثبتون القدر خالفة هؤلاء القدرية لكن يوافقومُم على إثبات حكمة ترحع إلى 
الملحلوق» وهؤلاء لا يثبتون حكمة تعود إلى الرب يريد بها مده والشاء عليه 
وأمثال ذلك . 

وهذا المذهب يدخله التناقض» فإن من أثبت ما أثبته من الحكمة الي تعود إلى 
العباد لزمه إثبات تعلق الحكمة بالخالق» وهؤلاء دحلت عليهم شبهة نفاة الحكمة 
والتعليل المقولة على معن الاستكمال بالغير» ولا كانت هذه الحجة الي يستعملها 
نفاة الحكمة والتعليل مناسبة لطريقة هؤلاء قي الصفات» صاروا يرون عقصودها 
بخلاف ما يحتج به نفاة الحكمة والتعليل نما مبناه القول في القدر والإرادة . 

وعن هذا القول نشأً عند المعتزلة القول بالتحسين والتقبيح العقليين وبالغوا لي 
إثبات ذلك وخالفهم جماهير الناس» ومن هؤلاء من بالغ في إنكار ذلك كما هو قول 


. هذا القول الأول قول حهم ومن وافقه كما تقدم فليس هو يدحل تحت القول الثاني كما هو ظاهر‎ )١( 
. ) ۱١۳/۸ ( الفتاری‎ )۲( 

(۳) انظر شرح هذا المذهب قي شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالجبار المعتزلي ( ٤٩٤‏ س )٠٠١‏ . 
)٤(‏ انظر الفتاوی لابن تیمیة ( ۳۸/۸ ۳۹ ) . 

.)١١٤ ١٤٤/١( منهاج السنة‎ »)٠١۲ ۳١۰/۱( انظر فيها الأربعين في أصول الدين للرازي‎ )١( 


ا 


الأشعرية ومن يوافقهم من الفقهاء» وفيه قول وسط معروف هو قول امحققين من آهل 
الس : 

وني الحملة فقول المعتزلة وأمثالهم في الحكمة مبي على قوم في الصفضات 
والأفعال» وقومم في القدر والإرادة» وههذا كان ما يقع في قوههم من الإثبات مبناه القول 
في الإرادة والقدر» وما عندهم من النفي مبناه القول في الصفات والأفعال» وعن هذين 
الموردين صاروا يتناقضون في هذا الباب . 

وطائفة من أهل الكلام يقولون: بإثبات حكمة تعود إلى الرب بحسب علمه 
فقالوا: الحكمة في حلق العباد مده وثناؤه فمن وقع ذلك منه فهو مخلوق لذلك 
بخلاف من ل يقع منه ذلك فليس مخلوقا للعبادة» وهؤلاء يجعلون الحكمة تابعة للوقوع 
وهؤلاء مجعلون حكمة خلق من علم أنه لا يعبده نفع العابدين له» وهذا قول الكراميسة 
تباع محمد بن كرام» وهو قول كثير من الحنفية وطائفة من الحنبلية كالقاضي أي 
حازم» وقول هؤلاء وإن كان حيرا من قول العتزلة» فليس هو قول السلف والأئمة" 
وطائفة من المتكلمين والفلاسفة بجعلون العلة الغائية قديعة كالعلة الفاعلية» وههمؤلاء ي 
أقواهم تناقض» ثم من هؤلاء من لا يفرق بين العلة الفاعلية والعلة الغائية» ويتساقضون 
من وجه آخحر» فإمُم ينبتون هذا وهذا» ويقول من يقوله منهم ‏ من المتفلسفة : إنه 
موحب بالذات» ومعلوم أن هذا ينفي هذا وهذا ينفي هذا" . 

وقي الحملة فهذه المقالات المذكورة في مخالفة قول نفاة الحكمة والتعليل وإن 
كان فيها إثبات محمل» فهي عند التفصيل يدخحل على جمهورها التناقض والفساد» فإن 
الصواب قي هذا الباب _ الحكمة Ea E‏ 
الصفات والأفعالء والقول في القدر والإرادة والحبة . 


(۱) انظر الفتاوی لابن تیمیة ( ۹۰0/۸ س ۹۳ )۳۰۸ ۳۱۱ ۸ س ۳۷ ). 
(۲) الفتاوی لابن تيمية ( ۳۹/۸ ٥۷‏ )» فقد أطال قي التعليى على هذا القول . 


. )۸۸ ۸٤/۸ ( الفتاوی‎ )۳( 


کے 


ولا كان السلف على تحقيق هذين الأصلين صار قوطمم هو الصواب قي هذا الباب 
الموافق لدلائل المنقول والمعقول» وهو إثبات حكمته سبحانه وتعالى في حلقه» وأمره 
وحكمته تعود إليه ما يستحقه سبحانه ويليق به من الحمد والثناء والكمال وإلى خحلققه 
ما ماسب قامات اللي ويقرلرن : إن شاصبل الحكمة لا بعلا إلا ا ونح ده 
والعباد يعرفون ثبوت حكمته سبحانه بآنواع من الأدلة» ويعرفون من تفاصيل حكمته 
ما حاء في الوحي» وهذا مقام يتفاضل العباد قي معرفته وأعلم الناس بحكمته سبحانه 
هم الرسل والأنبياء ثم أولو العلم و كل من كان أصدق وأعلم كانت معرفته أكمل. 

وترى أن تحقيق هذين الأصلين القول في صفات الباري وأفعاله القائمة به» والقول 
ق القدر والإرادة هما موجبا التحقيق في هذه المسألة الشريفة مسألة الحكمة والتعليلى في 
أمر الباري وحلقه وقضائه وأحكام دينه وشرعه» بل كثير من المسائل المآلية الأحروية 
مبنية على هذه المسألةء AS ee‏ وق عرف 
مقام الاطراد في القول ني أصول الديانة الى تكلم الأئمة والنظار وأرباب e‏ 
المقام ني تقريرها» وعرف ما يلحقها من التسلسل تحصل له تحقيق العلم بأقوال السلف 
والأئمة» وموحب كثير من المقالات المخالفة لما هو معروف عند السلف والأئة أو 


أكثرها. 


— ٤١ 


المصل الرابسع 


مسمی مرلکب الکبره وفیه میجلان : 
المبجث الأول : 
خلاصة أقوال أهل القبلة في هذا الأصل . 
المبحث الثاني : 
الأصل الذين انبنى عليه قول جمهور المخالفين وظنہوه 
متحققا من الشريعة وبيان غلطهم في هذا الأصل 
بالكتاب والسنة وإجماع السلف . 


الفصل الرابع : مسمى مرتكب الكبيرة 

الميحث الأول: خلاصة أقوال أهل القبلة في هذا الأصل . 

اللزاع في هذا الأصل مترتب في الحملة على النزاع بين أهل القبلة في مسمى 
الإعانء وهذا الأصل يذكره المصنفون في المقالات وأصول الدين على هذاالمعتر في 
الجحملةء وطائفة من أهل المقالات ومن تكلم في هذا المورد يقولون: هذا باب الأسمماء 
والأحكام» ويعنون به اسم مرتكب الكبيرة من المسلمين في الدنيا أي ما يلتحق به من مقدمات في 
أسماء الإبعان والدين وما ينفى عنه» ويعنون بالأحكام حكم E CE‏ 
اللسلمين قي الآحرة» أي ما يلتحق به من الوعيد وأمثال ذلك من الأحكام الآخحرة. 

وهذا الأصل من أحص أصول العلم والإيعان» فإن التحقيق فيه كماهو هدي 
سلف الأمة أصحاب الرسول هبه وأتباعهم يحصل بيت الديانة والعدل مع الخلسق 
خلاف مقالات المخالفين هذا الباب» وهم صنفان في المجحملة: وعيدية وهم الخوارج 
والمعتزلة ومن يوافق المعتزلة من الشيعة» فهؤلاء مقالتهم في باب الأسماء والأحكام فيها 
تعظيم للأمر والنهي» وزيادة في طلب الشريعة وفيها ظلم للعباد فضلا عما توجبه هذه 
المقالات من الفساد في الأرض» وسفك الدماء وهتك الحرمات» والغل على أهل 
الإسلام» وعن هذه المقالة حرحت الخوارج وسفكت دماء المسلمين واستطالوا على 
حرمات المسلمين وصار ني قلويمم غل على أهل الإسلام المخالفين ههم» وعن هذه المقالة 
قاتلوا أصحاب الرسول لل وقتلوا علي بن أي طالب و كفروا المسلمين بالكبائر مسن 
الذنوب» بل ما يرونه من الكبائر» وجعل كثير من الخوارج أو أكثرهم دار خالفيهم من 
المسلمين دار حرب» مع ما عرفوا به من تعظيم الحرمات وكثرة القراءة والصلاة 
والصيام والصبر والعفاف كما وصفهم الرسول ف فيما تواتر عنه وفيها قوله: تحقرون 
صلاتکم مع صلام» وصیامکم مع صیامهم» وقراءتکم مع قرام" . 

وعن هذه المقالة أظهرت العتزلة ما ادعوه من الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر 
وهو من أصومم المعروفة» وكفروا جمهور عالفيهم قي الأصول» وسوغ كثير من 


.)۱۰٦ مسلم (1۰۹/۲) رقم(‎ »)٥۰٥۸( رقم‎ )٣٥۳/۳( رواه البخاري‎ )١( 


Ta — 


أعيانمم لمن والاهم من السلاطين قتل من خالفهم تي بعض مقالام» واستطالوا على 
خالفيهم من المسلمين بالذم والطعن ولا سيما طعنهم قي أهل السنة والحديث» وههذه 
المقالة في الأسماء هي أصل نبو غ المعتزلة» فإن واصل بن عطاء الغزال وهو أول رحام 
العروفين كان يتكلم بهذا الأصل وكان ذلك ق أيام دولة بي أمية زمن عبدالملك بن 
مروان وهشام بن عبدا ملك وكان واصل هذا تلميذا للحسن البصري يقرا عليه ثم 
احتلف معه في هذه المقالة ثم شرع مذهبه في الصفات والقدرء وكان يقول في الصفلت 
بالنفي على ما عرف عند المعتزلة من بعد لكنه كان يعتير ذلك بأصول ظاهرة مسن 
الكلام» وأن القول بثبوت الصفات يوحب تعدد القدماء وأن من ابت صفة قدعة فقد 
ابت إلمين» ثم تغلظ تحصيل أصحابه هذا المذهب من بعد» وأحص من نظم المذهب 
على الإغلاق أبو المهذيل العلاف ثم تفرعت طرقهم بعده على نحو عشر طرق. 
وكوفل ااه العر هل ا ف نفاة القدر من القدريةء وإن كان 
واصل يقول: بالعلم الشامل» وينفي خلق الباري ومشيئته لأفعال العباد»ء وكلامه في 
القدر فوق كلامه فى الصفات» وقوله قي مسألة الأسماء با لمزلة بين المنزلتير 
أظهره بعد مقالة الغوار ج أن مرتكب الكبيرة كافر» وظهور مقالة المرجئة أنه مؤمن 
فصار يرى أنه توسط بين القولين فذكر هذه المنزلة وهي فرع عن قوله لي مسسمى 
الإبعان عند التحقيق'» والمرجئة قي مسمى الإبعان طوائف» ذكر الأشعري أن عدم 
ثنتا عشرة طائفة") و اا ون رتك اة م ولا يقولون: إن 
الإعان يزيد وينقص» فلا يكون ناقص الإبعان مع قوهم: إنه فاسق» وعن هذه المقالة الي 
تقلدها المرحئة شاع في كثير من أهل الإسلام إسقاط الحرمات وعدم تعظيم الشريعة 
وأمن العبد بوائقه» والمرجئة من أحهل الناس بحدود الشريعة» وعصمهاء ومقام 
أحكامهاء فإن سائرهم لا يعتبرون الأعمال الظاهرة داحلة في مسمى الإبعانء وإن كان 


.)٤١۹ ٤٦/١ ( الملل والنحل‎ ( 


۔)٣٣٣۳‎ ۲۱٣۳ /۱( قالات‎ )۲( 
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وأصناف المخالفين لأهل السنة والحديث يعتبرون قي هذه المقالة مجملات من 
القرآن» مع ما يتحصل لمم من الأدلة النبوية الملختصة عا يقدمونه من المققالات 
فيأحذون من السنة ما بحصل قوهم» ويتأولون خلافه أو يطعنون فيه ما أحدثوه من 
الطرق المبتدعة قي الإسلام. 

وف الحملة فباب الأسماء والأحكام يقصدٌ به بيان أسماء الإبعان والدين وما ينساقي 
ذلك من القول في المؤمن» والفاسق» والكافر» والمرتدء وأحكام هؤلاء في الآاحرة 
والمقصود في هذا المقام ذكره ما يختص بأهل الكبائر من المسلمين من حهة أسمائهم 
وأحكامهم» والذنوب منها ما هو كبائر ومنها ما هو صغاثرء والكبائر منها ماهر 
كفر» ومنها ما هو دون ذلك» هذا الذي جاء قي الكتاب والسنة وأجمع عليه الصحابة. 

وانقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر هو قول ماهير الملسلمين» فهو مذهب 
الصحابة وأتباعهم سلف الأمة وأئمتهاء وقد حكى الإجماع غير واحد من أهل العلم 
وهذا القول هو صريح الكتاب والسنة المتواترة» وهو أحد قولي المرجئة» كماذكره 
الأشعري في المقالات" ومذهب المعتزلة وقول طوائف من الخوار . 

وذهب بعض أهل المقالات إلى أن الذنوب كلها كبائرء وهذا قول طائففة من 
متكلمة الأشعرية» بل هو المشهور عند أكثر متكلميهم وهو قول القاضي أي بكر بسن 
الطيب الباقلاني وأبي إسحاق الإسفراييي وأي المعالي الجويي وم يعر قي إرشاده 
غيره قال: "المرضي عندنا أن كل ذنب كبيرة» إذ لا تراعى أقدار الذنوب حي تضاف 
إلى المعصي او و ا ر مع اام ةه ول عدا 


.)۳٠١/١( مدارج السالکین‎ »)٠۷٠١( الداء والدواء لابن القيم‎ )١( 

.)۲٣٠١/١( المقالات‎ )۲( 

(۳) شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدا حبار بن أحمد (۳۲ ٦‏ 5۳۳))» المقالات للأشعري (۳۳۲/۱). 
)٤(‏ المقالات للأشعري ١۷١ ١٦۸/١(‏ 13۷ الملل والنحل للشهرستان .)١١١/١(‏ 


.)۳۹۱( الإرشاد‎ )٥( 


— ٦٤0 


البغدادي'» والتحقيق أنه ليس مذهبا لسائر الأشعرية» بل هو أحد القولين عندهم وي 
مذهبهم نزاع وتردد"» وذكر عبدالحبار بن أحمد أنه قول الخوار ج والصواب أنه 
قول لطوائف منهم وتي قوم حلاف بينهم“. 

وهذا القول الثاني غلط بالكتاب والسنة والإجماع) فإن الله ذكر الذنوب علسى 
هذين الوحهين» قال تعالى: (إإن تجتنبوا كبائر مما تهون عنه نكفر عنكم 
سيئاتكم) وقال: ((والذين تبون كبائر الإم والفواحش)") وقوله: (الذيسن 
يجتنبون كبائر الإم والفواحش إلا اللمم)") وقوله: ووضع الكتاب فترى الجرمين 
مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما هذا الكتاب لا يغادر صغفيرة ولا كبيرة إلا 
اا ر ول فع کر ا ا 
موافقة للقرآن كما في الصحيح عن أبي هريرة عن البي ك: "الصلوات الخحمس 
هة إل اة رطان ال رمان مك ا لهاجتت الك ۹ 
وفي حديث أي بكرة المرفوع: "ألا أنبعكم بأكير الكبائر """ متفق عليه. 


)١(‏ انظر أصول الدين للبغدادي ۲٦۸(‏ ۲1۹)» لوامع الأنوار للسفاريي »)٠١/١(‏ فسح الباري 
( ۹/۱۰ 4۰). 

(۲) انظر شرح المقاصد »)۱٤۸/١(‏ شرح الجحوهرة .)١١٤(‏ 

(۳) شرح الأصول الخمسة .)٦۳١(‏ 
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(۱۱) صحیح مسلم (۱۷۹/۱) رقم (۷۳۳). 

.)۸۷( برقم‎ )4۱/١( صحیح مسلم‎ »)۲٣۵٤( رقم‎ )۲١۹۱/۲( البخاري‎ )١۲( 


س٤‎ 


وبعض المتأحرين يرون أن الخلاف لفظي» كما قاله السفاريي في لوامعه 
وذكره الحافظ ابن حجر عن قوم» وصوّب أنه معنوي. 

والصواب أن من حعل الذنوب كلها كبائر فقوله بدعة الف للنصوص وإجهاع 
السلف» تم المخحالف إن كان غلطه لفظاً ومعن فهو بدعة قولية عقديةء وإن كان غلطه 
في اللفظ والاسم دون المعن فهو بدعة قولية» وما طريقان عند المخالفين. 

والحصل أنه بدعة إما لفظا ومعئ» أو هو من بدع الألفاظ. 

وما يعلم أن نسبة القول بأن الذنوب ليس فيها صغيرة إلى ابن عباس غلط عليه 
ووجه الاشتباه أنه حاء عنه قوله: "کل ما می الله عنه فهو كبيرة"» وهذا عنه جحوابان 
أحدهما: ما ذكره القرطي قال: "ما أظنه يصح عن ابن عباس لأنه خالف لظاهر القرآن 
في الفرق بين الصغائر والكبائر" إلا أن هذا الجواب فيه نظرء لأن الرواية عن ابن عباس 
که و ا ر ی کا ا و ی 
أن يقال: مقصوده ما ى عنه بخصوصه وهو الذي اقترن به ذم أو وعيد لأن قوله 
مطلق وجاء عنه ما يقيده فيحمل المطلق على المقيدء فقد روى ابن أي حاتم بسند لا 
ف قافا ا ر و ن وآ و ت هداد ار 
أو فض ار اة اوعدا فهو کن 

تم احتلف جمهور المسلمين الذين عدوا الذنوب صغائر وكبائر قي حد الكبيرة على 
أقوال» وقد ذكر أرباب المقالات ومن تكلم في أصول الدين مقالات الطوائف قي هذا 
المورد: 

قال القاضي عبدال حبار قي شرح الأصول: "الكبيرة في عرف الشرع هو ما يكون 


عقاب فاعله أكثر من ثوابه إما حققا أو مقدرا" > وقال قوم من العتزلة: كل ما أتى 


(۱) لوامع الأنوار .)۳٠١/١(‏ 

(۲) فتح الباري .)٤٠١/۱٠۰(‏ 

(۳) انظر فتح الباري لابن حجر .)٤٠١/٠١(‏ 
)٤(‏ شرح الأصول .)١۳۲(‏ 


Ta 


فيه الوعيد فهو كبيرة» وما م يأت فيه فهو صغيرة'» وقال قوم منهم: کل ما اتی فيه 
الوعيد أو كان مثله في العظم فهو كبيرة» وما لا فيجوز كونه صغيرة أو كبيرة» وقال 
جعفر بن مبشر: كل عمد كبيرة» وكل مرتكب لعصية متعمدا ها فهو كبيرة» وکذا 
جمهور الطوائف قي قوم اضطراب» وتردد في حد الكبيرة» ومن مقالة الخوارج في هذا 
أن الكبيرة كل ما عظم من المعصية فترتب على ارتكايهما وعيد قي القرآن أو السنة 
اا 

وفي الجملة فإن جمهور ما ذكره المخالفون للسلف إما أن يكون حدا مبتدعا أو 
هو صواب قاصر» فلا يكون موافقا مورد سائر النصوص كهذا الذي ذكره الخليلي 
وغیره. 

والأقوال المضافة لأئمة السنة والحماعة في الكبيرة كثيرة ويقع بينهها احتلاف 
توغ ا لات فط رين ها لات اه رق فت ل عر ي ر 
مضافة إلى أعيان الأئمةء وهذا الاحتلاف جعل طائفة من أصحاب الأئة المنتسبين 
للسنة والحماعة ممن له أحذ بعقالات المتكلمين يقول: إن الضابط متعذر» وهذا قال عز 
الدين ابن عبد السلام: م أقف لأحد من العلماء على ضابط) وقال من قال: إن حد 
الكبيرة مبه. 

ومثل هذه المقالات المتأحرة الى قاها من قاها من المتكلمين والمنتسبين إلى السنة 
والجماعة من أصحاب الأئمة ليست من المقالات الحققة» بل بيان الكبائر ظاهر في كلام 
الله ورسولهء فإن الرسول ك مى طائفة من الكبائر فدل على أن الكبائر هو ما كان 
كذلك نما ماه الرسول كبيرة أو لم يسمه نما يوافقه قي الحكم» فإن الشريعة لا تفرق 


.)٣٣٣۲/١( المقالات‎ ( 

(۲) المقالات (۳۳۲/۱). 

(۳) الحق الدامغ للخليلي .)٠۱۸۷(‏ 

.)٠٠١/١( وانظر لوامع الأنوار للسفارييٰ‎ »)۲۲/١( قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام‎ )٤( 


(°) د کره اين تيمية عن قوم» الفتاوی .)٠١۷/۱١(‏ 


— ٤۸ 


بين المتفقات كما ني قوله تعالى: (أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله 
لوجدوا فيه اختلافا کشر )'. 

وفي الحملة فمن ظن أن حد الكبيرة مبهم غير معلوم كما قاله من قاله من أرباب 
النظر» فقط غاط في هذا المقام وحالف الكتاب والسنة وآثار السلف» ومثل هذا إغغا 
ارعن هه وال ل رد غل ادق مررة اكان لكر كا رار 
المنقولة عن أعيان السلف ف الكبيرة جمهوره من التفسير بالنوع والمثالء وليس المقصود 
منه الحد الذي يذكره أصحاب المنطق والنظر من المتكلمة والأصولية» ويقولون: شرطه 
ن پک انه ان وین جت اواد ارد رفا وی ر ل روا 
رل ای رر و کی اه ا وه ر و ا ار کی و 
الغالب على أقاويلهم ني تفسير احمل والمشترك التفسير بالنوع والمثال» وعن هذا وهذا 
احتلف النقل عن أعيان السلف في تفسير القرآن كما يذكره محمد بن جرير الططري 
وأمثاله من يذ كرون أقوال السلف في تفسير الآيات» كالبغوي وابن أبي حاتم والقرطي 
وابن عطية وابن كثير وغيرهم» وجمهور هذا المنقول عنهم في هذه الأحرف كذلك 
وإن كان يقع في أقوالهم ما هو من اخحتلاف التضادء وهذا يكثر في وارد الأحكام 
ومثل هذا يوجبه السياق» والاقتضاءء والاشتراك والتقدم» والتأحر» وأمثال ذلك. 

وهذا التحصيل يعلم به أن معان القرآن جمهورها متفق عليه بين السلف قي نفس 
الأمر» واخحتلاف التنوع والمثال يوحب هذا المعي» ومورد الاحتلاف امحقق دون هذا ما 
هو ل ا شه الأصول و مقاضد التريعة و قو اعدها فان أضو ل الدين و مق اض 
الشريعة وقواعدها محكمة في كلام الله ورسوله» وهذا صار من تكلم بخلاف ما عليه 
أئمة السلف ف هذا من أهل البدع الي ذمها الرسول غه فإن من حرج عن محكم 
کلام الله ورسوله» فقد حرج عن هدي الرسول» ومن حرج عن هدیه فقد حرج إلى 
المحدثات والبدع» وههذا كان الرسول جد يقول في مقدمة حطبه: "أما بعد فإن حير 


.۸۲ سورة النساء: آية‎ )١( 


(۲) ذكره ابن تيمية عن قوم» الفتاوى (١١/۷د١).‏ 


— ٤۹ 


الحديث كتاب الله وحير اهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتهما وكل محدئة بدعة وكل 
بدعة ضلالة"» أحرجه مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبدالة» واحكم هو 
المتبين في نفسه» وهذا تلازم ت ركه وترك سبيل المؤمنين قي قوله تعالى: (إ(ومن يشاقق 
الله والرسول من بعد ما تبين له المدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله 
جهنم وساءعت مصيرا)". 

والمقصود هنا التبيّن عا هو معتبر في ذكر الشريعة وهو المحمع عليه بين السلف 
وليس فرض الاحتمال في الدلالة يخر ج النصوص عن أحكامها فإن هذا من الأمور 
الإإضافية» فإن أئمة الكلام وکا ضاف النظار صاروا يوردون من موحبات 
الاحتمال في كثير من الأدلة القرآنية .والنبوية ما يجعلها عندهم من المتشابه» ثم يذ كرون 
ذم الله من اتبع المتشابه» وأمره سبحانه بتأويله أو تفويضه» وعن هذه الطريققة صار 
جمهور متكلمة الصفاتية من الكلابية والأشعرية وغيرهم يعظمون أو يصححون طريقة 
التأويل وطريقة التفويض في صفات الله» ويتابعهم في هذا كثير من المت أخرين مسن 
أصحاب الأئمة من الفقهاء وشراح الحديث والأصولية. 

والمقصود أن كبائر الذنوب معلومة قي كلام الله ورسوله» وهذا هو الذي عليه 
السلف والأئمة وإذا استعمل الحد في ذكرهاء قيل: كل ذنب فيه حد في الدنيا أو نفسي 
إعان أو قيل في صاحبه: ليس مناء أو فيه وعيد حاص تي الآخرة كالوعيد بالنار» وقوله: 
لا يدحل الحنةء وكذلك ما فيه غضب أو لعن أو ذم حاص ثل هذا"» وهذا الضابط 
هو حصل أقوال آئمة السلف وهو أسلم الحدود من المعارضة» قال شيخ الإسلام ابن 
تيمية: "وهذا الضابط يسلم من القوادح الواردة على غيره" وذكر أنه أمثل الأقوال 
لأوجه: 


بقلم رة زص 
(۲) سورة النساء: آية .٠١٠١‏ 
(۳) انظر قي الحد الفتاوى لابن تيمية .)٠١١ 1٥۰/١١(‏ 


.)٦١١۱/۱١( الفتاوی‎ )٤( 


0۰ — 


أحدها: قال: "أنه المأثور عن السلف بخلاف تلك الضوابط فإنه لا تعرف عن 
أحد من الصحابة والتابعين والأئمة وإنما قاها بعض من تكلم في شيء من الككلام أو 
التصوف بغير دليل شرعي""'» ونو هذا الضابط حاء عن اين عباس وأحمد بن حنبسل 
وأبي عبيد وغيرهم. 

الثانن: أن قوله تعال: إن تجتبوا کبائر ما تنهون عنه نکفر عنکم سیئاتکم 4" 
يدل عليه فإن كل من استحق وعيدا في الآحرة» أو حداً قي الدنيا حارج عسن هذا 
الوعد إذ لو كان كذلك لم يكن له ذنب يستحق أن يعاقب عليه» وصاحب الحد له 
ذنب يستحق العقوبة عليه ومثله صاحب الوعيد. 

الثالث: أن هذا الحد متلقى من حطاب الشارع بخلاف غيره» ومقصود شيخ 
الإسلام قي هذا أن غيره م ركب. 

الرابع: أن هذا ا فيفرق به بين الكبائر والصغائر. 

إلى غير ذلك من أوجه التصحيح همذه الطريقة“. 

واستعمل نحو طريقة شيخ الإسلام الذهي فيما صنفه في الكبائر“. 

وي الحملة فإن النزاع بين أهل القبلة في اسم مرتكب الكبيرة ليس موحبه 
الاحتلاف في حد الكبيرة» فإن جمهور الكبائر المنصوصة بحمع عليها بين المسلمين» وإن 
كانت الخوارج وأمثاهها من المعتزلة ومن يوافقهم من الشيعة قد يعتبرون في هذا الاب 
في الاسم والحكم ما يعلم قي الشريعة أنه ليس من الكبائرء فم من أغلظ الطوائف 
على مخالفيهم عا يعتبرونه في أصلهم هذاء فضلا عما يعتبرونه من موحب المفارق ة في 
المقالات» بل هذا شائع قي أكثر مخالفي السلف» فانم يعتبرون من الكبائر العلمية مها 


.)٠٥۷ ٦٥۰/۱۱ ( الفتاوی‎ ( 

(۲) انظر قول ا هة ا ن ای و 

(۳) سورة النساء: اية .۳١‏ 

انظ قر ل ن ية مصلا ق العاري واااو دت 

(ه) الكبائر للذهي (۷ ۸)» وانظر مقالات السلف في الكبيرة في مدار ج السالكين لابن القيسم ۳۲١/۱(‏ 


۷)» فقد نقل بضعة عشر قولا. 


— ٦0١ 


ليس هو كذلك في الشريعة» ومحصل أقوال أهل القبلة قي اسم مرتكب الكبيرة أربعة 
أقوال: محصل أقسوال 
القول الأول: وهو للمقالة المأثورة عن أئمة السلف أهل الستة والحديث: ا 
مؤمن بإعانه» فاسق بكبورته» ويقولون: هو مؤمن ناقص الإعان» ولا يسلببونه اسم الكية 
الإبعان بالكلية» ولا يعطونه اسم الإبعان بالكلية. 
هذا حمل قول السلف وهو الموافق للنصوص من القرآن والحديث» وهم بهذا 
خالفون للخوارج والمعتزلة والمرجئة» فإنه قولهم: "مؤمن" حالف لققول الخوارج 
والمعتزلة» وقوهم: "ناقص الإبمان" مخالف لطوائف المرجئة» وهذا كان هذا الحرف أجمى 
في إبانة مذهب السلف من قول: مؤمن بإعانه» فاسق بكبيرته» فإن مثل هذا يطلققه 
جمهور المرحئةء إذ لا تصريح فيه بنقص الإعانء وهذا المذهب الذي عليه السلف هور 
صريح القرآن والحديث› ا في المنقول والمعقول ما يقتضي مخالفته» فإن الله قال: يا 
أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر باحر والعبد بالعبد والأنشى 
بالأنشى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه ياحسان) © 
فخاطبهم الله بالإعان» وفيهم القاتل والمقتول"» وبين سبحانه أن القاتل عمدا وأولياء 
الدم إحوةء والأحوة هنا بالحزم هي أحوة الإبعان المذكورة في قوله: إا المؤمسون 
إخوة) فإن القتل يقع تارة في حل يتعذر فيه فرض أخحوة غير الإبعان» فإنه يقع بين 
القوم والابعدين. 
ومثله قوله تعالى: 9لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي» فمن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام ها)» ومرتكب 


.٠١۸ البقرة: أية‎ )١( 

(۲) الفصل لابن حزم (۲۸۰/۳)» الفتاوی »)۱١۱/۳(‏ لوامع الأنوار .)۳٣۸/۱(‏ 
(۳) سورة الحجرات: آية .٠١‏ 

. ۲١٠ البقرة: آية‎ )٤( 


— ۲ 


الكبيرة مؤمن بالله» وقد كفر بالطاغوت» وهذا إبطال لقول الوعيدية"» وقوله تعالى: 
لإإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء)". 

ولو كانت الكبائر توحب الكفر كما تقول الخوارج أو تعدم الإبعان كما تققول 
المعتزلة لما كان هنا مناسبة للتعليق بالمشيئة» فاا بحزوم ها على هذا التقدير» و هذا م 
يعلق الشرك بالمشيئة لكونه بجزوما بحكمه» ويتعذر حملها على التائب» لأن التفريق بين 
الشرك وغيره ينافيه» فإن التائب تقبل توبته من الشرك أو غيره"» وقوله: إن الصلاة 
كانت على المؤمنين كتابا موقوتا)) فيقال للخحوارج والمعتزالة: أتأمرون الزان 
والسارق بالصلاة أم لا؟ فإن قالوا: لاء فقد خالفوا الإجماع المعلوم من الدين بلاضرورة 
وإن قالوا: نعم تناقضواء ذكره أبو محمد ابن حزم وعلى هذه الطريقة يققع 
الاستدلال بقوله تعال: انما يتقبل الله من المتقين) وقوله: (إوللمطلقات ماع 
با لمعروف حقا على المتقين)) كما ذكره ابو محمد ابن حزم“ . 

وقوله تعالل: [والذين آمنوا وم يهاجروا ما لکم من ولايتهم من شيء حقق 
يهاجروا)» فصح إعانمم مع ت ركهم الهجرة وهي واجبةء وتخصيص الآية بالمعذور لا 
ولا عله ل الاي اف 


.)۲۸٤/۳( الفصل لابن حزم‎ )١( 

(۲) النساء: أية .٤۸‏ 

(۳) الإعان للقاضي أي يعلى »)۳۲١(‏ التمهيد لابن عبدالير »)71/١۷(‏ الفتاوى لابن تيمية .)٤]۸٤/۷(‏ 
(4) الساء: آية .٠١۳‏ 

.)۲۸۵/۳( الفصل‎ )٥( 

(1) المائدة: آية ۲۷. 

(۷) البقرة: أية .۲٤١‏ 

.)۲۸۷ ۲۸٥/۳( الفصل‎ )۸( 

(۹) الأنفال: آية ۷۲. 


.)۳١١( الإعان لأبي يعلى‎ )٠١( 


۳ ەا — 


وقوله: (إفإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين) صريح 
في أن أصل الإعان والأحوة في الدين تثبت بتحقيق أصول الدين» وذكر أبو محمد ابسن 
حزم أن الآية صريحة أن من أسلم وصلى وزكى فهو من إخوان المؤمنين"» وقوله: 
((ولكن الله حبب إليكم الإعان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق 
والعصيان) )» وهذا من أبين أدلة القرآن في الرد على أصناف المخالفينء فإن قوله: 
إولكن الله حبب إليكم الإعان)ء رد على أصناف المرجئة» لأن الله م يفصل لي اسم 
الطاعات» بل ذكرها باسم واحد وهو الإعانء فدل على أن سائر المشروعات الظاهرة 
والباطنة من الإبعانء والآية يقصد با التفصيل للماهيات» وهذا لما ذكر المخالفة كر 
تقسيمها لكوما منقسمة» فقال: (إوكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان)ء وهذا 
الحرف من الآية رد على الخوارج والمعتزلة» فإن الله فرق بين الكفر والفسوق والعصيان 
ما يدل على اخحتلاف اسم وحكم مرتكبهاء والآية صريحة في أن مرتكب الكبيرة 
مؤمن يإعانه فاسق بكبيرته» وأنه مؤمن ناقص الإبعان» فإن الكفر عدم الإعان بإ ماع 
اللسلمينء والإبعان والكفر المذ كور في الآية لا يجتمعان بإجماع المسلمين» فدل على أن 
الفسوق والعصيان مما يتمع مع ما هو من الإبعانء فإن الفسوق والعصيان غير الكفر 
بصريح الآية» والكفر عند المسلمين عدم الإبعان. 

وقوله: م أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظام لنفسه ومهم 
مقتصد ومنهم سابتق بالخيرات ياذن الله)) فذكر سبحانه أن الذين أورثوا الكتاب 
يقع فيهم ظالم لنفسه» وهذا يوحب نقص الإيمان وثبوت أصله” والظا م لنفسه هو 
صاحب الكبيرة الذي م يتب منهاء فإن التائب لا يسمى باسمه قبل التوبةء» وإلا لسمى 
فن اس غو اشر مشر اا و ف ى اقرع اة ولس هر حاب العا 


.١١ التوبة: آية‎ )١( 
.)۲۸۷/۳( الفصل‎ )۲( 
.۷ الحجرات: آية‎ )۳( 

.۳۲ فاطر: آية‎ )٤( 


.(fAo/Y) الفتاوى لابن تيمية‎ )٥( 


E E EE 


التارك للكبائر» فإن هذا تكفر صغائره بالإجماع» وهو صريح القرآن إن تجتنبوا كبلئر 
ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم) ٠”‏ ومن ترك الكبائر وقصر في الفضائل وأتسى 
بالواحبات» فهذا المقتصد ني الآية» وقوله تعالى: ((وأشهدوا ذوي عدل منكم)" 
فدل على أن في المسلمين من ليس عدلا مع إسلامه» ويإجاع الس لمين أن المسلم 
لابد أن يكون معه أصل الإعان. 

ومثله قوله: لإوصال المؤمنين) ذكرها أبو محمد ابسن حزم“ وقوله: 
(إوالذين يرمون الحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم تانين جلدة ولا تقبلوا 
هم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون)) وهذه الآية وأمثاها من آيات الحدود في 
القرآن كقوله: ((والسارق والسارقة فاقطعوا أيدها جزاء با كسبا نكال من اللي“ 
من أصرح الآيات ي إبانة قول السلف في اسم وحكم مرتكب الكبيرة» فان الزنا 
والسرقة من الكبائر بإجماع السلمين» وفيها الحد» ولو كانت الكبائر كفراً لوحب قتلى 
كل زان وسارق» وهذا معارض للقرآن» ولو كانت كفرأ لكان الزان والسارق 
ا مرتدين» والمرتد يقتل بإجماع المسلمين» وفيه حديث ابن عباس الذي رواه 
البخاري في صحيحه: "من بدل دينه فاقتلوه". 

ف کرد مر کی الکو کارا وان هو ف غد ا ا وان ای الک : 
نحد دون القتل هو لحرمة الإسلام» حلافا للمعتزلة وليس هو من أهل الإان مطل 
كما تقول المرجئة» فإن أهل الإبعان لا ترد شهادمم» وقوله: إوإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حت تفشى 
إلى أمر الله فان فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطرا إن الله بحب المقسطين إغغفا 


.۳١ سورة النساء: آية‎ )١( 
.۲ الطلاق: آية‎ )۲( 

(۳) التحرع: أية .٤‏ 

.)٤4۸۷/۳( الفصل‎ )٤( 
.٤ النور: آية‎ )١( 

.۳۸ سورة المائدة: آية‎ )٦( 


(۷) تقدم تخر که ( ص۰ ۳). 


— 0 


المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم)'» فوصف الطائفتين القاصدة والباغية بالإبعلن 
ما يدل على أن البغي لا ينفي اسم الإبعان» ويتعذر حملها على اعتبار حالم بعد 
توبتهم» فهذا تحكم في تأويل القرآن". 
وهذه الآية من أحص ما يذكره أهل السنة قي دفع مقالة الخوارج والمعتزلةء وهي 
تدل على إبطال قول المرجئة كذلك, فإن أهل الإعان المطلق لا تحل مقاتلتهم» وقوله: 
(الزاي لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم 
ذلك على المؤمنين)") مبطل لقول الخوارج» فإن الله فرق بين الشرك والزناء والشرك 
هو الكفر» ويبطل قول المعتزلة أن الكبيرة توحب عدم الإيعان» فإن عدم الإبعان كفر 
وههذا فإن المعتزلة تسلم أن من ترك الشهادتين ولو م ينتحل عبادة معينة كافر» مها 
يحقق أن مقتضى صريح المنقول وقاطع المعقول أن عدم الإبعان كفر» وهي إبطال لققول 
المرجمةء فإن الله فرق بين الزاني والزانيةء والمؤمنين فقال: إوحرم ذلك على الؤمنين) 
أي النكاح فدل على أن الزاني والزانية لا يدحلان في اسم الإعان المطلق» بل إعامم 
ناقص ولا يسلبون مطلق الاسم لأن سلبه كفر والله فرق بينهم وبين المشركين. 
وكذا قوله ني كفارة القتل: لإفتحرير رقبة مؤمنة) ولو أعتق عاصيا أحزاً 
بالإ ماع إلى أمثال ذلك من دلالة القرآن. 
وليس المقصود هنا ذكر مقام الاستدلال لقول أهل السنة على التفصيلء فإن هذا 
مقام يطول ذكره» والمقصود هنا ذكر المقالات محملة» وإغا قصد فمله الإشارات کک 
القرآنية إبانة أن القرآن فيه بيان مفصل لاسم وحكم أهل الكبائر» وليست دلالته الأدلة مع عدم 
بحملة» فإن هذا الأصل هو أول أصل تناز ع فيه المسلمون» وقد ظن كثير من ST‏ 


(1) الحجرات: الآيتين ۹ .٠١‏ 

(۲) الفصل لابن حزم »)۲۸٠۰/۳(‏ الفتاوى لابن تيمية (۳/١١٠ء »)٤۸۳/۷‏ الإمهان للقاضي أي يعلى 
(۳۹۷)» لوامع الأنوار (۳۹۸/۱). 

(۳) النور: آية ۳. 

.4۲ النساء: آية‎ )٤( 

(ه) الفتاوی (1۷۱/۷). 


— ٦0٦ — 


أن موحب النزاع أن هذا الباب ججمل ذكره في القرآن» ورعا أطلق بعضههم: أنه 
من المتشابه في القرآن» وهذا قول من م يقدر القرآن حق قدره» وهكذا كل من نن 
أن شيئا من أصول الدين م يقع ذكره في القرآن إلا متشايهاء فهذا من البدع المخحالففة 
للكتاب والسنة وإجماع الصحابة والأئمة. 

وكثرر من هؤلاء معتبرهم ما ذكره المنازعون للسلف في هذا الباب من الاستدلال 
بالآيات الحملة من القرآن» وهذا معروف ومتواتر قي طريقة المخالفين للسلف» يهم 
إذا اعتبروا دلالة النصوص اعتبروا احمل والمطلق» وعن هذا اتخذ الخحوارج قولهم في 
أصحاب الكبائر» وهم أول من نازع السلف في هذاء فإمُم كانوا يستدلون .عثل قولسه: 
لإإنك من تدخل النار فقد أخزيته)' كلما أرادوا أن يخرجوامنها أعدوا 
فيها)"» كما حاء ذلك في حديث يزيد الفقير الذي رواه مسلم» وكقوله: (إومسن 
یعص الله ورسوله ویتعد حدوده یدخله نارا خالدا فيها)“» ومثل استدلاهم عطلق 
القرآن كقوله: (إومن يقتل مؤمناً متعمدا فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه 
ولعنه وأعد له عذاباً عظيما) وقوله: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إغفا 
يأکلون في بطوفم نارا وسیصلون سعیراً). 

والمقصود أن القرآن فيه إبانة سائر أصول الدين» وكذلك سنة الرسول 4# لكن 
EEE NOUS EOL A N‏ 
الرسول ك ليست هي من معتبر أئمة هذا الشأن القائلين قي العلل وأوحه رد الحديث. 

وني الحملة فمذهب السلف قي اسم مرتكب الكبيرة هو مقتضى النقول والعقول 
فهو الموافق للمتواتر في الكتاب والسنة» وليس في شيء من القرآن والحديث ما يقتضي 
مخالفته» و كذلك النظر المعتير يوحب قول السلف» وهذا من أوجه ذكرها فضلاء 


(۱) سور آل عمران: آیة .١۹۲‏ 

(۲) سورة السجدة: آية 

(۳) رواه مسلم )۱١۲/۱(‏ رقم (۱۹۱). 
)٤(‏ سورة النساء: آية .١ ٤‏ 

.۹٣ سورة النساء: ية‎ )٥( 


(1) سورة النساء: آية .٠١‏ 


— ۷ 


الحققين قي هذا الباب كأبي محمد ابن حزم وأبي عمر ابن عبدالبر والققاضي 
أبي يعلى من أصحاب أحمد وأبي العباس ابن تيمية» وغيرهم. 

وقي كلام أئمة السنة كأحمد بن حنبل وأبي حاتم وأبي زرعة ومحمد بن إمماعيل 
البخحاري والشافعي وقبلهم مالك بن انس وسفيان بن عيينة وأمثناهم من أوحه 
الاستدلال والاعتبار ما يطول ذکره» ذكره ع عنهم المصنفون في أصول أهل السنة 
كاللالكائي وابن خزية والآجري وابن أبي عاصم والخلال وابن بطة وغيرهم. 

وما يعلم أن قول السلف في اسم مرتكب الكبيرة إجماع محفوظ بينهم ولس 
هو من موارد النزاع بين السلف» والمقصود هنا درء ما ذكره كثير من المحأخحرين 
حيث يعدون في المقالات قي هذا الباب مقالة تحكى عن الحسن البصري من أعيان أئمة 
التابعين» عيزوها عن مقالة جمهور السلف» كما في طريقة أي محمد ابسن حح 
والقاضي أبي يعلى ا أحمد» وطائفة من أصحاب الأئمة» واتخذ كثير من 
المكفة هذا اعتاةا ين السلفت فصاروا كرت قرل اجتهرر وقرل الس كما هى 
طريقة عبدالحبار بن أحمد من المعتزلة» والإيجي صاحب المواقف من أصحاب 
الأشعري“) والتفتازاني في شرح المقاصد 

والتحقيق أن هذاالس انخلاف تضاد بن امسن و الحم هرر م السحلف 
والحسن لا يقول: أنه ا ee‏ ناقص الإبمانء ولا أنه 


ليس مسلما إلى أمثال ذلك قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ما يروى عن الحسن البصري 


() انظر الفصل لابن حزم /٣۳(‏ ۲۷۳ ۲۹۱). 
(۲) انظر التمهيد (۷ ١٤/۱‏ ۲۷). 

(۳) انظر الإبعان لأيي یعلی (۳۱۳_ ۳۹۲). 
)٤(‏ انظر الفتاوی .)٤۸۷ ٤۸7/۷(‏ 
)٥(‏ انظر الفصل (٣/۲۷۳)۔‏ 

.)۳۲٤( انظر الإعان‎ )٩( 

(۷) انظر شرح الأصول الخمسة .)۷١٤(‏ 

(۸) انظر المواقف (۳۸۹ ۳۹۱). 


(۹) انظر شرح اللقاصد (د/٠٠۲)‏ 
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ونحوه من السلف أمم موا الفساق منافقين» فجعل أهل المقالات هذا قول مخالفا 
للجمهور إذا حكوا تناز ع الناس في الفاسق الملي» هل هو كافر أو فاسق ليس معه 
إعان» أو هو مؤمن كامل الإعانء أو مؤمن .عا معه من الإعان» فاسق ما معه من الفسق 
أو منافق؟ والحسن رحمه الله لم يقل ما حرج به عن الجحماعة . . .". 

ومقصوده أن النفاق ليس واحدا وهذا قال: "لم يكن المتهمون بالنفاق نوعاً واحدا 
بل فيهم النافق الحض وفيهم من فيه إعان ونفاق» وفيهم من إعانه غالب» وفيه شعبة من 
الفاق , فال الفاق الك فاق دون شاق وشا کر ا ما يقال کے 
ينقل عن الملة» وكفر لا ينقل عن الملة» ونفاق أكير ونفاق أصغر . . ." وقي مناظرة 
ا ا الو ا اين الهري نمي القاسق اا 
E E O E‏ 
النفاق الأكجر". ثم قال: "فإنه ‏ أي النفاق س في الشرع إظهار الدين وإبطان 
حلاف ت إبطان:ما الف الدين إما أن يكرت كفرة أو فتغا :"© هته 
رة ابن تة ق در هدا الايراة: 

وعكن أن يقال: الحسن ومن وافقه من حكي عنه تسمية الفاسق منافقا لا يناز ع 
اه ار غو اا تة سن ته فاه واه ان اا راه مر اماه فا 
بكبيرته» وأنه مسلم وأن الكبيرة لا تخرجه عن مسمى الإبعان والإسلام فإن المنازع لي 
هذا هم اهل البدع» والحسن البصري من أشد الناس على المخالفين قي هذا الاب 
وا ل تاا ل شد ةه عاب امان عن ف ها فار ال ا و امح 
ابن عطاء الغزال مقدم المعتزلة كان يختلف إلى الحسن حي خالفه واصل هذا وسلب 
الفاسق اسم الإبعان» واعتزل الحسن وبجحلسه»ء ولو كان الحسن يقول هو منافق على 
معن سلبه مطلق الإعان لكان قوله أشد من قول واصل بن عطاء وأمثاله من المعتزلة. 
(0 الفتاوی .)٥۲٤/۷(‏ 
(۲) الفتاو ی .)٥۲۳/۷(‏ 


)۳( الفتاوى (۷/ ۲(. 


.)١٤١ س۱٤١‎ /۱١( الفتاوی‎ )٤( 


o E 


والمقصود أن الحسن يقول بقول السلف» وهذا محل ظهور ولزوم» وأما 
احتصاصه بأنه يسمي الفاسق منافقاء فيقال: الشريعة مت بعض الفسق نفاقا» كما في 
الخ ع عاد و روآ ی کو ف اة ما ا ر 
وقوله: "آية المنافق ثلاث . . ."» كما قي الصحيحين عن أي هريرة وأمشال ذلك 
فهل هذا يقال في هذا المورد أم قي سائر الفسق» هذا محل احتهاد وليس هو اخحتلاف في 
أصل الباب الذي يقصد عند ذكر مقالات الطوائف» وإن كان الصواب هنا أنه لا 
يسمى بالنفاق قي سائر موارد الفسق إلا ما مته الشريعة» ومثله الكفر الذي هو دون 
الكفر بالله» كقوله # كما في الصحيح: "التتان في الناس هما ممم كفر الطعن قي 
النسب والنياحة على الميت"» وقوله كما في الصحيح عن جرير بن عبدالله: "أا عبد 
أبق من مواليه فقد كفر حي يرحع إليهم"“ وأمثال ذلك تما ماه الشارع كفرا 
وليس هو الكفر بالله» وهو الذي قال فيه كثير من السلف: كفر دون كفرء ويقول 
طائفة من الفقهاء والشراح الكفر الأكبر والكفر الأصغرء وهذا ما يستعمله طائفة من 
المتأحرين من أهل السنة. 

والمقصود أن هذا الفسوق الذي مته الشريعة فاق ا کی تر رد کے 
مورد الشريعةء فإن باب الأسماء هو من حكم الله والشريعة تفرق بين مورد الأسحهاء 
ععتبر قدر المعاصي» وجكم الشريعة كما في الصحيح عن ابن مسعود: "سباب المسلم 
فسوق وقتاله كفر"» وتسمية الشريعة بالأسماء المحتصة لما هو من الفسق يعتبر فيه 
قدر الذنب» ومناسبته لمورد هذا الاسم وعن هذا وهذا امتنع طرد ذلك في سائر ما هو 
فسق» وعن الثان امتنع طرده باعتبار القدرء بخلاف الاسم الذي قصد الشار ع اططراده 
كالفسق» فإن سائر الكبائر فسق» والذنوب في القرآن كفر وفسسق ومعصية دون 


(۱) رواه البحاري (۲۷/۱) رقم »)۳٤(‏ ومسلم )۷٦/۱(‏ رقم .)٥۹(‏ 
(۲) رواه البخاري (۲۱/۱) رقم (۳۳)» ومسلم )۷٥/۱(‏ رقم .)٥۸(‏ 
(۳) مسلم (۸۱/۱) رقم .)٦۷(‏ 

.)1۸( مسلم (۸۱/۱) رقم‎ )٤( 

(ه) البخاري (۳۲/۱»› »)٤۸‏ ومسلم (۸۰/۱) رقم .)۱۹٤(‏ 
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الفسق» كما في قوله: و كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان) والكبيرة فسق 
بإجماع المسلمين» حى الخوارج والمعتزلة وأصناف المرحئة» لكن الخوارج جحعل الفسق 
والكفر واحداء والعتزلة بجعل الفسق بعدم الإبعان ولا يوحب اسم الكفرء والمرجة 
ججحعل الفسق لا يوحب نقص الإبمان» وسائر هذه المقالات معارضة للمنقول والمعقول. 

والمقصود أن الحسن يوافق مقالة المجمهور من السلف» وقوله المحتص احتهاد 
يضاف إليه» وليس هو الراحح عند التحقيق» لتعذر العلم بتمام القدر والمناسبة. 

والسلف والأئمة متفقون على أن كل مؤمن مسلم في مقام الأسماء» لكن النزاع 
في العكس» قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "وهذا متفق عليه بين هل السنة كلهم 
يقولون: كل مؤمن مسلم» وكل من أتى بالإبمان الواحب فقد أتى بالإسلام الواحسب 
لكن التزاع ي العكس . . ."» واتققوا على آن المسلم لقاب معه أصل امان ولا 
بد» لكن لا يلزم كونه الإبمان المطلق”» واتفقوا على أن السلم الممدوح هو المؤمسن 
المدوح في القرآن“» واتفقوا على أن الإعان مستلزم للإسلام» ولكن لا يلزم أن يكون 
هو إياه» قال الإمام ابن تيمية: "وقد اتفق العلماء على أن اسم المسلمين قي الظاهر 
يجري على المنافقين لانم استسلموا ظاهراء وأتوا عا أترا به من الأعمال الظاهرة 
الصلاة الظاهرةء والزكاة الظاهرة والحح الظاهر» والحهاد الظاهر» كما كان النسبي 
بحري عليهم أحكام الإسلام الظاهرء واتفقوا على أنه من لم يكن معه شيء من الإمان 
فهو كما قال اللّه: (إإن المنافقين في الدرك الأسفل من النار). . ". 

والمقصود أن المؤمن المستحق للثواب هو المسلم المستحق للثواب» وكل مؤمن ي 
نفس الأمر مسلم في نفس الأمر» وكل مسلم قي نفس الأمر مؤمن في نفس الأمر» وهذا 


.۷ سورة الحجرات: أية‎ )١( 

(۲) الفتاوری (۳۹۸/۷)۔ 

(۳) انظر الفتاوی لابن تیمية .)۳٣۷ ۳ ۹٦/۷(‏ 
)٤(‏ انظر الفتاوى لابن تيمية .)۳٠١/۷(‏ 

(ه) انظر الفتا وی لابن تيمية .)۳٣۷/۷(‏ 

.١٠٤١ سورة التوبة: أية‎ )٦( 


(۷) الفتاوى لابن تيمية .)١١١۱/۷(‏ 


س٦١‎ 


متفق عليه بين السلف» بل متفق عليه بين فرق الأمة كلهاء وهو ما أجمعت عليه سائر 
الشرائع"» ومورد النزاع بين السلف ليس باعتبار ذلك في نفس الأمر» بل قي صحة 
اسم الإبعان لمن علم إسلامه» والذي عليه الجماهير من السلف والأئمة والفقهاء أنه 
يطلق في مورد ولا يطلق في مورد آحر» وهذا هو الموافق لدلالة القرآن والحديث» وهو 
حصل حوابات كبار أئمة السلف كمحمد بن شهاب» ومالك بن انس وابن أي ذئب 
وأحمد بن حنبل وأمثاهم. ت 

وهذا اللزاع في مورد إضافة الاسم منشؤه الاحتلاف في تفسرر الإمان 
ا کات وک مورد ا ان و اا ار ما وار ن ھا د 
منه» وتارة يذكر الإسلام مع الإبعان وتارة يذكر الإعان والإسلام قي مققام المدح 
والإطلاق» وتارة ني اعتبار بوت الأحكام وصحتها إلى أمثال ذلك وهذا التتوع في 
مورد الاسمين قي القرآن و کلام الرسول تناز ع الفقهاء المنتسبون إلى السة والجحماعة 
ووقع لطائفة منهم مقالات يعلم مخالفتها للكتاب والسنة» فضلا عن مقالات الملخالفين 
للسلف قي هذا المقام» وعن هذا تكلموا في الإسلام والإعان» أيهما أفضل» وهل ما 
واحد أم بينهما فرق؟. 

والفقهاء وشراح الحديث المعظمون للسنة والجماعة بحكون في هذا قولين للأئمة 
أحدها: أن الإعان والإسلام سواى فالإبعان هو الإسلام والإسلام هو الإبمان» وهذا 
قول طائفة من أهل السنة ونصره محمد بن نصر المروزي» ونسبه إلى الجمهور الأعظم 
من أهل السنة والحماعة وأصحاب الحديث ‏ ونصره أبو عمر بن عبدالير من أعيان 
المالكية» وذكر أنه قول جمهور المالكية والشافعيةء وأنه قول داود وأصحابه وأكثر أهل 


الس والنظر انين اسلف ولاز وعد ين تفر رأ غر اي دال ها م 


.)۳٦١/۷( انظر الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 

(Y)‏ انظر الفصل لابن حرم )3۹/7 ¥(« الفتاو ى لابن يميه «(Tol Y)‏ جاع العلوم والحكم لابن رحب 
(۲). 

(۳) انظر تعظیم قدر الصلاة محمد بن نصر »))٥۳۱/۲(‏ الفتاوی لابن تيمية .)۳١٤ ›۳١۹/۷(‏ 


.)۲١۰/۹( التمهید لابن عبدالبر‎ )٤( 


ا 


أحص من نصر هذا القول وأضافه إلى الجمهور» وما من فضلء العلماء الكبار 
العروفين بالتحقيق والسنة والأثر» لكن طريقتهم في هذا المقام حلاف المأثور عن أعيان 
السلف» كما يأن بيانه. 

والمقصود أن هذا قول طائفة من الفقهاء وأهل السنة والحديث» ونسبه أبو عبدالله 
ابن حامد من فضلاء الحنبلية إلى أصحاب الشافعي» وأصحاب أي حنيفة. 

والقول الثاني: الفرق بين الإسلام والإبعان» وهذا القول هو المأثور عن السلف 
فقد روي عن قتادة» وداود بن أبي هند» وأبي جعفر الباقرء والزهري» وماد بن زيد 
وابن مهدي» وابن أي ذئب» وأحمد بن حنبل» ويجى بن معين وغيرهم"» وهذا القول 
هو الموافق للكتاب والسنة» وحمد بن نصر وهو أخحص من نصر القول بأمُما سواى م 
يثبت ذلك بنقل صريح عن أعيان أئمة السلف» قال الإمام ابن تيمية: "وهو (يعن عمد 
ابن نصر) لم ينقل عن أحذ من الصحابة والتابعين هم بإحسان ولا أئمة الإسلام 
المشهورين أنه قال: مسمى الإسلام هو مسمى الإعان» كما نصر» بل ولا عرفت أأنا 
ااال لك ا ول ف كه الارن ع ااي اة 
اا ر لاخدا ان الف هرل فل ف الا خان ف 
الإبمان"“ وذكر أن القول بالتفضيل هو قول اة أهل السنة. 

وهذا القول هو الصواب» وقد حكاه أبو بكر السمعان عن أهل السنة والجماعة 
جملة» وهو الذي نصره أئمة المصنفين في التفسير كمحمد بن جحرير» وابن كشي 
وأمثاهماء ونصره كثرر من الشراح كأبي سليمان الخطاي وأي عمرو ابن 


(۱) نقله عنه ابن تيمية ق الفتاوی (۳1۹/۷). 

(۲) انظر الفتاوی لابن تيمية »)۳۹٥/۷(‏ حامع العلوم والحكم لابن رحب .)٠١(‏ 
(۳) الفتاو ی لابن تيمية ( .)۳١١ ۳٦٥/۷‏ 

.)۳۹٥/۷( الفتاو ی‎ )٤( 

.)۱۳١/١( فتح الباري لابن رحب‎ )١( 

(1) تفسیر ابن حریر (۹۰/۲۹). 

(۷) تفسیر ابن کثیر .)۳۳۹/٤(‏ 

(۸) معام السنن ۲۹۰/٤(‏ ۲۹۱). 


ت 


( ) 


وابن رحب" وهو ظاهر طريقة أي وان ن 
وهؤلاء الجحمهور يقولون: الإعان أفضل من الإسلام» قال الإمام ابن تيمية: "ومهذا صار 
الناس في الإبعمان والإسلام على ثلاثة أقوال: فالمرجئة يقولون: الإسلام أفضل فإنه 
يدحل فيه الإبمان» وآخحرون يقولون: الإسلام والإبعان سواء وهم المعتزلة والحوارج 
وطائفة من أهل الحديث والسنة» وحكاه محمد بن نصر عن جمهورهم» وليس كذلك 
والقول الثالث: أن الإبعان أكمل وأفضل» وهذا الذي دل عليه الكتاب والسنة في غير 
موضع» وهو المأثور عن الصحابة والتابعين هم يإحسان"“. 


الصلاے') وأبن تيمية 


وني الحملة فطريقة محمد بن نصر وابن عبدالير ليست راححة في هذا امقام 
وإضافتها إلى الجحمهور من أهل السنة غلطء فإن المأثور عن السلف القول الشان. وم 
ينقل التسوية عن إمام معتبر من المتقدمين» وإنغا تحصل فما فهماً عنه وهذه طريقة لا 
يحصل ها تحقيق مع عدم المعارض فكيف معه» فإن المشهور عن أئمة السلف التفريسق 
كما رواه اللالكائي في شرح أصول السنة عن جماعة من السلف ولم يذكر فم 
الفا" » وابن كتير وصف القول بالتفريق بأنه مذهب أهل السنة والجحماعة ولم يذكر 
خف ورضف القرل اقا سرا اه رای الا 


.)١١١ ١۳٤١( صيانة صحيح مسلم من الإحلال والغلط لابن الصلاح‎ )١( 
.)۳٣۲ ۳ ٣۹/۷( الفتاوی‎ )۲( 

(۳) حامع العلوم وال حکم .)٠١ ۲ ٤(‏ 

(4) الفصل لابن حزم (۲۹۹/۳ .)۲۷١‏ 

(ه) الفتاوى لابن تيمية .)٤١٤/۷(‏ 

.)۸٠١ ۸ ١۱۲/٤( شرح أصول السنة‎ )١( 


(۷) تفسیر ابن کثیر .)۳٣٤ )۳۳۹/٤(‏ 


DR 


وقي الحملة فالتحقيق أن الذي عليه الجمهور من أهل السنة هو القول بالتفريق 
وهو المأثور عن الأئمة» وهذه طريقة الحققين كالإمام ابن تيمية» وابن رحب واين 
الصلاح وغيرهم. 

ومن أضيف إليه القول بأفُما سواء من أئمة السلف إمامان سفيان بن سعيد 
الثوري» والبخحاري صاحب الصحيح» والرواية عن الثوري ضعيفة كما ذدكره ابسن 
رحب“ وأما البخاري فقد اشتهر في كلام الشراح نسبته إليه“» وهذا لم يصرح به 
في صحيحه ولا في غيره» ولا رواه أهل السنة عنه مسندأء وإنغا حصله التأحرون ممن 
طريقته قي صحيحه» فإنه قال: "باب: إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة» و كان على 
الاستسلام أو حوف القتل» لقوله تعالى: (إقالت الأعراب آمنا قل م تؤمنوا ولكنن 
قولوا أسلمنا) فإذا كان على الحقيقة فهو قوله حل ذكره: (إإن الدين عند الله 
الإسلام)" ثم روى حديث سعد وفيه: أعط فلاا فإنه مؤمن فقال البى 4ة أو مسلم 
. . ." وهذا التبويب لا بحصل انما سواء وإنغا حصله أن الإسلام المطلق الممدوح 
هو الإعان المطلقء وأن الإسلام يقع على معى الاستسلام حوف السيف» وهذا لا 
يوحب أن يكون الإيعان والإسلام قي سائر الموارد سواء فإن هذا هو محل النزاع 
ولیس قي مقام ختص» بل ذكره حديث سعد مع هذا يدل عليه» فإن اللي 4ة أقر 
تنه لاون كةو ها ف هااا بویت ا فر م اخ ا 
الأئمة على التفريق» وأن الإبمان أفضل من الإسلام» فصنيع البخاري يحصل منه التفريق 


.)٤١٤/۷( الفتاوی‎ ( 

(۲) فتح الباري لاہن رحب .)١۱۳١/١(‏ 

(۲) صیانة صحیح مسلم .)١۴١ ۱۳٤(‏ 

.)٠١( حامع العلوم والحكم‎ )٤( 

.)۹۷/١( وابن حجر تي الفتح‎ »)١١١ »۲۲/۱( نسبه إليه ابن رحب في فتح الباري‎ )١( 
.١٤ الحجرات: آية‎ )٩( 

(۷) آل عمران: آیة 1۹ 


(۸) البخاري )۲٣/۱(‏ رقم (۲۷)» مسلم )۳٣۹۷/۲(‏ رقم .)۳۷١(‏ 


— ٦٦٥ 


لكنه يقصل مورد الإسلام» وأما قول بعض الشراح: أن البخاري يجعل الرحل المذكور 
ف ديت مدا فی هدا غاد کزةاا ری رلا خف ماه تلا عن 
تعذره من جهة دلالة الحديث وسياقه. 

ومحمد بن نصر إنما أضافه إلى جمهور أهل السنة والحديث لا تحققق أن السلف 
يقولون: الإبعان قول وعمل» وهذا متواتر بحمع عليه بين السلف والجمهور منهم 
يصرحون: أن الإسلام هو الدين كله» وهذا كله حقق عند السلف» فصار يتحصل له 
أن الإيعان والإسلام سواء» وليس كذلك» فإن الإعان مستلزم للاإسلام بإ ماع السلف 
ول کان ما م ان كر عي اوق ا و 

وحمد بن نصر وحد الزهري وطائفة من السلف لا يصرحون بذلك في الإسلام 
بل يقولون: الإسلام الكلمةء أو الإسلام العملء فصار يتحصل له أن هؤلاء خالفين 
للحمهور من السلف القائلين الإسلام الدين كله فهذا مأحذه عند التحقيق» وهو ليس 
كما ذكره» وابن شهاب وأمثاله من يقول: الإسلام الكلمة أو العمل موافقون لجماهير 
السلف القائلين: إن الإسلام هو الدين كله» ظاهره وباطنهء فإنه في هذا المورد يراد بسه 
معن الإعان باتفاق المسلمين» بخلاف ذكره مع الإبمان وأمثال ذلك والجحمهور مسن 
السلف يقولون: الإسلام مع الإعان هو الأعمال الظاهرة» وهذا هو الذي ذكره الرسول 
هة قي حديث جبريل المتفق عليه» وليس المقصود أنه عند اجتماعهما كمااقي هذا 
الحديث لا يكون ما ّي إعانا إسلاماء ولا أن ما سمي إسلاما إمانء بل كل إسلام في 
نفس الأمر هو إعانء و كل إعان في نفس الأمر هو إسلام» وهذا فسر البي عه الإبمان 
تي حديث عبد القيس المتفق عليه من حديث ابن عباس وهو خرج في الصحيح من 
وحه آحر عن أي سعيد الإيعان بنحو ما فسر به الإسلام في حديث جحريل» وفيه: 


"آم رکم بالإیعان بالله وحده» هل تدرون ما الإعان باله وحده قالوا الله ورسوله أعلم 


(۱) قاله ابن رحب عن البخاري» انظر شرحه للبخاري (۱۳۱/۱). 


(۲) انظر الفتاوی لابن تيمية .)۳۷١ ۳ ٦١/۷(‏ 


د 


قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء ال زكاة» وصوم 
رمضان وأن تؤدوا مسا من الغ ". 

لكن الإسلام إذا فسر مفردا ذكر فيه العمل الظاهر» كما في الصحيحين من 
حديث عبدالله بن عمر عن البي ظ قال: "بي الإسلام على مس شهادة أن لا إله إلا 
الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والح" وم 
يذ كر الإسلام مفردا مفسرا عا فسر به الإبعان عند مقارنته بحلاف الإبعان» وهذا من 
فاضل الحجج على أن الإبعان أفضل من الإسلام كما هي طريقة الأئمة. 

وقي الحملة ليس في أدلة القرآن والحديث ما يدل على أن الإبمان والإسلام سواء 
وسائر ما يحتج به المتأحرون هو عند التحقيق يدل على المأثور عن السلف» فإن حص 
ما يذكرونه من القرآن قوله: لإفأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير 
بیت من المسلمين) » وجعلون ذلك تسوية بينهما» وهذا عند التحقيق من أدلة 
الجمهورء فإن ذكر المؤمنين باعتبار المخرحين» فإنه لم يخرج إلا مؤمن» واممرأة لوط 
ليست من المخحرحين» ولا ذكر أهل البيت وصفهم بالإسلام لأن امرأة لوط تدحل 
فيه» و كانت منافقة واسم الإسلام يجري على المنافق في الظاهر باتفاق العلماءء ولم تكن 
امرأته تظهر الكفر لهء وإلا لما بقيت» ويتعذر فرض جواز ذلك في شريعة لوط فإن هذا 
مخالف للأصول» فإن الله أوحب على سائر الأنبياءء بل سائر المؤمنين البراءة من الكفار 
الجاهرين بالكفر» و كرما منافقة هو معي قوله: ((ضرب الله مغلا للذين كفروا امرأة 
نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاها)) وهذه خحيانة 


الدين وليست خيانة العرض» فإن الله طهر فرش الأنبياء. 


.)۱١١ رقم(‎ )۱۳٣/۱( رقم( ۱۲۹۰)» مسلم‎ )٤٤1/۱( البخاري‎ )١( 

(۲) البخحاري (۲۰/۱) رقم(۸)» مسلم )٥۲/١(‏ رقم (۱7). . 

الداریات: الاتن ن۴ 

.)۲۹۰/٤( الفصل لابن حزم (۲۹۹/۳)» معام السنن‎ »)۲٠۰/۹( انظر التمهید لابن عبدالیر‎ )٤( 

.٠١ التحرع : ية‎ )٥( 


۷ — 


والمقصود أن ما يستدل به المتأحرون ليس هو معتبر عند التحقيق» وتفصيل أدلتهم 
والجواب عنها ليس يقصد ذكره هناء فإن المقام مقام جمل وأحرف قي هذا اللاب 
وتفاصيله مبسوطة في موضعه في كتب أئمة السنة والحديث» قال الإمام ابسن تيمية: 
"والمقصود أن هنا قولين متطرفين» قول من يقول: الإسلام محرد الكلمة» والأعمال 
الظاهرة ليست داحلة في مسمى الإسلام» وقول من يقول: مسمى الإسلام والإعمان 
واحد وكلاهما قول ضعيف سخالف لحديث جبريل وسائر أحاديت البي غق وهذا ها 
نصر محمد بن نصر المروزي القول الثان لم يكن معه حجة على صحته» ولكن احتج ما 
يطل به القول الأول" وقول السلف والأئمة لا هذا ولا هذا كمافهم محمد بن 
نصر هذا عن طائفة منهم وهذا عن طائفة منهم» مع أنه فاضل ذو سنة» والغالب عليه 
التحقيق» لكن هذا الباب فيه موارد اشتباه في أسمائه وأحكامه» وعن هذا وقع قوم من 
متقدمي الفقهاء المعروفين بالسنة في نوع من الإرحاء وأمثال ذلك مما غلط فيه بض 
متأحري أهل السنة في مسائل الكفر والردة. 

والجحماهير من أهل السنة الذين ينفون تساوي مسمى الإبمان والإسلام ويقولون 
بالتفريق همم مقالات في الفرق بينهماء فالزهري يقول: "الإسلام الكلمة والإمان 
العمل" وماد بن زيد جعل الإيمان حاصا والإسلام عام" وابن أي ذئب يقول: 
"الإسلام القول» والإعان العمل" وأحهمد بن حنبل تنوعت أجوبته» ففي رواية ابنسه 
صالح قال: سئل أبي عن الإسلام والإعان» قال: ابن أبي ذئب يقول: الإسلام الققمول 
والإبعان العملء قلت: فما تقول أنت؟ قال: الإسلام غير الإبعان» وي رواية حنبل بن 
إسحاق قال: معت أبا عبدالله يقول: قال الزهري: فنرى الإسلام الكلمة والإبمان 
العملء قلت ما تقول أنت؟ قال: الإسلام غير الإبعان» وقي رواية عبدالملك الميمون قال: 
قلت لأيي عبدالله: تفرق بين الإبعان والإسلام قال نعم» وقي رواية أحمد بن القاسم 
(۱) الفتاوی .)۳۷٥۹/۷(‏ 
(۲) ذكره اللالكائي في شرح أصول السنة .)۸٠١/٤(‏ 


(۳) رواه اللالكائي ني شرح أصول السنة .)۸١٤/٤(‏ 
() رواه اللالكائي في شرح أصول السنة .)۸٠١/٤(‏ 


۸ س 


قال: معت أبا عبدالله يقول: قال الزهري: فنرى الإسلام الكلمة والإعمان العمل 
فاستحسنه أبو عبدالله» وقي رواية إماعيل بن سعيد قال: سألت أحمد عن الإسلام 
والإعان» فقال: الإعان قول وعمل» والإسلام الإقرار“. 

قال الإمام ابن تيمية: "وأما تفريق أحمد بين الإسلام والإبعان فكان يقوله تارة 
وتارة حكي الخلاف ولا جزم به» وكان إذا قرن بينهما تارة يقول: الإسلام الكلمة 
وتارة لا يقول ذلك" وهذا المنقول عن السلف ليس خلاف تضاد» وكله على 
وحهه» فإن هذا الباب يعتبر ذكره بحسب مورد السياق» فإن الزهري وأمثاله مسن 
السلف القائلين: الإسلام الكلمة» ليس مقصودهم أن الإسلام الواحب محرد الكلمة 
الشهادتين أو القول مطلقاء فإن العمل من الإسلام بإجماع المسلمين سنيهم وبدعيهم 
وهذا ما يعلم بالضرورة من الدين عند سائر المسلمينء وإن كان ما يثبت به أصل 
الإسلام حل نزاع بين السلف والخلف» وهذا كان الجحمهور من السلف يصرحون أن 
العمل من الإسلام» بل مقصود الزهري وابن أي ذئب وأمثالهما أن من أتى بالاقرار 
بالشهادتين صار مسلما متميزا عن الكفار تحري عليه أحكام المسلمين"» فدحول 
الإسلام يكون بالشهادتين وهذا جحمع عليه بين أهل العل. 

وأحمد وأمثاله ممن وافقوا الزهري كان مرادهم هذاء ومذا كان أحمد تارة يذكر 
قول الزهري وتارة يذكر غيره» ومنع أحمد في بعض جواباته الاستفناء في الإسلام 
واحتح بقول الزهري: فنرى الإسلام الكلمة كما ثي رواية الأثرم» ووحهه أن 
الإسلام إذا قصد به الكلمة لا استثناء فيه بخلاف ما إذا أريد به الكلمة والعمل» وهو 


( انظر قي أجحوبته السنة للخلال (۲/۳ 1٠‏ 10۷)» والرسائل المروية عن أحمد قي العقيدة 1١۸/١(‏ 
۰۹ )» الفتاوی لابن تيمية (۰/۷ ۳۷ ۳۷۳). 

(۲) الفتاوى لابن تيمية .)۳۷١/١(‏ 

(۳) انظر الفتاوى لابن تيمية .)٤١٠١/۷(‏ 

۔)٦۷١‎ ۳۷ ۰/۷( الفتاوی‎ )٤( 


.)4١١ »٤١١ ›)۳۷١/۷( الفتاوى لابن تيمية‎ )٥( 


ا 


الإسلام الواحب» وهذا جاء عن أحمد قي بعض أجوبته ما يدل على أنه يسئئن فيه 
على هذا الوجه» وصرح أحمد في بعض أجوبته أن الأعمال من الإسلاء". 

وأحمد يقول في بعض أحوبته بقول الزهري: الإسلام الكلمة ثم يقيده قال 
إسماعيل بن سعيد: قال أبو عبدالله: الإبمان قول وعمل» والإسلام الإقرار» قال: 
وسألت أحمد عمن قال في الذي قال جبريل للرسول كك إذا سأله عن الإسلام» فإذا 
فعلت ذلك فأنا مسلم؟ قال: نعم فقال قائل: وإن م يفعل الذي قال جبريل للبي فهو 
مسلم أيضا؟ فقال: هذا معاند للحديث. 

قال اللإمام ابن تيمية: "فقد حعل أحمد من حعله مسلما إذا لم يأت بالخمس معاندا 
للحديث مع قوله: الإسلام هو الإقرار» فدل ذلك على أن ذاك أول الدحول قي 
الإسلام وأنه لا يكون قائما بالإسلام الواحب حن يأتي با لخمس" وأحمد ترك قول 
الزهري في بعض حواباته حى لا يظن أن الإسلام هو الكلمة مطلقا. 

والملقصود أن أجوبة أحمد ليس بينها تعارض وهي أجمع من جوابات غير فاا 
تنوعت» لأن هذا الباب يتنوع ذكره وإطلاقه قي القرآن والحديث» فصارت أجوبته 
موافقة للنصوص ثي حقيقتها وسياقها. 

وهذا هو الحقق في مذهب أحمد خلافا لطريقة بعض الحنبلية كأي عبدالله بن 
حامد فإنه ذكر أن المذهب رواية واحدة أن الإسلام قول وعمل» وتأول الرواية 
إماعيل بن سعيد ما لا يتفق ومقصود أحمدء وكذلك القاضي أبو يعلى وطائفة من 
الحنبلية يعارضون هذه الطريقة» ويجعلون المذهب رواية واحدة هي رواية إسماعيل بن 


سعيد أن الإسلام الإقرار". 


.)٤١١ س٤١‎ ١/۷( الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.)۳۷۰/۷( الفتاوی لابن تيمية‎ )۲( 

(۳) حكاه ابن تيمية في الفتاوى .)۳۷١/۷(‏ 
)٤(‏ الفتاوى لابن تيمية .)۳۷١/۷(‏ 

(ه) الفتاوی .)٤۱٠١/۷(‏ 


.)١١۸ ›»۱۲۷/۱( انظر الفتاوی لابن تيمية (۳۹۹/۷)» فتح الباري لابن رحب‎ )٩( 


۷۰ 


وماد بن زيد لا حعل الإعان حاصا والإسلام عاما مقصوده: أن كل مؤمن 
مسلم وليس كل مسلم مؤمنا على الإطلاق» وهذا قول الجحماهيرء وهو الموافق للقرآن 
والسنة وآثار السلف» كما حكاه الإمام ابن تيمية وابن الصلاح عن الجمهور من أههل 
السنة"» وهنا يقال: اهل السنة متفقون على أن كل مؤمن مسلم» وهذا ثابت بالكتاب 
والسنة وإجماع السلف» وإغا النزاع في إطلاق الثان» والتحقيق أنه لا يطلق في سائر 
الوارد وهو قول الجمهور» ولم يثبت عن أئمة السلف ما ينافيه» وهذا الموافق لطريقة 
القرآن والحديث. والمسلمون سنيهم وبدعيهم جحمعون على أن كل مؤمن ق نفس الأمر 
مسلم قي نفس الأمر» وأن كل مسلم ني نفس الأمر مؤمن في نفس الأمر. 

والحققون من أهل السنة طريقتهم في هذا طريقة السلف والأئىة» كماهي 
طريقة أي القاسم اللالكائيء فإنه يقول: "الإسلام أعم من الإعانء والإان أخحص 
منه"» وكذلك بعض الفقهاء كابن الصلاح فإنه اعتبر ما ذكر في حديث جبريل فيه 
إبانة أصل الإبعمان» وأصل الإسلام» وأن اسم الإبعان المطلق يتناول هذا وهذاء والإسلام 
اللطلق يتناول أصل الإبعان والعملء وقال: "فخرج ما ذكرناه وحققناه أن الإسلام 
والإبعان يجتمعان» ويفترقان» وأن كل مؤمن مسلم» وليس كل مسلم مؤمنا". 

ومن أئمة الحققين من متأحري أهل السنة الإمام ابن تيمية وهو أخحص من حقق 
هذا الباب من المتأحرين» وذكر الحمع بين موارد النصوص» والتوفيق بين آثار السلف 
(أحمد وغيره)» ومحصل طريقته: القول بالتفريق بينهماء وأن الإعان أفضل من الإاسلام 
وأن الإبعان إذا قرن بالإسلام فإنه في القلب» والإسلام الظاهر»ء وإذا أفرد فإنه يتضمن 
القول والعمل» وإذا أفرد الإسلام» فقد يكون إعانا بلا نراع» وهذاهوالإسلام 
الواحب» وأن كل مؤمن مسلم» ولیس كل مسلم مؤمنا. 


(۱) انظر الفتاوی لابن تيمية »)۳٦۲ »۳٦۱/۷(‏ صيانة صحیح مسلم .)٠١١ ۱۳٤(‏ 
(۲) شرح أصول السنة .)۸٠١/٤(‏ 

(۳) صیانة صحیح مسلم لابن الصلاح (١٤۱۳ہ .)١١١‏ 

.)]١١ ۳ ٦۰/۷( انظر الفتاوى لابن تيمية‎ )٤( 


— ۷۹ 


وابن كثير يقول: "الإيعان أحص من الإسلام" وهو من حققي هذا المقام» ولهذا م 
يعتبر القول بالتسوية لأحد من السلف”“» وابن رحب من فضلاء الحنابلة الحققين 
يقول: "التحقيق في الفرق بينهما أن الإعان هو تصديق القلب وإقراره ومعرفقه 
والإسلام هو استسلام العبد لله وخحضوعه وانقياده له» وذلك يكون بالعمل وهو 
الدين كما سمى الله في كتابه الإسلام ديناء وي حديث جبريل سمى البي 4 الإسلام 
والإبعمان والإحسان د وهذا أُيضاً يدل على أن أحد الاسمين إذا أفرد دحل فيه الآاحر 
وإنغا يفرق بينهما حيث قرن أحد الاسمين بالآحر»ء فيكون حينئذ المراد بالإبعان جنس 
تصديق القلب» وبالإسلام حنس العمل" . 

وفي الحملة فهذا المقام يقصد به التنبيه إلى بعض ما أشكل من كلام السلف على 
بعض المتأحرين من أصحاب الأئمة» ما هو عند التحقيق يرجع إلى أصل واحد» ومن 
تحقق له العمل .عوارد النصوص وسياقاا تحصل له العلم .عوافقة المقالات المأثورة عن 
السلف لذلك واتفاقها في نفس الأمرء وأن الاسم إذا لم يصح إطلاقه في مققام م 
يوحب عدم إطلاقه في سائر المواردء وأن الاسم إذا م يصح إطلاقه في مقام م يلزم 
انتفاؤه في نفس الأمر في هذا المقام» وإن صح إطلاقه قي مقام م يلزم تحققه في نفس 
الأمر قي هذا المقام الذي أطلق فيه» وهذا هو التحقيتق الموافق للقرآن وأحاديث الرسول 
َة وآتار السلف» وتفصيل هذا الباب نما يطول والمقصود هنا ذكر حمل الطوائف يقي 
اسم الفاسق الملي» فهذه جملة قول أهل السنة والحديث. 

القول الثاني : أن مرتكب الكبيرة كافر» وهذا القول هو أول بدعة حصلت بي 
الإسلام ي أصول الدين U‏ أظهره الخوارج المارقون الذين ذکر الرسول ا مروقهم کن 
الدين» وصفتهم كما تواتر ذلك عنه من عشرة أوجحه كما ذكره الإمام أحمد ومسلم 
صاحب الصحيح وغيرماء وهذا القول يضاف للخوارج على جهة الإجممال» ولهذا 


(۱) تفسیر ابن کٹیر .)۳۳۹/٤(‏ 
)( حامع العلوم والحكم لابن رجحب ›)۲٥(‏ وانظر شرح قوله قي الملصدر نفسه «(TY ›»۲٤(‏ وق شرح 
البخاري له (۱۲۹/۱). 


— ۷۲ 


أضافه إليهم من تکلم في هذا الباب من هل العلم وأصحاب النظر وأرباب الققالات 
كأبي عمر ابن عبدالبر» والقاضي أي يعلى واإبسن تيمية» واإبن أبي العز 
ا حتفي“ والسفاريي وذكره أبو المعالي والإيجي والتفتازاني“ والققاضي 
عبدال حبار من المعتزلة"» والبيجوري صاحب الحوهرة . 

وقي الحملة فهذا هو المشهور قي الإطلاق» وطائفة من أرباب المقالات يفصلون 
في قول الخوار ج قال أبو الحسن الأشعري قي المقالات: "أجمعت الخوارج على إكفار 
على بن ابي طالب رضوان الله عليه أن حکم» وهم مختلفون على کفره شرك ام لا؟ 
وأجمعوا أن كل كبيرة كفر إلا النجدات فإنما لا تقول ذلك . . .")وقول 
النحدات كما يذكره الأشعري» قال: "وزعموا أن من نظر نظرة صغررة أو كذب 
كذبة صغيرة ثم أصر عليها فهو مشرك» وأن من زنن وسرق وشرب الخمر غير مصر 
فهو مسلم"" '» وهذا الذي حكاه الأشعري عن النجدات فيه نظرء وعبدالقاهر 
البغدادي يحكيه على وجه آخرء قال: "ومن بدع نحدة . . . أنه قال: من نظر نظرة 


صغيرة أو كذب كذبة صغيرة وأصر عليها فهو مشرك» ومن زن وسرق وشرب 


.)١١/١۷( التمهيد‎ )١( 
.)۳۲۳( الإعان لأ يعلى‎ )۲( 

(۳) الفتاوی لہ ( ٥۱/۳‏ ۷۰/۷٦)۔‏ 
)٤(‏ شرح الطحاوية .)۳۷١(‏ 
)٥(‏ لوامع الأنوار (۳۹۸/۱). 

.)۳۲٤( الإرشاد‎ )1( 

(۷) المواقف (۳۸۹). 

(۸) شرح المقاصد .)۲۰۰/٣(‏ 

(۹) شرح الأصول الخمسة .)۷١١(‏ 
)۱٠١(‏ حوهرة التوحید (۱۸۸). 
)١١(‏ المقالات (١/1۹۷ء .)۱١۸‏ 
(۲ للمقالات .)٠۷٥/١(‏ 


— V۳ 


الخمر غير مصر عليه فهو مسلم» إذا كان من موافقيه على دينه"'» فهذا التقيبد يفرق 
بين هذا وما نقله الأشعري» وكثير تما ذكره الأشعري عنه يذكره عبدالقاهر ويقيده هذا 
القيدء والشهرستاني صاحب الملل والنحل يذكره مطلقا كما هي طريقة الأشعري. 

وقي الحملة فهذا موضع تردد في مقالة النجدات» ومثل هذا لا يقال فيه ترجيح إلا 
من جحهة صحة النقل» وكتب المقالات ختلفة» وإن كان ما ذكره البغدادي اقرب إلى 
طريقة الخوار ج» فإن الكبيرة كفر عندهم» وعدم الإصرار لا يرفع الكبيرة بل الصغيرة 
هذا إن صح هذا التفصيل قي قوله كما يذكره الأشعري وطائفة من أصحابه» فإن ما 
يذ كره أرباب المقالات فيه غلط كثير» وكثير منهم ينقل بعضهم عن بعض» ومادة 
كثير من الأشعرية أصحاب المقالات كعبدالقاهر والشهرستان ما كره الأشعري 
وأمثاله» والأشعري كثير من مادته من كلام المعتزلة الملصنف قي المقالات قبله. 

وطائفة من الخوارج يقولون: "ما كان من الأعمال عليه حد واقع فلا يتعدى 
بأهله الاسم الذي لزمهم به الحدء وليس يكفر بشيء ليس أهله به كافر! كالزنا 
والقذف وهم قذفة زناةء وما كان من الأعمال ليس عليه حد كترك الصلاة والصيام 
فهو كافرء وأزالوا اسم الإعان في الوجهين" نقله الأشعري في المقالات” والبغدادي 
يذكر مثل هذا قولاً لطائفة من الصفرية من الخوارج» قال: " . . . فصارت الصفرية 
على هذا التقدير ثلاث فرق: فرقة تزعم أن صاحب كل ذنب مشرك» كماقالت 
الأزارقةء والثانية: تزعم أن اسم الكفر واقع على صاحب ذنب ليس فيه حد والححدود 
في ذنبه حارج عن الإيعان وغير داحل في الكفرء والثالة: ترعم أن اسم الكفر يقع على 
صاحب الذنب إذا حده الوالي على ذنبه . . .". 

وفي الحملة فكتب المقالات في كثير منها تفصيل .ثل هذه الطريقة» وهذا ليس 
خالا لالإطلاق المستعمل في كلام جمهور من تكلم قي هذا الباب من أهل العلم 
)١(‏ الفرق بين الفرق (۸۹). 


.١٠٤/١( الملل والنحل‎ )٠( 
.)۱۸۳/١( المقالات‎ )۳( 


(4) الفرق بين الفرق .)۹١(‏ 


1 — 


وأرباب النظر الذين يضيفون القول بكفر مرتكب الكبيرة إلى الخوارج مطلققاء فهذا 
قول جحمل» وهذا أطلقه ابن تيمية وأمثاله من المحققين» والمشهور قي مقالة النجدات أَمُم 
يصفون بالشرك في الكبائر على التفصيل المحكي عن . 

قال الرازي قي امحصل: "صاحب الكبيرة عندنا مؤمن . . . ومجمهور الخوارج 
كافر» وعند الأزارقة مشرك"» وهذا حلاف المشهور فى كتب الققالات» قال 
الأشعري في المقالات: "والأزارقة تقول إن كل كبيرة كفر» وإن الدار دار كفر يعنون 
دار خالفيهم» وإن كل مرتكب معصية كبيرة ففي النار حالدا خلداء ويكفرون علا 
. . ." وقال الشهرستان قي الملل والنحل: "احتمعت الأزارقة على أن من ارتكب 
RE‏ 
سائر الكفار . . ."» فما ذكره الرازي فيه نظرء وليس هذا معروفا لنافع بن الأزرق 
وذويه» ولو أضافه إلى النجدات لكان له وحه» مع أن تييزه عن قول الجمهور فيه نظر 
فإنه مب على أن النجدات لا يسمونه كافرء وهذا وإن قيل إن المشهور في كتب 
القالات ني تفصيل قوهمم تسميته مش ركاء لكن م يثبت نقل عن دة بن عامر 
وأصحابه اَم لا يسمون مرتكب ما هو من الكبائر كافرا. 

وقي الحملة فمع ما يذكره أرباب المقالات ليس طائفة من الخوار ج تعتبر كل ما 
هو من الكبائر ليس كفرأء وإن نقل احتلافهم ي تسمية صاحب بعض الكبائر بل دون 
اسم الكفر» فهذا مقام آخحر» ثم هم على قولين معروفين جمهورهم يقولون: مرتكب 
الكبيرة كافر كفر ملة» وذهب عبداللّه بن إباض وأتباعه إلى أنه كفر نعمة مع موافقتهم 
لسائرهم قي تخليده في النار» قال الأشعري: "والإباضية يقولون: إن جميع ما افترض الله 


سبحانه على حلقه إعان» وإن كل كبيرة فهي كفر نعمة» لا كفر شرك وإن مرتكبي 


.)١١١ ۱۲۲/۱( الفرق بين الفرق (۷ ۸ 4۰)) الملل والنحل‎ »))١۷١ -۱۷٤/١( انظر المقالات‎ )١( 
.)۳٤۹( امحصل‎ )۲( 


.)۷٠/١( المقالات‎ )۳( 
.)١۲١۲/١( الملل والنحل‎ )٤( 


۷0 


الكبائر في النار حالدون مخلدون فيها"'» وقوم: إنه كافر كفر نعمة يقصدون به 
إحراء ما هو من أحكام الإسلام عليه» وليس أنه معه إعان» قال البغدادي: "امعت 
الإباضية على القول بإمامة عبدالله بن إباض وافترقت فيما بينها فرقا يجمعها القول بأن 
كفار هذه الأمة يعنون بذلك خالفيهم من هذه الأمة برآء من الشرك والإعان» وأففم 
ليسوا مؤمنين ولا مش ركين» ولكنهم كفارء وأحازوا شهادم» وحرموا دماءهم في 
السر واستحلوها ني العلانيةء وصححوا مناكحتهم والتوارث منهم» وزعموا امم في 
ذلك عحاربون لله ولرسوله لا يدينون دين الحق» وقالوا باستحلال بعض أموا لهم دون 
ف 

وقال الشهرستاني تي ذكر قول عبدالله بن إباض: "قال: (يعيي ابسن إباض): إن 
خالفينا من أهل القبلة كفار غير مشر كين» ومناكحتهم جحائزة وموارتشهم حلال 
وغنيمة أموالهم من السلاح والكراع عند الحرب حلال وما سواه حرام» وحرام قتلهم 
وسبيهم قي السر غيلة إلا بعد نصب القتال وإقامة الحجة» وقالوا: إن دار عالفيهم من 
أهل الإسلام دار توحيد إلا معسكر السلطان فإنه دار بغي» وأحازوا شهادة غالفيهم 
على أوليائهم» وقالوا في مرتكي الكبيرة: إْم موحدون لا مؤمنون"» وقبله أبو 
الحسن الأشعري» فإنه ذكر عنهم نحو هذا قال: "وزعموا أن الدار يعنون دار خالفيهم 
دار توحيد إلا عسكر السلطان» فإنه دار كفر يعي عندهم» وحكى عنهم أُمُم أجازوا 
شهادة خالفيهم على أوليائهم وحرموا الاستعراض إذا حرحواء وحرموا دماء مخالفيهم 
حى يدعوه إلى دينهم» فبرئت الخوارج منهم على ذلك وقالوا: إن كل طاعة إعان 
ودين» وإن مرتكي الكبيرة موحدون وليسوا عؤمنين". 

وني الحملة فهذا بحمل قول الخوارج» وني كتب القالات تفاصيل ذكرها 
الأشعري وأمثالهء والإباضية تعد من طرائفهم المختصة .عخالفة جمهورهم وماذدكر 
)١(‏ للمقالات (۱۸۹/۱). 
(۲) الفرق بين الفرق .)٠١۳(‏ 
(۲) الملل والنحل .)١١١/١(‏ 


.)١۸١ ۱۸٤/١( المقالات‎ )٤( 


— ۷٦ 


عنهم من أحص ذلك وهؤلاء الإباضية قد عرفوا بهذا الاختصاص» لكن دحلت عليهم 
فيما بعد مقالات حدثت في مسائل الإلهيات والقدر وغيرها ولم تكن من أصل مذهبهم 
وهذا تنازعوا فيهاء وهم مشارقة ومغاربة» وبينهم فرق في مسائل ودخحل عليهم قول 
المعتزلة في الصفات في الجملة» وهذا معتبره عا يذكره الناس وعا صنفه أصحاب هذا 
افخ 

ومن تصانيفهم "الحق الدامغ" لأحمد بن حمد الخليلي» وهو من علماء المشارقة من 
الإباضية» ذكر فيه القول بخلق القرآن» وتأويل الصفات على طريقة نوع من المعتزالة 
وهو يشارك سائر المعتزلة في النتيجة الكلية» وذكر فيه القول بنفي الرؤية» واستعمل 
رل الحتزلتة بل بين لله إإلا لتقل رذ كر الول بكر اص اب 
الكبائر كفر نعمة» وأمُم مخلدون قي النار»ء وزعم أنه يذكر قول أهل السة وأدلتهم 
والحق أنه غلط عليهم في موارد من قوههم ولم يفرق بين قول السلف أهل السنة 
والحديث وقول كثير من متكلمة الأشعرية» كأبي حامد الغزالي وأمثاله» وصار يعتر 
قول أهل السنة بالإضافة إلى أحد المذاهب الأربعة الفقهية» وهي طريقة لا تقع إلا مسن 
حاهل مطبتق أو ظا م يقصد لبس الحق بالباطل» وإلا فكل من نظر الأخبار» والسسير 
والتاريخ» وكتب المقالات عرف أنه انتتسب لأبي حنيفة معتزالة وسلفية وماتريدية 
وأشعرية وكرامية وصوفية وغير ذلك» ويقع كثير من هذا لي الشافعية والمالكية 
والحنبليةء وإن كانوا ليسوا كالأحناف» لكن المقصود أنه ليس ثمت طائفة من الطرائف 
الأربع سائر أتباعها سلفية محضة حن الحنبلية» ففي طائفة من متأخحريهم ميل إلى 
الكلابية» وبعض مقالات الأشعرية» أو تصوف ليس من هدي السلف» بل هسو من 
البدع المنكرة» وقول أهل السنة يقصد به قول السلف أهل القرون الثلاة الفاضلة 
أصحاب الرسول وتابعيهم ومن اعتبر قوم واتخذ طريقتهم من أصحاب الأئمة. 

وني الجملة فقول الخوارج الإباضية وغيرها مناقض لصريح المنقول وصحيح 
العقول» ويتعذر بوت إعان ماهير الناس عثل هذاء فإن الإنسان ظلوم مبين» وهذه 
المقالات إغا ظهرت في الفتن واستبيح هما دماء المخالفين» أما اتخاذه دينا فإنه يوجصسب 
التناقض امحض» والعجز عن تصحيح دين ماهير المسلمين. 


— ۷۷ — 


والإباضية إذ تقول مرتكب الكبيرة ليس بعؤمن» وهو خلد في النار» فأي موحب 
اقتضى إحراء حكم الإسلام فيه على ما هو معروف في تفاصيلهم» فقوم هذا وإن 
کان دون قول غلاتمم» لكنه أظهر في التناقض» وإن كان قول غلاهم أعظم ضلالا 
وفساداء فإن من لا إعان معه وهو في الآحرة مخلد في النار» فهذا هو الكافر قي كلام الله 
ورسوله» والكافر المظهر للكفر ‏ وأهل الكبائر مظهرون للكبائر _ لا تحري عليه 
أحكام الإسلام ولا شيء منها ني صريح الكتاب والسنة» وهذا قول المسلمين سسنيهم 
وبدعيهم إلا من شذ كهذا الصنف من الخوار ج وبعض المعتزلة» وحذاق ھۇلاء وهؤلاء 
وهو قول السلف وأهل السنة وجماهير المتكلمة» وهو قول سائر الصوفية وجماهير 
الشيعة يقولون: من علم كفره ظاهرا وباطنا ولا إعان معه» وحكم عليه بالخلود في النار 
لا تحري عليه شيء من أحكام المسلمين بخلاف المنافقين» وليس المقصود إبانة فساد 
مقالة الخوارج» فهذا مقام يقصد فيه ذ كر جمل المقالات. 

المقالة الثالثة: مقالة المعتزلة: وهي من جنس مقالة الخوارج» وهي الي أحدثها أئمة 
العتزلة واصل بن عطاء الغرال وغيره» وخالفوا هما أئمة التابعين» وهو ما أسموه با لمنزلة 
بين المنزلتين» قال في شرح الأصول الخمسة: "الأصل الرابع وهو الكلام قي المنزلة 
بين المنزلتين. 

فصل: اعلم أن هذا الفصل كلام في الأسماء والأحكام» ويلقب بالمنلزلة بين 
اللزلتين» ومعن قولنا: إنه كلام قي الأسماء والأحكام» هو أن كلام صاحب الكبيرة له 
اسم بين الاسمين وحكم بين الحكمين لا يكون امه اسم الكافرء ولا اسمه اسم المؤ من 
وإنما يسمى فاسقاء وكذلك فلا يكون حكمه حكم الكافر» ولا حكم المؤمن» بل يفرد 
له حكم ثالث» وهذا الحكم الذي ذكرناه هو سبب تلقيب المسالة باللزلة بين 
المنزلتين» فإن صاحب الكبيرة له منزلة تتجاذها هاتان المنزلتان» فليست منزلته 
منزلة الكافر» ولا منزلة المؤمن» بل له منزلة بينهماء إذا ثبت هذا فاعلم أن 
لكلف لا يخلوا حاله من أحد أمرين: فإما أن يكون مستحقا للشواب» أو يكون 
شستحقا لقاب فان كان شقا الراب فهو من أولياء الله وإ كان م شقا 


— ٦۷۸ 


للعقاب فهو من أعداء الله تعالى» ثم إنه إن كان مستحقا للثواب فلا يخلو: إما أن 
يستحق الثواب العظيم» أو يستحق ثوابا دون ذلك» فإن استحق الثواب العظيم فلا يخلو 

eG sS 
وما يجري هذا الحرى» وإن كان من بي آدم مي نبيا ومصطفى وحتارا إلى غير ذلك‎ 
وإذا استحق ثوابا دون ذلك فإنه يسمى مؤمنا برا تقيا صالحا سواء كان من الجن أو‎ 
من الإنس» وإن كان من أعداء الله تعالى فلا يخلوا إما أن يكون مستحقا للعقاب العظيم‎ 
أو لعقاب دون ذلك فإن كان مستحقا للعقاب العظيم فإنه يسمى كافراء والكفر‎ 
أنواع: من ذلك النفاق» وهو أن يسر صاحبه حلاف ما يظهره» ومنه الارتداد وهو أن‎ 
يكون مؤمنا ثم حرج إلى الكفرء ومنه التهود والتنصر والتمجس وتعداد ذلك وشرحه‎ 
. يطول» وإِن استحق تى عقابا دون ذلك سمي فاسقا‎ 

م قال a‏ صاحب الكبررة لا 
يسمی مؤمنا ولا کافرا» ونما یسمی فاسقا . 

تم قال: ونحن وإن منعنا من إطلاق هذا الاسم على صاحب الكبيرة فلا نمنع من 
إطلاقه عليه مقيدا» فيجوز وصفه بأنه مؤمن بالله ورسوله» لأنه لا يعنع أن يفيد هذا 
الاسم بإطلاقه ما لا يفيده إذا قيد» فإنك تعلم أن الرب إذا أطلق لا يصرف إلا إلى 
القدم تعالى» ر کر ا ا و ار ورت الت 
وقد حالفنا بذلك أبو القاسم» وقال: إن هذا الاسم يفيد مقيده ما يفيد مطلقه» واستدل 
على ذلك بقوله: (إوجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بال 
ورسله) وذلك ما لا وجه له» فإن المعلوم أن المراد بالآية أن الحنة ال ذكرها الله 
تعالى إغا أعدها للذين آمنوا بالله ورسوله بشرط أداء الواحبات واحتناب الحرمات» وإغا 
اقتصر على هذا القدر في الآية لما قد بينه في آية أ خحرى وركب أصله في العقل» وهذه 
الجملة ت تنب على أن المؤمن صار بالشر ع اسما لمن يستحق المدح والتعظيم» وأنه غير 
مبقى على موضو ع اللغة . . e‏ 


(1) سورة الحدید: آية .۲١‏ 


(۲) شرح الأصول الخمسة (1۹۷ .)۷١۲‏ 


— ۷۹ 


وقي الحملة فاجمع عليه بين المعتزلة أن مرتكب الكبيرة يسمى فاسقا على 
احتلاف بينهم تقدم في حد الكبيرة الموجبة للفسق» وأجمعوا أنه لا يسمى كافرا 
وتنازعوا في تسميته مؤمنا على مقالات» قال الأشعري في المقالات: "واخحتلف المعترالة 
هل يقال للفاسق مؤمن أم لا على ثلاث مقالات: فزعم بعضهم أنه يقال له: "آمن" ولا 
يقال له: "مۇمن"» وهذا قول عباد» وقال قائلون: لا يقال آمن ولا يقال مؤمن» وقال 
الحبائي: يقال "آمن" من أوصاف اللغة» ويقال "مؤمن" من أسماء اللغة"» ومثل هذا 
ليس بخلاف عند التحقيق» فإن جحويز ما هو من الإضافة لا يعتبر إلا بقصد إثبات ماله 
حقيقة شرعية في نفس الأمر فإن هذا هو محل التراع بين المسلمين. فهذا جملة قول 
المعتزلة ومورد الإجماع فيه ومورد الخلاف. 

وفوق اخحتلاف المعتزلة الذي تقدم في حد الكبيرة" احتلفوا في القدر مما يسمى 
کبیرة یفسق به» کاختلافهم فیمن سرق درهما من حرز هل یفسق به على قولین» فعند 
أي اذيل العلاف يفسق به» لأن من فقهاء المسلمين من يرى قطع يده وجمهور 
المعتزلة أنه لا يفسق به» وكاختلافهم فيمن خان درا فصاعدا على خمسة أقوال 
ذكرها الأشعري» فقول جعفر بن مبشر أن مرتكب المعصية متعمدا ولو خان درهها أو 
سرقه فهو يفسق ياء وقيل لا يفسق إلا بأحذ مسة دراهم من غير حلها أو منعهاء ولا 
يفسق قي أقل من ذلك إلا سارق الدرهم لإباحة يده عن طائفة من الفقهاء وهذا قول 
العلاف» وقال قائلون: لا يفسق إلا بالعشرة سرقة أو خيانة» وقال قائلون: لا يفسسق 
إلا عائي درهم» وهذا قول إبراهيم بن سيار النظام» وقال الجبائي: يفسق بدر همين 
وثلثين مع بجحامعة العزم في الوقت الأول» وثبوت الفعل في الثاني . 

وحكى احتلافهم في القدر الموحب للفسق من ترك الزكاة“. 


( انظر المقالات للأشعري (۳۳۲/۱_ .)٣١‏ 
(۲) قالات .)٣٣٣/۱(‏ 

(۳) تقدم أول هذا المبحث. 

.)٣٣٤ ۳۳٣۳/۱ ( انظر المقالات‎ )٤( 
.)٣۳٤/١( انظر المقالات‎ )٥( 


— A۰ 


فهذه المسائل يشار ها إلى تناز ع القوم فيما لا يوجحب التنازع مع موافقة بعضهم 
لبعض فيما هو موجحب للمفارقة والمنازعة» وهذا شأن كثير ني الطوائف هم في أصول 
مقالاتم يتابع كل من تقدمه ويقتديه» ويوقعون الخلاف بينهم في تفاصيل ذلك» مع أن 
مقتضى المنقول والمعقول منازعة المتأحر من تقدمه في أصل المقالات لثبوت مقتضى 
امنازعة من المنقول والمعقول» وجمهور ما تنازعوا فيه من التفاصيل مقتضى العقل والنقل 
التوحد فيهاء وهذا تحده في كلام الطوائف في الصفات والقمدر والإمان والأسمهاء 
والأحكام» وهو مشروح في كتبهم» والكتب الي تحكي مقالات الناس» ويوحد فوق 
هذا بين المتفلسفة» كما هو مبسوط في كتب أبي نصر الفارابي» وأبي علي ابن سينا 
وأ الوليد ابن رشد, وأبي الب ركات ابن ملكا وغيرهم» وموجحب هذا التناقض والميل أن 
الغالب على أعيان هذه الطوائف في كلامهم في جمل أصوهفم الانتصارء بحلاف 
خحوضهم قي تفاصيل هذه الأصول» فإنه يقع هم هنا بحث ونظر»ء وعنه يقع احتلافهم 
وهذا يقع لمن تأمل كتب هؤلاء وهؤلاء وهذا تحدهم في أصول المقالات ينقل بعضهم 
من بعض» ويصدق بعضهم بعضاء مع ما قي هذه المقالات ممن موجبات المخالفة 
والمنازعة قي العقل والشرع فوق ما يذكرون نزاعهم فيه نما هو من مقالات أصحايم ما 
لا يوحب معارضة الأصل المعتبر ني هذا الباب المعينء ولولا التطويل والخروج عن 
الرسم المقصود في هذا المقام لذ كر هذا المع على وجه التفصيل والبيان» وهذا معتبر في 
الحملة قي سائر الطوائف المخالفة للسلف. 

المقالة الرابعة: مقالة المرجحئة» وأصحاب هذه المقالة ليسوا طائفة واحدة مختصة 
فانم تي مسمى الإبمان ثنتا عشرة طائفة كما سيأني ذكره» ومحصله يرحع إلى للاث 
مقالات» أن الإبعان هو المعرفة أو التصديق» والمقالة الثانية: أنه قول اللسان» والمقالة 
الثالثة: أنه في القلب واللسان وأن أعمال الحوارح لا تدحل في اسم الإعان» وجمهور 
المرجحئة تدحل ما هو من أعمال القلوب في مسمى الإبعانء وتقول المرجئة بعامة: إن 
الإبعان واحد كما تقول المعتزلة والخوارج كما سيأتٍ بيانه. 

وعن هذا الأصل قالت الخوارج والمعتزلة إن مرتكب الكبيرة عدم الإعان» فصار 
کا کال رار ارا کا ورل الوا ری هة ان ي 


O E— 


والمرجئة لما كانت متفقة على أن الواحبات الظاهرة وأعمال اجوارح مطلقا لا تدحل 
في اسم الإعان» وصار الإعان عندهم لا جتمع في حله خحلافه معه» صاروا يقولون: إن 
مرتكب الكبيرة مؤمن» ولا يصفون إعانه بالنقص.» لأن الكبيرة E‏ 
أصلاً ني معتيرهم لمسماه على احتلاف طوائفهم جهميتهم وأشعريتهم وغيرهم» فض لا 
عن كون الإيعان عندهم لا يزيد ولا ينقص باعتبار الأعمال» بل هو واحد» وعن هذا 
قالوا: إن مرتكب الكبيرة مؤمن" وأن إعانه لا يوصف بالنقص» لأن الإبعان واحد 
عندهم. 

وعن هذا القول أضاف إليهم من أضاف من أهل المقالات ومن تكلم برد مقالتهم 
القول بأن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإبعان» قال أبو محمد بن حزم: "وقالت المرجة 
هو مؤمن كامل الإعانء وإن م يعمل خيرأً قط» ولا كف عن شر قط" وأضاف 
قوم إليهم القول: بن إعان مرتكب الكبيرة كإعان جبريل والمرسلين» وهذا ليس ممن 
أل لنش وان كان ا له واا فل ا ن ال ون اا ةا ن ان 
بالكامل بالتصريح» ويقولون: الإعان واحد» وكذا لا يصرحون: بأن إعانه كان 
لأن الإعان عندهم يتفاضل باعتبار تعدد الأدلة وزيادة اليقين وتعدد المؤمن به 
وهذا متفق عليه بين المرحئة» ويفسرون آيات الزيادة به» كما ذكره أبو عبيد القاسم بن 
سلام عنهم"» و كما هو معروف في كتب المرجئة كالأشعرية منهم“» وحكاه الاس 
عنهم» لکن مع هذا فما حکاه ابن حزم وغيره لازم لمذهبهم من وجه آخر عند 
التحقيق» لكن يفرق ما هو لازم وما هو من أصل المذهب وليس المقصود نفيه مطلقا. 


»)؟٠۲( انظر المقالات للأشعري (۲۱۳/۱_ ۲۲۳)» الفصل لابن حزم (۲۷۳/۳)» الفرق بين الففرق‎ )١( 
.)۷۲۷( الفتاوى لابن تيمية (1۷1/۷)» شرح الأصول الخمسة‎ »)۳٤۷( الحصل للرازي‎ 

(۲) الفصل (۲۷۳/۳). 

(۳) الإبعان لأي عبيد [ضمن محموعة رسائل في الإبعان] (ص ۷۲ .)۷٣‏ 

.)٠٠۲( أصول الدين للبغدادي‎ )٤( 

(ه) انظر تفصيل ذلك قي الفصل الخامس» وانظر المختصر في أصول الدين »)۳۸٤(‏ والإرشاد للجوييٰ 


(TTT) 


— A۲ 


ثم احتلف المرجحئة بعد قوطما: إنه مؤمن أيقال: فاسق أم لا على أققوال ذكرها 
الأشعري وغيره» قال: "ومن المرجحئة من يقول: الفاسق من أهل القبلة لا يسمى بعد 
تقضي فعله فاسقاء ومنهم من يسميه بعد تقضي فعله فاسقاء ومنهم من يققول: لا 
أقول لمرتكب الكبيرة فاسق على الإطلاق» دون أن يقال: فاسق في كذا» ومنهم ممن 
أطلق اسم الفاسق ". 

فهذان طريقان للمرجئة من هذين الوحهين» والمعتبر عند جمهورهم أن مرتكب 
الكبيرة مؤمن بإعانه» فاسق بكبيرته» وهذا الذي عليه فقهاؤهم» وأشعريتهم» وحذاق 
متكلميهم» قال القاضي أبو بكر ابن الطيب» وهو من حذاق الأشعرية: 

"باب القول في تسمية الفاسق الملي مؤمناء فإن قال قائل: فخبرويي عن الفاسسق 
اللي هل تسمونه مؤمنا بإعانه الذي فيه» وهل تقولون إن فسقه لا يضاد إعانه؟ قل 
له: أحل» فإن قال: فلم قلتم: إن الفسق الذي ليس بجهل بالله لا يضاد الإعان؟ قيل له: 
لأن الشيئين إنما يتضادان في محل واحد» وقد علمنا أن ما يوحد بالجوارح لا جوز أن 
ينفي علماً وتصديقاً يوجد بالقلب» فثبت أنه غير مضاد للعلم بالله والتصديق له 
والدليل على ذلك أنه قد يعزم على معصية الرسول 5 بقلبه من لا ينفي عزمه على 
ذلك معرفة البي ك وتصديقه له» وكذلك حكم القول في العزم على معصية الله عر 
وحل» وأنه غير مضاد لمعرفته والعلم به والتصديق له هو الإعان لا غير» فصح بذلك 
احتماع الفسق الذي ليس بكفر مع الإبعان وأمُما غير متضادين» فإن قال: ولم قلتم: إنه 
يجب أن يسمى الفاسق اللي ما فيه من الإبعان مؤمناء قيل له: لأن أهل اللغة إنغا يشتقون 
هذا الاسم للمسمى به من وحود الإيعان به» فلما كان الإعان و بالفاسق الذي 
وهف ال رت او سی مرا کن اها با مان اا فف الى 
ليس بكفر وجب أن يسمى به فاسقاء وأهل اللغة متفقون على أن اجتماع الوصفين 
المحتلفين لا يوحب منع اشتقاق الأسماء منهما ومن أحدهماء فوحب بذلك ما قلناه 
فإن قال قائل: فما أنكرتم أن يكون حكم اللغة ما ذكرتم غير أن الله تعالى عظم زحر 
الاو ا ی ها ا هة او ب علا 


.)۲۲۳/١( المقالات‎ )١( 


— A۳ 


غ اة ر عا من اراب و فلك جل هة افا كا م اعا 
الدين علماً لاستحقاقه ضربا من العقاب العظيم» وأن يكون حكم هذه الأسماء في 
الشريعة منقولاً عن حكم اللغة؟ قيل له هذه دعوى لا شبهة قي سقوطهاء ولو جاز 
لمدع أن يدعي ذلك باز لآحر أن يدعي أن الله تعالى لما عظم شأن الإبعان وبالغ في 
الترغیب في فضله» وحب سقوط التسمية ما قارنه من الفسق هما أراده من تغليب حكم 
الإعان على الفسق وجعله مما يعلوا ولا يعلى» وقصد به إلى الدلالة على استحقاق 
الثواب» وهذا يوحب أن يكون الفاسق هو الكافر فقط» وأن من سواه فليس بفاسق 
ولا يسمى بذلك فإن م يحب هذاء لم يحب ما قالوه» ولأن في هذه الدعوى تصحيح 
تغير الأسماء عن طريقة اللغة ودفع ما تلونا من التنزيل وقد أبثا فساد ما يوحب 
ذلك من الأقاويل فيما قبل" . 

فهذا المذهب الذي ذكره القاضي هو الذي عليه جماهرر المرجشة وحذاقهم 
واعتباره للغة في تقرير طريقته وإن صح بها تسمية مرتكب الكبيرة مؤمناً بإعانه فاس قا 
بكبيرته» إلا أن اللغة لا توجحب أن الفسق لم يقع في محل الإبعانء فإنه وإن فرض أن 
الأعفال لقني ناء وأن الفسق تحصل عا لا يقال في مقابله إعان في الأمر والهي 
فإنه يوحب نقص الإعان مع هذا التقديرء» فإن الفسق هنا من قضاء الشريعة وحكمها 
وهذا مي عند المرجئة فاسقاء فلما نبت فسقه موحب الشريعة لزم نقص إعانه» فإنه 
يتعذر أن يصاحبه اسم المدح المطلق مع اسم مذموم في الشريعة» ولا يكون الاسم 
الطلى متقيدا عجامعه: لأن من تحقق له الاسم المطلق الممدوح وقيل: إنه لم ينقص تعذر 
أن يضاف إليه اسم من أسماء الذم يذم به ويستحق به العقاب» فهذا خالف للشريعة 
واللغة» فإن الشريعة لم تذكر الاسم المطلق إلا في مقام المدح المطلق الذي لا يقارنه ذم 
أو قي مقام الذم المطلق الذي لا يقارنه مدح» ولمذا صار اسم الإبمان المطلق يفصل في 
القرآن والحديث بالأعمال الظاهرة والباطنة» كما في قوله تعالى: (إإنما المؤمنون الذيسن 
إذا ذکر الله وجلت قلومم وإذا تلیت علیهم آیاته زادقم اعانا وعلی ربمم یتوکلون 
الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا هم درجات عند 


.)۳۹۸ ۳۹۰ ( التمهيد للقاضي ابن الطیب الباقلانی‎ )١( 


— A4 


رم ومغفرة ورزق كرم) إلى أمثال ذلك وكذا اسم الإسلام المطلق فهو الديسن 
كما في قوله: إن الدين عند الله الإسلام) وهذا هو الإسلام الذي سألته الرسل 
رما كما ف قوله: (إربنا اجعلنا مسلمين لك . . .)7©. 

ا واسم الشرك المطلق واسم الفسق 
الطلق یراد به ما لا بجامعه اسم مدح ولو ناقصاء فضلاً عن کونه لا یوصف بالنقص أو 
عکن أن يوصف بكونه تامأء فمثل هذا يعلم خالفته للشريعةء وهذا وصف الله من 2 
يؤمن تارة بالمش ر كين» وتارة بالكافرين» وتارة بالفاسقين كقوله: فلا تأس على القرم 
الفاسقين) وقال عن موسى: لإفافرق بيننا وبين الوم الفاسقين))» وقال: 
كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبي 
قلوجم وأكثرهم فاسقون). 

وأما اللغة فإن اسم الإبعان فيها يدحل فيه غير حض التصديق» نما يكون محلا 
للفسق وليس في اللغة أن الإبعان لا يكون إلا فيما هو أصل لا يدحله نتقص» بسل 
زوال يوجب عدم الإعان مطلقا من كل وحه» فمثل هذا تقول على اللغة» ولو فرض 
أن اللغة ل تس فما الأغمال إعانا إن هذا ل برجت القول بكو الفشئ ن بضناد 
شيعا من الإبعان» فليس من شرط المحضادين قبول كل منهما لحل الآحر من كل وجحه» 
فهذا لا يوحبه لسان أو عقل» واعتبار التضاد في اللغة والعقل على تعمذر التحامع في 
امحل الواحد» ومثل هذا منفي بإجماع الناس» نما يبين أن وقوع الفسق قي غير محل 
الإبمان لا يوحب القول بأن الفسق لا يضاد الإبعان كما يقوله القاضي وأمثاله» وبس ط 
هذا يطول. 

والمقصود هنا إبانة أصول مذاهب الطوائف قي هذا الأصل على طريق الإ مال 
وقي الحملة فما اعتبره القاضي من اللغة لا يثبت به قوله مع منازعة كثير من النظار له 
فيه» ومقصوده أن الشريعة م تنقل اسم الإعان عن معناه في اللغة»» وهذافيه قولان 
(۲) سورة المائدة: آية .۲٠‏ 

(۳) سورة المائدة: آية .٠١‏ 
(4) سورة التوبة: أية ۸. 


.٠۹ سورة آل عمران: آیة‎ )٥( 
.٠١۸ سورة البقرة: آية‎ )٩( 


— “A 


لاطوائف» فالذي عليه كثير من أتباع السلف”" وهو مذهب الأشعرية“ أن الشريعة 
م تنقل اسم الإبعان عن معناه في اللغة» وقيل: بل هو منقول» وهذا قول طائفة من أهلى 
السنة" والمعتزلة وهذا القول ينصره أبو محمد ابن حزم » والصحيح الأول وهر 
الذي نصره القاضي أبو يعلى من أصحاب أحمد" والإمام ابن تيمية» وأمثا هما من 
امحققين» لكن على هذا القول لا بجحب أن يكون الفسق جاء في غير حل الإبعمان» كما 
يقوله هؤلاء» فهذا للناس عنه أحوبةء منهم من يقول: إن الإبعان تي اللغة الإقرار» ومنهم 
من يقول: إنه التصديق» لكنه يكون في القلب واللسان والحوارح» ومنهم من يقول: هو 
تصديق مقيد» ومنهم من يقول: هو التصديق» والعمل لازم له» ونقص اللازم يوجحب 
نقص الملزوم» ومنهم من يقول: إن الشارع زاده ولم ينقله» إلى غير ذلك“ . 

فلا يكون ما ذكره القاضي أبو بكر متحصلا لا من حهة اللغة ولا من حهة 
الشر ع» والقاضي أبو بكر وأمثاله» بل جماهير المخالفين م يفرقوا بين الأسماء المطلققة 
والأسماء المقيدةء والأسماء المتواطئة والأسماء المشت ركة» وظنوا أن التواطر والاشتراك 
أوصاف توجحب الاطرادء وهذا يكون القول قي الواحد فيها من التضاد» وهذا الف 
للغة والعقل» فضلا عن خالفته للشريعة» فهذا الاشتراك أوحب هذا الغلط قي هذا المقام 
الذي هو معتبر بالأسماء الي ذ كرما الشريعة» وهي معروفة قبل في اللغة» فلم يحقق 
هؤلاء موردها في الشريعة واللغةء فصار يقع هم ما يعلم فساده في الشريعة واللغة 
والعقل من المقالات المتناقضة مع أن هذا القاضي من حذاق النظار العارفين بكثير مسن 
موارد المعقول فضلا عما له من المعرفة بدلائل المنقول» لكنه ينغلق عليه التحقيق لتداحل 
هذه المقامات عنده» وعنايته بنصرة قول أصحابه» والمقصود هنا جمل المقالات» فهذه 
جمل المقالات في هذا الأصل. 


(۱) الفتاوی لابن تیمیة (۲۹۸/۷ ۲۹۹). 

(۲) شرح المقاصد للتفتازاني .)۱۸۳/١(‏ 

(۳) الفصل لابن حزم (۲۲۹/۳)» الفتاوی لابن تیمية (۲۹۸/۲۷). 

.)١٠( الإعان لأبي يعلى‎ »)۳۸١( المخحتصر في أصول الدين‎ »)۷٠١ _۷٠۲( شرح الأصول الخمسة‎ )٤( 
.)۲۷۰ ۲۹۹ الفصل (۲۲۹/۳ء‎ )٥( 

.)۳٠١ ۲۹۷( الإعان لأیي یعلی‎ )٦( 

(۷) الفتاوی لابن تیمیة (۲۹۸/۷ ۲۹۹). 

(۸) الفتاوی لابن تیمیة (۱۲۲/۷ ۱۲۳). 


— ٦۸۷ = 


المبحث الثاي : الأصل الذي عليه جمهور المخالفينء وظنوه متحققا في الشريعة 
وبيان غلطهم في هذا الأصل بالكتاب والسنة وإجماع السلف. 

القول في أسماء الإبعان والدين وما يضاد ذلك وقع فيه الغلط والنزاع بين 
الطوائف» لأنه باب معتبر مورد الأسماء ال تضاف إلى الأعيان مدا وذماء كاسم 
الإعان والإسلام والدين والبر والتقوى وأمثال ذلك وكاسم الكفر والفسوق والنفاق 
وأمثال ذلك» وأسماء الإبمان والدين وما يضادها ما هو مذكور في كلام الله ورسوله 


مقدمات ي 


هذا الأمل 


وقع فيه اشتراك» واشتبه القول فيه لأن مورده في النصوص متعدد فتارة يذكر الاسم 
مطلقاء وتارة يذكر مقيدا» وتارة يثبت في مقام وينفى في نظيره» وتارة ينفى قي مقام 
ويثبت في آحر» وتارة يقصد به جميع ما يحتمله» وتارة يقصد به أصله ولا يقصد به 
فرعه وكماله» وتارة يقصد به فرعه ولا يقصد به أصله» إلى أمثال ذلك» وهذه الأوحه 
بعضها تشترك فيه سائر الأسماء الذكورة قي القرآن والحديث في هذا الباب» وبعضها 
يختص ببعض المقامات والأسماء دون غيرها. 

وسائر الغالطين في هذا الباب موحب غلطهم في الحملة امم م بحققوا العلم 
بتفاصيل أسماء الإبعان والدين» كما هو معتبر في الشريعة» ولا رأى هؤلاء تعدد موردهل 
في النصوص صار حذاقهم إلى اعتبار اللغة وحصلوا هذه الأسماء من مقصرد اللغفة 
ومعتبرهاء وصاروا يحملون هذه الأسماء أو كثيرا منها على معن واحد يعتبرونه باللغفة 
والشرع» ويتأولون ما عداه من المواضع الى يذكر فيها هذا الاسم على غير هذا 
الاعتبار» وهذا معتبرهم ما حصلوه من لغة العرب» وإذا ورد عليهم أن سائر الموارد ني 
القرآن والحديث على وفق اللغةء قالوا: هذا المتأول من جحاز اللغة» وعن هذا تأولوا ما 
يخالف مقالاتمم ني هذا الباب» وهم طرائف متباينة أو ختلفة» فصار لكل نوع معتبر من 
اللغة يخالف معتبر غيرهم عند التفصيل. 

وهذه الطريقة مع اضطراب الخائضين فيها ليست بلازمة قي نفس الأممر»ء قال 
الإمام ابن تيمية: "وما ينبغي أن يعلم أن الألفاظ الموجحودة قي القرآن والحديث إذا عرف 
تفسيرها وما أريد بها من جهة البي جه لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل اللغة 


— AY — 


ولا غير" وهذا لا يقصد به عدم اعتبار فهم كلام الله ورسوله باللغةء فإن القرآن 
نزل بلسان عربي ميين» وكذلك الرسول غ فإنه عربي قال بلسان قومه» وإغا المقصود 
فساد تأويل القرآن لموحب معارضة اللغة ومثل هذاء وهذا هو الذي سلكه جماهير 
المحالفين» وهو من جنس قول كثير من أرباب النظر من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم 
بأن النقل معارض بالعقل» فتأولت المتكلمة ما هو من التنزيل لموحب ما ذكروه من 
الدليل العقلي” وقالت الفلاسفة بأن في التنزيل تخيلا هذا الموحب. 

والحق في نفس الأمر ليس يإبطال العقل ورده» بل القول أن العققل لا يعارض 
النقل» وما فرض معارضته له فهو عقل فاسد» أو أنه ليس معارضا في نفس الأمر» أو قي 
نبوت ما يضاف إلى النقل نظرء كالأحاديث الي لم يصح ذكرها إلى الرسول فة. 

والمقصود أنه لا تعارض ني نفس الأمر بين ما هو من العقل الصحيح وما هو من 
النقل الصريح الثابت» و كذا يقال هنا في اللغةء فإن استعمال المخحالفين مها في هذا 
الورد (باب الأسماء والأحكام والقول في مسمى الإعان والكفر) فوق استعمام لأدلة 
النظر جخلاف باب الإلميات» فإن تحصيل المقالات عند جماهير الطوائف المخالفة عصل 
.ععتبر النظر والعقل» واللغة تي هذا المقام مستعملة لتحصيل الحمع بين حصل العققل 
ومقصود الشر ع» وهذا استعمله المتكلمة لما كان هذا من أصلهم» بحلاف الفلاسفة 
فانم ينازعون في هذا الأصل ويعتيرون موافقة اللغة للظواهر في الإهيات» وهمذا منع ابن 
سينا وأمثاله من الفلاسفة التأويل الذي تستعمله المتكلمة» وطعن في اعتبار ذلك عجحاز 
اللغة» حى طعن في اجحاز نفسهء لما كان يوجب إقرار الظواهر لتعذر بيان الح قي نفس 
الأمر» لا لموحب اللسان» بل لعدم إمكان الحل المحاطب» وعن هذا قال هو وأمثاله 


.)۲۸١/۷( الفتاوی‎ )١( 
.)١٤ 1( وأساس التقديس للرازي‎ »)۸ -٤/١( انظر درء التعارض‎ )۲( 


(۳) انظر درء التعارض »١١ ٤١ ۸/١(‏ الرسالة الأضحوية لابن سينا ( ٠٤س .)٥٤‏ 


— “AA — 


كأبي الوليد ابن رشد بالتخييل» كما هو أكثر تعبير ابن سينا“ أو الظاهر والباطن كما 
هو أكثر تعبير ابن رشد وأمثاله من مقتصدة الفلاسفة". 

والحق أن اللغة والعقل ليس فيها اقتضاء تأويل شيء من القرآن والحديث على غير 
تأويله» وهذا وصف الإمام أحمد الجهمية بأمم: "يتأولون القرآن على غير تأويله"» وهذا 
مبيٰ على أن لفظ التأويل يستعمل فيما هو حمود وما هو مذموم» ولففظ التأويل م 
يذكر ني كلام الله ورسوله إلا حمودا» وهو الحقيقة ويستعمل ويراد به التفسير والبيان 
كما هو معروف في كلام أئمة التفسير» كمحمد بن جرير وغيره» ويستعمله رباب 
الكلام وطائفة من النظار من أهل الأصول والفقه عا هو مبي على الأصول الفاسدة قي 
معارضة العقل للنقل أو معارضة حقيقة اللغة لما هو من النصوص فيتأول بعجازه" 
وجعل هؤلاء اجاز من عوارض الألفاظ والمعاني» وطائفة من أهل اللغفة على هذه 
الطريقة» وطائفة يعتبرونه في الألفاظ دون المعاني» ومثل هذا وإن أمكن إطلاقه إلا أنه 
يذم لا استعمله جمهور هؤلاء قي المعان الذي يعلم غلطهم فيهاء وهو عند التحقيق 
كالقول بتعارض العقل والنقل» لكن هذا موه تعارضاء وهذا وضعوا له اصطلاحا موه 
ابجاز» وإلا فإن المعاني بين الحقيقة واججاز متعارضة بإجماع هؤلاءء وهذا يصرح كثير من 
هؤلاء أن ابجاز يصح نفيه» وحذاق هؤلاء يقولون: ايحاز يوجحب انتفاء المسمى في نفس 
الأمر» ومعلوم أن هذا فساد في اللغة والشرع» وعلى هذه الطريقة صار ما استعملوا فيه 
المجاز من الآيات هي قي الجملة الآيات الى فيها ذكر لما هو من أصول الدين» فيقع هم 
تعارض بين بعض مواردها أو تعارضها مع المعتبر العقلي المختص مهم فيوجبون رد 
ذلك إلى مثل هذه الطريقةء فتارة يجعلون العقل موجبا لما فرضوه في اللغةء وتارة يجعلون 
اللغة موحبة لما فرضوه في العقل» وهذا وهذا غلط على كل تقدير. 


.)٥١ 4٠( الرسالة الأضحوية‎ )١( 
.)٠١١ ۱٤۸ »۱۳۸( الكشف عن منهاج الأدلة‎ )۲( 


(۳) انظر الرسالة التدمرية لابن تيميةء ت/د. محمد السعوي (۸۹ .)١١١‏ 


— ٦۸۹ 


والحق أن اللغة توافق النقلء فإن الرسول غك بعث بلسان قومه» والققرآن نزل 
بلسان العرب وليس في كلام الله ورسوله ما يعكن نفيه من الخطاب ثم يقال عند 
هؤلاء: هذا النفي توجبه اللغة. فإن اللغة لا توجب معارضة القرآن» والمثبت فيه إذا نفي 
صار موحب نفيه خحارجا عن مقتضى الإنبات» فهذا غلط على اللغة وقول من لم يقدر 
القرآن حق قدره» فإن من فرض أن في الأخبار الثبوتية ما يكون المقصود منه في الفصيح 
من القول النفي» فهذا غلط قي مقام الشرع واللغة ولا يعرف مثل هذا في حطاب أمة 
من بي آدم اما تعبر عن المنفي بالإثبات» وعن المثبت بالنفي بحلاف تنوع الست 
والمنفي. 

وني اللحملة فهذا موضع يطول» والقول في اللغة وججازها وما يلتحق بذلك وتفسير 
القرآن بلسان العرب خاض فيه أقوام» وضل فيه حلق من الطوائف لا فام من حقيققة 
العلم عا بعث الله به الرسول ي وهذا ليس مقام ذكره» والمقصود أن موحب غل _ط 
الطوائف قي اسم مرتكب الكبيرة هو غلطهم في أسماء الإعان والدين وما يضاد ذلك 
المذكورة ني القرآن وعدم توفيقهم بين هذه الموارد المتعددة» فصاروا يتأولون ذلك ها 
فرضوه من اللغةء والحق في نفس الأمر ليس كذلك وهذا التعدد مناسب للغةء وههذا 
كان أئمة الشريعة الكبار أئمة السنة والحديث يجعلون ما حاء في كلام الله ورسوله 
يصدق بعضه بعضاء و كذا كبار أئمة اللغة» كالخليل بن أحمد وأي عبيدة وأمشاهم 
يجعلون اللغة مناسبة لسياق الآيات والأحاديث ولا يذكرون تأويل الشر ع باللغة على 
طريقة نظار المتكلمة» كما ذكر نوع منهم تأويل الشرع .عوجب العقل» وهذا لم يكن 
الخليل بن أحمد وأمثاله من الوحوه الأساطين يقولون ما يقوله هؤلاء في المحاز ونو 
ولت 

قال الإمام ابن تيمية: ". . . هنا ذكر أصل حامع تبي عليه معرفة النصوص» ورد 
ما تناز ع فيه الناس إلى الكتاب والسنة» فإن الناس كثر نزاعهم في مواضع في مس-مى 
الإعان والإسلام لكثرة ذكرهماء وكثرة كلام الناس فيهماء والاسم كلما كثر التكلم 
فیه» فتکلم به مطلقا ومقیدا بقید آخحر تي موضع آخحر کان هذا سببا لاشتباه بعسض 


= No 


معناه» م كلما كثر “ماعه كثر من يشتبه عليه ذلك» ومن أسباب ذلك أن يسمع بعض 
الناس بعض موارده ولا يسمع بعضه ویکون ما سمعه مقيداً بقيد اوجبه اختصاصه عع 
فيظن معناه قي سائر موارده كذلك» فمن اتبع علمه حى عرف مواقع الاستعمال عامة 
وعلم مأخذ الشبه أعطى كل ذي حق حقه» وعلم أن حير الكلام كلام الله» وأنه لا 
بیان اتم من بیان وأن ما أجمع عليه المسلمون من دينهم الذي يحتاحون إليه أضعاف 
أضعاف ها تنازعوا فيه . . "". 

ومقصوده في الحرف الأخحير أن من طرق معرفة الحق عند الاحتلاف اعتباره 
باجحمع عليه» فإن المتفق عليه ببين المختلف فيه» وهذه قاعدة مطردة معتبرة في السائل 
والدلائل وهي الموافقة لطريقة القرآن» والحذاق من أهل العلم وأرباب النظر يقولون 
ذلك فإن ا عل وا ا وهذا ذكره الله قي المسائل والمققالات 
كما في قوله: ([قل يا أهل آلكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله 
ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فان تولوا فقولوا 
اشهدوا بأنا مسلمون) وذكر في القرآن الدلائل والحجج كما في قوله تعالى: (إيا 
أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء 
فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسسن 
تأويلا)"» وهذا أصل شريف ل العلم والمعرفة» وهو من مقاصد الشريعة الموجبة 
للاجتماع على الحق» ومن مقتضى المعقول» بل أحوال بي آدم تقوم على هذا الأصل 
في سائر المقامات» فإن المتحصل الثابت في العلم والإدراك والوجحود» يفسر به ما يشتبه 
في العلم والإدراك والوحودء وتفصيل هذا يطول. 

والمقصود هنا التنبيه على الأصل الجامع الذي بى جمهور المخالفين في اسم 
الفاسق الملي قوم عليه» وهو أَمُم ظنوا: أن العبد المعين لا يجتمع فيه كفر وإعان» فإن 
الكفر يضاد الإبعان» وجعلوا هذا متحققا من الشريعةء قالوا: فالكفر قي الشرع يضاد 


.)٣ہ٥۷‎ ۳٣٦/۷ ( الفتاوی‎ )١( 
.14 سورة آل عمران: آية‎ )۲( 


(۳) سورة النساء: آية .٥٩‏ 


SANS 


بیان الأ مل 
الذي اشه 
على ههور 


هذاالاب 


الإبعان» وهذا بحمع عليه بين هؤلاء"» ومن هؤلاء من يحكي الإجماع على أنه لا جتمع 
في العبد كفر وإعان"» وغلاتمم كالخوارج والمعتزلة يقولون: لا يجتمع في العبد إان 
ومعصية من الكبائر» ثم منهم من نقل حكم الواحد من الأشخاص إلى الواحد من 
الأعمال» فقالوا: لا يكون العمل الواحد محبوباً من وجه» مكروهاً من وجه» وتخطى أبو 
هاشم هذا فنقله إلى الواحد بالنوع» وحعل جنس السجود وغيره لا يكون بعضه يقع 
طاعة وبعضه معصية» بل الطاعة والمعصية قصد الساحد والراكع» ولس العمل إلا 
وحهاً واحداء وهذا مخالف للكتاب والسنة والإجماع والعقل". 

وهؤلاء في مثل هذا يعتبرون الحردات في الأذهان ال لا حقيقة فها في الأعيان 
فيرتبون الأحكام على ما لا يقبل الوحود» ويسقطون حكم الموحودات» ولهذا 
و ا و او ی ی هر وا ی 
قوطمم التفريق بين الوجحود الاه كاه ل اة ك الاه ومتفلسفة 
الصوفية الباطنية» والذي عليه نظار أهل السنة والحققون من الطوائف أن الوحود عين 
الماهية» وهذا مقتضى النقول والمعقول» وهؤلاء لو حققوا لعلموا أن الأمور الموحودة 
في الخارج المعتبرة في الحكم والوصف لا توجد إلا ختصة ولا توجد مطلقةء ولا اشتبه 
هذا الأصل فرق طائفة منهم بين الوجود والثبوت» وقسموا الوجود إلى الوحود الذاتي 
والعرضي» تم يجعلون سائر موارد الصفات من الوحود العرضي» فيرجعون إلى حعل 
الباري وحوده وجودا مطلقا جردا عن الأمور الثبوتية» كما هي طريقة ابن سينا وذويه 
أو جعلونه موجوداً مطلقا لا بشرط ثم يقولون: ليس هو أعيان التعينات» بل هو 
ماهية مطلقة كما هي طريقة التلمسان وابن عربي وأمثاهم من صوفية المتفلسفة الباطنية 
وهؤلاء وإن م يجعلوه أعيان التعينات» فإنه يكون على قوم بجموع هذه المتعينات 


.)0١١ ٥١١/۷( انظر الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
.)١۱١۱/۷( انظر الفتاوی‎ )۲( 


(۳) الفتاوى لابن تيمية .)١١۱۲/۷(‏ 


کک 


وقوطمم بإبطال التعيبن لا يفيد حقيق التوحيد» بل يوحب جع التوحيد في المتناقضات 
والمتضادات» فيكون قولحم شرا من قول المشر كين وهذا مورد يطول ذكره. 

والمقصود هنا أن المخالفين للسلف أجمعوا أنه لا يجتمع في العببد كفر وإعان 
وجمهورهم يجعلون هذا معتبرهم في هذا الباب» وعن هذا جحعلت الخوارج الفسق كفرا 
وحعلت المعتزلة الفسق يوحب عدم الإبعان» وجعلت المرجعة الفسق لا يرد على محلل 
الإبمان لما عرفوه من الشرع من الفرق بين ما هو فسق دون الكفر ومساهو كفر 
E CT E TOE‏ 
بورود الثاني» وا لوار ج تسوي بين الفسق والكفر من كل وجه في مطلق الحكم 
والاسم» والمعتزلة تسوي بينهما في مطلق الحكم» والمرجئة تفرق بينهما من كل وحه قي 
مطلق الاسم والحكي والذي دل عليه الكتاب والسنة والمأثور عن السلف أنه تارة يقع 
اتفاقهما وتارة يقع احتلافهم بحسب المواردء بل الاسم الواحد تارة يوحب اسما وحكما 
لا يوحبه ني سائر المواردء والتفريق بين الاسم والحكم مع التمام خالف لقول ماهير 
المسلمين من السلف وغيرهم» وهو من فسادات المعتزلة الي شذوا بها عن جمهور 
المسلمين» والصواب في هذا أن الواحد المعين قد يكون فيه شعبة من شعب الإمان 
وشعبة من شعب الكفر أو من شعب النفاق» وقد يكون مسلماً وفيه نفاق دون النفلق 
الأكبرء أو كفر دون الكفر الأكبر. 

قال الإمام ابن تيمية: "كما قال الصحابة ابن عباس وغيره: كفر دون كفر» وهذا 
قول عامة السلف وهو الذي نص عليه أحمد وغيره ممن قال في السارق والشارب 
ونحوهم تمن قال فيه البي #ك أنه ليس ومن أنه يقال هم: مسلمون لا مؤمنون» 
واستدلوا بالقرآن والسنة على نفي الإبعان مع إثبات اسم الإسلام» وبأن الرحل قد 
کی ر کر عا و ا و کا اال اک اض 
وأصحابه في قوله: ((ومن م بحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون)' قالوا: كفره 
لا ينقل عن الملة» وكفر دون كفر» وفسق دون فسق» وظلم دون ظلم وهذا أيضاً ما 


. ٤٥ سورة المائدة: آية‎ )١( 


E 


استشهد به البخحاري قي صحيحه» فإن كتاب الإبعان الذي افتتح به الصحيح قرر 
مدهب أهل السنة وابناعة وأضمفه الرد غلى:المرجة ب ر د" 

والمقصود من هذا أن اسم الكفر يطلق في الشريعة ويراد به الكفر الذي ينقل عن 
الملة» وهذا أصل مورده ني النصوص وتارة يذكر ما هو من المعاصي والكبائر ويوصف 
بأنه كفر» فهذا كفر ينقل عن للملة بإ جماع السلف» وهو قول المرجئة حى من يكفر 
مرتكب الكبيرة لا بخصونه عن ارتکب ما سمي کفرا» بل كل كبيرة كماتقول 
ا لخوار ج» وهذا معروف في أحاديث الرسول هه فيما ثبت عنه في الصحيح من حديث 
ابن مسعود: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" وقوله في الصحيح من حديث 
جرير: "أا عبد أبق من مواليه فقد كفر حى يرجع إليهم""» وقرله في الصحيح ممن 
حديث أبي هريرة: "اثنتان قي الناس هما يمم كفر الطعن قي اللنسب والنياحة على 
الت ى وأمثال ذلك من الكبائر ال ماها الشارع 3 

ومثل هذا اسم الفستق الذي هو الكفر الناقل عن الملة كما في قوله تععالى عن 
إبليس: لإففسق عن أمر ربه)) وقوله لوسى: فلا تأس على القوم الفاسقين)› 
وقوله: (إوأما الذين فسقوا فمأواهم النار) يراد الكفارء وقرله: ((كيف وإن 
يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواهم وتأبى قلوم 
وأكثرهم فاسقون)“) إلى أمثال ذلك. 

ويذكر الفسق ويراد به المعصية من الكبائر دون الكفر الناقل عن الملة كقوله 
تعالى: [والذين يرمون الحصنات ثم م يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم انين جلدة ولا 


.)٣١۹۱ ۳٣۰/۷( الفتاوی‎ )١( 
.)٦٠۰ سبق تخرجه (ص‎ )۲( 
.)٠٩۰ سبق تخریجه (ص‎ )۳( 

.)٦۷( رقم‎ )۸۱/١( مسلم‎ )٤( 
.٠١ سورة الكهف: آية‎ )٥( 
.۲٠١ سورة المائدة: آية‎ )١( 
.۲١ سورة السجدة: آية‎ )۷( 


(۸) سورة التوبة: آية ۸. 


۹٤ 


تقبلوا هم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون)' وقرله: ([الحج أشهر معلومات 
فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج )"» وهو المذكور 
في قوله: ((ولكن الله حبب إليكم الإعان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر 
والفسوق والعصيان . Og,‏ ومن ذلك في مورد السنة المأثورة قوله ف فيا ثبت في 
الصحيح عن ابن مسعود.: اب الملسلم فسوق چ a‏ 

وكذلك اسم الشرك فإنه إذا ذكر مطلقا في القرآن يراد به الشرك الأكبر الناقل 
من الملة كقوله: إإنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالين 
من أنصار)) وقرله: ل(إوقال الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركدا))» وقرله: 
(إفاقتلوا المشر كين حيث وجدتموهم . . .) » إلى أمثال ذلك ويستعمل فيما هو 
أشرك"“» وجحعل طائفة منه قوله تعال: (إفمن كان يرجو لقاء ربه فليعسل عملا 
صالخا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا)» وفسروه بالرياء ف الأعمال الذي لا يوجحب 
الشرك الأكبر ' وتنازعرا في قوله: إن الله لا يغفر أن يشرك به . . .)» فيراد به 
الشرك الأكبر بإجماع المسلمين سنيهم وبدعيهم واحتلف أهل العلم قي الشرك الأصغر 
أيدحل في الآية أم يدحل في قوله: (إويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) "» على قولين في 
مذهب أحمد وغيره» والأظهر أنه لا يدحل في الشرك الطلق. 


.٤ سورة النور: آية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: أية ۹۷. 

(۳) سورة الحجرات: آية ۷. 

.)٠٩ ۰ سبق تخرښجه ( ص‎ )٤( 

.۷۲ سورة المائدة: أية‎ )٥( 

.٠١ سورة النحل: أية‎ )٦( 

(۷) سورة التوبة: آية ه. 

(۸) ابو داود )۲٤۲/۲(‏ رقم (۱٣۳۲)۔‏ 

(۹) سورة الكهف: آية ٠٠١‏ . 

.)١٤١ ۱٤٦/١( روي هذا عن الحسن وغيره» كما نقله ابن رحب قي فتح الباري‎ )۱١( 


. ٤۸ سورة النساء: آية‎ )۱١( 


E E ES 


وكذلك اسم الظلم» فإن الظلم المطلق هو الكفر الناقل عن الملة» ومنه قوله تعللى: 
(إإن الشرك لظلم عظيم)' ويراد بالظلم ما دون ذلك كقوله: لإوالذين إذا فعلوا 
فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوهم)) وهذا في سياق وصف 
المتقين» ومنه قوله: ([قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن م تغفر لنا وترجمنا لنكونن مسن 
الخاسرین)» وأمثال ذلك فی کلام الله ورسوله. 

وكذلك اسم النفاق فإنه يراد به النفاق الأكبر الذي هو ناقل عن الملة وهو 
امذكور في مثل قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تد فم 
نصيرا) ) ويراد به تارة في النصوص ما هو دون ذلك كقوله ي كما ف الصحيحين 
عن ابن عمرو: "ربع من كن فيه كان متافقا عالصاء ومن كانت فيه حصلة متهن 
كانت فيه حصلة من نفإق حى يدعهاء إذا حذّث كذب وإذا وعد أحلف وإذا أو تمن 
خان وإذا حاصم فجر"» وني الصحيح عن أي هريرة: "آية المنافق ثلاث إذا حدّث 
كدب وإذا وعد أعلف وإذا ازن خان" 

واسم الإبمان تارة يذ كر ويراد به الإبعمان المطلق الذي هو فعل الواحبات وترك 
الكبائر والإم» وهو المذكور في قوله: ((ولكن الله حبب إليكم الإان وزينه في 
قلوبكم و كره إليكم الكفر والفسوق والعصيان) وهذا تعدد منافيه ما يدل على 
أن المراد الإبعان المطلق» وقرله: لإقد أفلح المؤمنون) الآيات» وقوله: (إنغا المؤمسون 
الذين إذا ذكر الله وجلت قلومم وإذا تليت عليهم آياته زادقّم إعانا وعلى رمم 


(۱) سورة لفمان: أية .١١۳‏ 

(۲) سورة آل عمران: آية ٠۳١‏ . 

(۳) سورة الأعراف: آية ۲۳. 

.٠٤د سورة النساء: آية‎ )٤( 

(ه) البخاري (۲۷/۱) رقم »)۳٤(‏ مسلم )۷٦/۱(‏ رقم (0۸). 
0 النخاری ۹⁄5 ۳۲۳(0 مسلم (6/3 ۷ رقم ۹ 5): 
(۷) سورة الحجرات: آية ۷. 


(۸) سورة المؤمنون: آية .١‏ 


— ٦۹٦ 


يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا ف 
درجات عند رمم ومغفرة ورزق كرم)) والفسق والكبائر يناي هذا الإبمان» وهذا 
قال تعالى: (إولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإبممان) وني 
الصحيحين من حديث أبي هريرة أن البي #& قال: "لا يرن الزايي حين يزن وهو 
مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشرها وهو 


(T) n 


مۇمن . 
ولمذا لا يمدح بالإعان مطلقاً من لم يعلم تحققه منه» والسلامة من الذنوب النافية 
هذا الإبعان» وهذا معن قوله غه لسعد لا قال: أعط فلانا فإانه مؤمن» فققال: "أو 
مسلم"» أقوطما o‏ ویرددها على o‏ "أو مسلم ر متفتق عليه )» لاف الإغعان 
الذي دون هذا فإنه يجامع الفسق الذي هو من الكبائرء وهذا قول جماهير المسلمين من 
النزاع بين المرجئة» وحذاقهم يقولون كالسلف: مؤمن بإعانه فاسق بكبيرته. 
والإعان المذ كور هنا يراد به أصل الإعان الذي عدمه كفر ينقل من الملةء ویراد بف 
الإبعان الناقص بالمعاصي» وهو المذكور ني قوله تعالى: (إفتحرير رقة مؤمنة) في 
الكفارةء فإن فقهاء المسلمين أجمعوا على إحزاء عتق من فيه معصية وإثم» وهو المذكور 
في قوله ب لمعاوية بن الحكم لا سأله عن عتق الحارية» فقال ها الرسول: "أين الله؟ 
قالت في السماء قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله قال: أعتقها فإا مؤمنة" أحرجحه 


مسلم في سياق طویل. 


.۲ سورة الأنفال: آية‎ )١( 

(۲) سورة الحجرات: أية .١١‏ 

(۳) البخحاري (۲۰۱/۲) رقم »)۲٤۷٥(‏ مسلم )۷٦/۱(‏ رقم .)٥۷(‏ 
)٤(‏ سبق تخریجه ( ص٩٥٠ .)٠‏ 

.)۳۹۹٣ ہ۴۳۹٥١( التمهید للباقلاي‎ )٥( 

.۹۲ سورة النساء: آية‎ )٦( 


(۷) مسلم (۳۱۸/۱) رقم .)٥۳۷(‏ 


۹۷ 


ومذا إذا ذكرت المواريث والأحكام الظاهرة صار مثل هذا مؤمنا من هذا الوحه 
وكذلك اسم الإسلام على الصحيح تارة يراد به الدين كقوله تعالى: (إإن الدين عد 
الله الإسلام)') وقوله 4# كما ثبت في الصحيح: "المسلم من سلم السلمون من 
لسانه ويده"» وهو المراد في دعاء الخليل: لإربنا واجعلنا مسلمين لك . . .)°7 
وتارة يراد ما يصح به الدين وتحصل به البراءة من الشرك كقوله 8: "من صلى 
صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله . . ." »وهو 
المراد في قوله تعالى: [قالت الأعراب آمنا قل م تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولا يدخل 
الإيعان في قلوبكم) على قول جمهور السلف القائلين: إن إسلامهم المذكور إسلام 
صحيح وليس المراد الاستسلام حوف السيف وها قولان للسلف والأول هو قول ابن 
عباس وإبراهیم النخعي» ویروی عن الحسن وابن سیرین» وهو قول حماد بن زید 
وسهل بن عبدالله» و كتير من أهل الحديث والسنة والحقائق"» وهو الذي نصره محمد 


O) (VW. (“DJ o,  .‏ د 
ابن جرير المفسر > وابن کثیر > وابن تيمية © وابن رجحب > وهذا قول الإمام 


(۱) سورة آل عمران: آية .٠۹‏ 

(۲) البحاري (۱۳/۱) رقم (۱۰)» مسلم )٦٥/۱(‏ رقم .)٤۱(‏ 
(۳) سورة البقرة: آية .٠١۸‏ 

.)۳۹۱( رقم‎ )۱٤٩/۱( البخحاري‎ )٤( 

.١ ١ سورة الحجرات: آية‎ )٥( 
.)۳۳٣/٤( تفسیر ابن کثیر‎ )٩( 

(۷) تفسیر ابن جریر (۹۰/۲۱). 

(۸) انظر الفتاوی لابن تيمية (۲۳۸/۷)» وفتح الباري لابن رحب .)١١١/١(‏ 
)٩(‏ تفسیر ابن جریر (۹۰/۲۹). 

(۱۰) تفسیر ابن کثیر .)۳۳٣/٤(‏ 

.)۲۳۹ ۲۳۸/۷( الفتاوی‎ )۱١( 


(۱۲) حامع العلوم والحکم .)۲١(‏ 


— 


أحمد رضي الله عنه" والمقصود أن الإسلام هنا إسلام صحيح» وليس هو الإسلام 
اللطلق الذي يراد به الاستسلام لله ظاهرا وباطنا وهو الدين كله. 

وإذا عرف تعدد مورد هذه الأسماء في القرآن والحديث وجب رد النصوص 
بعضها إلى بعض» وهذه طريقة الأنبياء والراسخين في العلم يقولون آمنا به كل من عند 
ربناء وما يذكر إلا ولوا الألباب» ومن اتخذ موردا واحدا من النصوص وطرده وتأول 
غيره على غير تأويله ما أحدثه هو وأمثاله من اصطلاح اللغةء فهذا لم يحقق الإبمان به 
فإن الإبعان به أحذه على وجهه الذي ذكره اللّه» وليس هذا المورد نما يختص الله بعلممه 
كما يقال في كيفية صفاته وحقائق ما أخحبر به عن اليوم الآحر والمعادء فإن هذه وإن 
كانت معلومة المعاني ويؤمن ما إلا اما بحهولة الكيف» كما قال مالك وغيره في صفات 
الله: الكيف جحهول» وهو المراد بقوله في أخبار المعاد: ((هل ينظرون إلا تأويله يوم يان 
تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربا بالحتق فهل لنا من شفعاء 
فيشفعوا لنا . . .) الآية بخلاف أسماء الإعان والدين فا مبينة في حقيقتها قي كلام 
لله ورسوله ليقوم الناس بالقسط في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. 

إذا تحقق هذا فالعبد جتمع فيه طاعة ومعصية» وهذا مسلم عند جمهور املسلمين 
حلافا للخحوار ج والمعتزلة» ويجتمع فيه عند السلف كفر وإعان» وليس الإعمان المطلق 
ولا الكفر المطلقء ومثله يقال قي النفاق والشرك مع الإعان والإسلام» فهذا تحقيق مورد 
هذه الأسماء في الشريعة» وهذا الحمع عليه بين السلف حلافا لأحناس أهل البدع وإذا 
قيل: الكفر يضاد الإيعان» والضدان لا يجتمعان قيل هذا عنه حوابان: 

الأول: أن الذي يضاد الإعان مطلقا هو الكفر الأكبر بخلاف مادونه فإن 
الشريعة مته في أعمال تقع من المسلمين. 


(۱) انظر فتاوی ابن تیمیة (۲۳۹/۷ ۲۳۹). 


(۲) سورة الأعراف: آية ٣ه٠.‏ 


E 


الثان: أن يقال: الكفر كفران» كفر هو ححد فهذا يضاد الإاقرار والتصديسق 
وكفر دون الناقل فهو يضاد الإعان الذي هو واحب وليس أصلاء وهذه طريقة محمد 
ابن نصر تي جوابه”» وعلى الحواب الأول فالتضاد المطلق يستلزم الإطلاق و هذا لا 
يستعمل إلا في المطلق» وهذا أجمع المسلمون سنيهم وبدعيهم على أن الكفر عدم 
الإبعان. 

ونما يبين هذا أن الكفر الذي دون الكفر الأكبرء وكذا الشرك والنفاق احتلف ف 
حده» والصواب أن ما ماه الشارع ش ركا أو كفرا أو نفاقاء ولم يوحب النقل عن الملة 
فهو مقصور على مورد النص فلا تسمى به سائر الكبائر» ولا يستعمل فيه قياس التمثيل 
ولا قياس الأولى باعتبار عظم الذنب» فإن تسمية الشارع معتررة بالقدر والصفة 
وتحقيق هذا متلقى من الوحي» ومن تأمل موردها في النصوص تبين له أا معتبرة بالقدر 
والصفة» لا يقال: بالقدر' وحده ولا بالصفة وحدهاء وهذا غلط كثير ممن تكلم في 
شرح هذاء وقالوا: إن ما سمي كفرا أو نفاقا ولم يكن ناقلا عن لللة فهو أعظم من سائر 
الكبائر الي م تسم شركا أو كفرا أو نفاقاء وهذا غلط مبيٰ على اعتبار أن الشارع 
قصد قدرهاء ونما يبين ذلك أن من الكبائر الزنا واللواط وأكل الرباء وهذه لم تسم في 
النصوص بشيء من هذه الأسماءء ومعلوم أما أأعظم إتعا في الشريعة من بعض ما ”مسي 
كفرا أو نفاقاء كالكذب في الحديث المسمى نفاقاء أو النياحة على الميت الي سماها 
الشارع كفرا» ومن تأول الكذب على الكذب الموجب للكفر كالكذب على الله 
وأمثال ذلك» فهذا قول باطل بالإ جما ع» والنياحة لا يدخحلها مثل هذا إلا بتأويل يعلم 
امتناعه في الشريعةء وإن كان ما سمي كفرا أو نفاقا من الشعب يكون أعظم من كشرر 
من الذنوب فهذا نما لا حلاف فيه. 

وني المحملة فالمقصود تعدد مورد هذه الأسماء في كلام الله ورسوله» وأما اعتبار 
معرفة تفاصيلهاء فهذا مقام آخر» وما يعرف به الكفر الأكير وما دونه وكذاما كان 
كذلك من الأسماءء فهذا يعتبر بحكم الشريعة» وهذا يقع في كل سياق من القرائن 
المبينة لحكمه وقدره ما يندفع به الإشكال» وهذا لم يختلف السلف والأئمة في تفسير 


.)۳٣۲/۱١( تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 


— ۷٣۹۰ سے‎ 


حمهور هذه الموارد من النصوص ما يوحب التضاد بين الأقوال» وإن كان قي بعض هذه 
الموارد نزاع معروف بين السلف» كالنزاع المذكور في قوله ه: "بين الرحل وبين 
الشرك والكفر ترك الصلاة" كما أحرجه مسلم في صحيحه"» وقوله فيما روى بريدة: 
الد دى ا ري الا ف ها فة كر تتن من مل ها فانرا 
دون كفر» وهذه طريقة من يفسر هذه الأحاديث ولا يرى كفر تارك الصلاة» ومنهم 
من هلها على الكفر الناقل عن الملة» وهذه طريقة من يفسر هذه الأحاديث ويرى كفر 
تارك الصلاة. 

وني الحملة فهذا مورد يسير من النصوص متنازع في تفسيره عند السلف والأئمة 
وموحب التناز ع ليس هو مورد النص عند التحقيق» وهذا صارت سائر هذه الأحاديث 
لا توجب بنفسها النزاع باتفاق السلف والأئمة» وهذا هو حقيقة مذهب السلف 
والأئمة قي هذه النصوصء وأما حمل ما ماه الشارع كفراأ من العمل على المستحل 
فا ار ان :اه اك اقل عن ال ا و ل ل ع اه طا ق سحاد 
المواردء وإضافة أحد هذه الأقوال إلى السلف والأئمة أو بعض أعيانم» كما هي طريقة 
بعض المتأحرين فهذا غلط على الشريعة والأئمة» واعتبار القول المطلق بالقول الملختص 
خالف لمقتضى المنقول والمعقول» فما صح عن طائفة من الأئمة من تفسير بعض موارد 
هذه النصوص» لا يصح طرد هذا مذهبا له في ساثئر الموارد» وعن هذا أضيفت هذه 
الأقوال إلى بعض أعيان السلف في كتب كثير من المتأحرين من أهل المقالات وشراح 
الحديث وعيرهم. 

والشار ع إذ مى بعض خحصال الذنوب دون الكفر بالله كفرا مقصوده أا خحصلة 
من حصال الكفرء لكن ليس كل من قام به شعبة من شعب الكفر لزم أن يكون ها 
كافر' الكفر المطلق» كما أن من قامت به شعبة من شعب الإبعان لم يلزم أن يكون مها 
مؤمناء ومعلوم عند ساثر المسلمين أن عبدة الأوثان يقع لكثير منهم من صلة الأرحام 


(۱) مسلم (۸۸/۱) رقم (۸۲۰)۔ 
)۲( الترمذي کتاب الإبعان عن رسول الله » باب ما جاء قي ترك الصلاة رقم (۱ c(1‏ والنسائي "اجى" ق 
كتاب الصلاة» باب الحكم في تارك الصلاة )۲٠١/۱(‏ رقم .)٤٦۲(‏ 


۷ 


وإطعام الطعام» وإكساب المعدوم» وعتق الرقاب» وبذل المعروف» و كف الأذى» وإقراء 
الضيف» وحمل الكل» وصدق الحديث» والإصلاح بين الناس إلى أمثال ذلك مما هو 
معروف وهو من الخير الممدوح في نفس الأمر قي الشريعة» لكن لا يشابون عليه قي 
الآحرة كما ني قوله: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو 
إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيم ي“ 
ولهذا يعطون بمذه الحسنات في الدنياء كما في الصحيح عن أنس مرفوعا: "إن الله لا 
يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا وججزى ها في الآحرة» وأما الكافر فيطعم بحسنات 
ما عمل با لله في الدنيا حى إذا أفضى إلى الآحرة لم تكن له حسنة يجزى با"". 

والمقصود أن قيام ما هو من شعب الإبعان لا يوجحب الإبمان المطلق بإ ماع 
المسلمين» وليس عدم إيجابه لأنمم لا يريدون به وجه الله فحسب» بل لأن الدحول في 
الإسلام والإعان لا يكون إلا بالتوحيد والشهادتين والإبعان بالله ورسوله» وهذا يعسرض 
لبعض المشر كين إذا ر كبوا في الفلك من إحلاص الدعاء ما لا يدحلون به دين الإسلام 
مع إحلاصهم في مقام الشدة في الفلك فيه» كما في قوله: إفإذا ركبوا في الفلك دعوا 
الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يش ركون)) وني الحملة فهذا أصلى 
ثابت عند سائر العقلاء أن من قامت به حصلة من الحقيقة المطلقة لم يوجحب اتصافه 
بالاسم المطلق. 

وهذا الباب في كثير من مسائله اضطراب» وحكي في مذهب الأئمة أقوال مطلقة 
م تأت إلا مقيدةء فقد حكى غير واحد من أصحاب أحمد وغيرهم عن أهل السنة 
قولين في تسمية مرتكب الكبيرة كافرا كفرأً لا ينقل عن اللةء وحكي عن أحمد روايتان 
في هذاء ومحمد بن نصر مع تحقيقه حكى عن أهل الحديث القولين"» ومفل هذا 


.١١١ سورة النساء: اية‎ )١( 

(۲) مسلم )۱۹۲/٤(‏ رقم (۲۸۰۸). 
(۳) سورة العنكبوت: آية ٠٥‏ . 

.)١۲۷/۲( انظر تعظيم قدر الصلاة‎ )٤( 


Ve ¥ 


الإإطلاق فيه نظر» ولم يصح عن أحد من أئمة السلف أنه مى مرتكب مطلق الكبيرة 
كافرا» وقد أنكر أحمد وغيره من السلف مثل هذه الطريقة» وقد روي عن حابر بن 
عبدالته أنه سئل: هل کت تون شا من الذتوب الكفر والشرك؟ قال: معاذ الله 
ولکنا نقول: مؤمنین مذنبین» حرجه محمد بن نصر» و کان عمار ينهى أن يقال في 
أهل الشام: كفرواء وقال: قولوا فسقوا وظلمواء وهذا قول عبدالله بن المبارك وغيره من 
الأئمة وقد أنكر القاضي أبو يعلى حواز إطلاق كفر النعمة على أهل الكبائر 
ونصب المخالفة فيه مع الشيعة الزيدية والإباضية. 

وحمد بن نصر وغيره من حكى في تسمية مرتكب الكبيرة كافرأ عند أحمد 
اعتبروه برواية إسماعيل الشالنجي عن أحمد» وهذه الرواية ليس فيها هذا الإطلاق 
وإنما ذكر أحمد أن الكفر منه ما هو كفر دون كفرء وهذا محل إجماع بين السلف 
بخلاف تسمية سائر الكبائر كفرا» وتسمية مرتكب أي من الكبائر كافرا فهذا الف 
و ات ع ار واا کی عا د ا وا 
إلا بقضاء الله ورسوله» وهذا كان الرسول يلك يفرق بين الأسماء قي المقام الواحد» كما 
في الصحيحين عن ابن مسعود مرفوعاً: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر"» وبه يتبين 
أن إطلاق تسمية الکبائر كفرا» او شر كا أو فاعلها مش رکا أو كافرأء كما ينتحله بعض 
المتأحرين من أصحاب الأ لشن هوب وهذا كان طائفة من أهل العلم يتوقون 
تفسير ما ”مي ااال کفرا مع اعتبارهم أن العمل في نفس الأمر لا يوجب 
الكفر باله» وهذا حكاه أبو عبدالله ابن حامد رواية عن أحمد» وإن كان مثل هذا لا 


يلرم إطلاقه في سائر الموارد عند التحقيق. 


.)۸۷١ ۸ ۷٥/۲( تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 
.)١٤١ س1٤‎ ٠١/ا( فتح الباري لابن رحب‎ )۲( 
.)) ٤/١ فتح الباري لاآين رحب‎ )۳( 


.)۱٤( ومسلم (۸۰/۱) رقم‎ »)٤6۸( رواه البخاري (۳۲/۱) رقم‎ )٤( 


¥۷۳ 


وقد ذكر صالح بن أحمد وأبو الحارث أن أحمد سل عن حديث أبي بكر الصديق: 
"كفر بالله تبر من النسب وإن دق» وكفر باللّه ادعاء إلى نسب لا يعلم"" قال 
أحدهما: قال أحمد: قد روي هذا عن أبي بكر والله أعلم» وقال الآحر: قال أحمد: ما 
أعلم قد كتبناها هكذا» وقال أبو الحارث: قيل لأحمد: حديت أبي هريرة: "من أتى 
النساء في أعجازهن فقد كفر"" فقال: قد روي هذا ولم يزد على هذا الكلام قال 
ابن رحب: "وكذا قال الزهري لما سل عن قول البي #ة: الس منامن لطم 
الخدود"“ وما أشبهه من الحديث» فقال: من الله العلم» وعلى الرسولء البلاغ وعلينا 
التسليم"» ونقل عبدوس بن مالك عن أحمد أنه ذكر هذه الأحاديث الي فيها لف__ظ 
الكفرء فقال: نسلمهاء وإن لم نعرف تفسيرها ولا نتكلم فيه» ولا نفسره إلا ما 
ES‏ 

والمححقق أن تفسير هذه النصوص معتبرا بأصول الشريعة وليس يلزم فيه طرد 
لفظي» وطائفة من أهل العلم ذكروا لمذا طردا قي بعض الموارد ومثل هذا ما صح منه لا 
يفسر سائر السياقات» وقد ذهب ابن قتيبة إلى حواز إطلاق اسم الكفر قي الناقل عن 
الملة وغيره بخلاف اسم الكافرء فلا يقال إلا في الناقل عن الملةء لأن اسم الففاعل لا 
يشتق إلا من الفعل الكاملء ومذا قال تي المؤمن: لا يقال إلا لكامل الإممانء فلا 
يستحقه مرتكب الكبيرة» وإن قیل فيه آمن» ومعه إعان. 

قال ابن رحب: "وهذا قول حسن لولا ما تأوله ابن عباس وغیره ني قوله تعالی: 


ڪ 


اومن يحکم ا أنزل الله فأولئك هم الكافرون)“) والله اف وهذا الققول 


(۱) احرحه البزار قي البحر الزحار (۱۳۹/۱ ۱۹۸)» وع رر وذكره الدارفطيٰ في العلل وقال: 
"والموقوف أشبه بالصواب" »)۲٠١ ۲١ ٤/١(‏ وأحرجه الخطيب في التاريخ .)١٤٤/۳(‏ 

(۲) فتح الباري لابن رحب .)١٤١١ ۱٤۱/۱(‏ 

(۳) المعجم الأو سط للطبران )۱١۱/۹(‏ رقم .)١١1۷۹(‏ 

.)١٤١/١( فتح الباري لابن رحب‎ )٤( 

(ه) البخاري )٤۰۰/۱(‏ رقم (۱۲۹۸)» مسلم )٩٤/۱(‏ رقم (۱۰۳). 

() فتح الباري لابن رحب .)۱٤١/۱(‏ 

(۷) طبقات الحنابلة »)۲٤٥//۱(‏ فتح الباري لابن رحب .)١٤١١/١(‏ 

(۸) سورة المائدة: آية ٤٥‏ . 


(۹) فتح الباري لابن رحب .)۱٤۳ ۱٤۲/۱(‏ 


س ۷4 — 


الذي ذكره ابن قتيبة معارض من هذا الوحه وغيره» وقد ذكر الله اسم الإبعان في آية 
الكفارة» فقال: لإفتحرير رقبة مؤمنة)') باسم الفاعل مع دخحول الفاسق فيه» فدل 
على صحة التسمية باسم الفاعل قي بعض الواردء وإن لم يكن الإبعان كاملاء وهمذا قال 
الرسول في لمعاوية بن الحكم: "اعتقها فإها مؤمنة"» فإن حكمه بي على قوها: إن 
الله في السماء ومحمدا رسول الله وهذا يسلم به سائر الفساق من أهل اللةء واللغخة لا 
توحب هذا عند التحقيق» و كذا الكفر المعرف ب (ال) فإن الغالب في استعماله في 
الكفر الناقلء وهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية يفرق قي بعض هذه النلصوص بعشل 
هذاء قال: "وفرق بين الكفر المعرف باللام كما في قوله : "ليس بين العببد وبين 
الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة"» وبين كفر منكر في الإثبات» وفرق أيضاً بين معن 
الاسم المطلق إذا قيل: كافر أو مؤمن» وبين المعئ المطلق للاسم في جميع موارده» كما 
في قوله: "لا ترجعوا بعدي کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض ٩"‏ فقوله: يضرب 
بعضكم رقاب بعض تفسير للكفار في هذا الموضع» وهؤلاء يسمون كفارا تسمية 
مقيدةء ولا يدخلون في الاسم المطلق إذا قيل كافر ومؤمن . . .". 

وهذا التفريق بين الكفر المعرف باللام والمنكر في الإثبات مع مناسبته لا يوحسب 
نتيجة مطردة أن الأول لا يستعمل إلا ني الكفر الناقل عن الملة والثاني لا يستعمل إلا في 
كفر دون كفر» على حهة اللزوم والقطع» والرسول 5ة ذكر تي تارك الصلاة قولين 
قوله: "بين الرحل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة" فهذا الكفر المعرف» وقال: "العهد 
الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن ت ركها فقد كفر"» وقوله: إن الشرك لظلم عظم) 
فظلم منكر قي الإثبات ويراد به الظلم الذي هو الشرك الأكبرء وقد تنازع السلف لي 
قوله: لإومن م بحكم عا أنزل الله فأولئك هم الكافرون)”“) فهذا من جنس المصدر 
المعرف» وقد حاء عن ابن عباس وطائفة من السلف: أنه كفر دون كفر. 


.۹۲ سورة النساء: آية‎ )١( 

(۲) تقدم تخر يجه ( ص 1۹۷). 

(۳) تقدم تخرججه ( ص۰۱ ۷). 

.)٠١( صحيح البحاري (0۹/۱) رقم (۱۲۱)» صحیح مسلم (۸۰/۱) رقم‎ )٤( 
.)۲١۹ ۲۰۸/۱( اقتضاء الصراط المستقیم‎ )( 


(1) سورة المائدة: آية ٤٥‏ . 


سے © ۷/۹ س 


والمقصود من هذا أن شيخ الإسلام نم يرد لروم هذا الحكم كما قد فهمه عنه 
بعض المعاصرين» والعارف بطريقته في كتبه يتبين له ذلك» وإنما مقصوده التفريق بين 
هذا وهذاء وهذا تحقيق صحيح» موافق لطريقة السلف والأئمة في هذه الأسماءء هذا 
كره السلف أن يقول: انا مؤمن» حن يقول: إن شاء الله» وأباحوا له أن يقول: آمنت 
ET e ag E‏ 

فترى من هذا أن القول قي باب الأسماء ولا سيما مرتكب الكبيرة من الملسلمين 
ينبي على معرفة تفاصيل موارد النصوص في كلام الله ورسوله ق وأن موجب اشتباه 
هذا المقام على جمهور الطوائف من الخوارج والمعتزلة ومن يوافقهم من الشيعة» وكذا 
أصناف المرجئة وغيرهم ممن خحاض قي هذا المقام وأحدث مقالات عالفة لماعليه 
أصحاب الرسول طب وأتباعهم فموحب هذا الاشتباه قي الحملة هو عدم تحقيق العلم 
عوارد هذه النصوص ومورد التواطؤ والاشتراك والافتراق» وامجحمل والمفصل» والمطلق 
والمقيدء وأمثال ذلك. 

وا تحصل هذا الاشتباه صار كل طائفة من هؤلاء يعظمسون بعض موارد 
النصوص ويتأولون غيره على غير تأويله بخلاف من تحقق له موافقة النصوص بعضهها 
لبعض» كما هي طريقة أئمة السنة والحديث. 


.)۱٤۳( فتح الباري لابن رحب‎ )١( 


— ۷ 


» » 
المصل الجامس 
۾ *» ھ 4 
الإيمان وفيه مبجدان : 
المبجث الأول : 
خلاصة أقوال أهل القبلة في مسمى الإيان . 
المبحث الثاني : 
الأصل الذين انبنى عليه أقوال المخالفين وإبانة غلطهم في 
هذا الأصل بالدلائل السمعية والعقلية وكيف اشتبه هذا 


الأصل الباطل على بعض الكبار من الأئمة وأتباعهم 
وأثر ھللا الاشتباه . 


الفصل الخامس: الإعان 

المبحث الأول: خلاصة أقوال أهل القبلة في مسمى الإعان. 

القول في هذا الأصل من أشرف مقامات العلم والديانة عند المسلمين وفيه بيان 
خحقيقة الإعان الذي بعث الله به رسوله ظيء وهذا المقام قد حاض فيه أصناف من الناس 
وتكلم فيه طوائف من أهل القبلة .عقالات متناقضة» فإن اللزاع في هذا الأصل 
(مسمى الإعان) وما يتعلق به من القول ني الأسماء والأحكام هو أول نزاع حصل قي 
اول ا 

وكان ذلك في أواحر عصر الخلفاء الراشدين في إمارة أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب» حيث تكلم الخوارج عا هو معروف في أصومم ومقالاهم الي أحدثوها 
فکوا ااب الكبائر من المسلمين» بل .عا يرونه من الكبائر» فن کثیرا نما ادت 
الخوارج في بغيهم ليس هو من الكبائر تي كلام الله ورسوله ##؛ و هذا بغوا على 
أصحاب الرسول که وقاتلوهم ما ادعوه من الکبائر ال أضافوها إلى الصحابة علي 
ومن معه ما يعلم بدلالة القرآن والحديث أنه ليس من الكبائر في الدين» وعن هذا قتلوا 
علي بن أبي طالب» فإن قاتله عبدالرحمن بن ملجحم كان من أعيان الخوارج المعروفسسين 
وكان ذلك ما ادعوه عليه من الكبيرة الى هي ف نفس الأمر ليست كذلك» بل كان 
شأن علي وأمثاله من الصحابة اجتهادا ني الأمر. 

والهدي الذي بعت الله به رسوله ج في هذا المقام هو المذكور في قوله تعالى: إلا 
يكلف الله نفساً إلا وسعها ها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربسا لا تؤاخذنا إن 
نسينا أو أخطأنا) وقد ثبت في الصحيح عن البي به أن الله قال: "قد فعلت "© 
وني الصحيحين من حديث عمرو بن العاص عن الي َة قال: "إذا حكم الحاكم 
فاجحتهد ثم أصاب فله أحران وإذا حكم فاجتهد فأخحطأ فله أجر". 


(۱) انظر الفتاوی لابن تیمیة (۱۹۹/۷»› .)٤۸۲ ٤۷۹‏ 

(۲) سورة البقرة: آية .۲۸٦١‏ 

(۳) مسلم (۱۰۸/۱) رقم .)۱۳١(‏ 

.)۱۷۱٩ رقم ( ۷۳۵۲)» مسلم (۱۰۸/۳) رقم(‎ )۳۷۲/٤( البخاري‎ )٤( 


—VeAA— 


مفدمات ف 
مقام اختلاف 
أهل القلة في 


می الإيمان 


والمقصود أن هؤلاء الخوارج من أحهل الناس قامات العلم الذي بعث به 
الرسول فق ومذا كان منشاً ضلالمم الطعن قي السنة النبوية الي رواها أصحاب 
الرسول الله في وتقلدوا محملات من القرآن صاروا يظهرون مما مقالاقم عند سواد 
اللسلمين» ولم يكن هؤلاء الخوارج من أهل العلم والفقه في القرآن وإن كانوا يتلونه فما 
آتاهم الله تأويله وإلا فإن سائر ما احتجوا به من آي القرآن ليس فيه حجة لق الام في 
الإعان وأهل الكبائرء وفي القرآن من الدلائل المحملة والمفصلة الدالة على إبطال مقللات 
هؤلاء وغيرهم من أهل البدع الخارجين عن هدي الرسول َه وسبيل المؤمنين أصحاب 
الرسول عليه الصلاة والسلام. 

والمقصود أن من أحص موحبات ضلال هؤلاء الحرارج طعنهم فيما رواه 
الان ر 0 وف ال من د ا ت حو غ اى 
وهذا فإن سائر طوائف أهل البدع من الخوارج وأصناف الشيعة وطوائف المتكلمة 
ومنحرفة الصوفية فضلاً عن المتفلسفة وأمثاهم» سائر هؤلاء يعدون قي أصوفم العلمية 
الي بنوا عليها مقالاتم ما هو ثي نفس الأمر عند التحقيق من الطعن في رواية الصحابة 
لما هو من حديث الرسول قلف فإن الخوارج ما كانوا يعتيرون الأحاديث الي رواها 
الصحابة قي الجهنميين وأمثاها نما بين فيه الرسول هه حكم أهل الكبائر من الموحدين 
لما صاحب حالمم من الصوارف عن قبوها من الجهل والبغي وهكذا كانت الخوارج في 
نفس الأمر إما من أهل اجهل أو من أهل البغي أو م ركب منهماء فإن فيهم معشرا 
غمرا شغفت قلوبم هذه المقالة وما يستدلون هما من القرآن وما اعتبروا ها من قوة 
الديانة وتعظيم الحرمات. 

وقي الصحيح عن يزيد الفقير قال: كنت قد شغفي رأي من رأي الخوارج 
فخرحنا قي عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس فأتينا المدينة فإذا حابر 
ابن عبدالله حالس على سارية يحدث القوم عن رسول اللهء فإذا هو قد ذكر الجهنميين 
فقلنا: يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تقول واللّه يقول: (إإنك من تدخل النار فقد 
أخزيته)' ولإكلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها)") فقال: هل معت 


(۲) سورة السجدة: آية .۲١‏ 


— ۷۹ 


عقام محمد امحمود» قلت: ل قال: فإنه مقام محمد الحمود الذي يخرج الله به من خوج 
ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليهء قال: وأحاف ألا أكون أحفظ ذلك غير أنه قد 
زعم أن کو اا ا قال فيخرحون كأمُم عيدان 
السماسم فيدخحلون را من أفار ابحنة فيغتسلون فيه فيخر حون ك افم القراطيس 
فرحعنا فقلنا ويحكم أترون الشيخ يكذب على رسول الله ل فلا والله ما حرح ما 
غير رحل واحد او کما قال ابو نعي" . 

والمقصود أن ضلال هؤلاء سببه حهل وظلم وما سبب ضلال سائر بي آدم 
الضالين عن الهدى» فإما أن يكون ضلالمم موحبه الجهل أو الظلم أو م ركب منهما 
وهذا مطرد في سائر الضالين عن هدي المرسلين من أحناس الكفار وأهل البدع كما ني 
قوله تعالى: إو جلها الإنسان إنه كان ظلوما جهو لأً)") وقد مى الله عدم العلسم في 
القرآن ضلالاء كما في قزله تعالى: ((ووجدك ضالاً فهدى)» وليس المقصود ضلاله 
بالوقوع ني الشرك أو الموبقات فإن البي كه وسائر الأنبياء م يقعوا في شرك قبل بعثتهم 
بل كانوا إما على شريعة ي قبلهم يهتدون يها وهذا هو الغالب على أنبياء بني إسرائيل 
فإن الأنبياء كانت تسوسهم كما في الصحيحين عن أي هريرة عن اللي هة قال: 
"كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك ني حلفه بي . . .". 

ومن الأنبياء من يهتدي بالفطرة وإعان جحمل يعظم الله به وهذا هو الرااحح في 
مقام نبينا محمد ظ قبل بعثته فإنه كان على الفطرة والإبعان وكان يعبد الله على ذلك 
ال ا ا ا "کان أول ما 
بدئ به رسول الله # من الوحي الرؤيا الصادقة» فكان لا يرى رؤيا إلا حاءت مفل 
فلق الصبح» ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه وهو التعبد الليالي 


(۱) مسلم )۱٥۲/۱(‏ رقم (۱۹۱). 

(۲) سورة الأحزاب: آية ۷۲. 

(۳) سورة الضحى: أية ۷. 

.)۱۸٤۰( مسلم (۱۱۷۰/۳) رقم‎ »)۳٤٥٥( رقم‎ )٤۹۲/۲( البخحاري‎ )٤( 


— ۷۱۹١ سے‎ 


أولات العدد قبل أن يرحع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرحع إلى أهله ويتزود للها حى 
فجأه الحق وهو قي غار حراء فجاءه الملك فقال: اقراً . . " الحديث'. 

والمقصود أن عدم العلم بتفاصيل الإبمان والعلم ماه الله ضلالاً في قوله: 
لإووجدك ضالاً فهدى)) فإن الضلال هنا هو عدم العلم بتفاصيل الإبمان والعلم 
كما فى قوله تعالى: ((وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب 
ولا الإمان). 

ومورد اجهل في القرآن يقع على أعم من عدم العلم المعين بل سخالفة الأمر والنهي 
من الجهل كما في قوله تعالى: إا التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم 
يتوبون من قريب )7 قال أبو العالية: سألت أصحاب عمد في عن هذه الآية فقالوا: 
كل من عصى الله فهو جاهل“ وهذه الآية وأمثاهما من أحص الدلائل على التلازم بين 
العلم والعمل. 

وقي الحملة فسائر أصناف المخالفين من أهل البدع المذكورة في أصول الدين لا 
ينفكون عن اجهل أو الظلم أو هما معاء والله سبحانه إنغا يؤاحذ من حالف أمره من 
بعد ما تبين له المهدى أو يعرض عن ذلك ومقام أحكام المخالفين مقام شريف» فيه 
تفصيل معروف في كلام كبار الأئمة» ولهذا كان السلف يفرقون بين المقالة والمعين 
القائل ياء وهذا إجماع معروف حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية"» والدلائل القرآنية 
والنبوية على هذا المعى. 

والناظر قي كتب أصناف المتكلمة من المعتزلة والأشعرية والماتريدية وغيرهم وها 
يضعونه من الأصول الي هي معتبر الاستدلال عندهم يقع له مافات هؤلاء من 
تحقيق الأحذ بسنة الرسول ك حي صار تأويل ما جاء به الرسول أو رده بحجة أنه حبر 


.)١١١( رقم‎ )۱۲١/۱( رقم (۳)» مسلم‎ )۱٤/١( البخاري‎ )١( 
.۷ سورة الضحى: اية‎ )۲( 

(۳) سورة الشورى: آية .٠۲‏ 

.١١ سورة النساء: آية‎ )٤( 

(ه) اقتضاء الصراط المستقيم .)٠١١/١(‏ 


.)۲۲۰١ ۲٠١/۷ ( الفتاوی‎ )٦( 


۷۱۹ 


آحاد من أشهر محصلات هؤلاء قي معرفة الحق ودفع ما يخالفه عندهم واعتبر ذلك ها 
يذكره عبدال حبار بن أحمد القاضي وهو من أعيان المعتزلة وله تصنيف طويل تي مذهبهم 
كالمغني وشرح الأصول والحيط بالتكليف وغيرهاء وكذا ما يذكره القاضي أبو بكر 
وعبدالقاهر البغدادي وأبو المعالي ومحمد بن عمر الرازي وأمثالهم من أعيان الأشعرية» 
وكذا ما يذكره أبو منصور الماتريدي وأصحابه فإن هؤلاء المتكلمين وأمثاهم هم شأن 
يعجحب منه يدفعون به الاستدلال بحديث الرسول عي وهؤلاء ني الجحملة ليسوا من أهل 
العلم بالسنن والآثار والإسناد والرواية وحذا فإن كثيرا ما دفعوه من أدلة السنة المأثورة 
بحجة اما آحاد غلطهم فيها من وجهين: 

أحدها: إبطال الاستدلال بالآحاد الذي صح وانضبط عند أئمة الحديث. 

الثاني : أن يكون ما قالوا فيه أنه آحاد ليس كذلك في نفس الأمر» بل هو من 
المتواتر» واعتبر ذلك عا قال القاضي عبدال حبار بن أحمد في دفع أدلة السنة النبوية المثبتسة 
للرؤية"» بل كثير من هؤلاء وضعوا في قبول الدلائل النقلية مطلقا حى القرآنية مها 
من الشروط الي هي موانع عند التحقيق في كثير من الموارد» ولهذا صاروا يخرجون عن 
دلالة القرآن والحديث» واعتبر ذلك عا ذكروه في كتبهم في الصفات والقدر والإبان 
والأماء والأحكام وأمثال ذلك من مسائل أصول الدين حن قرر كبار هؤلاء أنه ليس 
مت أدلة نقلية محضة بمكن الاستدلال ها. 

قال ابن الخطيب الرازي في الأربعين: "المسألة الفامنة والثلائون في أن التمسك 
الدلائل اللفظية هل يفيد اليقين أ لا؟ وقبل الخوض في هذا المطلب يجب أن يعلم أن 
الدليل إما أن یکون عقلیا بجمیع مقدماته» أو نقليا بجميع مقدماته أو ES‏ 
القسمين» أما القسم الأول وهو إن كان عقليا بجمیع مقدماته» فإن كانت جیع مقدمانه 
ات :ا ضا يقينية . . . ثم قال: وأما القسم الثاني : وهو الدللل الذي 
یکون ا بجميع مقدماته فهذا حال لأن الاستدلال بالكتاب والسنة موقوف على 
العلم بصدق الرسول وهذا العلم لا يستفاد من الدلائل النقلية وإلا وقع الدور» بل هسو 


.)۲٣۳ ۲۹۱( شرح الأصول النمسة‎ )١( 


— ۷۱۲ 


مستفاد من الدلائل العقلية ولا شك أن هذه المقدمة أحد الأجزاء المعتبرة قي صحة ذلك 
الدليل النقلي» فثبت أن الدليل الذي يكون نقليا بحميع مقدماته حال باط" 

وهذا الذي ذكره يعلم فساده في العقل والشر ع» فإن العلم بصدق الرسول ليس 
مقصورا على الدليل العقلى بل يقع العلم بصدقه بدلائل أخرى» وقد أسلم الناس بين 
يدي الرسول عليه الصلاة والسلام ليس على طريقة الاستدلال العقلي الي يذكرها 
هؤلاء» بل کان کثیر من المش ر کین والیهود والنصاری يعرفون صدق نبوته بکونه يدعو 
إلى التوحيد ويأمر بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف» وكان كير من المشركين 
يسلمون إذا معوا القرآن» والله حعل في نفوس بي آدم من موجبات المداية ما ينقلدون 
به إلى هدي الرسل ويعلمون صحته. 

والمقصود أن معرفة صدق الرسول َه ليست مقصورة على الدليل العقلي الذي 
يذكره هلا خحاصة أن هؤلاء يعتبرونه بالأقيسة العقلية الي ذكرها أرسطو ويره في 
المنطق» وهي الي يسميها كثير من هؤلاء الصناعات الخمس وقد ذكرها بو نصر 
الفارابي وأبو علي ابن سينا واستعملها كثير من المتكلمين فيما صنفره تي المنطق 
والكلاميات» فعلى هذه الطرق المعروفة عند هؤلاء لا يكون جمهور ما عرف الناس به 
صدق الرسول ع من البرهان الذي هو أشرف هذه الأقيسة وهو الذي يفيد اليقين 
عندهم» بل يعدون جمهور ذلك من القياس الحدلي أو الخطاي. 

وهذا محصله أن العلم بصدق الرسول لم يثبت بطريق اليقين بل بطريق الظن في 
المجحملة» وهذا معتبر عا يحدون به هذه القياسات» ا العلم بصدق 
الرسول مقصور على الدليل العقلي» فإن ساثئر العقلاء يعلمون أنه ليس المقصود هنا: 
ا ري عار لد ا هه واو ي مرا روي اال ات ا 
والإعان وأمثال ذلك من الأصول العلمية الكبار» فعدم اعتبار هذا الدليل الىارض لا 
يوحب عند سائر العقلاء إبطال الدليل العقلي الذي به علم صدق الرسول 5ه فإن 
الدلائل العقلية بإجماع بي آدم يقع بينها تعارض ويقدم بعضها على بعض ويعرف غلط 


(1) الأربعين قي أصول الدين .)٠٠١١(‏ 


— ۷٣۳ 


بعضها وصواب غيره» بل النظر العقلي يقتضي أن تقدع المعارض العقلي على الدليل 
النقلي حقيقته الطعن في الدليل العقلي الذي اعتبر قي العلم بصدق الرسولء فإنه وققع 
معارضا لا أثبته الدليل العقلي الذي يحصل به العلم الأولء وإذا امتنع بالثاني ثبوت ما 
يثبته الأول دل على امتناع الأول وبطلانه» وهذا حقيقته تعطيل العقل والشرع وهذا 
هو الدور الذي يلزم أصحاب النظر المنتحلين هذه الطريقة الى يذكرها ابن الخطيب 
وغیره. 

نم قال الرازي: "وأما القسم الثالث وهو الدليل الذي يكون بعض مقدماته عقايا 
وتا ا ف ن إا عرفت هة الشدمة فق ل الى العقاة ى أن الك 
بالدلائل النقلية هل يفيد اليقين أم لا؟ فقال قوم: إنه لا يفيد اليقين البتة»ء وذالك أن 
التمسك بالدلائل النقلية موقوف على مقدمات عشر كل واحدة منها ظي» والموقوف 
على الظي أولى بأن يكونْ ظنياً ‏ فذكر هذه العشر ثم قال واعلم أن هذا الكلام 
على إطلاقه ليس بصحيح لأنه رعا اقترن بالدلائل النقلية أمور عرف وجودها بالأخحبار 
المتواترة» وتلك الأمور تنفي هذه الاحتمالات وعلى هذا التقدير تكون الدلائل السمعية 
المقرونة بتلك القرائن الثابتة بالأحبار المتواترة مفيدة لليقين". 

وهذا الذي قيد به الرازي قول هؤلاء ليس له حقيقة عند التحقيق» فإن التقييد هنا 
عقارنة الأمور المتواترة» وهذا لا معن له إلا بتقدير امتناع الانفكاك عنهاء وإذا تحققق 
هذا لم يكن هذا ثابتا باليقين بدلالة النقل» لأن امحل الذي قيده لا حلاف بين اناس 
انه يفيد اليقين» واليقين على هذا التقدير م يقع بالدليل النقلي» ومذا كان الرازي ني 
كثير من كتبه لا يعتبر هذا التقييدء بل يذ كر هذا المذهب معتمدا له على إطلاقه» قال 
في المحصل: "مسألة: الدليل اللفظي لا يفيد اليقين» إلا عند تيقن أمور عشرة» عصمة 
رواة مفردات تلك الألفاظ وإعرايما وتصريفها ولمم الاشتراك والجحاز والنقل 
والتحصيص بالأشخاص والأزمنة وعدم الإضمار والتأخير والتقدىم واللسخخ وعدم 
المعارض العقلي الذي لو كان لرحح عليه" . 
(۱) الأربعين في أصول الدین )٠١ ٤١ -۲١۱/۲(‏ لابن الخطيب الرازي. 
(۲) امحصل للرازي .)۷١(‏ 


۷۱٤ 


وهذه العشرة هي العشرة ال ذكرها قي الأربعين واعتبر العلم بتحققها ظنيا 
فإنه لما أراد منع الحكم عند من حكى ذلك عنهم» منعه .عقارنة المتواترات ليس بإمكان 
تحقق العشرة باليقين فصار يصحح النتيجة الي التزمها هؤلاء في تعذر بوت هذه 
العشرة باليقين» وإذا صارت ظنية أو أحدها صار الدليل ظنياء وهذا هو الذي يقع عند 
الرازي وغيره» بل إنه اعتبر ما حكاه قي المقدمة العاشرةء قال: "المقدمة العاشرة: شرطه 
أيضا عدم المعارض العقلي القاطع لأن بتقدير وجوده يحب صرف الظاهر السمعي إلى 
التأويل» وعدم هذا المعارض القطعي مظنون لا معلوم» لأن أقصى ما قي الاب أن 
الإنسان لا يعرف ذلك المعارض وعدم العلم لا يفيد العلم بالعدم". 

والمقصود أن الرازي يقول: إن الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن مور 
عشرة مع تصحيحه لقول من يقول: إن تيقنها متنع» فيصير قوله: أن الدلائل النقلية 
المركبة لا تفيد اليقين» بخلاف الدلائل النقلية اححضة» فإها متنعة عنده من حهة 
وحودها وصار المفيد لليقين هي الدلائل العقلية امحضة» ومعلوم عند سائر العقلاء أن 
الدلائل المفيدة لليقين تقدم على الدلائل المفيدة للظن عند التعارض وعن هذه الطريقة 
وأمثاهها ضل هؤلاء في أبواب من أصول الدين» وهم عند التحقيق إذا تكلموا في الدليلى 
العقلي» فإمُم لا يعرفون إلا الدلائل المولدة من كلام أرسطو وأمثاله» وهذا يستعملون 
فيها مقدمات كلامية مولدة من كلام الفلاسفة» وبعضها منقول عنهم نما ليس هو مسن 
المعارف المعروفة بالعقل الذي يشترك فيه أحناس بي آدم. 

والمقصود أن الخوارج الذين هم مبتدأً النزاع بين المسلمين في مسمى الإان 
والقول تي الأسماء والأحكام كان فيهم طعن فيما رواه الصحابة من حديث الرسول 5ة 
من حنس الطعن الذي يقع في كلام هؤلاء المتكلمين وغيرهم من الشيعة والمتصوفة 
وأمثالهم فضلا عن المتفلسفة الذين يطعنون في أصل الحقيقة النبوية وتحصيل العلم ممن 
مشكاة النبوة» كما هي طريقة ابن سينا وذويه وصوفية الفلاسفة من هذا الصنف كما 
هو حال التلمسان وأمثاله أهل الوحدة والإحاطة» والسهوردي المقتول وأمتاله من 
أهل الإشراق. 


.)٠١۳/۲( الأربعين في أصول الدين‎ )١( 


— ۷0 


وهؤلاء الخوارج قد أحبر الرسول هك عنهم فيما تواتر عنه من عشرة أوحه 
رواها مسلم في صحيحه» وروى البخاري طائفة منهاء وحديث الخوارج معروف في 
كتب السنة والحديث من حديث علي بن أبي طالب وأبي سعيد الخدري وأبي هريرة 
وأبي أمامة وسهل بن حنيف وسعد بن أبي وقاص وعبدالله بن عمر وعبدالله بن مسسعود 
وغيرهم قال الإمام أحمد: صح الحديث في الخوارج من عشرة أوجه. 

ففي الصحيحين وغيرها أن علي بن أي طالب بعث إلى البي غ مهن اليمن 
بذهب قي أمم مقروط ل يحصل من ترابه فقسمه الي 8# بين عة بين حصن 
والأقر ع بن حابس وزيد الخيل والرابع إما علقمة بن علائة وإما عامر بن الطفيل. . . 
فقام رحل غائر العينين مشرف الوجنتين كث اللحية محلوق الرس مشمر الإزار فقال: 
اعدل يا محمد فإنك لم تعدلء فقال البي ##: ويلك أولست أحق أهل الأرض أن 
بی اف فا عاد وو ا وق روا اناري فام ع بن الطاب فال وا 
رسول الله دعي أضرب عنقه» وفي رواية دعي أضرب عنق هذا المنافق» فقال النبي لة: 
لعله أن يكون يصلي» قال: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه» فقال: إني م 
أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق بطومُم» تم نظر إليه البي َة وهو مقف 
فقال: "إنه يخر ج من ضئضىئ هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلام» وصيامكم مع 
صيامهم وقراءتكم مع قراءتمم» يقرعون القرآن لا جاوز حناحرهم» عرقون من الديسن 
وقي لفظ (من الإسلام) كما عرق السهم من الرمية"» أينما لقيتموهم فاقتلوهم أو 
فقاتلوهم فإن في قتالمم أحرا عند الله يوم القيامةء لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد"» وقي 
رواية قي حديث الخوارج: "عرقون من الدين كما عرق السهم من الرمية قد سبق 
الفرث والدم" وني رواية: "شر قتلى تحت أدع السماء خير قتيل من قتلوه" ولي رواية: 
"لو يعلم المقاتل ما له من الأحر لتكل عن العمل" . 


(۱) انظر الفتاوی لابن تیمیة .)٥۱۲/۲۸( )٤۷۹/۷(‏ 
(Y)‏ صحیح البخحاري )04/6 صحیح مسلم (VEY)‏ 
(۳) صحیح مسلم .)٦۰۹/۲(‏ 


— ۷۱۹ 


قال الإمام ابن تيمية: "هؤلاء لما حرحوا قي خلافة أمير المؤمنين علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه قاتلهم هو وأصحاب رسول الله له بأمر البي ل وتحضيضه على 
قتالحم» واتفق على قتاهم جميع أئمة الإسلام". 

فلما ظهر هؤلاء في حلافة أمير المؤمنين علي بن أي طالب وكفروا من خالفهم 
بالكبائر» بل .عا يرونه من الكبائر واعتمدوا هذا الأصل وصاروا يستدلون عليه بآيات 
من القرآن كقوله تعالى: ل[إنك من تدخل النار فقد أخزيته))» «(كلما أرادوا أن 
يخرجوا منها أعيدوا فيها)"» وأمثال ذلك» وكانوا أهل سيف وصبر فقاتلهم علي في 
النهروان» وهؤلاء الخوارج قتاهم مشرو ع بالنص الذي أمر فيه الرسول غه بقتاهم 
ومشروع بالإجماع» فإن الصحابة أجمعوا على شرعية قتاهم» وقد غلط طوائف من 
متأحري الفقهاء الذين تكلموا في أحكام أهل البغي وحعلوا قتاهم كالقتال الذي حصل 
قراطم و ضفن 8 غلط بالكتاب والسنة والإجماع. 

فإن المنازعين لعلي في الجحمل وصفين غاية شأمُم امم بغاة وليس في القرآن ولا 
في السنة أمر بقتال الطائفة الباغية ابتداء وإنغا الذي أمر به في القرآن الصلح قبل» قال 
تعالى: (إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداها على 
الأخرى فقاتلوا التي تبغي حت تفيء إلى أمر الله فان فاءت فأصلحوا بينهم بالعدل 
وأقسطوا إن الله بحي المقسطين» إنغا المؤمنون أخوة فأصلحوا بين أخويكم . . )“. 

وقد اخحتلف الصحابة قي القتال الذي وقع تي صفين والحجمل على ثلاث طوائف 
بخلاف الخوار ج فقد أجمعوا على شرعية قتاهم» وكانوا أهل صول على المسلمين 
ومقصودهم إعمال السيف قي مخالفيهم» ومع هذا فإن امحقق ني مذهب أهل السنة 


۔)۳۸۲/٣( الفتاوی‎ )١( 

(۲) سورة آل عمران: آية ۱۹۲. 

(۳) سورة السجدة: آية .٠١‏ 

.)٠١٠١ ۲۰۲/۱( انظر شرح النووي على مسلم‎ )٤( 
.٩ سورة الحجرات: آية‎ )٥( 


.)٥١١ ٥۱۰/۲۸( الفتاوی لابن تيمية‎ )١( 
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والحديث أن هولاء الخوارج ليسوا كفارا وإنغا هم من أهل البدع والعدوان» وهذا هر 
الذي عليه جمهور أهل السنة والحديث وهو ظاهر مذهب الصحابة علي وغيره فلم 
يعملوا فيهم في القتال .عا يشر ع في حق الكفار من السبي والغنيمة وأمثال ذلك مما هو 
معروف في أحكام المقاتلين من الكفار والمرتدين عن دينهم وهذا هو أصح الروايتين 
عن أحمد» وهو المصحح في مذهبه» وف المسألة قول آخر» يحكى رواية عن أحمد امم 
كفار» وليس براحح» فإن هؤلاء الخوارج مع ما عندهم من العدوان وترك السنة» 
كان فيهم صبر وعبادة وتحنف وتعظيم للحرمات» وهذا إا يقال قي الأحكام الظاهرة 
فأما في سرائرهم فهذا بين العبد وربه» وقوله #ة: "عرقون من الدين كما عرق السهم 
من الرمية" لا يدل على أممم كفار» بل على أَمُم مارقون يبدعتهم وصوهم على 
السلمين» وكل من فارق ما هو متواتر من أدلة القرآن والحديث وماهو معلوم مسن 
إجماع المسلمين بقول أو عمل فهو من المارقين عن الدين» وأصحاب الرسول هة 
الذين أد ركوهم وأفقههم إذ ذاك علي بن أبي طالب وهو أمرر المؤمنين في القتال 
وكذلك غيره من الصحابة م يفهموا من هذه الأحرف النبوية أمُم كفار مرتدون. 

والمقصود أن تكفير هؤلاء الخوارج أو القول بردتم من المقالات الغلط الي ذهب 
إليها طائفة من أهل العلم» وقول هؤلاء الخوارج هو أشد المقالات قي مسمى الإبعان وما 
يلتحق به من القول قي الأسماء والأحكام وقارم المعتزلة أصحاب واصل بن عطاء 
الغزال وعمرو بن عبيد» وبعد ظهور مقالة الخوارج قي الإبعان ظهر الققول بالإرجاء 
وتعددت مقالات المرجئة قي الإعان على مقالات معروفة ذكرها أصحاب المقالات كما 
سيأتي ذكرهاء بعضها من المقالات المغلظة المفارقة لأصول الشريعة والعلم كمقالة 
جحهم بن صفوان والصالحي وأمثاهما. 

وی مقالات ال ا ا ا الإجماع المعروف عن الصحابة» لكه لي 
مورد يقع فيه اشتباه وهذا وقع في هذا الإرحاء قوم من الصالين والعلماء المعروفين 
من أهل الكوفة كحماد بن أي سليمان وأمثاله» بخلاف مقالة غلاة المرحئة كجهيم فإن 
قوله أبطل قول قيل تي الإبعان. 
(۱) الفتاوی (۲۱۷/۷ہ ۲۱۸)۔ 


(۲) الفتاری لابن تیمیة /٣(‏ ۹۲۸۲ ۲۸). 
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والمقصود أن القول فيما هو من الإرحاء صار مزلة أقدام لكثير من الفضلاء حى 
ضل في ذلك قوم من متقدمي الفقهاء المعروفين بالسنة والحماعة» فصاروا يقولون 
مقالات يعلم أا مقالات بدعية خالفة للإجماع المتقدم مع ما لأصحاها من الإمامة 
والديانة والسنة. 

ولا انتتحل الإرجاء قوم من هؤلاء الفضلاء وكان فيهم من له باع اتصلوا في 
القرون كأبي حنيفة النعمان بن ثابت وكان من أعيان الفقهاء الكبار» وينتحل طريقتىه 
في الفقه أصناف من الناس» وطريقته في الفقه والشريعة هي أكثر الطرق الأربع شيوعا 
في أمصار المسلمين مع أنه عرف عند أكثر أهل العلم والمقالات أنه يقول بقول ماد 
ابن أبي سليمان وأمثاله وهي من مقالات المرجئة. 

ولا جاء أبو الحسن الأشعري المتكلم انتحل بعد مذهب المعتزلة مذهب أهل السنة 
والحماعة وأكثر من تعظيمه» لكنه لم يكن يعلم تفاصيل هذا المذهب مع ما حامعه من 
الأصول الكلامية الفاسدةء فلما تكلم في الإبعان قال: إنه التصديق بالقلب» وهذا من 
شر مقالات المرحئةء بل هو مقارب لقول حهم بن صفوان الذي أجمع الناس على أنه 
أفسد مقالات المرجئة» و كثير من الكبار كأبي محمد ابن حزم وأمثاله لا يفرققون بين 
قول حهم والأشعري» وهذا موضع تفصيل وتردد يأني ذكره» وليس مثل هذا الإطلاق 
على التمام. 

فلما انتحل الأشعري هذا القول في المشهور عنه» وعليه جماهير أصحابه المنتسبين 
إلى الشافعي ومالك وأبي حنيفة صار هذا النوع من الإرحاء معروفا قي هؤلاء المتكلمة 
وطوائف من أصحايمم من الفقهاء من أصحاب الشافعي ومالك وطائفة من أصحاب 

وف الحملة فإن اتخاذ أي حنيفة وأي الحسن الأشعري للاإرحاء من حص أسباب 
شيو ع الغلط في مسمى الإبعان وباب الأسماء والأحكام» الذي يقع فيه القول قي هل 
الكبائر وغيرها من الكلام ني الكفر والردة وأحكام ذلك مما يذكره المصنفون في أصول 
الدين أو يذكره الفقهاء في باب حكم المرتدين» وما يقع به الكفر وما لا يقع وأحكام 
ذلك» حي صار طوائف من أصحاب الأئمة الأربعة يظهرون قول السلف: أن الإيمان 
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قول وعمل» لكنهم يغلطون في تحقيق هذا ويحصلون كثيرأ من الأحكام المذكوررة في 
باب الأسماء (أسماء الإيعان والدين) وما يقع به الكفر والردة على طريقة بعض أصناف 
المرجئة. 

وقي الحملة فقول الخوارج والمعتزلة في الإبعان يغلظ غلطه وخالفته للكتاب والسنة 
والإجماع» وليس هو من موارد الاشتباه بخلاف مقالات المرجئة» فإن فيها مقالات يقع 
فيها اشتباه عند بعض الفقهاء المنتسبين للسنة والجماعة» وتعظيم السلف» وكثنير من 
هؤلاء لا يظهرون في الحمل إلا مقالة السلف: الإبعان قول وعمل» ثم يغلطون في مسائل 
من هذا البآب عا يعرفونة تفصيلا ى طريقة متكلمة أصحابمي وصنف من المعظ ين 
للسنة والجحماعة وآثار السلف ممن يأخحذون بقول السلف: الإبعان قول وعمل» يغلطون 
في منزلة العمل في الإبعان وما يقع به الكفرء ومثل هؤلاء من المائلين عن أهل البدع 
اللعظمين للسنة والحماعة والأثر» حى لقوة هذا الوارد من الحق عندهم صار منهم مسن 
يطعن على الانتساب إلى أحد الأئمة الأربعة في الفقه» ولو مع ترك التعصب لذهبه 
ومنهم من يستعمل وحوب هلا الترك ومنهم من يستعمل استحبابه» وهذا نما ينازعهم 
فيه ماهير الناس من شن الطوائفت. 

وقي المحملة فهذا المقام مقام القول في أسماء الإبعان والدين وما يقع به الإبهان 
والإسلام والدين وما يقع به الكفر والفسوق مقام وأي مقام» ضلت فيه أفهام وزلست 
فيه أقدام» وصار في بعض موارده اشتباه عند كثير من الفضلاء من متقدمي الفقهاء 
ومتأحريهم وأمثالهم من المعظمين للسنة والجحماعة وهدي السلف» وإلا فإن مقالات 
أهل البدع المغلظة الذين شعارهم ترك انتحال مذهب السلف كمققالات الخحوارج 
والمعتزلة والرافضة والجهمية وأمثال هؤلاء نما يعلم فسادها عند سائر المعظمين للسنة 
والجحماعة والأثر واتباع السلف. 

وأصناف الغلط الي وقع فيها سائر الطوائف والأعيان في هذه المهامه موحبة عدم 
تحقيق العلم ما بينه الله ورسوله ك في هذا الباب» فإنه من المعلوم عند سائر أئمة العلم 
والدين أن الرسول غه أحكم سائر أبواب أصول الدين عا بعث به من الكتاب 
والحكمة» وهذا من أعظم أصول المسلمين لي تحقيق نبوة محمد طق والزائفون عن 
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الإبعان بهذا من أصناف المتفلسفة والمتصوفة والباطنية وغلاة المتكلمين وشذاذهم الذيسن 
يقولون: إن الرسول م يحكم الحقيقة العلمية في هذا المورد كما هي طريقة ابن سينا 
وذويه ما يعلم عند سائر أرباب العلم والديانة مفارقتهم هدي الرسول غد وقوله تعالى: 
ل[اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا). 

والحماهير من المتكلمة والنظار والمتصوفة يقولون: إن الرسول هه أحكم أبواب 
أصول الدين .عا بعث به» لكنهم يغلطون ني بيان مراد الله ورسوله ب في مسائل النظضر 
والمقالات الي يستعملها أرباب الكلام كأصحاب أي الحسن الأشعري وأمثاهم ممن 
متكلمة الصفاتية وفضلاء المعتزلة» وني مسائل الأحوال والإرادات الى يستعملها أربلب 
التصوف المنحرفين عن الفلاسفة الباطنية وإن كان يدخحل عليهم بعش طرق هؤلاء كما 
أن أمثالهم من المتكلمة دحل عليهم من طرق ومقالات غلاة المتكلمين والمتفلسفة ما هو 
معروف. 

وهؤلاء النظار والمتصوفة المعظمون مدي الرسول للك يدخلون في أصول الديسن 
ما يعلم بالاضطرار عند أصحاب السنة والأثر أن الرسول هبك بعث بخلافه» وههذا سى 
كير من هؤلاء المتكلمة ما كتبوه في هذا الباب أصول الدين كما صنف عبدالقاهر 
البغدادي مصنفا ماه "أصول الدين" ذكر فيه القول في الصفات والققدر والأسمهاء 
والأحكام» وموارده معروفة ما اتخذه من الطريقة الكلامية الي نسج عليها وهي مضافة 
لأبي الحسن الأشعري» لكن البغدادي وأمثاله كأ المعالي وذويه وابن الخطيب وذويه 
يزيدون على طريقة الأشعري» وني كلام أي المعالي وأمثاله مادة اعتزاليية» وقي كلام 
ابن الخطيب وأمثاله مادة فلسفية دحلت عليه من كتب ابن سيناء وكذلك ما يذكره 
أبو منصور الماتريدي وأمثاله من متكلمة الحنفية» و كذا أصحاب الأحوال والإرادات 
كأبي القاسم القشيري وأبي حامد الغزالي وأمثاهم» ممن يعظم السنة والجماعة وينتحسل 
الطرق الكلامية في مسائل النظر والمعرفة» وكذا من يذم الطرق الكلامية ويعظم مذهب 
أهل الحديث وينتحل ذلك كأ إماعيل الأنصاري المروي من الحنبلية الفضلاء المثبتين 
للصفات المفارقين للمذاهب الكلامية» بل هو من أشد الناس قولا قي هذه المذاههب 
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ومع ذلك فله موارد ذكرها في التصوف ني القدر والتعليل ركبه على طريقة الصوفية 
وأصلها مقارب لقول حهم وأمثاله من الجحبرة. 

والمقصود أن المعظمين للسنة والجحماعة من أرباب الكلام والتصوف يققع فم 
أغلاط كبار فيما هو من أصول الدين» وهذا الباب باب أسماء الإيمان والدين وما يضلد 
ذلك» وقع فيه من الغلط عند كثير من أصحاب السنة والجماعة الملعظمنن للسلف 
القائلين بجحمل السلف في هذا الباب أن الإبعان قول وعمل يزيد وينقص» وأمثال ذلك 
من الحمل الكبار في مسمى الإعان والأسماء والأحكام المتواترة عن أعيان أئمة السلف 
فهذه احمل ليست من موارد الاشتباه والغلط عند أحد من هؤلاء ولا يقع الغلط قي 
هذا إلا لمن ينتحل طائفة محختصة من الطوائف الكلامية وغيرهم من أصناف المرجكىة 
وغيرهم المعروفين بالاخحتصاص ببعض المقالات الكبار. 

والغلط في مسائل هذا الباب مع تحقيق القول في جمله الكبائر وقع فيه كثير ممن 
الفقهاء فيما صنفوه قي الفقه فيما يقع به الكفر والردة وأمثال ذلك وما تكلم به كتير 
من شراح الحديث في مسائل هذا الباب من أصحاب أحمد ومالك والشافعي ممن يقول 
الإبعان قول وعمل» فإن ماهير أصحاب أي حنيفة على الطريقة المشهورة عن أي 
حنيفة» فلا يجعلون الأعمال الظاهرة داخلة في مسمى الإعان. 

e E ٠ هذا‎ e وي‎ 


إشاارة إلى 
الأربعة س وال زكاة ا والحج) وهنا تلائة مقامات: اا 


امقام الأول: أن أهل السنة» بل وغيرهم أجمعوا على أن ححد وجحوب أحد هذه 
اباي كفر أكبرء وهذا ليس موضع اشتباه عند المسلمين. 

امقام التاني: أن السلف أجعوا على أن العمل الظاهر وأحصه الصلاة باعتبار 
جنسه و كله أصل ني صحة الإبعان» فترك جنس العمل (الصلاة وغيرها) كفر بإ ماع 
امل رةد م ااي واف ى غا ر هر عا عد الف ا عون 
قول من يقول: إن مذهب السلف عدم ثبوت الكفر بترك جنس العمل (الصلاة 
وغيرها)» فإن هذا يعلم غلطه فإن السلف تواتر عن كثير منهم القول بكفر تارك الصلاة 
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بل هذا قول جمهور أهل الحديث (أحمد وغيره)» فكيف يصح هذا مع حعل ترك حنس 
العمل ليس كفرا عند السلف فمثل هذه الإضافة في حنس العمل غلط حض» ذكره 
كثير من المتأحرين من أصحاب الشافعي وأحمد ومالك» وهذا صار هؤلاء يفرقون بين 
قول السلف في الإبمان وقول المعتزلة أن السلف جعلوا العمل شرطا في كمال الإان 
اراخب ولس رطا ق الصيحة كما تقول المعترلة وغل ها التفريتى باغ ار 
ا لجنس لا يصح» فإن المعتزلة بحعل الواحد من الواحبات المعروفة المبان الأربعة وغيرها 
من الواحبات أصلاً لصحة الإبعان» باعتبار آحادهاء فإن مرتكب الكبيرة عندهم في 
متزلة بين المنزلتين كما تقده". 

والسلف يقولون: إن ترك الواجبات الصلاة وغيرها ججتمعة كفرء وأن بوت 
العمل أصل ني الإعان ومقصودهم قي مورد الإجماع المنضبط جنس العمل. 

والقصود أن من حعل من قول السلف أن ترك العمل الظاهر كله لا يوجب 
الكفر فهذا غلط حض على سائر السلف القائلين أن الإيعان قول وعمل سواء حكاه 
عن جملتهم وحعله هو الفرق بينهم وبين المعتزلة أو حكاه عن بعض اعيام وهذا الفلنِ 
أكثر اشتباها لما عرف عن بعض أعيان أئمة السلف عدم القول بكفر تارك الصلاة 
فصار بعض من يتكلم ني هذا امقام يضيف إليهم القول بعدم كفر من ترك جنس العمل 
الصلاة وغيرها معهاء وهذا غلط على هؤلاء ولم ينقل عن أحد من أئمة السلف متسل 
هذه المقالات المطلقةء بل الذي ذكره غير واحد من الكبار كسفيان بن عيينة وإسحاق 
ابن إبراهيم أن المخالف في حكم ترك جنس العمل هم المرحئة كما سيأتي ولم يصح 
عن اا من أتمة الت القائن أن الها رل وغل أن رك ن الجمل سى كرا 
وإن قال من قال منهم أن ترك الصلاة ليس كفراء فهذا مقام آخر. 

ومن اشتبه عليه هذا المقام بأنه من قياس الأولى فليس هو كذلك فإن من لا يقول 
بكفر تارك الصلاة فبقياس الأول لا يكفر تارك الزكاة أو الصوم فهذا قياس الأولى عند 
التحقيق» وأما إعطاء الكل (ترك جنس العمل الصلاة وغيرها) حكم الواحد (ترك 
(1) انظر فتح الباري لابن حجر »)1١/١(‏ لوامع الأنوار للسفارييي .)٠٠٠١/١(‏ 
(۲) انظر ذلك في قول المعتزلة الفصل الرابع» المبحث الأول. 
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الصلاة) ولو كان أعلاها فهذا غير ممكن تحصيله على هذه الطريقةء فإن حكم الواحد 
ليس هو حكم الجمو ع الذي تضمن هذا ال اوو غرف ف غو ان یرن ااا 
قياس الأولى. 

المقام الثالث: النزاع المأثور بين أعيان السلف في ترك الواحد من المبان الأربعة 
وهذا المقام فيه ثلاث مسائل: 

المسألة الأولى: ترك الصلاةء وهذه أحص المسائل الى تكلم السلف فيهامن 
العمل» وها من الاحتصاص ما لا يقع لغيرها من المباني الأربع بالإجمهاع والقول 
بكفر تارك الصلاة مشهور في كلام السلف» لكن هل هذا المقام قد ثبت فيه إجماع أم 
أنه من مسائل النزاع؟ وهذا فيه طريقان لأهل العلم: 

الطريق الأول: أن ترك الصلاة كفر بالإجماع» وهذا الإجماع ذكره بعض أعيان 
الأئمة» قال أيوب السختيان: ترك الصلاة كفر لا يختلف فيه" » وقال إسحاق بن 
إبراهيم وهو أحص من قرر الإجماع: "قد صح عن رسول الله ظ أن تارك الصلاة 
كافر» وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن البي عك إلى يومنا هذا أن تارك الصلاة 
عمداً من غير عذر حي يذهب وقتها كافر» وذهاب الوقت أن يؤر الظهر إلى 
غروب الشمس والمغرب إلى طلوع الفجر" هكذا نقله عنه محمد بن نصر"» ونقله 
أبو عمر بن عبدالير وفيه زيادة حرف: "و كذلك كان رأي أهل العلم من لدن الني جيه 
أل راا شا انرك السك عا م غو غر حن بهي ها كاف دان 
قضاءها وقال لا أصليها"“. 


ز ٣ن‏ آهل العلم من يعتبر نبوت إجماع الصحابة .ما جاء عن عبدالله ا 


(۱) انظر تعظيم قدر الصلاة محمد بن نصر )۱۳١ ›٩٩1/۱(‏ (۱۰۰۲/۲ء .)٠١١۳‏ 

(۲) انظر تعظیم قدر الصلاة محمد بن نصر »)4۳٦ ۹۲۹ ›۰٩۲۰/۲(‏ التمهید لابن عبدالر _۲۲٣/٤(‏ 
۷)» فتح الباري لابن رحب .)۲٣/۱(‏ 

(۳) تعظيم قدر الصلاة (4۲۹/۲ .)٩۳١‏ 

.)۲۲۷ ۲۲٣/٤( التمهید لابن عبدالبر‎ )٤( 
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قال: "كان أصحاب محمد لا يرون شيعا من العمل ت ركه كفر غير الصلاة"'. 

الطريق الثاني : أن ترك الصلاة من غير ححود لم يصح فيه إجماع منضبط بل هو 
من محال النزاع بين السلف» ومعتير هذه الطريقة أن طائفة من السلف كمحمد بن 
شهاب الزهري ومكحول ومالك بن أنس والشافعي وأبي ثور وأحمد بن حنبل في 
إحدى الروايات عنه ‏ وإن لم تكن الراجحة في مذهبه م فهؤلاء ذهبرا إلى عدم 
كفر تارك الصلاة» وهم من أعيان السلف» فهذا يقع به العلم أن الإجماع في طبقتهم 
طبقة محمد بن شهاب وطبقة الشافعي لم ينعقد. 

وعلى الطريقة الأول يقال: الإجماع المقصود هو إجماع الصحابة فيقال على هذه 
الطريقة: إن أحص من صرح بالإجماع إسحاق بن إبراهيم» بقوله: "و كذلك كلن رأي 
أهل العلم من لدن البي به إلى زماننا هذا . . ."» كما نقله عنه صاحبه محمد بن 
نصر» ومعلوم أن هؤلاء الأعيان القائلين بعدم كفره من كبار أئمة السنة والجماععة 
فكيف تحصل هذا الطرد إلى زمان إسحاق بن إبراهيم. 

فعلى هذه الطريقة لعل مقصوده بالإجماع من امتنع عن قضائها فإن الممتنع يقتسل 
عند المحماهير من السلف والخلف وهو قول من يقول بكفره» وقول مالك والشافعي 
وإذا قتل متنعا عن قضائها هذا يقتل كافرا يإجماع السلف من يقول بكفره ومن لا 
يقول بكفره» ومن يقول بقتله» ومن لا يقول بقتله» بل حعل الإمام ابن تيمية هذا يقتلى 
كافرا "باتفاق المسلمين"“» وموحب ذلك: أنه عتنع أن يصبر على اليف حق لا 
يصلي ما حضره من الفريضة» فهذا لا يقع مع إعان بوجوب الصلاة وثبوت الفواب 
والعقاب» وإن كان كثير من أصحاب الأئمة أصحاب الشافعي ومالك وطائفة مسن 


(1) رواه الترمذي» كتاب الإبعان عن رسول الله بل باب ما حاء في ترك الصلاة(۲۲٦۲)»‏ والحاكم في 
المستدرك (م٠»‏ ص۸٤»‏ برقم »)٠١‏ وصححه. 

(۲) المغن لابن قدامة .)٠٠١/۳(‏ 

(۳) تعظيم قدر الصلاة (۹۲۹/۲). 
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أصحاب أحمد قالوا يقتل فاسقا» وحكوا هذا مذهبا لأئمتهم وهذا غلط على أئمتهم 
وعلى الشريعة"» لأن إعان مثل هذا متنع وهو فرض يفرضه الذهن عند التحقيق. 

ا ی کو ا وهذا هما ذکره عنه ابن عبدالبر زاد فيه 
حرفا عنه لم يذكره محمد بن نصر: "وأبى قضائها" لكن قد يقال على الطريقة الأولى: 
إن هذا حلاف ظاهر مقصوده» ومحمد بن نصر لم يذكر هذا الحرف» فلعل إسحاق م 
يثبت عنده مخالفة ابن شهاب وأمثاله أو لم يعتيره» لأنه انضبط عنده إجماع الصحابة فلم 
يعتبر خالفة من بعدهم» فطرد الإجماع إلى زمانه» وهذا تحصيل ممكن» لكن قد يقال 
على الطريقة الثانية: هذا احتهاد من إسحاق في التحصيل» والصحابة لم ينضب ط مهم 
إجماع صريح في كفر تارك الصلاة كإجماعهم في أصول الدين كالقول بأن الإعان قول 
وعمل وأمثال ذلك نما يعلم إجماع الصحابة عليه» فهذا الإ جماع المنضبط هو الإ ماع 
الذي يجب الأحذ به ولا تجوز الاحتهاد بخلافه» ومن خحالفه فقد شذ إما ابتداعا أو 
حهلا بمذا العلم المعين (إجماع الصحابة)» فلا يعتبر في الوحهين خلافه» وكفر تارك 
الصلاة ليس من هذا الإجماع وإن تحقق أنه ثبت عن طائفة من الصحابة أن ترك الصلاة 
كفر» ولم يصح عن أحد من الصحابة أن ترك الصلاة ليس كفراافههذا متحقق في 
الجحملة» لكنه لا يستلزم ثبوت الإجماع الصريح» فإن غايته عدم العلم باحتلافهم وعدم 
العلم بالاحتلاف ليس علما بعدم الاحتلاف» فمثل هذا إذا سمي إجماعا فهو إجماع ظي 
وليس هو المنضبط الذي إذا تحصل صار حجة لازمة لا يخرج عنها إلا مبتدع أو حاهل 
به» وخالفة هذا الإجماع المنضبط خالفة بالضرورة لصريح السنة. 

ويقال على هذه الطريقة الثانية: ليس المقصود هنا نفي الاحتجاج بقول الصحابة 
في هذه المسألة فضلا عن نفي إمكان هذا الاحتجاج» فإن أهل هذه الطريققة الذيسن 
يقرون بأن المسألة فيها حلاف معتبر» كثير منهم يذهبون إلى القول بكفره» مع إقرارهم 
بالخلاقف وكثير من هؤلاء يعتبر قي الاستدلال آتار الصحابة قي هذا المقام» بل عامة ممن 


)١(‏ انظر المغين لابن قدامة »)٠١/۳(‏ الإنصاف »)٤١٤/١(‏ امجحموع للنووي »)١۷/۳(‏ الفتاوى لابن تيمية 
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يقول بكفره من السلف يعتبرون آثار الصحابة قي أدلتهم لكن هذا مقام» والقول ببأن 
هذا الإجماع منضبط لازم قي إلبات الحكم مقام آحرء والإجماع الذي نقله الفققهاء 
وأهل العلم القول في ثبوته كالقول في دلالة النص الثابت» فكما أن النصوص القرآنية 
والنبوية في الدلالة يختلف حكمها فيقع منها ما هو صريح تام في الدلالسة»ء ويقع في 
الدلالة ما هو محتمل» فكذلك الإجماع في ثبوته ليس درجة واحدة فإن منه ما يعلمم 
ثبوته فهذا يكون لازماً لا يسع الخروج عنه والاجتهاد بخلافه ولو تأول اجتهاده نما هو 
من النصوص بخلاف ما ليس كذلك مما يظن ثبوته فهذا يتعذر القطع فيه باللزوم» لكن 
قد يقال على الطريقة الأولى: أن القول بعدم كفره م يقله أحد من الصحابة فكيف 
يصار إليه» لكن قد يقال على الطريقة الثانية: إن هذا مبيْ على مقدمتنن إحداها: 
عدم الثبوت» والثانية امتناع الاجتهاد العتبر .عا هو من النصوص فيما صح فيه لطائفة 
من الصحابة قول لم يصرح غيرهم بخلافه. 

والمقصود أن مقام إمكان الاحتجاج ليس هو مقام لزوم الاحتجاج» لكن قد 
يقال على الطريقة الأولى: إنه تعارض هنا قول من يثبت الإجماع ومن ينفيه بالتصريح 
با خلاف» فهذا من طرق اعتبار الإجماع كماهو معروف» فیقال: يقدم ابت ولي 
لناني» لأنه تحصل له علم لم يتحصل لمن نفى» لكن قد يقال على الطريقة الثانية: إن 
تحصيل التقسم .عثل هذا لا يطرد فهو وإن صح في مقام من الدلائل والمققالات فلا 
يطرد» فإن التقدم تحصل بزيادة العلم مع المثبت وهذا عنه أحوبة: 

أحدها: أن من يثبت الإجماع م يعينه عا هو منضبط بل عا هو محتمل» وهذا ليس 
هو محل النزاع. 

الثاني : أن جهة التقليم تنعكس فقد يقال: يقدم قول من صحح الخلاف لأن معه 
زيادة علم بعدم تبوت الإجماع ونحققه. 

الثالث: أن التقسم بعكن أن يستعمل فيه غير هذه الجهة (المثبت والناقي)» بل يعتبر 
تقلتم قول من صرح بالخلاف لاهم أعلم من صرح بالإحماع» فإن محمد بن شهاب 
الزهري أعلم بالسنن والآثار خحاصة آثار الصحابة من إسحاق بن إبراهيم وأيوب عند 


أئمة الحديث ولابن شهاب مقام ختص في هذا يعرف به مع أن أيوب وإسحاق محمسع 
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على إمامتهما لكنه يقدم عليهماء بل ويقدم على عبدالله بن شقيق فإن ابن شهاب أعلم 
منه بالسنن والآثار مع وقوع ابن شقيق قبله. 

لكن قد يقال على الطريقة الأولى: إن الملصحح لكونه إجماعا أن كثيرا ممن صنف 
في أصول الدين من أهل السنة يذكرون القول بكفر تارك الصلاة في أبواب الإعمان 
كما هو حال الآجري ني الشريعة» قال: "باب كفر من ترك الصلاة" وكذلك أبو 
عبدالله بن بطة قي قال: "باب كفر تارك الصلاة ومانع الزكاة"" ما يدل على اعتباره 
في مقالات الإجماع. 

لكن قد يقال على الطريقة الثانية: هذا غايته أن من يذكره ممن صنف يذهب إلى 
ثبوت الإجماع» وهذا ليس .عطرد في طريقتهم» لكن لو صح فهو اجحتههاد في الجحزم 
بالإجماع» وهو لا يزيد على القول بأنه إجماع وأيضا فإن هذا ليس مطردا في كتب 
أصول الدين المصنفة في مذهب السلف» بل منهم من يذكر الخلاف كما هي طريققة 
محمد بن نصر وأمثاله"» مع أنه من أعلم الناس بالإجماع كما هو معروف عند ههل 
العلم. 

لكن قد يقال على الطريقة الأولى: إن ثبوت النقل عن أعيان السلف كابن شهاب 
ومالك بن أنس والشافعي وأمثاهم لم يتحقق على هذا الوجه فإن من يحكيه هم 
امتأحرون من الفقهاء من أصحايمم وغيرهم» فلعله غلط عليهم هذا الوجه. 

لكن قد يقال على الطريقة الثانية: إن هذا وإن صح في بعض من أضيف إليه 
القول من المتقدمين فلا يصح في سائرهم فإن منهم من نقل عنه بالإسناد الصحيح كما 
هو معروف قي الكتب المسندة» كالسنة للخلال وتعظيم قدر الصلاة ومن يروي المسند 
في ذكر الخلاف والأقوالء فهذا ما يشار إليه فيما قيل من الإجماع» ثم الخلاف المذكور 
عن السلف في تارك الصلاة حصله قولان: 

إحداها: القول بكفره» وهذا مذهب سعيد بن حبير وعامر الشعي وإبراهيم 
)١(‏ الشريعة للاحري .)١١١(‏ 


(۲) الإبانة (الإعان) .)1٦۹/۲(‏ 
(۳) تعظيم قدر الصلاة .)۹۳٠٣/۲(‏ 
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النحعي والأوزاعي وأيوب السختياني وابن المبارك وإسحاق بن إبراهيم وعبدالملك بن 
حبيب من المالكية وأحد الوجهين في مذهب الشافعي وحكى عن الشافعي» وهو مروي 
عن طائفة من الصحابة عمر بن الخطاب ومعاذ بن جبل وعبدالرحمن بن عوف وأي 
هريرة وجابر بن عبدالله وغيرهم» وهذا القول أصح الروايتين عن أحمد وهي الي رواهل 
عنه أكثر أصحابه وهي المذهب عند جماهير الأصحاب» وهو قول جمهور آهل 
الحدیغ. 

القول الثاني: القول بعدم كفره» وهو قول محمد بن شهاب الزهري ومكحول 
ومالك بن أنس والشافعي وأبي ثور وغيرهم» وهذا رواية عن الإمام مد“ م 
القائلون بكفره وقد اختلفوا فيما يكفر به من الترك على أقوال مأثورة عن السلف 
ذكرها أصحاب أحمد وغيرهم”"» والذي اخحتاره شيخ الإسلام ابن تيمية من محقققي 
الحنابلة مع تكفيره تارك الصلاة أنه لا يكفر بت ركها أحياناًء قال:"فإن كثيرا من المسلمين 
بل أكثرهم فى كثير من الأمصار لا يكونون محافظين على الصلوات الخسس ولاهم 
تار کا امك يلارن اانا و يرن اانا فول فو ان واف 

وقي المحملة فهذه المسألة فيها نزاع معروف» وليس المقصود هنا استتمامها 
والمقصود هنا ذكر حملة الخلاف بين السلف في كفر تارك الصلاة وما قيل من الإجماع 
فإن من يقول: إن إجماع الصحابة منضبط قي هذا الباب يتحصل على قوله أن حلاف 
خالفيهم لا يعتير» وأن من حالف تي هذا من الكبار كمحمد بن شهاب ومالك 
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والشافعي وغيرهم فإنه حفي عليهم إجماع الصحابة الذي يجب أن يصار إليه» وأن هذه 
السألة لا يدخلها الاجتهاد وليست ما يسع فيه الخلاف» فضلا عما يستعمله بعسض 
الناظرين في هذا امقام أن قول المخالفين في كفره من الأئمة فرع عن قول المرجحة أو 
دحل عليهم من جحهتهم» وهذه مقامات ال حزم ما مرتقی صعب» وقد کان ابن شهاب 
ومالك بن أنس والشافعي من أعظم الأئمة علما وارد الإجماع حن إن مهم من 
الاحتصاص ما لا يقع لكثير من أهل العلم في طبقتهم» وأيضا فإمم من أحص الأئمة 
تحقيقاً لقول الصحابة والتابعين في الإبعان» والرد على المرجئةء والعناية بتحقيق مققام 
العمل وأنه أصل في الإبعان حي إن ابن شهاب فسر الأحاديث الواردة في فضل التو حيد 
(الشهادة) وأن دخول الحنة معلق به» فجعله ابن شهاب قبل نزول الفرائض وهذا وإن 
کان مرجوحا فإن الي كان يحدث عا هو من هذا في المدينة النبوية بعد نزول الفرائض 
لكنه يحقق عناية ابن شهاب عقام العمل وإذا تحقق اخحتلاف السلف والأئمةء وقيل: إن 
الصحابة لم ينضبط مم إجماع صريح في هذه المسألة صار القول قي هذه المسألة نما يقال 
فيه بالترحيح مع تصحيح ذكر الخلاف وصارت مما يسع فيه الخلاف» وأن القول بعدم 
كفره لا يوجب القول بأن العمل لا يدحل في مسمى الإبعان ولا يوجب الققول بأن 
جنس العمل ت ركه ليس كفرا كما تقدم» فإن هذين المقامين مقامان يعلم تحقق إمماع 
السلف فيها: أن العمل من الإبعان» وأن العمل الظاهر أصل ني الإعان عدمه يوجب 
عدمه» بجخلاف مقام القول في تارك الصلاة المقر بوحوها فهذا ترك ما هو من العمل لا 
حا وان كان اخم اأغفال اقام فر درد مقا ترك مالعل مما 
وشيخ الإسلام مع بالغ تحقيقه في مسألة الإعان لم يجعل القول في مسألة الصلاة من 
مسائل الإجماع بين السلف» وحكى فيها عن أحمد روايتين» وقبله محمد بن نصر ممع 
سعة علمه بالخلاف جعلها من مسائل النزاع بين السلف) وإن صح إجماع 
الصحابة لزم القول .عا قالوه وترك الاجتهاد بغيره. 

وإذا ذكر مقام الترحيح فالراحع من القولين أن تارك الصلاة كافر» وهذاهسو 
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المأثور عن طائفة من الصحابة كما ذكره محمد بن نصر وأبو محمد ابسن حزد 
وغيرهم» وهو قول آكثر أهل الحديث أحمد وغيره» وهو القول الذي دل عليه اهر 
الكتاب والسنة"» ولم بحفظ عن الصحابة خلافهء وهذا صار هذا من أقوى الأدلة على 
کفره. 

وما يقال ق مسألة الصلاة: أن قوما من متقدمى الكوفيين كحماد بن أبي سليمان 
وأبي حنيفة وأمثاهم لا يكفرون تارك الصلاة ويجعلون مب عدم كفره أن العمل لا 
يدحل في مسمى الإعان» وهذا يستعمله في منع كفره طائفة من المتأحرين من أصحلب 
أي حنيفة وغيرهي فأخذ المسألة على هذا الاعتبار مخالف لمذهب السلف واعتبار بقول 
المرجثة» فمثل هذا مما يغلظ فيه» ويقال إنه مبن على خالفة الإجماع فهذا محصل الإشارة 
إلى هذه المسألة (ترك الصلاة) الي صار فيها حفض ورفع عند كثير من المتأخحرين. 

المسألة الثانية: وأما تارك الزكاة المقر بوجحوما غير المقاتل عليها فهذا قي كفره 
نراع معروف عند السلف» ولم يقل أحد من أهل العلم أن ترك الزكاة كفر 
بالإجماع» وإسحاق وغيره ممن ذكر الإجماع في الصلاة لا يذكرون ذلك في الركاة 
وقد نص الإمام أحمد في رواية عبدوس بن مالك على ذلك فقال: "وليس شيء مسن 
الأعمال ت ركه كفر غير الصلاة"“» وإن كان عنه رواية بكفر تارك الزركاق فإن 
اللقصود هنا إبانة بطلان دعوى الإجماع» وأثر عبداللّه بن شقيق المتقدم يدل على هذا. 

وقي الحملة فترك الزكاة على الوحه الذي تقدم فيه قولان معروفان للسلف همها 
روايتان عن أحمد والقول بعدم كفره مذهب مالك والشافعي وابن شهاب وأ رر 
وغيرهم» والقول کی ا ا ا 2 ا ع و 
عليها فالقول فيه عند السلف غير القول المتقدم في الترك وحده الذي لا يقارنه امتتتاع 
ومقاتلةء وهمذا كان مالك وغيره من أئمة المدينة النبوية وطائفة من العراقيين الكبار 


.)٠٠١ ۸۸ ٤/۲( تعظيم قدر الصلاة‎ )١( 

(۲) امحلی لابن حزم .)۳۲۹٣/۲(‏ 

(۳) انظر الفتاوى لابن تيمية ٦1١/۷(‏ 1۱۷)» فتح الباري لابن رحب (۲۱/۱ .)۲١‏ 
)٤(‏ انظر الفتاوی لابن تيمية (7۰۹/۷ »)1١١‏ فتح الباري لابن رحب (۲۲/۱ ۲۳). 
(ه) انظر المسائل المروية عن أحمد في العقيدة .)0١١ ٤۸ »۳٦/۲(‏ 
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يجزمون بأن المقاتلين على ترك الزكاة مرتدون مع كوفم لا يكفرون باالترك وحده 
وهذا صار المعروف في مذهب السلف أن قتال أبي بكر لمانعي الزكاة المظهرين لللإاقرار 
بالوحوب أنه قتال ردة» وصاروا يجعلون المرتدين ثلاث طوائف في خحلافة الصديق 
من ارتد عن أصل الإسلام» ومن ححد وجوب الزكاةء وهذا لا حلاف بين الاس في 
ردة أصحاهاء والثالث وهو موضع الاشتباه وحالف فيه جمهور الفقهاء المتأحرين مسن 
أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي وطائفة من أصحاب أحمد» وهو الذي ينصره أبو 
سليمان الخطابي أن هؤلاء بغاة وليسوا مرتدين» وهذا طرد طائفة من أصحاب امد 
والشافعي التراع المعروف بين الأئمة كأحمد والشافعي المذ كور في قتال أهل البغي غير 
المرتدين قي اتباع المدبر والإحهاز على الحجريح وقتل أسيرهم حكاه طائفة في مانعي 
الزكاة ولیس هو كذلل'. 

والمقصود أن من ترك الزكاة متنعا وقاتل عليها فهذا كافر وليس هو في كلام 
السلف بمترلة الترك وحده» وهذا فإن طائفة من أهل السنة يذكرون في اعتقادهم أن 
مانعي الز كاة المقاتلين عليها كفار» وهذا الذي ذكره أيو عبيد مذهباً للصحابةء وهو 
الذي عليه طائفة من حققي المتأحرين من أصحاب أحمد وغيرهم كالشيخ تقي الديسن 
وأمثاله» قال ابن تيمية عن القول بكفر المقاتل على ترك الزكاة: "هو المنصوص عن 
جمهور الأئمة المتقدمين» وهو الذي يذكرونه في اعتقاد أهل السةة والجماععة وهو 
مذهب أهل المدينة كمالك وغيره» ومذهب أئمة الحديث كأحمد وغيره"". 

وأحمد بن حنبل يذهب في رواية الميمون إلى أن الكفر قي المبان الأربعة يقع بترك 
الصلاة أو الزكاة إن قاتل عليها“ وهذا أشبه الأقوال بآثار الصحابة وأحلها. 

المسألة الثالثة: التفريق بين الترك والامتناع صار مزلة أقدام لكثير من المىأخرين 
الناظرين ني هذا الباب» فصار بعضهم لا يجعل الكفر ني مورد العمل يقع إلا في الممتنع 


(1) انظر الفتاوی لابن تيمية »)٥١۱ _-٥۱۰/۲۸(‏ شرح النووي على مسلم (۲۰۲/۱_ .)۲١١‏ 
(۲) الفتاوی )١٠١/۲۸(‏ الإبعان لأب عبيد »)١١(‏ شرح أصول أهل السنة للالكائي .)۸٣٣۳/٤(‏ 
(۳) الفتاو ی .)٥۱٥۹/۲۸(‏ 

.)١١ »4۸ »۳١/۲( المسائل المروية عن أحمد في العقيدة‎ )٤( 
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وا ی ف ر ا ا م ا روا 
في الامتناع» وهذا مذهب السلف كما حكاه غير واحد ويأي شرحه» وكذاالققول 
بكفر تارك الصلاة دون النظر تي الامتناع هو قول جمهور أهل الحديث ومعروف عن 
طائفة من الصحابة والتابعينء وكذا القول بكفر تارك الزكاة دون الامتناع ليس هو 
من الأقوال الخارحة عن مذهب السلف» بل هو قول طائفة من أئمة السلف» وكذا 
القول بكفر تارك الصوم أو تارك الحج دون النظر قي الامتناع ليس هو من المقالات 
الخارحة عن إجماع السلف» بل هو قول طائفة معروفة من السلف" وإن كان الققول 
في الصوم والحج ليس راجحا والجماهير من السلف على خحلافه. 

فإن المقصود هنا أن من منع القول بالكفر في ترك جنس العمل إلا .عقارنة الامتناع 
له وحعل هذا إجماعاً أو مذهباً للسلف أو هو الراحح مطلقاء فهذا غلطه معروف 
بالإجماع كما تقدم وهذا المورد أثر من آثار المرجئة. 

وأيضا فإن من بنع التفريق بين الترك وحده في أحد المبان الأربعة والترك الذي 
يقارنه امتناع ومقاتلة ويجعل التفريق في درحة الحكم من أقوال المرجئة أو آثارهم» فهذا 
ال هت اة فاه ران فل إن رك الفا كر عد هور ا الد 
وطائفة من الصحابة والتابعين» بل هو المنقول عن الصحابة» وكذا أن ترك الزكاة كفر 
کک ا رو من الا وک هنا ها لابن عباس 
ويذكر عن سعيد بن جبير وحكى رواية عن أحمد اختارها أبو بكر من الأصحاب 
ويذكر عن الحكم بن عتيبة وعبدالملك بن حبيب من أصحاب مالك وهو قول أي 
بكر الحميدي» ونص ابن تيمية وغيره على أنه قول طائفة معروفة من السلف فهؤلاء 
يقولون: إن ترك كل واحد من المبان الأربعة كفر دون النظر قي الامتناع فمن ترك 
الصلاة وحدها أو الزكاة وحدها أو الحج وحده أو الصوم وحده مع الإقرار بللوجوب 
كفر على هذا القول"» وهذا القول هذا الطرد ليس براحح» بل هو حالف للأدلة 
والحماهير من السلف والخلف على خلافه وفيه بحث يطول ذكره» لكن ليس هو من 
)١(‏ انظر الفتاوى لابن تيمية (۹/۷ ٦0‏ 11۷)» فتح الباري لابن رحب (۲۲/۱ ۲۷). 


(۲) انظر الفتاوى لابن تيمية (0۹/۷ »)1١١ ٦‏ فتح الباري لابن رحب (۲۳/۱ .)٠١‏ 
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المقالات المنكرة عند السلف الخارحة عن أقوالهم» فإطلاق الكفر في ترك الواحد من 
مبان الأربع للسلف فيه مذاهب هي روايات معروفة عن أحمد بن حنبلء فعنه أنه لا 
يكفر إلا بترك الصلاة» وهذه رواية عبدوس بن مالك وأحمد تواترت الرواية عنه في 
كفر تارك الصلاة من رواية إسحاق بن إبراهيم وابن هان وحنبل وإسماعيل الشالنجي 
وعبدوس بن مالك وأبي الحارث وغيرهم. 

وجمهور الأصحاب متابعون هذا النقل» وطائفة من الحنبلية لا يذهبون إلى كفر 
تارك الصلاة كالشيخ أبي محمد وغيره» ومن الحتبلية من يتأول هذه الروايات في غير 
الترك وحده ويجعل المذهب عن أحمد رواية واحدة أن تارك الصلاة لا يكفر. 

وني الحملة فهذه رواية منقولة عن أحمد» بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية واإببسن 
رحب أن هذه اخحتیار أي عبدالله ابن بطة» مع أنه من فضلاء الحنابلة السالكين مسلك 
أهل الحديث في أصول الدين وله عناية فائقة بأقوال السلف وذم البدع والحوادث وله 
تصنيف جمع فيه ما ذكره أبو بكر الخلال في السنة وغيره ممن سبقه» وهذا مشكل» فإنه 
قرر في الإبانة كفره» والتحقيق أن الرواية عن أحمد فيها احتلاف» وعنه رواية أنه يكفر 
بترك الصلاة والزكاة» وعنه رواية أنه يكفر بترك الصلاة والزكاة إذا قاتل عليهاء وعنه 
رواية يكفر بترك أحد هذه المبان الأربعة الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج» وإن كان 
في حواز تأخير الحج نزاع معروف فإذا عزم على تر كه بالكلية كفر على هذه الطريققة 
وهذه الرواية احتيار أي بكر من الأصحاب» وهذه الروايات الخمس أقوال معروفة 
للسلف والخلف. 

وهذا الخلاف المذكور لا يقال مثله فيمن قارن ت ركه الامتتاع حن القتل أو 
المقاتلة» فهذا القول فيه فوق القول قي الترك وحده لأحد المباني الأربعة والجماهير ممن 


(1) انظر المسائل المروية عن أحمد في العقيدة .)١١ ۳١/۲(‏ 

(۲) المغي لابن قدامة .)٠١۷/۳(‏ 

(۳) الفتاوی لابن تيمية (1۱۰/۷)» فتح الباري لابن رحب (۲۳/۱ .)۴١‏ 

)٤(‏ انظر الفتاوى لابن تيمية (۹/۷ 10 »)1١١‏ فتح الباري لابن رحب »)٠١ ۲۳/١(‏ الإبانة (الإممان) 
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السلف يفرقون بين هذا المقام ومقام الترك» ومن قتل على ترك الصلاة فهذا لا يصح أن 
يذكر فيه الخلاف المعروف في ترك الصلاةء بل هذا كافر بالإجماع"» إلى غير ذلك م 
هو معلوم قي الفرق. 

وق الحملة فليس المقصود مذا التفريق القول بأن الكفر لا يقع إلا مع القتسل أو 
المقاتلة والامتناع» ومن حعل ذلك مذهب السلف فقد غلط عليهم بالإ جمهاع» وإنغها 
المقصود بيان درجة الأحكام والمخالفة لله ورسوله فج والتفريق بين مورد الحلاف 
ومورد الإجماع» وأما تعيين الراحح من الخلاف المعروف عن أئمة السلف» فهذا مورد 
يسير» ولا صار كثير من الناظرين في هذا المورد يبالغون في الانتصار لما جختارونه قي هذا 
الورد صاروا يزيدون ني ذلك حى حكى من حكى إجماع الصحابة أو السلف مطلقا 
على ما يعلم أنه ليس من موارد الإجماع وصار كثير ممن يختار يجعل منتهاه هو إ ماع 
الصحابة أو قول السلف وهذا يقع فيمن يميل إلى رفع ثبوت الكفر في هذه المسائل ومن 
يقابله» وهذا وهذا يقع ذكره من طائفة هم ديانة وعناية عذهب السلف وذم البدع 
والحوادث» لكن يغلطون قي بعض هذه المقامات المفصلة. 

والسداد اتباع أثر الأئمة وطريقتهم» وهم أعلم بالسنن والآثار كابن شهاب 
وإسحاق ومالك وابن عيينة وأحمد بن حنبل وأمثالهم» ومن حعل عدم كفر تارك 
الصلاة هو مذهب السلف, فهذا حلاف الاثار المتواترة عن أعيان من أئمة السلف من 
الصحابة والتابعين والأئمة القائلين بكفر تارك الصلاة وقد يتأولوما عا لا يصح عن 
E E TER E O E‏ 
السلف إن للسلف إجماعا على عدم كفر تارك الصلاة» بل حُكي الإجماع على 
كفره وإن كان تبوت الإجماع مورد نزاع معروف بين السلف والخلف» حى ممن لا 
يرى كفر تارك الصلاة من المتقدمين والمتأحرين يعرفون قول منازعيهم. 


.)٤۹ ٤۷/۲۲( ›)۲۱۹ ۲۱۹۸/۷ ( انظر الفتاوی‎ )١( 

(۲) ولا يعترض عا قاله ابن قدامة في المغني :)"٠۷/۳(‏ "ولأن ذلك إجماع المسلمين فإنا لا نعلم في عصر مسن 
الأعصار عن أحد من تا ركي الصلاة ترك تغسيله والصلاة عليه . . ". فإنه يستدل ما ثبت عنده من الأحكام 
الظاهرة على الحكم الباطن» وهذا غلط من هذا الوجه لو انعقد ما ذكره. 
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وفي الحملة فليس قي شيء من مقالات الأئمة وفقهاء المسلمين أن ترك الصلاة قد 
أجمع السلف على كونه ليس كفراء بل حي كتب المقالات والمتكلمين ليس فيها ذكر 
لذلك» وأبو محمد المقدسي وأمثاله من الفقهاء من أصحاب أحمد والشافعي وغيرهم 
الذين احتجوا على عدم كفر تارك الصلاة بأن المسلمين م يعرف عنهم أمُم تركوا 
الغسل والكفن والصلاة على أحد من الأعيان بحجة أنه لا يصلي» قالوا: مع كثرة ترك 
الصلاةء فهذا الإجماع الذي يحصله نوع من الفقهاء ثم بحصلون به تصحيح القول بعدم 
كفره مبي على أن من قيل فيه إنه كافر وحب أن بحري عليه أحكام الكفر الظاهرة 
وليس نمت تلازم بين هذا امقام وهذا المقام كما حققه ابن تيمية") والأدلة النبوية تدل 
على عدم التلازم» والشيخ أبو محمد وأمثاله لا يقولون: إن إجماع السلف على عدم 
كفر تارك الصلاة» بل يقرون بالخلاف» وإذا رتبوا الترحيح على مورد من الإجماع صار 
كمن يرتب الترجيح على مورد من النصوص ويكون الشأن ني هذه المناسبة. 

وأيضا فإن من حكى إجماع الصحابة على ما يعلم أنه مورد نزاع عند أئمة 
السلف كابن شهاب ومالك وإسحاق والشافعي وأحمد بن حنبل ولم يعتبر ضبط 
الإجماع بنقله عن أحد من الأئمة الذين حكوه أو بتواتر المقالة المحكوم فيها على قول 
واحد بل تحصل ما هو من الفهم والنظر مع تصريح أعيان الأئمة الككار بالخلاف 
وليس أحد منهم يصرح بالإجماع» فهذا يعلم غلطه في تقرير إجماع الصحابة» فإن 
إجماع الصحابة يتعذر عدم نقله عند أحد من الأئمة. 

وطائفة من المتأحرين ممن له ديانة وعلم وفضل ويعظمون مذهب السلف 
ويذمون البدع صاروا فيما هو من مورد التفصيل يحصلون مذهب السلف بالففهم 
وهذا صار عند طائفة منهم هذا التعارض» و كل يضيف قوله إلى إجماع السلف 
(الصحابة أو مطلقا)» ومعلوم أن طريقة أهل الحديث أن مذهب السلف الذي يقال فيه: 
إنه إجماع للسلف هو حجة لازمة لا تقع مفارقتها إلا بالبدع والحوادث» فصار بعمض 
فضلاء التأحرين ممن مقصودهم إما دفع بدع الوعيدية أو من مقصودهم دفع بسدع 
المرجحئة في بعض موارد التفصيل ي هذا المقام محصلون ما ينتصرون له من الأقوال بالفهم 


.)1١۷/۷( انظر الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
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عن السلف» ثم يضيفون ذلك إلى سائرهم ويجعلونه إجماعا مع أن كثيرا نما يذكر فيه 
عند هؤلاء إجماع السلف ليس هو كذلك في نفس الأمر» بل يكون من موارد السراع 
بين السلف» فيقع بين هؤلاء وهؤلاء تعارض في تقرير مذهب السلف في بعض الموارد 
ومذهب السلف لا اشتباه فيه عند التحقيق» وهو معروف مستقر عند أئمة الحديث 
وإجماعهم تام في أن الإعان قول وعمل» وأن العمل أصل قي الإبعانء وأن عدم جنس 
الأعمال الظاهرة كفر بإجماع السلف» فهذا لا ينبغي أن يختلف فيه وأما الققول قي 
ترك الواحد من لبان الأربعة فهذا مقام آحر» وإن كان يقال: المأثور عن أكثر السلف 
وهو المنقول عن الصحابة القول بكفر تارك الصلاة» فهذا هو الحقق» وهو أصح 
الروايات عن أحمد بن حنبل رضي الله عنه. 

وموحب الغلط عند هؤلاء وهؤلاء أنه مع التزامهم مذهب السلف وقوهم: الإبعان 
قول وعمل يزيد وينقص» وذمهم للبدع وتعظيمهم للسنة والأثر وهدي الرسول َه إلا 
امم في بعض الموارد الي هي موضع الاشتباه عند هؤلاء وهؤلاء يكون الإجماع المضاف 
إلى السلف عند هؤلاء وهؤلاء لم يحصل بطريق النقل عن أحد من الأعيان الكبار من 
الأئمة كابن شهاب ومالك والثوري وإسحاق وأيوب وابن مهدي والشافعي وأحمد 
وأمثالهم أنه حكى الإجماع فيه» أو عن أحد من كبار فقهاء المسلمين» أو بتواتر مقالات 
السلف وإطباقها على محل الإجماع المذكور» بل جحد ذلك حصلا بالفهم مع شيوع ما 
يسقط الإجماع في كلام السلف» وهذه طريقة ليست محمودة عند أهل العلم الكبار. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحهمه اللّه: "ومن المعلوم أن مذهب السلف إن كان 
يعرف بالنقل عنهم فليرحع في ذلك إلى الآثار المنقولة عنهم وإن كان يعرف 
بالاستدلال المحض بأن يكون كل من رأى قولا عنده هو الصوابب» قال: "هذاقول 
السلف لأن السلف لا يقولون إلا الصواب وهذا هو الصواب" فهذا هو الذي يجسرئ 
البتدعة على أن يزعم كل منهم أنه على مذهب السلف» فقائل هذا القول قد عاب 
نفسه بنفسه حيث انتحل مذهب السلف بلا نقل عنهم» بل بدعواه أن قوله هو الحق 


)١(‏ انظر ما قاله سفيان بن عبينة» وإسحاق في ذلك» فتح الباري لابن رحب »)۲۳/١(‏ وأبو عبيد لي 


.)١۲( الإبعان‎ 
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وأما أهل الحديث فإنغا يذ كرون مذهب السلف بالنقول المتواترة يذكرون مهن نقل 
مذهبهم من علماء الإسلام» وتارة يروون نفس قومم في هذا الباب كما سلكناه قي 
راب ال اة فار متهت السات مرل بلا الطرانف وباكرا ا ت 
عجرد دعوى الإصابة لنا والخطا لمخالفنا كما يفعل أهل البدع"'. 

وفى الحملة فإذا قيل إن بعض المتأحرين غلط في بعمض موارد هذا الأصل 
وتفاصيلهء فهذا يقدر بقدره وإلا فإن القول قي هذا الأصل (الإعان) وتفاصيله عقق عند 
أئمة السنة والحديث» ويعرفون أصوله الكبار الي هي مورد الإجماع ويعلمونه» وما يقع 
فيه الخلاف فيما هو من تفاصيل هذاء وكذلك أئمة السنة بعد القرون الثلائة هذا الباب 
عندهم محقق لا اشتباه فيه» كما هي طريقة كبار أصحاب مالك والشاافعي وأحمد 
والمعروفين بالتحقيق في أقوال السلف كشيخ الإسلام ابن تيمية وأمثاله كابن رحب 
وأبي عمر ابن عبدالبر» ومن المتأحرين بعد هؤلاء الشيخ محمد بن عبدالوهاب وأمثاهم. 

وقي الحملة فهذا القول الذي ذكره شيخ الإسلام من مقامات العلم الفاضلة الي 
يعرف ها التحقيق تي مذهب السلف ودرء الزيادة والنقص فيما يضاف إليهي» فإن 
القول في هذه المسائل وأمثاها مب على مقالات أهل القبلة ف مسمى الإبعان» وهذا 
موضع اضطراب جمهور الخائضين في هذا الباب من أصناف الوعيدية من الخوارج 
والمعتزلة ومن ينتحل ما هو من ذلك من طوائف الشيعة ومن يقابلهم من أصناف 
المرجحئةء فم فرق شي في هذا الباب» وأهل السنة والحديث وسط بين هذا الصنف 
وهذا الصنف» والمقصود في هذا الموضع ذكر جمل مقالات الطوائف في مسمى الإمان 
دون تفاصيل ذلك. 

والفاضل هنا ذكر قول السلف أهل السنة والحديثء ثم ذكر مها يخالففه مسن 
المقالات وهي على صنفين: مقالات الوعيدية ومقالات المرحئة» فإن المققالات قي 
مسمى الإبعان لا تخر ج عن هذه الأصناف الثلائة» وتعيين مقالات الطوائف وشرحها 
مبسوط في الكتب المصنفة في ذلك من كتب أهل السنة والحديث المصنفة قي أصول 


.)٠۱١۱/٤( الفتاوی‎ )۱( 
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جل مقالات 
أهل القبلة في 


مسمی الإععان 


الدين كالسنة لابن آي عاصم وللخلال» وشرح أصول أهل السنة للالكائي والشريعة 
للآحري والإبانة لابن بطة» والكتب المصنفة في هذا المورد وحده كالإعمان لابن أي 
شيبة والإبعان لأبي عبيد والإبعان لابن منده وغير ذلك من كتب أصول الدين والسنة 
ومفصل الاعتقاد. 

وكذا كتب المقالات كالقالات لأبي الحسن الأشعري» والففرق بن الفرق 
للبغدادي والفصل لأبي محمد ابن حزم» والملل والنحل للشهرستاني» وامحصل محمد بسن 
عمر الرازي وغيرهاء وكتب أصناف المتكلمة من المعتزلة كمصنفات عبدالبار بن أحمد 
القاضي المعتزلي في المغن وشرح الأصول» ومصنفات الأشعرية كاللمع لأبي الحسن 
الأشعري» والتمهيد للقاضي أب بكر ابن الطيب الباقلانِ» وأصول الدين لعبدالق اهر 
البغدادي» والشامل لأب المعاليء وماية الاقدام لأبي الفتح الشهرستان» ورسائل أبي 
حامد الغزال» والأربعين في أصول الدين لأبي عبدالله ابن الخطيب صاحب المحصل قي 
الفرق» وأمثال ذلك. 

وكذا طائفة من مصنفات الشيعة من الان عشرية والزيدية المائلين إلى مقالات 
العتزلة» وهذه المصنفات في أصول الدين والمقالات فيها عن الطوائف نقل يطول 
لقالات أهل القبلة في مسمى الإبعانء حي صارت الطائفة الواحدة ها جملة من المقالات 
في هذا الموردء فإن هذا المقام هو أول مقام تكلم فيه الإسلاميون من أصناف الخائضين 
في معرفة وبيان أصول الدين.. 

ا لمقام الأول: ذكر مقالة السلف أهل السنة والحديث. 

المأثور عن أصحاب الرسول َة وأئمة التابعين وجمهور السلف وهو مذهب 
أهل الحديث» والمعروف عن أهل السنة والمنقول عنهم في كتب السنة وغيرها من كتب 
قالات وكتب كثير من المتكلمة: أن الإبعان قول وعمل يزيد وينقص» وأقوال أئمة 
السنة والحديث قي هذا وذم أصناف المخالفين من الخوارج والمعتزلة وطوائف المرجة 
متواتر» وآثار السلف في هذا امقام مبسوطة في الكتب المسندة كالإان لأبي عبيد 
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القاسم بن سلام والشريعة للآجري» والسنة لابن أي عاصم» وشرح أصول 
السنة للالكائى“» والإعان لابن أبي شيبة“» وهو الذي ا ا 
للسلف» وكذا أبو محمد ابن حزم" » وأبو عمر بن عبدالر“) والبيهقي» وأبو 
يعلى من أصحاب أحمد وابن تيمية''» وابن رحب وغیرهم. 

وروى أبو عبداللّه ابن بطة بإسناده عن أي عبيد القاسم بن سلام قال: هذه تسمية 
من كان يقول الإبعان قول وعمل يزيد وينقص» من أهل مكة عبيد بن عمر الليشي 
عطاء ابن أي رباح» جاهد بن جبر» ابن أبي مليكة» عمرو بن دينار» ابسن أبي نيسح 
عبدالله بن عمر» عبداللّه بن عمرو بن عثمان» عبداللك بن جریج» نافع بن جميلى» داود 
ابن عبدالر من العطارء عبدالله بن رحاء. 

ومن أهل المدينة محمد بن شهاب الزهري» ربيعة ابن أي عبدالرحمن» أبو حازم 
الأعرج» سعد بن إبراهيم بن عبدالرحمن» يى بن سعيد الأنصاري» هشام بن عروة بن 
الزبير» عبدالله بن عمر العمري» مالك بن أنس المفي» محمد بن أي ذئب» سليمان بسن 
بلال» فلیح بن سليمان» عبدالعزيز بن عبداللّه» عبدالعزيز بن أي حازم. 

ومن أهل اليمن طاوس اليماني» وهب بن منبه» معمر بن راشد» عبدالرزاق بسن 
مام. 


.)٣١ ۳ ١( الإبعان لاي عبید‎ )١( 

.)١٤١ ١۳١ ء۱١٤( الشريعة‎ )۲( 

(۳) السنة لابن أ عاصم .)٤٤۹(‏ 

.)۸١١ ۸۳۲/٤ ( شرح أصول السنة للالكاني‎ )٤( 

() الإبمان لابن أي شيبة وهو رسالة لطيفة في مذهب السلف. 

(ت) المقالات للأشعري .)١٤۷/١(‏ 

(۷) الفصل لابن حزم (۲۲۷/۳). 

.) ٤۷ ٤۳ ۲۳۸/۹( )۲ ٤۲ ۲٤۰ ۲۳۷/٤ ( التمھید لابن عبدالیر‎ )۸( 
.)1٤۷ ١٤١ ›۱٤١( الاعتقاد للبيهقي‎ )٩( 

.)۲٣۳ _۲١۱( الإعان لأ یعلی‎ )۱١( 

.)٣۹ ۳۹٤ ۳۱۱ ۳۰۷ ۱۷۱ 1۷۰ /۷( الفتاوی لاہن تیمیة‎ )۱١( 


(۱۲) فتح الباري لابن رحب .)١ ٥/١(‏ 
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ومن أهل مصر والشام: مكحولء» الأوزاعي» سعيد بن عبدالعزيزء الوليسد بسن 
مسلم» يونس بن يزيد الأیلی» يزيد بن ابي حبیب» يزيد بن شريح» سعيد بن أبي أيوب 
الليث بن سعد عبدالله بن ابي جعفر» معاوية بن صال» حيوة بن شريح» غا 
وهب. 

ونمن سكن العواصم وغيرها من الحزيرة: ميمون بن مهران» يى بن عبدالكرع 
معقل ين عبیدالله» عبیدالله بن عمر الرقي» عبدالكرم بن مالك» العاف بن عمران» محمد 
ابن سلمة الحراني» أبو إسحاق الفزاري» مخلد بن الحسين» علي بن بكار» يوسف بسن 
أسباط» عطاء بن مسلم» محمد بن كثير» ايشم بن جميل. 

ومن أهل الكوفة: علقمة» الأسود بن يزيد» أبو وائل» سعيد بن جبير» الربيع بسن 
خثيم» عامر الشعي» إبراهيم النخعي» الحكم بن عتيبة» طلحة بن مصرف» منصور بسن 
ال مل بن كيل ن الي عا بن الاه اع ن أن الك ار 
حیان يی بن سعید» سليمان بن مهران الأعمش» يزيد ب بن ابي زياد» سفيان بن سعيد 
الثوري» سفيان بن عيينة» الفضيل بن عياض» او المقدام ثابت بن العجلان» أبن شبرمة 
ابن ابي ليلى» زهير» شريك بن عبداله» الحسن بن صام» حفص بن غياث» أبو 
الأحوص» و كيع بن الحراح» عبدالله بن نمير» أبو أسامة» عبدالله بن إدريس» زيد بن 
الحباب» الحسين بن علي الجعفى» محمد بن بشير العبدي» جى بن أدم» محمد ويعلسى 
a a‏ 

ومن أهل البصرة: الحسن بن أبي الحسن» محمد بن سيرين» قتادة بن دعامة» بكر 
ابن عبدالله المرنيء يوب السختيان» يونس بن عبيد عبدالله بن عون» سلیمان التيمي 
هشام بن حسان» هشام الدستواني» شعبة بن الحجاج» هماد بن سلمة» ماد بن زيد 
ابو الأشهب: یرید ب بن إبراهيم أبو عوانة» وهيب بن خالد» عبدالوارث بن سعيد» معتمر 
ابن سليمان التميمي» يى بن سعيد القطان» عبدالرمن بن مهدي» بشر بن المفضل 
يزيد بن زريع» المؤمل بن إماعيل» حخالد بن الحارث» معاذ بن معاذء أبو عبدالر مهن 
المقرئ. 


ومن أهل واسط: هشيم بن بشير» خالد بن عبدالله» علي ب بن عاصم» يزيد بن 
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هارون» صاڂ بن عمر» عاصم بن علي. 

ومن أهل المشرق: الضحاك بن مزاحم» أبو جمرة نصر بن عمران» عبدالله بن 
امبارك» النضر بن شميل» جرير بن عبدالحميد الضي» هؤلاء كلهم يقولون: الإعمان 
قول وعمل يزيد وينقص» وهو قول أهل السنة والعمول به عندنا وباله التوفيق". 

فهؤلاء مائة وبضع وثلائون من علماء الأمصار ورحال الحديث» وقد نقل ابر 
عبيد عن أعيان أهل الكوفة أكثر ما نقل عن غيرهم لظهور نوع من الإرجاء في بعسض 
الفقهاء الكوفيين نما يبين أن هذا القول المعروف في مذهب السلف هو قول أئمة 
الأمصار حي الكوفة» وأن من حالف من فقهاء الكوفة قد خحرحواعن قول أئمة 
سائر الأمصار (الكوفة وغيرها). 

وروى أبو القاسم اللالكائي قي شرح أصول السنة بإسناده إلى محمد بن إماعيل 
البخاري الإمام صاحب الصحيح» قال: "لقيت أكثر من ألف رحل من أهل العلم أهلى 
الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر: فما رأيت 
واحدا منهم يختلف قي هذه الأشياء: إن الدين قول وعمل . ."". 

وروى أبو القاسم اللالكائي ایشا في اعتقاد أهل السنة ذكر اعتقاد أبي حاتم وأبي 
زرعة بإسناده إلى عبدالر من ابن أبي حاتم قال: "سألت أي وأبا زرعة عن مذاههب 
أهل السنة في أصول الدين وما أد ركا عليه العلماء في جميع الأمصار وما يعتقدان من 
ذلك فقالا: أدر كنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنأء فكان 
مذهبهم: الإعان قول وعمل يزيد وينقص . . ". 

وقال أبو عمر ابن عبدالبر وهو من أئمة المالكية الكبار العارفين بالسنة: "أجمسع 
أهل الفقه والحديث على أن الإيعان قول وعمل» ولا عمل إلا بنية والإبعان عندهم يزيد 
بالطاعة وينقص بالمعصية» والطاعات كلها عندهم إعان". 


.)۸۲١ ۸١ ٤/۲( الإبانة لابن بطة‎ )١( 
.)١۷٤١ ۱۷۲/۲( شرح أصول أهل السنة‎ )۲( 
.)١١١/۲( شرح أصول أهل السنة‎ )۳( 

.)۲۳۸/۹( التمهید‎ )٤( 
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وقال ابن رحب من أصحاب أحمد: "المشهور عن السلف وأهل الحديث أن 
الإبعان قول وعمل ونية» وأن الأعمال كلها داحلة في مسمى الإبعان» وحكى الشافعي 
على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم»ء وأنكر السلف على من 
أحرج الأعمال عن الإبمان إنكاراً شديداء ومن أنكر ذلك على قائله وجعله قولاً حدئً: 
سعيد بن جبير» وميمون بن مهران» وقتادة وأيوب السختياني» والنخعي» والزهري 
وإبراهيم» ويجى ابن أي كثير وغيرهم» وقال الثوري: هو رأي محدث أد ركنا الناس 
على غيره» وقال الأوزاعي: وكان من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل 
;لاان" 

وقال الإمام ابن تيمية: "المأثور عن الصحابة وأئمة التابعين وجمهور السلف وهو 
مذهب أهل الحديث وهو المنسوب إل أهل السنة أن الإعان قول وعمل يزيد وينقص 
يزيد بالطاعة وينقص ا 

وفي الحملة فآثار السلف ومقالاقم قي هذا الباب متواترة» والمقصود هنا إباننة أن 
هذا القول هو المذهب المعتبر عند السلف» وأن غلط طائفة من فقهاء الكوفة ماد بن 
أي سليمان وغيره في جحعل العمل ليس من الإبعان شذوذ عن الإجماع المتقدم عليه» وهو 
قول محدث ما كان يعده كبار الأئمة وحيَ حذاق أهل الققالات كأ الحسن 
الأشعري“ وأي محمد بن حزم وأمثاهم إلا من مقالات المرحثة مع ما لحماد 
وأمثاله من السنة والديانة وليس هو من أهل البدع» بل هو ممن ينتحل السنة والجحماعة 
لكنه غلط في هذا المورد وقوله وإن كان أقرب المقالات إلى مقالة الجماعة من السلف 
إلا أنه قول محدث بدعة» ومثله لا يوحب جعل هذا الباب من موارد النزاع» ففإن 


.)٥۷/١( حامع العلوم والحكم» تحقيق محمد أبو النور‎ )١( 
.)٥۰۷/۷( الفتاوی‎ )۲( 

.)٥۰٥/۷( الفتاوی‎ )۳( 

.)۲۲١١ ۲۱۹/۱( المقالات للأشعري‎ )٤( 


() الفصل لابن حزم .(YYIY)‏ 
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سيأتي بيان قوله» وهذا حكى غير واحد من كبار الأئمة الإجماع على أن الإعان قول 
وعمل» كمن تقدم ذكر الإجماع عنه» ومنهم وكيع بن الجراح» فإنه جعل القول بأن 
الإيعان قول وعمل قول أهل السنة وحلافه قول المرجئة والجهمية"» وإسحاق بسن 
إبراهيم"» وحمد بن إدريس الشافعي الإمام فإنه قال: "و كان الإجماع من الصحابسة 
والتابعين ومن بعدهم ومن أدركنا يقولون: إن الإبعان قول وعمل ونية» ولا نجزي واحد 
من الفلائة إلا بالآحر""» وكذا أبو ثور وغيرهم“» ومن المتأخرين الذين حكوا 
الإجماع أبو محمد ابن حزم وغيره ممن تقدم ذكرهم. 

قال اللإمام ابن تيمية: "وحذا كان القول: أن الإبعان قول وعمل عند أهل السنة 
من شعائر السنة» وحكى غير واحد الإجماع على ذلك" وهذا فإن من يغلط في هذا 
امقام ويدفع الإجماع لمخالفة هماد u‏ سليمان وغیره من فقهاء الكوفة كماقد 
يفهم من كلام بعض المتأحرين كابن أي العز الحنفي”. وقد يشتبه على البعض ما في 
كلام الإمام ابن تيمية فإنه تارة يستعمل أنه قول: جمهور السلف“) فهنا يقال: 

مقصود الإمام ابن تيمية وأمثاله من الحققين أن ماد بن أبي سليمان مع قوله هذا 
م يعد به من آهل البدع المفارقين للسنة والجحماعة كما هو الشأن قي الجهمية والقدرية 
والخوارج ومنحرفة المرجئة الذين لا ينتحلون مذهب السلف قي أصول الدين» فإن ماد 
ابن أبي سليمان وأمثاله من يقول هذه المقالة من الفقهاء المتقدمين معروفون بالسنة 
ولزوم أصول السلف وقوله هذا ليس هو من البدع المغلظة الي يصير صاحبها من عداد 


.)۸٠ ٤ ۸ 0۳/۷( ذكره عنه ابن بطة في الإبانة‎ )١( 

(۲) ذکره عنه ابن بطة في الإبانة .)۳٠۸/۷(‏ 

(۳) ذكره عنه ابن بطة قي الإبانة .)۳١۸/۷(‏ 

.)٥/١( فتح الباري لابن رحب‎ )٤( 

.)۲۲۰/۳( الفصل لابن حزم‎ )٥( 

() الفتاوی (۳۰۸/۷). 

(۷) شرح الطحاوية (۳۳۳) حيث جعله قول المجمهور» وابن أبي العز ليس من حققي الإجماع في هذا البباب 
على التمام» وهو من الأحناف الفضلاء لكن زاد في دفع الافتراق بين قول حماد وأبي حنيفة وقول عامة 
السلف. 

.)٥۰٥/۷( الفتاوی‎ )۸( 
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أهل البدع المارقين عن هدي السلف واتباع الأثرء فإن مقالتهم مورد اشتباه. 

ومن هنا عبر ابن تيمية وغيره من المحققين بأن هذا قول جمهور السلف لحال 
اد ابن ابي سليمان» لکن هذا مقام ومقام تحقیق الإجماع مقام آحر» فإن الإجمماع 
منعقد على أن الإبعان قول وعمل كما تقدم نقله عن الأئة وفضلاء الملتىأخرين» 
والمقصود بالإجماع انعقاده قبل خالفة مادء فإن أئمة الكوفة قبله فضلاً عن غيرهم من 
أئمة وفقهاء الأمصار العراقية والشام والحجاز وخراسان واليمن وغيرها مطبقون على 
أن الإيعان قول وعمل» ويعدون ترك ذلك مفارقة للسنة» وهذا فإن ذم الأئمة للإرحاء 
وهو متواتر في كتب السنة والحديث كما يراد به ذم مقالة الجهمية وأمثالهم من غالية 
المرحئة فإنه يدخحل فيه ذم من أخحرج العمل عن الإبعان كما تقدم نقل طرف من ذلك 
عن بعض المتقدمين". 

وما يعلم أن مقالات الأئمة في الإبعان فيها احتلاف لفظي مع أن حقيقتها واحدة: 
أن الإبعان قول وعمل فيكون الإبعان جميع ما شرعه الله ورسوله من الأقوال والأعمال 
الظاهرة والباطنة» وأما عبارات السلف في هذا المقام فالشهور عن أكث الأئمة 
امتقدمين: أن الإيعان قول وعمل» وقال بعضهم وهو المشهور عند كثير من المأخرين: 
أنه قول وعمل ونية» ونقل عن بعضهم: قول وعمل ونية واتباع للسنة» وقال بعضهم: 
قول وعمل واعتقاد ونقل أنه قول وفعل وهو تعبير البخاري في الصحيح على المشهور 
في روایته. 

فسائر هذه المقالات حق والخلاف بينها حلاف لفظي فإن ممن يقول: قول 
وعمل» مراده بالقول قول القلب الذي هو تصديقه وقول اللسان» ومراده بالعمل 
عمل القلب والحوارح» وكذا من جعله قولاً وعملاً ونية على هذه الموارد الثلائة القلب 
واللسان وابحوارح» ومن زاد اتباع السنة» كما هو مأثور عن سهل بن عبدالله التسستري 
من فضلاء العباد أصحاب السنة والحديث» فهذا بيان» فإن من تر كه مقصوده الأقوال 
والأعمال المشروعة. 


.)٠۰۷/۷( انظر الفتاوى‎ )١( 
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والمقالة المأثورة عن جمهور السلف "قول وعمل" هي أشرف العبارات المنقولة 
وهذا كان أكثر السلف عليها وفيها من المفاد والتحقيق والجمع ودرء الغلط فوق ما 
في غيرهاء وما يعلم من هذه الحملة "الإيعان قول وعمل" أنه أصول أربعة قول القلب: 
وهو تصديقه» وقول اللسان» وعمل القلب» وعمل الجوارح» فهذه أصول أربعة عليها 
مداز الإجان عند السلف. 

ونما يعلم أن الإيعان وإن دلت الأدلة على أن أصله في القلب وهو قول القلسب 
وعملهء فإن العمل أصل قي الإبعان عند السلف» والمقصود هنا العمل المأمور به فعسلا 
من المباني الأربعة (الصلاة وال زكاة والصوم والحج) وغيرها من الفرائض والواحبات 
فهذا الجنس وهو الأعمال الظاهرة أصل قي صحة الإبمان باعتبار أن عدمه عدم للإممان 
وعدم الجنس ليس حكمه حكم عدم الآحاد بإجماع الناس» فلو قيل إن الصلاة الي هى 
أفضل الأعمال المأمور مما وأوجبها قي كفر تا ركها المقر بوحوجا نزاع» وأن الإ ماع 
ليس محفوظأء ومن باب أولى ترك الزكاة أو الصوم أو الحج فهذه موارد نزاع عند أهلى 
العلم» وأما ما دوا من الواجبات الظاهرة فهذا لا يقع به الكفر بالإ ماع قيل: 
آحاد العمل المأمور به له مقام وحكم» ومقام ترك جنس العمل المباني الأربعة وغيرها 
مقام آحر فمن جمع ترك جنس العمل المأمور به ولم يقع له عمل واحب البتة» فهذا لا 
إعان معه عند السلف» فإن هذا الإطباق لا يجامع التصديق واحبة والانقياد وليس بين 
أهل السنة تردد أن من ل يقع له عمل القلب فليس .عؤمن مع قوطمم أن أعمال القلوب 
تزيد وتنقص» فإن المقصود هنا مقام السقوط مطلقاء وهذا اقام ليس هو من موارد 
الاشتباه فإن من عدم التصديق» أو عمل القلب فلم يكن قي قلبه حبة لله وخحوف ورجاء 
وأمثال ذلك من أصول أعمال القلوب» فهذا ليس .عؤمن بلا تردد بين أهل العلي 
والمقصود هنا أن من ترك جنس العمل المأمور به مع قيام مقتضيه ولم يقم بواحب فيه 
فهذا لا يكون مؤمنا فإن فرض لعانه مبن على أن عنده إعانا في القلب تصديقا وعملا 
ومن المتحقق أن القلب إذا تضمن التصديق وعمله لا بد أن يظهر ذلك على الحوارح 


.)1٤۸ س1٤٤‎ )٥٥1/۷( انظر الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 
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عا هو من الشرائع الظاهرة» مع ثبوت القدرة والإمكان. 

قال الإمام ابن تيمية: "فأصل الإعان في القلب وهو قول القلب وعمله وهو 
إقرار بالتصديق والحب والانقيادء وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه 
على الجوارح» وإذا م يعمل عوجبه ومقتضاه دل على عدمه وضعفه» وهذا كانت 
الأعمال الظاهرة من موجب إعان القلب ومقتضاه وهي تصديق لا في القلب وديل 
عليه وشاهد له. . .""» وقال أيضا: "ومن الممتنع أن يكون الرحل مؤمناً إعاناً ثابتا في 
قلبه بأن الله فرض عليه الصلاة والزكاة والصوم والحج ويعيش دهره لا يسجد لله 
سجدة ولا يصوم من رمضان ولا يؤدي لله زكاة ولا يجج إلى بيته فهذا بمتنع ولا يصدر 
هذا إلا مع نفاق في القلب وزندقة لا مع إعان صحي"". 

وهذا هو المعروف قي كلام السلف نقل حرب عن إسحاق بن إبراهيم قال: غلت 
المرجئة حى صار من قوم إن قوما يقولون: من ترك الصلوات المكتوبات وصوم 
رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير ححود ها لا نكفره يرجى أمره إلى الله 
بعد إذ هو مقر» فهؤلاء الذين لا شك فيهم يعي أَمُم مرجئة" وقال سفيان بن عيينة: 
'المرجئة سموا ترك الفرائض ذنباً بمنسزلة ركوب امحارم» وليسا سواء لأن ركوب 
محارم متعمدا من غير استحلال معصية وترك الفرائض من غير جهل ولا عذر كفر". 

وفي الحملة هذا مورد صار يغلط فيه بعض المتأحرين وفيه بسط ليس المقصود هنل 
ذكره» فإن المراد قي هذا المقام ذ كر قول السلف على وجه الإجمال. 


( الفتاوی .)٦٤٤/۷(‏ 
(۲) الفتاوی .)٦۱۱/۷(‏ 
(۳) فتح الباري لابن رحب .)۲۳/١(‏ 
(٤(‏ فتح الباري لابن رجحب (T/1)‏ 
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امقام الثاين: ذكر مقالات الطوائف المخالفة وهم صنفان من حيث الجملة 
وعيدية ومرجئةء ومقالات هؤلاء مذكورة في الكتب المصنفة في السسنة» وكتسب 
المحكلمين والطوائف وكتب المقالات". 

الصنف الأول الوعيدية: وهم طوائف أخحصهم طائفتان _ ومن انتحل مذهبهم 
فهو من التبع ‏ الخوارج والمعتزلة» والتبع طوائف من الشيعة: 

مقالة الخوارج: الإبمان اسم لحميع الفرائض قولاً أو اعتقاداً أو عملا ولا يزيد 
ولا ينقص» بل من ترك فرضاً عدم الإبعان وصار كافرا" وإلى أي كفر يضاف هذا 
محل نزاع بينهم» وذكر في مقالتهم أن النوافل ليست من الإممان"» وابن حزم 
والأيجي» وغيرهما ذكروا أن مذهبهم إدخاها فيه والأظهر أنه مورد نزاع عندهم. 

مقالة المعتزلة: وهي مقاربة لقول الخوارج» وفي حمل كلام أئمة المعتزلة قي هذا 
احتلاف حعه الأشعري في المقالات» قال: "واخحتلفت المعتزلة في الإبعان ما هو على ستة 
أقاويل» فقال قائلون: الإبعان هو جميع الطاعات فرضها ونفلها وأن المعحاصي على 
ضربين: منها صغائر ومنها كبائر» وأن الكبائر على ضربين: منها ما هو كفر ومنها ما 
ليس بكفر» وإن الناس يكفرون من ثلاثة أوحه: رحل شبه الله بخلقه» ورحل حوره في 


حكمه أو«كذبه في حبره» ورحل رد ما أحمع المسلمون عليه عن بيهم ف نصا 


)١(‏ انظر الإعان لأي عبيد »٠۳(‏ ۷۹) [ضمن جحموعة رسائل تي الإبعان] الحجة لأيي نعيم )٤٠۳١/١(‏ الإعان 
لأبي يعلى »)١٦١ ٠١ ٦(‏ الفصل لابن حزم (۲۲۷/۳)» الفتاوى لابن تيمية »)١۹٥/۷(‏ المقالات للأشعري 
)۲۱۳/۱ ۲۲۳ ۳۲۹)» شرح الأصول الخمسة للقاضي عبدالحبار »)۷٠۷(‏ قواعد العقائد للغزالي »)۲٤۳(‏ 
المواقف للأَججي »)۳۸١ _۳۸٤(‏ أصول الدين للبغفدادي »)۲١١ _۲٤۷(‏ شرح الققاصد للتفتازان 
»)۲١٠١ ١۷١/١(‏ لباب العقول للمكلان (۳۸۷)» الصحائف الإلمية لل مرقندي )٤٠٠١(‏ الموحز لأبي 
عمار الإباضي (۷۲/۲_ ۸۳) وغيرها. 

(۲) الفصل لابن حزم (۲۲۷/۳)» الفتاوى لابن تيمية (۲۲۳/۷» ))۲١۷ ٠۲٠٠١‏ الموجز لأبي عمار الإناضي 
«(YTIY)‏ المواقف »)۳۸١(‏ أصول الدين للبغدادي .)٠٠١١ ۲٤۹(‏ 

(۳) الموجحر لأ عمار الإباضي (۷۳/۲). 

.)۲۲۷/۳( الفصل لابن حزم‎ )٤( 

.)۳۸١( المواقف للأججي‎ )١( 
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ضربین: إعان بالله وإعان لله ولا یقال: إنه إعان بالل فالإبعان بالله ما کان ت رکه كفا 
بالله والإیعان لله یکون ت رکه كفرا ويون ت ركه فسقا ليس بكفر نحو الصلاة والزكاة 
فذلك إعان لله فمن ت ركه على الاستحلال کفر ومن ت رکه على التحرم کان ت ركه 
فسا لیس بکفرء وما هو إعان لله عند عشام ما یکون ت رکه صغيرا لیس بفسق. 

وقال عباد بن سليمان: الإبعان هو جميع ما أمر الله سبحانه به من الفرض وما 
رغب فيه من النفلء والإبعان على وحهين: إعان بالله وهو ما كان تا ركه أو تارك 
شيء منه كافرا كاللة والتوحيدء والإبعان لله إذا تركه تارك م يكفر» ومن ذلك ما 
یکون ت رکه ضلالا وفسقاء ومنه ما یکون ت رکه صغیرا» وکل أفعال الجاهل بالله عنده 
کفر بالله. 

وقال إبراهيم النظام: الإبعان اجتناب الكبائر» والكبائر ما حاء فيه الوعيد» وقد 
يجوز أن یکون فیما لم یجئ فيه وعید کبیر عند الله ویجوز ألا یکون فيه کبرء وإِن م 
یکن فيه کبیر» فالإبمان احتناب ما فيه الوعيد عندنا وعند الله سبحانه» وإن کان فيما م 
جى فيه الوعيد كبير فالتسمية له بالإبعان وبأنه مؤمن يلزم باحتناب ما فيه الوعيد عندنا 

وقال آخحرون: الإبعان احتناب ما فيه الوعيد عندنا وعند الله وهو ما يلزم به 
الاسم وما سوى ذلك فصغير. مغفور باحتناب الكبائر» و كان محمد بن عبدالوهاب 
الجبائي يزعم أن الإبعان لله هو جميع ما افترضه الله سبحانه على عباده» وأن النوافسل 
ليست بإعان» وأن كل خحصلة من الخصال الى افترضها الله سبحانه» فهي بعض ليان 
للهء وهى أيضاً إمان باله“وأن الفاسق الملى مؤمن من أسماء اللغة ما فعله من الإعمان 
وكان يزعم أن الأماء على ضربين: منها أسماء اللغة» ومنها أسماء الدين» فأسماء اللغفة 
المشتقة من الأفعال تتقضى مع تقضي الأفعالء وأسماء الدين يسمى ها الإنسان بعد 
تقضي فعله وقي حالة فعله» فالفاسق الملي مؤمن من أسماء اللغة يتقضى الاسم عنه ممع 
تقضى فعله للإعان» وليس يسمى بالإبعان من أسماء الدين» و كان يزعم أن قي اليهودي 


— ۷6۹ 


إا تسةه وها لها من اعا اللفة ر كات ليره بارعا قله إلا لاض كر 
أن يكون الفاسق مؤمناء وتقول: إن الفاسق ليس بمؤمن ولا كافر» وتسميه مازلة بين 
E ET‏ 

والمنقول عن أبي بكر الأصم قوله: "الإعان جيع الطاعات» ومن عمل كيرا ليسس 
بكفر من أهل الملة فهو فاسق بفعله للكبير» لا كافر ولا منافق» مؤمن بتوحيده وما فعل 
من طاعته" ذكره الأشعري عنه. 

وقي الحملة فالمعترلة تبرئ الفاسق من سائر الإبعان وليس عندهم قي الأعيان إلا 
كافر أو فاسق أو مؤمن» ومن كان في واحد فليس هو في الثاني» وقد أجمعوا على أن 
من أدخله الله النار حلده فيه" . 

وما قاله الحبائي فهو إضافة لغوية لا فع له في مقام الديانةء فإن معلقه اللغة عنده 
کما تقد عر غا ا و ا 

ومقالات المعتزلة بعكن أن تحصل على وجهين في مذهبهم» قال في شرح الأصول: 
". . . الكلام في حقيقة الإبعان» وجملة ذلك على أن الإبمان عند أي علي وأيي هاشم 
عبارة عن أداء الطاعات الفرائض دون النوافل واجتناب المقبحات» وعند أي الهذيل 
عبارة عن أداء الطاعات الفرائض منها والنوافل واحتناب المقبحات وهو الصحيح من 
المذهب الذي اختاره قاضي القضاة". 

والمعتزلة لا بعل الإبعان يزيد بفعل الطاعات وينقص بالكبائر والمعاصي» وما 
يتكلمون به من الزيادة هم وسائر الطوائف المخالفة للسلف ليس على هذا المع كما 
سيأني بيانه» وهذا القول في الإيعان الذي قالت به المعتزلة هو أحد قول الشيعة 
الريدية» فإن همم قولين في الإعان» فالمشهور عن جمهور متقدميهم أن الإبان المعرفة 


() للقالات للأشعري (۳۲۹/۱ ۳۲"). 
(۲) المقالات .)٣۳۲/۱(‏ 

(۳) المقالات للأشعري .)۳۳٤/۱(‏ 

() شرح الأصول الحسسة را ۷ج 

() في المبحث الثاني من هذا الفصل. 
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والإقرار واجتناب ما جاء فيه الوعيد» وفعل ما فيه الوعيد كفر نعمة» وعلى هذا الققول 
طائفة من متأخريهم» بل جعله الأشعري قول جمهورهم» والقول الثاني على قول المعتزلة 
وهذا قول طائفة من متأحريه. 

الصنف الثاني من أهل المقالات المخالفة لقول أهل السنة والحديت» مقالات 
المرجئة» وهم طوائف يجمعهم إخحراج العمل عن مسمى الإعان» وكثرر من طوائففهم 
يزيدون عليه» وتي مقالاتم احتلاف» وليسوا على مقام واحد في هذا اباب وأهل 
قالات ذكروا للمرحئة جملة من الطوائف في مسمى الإبعان» أبلغهم الأشعري إلى ثنيَ 
عشرة فرقة» وأجملهم عبدالقاهر البغدادي”» والشهرستان في الملل والنحل إلى ست 
طوائف“) وما يعلم أن الإرحاء لفظ فيه اشتراك”» والمقصود في هذا المقام ما تقدم 

قال ب الحسن الأشعري ف المقالات: "ذكر احتلاف المرجحمسة احتلافهم يي 
الإبعان: اخحتلف المرجئة في الإعان ما هو وهم نتا عشرة فرقة. 

فالفرقة الأولى منهم يزعمون أن الإبعان بالله هو المعرفة بالله وبرسله وبجميع ما 
اء من عند الله فقط وأن ما سوى المعرفة من الإقرار باللسان والخضوع بالقلب 
والحبة لله ولرسوله والتعظيم ما والخوف منهما والعمل بالحوارح فليس بإعان» وزعموا 
أن الكفر بالله هو اجهل به» وهذا قول يحكى عن جحهم بن صفوان» وزعمت الجهمية 
أن الإنسان إذا أتى بالمعرفة ثم بححد بلسانه أنه لا يكفر بجحده» وأن الإبعان لا يتتعمض 
ولا يتفاضل أهله فيه وأن الإعان والكفر لا يكونان إلا في القلب دون غيره من 
الجوارح. 


.)١٤۹/١( المقالات‎ ١( 

.)۲۱۳/١( المقالات‎ )۲( 

(۳) الفرق بین الفرق (۲۰۲س .)۲١۷‏ 

.)١٤١ 1۳۹/۱ ( الملل والنحل‎ )٤( 

.)١١۹/۱( الفرق بین الفرق (۲۰۲)» الملل والنحل‎ )٥( 
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والفرقة الثانية من المرجعة يزعمون أن الإبعان هو المعرفة بالله فقط والكفر هو 
اجهل به فقط فلا إعان بالله إلا المعرفة به» ولا كفر بالله إلا الجحهل به» وأن قول 
القائل: "إن الله ثالث ثلاثة" ليس بكفرء ولكنه لا يظهر إلا من كافر وذلك أن الله 
سبحانه أكفر من قال ذلك وأجمع المسلمون أنه لا يقوله إلا كافر» وزعموا أن معرفة 
الله هي الحبة له وهي الخضوع لله وأصحاب هذا القول لا يزعمون أن الإبعان بالله إعان 
ا ف مو ا ل ر و لكف 
يستحيل» ولكن لأن الرسول قال: ومن لا يؤمن بي فليس بعؤمن بالله» وزعموا أن 
الصلاة ليست بعبادة للّه» وأنه لا عبادة إلا الإبعان به وهو معرفته والإبممان عندهم لا 
يزيد ولا ينقص» وهو خحصلة واحدة» وكذلك الكفرء والقائل هذا القول أبو الحسين 
الصالحي. 

ب خو ن 0 فر ارو اف وو ع ووم ا 
الاستكبار عليه والحبة له فمن اجتمعت فيه هذه الخصال فهو مؤمن» وزعموا أن إبليس 
کان غارفا باه غر آنه کف باک ار عل اال وها فرل قرو سن اصحاب بر نس 
السمري» وزعموا أن الإنسان وإن كان لا يكون مما إلا بجميع الخلال الي 
ذکرناها قد یکون کافرا بترك خلة منهاء وم یکن يونس قول هذا. 

والفرقة الرابعة منهم وهم أصحاب أبي مر ويونس يزعمون أن الإعان المعرفة باله 
والخضوع له والحبة له بالقلب والإقرار به أنه واحد ليس كمثله شيء ما لم تقم عليه 
حجة الأنبياءء وإن كانت قامت عليه حجة الأنبياءء فالإعان الإقرار مم والتصديق هم 
والمعرفة عا حاء من عند الله غير داحل في الإبمان» ولا يسمون كل خحصلة من هذه 
الخصال إعانا ولا بعض إعان حى بجحتمع هذه الخصال» فإذا احتمعت ”موها مانا 
لاجتماعهاء وشبهوا ذلك بالبياض إذا كان في دابة م يسموها بلقاء ولا بعض أبلق حى 
يتمع السواد والبياض . . . وحعلوا ترك الخصال كلها وترك حصلة منها كفسرا وم 
يجعلوا الإبعان متبعضا ولا محتملا للزيادة والنقصان. 
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وحكي عن أبي شمر أنه قال: لا أقول قي الفاسق الملي فاسق مطلق» دون أن أقيد 
فآقول: فاسق فی کذا. وحکی محمد بن شبیب وعباد بن سلیمان عن أي شر أنه کان 
يقول: إن الإبعان هو المعرفة بالله والإقرار به وعا جاء من عنده ومعرفة العدل» يعن قوله 
ف اترما کان س داك مر عله ا ج با ل غا فة ات غل ات 
ونفي التشبيه والتوحيد» وكل ذلك إعان والعلم به إعان والشاك فيه كافرء» والشاك قي 
الشاك كافر أبداء والمعرفة لا يقولون إنما إعان ما م تضم الإقرارء وإذا وقعا كانا جميعاً 

والفرقة الخامسة من المرجئة من أصحاب أي ثوبان يزعمون أن الإبعان هو الإقرار 
ا ر ا کان رر ى اقل ن عة ا کان اة ال ا 
فليس ذلك من الإبعان. 

والفرقة السادسة من المرجفة يزعمون أن الإبمان هر المعرفة بالله وبرسله وفرائضه 
الحتمع عليها والخضوع له بحميع ذلك والإقرار باللسان» فمن حهل شيا من ذلك 
فقامت به عليه حجة أو عرفه ولم يقر به كفرء ولم تسم كل حصلة من ذلك إعانا كما 
حكينا عن أبي شمر» وزعموا أن الخصال الي هي إعان إذا وقعت فكل حصلة منها 
طاعة» فإن فعلت حصلة منها ولم تفعل الأخحرى لم تكن طاعة»ء كالمعرفة بالله إذا 
انفردت من الإقرار لم تكن طاعة لأن الله عر وحل أمرنا اا ا اس واج 
ومن لم يفعل ما أمر به لم يطع» وزعموا أن ترك كل حصلة من ذلك معصية» وأن 
الإنسان لا يكفر بترك خحصلة واحدة» وأن الناس يتفاضلون في إعامم ويكون بعضهم 
أعلم بالله وأكثر تصديقاً له من بعض» وأن الإبمان يزيد وينقص"» وأن من كان مؤمنا 
لا يزول عنه اسم الإبعان إلا بالكفر» وهذا قول الحسين بن محمد النجار وأصحابه. 

والفرقة السابعة من المرحئة الغيلانية أصحاب غيلان» ويزعمون أن الإبعان المعرفة 
بالله الثانيةء والحبة والخضوع والإقرار ما جاء به الرسول وبعا جاء من عند الله سبحانه 
رتعالى » وذلك أن المعرفة الأولى عنده اضطرار فلذلك م يجعلها من الإمان 


)١(‏ هكذا في المقالات للأشعري» وقي نقل ابن تيمية هذا النص من المقالات جاء على وجه (يزيد ولا ينقص) 
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وذكر محمد بن شبيب عن الغيلانية أَهُم يوافقون الشمرية في الخصلة من الإبمان أنه لا 
يقال ها إعان إذا انفردت» ولا يقال ها بعض إمان إذا انفردت» وأن الإيعان لا تمل 
الزيادة والنقصان» وأَمُم خالفوا في العلم فزعموا أن العلم بأن الأشياء محدثة مدبرة 
ضرورة» والعلم بأن محدثها ومدبرها ليس باثنين ولا أكثر من ذلك اكتساب» وجعلوا 
العلم بالبي هل وعا حاء من عند الله اكتساباء وزعموا أنه من الإبمان إذا كان الذي 
او داه مرها اجا اللفن و جوا ا من الف رجا ما 
وكل هؤلاء الذين حكينا قولحم من الشمرية» والجهمية والغيلانية والنجارية ينكرون 
أن يكون في الكفار إعان وأن يقال: إن فيهم بعض إعان إذا كان الإمان لا يعض 
عندهم وذكر زرقان عن غيلان أن الإبعان هو الإقرار باللسان وهو التصديق» وأن 
المعرفة بالله فعل الله» وليست من الإبعان في قليل ولا كثير» واعتل بأن الإبعان في اللغففة 
هو التصديق. 

والفرقة الثامنة من المرجحئة أصحاب محمد بن شبيب يزعمون أن الإبعان الإققرار 
بالله والمعرفة بأنه واحد ليس كمثله شيء والإقرار والمعرفة بأنبياء الله وبرسله وبجميع مل 
حاءت به من عند الله تما نص عليه المسلمون ونقلوه عن رسول الله ل ممن الصلاة 
والصيام وأشباه ذلك ما لا احتلاف فيه بينهم ولا تنازع» وأما ما كان من الدين نحو 
احتلاف الناس في الأشياء فإن الراد للحق لا يكفر وذلك أنه إعان واستخراج ليس بود 
على رسول الله ب ما حاء به من عند الله لا يرد على المسلمين ما نقلوه عن نبيهم ج8 
ونصرا عل م 

والفرقة التاسعة من المرحفة أبو حنيفة وأصحابه» يزعمون أن الإبمان المعرفة بالل 
والإقرار بالله والمعرفة بالرسول والإقرار سما حاء من عند الله في الجملة دون التقفسير 
ل ابر هة عا فن الدين مدره هاا ززي أن الإعان ل تعض 
ولا يزيد ولا ينقص ولا يتفاضل الناس فيه» فأما غسان وأكثر أصحاب أبي حنيفة فلم 
يحكون عن إسلامهم أن الإبمان هو الإقرار والحبة لله والتعظيم له والميبة منه» وترك 
الاستخفاف جحقه وأنه لا يزيد ولا ينقص. 

والفرقة العاشرة من المرحئة من أصحاب أي معاذ التومي يزعمون أن الإعان مها 
عصم من الكفرء وهو اسم لخصال إذا تركها التارك أو ترك حصلة منها كان كافرا 
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فتلك الخصال الي يكفر بتر كها أو بترك خحصلة منها إعان» ولا يقال للحصلة منها إعان 
ولا بعض إعان» و كل طاعة إذا تركها التارك م يجمع المسلمون على كفره فتلك 
الطاعة شريعة من شرائع الإبعان تا ركها إن كانت فريضة يوصف بالفسق فيقال له: إنه 
فسق ولا يسمى بالفسق» ولا يقال فاسق وليس تخرج الكبائر من الإعان إذا م يكن 
كفر» وتارك الفرائض مثل الصلاة والصيام والحج على الجحود مما والرد ها 
والاستخفاف با كافر بالله» وما كفر للاستخفاف والرد والحجحود» وإن ت ركها غير 
مستحل لتر كه! متشاغلاً مسوفا يقول: الساعة أصلي وإذا فرغت من هوي ومن عملي 
فليس بكافر إذا كان عزمه أن يصلي يوما من الأيام ووقتاً من الأوقات» ولكن نفسقه 
وكان أبو معاذ يزعم أن من قتل نبيأً أو لطمه كفر» وليس من أجل اللطمة والقتل كفي 
ولكن من أحل الاستخفاف والعداوة والبغض له» وكان يزعم أن الموصوف بالفسق من 
أصحاب الكبائر ليس بعدو لله عر وحل ولا ولي له. 

والفرقة الحادية عشرة من المرحئة أصحاب بشر المريسي» يقولون: إن الإان في 
اللغة هو التصديق» وما ليس بتصديق فليس بإعان» ويزعم أن التصديق يكون بالقلب 
وال ا 

والفرقة الثانية عشرة من المرجئة: الكرامية أصحاب محمد بن كرام» يزعمون أن 
الإبعان هو الإقرار والتصديق باللسان دون القلب وأنكروا أن تكون معرفة القلب أو 
شيء غير التصديق باللسان إعاناء وزعموا أن المنافقين الذين كانوا على عهد رسول 
الله ي كانوا مؤمنين على الحقيقة» وزعموا أن الكفر بالله هو الجحود والإنكار له 
EOE‏ 

وهذا الذي ذكره أبو الحسن الأشعري هو أجمع ما ذدكره المصنفون قي ذدكر 
المقالات» وقد نقله عنه كثير من أهل الكلام والنظار ممن صنف في المقالات» ونقله عنه 


ابن تيمية في إبانة مقالات المرجئة"» وهذه الجحمل الي ذكرها الأشعري في مققالات 


.)۲۲٣۳ ۲۱۳/۱( المقالات‎ )١( 


۔)٥٤۸‎ ٥٤۳/۷( الفتاوی‎ )۲( 
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المرحئة ويقع كثير منها ني نقل عبدالقاهر البغدادي”' وابي الفتح الشهرستاني صاحب 
الملل والنحل“ وغيرهم» من محصلها أن جمهور المرجئة تدحل ما هو من أعمال القلوب 
في مسمى الإبعان و م يخالف في ذلك إلا ما بحكى عن غاليتهم» قال الإمام ابن تيمية: 
"جماهير المرجئة على أن عمل القلب داحل في الإعان كما نقله أهل الققالات عنهم 
منهم الأشعري . . . فهذه الأقوال الي ذكرها الأشعري عن المرجئة يتضمن أكثرها 
أنه لا بد في الإبعان من بعض أعمال القلوب عندهم وإنما نازع في ذلك فرقة يسيرة 
كجهم والصالحی". 

ومن الجمل الجامعة أن الإبعان عند طوائف المرجئة واحد من حيث هسو» ومن 
أطلق منهم حرف الزيادة فله مورد مقصور كما يقع مثله في أحرف المعتزلة كما سيأقٍ 
ذكره» ومن احمل الجامعة أن سائر طوائف المرجفة تخرج الأعمال الظاهرة عن 
مسمى الإعانء وما ل ظا المرحئة ال ذكرها الأشعري» قي مقالاتها تباعد 
بين كثير من طوائفهاء فمن فرق المرجحئة المرجحئة الغالية كجهم بن صفوان وأمثاله 
وهؤلاء مقالتهم مخالفة لصريح دين المسلمين» ومن يضاف للمرجئة طائفة من الفقهاء 
وهو المعروف عن ماد بن أي سليمان وأبي حنيفة وغيرهم من فقهاء الكوفة» فهذا 
القول قائلوه من أهل الديانة والعلم والإمامة وفيه مورد اشتباه» قال أبو عبيد القاسم 
ابن سلام في الإبعان: "اعلم رحمك الله أن أهل العلم والعناية بالدين افترقوا في هذا الأمر 
على فرقتين: فقالت إحداها: الإبمان الإحلاص لله بالقلوب وشهادة الألسنة وعمل 
ا لجوارح» وقالت الفرقة الأحرى: بل الإبعان بالقلوب والألسنة فأما الأعمال فإغا هي 
تقوى وبر وليست من الإبعان» وإنا نظرنا قي احتلاف الطائفتين فوجحدنا الكتاب والسنة 
يصدقان الطائفة الت حعلت الإبمان بالنية والقول والعمل جميعاً وينفيان ما قالت 
الأحرى . . (ثم قال) قال أبو عبيد: قد ذكرنا ما كان من مفارقة الوم إيانا في أن 


(۲) الملل والنحل ( 1۳۹/۱ .)١٤١١‏ 


(۳) الفتاوی .)٥٤۸ ›٥٤۳/۷(‏ 
)٤(‏ قي المببحث الثاني من هذا الفصل. 
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العمل من الإبعان على أّمم وإن كانوا لنا مفارقين» فإمم ذهبوا إلى مذهب قد يقم 
الغلط في مثله» ثم حدثت فرقة ثالثة شذت عن الطائفتين جميعاً ليست من أهل العلم ولا 
الدين فقالوا: الإبعان معرفة بالقلوب بالله وحده» وإن لم يكن هناك قول ولاعمل 
وهذا منسلخ عندنا من قول أهل الملل الحنفية لمعارضة لكلام الله ورسوله غه بالرد 
N‏ 

وتي الحملة فالمرجئة في الإيعان على أربع مقالات من حيث الحمع: 

المقالة الأولى: من جعل الإبعان معرفة القلب» ولا تدحل أعمال القلوب فيه» وهذا 
القول يحكى عن جهم بن صفوان الترمذي على ذكره الأشعري» وهو مذهب متعسذر 
التحقيق ولا بعكن تعليق الإسلام به» فإنه يستلزم صحة إعان كل من عرف حن ممن 
كفر» وهذا قال أبو محمد بن حزم: "احتلف الناس في ماهية الإبعان» فذهب قوم إلى أن 
الإعان إغا هو معرفة الله تعالى بالقلب فقطء وإن أظهر البهودية والنصرانية وسائر أنواع 
الكفر بلسانه وعبادته» فإذا عرف الله بقلبه فهو مسلم من أهل الحنةء وهذا قول أي 
محرز الحهم بن صفوان وأبي الحسن الأشعري وأصحايها . . ". 

رھدا ای د که اني خم فة عد اذز الله ورم التي لس ما 
يقال عند جماهير أهل الأصول والكلام والنظر» وأبو محمد ممن يتابع الجماهير تي هذا 
وم يخالف فيه إلا من شذ من المتكلمة» لكنه لا جحقق هذه الطريقة قي كثير من نقله 
قالات الناس» والمقصود أن هذا المذهب المضاف إلى الجهم بن صفوان فيه تعذر 
وأحلق إبانة لحقيقة القول ما ذكره الإمام ابن تيمية قال: "قول الجهم بن صفوان ومسن 
اتبعه» حيث ظنوا أن الإبعان بحرد تصديق القلب وعلمه م يجعلوا أعمال القلب مسن 
الإمان» وظنوا أنه قد يكون الإنسان مؤمنا كامل الإمان بقلبه» وهو مع هذا يسب الله 
ورسوله ويعادي أولياء الله ويوالي أعداء الله ويقتل الأنبياء ويهدم المساجد ويهين 
الصحف ويكرم الكفار غاية الكرامة ويهين المؤمنين غاية الإهانةء قالوا: وهذه كلها 


.)۷۹ »٥٤ »٥۳( الإبعان لأب عبيد ضمن جحموعة رسائل قي الإعان‎ )١( 


(۲) الفصل (۲۲۷/۳). 
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معاص لا تناني الإبعان الذي قي قلبه» بل يفعل هذا وهو قي الباطن عند الله ممن 
قالوا: وإنغا ثبت له في الدنيا أحكام الكفارء لأن هذه الأقوال أمارة على الكفر ليحكم 
بالظاهر كما يحكم بالإقرار والشهود وإن كان في الباطن قد يكون بخلاف ما قر به 
وبخلاف ما شهد به الشهود» فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإجهاع على أن 
الواحد من هؤلاء كافر في نفس الأمر معذب في الآحرة» قالوا: فهذا دليل على انتفاء 
التصديق والعلم من قلبه» فالكفر عندهم شيء واحد وهو الجهل» والإعان شيء واحد 
وهو العلم» أو تكذيب القلب وتصديقه» فم متنازعون هل تصديق القلب شيء غير 
العلم أو هو هو. 

وهذا القول مع أنه أفسد قول قيل ني الإبعان فقد ذهب إليه كثير من أهل الكلام 
المرحثة» وقد كفر السلف كوكيع بن الحراح وأحمد بن حنبل وأبي عبيد وغيرهم ممن 
يقول بهذا القول» وقالوا: إبليس كافر بنص القرآن وإنما كفر باستكباره وامتناعه عن 
السجود لآدم لا لكونه كذب خبراء وكذلك فرعون وقومه» قال الله تعسالى فيهم: 
اإوجحدوا ما واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا)© E‏ 

وقي الحملة فهذا القول الذي فيه قصر الإبعان على معرفة القلب وعلمه دون حبته 
وحضوعه وأمثال ذلك قول يحكى عن غالية المرجئة وأحص من يضاف إليه جهم بن 
صفوان» وجماهيرٌ المرحئة حي من أطلق منهم أن الإعان التصديق بالقلب على خحلافه 
فام يجعلون ما هو من أعمال القلوب داحلا في الإعانء فلا يكون الإبمان عض العلسم 
ومن هنا يتحقق كفر جمهور الكفار. 

المقالة الانية: من يقول الإعان تصديق القلب ثم يجعلون ما هو من أعمال القلوب 
داحلا فيه» فيقولون: التصديق معرفة القلب وحبته وترك الاستكبار وهذا الذي نقله 
الأشعري عن كثير من طوائف المرجئة» بل هو قول جمهور متقدمي نظارهم» وهذا 
القول فيه شبه من القول المضاف إلى حهم بن صفوان» ولكنه يفارقه في أعمال 
القلوب» وهؤلاء لا يجعلون سائر أعمال القلوب داحلة قي مسمى الإبعان» بل هذا 


.٠٤ سورة النمل: أية‎ )١( 
.)۱۸۹ ۱۸۸/۷( الفتاوی‎ )۲( 
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مورد مقصور في الحملة على ما تصح به المعرفة وتقع» وأبو الحسين الصالحي وأمثاله 
على هذا المذهب. 

وأبو الحسن الأشعري في أشهر قوليه وهو الذي عليه جماهير أصحابه يقول: 
الإعان تصديق القلب كما نص على ذلك قي اللمع"» والموجز")» ونسبه إليه جماعة 
من المتكلمين والنظار من أصحابه وغيرهم كعبدالقاهر البغدادي من كبار الأشعرية“ 


e AE E (4) :‏ 
واي محمد ابن حزم > والإإمام ابن تيمية > وهذا القول فيه شبه بققول حهم بسن 


صفوان» ومذا حعل ابن حزم مقالة حهم والأشعري في الإبعان واحدة كماتقده 
وإن كان ابن حزم لم يحقتق هذا المقام» فإنه يبالغ قي التسوية بين القولين» وإبانتهما ها 
هو من اللوازم وليس من أصل المقالة. 

والإمام ابن تيمية يقول: "وأبو الحسن الأشعري نصر قول حهم في الإان . . 
واتبعه أكثر أصحابه على نصر قول جهم في ذلك" . 

والمقصود أنه يرع إل هذه المقالة وإلا فالأظهر في مذهب الأشعري المشهور عنه 
أنه على قول أي الحسين الصالحي» وأبو ا لحسن فرق في المقالات بين مقالة حهم 
والصالحى» فإنه يقول: "احتلف المرجئة قي الإبعان ما هو وهم انتا عشرة فرقة: فالفرقة 
الأول منهم يزعمون أن الإعان بالله هو المعرفة بالله وبرسله وبجميع ما جحاء من عند الله 
وأن ما سوى المعرفة من الإقرار باللسان والخضوع بالقلب والحبة لله ولرسوله والتعظيم 
هما والخوف منهما والعمل بالحوارح فليس بإعان. وزعموا أن الكفر بالله هو اجهل 
به» وهذا قول يحكى عن جهم بن صفوان» وزعمت الجهمية أن الإنسان إذا أتى با لمعرفة 


.)٠١٤( اللمع للأشعري‎ )١( 

(۲) نقله ابن تيمية قي الفتاوى عن الموحز ٥0۹/۷(‏ ). 
(۳) أصول الدین .)۲٤۸(‏ 
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تم جحد بلسانه أنه لا یکفر بجحده . . . والفرقة الثانية من المرجحئة يزعمون أن الإمان 
هو المعرفة بالله فقط والكفر اجهل به فقط . . . وزعموا أن معرفة الله هي الحبة له 
وهي النضو ع لله . E‏ 

فالأشعري ينسج على هذه الطريقة الي ذكرها الصالحي وأمثاله من المرجحئةء وما 
قول جهم الحكي عنه فهو مقارب من حيث الحملة أن الإبعان المعرفة, أو التصديسق 
بالقلب لكنه ختلف من وجه آخر هو من أحص موارد التحقيق في الإمان» وهؤلاء 
يجعلون الحبة والخضوع لازمة للعلم ويكون عدم الإعان بعدم العلم» وهم لا نجعلون 
وقوعه بدون لازمه» وهذا كان بين حهم بن صفوان والصالحي وأبي الحسن الأشعري 
اتفاق من جحهة ما يقع به الكفرء قال الإمام ابن تيمية: "حذاق هؤلاء كجهم 
والصالحي وأبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر على أنه لا يزول عنه اسم الإبعان إلا 
بزوال العلم اا في إطلاقه تردد» قال أبو المعالي من أئمة أصحابه: 
"باب في ذكر الأسماء والأحكام» اعلم أن عرضنا قي هذا الباب يستدعي تقلع كر 
حقيقة الإبمان» قال: وهذا نما تباينت فيه مذاهب اللإإاسلاميين . . . وأما مذاههب 
أصحابناء فصار أهل التحقيق من أصحاب الحديث والنظار منهم إلى أن الإهان هو 
التصديق» وبه قال شيخنا أبو الحسن رة الله عليه» واحتلف رأيه في معن التصديسق 
وقال مرة: المعرفة بوجوده وقدمه وإيته» وقال مرة: التصديق قول ني النفس غير أنه 
يتضمن المعرفة ولا يصح أن يوحب بدوما وهذا مقتضاه . .". 

وهذا التردد ني مذهب الأشعري مشهور ني كلامه وكلام أصحابه وغيرهم فإن 
الأشعري يظهر في بعض الموارد قول أهل الحديث أنه قول وعمل» وهذا لا ذكر في 
المقالات مقالات المرجئة ما انتحل واحدا منهاء ولا ذكر جملة قول أهل السنة والحديث 


قال: "ويقرون بأن الإبعان قول وعمل يزيد وينقص . . . ثم قال: وبكل ما ذكرناه 


.)١١٤١ ۲۱٣۳/۱ ( المقالات‎ )١( 
.)١٤٥/۷( الفتاوی‎ )۲( 
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قول و ا ته ر و کات قالات اه من عر کت لای اه 
تعيين المقالات وما يقدمه من المقالات وينتحله» حلاف ما يقع له ق اللمع والموحز وإن 
كان ما ذكره فيهما هو المقدم عند جمهور أصحابه على ما اختاره في المقالات والإبانة. 

والمقصود أن هذا القول المعروف عن أهل الحديث نص الأشعري على أخحذه به 
وقد نسبه إليه طائفة من اصحابه وغررهم کالبغدادي) وهو احتيار طائفة من أصحابه 
كما ذكره أبو القاسم الأنصاري في شرح الإرشاد» وابن تيمية أضافه إلى طائفة مسن 
متقدمي أصحابه“» ومع ذلك فأهل هذا القول من المتكلمة فيهم مسن يظهر قول 
السلف هذا ويتأوله“. 

وفي الحملة فأبو الحسن صرح في الموجز أنه يختار قول الصالحي» قال الإمام ابسن 
تيمية بعد أن نقل عن الأشعري مقالة الصالحي في المقالات: "وقد ذكر الأشعري في 
كتابه الموجز قول الصالحى هذا وغيره» ثم قال: والذي أحتاره في الأسمماء قول 
الصا لحي وني الخصوص والعموم إني لا أقطع بظاهر الخبر على العموم» ولا على 
الاصر ی إا کان عل ف الل أن یکرت خاصا و کل ان یکر غاا رائ عل 
ذلك ولا أقطع على عموم ولا على حصوص إلا بتوقيف أو إجماع". 

وهذا حقيقته أن الأشعري يجعل ما هو من أعمال القلوب من الإعان فإنه نصر 
قول الصالحي» وقول الصالحي عنده قي المقالات أن الإبعان معرفة القلب وأن معرفة 
القلب هي الحبة والخضوع لله وسواء صح ما ذكره الأشعري عن الصالحي أو أن 
الصالحي كجهم بن صفوان يجعل الإيعان معرفة القلب» وأن المحبة والخضوع ليست من 
المعرفة والإعان مما حصله أن أعمال القلوب ليس فيها ما هو من الإبعان» فإنه يحقق 


.)٣٥١ ۳٤٥/۱ ( المقالات‎ )١( 
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مذهب الأشعري نفسه أن من أعمال القلوب ما هو من الإبعان سواء قيل إنه مع 
المعرفة أو هو منها. 

وموحب هذا أن الإمام ابن تيمية مع وقوعه على تفريق الأشعري بين مقالة حهم 
والصالحي» يقول بعد نقله مقالات الأشعري في طوائف المرجئة: "فهذه الأقوال الي 
ذكرها الأشعري عن المرحئة يتضمن أكثرها أنه لا بد في الإعان من بعض أعمال 
القلوب عندهي وإغا نازع في ذلك فرق يسيرة كجهم والصالحي"'» وهذا مشكل 
فإن الأشعري صرح بأن الجحهم يحكى عنه أن الإعان المعرفة» والحبة والخضوع ليسست 
منه» والصالحي يقول: الإبعان المعرفة ويفسرها باحبة والخضوع» وهذه من مقامات 
أعمال القلوب فعليه يكون الصالحي يدخل بعض أعمال القلوب في الإبعان سواء حعله 
مع المعرفة أو هو بعضها أو لازم هاء والإمام ابن تيمية تحصل له بقل الأشعري أن 
اک ا ی ا ی ی ر 
أي الحسين الصالحي» ثم يفسرون الإطلاق بعا ليس هو من مورده» بل هو من مقتضاه 
ولازمه. 

والمتحقق في مذهب جهم والصالحي أن الكفر هو الجهل وعدم المعرفة ولا يقع 
الكفر مع المعرفة» وهذا لا يقتضي اتحاد قومما في ماهية المعرفة» وني الجملة فهذا 
حرف مشكل في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية إلا أن يكون مقصوده: أن الصالحي م 
يعين ما هو من أعمال القلوب بغيرهاء لكن مثل هذا نزاع لفظي» وقد احتمل شيخ 
الإسلام كلاما كثيرا من طوائف المرجئة عا أضافه إليهم على هذا النسح. 

ومحصل المقام أن الأشعري قي أشهر قوليه يقول: الإيعان تصديق القلب» وهذا 
الذي عليه جمهور أصحابه» وقد نسبه لجمهور الأشعرية غير واحد منهم كالإيجي في 


١ )‏ م() ‏ . . ٌ )%0( 
المواقت » والبيجوري في شرح الجحوهرة > وغيرهما ونص عليه ابن تيمية » وهو 
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الذي نصره أئمة الأشعرية في كتبهم ال صنفوها ف أصول الدين كالقاضي أب بكر 
ابن الطيب الباقلان قي التمهيد"» وأي المعالي في الإرشاد والبغغفدادي في أصول 
الذي e‏ ونصره المكلان في لباب العقول» وأمثالهم من كبلو 
أعيامم» وكذلك اللقاني ني جوهرته» والبيجوري تي شرح وغيرهم. 

كما نسبه إلى الأشعرية القاضي عبدالحبار من المعتزلة"» وأبو محمد ابن حزم في 
الفصل » وأبو يعلى من أصحاب أحمد ‏ وغيرهم وقد ذكر غير واحد من الأشعرية 
أن المراد بالتصديق: التصديق فيما حاء به الرسول ضرورة فتفصيلا فيما علم تفصيلا 
وإجمالا فيما علم إجمالاء ومن نص عليه أبو المعالي صاحب الإرشاد" » والأيجي في 
الواقف ٠‏ والبيجوري" کک 

وهذا القول الذي عليه الأشعري ني أشهر قوليه وجمهور أصحابه هو من 
o‏ 
حهم والصالحي وأمثا هما من غلاة المرجئة» والأشعري وإن كان رام نصرة قول أل 
السنة والحديث إلا أنه عظم هذا القول قي كثير من كتبه» وهو المعتبر في مذهبه عند 
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جمهور أصحابه وغيرهم» ولا كان الأشعري يعظم قول أهل السنة والحديث انتصر في 
مسألة الاستثناء قي الإعان للمأثور عن السلف» وتبعه على ذلك جمهور أصحابه 
والإبعان المطلق عنده: ما يوافي العبد به ربه» وعن هذا صار يقع له القول بالاستناء في 
لمان ولا صار الأشعري ينصر ما يعرفه عن السلف في الاستثناء تعارض مع ما 
يختاره من مقالات المرحئة قي مسمى الإيمان» فصار يمحصل الاستثناء بهذا الوحه» الذي 
ليس هو من تحصيل السلف هذا المقام» بل تحصيلهم وقع ما خالفوا به المرحئة وسائر 
الطوائف أن الإعان قول وعمل يزيد وينقص. 

قال الإمام ابن تيمية: "وأبو الحسن الأشعري نصر قول حهم في الإبعان مع أنه 
نصر المشهور عن أهل السنة من أنه يستثى في الإبمان فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله لأنه 
نصر مذهب أهل السنة قي أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة ولا يخلدون في النار» وتقبلل 
فيهم الشفاعة وجو ذلك» وهر داتما صرق السائل الي يها ال راع بين أهل 
الحديث وغيرهم قول أهل الحديث» لكنه ا یکن را غاا مرد لی ما را 
هو من الأصول الى تلقاها عن غيرهم فيقع في ذلك من التناقض ما ينكره هؤلاء 
وهؤلاء» كما فعل في مسألة الإبعان» ونصر فيها قول جهم مع نصره الاستثناى ومهذا 
حالفه كير من أصحابه قي الاستثناء . . . واتبعه أكثر أصحابه على نصر قول حهم في 
ذلك» ومن لم يقف إلا على كتب الكلام ولم يعرف ما قاله السلف وأئمة السنة في هذا 
الباب» فيظن أن ما ذكروه هو قول أهل السنة» وهو قول لم يقلد أحد من أئمة السنة 
بل قد كفر أحمد بن حنبل ووكيع وغيرما من قال بقول جهم في الإبعان الذي نصره 
أبو الحسن» وهو عندهم شر من قول المرجفة . . .". 

وكثير من أصحاب أي الحسن يعرفون مخالفة مقالاتمم ذهب السلف واهل 
الحديث» قال الإججى في المواقف: "وهو عندنا . . . التصديق . . . وقال السلف 


(۱) الفتا وی لابن تيمية (۱۲۰/۷ ٤۳‏ ۱)» النبوات .)۲٠١(‏ 


(۲) الفتاوی (۱۲۰/۷). 


۷ 


وأصحاب الأنر: إنه بجموع الثلاثة فهو تصديق بالحنان» وإقرار باللسان» وعمل 
بالأ ركان. . ."'» ومئل هذا المقام اضطرب فيه قول طائفة من الأشعرية» فإن قول 
أل الحديث مشهور ف هذا الباب وجهور هؤلاء يعرفونه محملاء فصار حذاق هولاء 
إلى إقراره وتأويله» وطائفة منهم يصرحون بت ركه» ومثل هذا حلاف طريقة حذاقهم 
وعبدالقاهر البغدادي في أصول الدين نسب ذلك (أنه قول وعمل) إلى ههور أهسل 
الحديث وكذا اكلا في لباب العقول» حيث نص على قول السلف ووصفه بأنه 
مذهب أهل الحديث". 

والمقصود أن استفاضة خالفة قول الأشعرية لمقالة السلف وأهل الحديث أمر 
شائع ف الطوائف من أهل السنة والحديث والأشعرية والمعتزلة وغيرهم وهذا المقام من 
صریح ما أعرض کٹیر من کبار الأشعرية فيه عن مذهب السلف» وأعرضوا عنه إلى 
أقوال يعلم بالتواتر إنكار السلف ها وذمهم لنتحليهاء فإن الغالب على أئمة الأشعرية 
أمم لا يذ كرون قول السلف في موارد النزاع في أصول الدين» أو يذكرونه على غير 
وجه الصواب عا هو. من حنس مقالتهم أو لا يعارضهاء فيمكن عند أرباب هذا النظر 
هذا وهذا لما عرفوا عن إمامهم أي الحسن من تعظيم مذهب أهل الحديث وتصويبه له 
قي احمل الكبار وذمه للبدع الى خالفت السلف. 

والأشعري مع هذا وقع من حنس ما وقع فيه كثير من أصحابه فهو لا يعرف قول 
السلف في كثير من الموارد» ويقع له غلط عليهم فيما يذكره من المقالات المضافة إلى 
السلف عنده» وهو ليس من مقالاتمم في نفس الأمر» نما يقع له به دفع ما تضيفه المعتزاة 
وأمثالهما إلى السلف والأئمة كالقول بالحسم وأمثال ذلك» ويقع له إطلاق قول السلف 
وتأويله ما يناسبه من المقالات» وليس له معاندة محفوظة لما هو من مقالات السلف الي 
يعرفهاء وإن كان يخالفها بالتأويل» أو لا يعرفهاء أو يقوهما على غير وحهها ويت ر كها 


(۱) المواقف ۳۸٤(‏ ۳۸۹). 
(۲) اُصول الدین .)۲٤۹(‏ 
(۳) لباب العقول (۳۸۷ ۳۸۹). 


— ۷9 


فهذا مقام آخرء والأشعري في تقرير الألفاظ ني موارد النزاع يقع له حقيق ومقام 
فاضل يقارب فيه أهل الحديث» لكنه في المعاني ينز ع قي الحملة إلى أصوله الكلامية 
ال عرفها فوق معرفته للسنة والأثر ومقالات السلف. 

وطائفة من حذاق أصحاب أبي الحسن الأشعري عرفوا حقيقة مذهبه المشهور عنه 
في الإعان» وأنه من مقالات المرحئة المغلظة فصاروا يذهبون إلى المعروف قي مهب 
السلف الذي حكاه عنهم الأشعري وغيره"» ومن الأشعرية من اتخذ ني الإعان قولا 
قارا قزل ام رة الفقهاء زهو دوت ها ق مفالة أن الحن الشهررة عه وهر اقرب 
مقالات المرجعة إلى المعروف قي مذهب أهل السنة والحديت”. 

المقالة الغالة: مقالة محمد بن كرام السجستان وأصحابه حيث زعموا: أن 
الإبعان هو الإقرار باللسان» وهذا هو الذي حكاه عنهم أهل المقالات ومن يذكر أقوال 
الناس قي هذا المقام كأبي الحسن الأشعري في المقالات» وعبدالقاهر البغدادي في 
الفرق بين الفرق» وأبي الفتح الشهرستان قي الملل والنحل وأيي محمد بن حزم في 
الفصل“ وابن تيمية""» والقاضي عبدالحبار من المعتزلة والأيي ف الواقف“ 
والتفتازاني في شرح المقاصد” "» وأبي يعلى الحنبلي” ‏ وغيرهم. 

وهذه الحملة معروفة عند أرباب المقالات ومن يذكر مذاهب الناس في الإبمان 


عن الكراميةء ثم يختلف هؤلاء في حقيقة قول محمد بن كرام» فأبو محمد ابن حزم 


(۱) الفتاوی .)٥۰۹ ۱٤٤ ۱٤۳/۷(‏ 
(۲) انظر شرح الحجوهرة للبيجوري .)٠١(‏ 
(۳) المقالات (۲۲۳/۱). 

.)۲۲۳( الفرق بین الفرق‎ )٤( 

(ه) الملل والنحل .)١١۳/١(‏ 

() الفصل (۲۲۷/۳). 

(۷) الفتاوی ›۱٤۱/۷(‏ ۱۸۸ ۱۸۹). 
(۸) شرح الأصول الخمسة .)۷١۸(‏ 
)٩(‏ المواقف .)۳۸٤(‏ 

.)١۷۷/٣١( شرح المقاصد‎ )٠١( 
.)١١١( الإعان لأ يعلى‎ )١١( 


— ۷٦ 


وعبدالقاهر البغدادي یزیدان قي ذكر مقالة محمد بن كرام وأصحابه ما و ي 
مذهبه عند التحقيق» قال ابن حزم: "وذهب قوم إلى أن الإبعان هو الإقرار باللسلن وإن 
اعتقد الكفر بقلبه» فإذا فعل ذلك فهو مؤمن من أهل الحنة» وهذا قول محمد بن كرام 
السجستاني وأصحابه" وقال عبدالقاهر البغدادي: "ثم إن الكرامية حاضوا قي باب 


الإبعان فزعموا أنه إقرار فرد على الابتداءء وأن تكريره لا يكون إعانا إلا من المرتد إذا 


قر به بعد ردته» وزعموا أيضاً أنه هو الإقرار السابق قي الذر الأول بے ای ر 


عليه السلام» وهو قومم: بلى» وزعموا أيضا أن ذلك القول باق أبدا لا يزول إلا 
بالردة» وزعموا أضا أن الق بالشهادتن ا وإن اعتقد الكفر بالرسالة 
وزعموا أيضا أن المنافقين الذين آنرل الله تعالى في تكفيرهم آيات كثيرة كانوا مؤمنين 
حقا وأن إعانمم كان كإمان الأنبياء والملائكة". 

وقي هذه الأحرف الى قاها أبو محمد ابن حزم» وعبدالقاهر البغدادي ما ليس هو 
من مذهب محمد بن كرام» ومثل هذا يستعمل على طريقة اللوازم وهي طريقة ليست 
حققة» وأبو محمد ابن حزم يأخذ الناس بلوازم أقوالمم في كثير مهن الموارد فيجعمل 
اللازم مذهباً لا انتحله من الطريقة الظاهرية» مع ما له من سعة الفقه والنظرء وإبطاله 
نقل اللازم مذهباً في ققريره لأصول النظرء وعبدالقاهر البغدادي في كتبه زيادة كثيرة ني 
حكاية مذاهب المخالفين وهذا يقع في حمهور كتب المتكلمة وأصناف المخالفين لأهسل 
السنة والحديث من المعتزلة والأشعرية والماتريدية فيما صنفوه في المقالات والاحتلاف 
أو فيما يحكونه قي كتب أصول الدين عندهم ويقع فوق ذلك قي مصنفات الشيعة 
والمتفلسفة ومنحرفة الصوفية فيما بحكونه من مذهب أهل السةة والحديث على 
الألقاب الى يستعملوما هم» ويقع من ذلك فيما بحكونه من مقالات مخالفيهم مسن 
الطوائف» وقد ذكر متأخرو المعتزلة من الشناعات على الأشعرية ما ليسس هو من 
مقالا تمم المعروفة» ويقع في كلام بعض الأشعرية من الشناعات المضافة للمعتزلة ما لييس 
هو من مقالاتم المعروفة» وقي الحملة فهذا شائع قي هذه الكتب والمصنفات» وإن كان 


.)۲۲۷/۳( الفصل‎ )١( 
.)٠٠٠١( الفرق بين الفرق (۲۲۳)» وانظر أصول الدين له‎ )۲( 


— ۷۷ 


بعض ما يكون من الزيادة في بعض المقالات يكون قولا لنوع من أهل هذه الطائفة ولا 
یکون قول جمهورهم والمعروف عنهم ومنه ما لا یکون هم أصلا وهذا مورد له بسط' 
تقدم شيءِ منه. 

والمقصود أن ما ذكره عبدالقاهر البغدادي وأبو محمد ابن حزم فيه غلط على محمد 
ابن كرام وأصحابه والحقق من قوله: أن الإبعان هو الإقرار باللسان» وذكر الأشعري 
وغيره عنه: أن المنافق مؤمن"» لكنهم يقولون: إن هذا الإيعان لا ينفعه في الآاحرة 
والمنافق عندهم ليس من أهل الحنة. 

قال الإمام أبن تيمية: ا ا کو ا ا 
باتفاق جميع أهل القبلة حي الكرامية الذين يسمون النافق مؤمنا ويقولون: الإبمان هو 
الكلمة يقولون: إنه لا ينفع في الآخحرة إلا الإبعان الباطن» وقد حكى بعضهم عنهم أمُم 
يجعلون المنافقين من أهل الحنة وهو غلط عليهم» وإنما نازعوا في الاسم لا في الحكم 
بسبب شبهة المرجئة قي أن الإبعان لا يتبعض ولا يتفاضإ ". 

ولشيخ الإسلام موازنة ني الحكم بين قول هؤلاء وحهم والصالحي وأمثامما 
قال: "والمقصود هنا أن عامة فرق الأمة تدحل ما هو من أعمال القلوب حي عامة فرق 
المرحئة تقول بذلك» وأما المعتزلة والخوارج وأهل السنة وأصحاب الحديث فقوم قي 
ذلك معروف وإغا نازع في ذلك من اتبع حهم بن صفوان من المرجئةء وهذا الول 
ل ا ات الفنى لرن هر عدرل الان فاد اا وها اشا 
ما ينبغي الاعتناء به» فإن كثيرا ممن تكلم قي مسألة الإعان هل تدخل فيه الأعمال؟ وهل 
هو قول وعمل؟ يظن أن السزاع إنغا هو في أعمال الحوارح» وأن المراد بالقول قول 
اللسان» وهذا غلط بل القول الحرد عن اعتقاد الإبمان ليس إعانا باتفاق المسلمين» فليس 
بحرد التصديق بالباطن هو الإبعان عند عامة المسلمين إلا من شذ من أتباع حهم 
والصالحي وني قوههم من السفسطة العقلية والمخالفة في الأحكام الدينية أعظم ماي 


.)۲١٠١/۷( الفتاوى لابن تيمية‎ »)۲۲۳/١( المقالات للأشعري‎ )١( 


.)۱٤۱/۷( وانظر‎ »)۲۱٦ ۲٠١/۷( الفتاوی‎ )۲( 


— ۷A 


قول ابن كرام» إلا من شذ من أتباع ابن كرام» وكذلك تصديق القلب الذي ليس معه 
حب لله ولا تعظي بل فيه بغض وعداوة لله ورسله لیس با عان باتفاق المسلمين» وقول 
ابن كرام فيه مخالفة قي الاسم دون الحكم» فإنه وإن ”مى المنافقين مؤمنين يقول: افم 
خلدون في النار فيخالف الحماعة في الاسم دون الحكم» وأتباع حهم يخالفون قي الاسم 
اک ی 

المقالة الرابعة: مقالة من يقول: الإبعان تصديق القلب» وقول اللسان والأعمال 
الظاهرة ليست من الإبمان» بل هي شرائع الإبعان أو نمرة الإعان ولا تسمى به بل تسمى 
برا وتقوى وطاعة وقربة. 

وهذا قول جماعة من أهل الفقه والعبادة من الكوفيين ممن عرفوا بالسنة 
والجماعة» لكنهم خالفوا سلفهم وأحدثوا هذه المقالةء وصارت هذه المقالة ال قالوها 
يضافون بها للمرجفة في كتب المقالات» وصار من الناس من يقول: هذا قول مرف _ة 
ا 

وأول من أظهر هذه المقالة من الفقهاء إمام له علم وفضل وديانة وكان من كبار 
فقهاء الكوفة ممن أحذ عن إبراهيم النخعي وأمثاله» وهو حماد بن أي سليمان وهو في 
عامة أمره على طريقة السلف» لكنه تقحم بمذه المقالة وحالف سلفه» ولم يكن هذا 
القول قول جمهور فقهاء الكوفة» بل سائر أئمة الكوفة وفقهائها قبله كانوا يجعلون 
الأعمال داحلة في مسمى الإبعان» ويقولون: الإبعان قول وعمل» وكذلك كثسير من 
أئمة الكوفة بعده على قول السلف المعروف» ومن مجعل هذا قول فقهاء الكوفة أو 


مذهبا لعامة الكوفيين فقد غلط› وقد E‏ ابو ع وأحمد ا وحمد بن 


.)٥٥۰/۷( الفتاوی‎ )۱( 

(۲) الفصل لابن حزم (۲۲۷/۳)» الفتاوی لابن تیمیة .)۳۹٤ ۰۱۹۵ ۰۱۹ ٤/۷(‏ 
(۳) رواه عنه ابن بطة في الإيانة »)۸۲١ ۸ ۱٤/۲(‏ وتقدم نقلا مفصلا. 

.)٠٠١١ ۹ ٤( كتاب الإعان لالإمام أحمدء خطوط لوحة‎ )٤( 


۷٦۹ 


إسماعيل البخاري» وغيرهم من الكبار عن أعيان أئمة الكوفة قبل حماد بن أي 
سليمان وبعده تمن يقول: الإبعان قول وعمل. 

قال الإمام ابن تيمية: "وأنكر ماد بن اي سليمان ومن اتبعه تفاضل الإمان 
ودحول الأعمال فيه والاستثناء فيه وهؤلاء من مرجئة الفقهاء وأما إبراهيم النخعي 
إمام أهل الكوفة شيخ ماد بن أبي سليمان وأمثاله ومن قبله من أصحاب ابن مسعود 
كعلقمة والأسود فكانوا من أشد الناس خالفة للمرجعة» وكانوا يستفنون في الإبمان 
لكن ماد بن أي سليمان خالف سلفه واتبعه من اتبعه ودل قي هذا طوائف من أهل 
الكوفة ومن بعد" . 

وقد اشتهر هذا القول بتقلد أي حنيفة النعمان بن ثابت الفقيه له» وإضافته إلى أي 
حنيفة مشهورة في كتب المقالات» كالمقالات لأب الحسن الأشعري» والفصل لأبي 
محمد بن حزم راا إليه طائفة من أهل العلم من الحنفية كابن أبي العز وغيوهم 
كأبي عمر ابن عبدالير من أصحاب مالك وجماعة من أهل الكلام» وهو اهر 
طريقة الإمام ابن تيمية فإنه وإن كان في أكثر الموارد لا يخصه بالذكر» بل يذكره قول 
لحماد بن أي سليمان وطائفة من الفقهاءء لكنه في بعض الموارد من كلامه يذكره إليه 
ومن ذلك قوله: 'وابن كلاب والحسين بن فضل البجحلي ونحوها يقولون: هو التصديسق 
والقول جيعا رافق لن فال من فقهاء الكرفين كماد ين أن سياد ومن اه مل 


(A) TT ٤ 
اي حنيفه وعرره‎ 


.)١۷٤ 1۷۲/۲( رواه اللالكائي قي اعتقاد البخاري» شرح أصول السنة‎ )١( 

.)٠٥۰۷/۷( الفتاوی‎ )۲( 

(۳) المقالات للأشعري .)۲٠۹/۱(‏ 

.)۲۲۷/۳( الفصل‎ )٤( 

.)٤٦٠/۲( شرح الطحاوية‎ )٠( 

.)۲٤۳ ۲۳۸/۹( التمهید‎ )٦( 

(۷) كالسمرقندي في الصحائف الإلمية »)٠٠١(‏ والبيجوري في شرح الجوهرة .)٤٩(‏ 
(۸) الفتاوی (۱۱۹/۷). 


NN ڌٿ‎ 


وفي الوصية المنسوبة إلى أبي حنيفة: "الإبمان إقرار باللسان وتصديق بالج ان"“ 
وهي رسالة مضافة إلى أي حنيفة شرحها بعض فقهاء الحنفية والأظهر أا لا تصح عنه. 

وبعض اهل الکلام شیر نی عبارته إلى تردد تي صحته عنه فیقولون: ویروی عسن 
أبي حنيفة كما يذكر مثل هذا البغدادي في أصول الديں"» مع أنه واسع قي الحزم 
بالمقالات حي جزم .قالات لكثير من الأعيان ليست كما قال»ء وكذا الأيجي صاحب 
المواقف وهو من ملخحصة الأشعرية. 

والأظهر أنه هو مقالة أبي حنيفة لشهرة هذا بين أهل العلم وأرباب المقالات مسن 
أصحاب الأئمة والمتكلمين» ومن يتردد فيه فليس معه ما يدفع إثباته. 

وأصحاب هذه المقالة من مرجئة الفقهاء يقولون: الإبمان لا يزيد ولا ينق ص 
ومقالة مرجئة الفقهاء هذه تقلدها طائفة من فضلاء المتكلمين» وهو قول عبدالله بن 
سعید بن کلاب مقدم الصفاتية والحسين بن فضل البجلي وأمثامممسء وطائفة مسن 
متقدمي الصفاتية كانوا على قول السلف كأبي العباس القلانسي وأيي علي الثقفي وأبي 
بكر بن جحاهد صاحب أبي الحسن الأشعري. 

وبهذا يعلم أن القول المشهور تي مذهب أبي الحسن الأشعري وهو الذي ذدكره 
قي اللمع والموجز وانتصر له جمهور أصحابه كالقاضي أي بكر وأمثاله وأبي المعالي 
وذويه وعامة متأحريهم أنه التصديق بالقلب مفارق لقول السلف» وأئمة متكلمة 


( 


الصفاتية کا کلاب وأمثاله» وفضلاء المرجئة كحماد بن اي سليمان واي حنيفة 
وأمثالهم» وهو مقارب لقول جحهم» وأحص ما يقع عليه قول أي الجحسن الصالحي 
للفرق الذي تقدم في مقالة هؤلاء وهؤلاءء وأبو الحسن الأشعري ليس موافقا للحهم 


.)۷١( الجوهرة المنيفة قي شرح وصية أي حنيفة‎ )١( 

(۲) أُصول الدین .)۲٤۹(‏ 

(۲) المواقف (٤۳۸)ء‏ وانظر الملل والنحل .)٠١١/١(‏ 

)٤(‏ المقالات للأشعري »)۲۲٠/١(‏ الملل والنحل »))١٤١/١(‏ الفصل لابن حزم (۲۲۷/۳)» الفتاوى لابسن 
تيمية .)٥.۷/۷(‏ 


.)۱١۹/۷( الفتاوی لابن تيمية‎ )٥( 


۷۷۹ 


وأمثاله موافقة محضة» فإن المعروف عنه أنه يقول بالاستثناء في الإبعان وعليه طائفة مسن 
أصحابه وهذا نما وافقوا فيه السلف في الحجملة» لكن مأحذ هؤلاء قي الاستثناء ليس هو 
العروف عن السلف» بل ما ذكره عبدالله بن سعيد بن كلاب في الموافاةء وقد ذكره 
الأشعري عنه في المقالات. 

وأيضا فإن أًبا الحسن الأشعري وأصحابه يفرقون بين معرفة القلب وبين تصديسق 
القلب موافقة لفضلاء المتكلمة الصفاتية كابن كلاب وأبي العباس القلانسي وأمشاهم 
وهذا من الموافقات الفاضلة» وهذا التفريق ذكره الإمام أحمد بن حنبل وأمثاله من أئمة 
السنة قي الرد على المرجئة وهؤلاء يقولون: تصديق القلب قوله» وقوله ليس هو العلم 
بل نوع آخحر» والإمام أحمد بن حنبل يقول في رده على المرحئة: هل يحتاج أن يكون 
مصدقا ما عرف"؟ وأحمد وأمثاله من أئمة السنة ييطلون مذا مقالة سائر أصناف 
المرجئة من هؤلاء وغيرهم. 

وابن كلاب وأمثاله والأشعري وأصحابه في هذا التفريق يدخحل عليهم فساد 
أصلهم الذي وافقوا فيه أئمة المرجئة» فمقالة هؤلاء يعلم فسادها بمذا التفريق» فإنه 
يوحب سقوط الأصل الذي هو مبى هؤلاءء ومن لا يفرق بين المعرفة والتصديق 
ويجعل الإعان العلم» فهذا ليس من مقالات المسلمين» فإن المسلمين بجمعون على أن 
الإعان الذي يتقبله الله من عباده لا بد فيه من الخضوع وليس محض العلم الذي يقارنه 
استكبار وإعراض كما هو كفر كثير من أصناف الكفار من الكتابيين المنحرفة عن 
كتايها وعبدة الأوثان وغيرهم. 

وفي الحملة فمقالات المرحئة فيها اضطراب واخحتلاف شديد ومن أصناف 
اة من كن ق ا م كا ف اة اا اة ول رة لأف اة 
والحديث في بعض المواردء وهذا تقلد الإرجاء قوم من عالية المتكلمين الذين لم يعرفوا 


بإمامة ومد قي الأمة لا عند أهل السنة ولا غيرهم كجهم بن صفوان وأمثاله من ذمه 


(۱) المقالات ( »)٠٠١١ ۲٤۹/۱‏ وانظر الفتاوى لابن تيمية .)١٤۳/۷(‏ 


(۲) الفتاوی لابن تيمية .)۳۹٩١ ۳۹۰٥/۷(‏ 


— VV — 


عامة طوائف المسلمين من أهل السنة والحديث والمعتزلة وأصناف الطوائف الكلامية 
كالكلابية والأشعرية وغيرهم» ووقع فيما هو من الإرحاء قوم من الصالين والعباد 
ومن له إمامة وديانة معروفة في الأمة» ومن ينتحل السنة والحماعة» ويعظم مذهب 
السلف» بخلاف مقالة الخوار ج والمعتزلة قي الإيعان فإما لم تدحل على من عرف بالسنة 
والإمامة» وإعا انتحلها قوم من الشيعة من الزيدية وغيرهم. 

وقي الجحملة فمقالة ماد بن أبي سليمان وأمثاله قي الإبعان هي أقرب المققالات إلى 
قول أهل الحديث المعروف في مذهب أهل السنة» وماد بن أبي سليمان وأمثاله مسن 
فقهاء الكوفة المعروفين بالسنة يقولون: إن أصحاب الذنوب داحلون تحت الذم 
والوعيد» والإيعان بدون العمل المفروض أو مع فعل انحرمات يستحق صاحبه الذم 
والعقاب ويقولون: إن من أهل الكبائر من يدخل النار» فهم ني باب الأحكام موافقون 
لجماهير أهل السنة وجماعة السلف وأهل الحديث ومذه الموافقة صار من الناس مسن 
يقول: إن النزاع بين هؤلاء والجمهور نزاع لفظي. 

والتحقيتق أن إطلاق هذا القول فيه نظرء فإن هذه الإضافة في موارد اللزاع 
استعملها من تكلم تي أصول الفقه وموارد النظر فيما يقع من الخلاف الذي لا تمرة له 
ومن هنا قيل: لفظي» إلا أنه يقع في الألفاظ الحضة ال لا توحب حكماا يقع به 
امتيازء وهذا ليس متحققاً ني مقالة مرجئة الفقهاى فإهم ينفون تفاضل الإبمان» ودخول 
الأعمال فيه والاستثناء فيه وأمثال ذلك من المقالات والأحكام المخالفة لإجهماع 
السلف وأهل السنة قبل حاد وأمثاله» والقول بتفاضل الإبعان ودحول الأعمال فيه 
إجماع معروف للسلف قبلهم كما تقدم» وكذا القول قي الاستشناي فإنه وإن لم يكسن 
من أصول السلف» لكن هؤلاء ينفون على مب أن الإبمان واحد» ومثل هذا ليس هو 
مأخذ أحد من السلف قبلهم» وإنما تحصل عندهم عا قالوه في نفي تفاضل الإعان. 

والمقصود أن هذا الحرف "الخلاف اللفظي" حرف محمل ولا يصح إطلاقه قي 


مسمى الإبعان مع عدم إبانة المقصود منه» وبعض أصحاب أي حنيفة يقولون: المحلاف 


(۱) الفتاو ى لابن تيمية »)٥۰۷/۷(‏ وانظر .)۳۷٤(‏ 


— VV — 


صوري كما يقوله ابن أي العز الحنفي" وهمذا استعمل الإمام ابن تيمية القول: بأن 
أكثر الخلاف لفظي» وقال: "وما ينبغي أن يعرف أن التنازع بين أهل السنة في هذه 
اللسألة هو نزاع لفظى"" وقال: "فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي""» وقال: 
". . . مع أن النزاع اللفظي الذي بين أصحابه وبين الجمهور ي العمل: ههل هسر 
ل ی ب اد 09 

وهذه أحرف متفقة في كلام أبي العباس ابن تيمية وإطلاقه الثالث مقيد بعحله 
وتفصيله الذي ذكره» وهذا لما ذكر مقالة مرجئة الفقهاء ماد بن أي سليمان وأمثاله 
قال: "ثم إن السلف والأئمة اشتد إنكارهم على هؤلاء وتبديعهم وتغليظ القول فيهم 
ولم أعلم أحدا منهم نطق بتكفيرهم» بل هم متفقون على امم لا يكفرون قي ذلك وقد 
نص أحمد وغيره من الأئمة على عدم تكفير هؤلاء المرحئة ومن نقل عن أحمد أو غسيره 
من الأئمة تكفير هؤلاء أو حعل هؤلاء من أهل البدع التنازع ني تكفيرهم فقد غل_ط 
قاطا عط د 

وقال: "ولمذا دحل في إرحاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين» ولهذا 
ل يكفر أحد من السلف أحدا من مرجقة الفقهاء» بل جعلوا هذا من بدع الأقوال 
والأفعال لا من بدع العقائدء فإن كثيرا من النزاع فيها لفظي» لكن اللفظ المطابق 
للكتاب والستة هو الصواب» فليس لأحد أن يقول خخلاف قول الله ورسوله لا سسنيما 
وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء وغيرهم» وإلى هور 
الفسق» فصار ذلك الخطاً اليسير في اللفظ سببا -لخطاً عظيم في العقائد والأعمال»ء فلهذا 
عظم القول قي ذم الإرحاء . . .". 


.)٤1۲/۲( شرح الطحاوية‎ )١( 
.)۲۹۷/۷( الفتاوی لابن تیمیة‎ )۲( 
.)۳۹٤/۷( الفتاوی لابن تيمية‎ )۳( 

.)۲۱۸/۷( الفتاوی‎ )٤( 
.)٥۰۷/۷( الفتاوى لابن تيمية‎ )٥( 


.)۳۹ ٤/۷( الفتاوی‎ )١( 


— ¥4 


والمقصود أن هذه المقالة غلط بالكتاب والسنة والإجماع المتقدم قبل ماد وأمثاله 
ومع ذلك فليست هي من البدع المغلظة الي يفارق أربايما مسمى السنة والحماعة العام 
وهذا فإن ماد بن أبي سليمان وأمثاله يعدون من أهل السنة والجماعة ويغلظ قومهم 
الذي أحدثوه» فصار وصف الخلاف بأنه لفظي لا بد فيه من البيان والتفصيل. 

ونما يعلم أن طائفة من أصحاب أي حنيفة وغيرهم غلطوا عليه» وزادوا قي 
المعروف عنه مقالات منكرة أضافوها إليه» كالمقالات المنقولة عن غسان الكوقي 
وأمثاله من المرحئة عن أي حنيفة»ء وهذا ما أنكره الشهرستاني وغرره» وإن كان 
الشهرستان يزيد بدفع ما هو معروف عنه. 

ومثله ما قرره الماتريدي وجمهور أصحابه» وأضافه من أضافه إلى أي حنيفة أن 
الإعان تصديق وإنما الإقرار أمارة الحكم في الظاهر"» قال الإمام ابن تيمية: "وهؤلاء 
المعروفون مثل ماد بن أي سليمان وأبي حنيفة وغيرما من فقهاء الكوفة كانوا يجعلون 
قول اللسان واعتقاد القلب من الإبعان» وهو قول أبي محمد ابن كلاب وأمثاله لم يختلف 
قوهم في ذلك ولا نقل عنهم أَمُم قالوا الإعان جرد تصديق القلب"". 

وأبو منصور الاتريدي وجمهور أصحابه يقولون: الإعان هو تصديق القلب“» ولا 
کان مروا عن ان حنيفة: أنه تصديق القلب وإقرار اللسان» وهم ينتحلون مذهب أي 
حنيفة تأولوا ما عرف عنه إلى مقالتهم هذه الي هي من جنس مقالة جهم بن صفوان 
وأبي الحسين الصالحي ا E‏ ا وور ااا 
كان المشهور عنه: أن الإبعان هو التصديق» فهو حير من أي منصور الماتريدي» فإنه 
يقول بالاستثناء ني الإبعان ويغلط في مأحذه» والماتريدي ينكر الاستثناء فيه . 


.)١٤١/١( الملل والنحل للشهرستاني‎ »)۲۲٠/١( انظر المقالات للأشعري‎ )١( 

(۲) انظر شرح الفقه الأكير ملا علي القاري .)١١١ ۱۲٤(‏ 

.)٥۰۸/۷( الفتاوی‎ )۳( 

.)٠١ »۱۹( شرح ضوء المعالي‎ »)٥١ »٠١( شرح العقائد النسفية‎ »)۳۸١ ۳۷۳( التوحيد للماتريدي‎ )٤( 


.)۳۸۸( التوحید للماتریدي‎ )٥( 


—VVo — 


وأبو الحسن الأشعري يعظم قول السلف وأهل الحديث» ويظهر القول به كملق 
القالات تم يتأوله أو هو أحد قوليه» فهذا موضع تردد والله أعلم بمخلاف الماتريدي 
فإنه يطعن في قول السلف ويجعله قول الحشوية ويبالغ في ذمه» وذم القائلين به . 

وق الحملة فأبو منصور الماتريدي هذا من غالية متكلمة الصفاتية ويعارض 
مقالات أحمع الناس على إضافتها إلى أئمة السنة والحديث» وني كلامه الذي ذكره فيما 
صنفه من التوحيد زيادة واستطالة» وجهل بالسنة والأثر» وتعظيم ماهو من أصول 
البد ع وخالفة هدي السلف والأئمة» بخلاف أبي الحسن الأشعري ففيه قرب وتعظيم 
للسنة والحديث» لكنه يغلط في تحصيله وتحقيقه» والماتريدي وطائفة من أصحابه 
كالحكيم السمرقندي صاحب "سلام الأحكم" ليسوا من المعروفين باليل إلى أقوال أهل 
السنة والحديث» بل هم احتصاص معروف وهذا تغلظ شأمُم عا لا يقع لأي الحسن 
وفضلاء أصحابه وقد شاع الماتريدية في أصحاب أبي حنيفة وخحالفوا المعروف في 
مقالات اة الحنفية المتقدمين المعروفة في أصول الدين إلى مقالات يعلم غلطها 
ومخالفتها طريقة أبي حنيفة وأئمة أصحابه كمحمد بن الحسن وأبي يوسف وأمثاهممسا 
وقد انتحل طريقة الماتريدي قوم من فضلاء فقهاء الأحناف فصاروا يوافقونه فيما يقوله 
في أصول الدين» وإن كانوا لا يستعملون كثيرا من طريقته الى حصلها عوارد من علم 
الكلام جمهوره متلقى عن العتزلةء مع عنايته بالرد عليهم» وقي كلامه ممادة فلسفية 
فضلا عما يستعمله من الطعن على مذهب أهل السنة والأثر ما لا يققع مثله إلا ق 
كلام أئمة المعتزلة الطاعنين على أئمة السنة والحديث» وله تفسير قي القرآن نشر فيه 
هذا المذهب. وأكثر من القرل في القرآن برأيه ما يسميه هو وأمثاله تأويلا لمقتضى دلالة 
العقل الي تحصل من جحهة علم الكلام والفلسفة. 

وي كلامه و كلام المسمى بالحكيم السمرقندي من الغلط على جمهور طوائف 
السلمين فضلا عن أهل السنة والحديث وسلف الأمة ما هو معروف لن نظر كتب 
هؤلاء و كتب الطوائف السلف وغيرهم» حى قال الحكيم السمرقندي هذا: "ينبغي أن 


(۱) التو حید للماتریدي (۳۷۸ ۳۹۲). 


— ۷۷۹ 


يعلم أن الإبعان لا يزيد ولا ينقص.» لأن من يرى الزيادة والنقصان في الإبممهان فهو 
مبتدع. . . ولم يقل أحد من العلماء والصالحين أن الإعان يزيد وينقص "'. 

وهذا غلط على جمهور طوائف المسلمين» أما السلف وأهل الأثر فهذا متواتر 
عنهم» وهو إجماع نقله غير واحد من الأئمة وأصحاهم» والطوائف المخالفة للسلف في 
الإعان وإن كان أصل سائر هؤلاء أن الإبمان واحد» فكثير من هؤلاء يطلقون القول: 
بزيادة الإبعان ونقصانه كما يذكره عبدالحبار بن أحمد في مذهب المعتزلة» وعبدالققاهر 
البغدادي من الأشعرية» ثم هؤلاء يتأولونه على ما هو معروف في أصلهم الذي اشتر كوا 
فيه» لكن المقصود أَمُم يطلقون مثل هذا مع تأويلهم له لما عرفوه من ظاهر القرآن الذي 
ذكر فيه زيادة الإيعان» فصار عندهم من هذا الوجه تعظيم لمورد القرآن بحلاف هذا 
الحكيم السمرقندي» فإنه من المخالفين لمثل هذا» وليست مثل هذه المقالة مها يدفعها 
التأويل» و كيف يعمد إلى ما حاء صرجحا في القرآن وأجمع عليه السلف وأطلقه كثير من 
الطوائف من المعتزلة والأشعرية وغيرهم من أصناف المرجئة» وقد حك الأشعري 
الإجماع عليه في رسالته إلى أهل الثغر"» لكنهم تأولوه» ثم جزم بأنه لا يطلقه إلا 
مبتدع» وليس هو من مقالات الصالحين وأهل العلم» فهذا من الاستطالة على سواد 
الملن فضا عن آبة اة و اديت رن فلم أفاب لززل © الدب اة 
عن جماعة منهم إطلاق زيادة الإبعان كما ذكره أهل السنة والإسناد عنهم كاللالكائي 
في شرح أصول السنة» فقد رواه عن جملة من الصحابة والأئمة بأعيانمم" وفوق هذا 
کله هو إطلاق معروف ن القرآن ی بضع آیات» وجاء فیما علم صحته من حدیسث 
الرسول ية مع أن هؤلاء الماتريدية ينتسبون للسنة لي بعض الموارد» وهم حير من 
أئمة أهل البد ع المغاظة كجهم بن صفوان وأمثاله. 


(۱) سلام الاحکم (۱۸۹ہ ۱۹۰ ۱۹۳ ۱۹۷). 
(۲) الرسالة إلى أهل الثغر (۸۷). 
(۳) شرح أصول أهل السنة (ه/۸۹۲ ۸۹۳)» الإبانة لابن بطة [الإعان] »)۸٦١ ۸٤ ٤/۲(‏ فتح الباري 


ابن رحب (۸/۱). 


— VY — 


لكن هذا المقام يقصد به دفع الاستطالة على الخلقء فإن القول في أسماء أهل القبلة 
الدينية يجب اعتباره بكلام الله ورسوله» وكذلك مقالات الإسلاميين توزن بالكتاب 
والسنة» ومقام الانتصار لا يوحب الاستطالة ولو كان لقول يعلم صوابه بالكتاب 
اله نک دا کان اا لأقوال يعلم غاطها بالكتاب والسنة والإجمهاع» بل 
يعلم غلطها عند جماهير طوائف المسلمين. 

وني المحملة فهذه جمل مقالات الإسلاميين قي الإعان» ذكرت على طريقة المع 
والإجمال» وهي من الموارد الي ها بسط وشرح» ولكن المقصود هنا ذكر الجمل العامة. 


—VVA — 


المبحث الثاي: الأصل الذي انبنى عليه أقوال المخالفينء وإبانة غلط المخحالفين 
في هذا الأصل بالدلائل السمعية والعقلية» وكيف اشتبه هذا الأصل الاطل على 
بعض الكبار من الأئمة وأتباعهم وأثر هذا الاشتباه. 

الأصل الحامع الذي تفرعت عنه مقالات سائر الطوائف المخحالففة للسلف في 
مسمى الإبعان من الخوارج والمعتزلة ومن يوافقهم من الشيعة» وكذا ساائر أصناف 
المرجئة جهميتهم وكراميتهم وأشعريتهم وكلابيتهم وماتريديتهم ومن عرف بالفقه 
والسنة منهم» فسائر هذه الطوائف المخالفة لإجماع السلف في مسمى الإبعان الذي هو 
قول وعمل يزيد وينقص» تقول إن الإبعان واحد لا يتفاضل. 

فإن هذه الطوائف المخالفة منهم من يقبل أنه قول وعمل» كما تقوله الحوارج 
والمعتزلة ومن يوافقهم من الشيعة» لكن هؤلاء لا يقولون: إنه يزيد وينقص» فيكون 
الرالحد من رك جى لاحات موم اقضى الات وار اماف ال رة لا قرلرن: 
هو قول وعمل» ولا أنه يزيد وينقص على معن أنه من ترك ما هو من الواحبات 
يكون مؤمناً ناقص الإعان» فالأصل الحامع عند سائر هذه الطرائف أن الإبمان واحد. 

وعن هذا الأصل تفرعت مقالاتمم» وهو أصل الف للكتاب والسنة وإ ماع 
السلف» فإن القرآن صريح ني بضع آيات يذكر الله فيها زيادة الإبعان» قوله تعالى: 
(الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعرا لكم فاخشوهم فزادهم إعانا") وقال: 
إإغا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلومم وإذا تلیت علیهم آیاته زادهم إعانا 
وعلى رهم يتو كلون) وقال: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم 
زادته هذه انا فأما الذين آمنوا فزادهم إعانا وهم يستبشرون)) وقوله: ((وللا 


رأی المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما 


(۱) انظر الفتاوی (۲۲۳/۷ (٤۰٤ ۳۹٤ ۳٥٤ ۳٥۹۳‏ النبوات .)٤١٤(‏ 
(۲) سورة آل عمران: آية .٠۷۳‏ 
(۳) سورة الأنفال: آية ۲. 


.٠١١ سورة التوبة: أية‎ )٤( 


— ۷۷۹ 


زادهم إلا إعانا وتسليما)' وقرله: (إهو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمين 
لیزدادوا إعانا مع إعامم)) رقرله: ((ويزداد الذين آمنوا إعانا)". 

فهذه ستة مواضع قي كتاب الله صريحة في زيادة الإعان» حلاف ما عليه سائر 
المخالفين القائلين: إنه واحد لا يزيد ولا ينقص ولا يتفاضل» فضلاً عن الآيات الي ذكر 
فيها زيادة الهدى» فإن المدى هر الإبعان كقوله: لإويزيد الله الذين اهتدوا هدى)) 
وقوله: لإوالذين اهتدوا زادهم هدی وآتاهم تقواهم)“» وقوله: إفم فتية آمنوا 
برمم وزدناهم هدی)) قال ابن كثير: "واستدل هذه الآية وأمثالها غير واحد مسن 
E E US Pa E a E E‏ 
تي القرآن من تفضيل بعض المؤمنين على بعض كقوله تعالى: ([لا يستوي القساعدون 
من المؤمنين غير أولي الضرر والجاهدون في سبيل الله بأمواهم وأنفسهي فضل الله 
انجاهدین بأمواهم وأنفسهم على القاعدين درجة4“) وقال: لإولقد فضلا بض 
النبيين على بعض)» ومن قرر الاستدلال بهذا النوع ابن بطة في الإبانة وله فيه قول 


0 
جن 2 


(1) سورة الأحزاب: آية .١١١۲‏ 

(۲) سورة الفتح: أية ٤‏ . 

(۳) سورة المدثر: آية .١١‏ 

. ١١ سورة مرم: آية‎ )٤( 

.١١ سورة محمد: آية‎ )٥( 

.٠١ سورة الكهف: آية‎ )١( 

(۷) تفسیر ابن کثیر (۱۲۱/۳)» وانظر فتح الباري لابن رحب (۱۹۸/۱). 
(۸) سورة النساء: آية .۹٥‏ 

(۹) سورة اللإسراء: آية ٥‏ د. 

.)۸۳۹ ۸۳۰٥/۲ ( الإبانة لابن بطة [الإعان]‎ )٠١( 


— VA‘ — 


وكذا ما حاء في كتاب الله من زيادة بعض أعمال الإبعان في قوله: لزويزيدهمم 
خشوعا)) والخشوع من الإبعان كما في قوله: لإقد أفلح المؤمنون الذين هم في 
صلاقم خاشعون)'. 

وكذا إحباره سبحانه بتفاضل درحات المؤمنين في الجنة كقوله تععمال: [(انظر 
كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا)”» ومن 
استدل بمذا الوجه ابن أبي زمنين في أصول السنة“. 

وكذا إخباره سبحانه بإكمال الدين في قوله: (اليوم أكملت لكم دينكم 
وأعممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا)) إذ يدل على أن الدين ذو 
أحزاء وفيه كمال» ونقص والدين هو الإبعان» واستدل ممذه الآية حماعة من كبار الأئمة 
کسفيان بن عيينة”» وايو عبيد القاسم بن سلام» والبخاري واللالکائي 
وغيرهم. 

وكذا إخباره عن طلب إمام التوحيد إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإحابة الله 
إياه في قوله: (إوإذ قال إبراهيم ربي أري كيف تحي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى 
ولكن ليطمئن قلبي» قال فخذ أربعة من الطير . . ) " قال سعيد بسن جبير ٠‏ 


.٠١۹ الإسراء:‎ )۱( 

(۲) المؤمنون: ١ء‏ ۲. 

.۲١ الاسراء:‎ )۳( 

.)۲/١( أصول السنة‎ )٤( 

(ه) المائدة: ۳. 

() ذكره الحافظ ف الفتح »)٠١١/١(‏ وابن رحب قي شرح البخاري .)١۷١/١(‏ 
(۷) الإعان لأب عبید (٥٠س .)١١‏ 

(۸) فتح الباري لابن حجر (۱۰۳/۱ »)۱۰٤‏ ولابن رحب (۱1۹/۱). 

(۹) شرح أصول السنة .)۸۹٩ ء۸٩۰٩ »۸٩۲/٥(‏ 

.٠٠٣۰ البقرة:‎ )١( 


.)۸۳٤/۲( رواه ابن بطة في الإبانة‎ )١١( 


— ۷۸۱1 = 


ومالك ابن انس وجماعة من السلف أي: يزداد إعان» وبمذه الآية احتج البخحاري في 
صحيحه على زيادة الإعان ونقصانه" وكذا اللالكائي". 

وكذا أمره سبحانه المؤمنين في مثل قوله: (إيا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله 
ورسوله)“ وقد احتج ها جماعة من الأئمة على زيادة الإبعان ونقصانه كأبي عبيد“ 
واي عبدالله بن بطة”. 

وكذا أمره سبحانه بامتحان المهاجرات في قوله: (إيا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم 
ا لمؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم يإيعاهن)") وقد استدل ما أبو عبيد القاسم 
ابن سلام على تفاضل إعان القلب”“)» فهذه أوجه تسعة تضمنت كثيرا من الأدلة مسن 
كتاب الله على أن الإعان ليس واحداء كما قال سائر المخالفين» بل يزيد وينقص 
ويتفاضل. 

وكذلك في سنة الرسول به من الأدلة المتواترة الدالة على زيادة الإبمان ونقصانه 
في أحاديث مخرجة ني الصحاح كصحيح البخاري» ومسلم» وصحيح ابن خزية 
والسنن كسنن أبي داود والنسائي» وسنن ابن ماحة» وحامع أبي عيسى الترمذي 
والمسانيد كمسند الإمام أمد بن حنبل» ومسند الحميدي» والمصنفات كمصنف 
عبدالرزاق بن حمام الصنعان وابن أبي شيبة» ومستدرك الحاكم» وما صنفه الأئمسة 
وأصحايمم الكبار في أصول السنة كالسنة لعبدالله بن أحمد ولأبي بكر الخلال ولابن أي 


عاصم» والإعان ا عبید ولابن ای شيبة وابن منده» والإابانة لابن بطة» وسر ایل 


.)۸۹١/١( ذكره اللالكائي في شرح أصول السنة‎ )١( 
.)٤۷/١( فتح الباري‎ )۲( 

(۳) شرح أصول السنة .)۸۹١/١(‏ 

.٠١١ النساء:‎ )٤( 

.)٠۹( الإبعان لاي عبید‎ )٥( 

.)۸ ٣١۹ A۸ ۳٤/۲ ( الإبانة‎ )1( 

(۷) الممتحنة: آية .٠١‏ 


(۸) الإعان لأب عبید (۱۹). 


— VAY — 


السنة للالكائي والشريعة للآجري» والحجة لأبي نعيم وأمثال ذلك من مصنفات أئة 
السلف وأهل السنة والحديث المسندة. 

ومن ذلك ما حاء قي الصحيحين عن أبي هريرة عن البي غك قال: "لا يرن الزاي 
حين يز وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرها وهو مؤمن ولا يسرق السارق 
حين يسرق وهو مؤمن"» وقد احتج بهذا أحمد بن حتبل"» وأبو بكر الآحري“ 
وابن بطة ٠ء‏ وغيرهم من الكبار على هذا المورد. 

وقي صحيح مسلم عن أبي هريرة عن البي ة: "الإيعان بضع وستون أو بضع 
وسبعون شعبة» فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريقء والحياء 
شعبة من الإعان"» وأصله في الصحيحين» وقد احتج به الإمام الترمذي في جحامعة) 
واللالكائي وغيرهما“ وما في سنن أبي داود وغيره عن أي هريرة عن البي هة قال: 
کا کی ا وو ی ی اب ریک ا ن 
اققا واحتج به اللالكائي ورو وي سنن أي داود عن ان اماسة عن النبي 


قال: من ابی لله وأبغض لله ونع لله فقد اکل ا وقد استدل به 


(۱) تقدم ترجه (ص۱۹۷٦).‏ 

(۲) رواه الخلال في السنة (۹۲/۳ ۹۳). 

.)٠١۹( الشريعة‎ )۳( 

.)۸١۳/۲( الإبانة‎ )٤( 

(د) البخاري (۲۰/۱) رقم »)٩(‏ مسلم )٦٥/۱(‏ رقم .)۳١(‏ 

(1) سنن الترمذي (ہ/ ٠٠۰‏ ۲). 

(۷) شرح أصول السنة ٩۰٥/(‏ ۹۰۹). 

(۸) سنن أي داود (1۳۲/۲) رقم »)٤٦۸۲(‏ وقال الترمذي عنه: حسن صحيح .)٤11/۳(‏ 
)٩(‏ سنن الترمذي (ہ/ .)۱١ ١١‏ 

(۰ ۱) شرح أُصول السنة (ه/ .)4٠۲ ۹٠٠‏ 


(۱۱) سنن ابي داود (1۳۲/۲) رقم .)٤1۸۱(‏ 


—VAf — 


على زيادة الإبعان ونقصانه أبو داود" واللالكائي وغيرها. 

وقي مسند الإمام أحمد عن أنس عن الني غك قال: "لا إيعان لمن لا أمانة ل"( 
وقد استدل به الإمام أحمد قال: "ما نقصت أمانة الرحل إلا نتقص إعانه". وق 
الصحيحين عن أنس أيضا عن البى ‏ قال: "جرج من النار من قال لا إل إلا الله وقي 
قلبه ما يزن برة» ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وقي قلبه ما يزن ذرة"» وقد 
احتج به أحمد لما سثل عن زيادة الإبعان ونقصه» وذكره اللالكائي في أدلة السلف 
عليه وكذا الإمام ابن تيمية“» إلى غير ذلك من الدلائل النبوية البينة تفاضل 
الإبعان وزيادته ونقصانه على ما عليه لت وات ا لسائر الطوائف الذين 
حعلوه ادا وأنكروا زيادته ونقصانه وتأولوا القرآن والحديث الصريح بخلاف قوم 
أو قصروه على ما ليس هو مقصورا عليه في كلام الله ورسوله ععاني لا ثبوت ها عند 
التحقيق كما سيأن. 

والقول بتفاضل الإبمان وزيادته ونقصانه كما هو متواتر في نصوص القرآن 
والحديث» فهو إجماع سلف الأمة وأئمتها وهو المعروف في مذهب أهل السنة والأثر 
وخالفة من حالف من فقهاء الكوفة يقال فيها ما قيل قي أصل مقالتهم» فاا مدفوعة 
بالإجماع المتقدم قبل ماد بن ابي سليمان وأمتاله من الفقهاء المعروفين بالعلم والإمامة 
والسنة» بل التصريح بزيادة الإبعان ونقصانه حفوظ عن غير واحد ممن الصحابة ولا 


(۱) سنن أي داود .)۲۲۰/٤(‏ 

(۲) شرح أصول السنة .)٠٠٠/١(‏ 

(۳) المسند »)۳۰۹/٤(‏ صححه الألباني ي صحیح ا لمحامع .)۷٠۷۹(‏ 

.)۸٠۲/۲( رواه ابن بطة تي الإبانة‎ )٤( 

() صحیح البخاري (۳۱/۱) رقم »)٤٤(‏ صحیح مسلم )۱١۲/۱(‏ رقم (۱۹۱). 
(7) رواه الخلال في السنة (0۹۱/۳). 

(۷) شرح أُصول السنة .)۸۹۸/٩(‏ 


(۸) الفتاوى لابن تيمية .)1١٤/١١(‏ 


— VA — 


يعرف همم مخالف"» وعليه إجماع الأئمة قبل ظهور خالفة ماد بن أيي سليمان» فإنه 
أول من نازع ممن يعرف بالسنةء وهذا حكى الإجماع غير واحد من الأئسة وكبار 
أصحاب السنة والجماعة على زيادة الإبعان ونقصه»ء والقول بتفاضله» و ممن حكى 
الإجماع الإمام أحمد بن حنبل والشافعي وأبو عبيد" والبخاري. 

وقال ابن بطال: "مذهب جاعة أهل السنة من سلف هذه الأئمة وخحلفها أن 
الإبمان قول وعمل يزيد وينقص"* وذكره مذهبا لأهل السنة غير واحد كاين أي 
زمنين"» والأشعري” وابن تيمية» ومن نص على الإجماع أبو عمر بن عبدالير 
وابن القيم وأبو الحسن الأشعري في رسالته ‏ وني الحملة فآثار السلف في زيادة 
الإيعان ونقصانه وتفاضله متواترة» ولم يقل أحد من السلف القائلين إن الإمان قول 
وعمل أنه لا يزيد ولا ينقص أو لا يتفاضل أو أنه واحد» بل سائر هذه المقالات مجحمسع 
بين رع ف و ات المخحالفين المرحئة وغيرهم. 


(۱) انظر الفتاوی لابن تيمية (۲۲۳/۷ ٤١‏ ۲۲) قال: "وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان فيه عن الصحابة» وم 
يعرف فيه خالف من الصحابة" ثم ساق الروايات في ذلك عن جماعة من الصحابة"» وقد ساق ابن بطة في 
الإبانة آثار الصحابة والسلف في هذا القول انظر الإبانة [الإعان] (۲۹/۲ 4۸ »)۸٦١‏ وروى أبر القاسم 
اللالكائي ذلك عن حماعة من الصحابة كعمر بن الخطاب وعلي بن أي طالب واين مسعود ومعاذ بن جل 
وأبي الدرداء وابن عباس واين عمر وعمار بن ياسر وأبي هريرة وحذيفة وسلمان الفارسي وعبداله بن رواحة 
وأبي أمامة وحندب بن عبدالله وعمير بن خماشة وعائشة» انظر شرح أصول السةة للالكائي ۸٩۲/١(‏ 
۳)» وانظر فتح الباري لابن رحب (۸/۱). 

.)٤٥۲/۲( عنهم ابن كثير قي التفسمر‎ e 

(۳) انظر شرح أصول أهل السنة .)١۷۲/۲(‏ 

.)١٤١/١( ذكره عنه النووي ي شرح مسلم‎ )٤( 

.)١١١( أصول السنة‎ )١( 

.)۳٤۷ ۳٤٥/۱ ( المقالات‎ )1( 

(۷) الفتاوی (۲۲۳/۷»› 1۷۲). 

(۸) التمهید (۲۳۸/۹). 

(۹) مدارج السالكين .)٤١١/١(‏ 

)٠١(‏ الرسالة إلى أهل الثغر (۸۷)» وإن كان يتأول ماهو منه. 


— ۷A5 


وكما صار بين أئمة السنة احتلاف لفظي قي مسمى الإبعان على ماتقدم 
فكذلك في هذا الأصل» فإن الجمهور من أئمة السلف يقولون: يزيد وينقص» ومنهم 
من يقول: يتفاضل ويروى هذا عن ابن المبارك. كما رواه اللالكائي وغيره"» ومنهم 
من يقول: يزيد ويتوقف عن إطلاق لفظ النقصان» وهذا إحدى الروايتين عن مالك 
ابن انس إمام المدينة النبوية» وهذا ليس بخلاف على الحقيقةء والرواية الأحرى عن 
مالك وهي المشهورة عند أصحابه إطلاقه لفظ الزيادة والنقصان كالحمهور. 

ومالك أحص من نقل عنه التوقف قي إطلاق لفظ النقصان ومقصوده هذا إبطال 
حدوثه» فإن القرآن ليس فيه إلا حرف الزيادة» ومالك ابن انس ل ينقل عنه أنه ينفشي 
نقص الإبعان أو ينكر إطلاقه» ولمذا صرح به قي الرواية الأخحرى وهي المشهورة عند 
أصحابه ومن حكى من المتأحرين عن مالك أو غيره من متقدمي الفقهاء والأئمة أنه 
نفى نقص الإبعان فقد غلط عليهء وإلا فإن من يقر بزيادة الإإعان يلزمه ضرورة الإقرار 
بنقصانه» وهذا كان السلف يستدلون على زيادته ونقصانه بالآيات ال في ها ذكر 
زيادته» ومعلوم أن حرف النقص لم يأت في القرآن ولا في صريح السنة مضافا إلى 
الإعانء ومع ذلك حصل الإطباق على زيادته ونقصانه» وهو إجماع معروف ‏ كما 
تقدم ‏ محصل من أدلة زيادته وتفاضله المذكورة في القرآن والسنة وأمثال ذلك ممن 
دلالة القرآن والحديث» وهي دلالات متواترة على أوجه تبلغ عند التحقيق في الققرآن 
مائة وبضعة عشر دليلاء وفى السنة فوق هذا القدر. 

والمقصود أن الزيادة والنقصان بينهما تلازم كما ذكره الإمام أحمد بن حنبل 
فانه قال: "فکما يزيد ينقص""» وكذلك أو محمد ابن حزم وان بطال 


(۱) شرح أصول السنة »)41۲/٥(‏ الفتاوی (۲۲۳/۷_ »)۲۲۶١‏ فتح الباري لابن رحب .)۸/١(‏ 
(۲) الفتاوی لابن تیمیة (۷/ ۲۲۳ .)0٥۰۷ ٥۰٦ ۲۲٤‏ 

(۳) رواه الخلال قي السنة (0۸۸/۳). 

.)۲۷۳/۳( الفصل لابن حزم‎ )٤( 

.)۱٤١/١( ذکره النوو یي في شرح مسلم‎ )٥( 


— ۷A٦ س‎ 


)« اى اغب راللالکات‎ OE Ea EAT 
والآحري”» وابن اي عاصم» واي نعيم“) وابن ابي زمنين» وابن بط(‎ 
وعيرهم.‎ 

وقي الحملة فالقول بزيادة الإعان ونقصانه أصل معروف في الكتاب والسنة وهدي 
سلف الأمة» ومالك لما قال في إحدى الروايتين يزيد وسكت عن إطلاقه لفظ النققص 
كان مراده قطع متعلق بعض المرجئة الذين قالوا: إن القول بنقصانه ليس قي القرآن» 
ومن الممتنع أن يقول مالك أو غيره: إن الإبعان يزيد ولا ينقص» فهذا القول لم يالتزم 
حقيقته أحد من عقلاء الناس» ومن يطلق ما هو مثله من متكلمة الصفاتية» فإهم 
يتأولونه" » وليس مقصودهم بالزيادة الزيادة المعروفة في كلام السلف مالك وغره 
فإنه على هذه الطريقة الي عليها سائر السلف بعتنع مثل هذا القول» وكذلك النققول 
عن ابن المبارك أنه ا معن الزيادة والنقصان» فهو حلاف لفظي محض. 

قال الإمام ابن تيمية: "و كان بعض الفقهاء من أتباع التابعين لم يوافق وا في 
إطلاق النقصان عليه لأُمُم وحدوا ذكر الزيادة في القرآن ولم يجدوا ذكر النقص» وهذا 
إحدى الروايتين عن مالك والرواية الأحرى عنه وهو المشهور عند أصحابه كقول 
سائرهم: إنه يزيد وينقص» وبعضهم عدل عن لفظ الزيادة والنقصان إلى لفظ التفاضل 


.)١٤١( الاعتقاد‎ )١( 

(۲) فتح الباري .)٤۷/١(‏ 

(۳) انظر فتح الباري .)٤۷/١(‏ 

.)۲١ ۲ ٤( الإعان لأ عبيد‎ )٤( 

.)١1٤ ۸۹٠0 شرح أصول السنة (ه/‎ )٥( 

.)١١١ دم1١۸( الشريعة‎ )1( 

(۷) السنة لابن ابي عاصم .)۲٤۹(‏ 

.)٤٠١١ ٤٠ ٥/۱( الحجة لأب نعم‎ )۸( 

(۹) أصول السنة لابن أي زمنین (۲۱۱ .)۲١١‏ 
(۰ 0 الإابانة لابن بطة (۲۹/۲ 4۸ .)۸٦١‏ 


.)٠٠١۲( أصول الدين للبغدادي‎ )١١( 


— VAY — 


فقال: أقول الإعان يتفاضل ويتفاوت» ويروى هذا عن ابن المبارك» وكان مقصوده 
الإعراض عن لفظ وقع فيه النزاع إلى معن لا ريب لي ثبوته"”. 

ونما بين أن ذلك ليس معدودا قي الخلاف بين السلف» أنه لم يقل أحد من أهل 
السنة الكبار إن فى هذا حلاف بين السلف الذين يقولون: إن الإبعان قول وعمل» وإغفا 
العروف غخالفة حماد بن أي سليمان وأمثاله من الفقهاء الذين لا جعلون الإعان قوللا 
وعملاء كما هو المعروف عن جماهير السلف وهو إجماع المتقدمين من قبل ظهور 
نزاع ماد بن أي سليمان» وهذا لم يكن قوله في الإبعان وتفاضله قادحا في صحة 
الإجماع عند التحقيق. 

وما يبين ثبوت قول مالك وابن المبارك على قول عامة السلف في زيادة الإبممان 
ونقصانه ون الخلاف الذي يقع حلاف لفظي» أن الأئمة الذين حكوا مذهب السلف 
أن الإعان يزيد وينقص کاللالکائي والآجري وابن اي عاصم“» واي نعي 
وابن ابي زمنين» والخلال» والبيهقي) وابن بطة» وغیرهم لا کون احتلاف 
السلف في هذاء بل إن أبا عبيد وهو من حذاق الأئمة وأهل الحديث الكبار لما كر 
أئمة الأمصار بأعيامُم الذين يقولون: الإبعان قول وعمل» ذكر من أئمة المدينة النبوية 
مالك بن أنس» وذكر من أهل المشرق عبدالله بن المبارك ثم قال: "فهؤلاء كلهم يقولون 
الإعان قول وعمل يزيد وينقص " '» مع سعة علمه .عقالات الأئمة» والمتأحرون ينقلون 


.)٥۰۷ ٥۰٦/۷( الفتاوی‎ )۱( 

(۲) شرح أصول أهل السنة (ه/ .)41٤4 ۸۹٠‏ 
(۳) الشريعة .)١١۳ ۱٠١۰۸(‏ 

.)٤٤۹( السنة لابن أي عاصم‎ )٤( 

.)٤٠٠١ ٤٠ ٥( الحجة لأيي نعيم‎ )١( 

() أصول السنة لابن ابي زمنین (۲۱۱ .)۲٠١‏ 
(۷) السنة للخحلال .)٥۸۳ ٥۷۹/۳(‏ 

(۸) الاعتقاد للبيهقي .)٠٤١ ۱٤١(‏ 
)٩(‏ الإبانة لابن بطة .)۸١١/۲(‏ 


.)۸۲١ ۸۱ ۹/۲( نقله ابن بطة عن ابي عبيد [الإبانة]‎ )١( 


— VAA — 


قوله كابن بطة" وابن تيمية"» وإِن کان يعتبرون بنقل غيره وأيضاً فإن معا مسن 
الأئمة المتقدمين حكوا الإجماع على هذا ما يدل على عدم تحقيق الخلاف» ويققارب 
ابا عبيد اللالكائي فی طریقته ال ذكرها في شرح أصول السنة“, 

والسلف والأئمة الذين يقولون: إن الإبعان يزيد وينقص» مقصودهم أنه يزيد 
وينقص في سائر موارده» فهو قول وعمل» قول القلب الذي هو تصديقه وقول اللسان 
وعمل القلب والحوارح فهذه الموارد الأربعة هي محل زيادته ونقصانه» والقول بتفاضل 
الإعان في العمل وقول اللسان هذا محل اتفاق لم يناز ع فيه أحد من أهل السنة الققائلين 
أنه قول وعمل» وهذا من الموارد الظاهرة» وإغا الذي وقع فيه الخلاف عند طائفة ممن 
متأحري الفقهاء من أهل الظاهر وغيرهم القول بتفاضل التصديق» والمعروف عن 
السلف أن التصديق يتفاضل وهذا الذي دل عليه الكتاب والسنة وليس في النص وروص 
ما يشكل عليه فإن التصديق والعلم الذي في القلب يتفاضل باعتبار الإجمال والتفصيلل 
ومن المعروف عند شائ بي آذم أن الغ الفضل ليس كامجمل وله التصديق» وأبضا 
فإن التصديق والعلم هو كسائر صفات الحي من القدرة والإرادة وأمثال ذلك ما يققع 
فيه تفاضل. 

قال الإمام ابن تيمية: "وإذا قال القائل العلم بالشيء الواحد لا يتفاضل كان 
منزلة قوله القدرة على المقدور الواحد لا تتفاضل» وقوله رؤية الشيء الواحد لا 
قال 

وأيضاً فإن هذا المورد يتفاضل باعتبار الأسباب المقتضية له» ومعلوم أن العمل 
الظاهر والباطن يقع فيه التفاضل» وهذا إجماع عند السلف وأتباعهم» وهذا يقتضي 
نفاضل موجبه» فإن تفاضل الموحب فرع عن تفاضل موجبه» ومن هذا الوجه يكون 
منع التفاضل متنعاء وهذا لزم الحهل سائر المعاصي في القرآن لإنغما التوبة على الله 
)١(‏ الإبانة [الإعان] .)۸۲١ ۸ ۱٦/۲(‏ 
(۲) الفتاوی لابن تیمیة (۳۰۹/۷ .)١١١‏ 


.)۹1۲ ۸۹٠ /٥( شرح أصول أهل السنة‎ )٣ 


.)١١ ۹/1( وانظر فتح الباري لابن رحب‎ »)٥ ٦١ _٠٦٤/۷( الفتاوى‎ )٤ 


— ۷۸۹ 


لذين يعملون السوء بجهالة)» وکل من عصى الله فهو جاهل به كما فسرها 
الصحابة» وقي الصحيح من حديث عثمان أن البي ك قال: "من مات وهو يعلم أنه لا 
إله إلا الله دحل الحنة""» وهذا على ظاهره» وكل من أتى كبيرة نقص علمه فنقص 
استحقاقه فصار معرضا للوعيد» وهذا هو أحود الأحوبة في هذا الحديث وأمثاله. 

والمقصود أن تفاضل التصديق والعلم هو مقتضى المعقول والمنقول» وأبو محمد 
ابن حزم وطائفة يقولون: إن التصديق لا يتفاضل» قال ابن حزم في الفصل: التصديق 
بالشيء أي شيء كان لا بعكن البتة أن يقع فيه زيادة ولا نقص؛ لأنه لا يخلو كل معتقد 
بقلب أو مقر بلسان بأي شيء أقر أو أي شيء اعتقد من أحد ثلائة لا رابع ها: إما 
أن يصدق .ما اعتقد وأقر وإما أن يكذب عا اعتقدء وإما منزلة بينهما وهي الشك 
فمن الحال أن يكون إنسان مكذبا عا يصدق به ومن الحال أن يشك أحد فيما يصدق 
به فلم يبق إلا أنه مصدق .ما اعتقد بلا شك ولا جوز أن يكون تصديق واحد اأكثر 
من تصدیق اک 

وهذا الذي ذكره أبو محمد بن حزم ليس هو على مقتضى العقل واللققل كما 
تقدم وما ذكره من الأوحه الثلائة لا بحصل مقصوده» فإن هذا السبر صحيح لكن 
الشأن في امحصلء والقول بأن تفاضل التصديق لا يقع بين اثنين إلا بشك أحدهما 
فرض متنع» وهمذا يقع تفاضله في الواحد من المصدقين بزيادة الأدلة والموجبات مع 
ثبوت التصديق قبله» وهذا شأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام في قوله: (إوإذ قال 
إبراهيم رب أُريٍ كيف تبي الموتى قال أو م تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلي قال 
فخذ أربعة من الطير . . .) ) ومعلوم عند سائر المسلمين أن الخليل عليه الصلاة 
والسلام لم يكن قبل هذا المثل شاكاء وقد قال الله له: [أوم تؤمن قال بلى)» وصدقه 
الله والمؤمن ليس هو الشاك بإجماع العقلاء وهذا حاء ي الصحيحين من حديسث أي 


.١١ سورة النساء: آية‎ )١( 
.)۲۹( رقم‎ )٦۰/۱( مسلم‎ )۲( 


.٠٠٠ سورة البقرة: آية‎ )٤( 


۷۹۰ 


رة مرفوعا: "نحن أحق بالشك من إبراهيم . : e‏ 


والمقصود فيه أن شك محمد غه متنع فشك إبراهيم كذلك» فإن مقام الرساالة 
يقتضي الامتناع» وهذا هو أجود ما يفسر به هذا الحرف من كلام الرسول #. وهذا 
صار أئمة السلف كسعيد بن جبير ومالك بن نس والبخاري يستدلون هذه الآية على 
زيادة الإبعان» كما ذكره أبو عبدالله بن بطة في الإبانة» واللالكائي". 

وهذا الذي نصره ابن حزم هو قول طائفة من الفقهاء والمتكلمين ويبجكى هذا 
رواية عن أحمد ذكرها يعقوب بن بختان» وهي غلط عليه» والذي ذكره المروذي وغيوه 
من كبار حققي الأصحاب أن التصديق يتفاضل» قال المروذي: قلت لأحمد في معرفة 
لله بالقلب تتفاضل فيه؟ قال: نعم» قلت: ويزيد» قال نعم» ذكره الخلال» وهذا الذي 
ذكره أبو بكر عبدالعزيز في كتاب السنة عنه» وذكره القاضي أبو يعلى وأبو عبدالله 
ابن حامد وابن تيمية وابن رحب وأمثالهم من امحققين"» وحكى القاضي وابن عقيل 
في المسألة روايتين عن أحمد وتأولا رواية أنه لا يويد ولا ينقص) فيقال في هذه الرواية 
هذا أو ما تقدم» قال ابن رحب: "وقد ذكر محمد بن نصر المروزي في كتابه أن 
التصديق يتفاوت وحكاه عن الحسن والعلماء وهذا يشعر بأنه إجماع و 

والمخالفون للسلف من المعتزلة وطوائف من المرجئة يطلق طوائف منهم أن الإبمان 
يزيد وينقص»› ومنهم من يطلق القول بالزيادة دون النقصان» وهذا موضع اضطراب 
عند هؤلاء مع قوهم إن الإعان واحد وعن هذا الأصل تحصلت أقرام في مسمى 
الإعان والقول في الأسماء والأحكام» وموجحب هذا الاضطراب أمُم وحدوا آيات القرآن 
صريحة بذكر الزيادة فصاروا يطلقون هذا القول ويتأولونه ما لا يعارض أصلهم الحامع 
الذي ذكروه وظنوه متحققاً من الشريعة والعقل» وهو في نفس الأمر حلاف مقتضسى 
النقول والمعقول»ء وما يوجبه من النتائج يعلم بها فساده في العقل والشرع» فإنه يوحب 


(۱) البحاري )۳٦۷/۳(‏ رقم (۳۳۷۲)» مسلم (۱۲۱/۱) رقم .)٠١۱(‏ 

() الإبانة لابن بطة »)۸۳٤/۲(‏ شرح أصول السنة للالكائي .)۸۹1/٥(‏ 

(۳) الفتاوى لابن تيمية »)٠٦١ _-٠٦٤/۷(‏ فتح الباري لابن رحب .)١١ ۹/١(‏ 
(6) فتح الباري لابن رحب .)٠١/١(‏ 

.)١١/١( فتح الباري لابن رحب‎ )١( 


۷۹ 


تارة عدم الإبعان في ترك آحاد الواجبات وهذا ما التزمه الخوارج والمعترلة واف 
المرجفة لما تبين مم تعذر هذا في الشريعة أحرحوا الواحبات الظاهرة عن مسمى الإمان 
وجعلوها برأ وتقوى فصار من البر والتقوى ما ليس بإعان» بل حقيقة قوم أن البر 
والتقوى ليست من الإبعان ومثل هذا يعلم فساده. 

وورد عليهم أعمال القلوب فأقر جمهورهم بدخوها ني مسمى الإعان مع أنه يعلم 
بالعقل والشرع أَما تتفاضل» وصار هذا مورد تناقض عند جمهور هؤلاء فإن مورد 
العمل واحد قي الحكم والاسم وغلاقم طردوا القول في العمل فأحرحوا أعمال القلوب 
عن مسمى الإيعان» فصار الإبعان عندهم حض العلم والمعرفة» ومثل هذا يعلم أنه ليس 
هو الإبعان الذي بعثت به الرسل. 

والمقصود أن هذا الأصل الجامع من أفسد الأصول الي تقلدها المخالفون للسلف 
ولا تحصل همم معارضته للقرآن صاروا يذكرون مورد الآيات ويتأولونه» وغلاقم 
يصرحون بأن الإبعان لا يزيد ولا ينقص» وهذا هو قول سائرهم عند التحقيق» وما 
يذكره حذاقهم من موافقة ظاهر القرآن في الإطلاق ليس هو المقصود قي كلام الله 
ورسوله وإجماع السلف» وإن كان ما يذكرونه من الأوحه في تفسير الزيادة والنقصان 
صواباً ني احملة تي نفس الأمر لكن قصر الزيادة والنقصان عليه هو محل الغلط. 

قال القاضي عبدال حبار بن أحمد من أعيان المعتزلة قي المحتصر: "فإن قال: 
أتقولون في الإعان أنه يزيد وينقص؟ قيل له: نعم لأن الإبمان كل واحب يلزم الكلف 
القيام به» والواحب على بعض المكلفين أكثر من الواحب على غيره» فهو يزيد وينقص 
من هذا الو جه" . 

وركذا طائفة من الأشعرية يقولون مثل هذا وينسبونه لطائفتهم» والغفالب على 
هؤلاء حكاية الخلاف قي مذهبهم فقد حكي في هذه المسألة قولان قي مذههب 


الأشعرية» ذكرها الإبجي في المواقف”» وهو ممن يعي ذكر احتلاف المذهب» واللقان 


.)۳۸٤( المحتصر في أصول الدين‎ )١( 
.)۳۸۸( المواقف‎ )۲( 


— ۷۹۲ 


في ال لحوهرة"» والبيجوري في شرحه» ومن قبل هؤلاء عبدالقاهر البخدادي”"» إلا أنه 
حك الخلاف بينهم إلا في الزيادةء قال: "كل من قال إن الطاعات كلها من الإعمان 
أثبت فيه الزيادة والنقصان» و كل من زعم أن الإبعان هو الإقرار الفرد منع من الزيادة 
والنقصان فيه» وأما من قال: إنه التصديق بالقلب» فمنعوا من النقصان فيه» واخحتلفوا قي 
زیادته» فمنهم من منعها ومنهم من أحازه". 

وهذا الذي ذكره عبدالقاهر البغدادي ليس هو من الققالات الحقَققة في ذدكر 
الخلاف» فإن هذا مورد اضطراب عند المعتزلة وغيرهم ممن يخالف السلف ويقول ممع 
هذا إن الطاعات من الإبعان وعن هذا قالوا إن ترك الواحب يوحب الفسق المطلق الذي 
يخلد صاحبه في النار» وقالت الخوارج: إنه كافر وجمهورهم» يقولون: كفره كفر ملة 
ومنهم من يقول دون هذا ويقولون إنه مخلد في النار»ء وكل هذا متحصل مسن كون 
الإيعان لا يزيد ولا ينقص بالطاعات والمعاصي» وعبدالقاهر يقع في نقله اضطراب في 
كثير من الموارد مع كونه يحقق الخلاف بين المتكلمين في موارد أحرى» لكن ليس هو 
منزلة أبي الحسن الأشعري والقاضي أبي بكر ابن الطيب وأمثاهم. 

والتحقيق في هذا أن الخلاف بين من يطلق هذا من هؤلاء ومن ينفيه حلاف 
لفظي» وهذا هو الذي ذكره كبار عحققيهم كأ المعالي ومحمد بسن عمر الرازي 
وأمثا لهم قال الرازي في المحصل: "الإبعان عندنا لا يزيد ولا ينقص لأنه لا كان اما 
لتصديق الرسول في كل ما علم بالضرورة ججيئه به» وهذا لا يقبل التفاوت فكان مسمى 
الإبعان غير قابل للزيادة والنقصان» وعند المعتزلة لما كان اسما لأداء العبادات كان قابلا 
هماء وعند السلف لا كان اسما للإاقرار والاعتقاد ر فكذلك» والببحث لغوي 
ولكل واحد من الفرق نصوص والتوفيق أن يقال: الأعمال من ترات التصديق» فكل 


(۱) الجوهرة مع شرحها .)٠١ ٤٩(‏ 
(۲) شرح الحوهرة .)١۱ ٤۹(‏ 
(۳) أصول الدين .)٠١۲(‏ 

.)۲٠۲( أصول الدين‎ )٤( 


.)٥١١( شرح الجوهرة‎ )٥( 


۷۹۳ 


ما دل على أن الإبعان لا يقبل الريادة والنقصان كان مصروفا إلى أصل الإبمان» ومذدل 
على أنه قابل هما فهو مصروف إلى الإبعان الكامإ "'. 

وما ذكره الرازي عن العتزلة غلط عليهم وليس هو مأحذهم في الإطلاق بل ما 
ذكره القاضي عبدال حبار قي المحتصرء فإن هذا المأحذ الذي يذكره الرازي وغيرهم 
عنهم متنع على أصوم كما تقدم. 

والأوحه الي يتأول المخالفون للسلف الآيات عليها أربعة قي الحملة» قال الإممام 
أبو عبيد القاسم بن سلام: "الذين رأوا الإبمان قولاً ولا عمل فم ذهبوا قي هذه الآيات 
إلى أربعة أوجه: أحدها: أن قالوا: أصل الإبعان الإقرار بجمل الفرائض مشل الصلاة 
والزكاة وغيرها والزيادة بعد هذه الجحمل وهو أن تؤمنوا بأن هذه الصلاة المفروضة هي 
-مس» وأن الظهر أربع ركعات والمغرب ثلاثة وعلى هذا رأوا سائر الفرائض» والوجه 
الثان: أن قالوا: أصل امان الإقرار سما حاء من عند الله والزيادة تمكن من ذلك الإقرار 
والوحه الثالت: أن قالوا: الزيادة من الإبعان إلا الازدياد من اليقين» والوحه الراإببع أن 
قالوا: إن الإبمان لا يزداد أبدا ولكن الناس يزدادون منه» وكل هذه الأقوال لم أحد ها 
مصدقا في تفسير الفقهاء ولا قي كلام العرب . . .“. 

وهذا الذي ذكره أبو عبيد هو المذكور قي كتب هؤلاء النظار في الحملةء فإن من 
يطلق الزيادة والنقصان فمراده أحد نلائة أوجحه: 

أحدها: الزيادة بحسب الدوام واستمرار التصديق» ويمذا أحاب أبو المعالي عما يرد 
على مذهبهم أن الإبعان واحد لا يتفاضل» فيكون إعان الرسول وإعان أفسسق الناس 
وا 

الثاني: الزيادة بحسب المؤمن به فالعلم التفصيلي ليس كامجحمل» وهذا الذي ذكره 
الأيجي صاحب المواقف”. 
(۱) امحصل .)۳٤۹(‏ 
(۲) الإعان لأبي عبيد (ضمن بجحموعة رسائل الإعان) ت/الألباني (ص۷۲). 


() اللإرشاد للجويي .)۳۳١(‏ 
)٤(‏ المواقف (۳۸۸). 


A — 


الغالث: زيادة إشراقه وغرته في القلب”"» والمعن الثاني هو المشهور في حواب 
المعتزلة". 

وهذه الأوحه المذكورة ليست باطلة في نفسهاء بل محل الإبطال قصر الزيادة 
والنقصان على ذلك» فإن الذي في القرآن والسنة وأجمع عليه الصحابة أن الإعان يزيد 
وينقص ني سائر موارده» والقول بأنه واحد لا يتفاضل بدعة بالإجماع» وهذا الأصل 
المحالف للقرآن والحديث و كلام الصحابة لما تقلده حماد بن أي سليمان وأمثاله 
أحرحوا به العمل عن مسمى الإعان وغلطوا تي موارد القول بكفر من ترك العمل 
فصار عندهم يصح ثبوت علم القلب وتصدیقه وانقیاده وحبته وخوفه ورحائه وأمشال 
ذلك» ثم لا يقع معه عمل صالح البتة» ومعلوم أن مثل هذا لا يلتزمه في دهره ويطبققه 
عليه إلا من ليس في قلبه انقياد لأمر الله ورسوله كما حققه شيخ الإسلام ابن تيمية. 

قال: الت ن یکون الرحل مؤمنا إعانا ثابتاً فى قلبه بأن الله فرض عليه 
الصلاة والزكاة والصوم والحج ويعيش دهره لا يسجد لله سجدة ولا يصوم من رمضان 
ولا يؤدي لله الزكاة ولا يحج إلى بيته» فهذا متنع ولا يصدر هذا إلا مع نفاق قي القللب 
وزندقة لا مع إعان صحيح» وههذا يصف سبحانه بالامتناع من السجود الكفار 
E a‏ 

وقي الحملة فأو جه زيادة الإبعان ونقصانه متعددة: أحدها الأعمال الظاهرة فإن 
الناس يتفاضلون فيها وتدخلها الزيادة والنقصان وهذا متفق عليه بين سائر الملسلمين 
لكن موارد النزاع في دحوطها قي مسمى الإبعان بين السلف والمرجئة بأصنافهاء أو بقاء 
الإبعان مع ترك ما هو من الواجبات الظاهرة كما هو مورد الللزاع بين السلف 
والخوارج والمعتزلة ومن يوافقهم من الشيعة» ومن ينفي دحول العمل في الإبعان يققول: 
هو من نرات الإبمان ومقتضاه فأدخله فيه جازاء وعلى هذا يقع م إطلاق الزيادة 


.)٤۹( شرح الجوهرة‎ »)۲٠٤/٥( شرح المقاصد‎ )١( 
.)۳۸٤( المختصر في أصول الدين لعبدالمبار المعتزلي‎ )۲( 
.)٦۱١/۷( الفتاوی‎ )۳( 


۷۹6 


والنقصان قي بعض الموارد ومثل هذا حجة عليهم» فإن التفاضل قي المقتضى يوحب 
تفاضل مقتضيه وموجبه» فإن وجوده فرع عن وجوده» وعدمه فرع عن عدمه 
فیکون زیادته ونقصانه فرع عن زيادته ونقصانه» وهذا هو مقتضى النقول والمعقول. 

الوحه الثان: زيادته ونقصه تي أعمال القلوب» فإن من المعلوم أن الناس يتفاضلون 
في حبة الله ورسوله وحشية الله وخوفه ورحائه والتوكل عليه والإحلاص له وأمشال 
ذلك» وهذا المعن معلوم بالضرورة من دين المسلمين» فإنه بعتنع أن يققال: إن محبة 
الرسول لربه وحوفه ورحاءه وإحلاصه وصدقه وتوكله وأمثال ذلك مثل ما يقع لسائر 
اأ 

الوحه الثالث: أن التصديق والعلم في القلب يتفاضل باعتبار الإجمال والتفصيلل 
فليس تصديق من صدق الرسول جملا كمن عرف تفاصيل خبره» وليس تصديق من 
عرف تفاصيل أسماء الرب وصفاته كمن علم ذلك بحملا دون كثير من التفاصيل» ومثل 
هذا التفاضل ثابت في العقل والنقل. 

الوحه الرابع: أن يقال: التصديق والعلم نفسه يتفاضل» فإنه كسائر صفات الحي 
من القدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر ونو ذلك والحراس تتفاضل بإجماع بي 
آدم» فهذا مثلها سواء قيل إنه لا بحصل إلا من جحهتها أو لا فإن تعلققها بالتحصيل 
جحمع عليه بين العقلاء. 

الوحه الخامس: حصول التفاضل من جهة الأسباب المقتضية للعلم والتصديق 
وهذا يقع تفاضل في تصديق الأحبار النبوية» فان سا خر بد انی اترا عة یمرن 
العلم به جازما عند سائر المسلمين بخلاف ما روى عنه دون ذلك ما هو تمل لتردد 
في أحد رواته وأمثال ذلك والمخالفون للسلف جاهيرهم يقولون: إن الذي يفيد العلم 
من أحبار الرسول هو المتواتر دون الآحاد فإا تفيد الظن» ومثل هذا الأصل الذي 
ذكره أرباب الكلام» وحدوا التواتر عا ليس معروفا عند أئمة الحديث المتقدمين ما يعلم 


غلطهم فيه» لكنه موجحب للقول بتفاضل التصديق ضرورة فأصحاب هذا الأصل ممن 


— ۷۹ 


نظار المتكلمة وغيرهم يقولون: التصديق لا يتفاضل مع قوم بهذا التفريق والحكم 
وهذا تناقض وقع فيه حلق من النظار. 

الوحه السادس: أن التفاضل يحصل في موارد الإعان القولية والعملية ممن حهة 
الدوام والثبات والذكر» وهذا يسلم به أكثر المخالفين للسلف كماذكره الققاضي 
عبدالحبار عن أصحابه المعتزلة” '» وذكره خلق من الأشعرية كأي المعالي صاحب 
الإرشاد“ E‏ 

الوحه السابع: أن الصفات الي هي مورد للإبعان ف القلب يقع فيها التفاضل 
باتفاق الناس» فكذلك إذا تعلق ها الإعان» فإن الناس يتفاضل خوفهم ومحبتهم لمتعلسق 
أحوالهم من الأهل والمال والولد وغير ذلك» وهذه الصفات كاحبة وأمثاها يتعلق مها 
الإبمان فيدخلها التفاضل معهء لأن التفاضل لازم ها لزوما ذاتيا سواء كانت عبته دينية 
أو طبيعية و كذا الخوف وغيره» وتفاضل بي آدم لي حبتهم وخحوفهم وطمعهم في 
أمواهم وأولادهم وأهليهم وغير ذلك أمر معلوم بالضرورة عند العقلاء بل حصول 
التفاضل في هذه الصفات عند تعلق الإعان مها ولي . 

وفي الحملة فالأدلة المفصلة من المعقول والمنقول على تفاضل الإان في سائر 
موارده متواترة وجماهير المخالفين يعلمون تعذر مقالتهم في هذا الباب» فإن الحوارج 
والمعتزلة لا يعدمون الإبعان بترك مستحب مع أن أصلهم يقتضي أن النوافل من 
الإبعان» وهذا ما صرح به كبار محققيهم» وهذا قول أبي الهذيل العلاف وأمثاله» وهو 
المذهب العتبر عندهم كما ذكره عمدة متأخحريهم عبدالحبار بن أحمد“» والمعروف في 


)١(‏ المخحتصر في أصول الدين )٠۸٠(‏ [ضمن جحموعة رسائل أئمة العدل والتوحيد]. 

.)۳۳٣۹( الإرشاد‎ )۲( 

(۳) شرح المقاصد .)۲٠٤/٥(‏ 

.)١۳ ۹/۱( فتح الباري لابن رحب‎ »)٥۷٤ ٥٦۲/۷( انظر في هذه الأوجه الفتاوى لابن تيمية‎ )٤( 


.)٠١۷ ۹٥٦( وانظر الإبعان لأبي يعلى‎ »)۷٠۸ ۷٠۷( شرح الأصول الخمسة‎ )١( 


— ۷۹۷ 


مذهب الخوارج كذلك كما ذكره أبو محمد ابن حزم » وصاحب المواققف) وإن 
کان بینهم نزاع مشهور. 

والمقصود أن النوافل يقع ا تفاضل الإبعان» وهذا لازم لسائر هؤلايء وكذا 
أصناف المرجئة» فإن العلم بتفاضل التصديق والعلم معروف عند عامة الناس وجماههير 
النظار يصححون ما هو من ذلك في موارد النظرء وإذا تكلموا في التصديق والعلم الذي 
هو الإبعان عندهم قالوا: لا يتفاضل» وهذا اضطراب وتناقض وقع فيه أكثر الخائضين ي 
فنا النات. 

وجماع شبهتهم في هذا المورد أن الحقيقة المر كبة تزول بزوال بعض أجزائها كاسم 
العشرة والمائة وأمثال ذلك فإن زوال ما هو منها زوال ها واعتبروا هذا قي الأحسام 
المركبة الى يزول الاسم بزوال أحد جزئي الت ركيب قالت المرجئة: فإن كان الإمسان 
مركبا من القول والعمل لزم زواله بزوال بعضه» وهذا قول الخوارج والمعتزلة» وامتسع 
عند سائر الطوائف المخالفة للسلف أن يجتمع في العبد كفر وإعانء ولهذا صار جمهور 
هؤلاء يقولون: الإبعان يزيد وينقص ومقصودهم ما ليس هو من الإعمان عندهم 
ويقولون: الإعان من حيث هو لا يزيد ولا ينقص ويجعلون الخلاف بين المثبت والمنفسي 
من الخلاف اللفظي» ومثل هذا من أحص موارد الغلط عند هؤلايء فإيمم إذا قالوا: 
الإبعان من حيث هو لا يزيد ولا ينقص امتنع هنا أن يطلقوا القول بزيادته ونقصانه حى 
على تأويل ذلك بزيادة المؤمن به» أو استمرار التصديق وثبوته» أو باعتبار الجمل 
والمفصل» فإن هذه الأوحه وإن قيل: إن قصر زيادة الإبعان ونقصانه عليها حالف 
للإجماع كما حكاه أبو عبيد إلا أا من أوحه زيادة الإبعان المعتبرة» والسلف والأئسة 
يذكر وما ويذ كرون غيرها ويقولون: يزيد بالأعمال الصالحة الظاهرة والباطنة» وينقص 
بالمعاصي الظاهرة والباطنة. 


.)۲۲۷/۳( الفصل لابن حزم‎ )١( 
.)۳۸١( المواقف للأججي‎ )۲( 


— ۷۹۸ 


والمقصود أن إطلاق زيادة الإبعان عثل هذه الأوجه الي يذكرها نظار هؤلاءِ مع 
قوهم: إن الإعان واحد من حيث هو تناقض» فإن الشيء من حيث هو اجرد عن سلئر 
أوصافه ومتعلقاته ومقتضياته الداحلة في مسماه أو اللازمة له» فمل هذا اجرد المطللق 
فرض يفرضه الذهن لا وحود له في الخارج» فإن هذه المعاني لا توجد في امارج إلا 
مضافة مخصصة وهؤلاء النظار من المتكلمة شار كوا نظار المتفلسفة الذين تكلموا في 
إثبات واحب الوجحود وجعلوه هو الموجود المطلق بشرط الإطلاق كما هي طريقة ابسن 
سينا وأمثاله من المتفلسفة مع أَمْم يقولون في منطقهم: إن المحردات المطلقة لا وحود هل 
في الأعيانء وجماهير الفلاسفة الأول يقرون .ما هو معروف عند سائر العققلاء: أن 
المحردات المطلقة ليس هما وحود إلا قي الأذهانء وأفلاطون صاحب المثل حالف جماهير 
الفلاسفة قبله وقوله معلوم الفساد عند جماهير هؤلاء» مع أنه وذويه يقولون: إن 
وحودها كلي ولا يجعلون الطلق اجرد إلا كليأ لا وحود له قي الأعيان» وأرسطو 
باع ارد ونما فر افر جروا اط ان لعاف و رن ان 
ثبو تما في الوحود كلي ويذكرون هذه المقارنة التي حقيقتها أن الوجود الخحارجحي هو 
الوخو د العن: 

والمقصود أن سائر الفلاسفة حي الأفلاطونية والأرسطية تقول: إن التعينات ليس 
وجودها طلقا ردا ومسل أ اجان الذى آم اله به الاد لين هو واا لان 
حهة مبدئه» ولا من جهة متعلقه» فإن ما أوحب الله من الإبعان على المكلففنن ليس 
واحدا باتفاق الناس» وقد أوحب على الأنبياء والرسل البلاغ» ومثل هذا لا يقع لغيرهم 
لاهم لا نبوة هم» والبلاغ الذي يؤمر به أهل العلم ليست بمنزلة هذاء وأوحب على 
الرحال ما لا يحب على النساءء وعلى النساء ما لا يحب على الرحال» وعلى الجر مها 
ليس على العبدء وعلى القادر ما ليس على العاحز وأمثال ذلك وكذلك الإبعان بعد 
تعلقه بأعيان المؤمنين ليس واحدا قي التحقيق» نما يمحصل أن قول المخالفين للسلف متنع 
التحقيق ني الأعيان» وأن وحوده وجود ذهي كسائر الجردات» وهذا اللبس دحل على 
متأحري النظار من استعماهم للمنطق اليوناني الذي وضعه أرسطو وأتباعه وعن هذا 
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أنكر تفاضل العقل والإيجاب والتحرم طائفة من أهل أصول الفقه كالقاضي أبي بكر 
الباقلان وابن عقيل» والحماهيرٌ على حلاف ذلك» وهو قول أبي الحسن التميمي وأبي 
حمد البر بماري وآبي يعلى وأ الخطاب وغيرهم. 

ومنشاً الشبهة عند أهل المنطق من جهة أنه غلب عندهم اسم الماهية لما يوجحد في 
الأذهان» وما يقع قي الخارح يسمى وجوداء وعن هذا قال كثير من المتفلسفة والمحصوفة 
بالتفريق بين الوحود والثبوت» وجعلوا الماهية ها حقيقة تابتة في الخارج غير وحودها 
وهذا معن قوحم: إن حقائق الأنواع المطلقة موجحودة ني الأعيان» وهو يشبه قول ممن 
يقول: المعدوم شيء كما يقوله طائفة من المتفلسفة والمتكلمة من المعتزلة وغيرهم. 

والمتفلسفة منهم من يقول: يوحد المطلق بشرط الإطلاق في الخار ج كما نحكى 
هذا عن أفلاطون وذويه» ومنهم من يجعل المطلقات في الخار ج مقارنة للمتعينات وهذا 
اکر غ هة ارزع فا ام وها ا غ ا ا ال 
وحذاق المتفلسفة يقولون: الموحودات المطلقة لا تكون مطلقة إلا قي الأذهان وهذا 
المورد وهو القول في الوجود المطلق هو الفلسفة العليا. والأولى عند كثير من هؤلاء 
فم يقولون: إن الوجود يعرض للماهيات الثابتة ثي الخارج فوحود الشيء غير 
حقيقته» وجعلوا وجود الباري مطلقا ليقع به الامتاز ولا يلحقه العروض» وهذا م یکن 
اى ها اتر ها وفرقوا بين الماهية والوحود» ولو فسروا الماهية المطلقة عا 
يكون في الأذهان والوجود العين الخارحي عا يكون في الأعيان» لكان هذا نما يسلم 
به عند العقلاي ومعلوم أن الوجحود المطلق من شرطه عدم تعلق ما به الامتياز» وهذا 
استعمل ابن سينا وأمثاله مورد السلوب فيه على هذا المعى» وهذا هو تعطيل الباري عن 
أسمائه وصفاته وأفعاله» فإن سلفهم أرسطو وأمثاله ما كانوا يدعونه ربا خالقا بل عة 
غائية وينفون الح ر كة .عفهومها الفلسفي عند هؤلاءء وهي كل ما يقع به الامتياز» وقطع 
الإطلاق. 

والذي عليه حذاق نظار المسلمين وهو قول النظار المنتسبين للسةة والجماععة 
وسائر المثبتة المهاتة فا غر آمل ا اة ان وحود الشيء قي الخارج عين 
ماهيته» وهذا قول ابن كلاب والأشعري وحمد بن كرام وأتباعهم» والمقصود أن 


we A‘ + — 


نظار المتكلمة يقع هم اضطراب تي هذا الموردء فإن أصحاب المنطق كذلك في كلامهم 
تناقض واضطراب وحصل الجواب عن هذه الشبهة ني الإبعان من وجهين: 

الأول: أن الحقيقة المركبة لا يلزم من زوال بعضها زوال سائرهاء بل قد زول 
بعضها ويبقى بعضهاء ويصح فيه الاسم مضافا وقد یزول سائرها بزوال بعضهاء فیتعذر 
الاسم مطلقاً ومقيدأء وهذا مطرد ني الأعيان والأعراض ومن أطلق لزوم زوال الاسم 
بزوال بعض المسمى فقد حالف ما هو معلوم بالضرورةء فإن الطعام البر إذا زال بعسض 
مقداره بقي امه مضافاء وكذا الواحد من الطعوم إذا أحذ نصفه فقد يزول اسمه» وقد 
ET‏ فيقال: نصف رغيف ونصف ورقة ونصف تمرة» ومعلوم عند سائر 
العقلاء أن ما زال بعضه من الأعيان والأعراض لا يى كما هو قبل ذلك» وكذلك 
الأعراض فإن ضعف القدرة ليس هو عدمهاء ونقص الإرادة واحبة ليس هو عدمها ولا 
كماما باتفاق الناس. 

والإبعان من هذا الوجه» فإنه ليس واحداء بل هو شعب كما وصفه الرسول هة 
كما في الصحيحين عن أبي هريرة والعبادات ‏ الصلاة والصوم والحج _ ها أحزاء 
وأبعاض» وهذا المع متقرر عند سائر المسلمين» واسم الإبعان وإن قيل إنه لا يلزم من 
زوال بعض واجباته زوال الاسم مطلقاء فهذا نفي للزوم» وإلا فقد يزول اسم الإان 
بزوال بعضه» وعن هذا قال من قال من السلف إن ترك الصلاة كفر مع إججماعهم على 
أن سائر الواحبات الظاهرة غير المباني الأربعة لا يقع بت ركها كفر مخرج من الملة. 

وههذا حاء حرف الإعان قي القران والحديث a e‏ ومورده عند الإطلاق 
ليس هو مورده عند التقييدء وهذا إذا استعمل مطلقا في كلام الله ورسوله فحميع ما 
شرع من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة تدحل في مسماه» ويكون هنا .ععى السير 
والتقوى والدين» فهذه ألفاظ لمسمى واحد» وإن كان كل لفظ له صفة ليست هي 
الصفة الي يدل عليها الآخحر» ومن هنا اخحتلف مورد هذه الأحرف في القرآن» ويذكر 


(1) رواه البخاري )۷/١(‏ رقم )٩(‏ كتاب الإعان» ومسلم )۳١/١(‏ كتاب الإبعان. 
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البر فيما يقارنه أعمال متعدية» ومثل هذا تعدد أسماء الله ورسوله وكتابمه والملسمى 
واحد» وإذا استعمل مقيدا فله أحوال: 

تارة يكون مقرونا باسم الإسلام كما في حديث جبريل: "ما الإسلام؟ . . . ما 
الإبعان؟ . . ." متفق عليه وقوله تعالى: ل(إقالت الأعراب آمنا قل م تؤمنوا ولكن 
قولوا أسلمنا) على قول جماهير السلف في الآية. 

وتارة يقرن بالأعمال الصالحة كقرله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كانت هم جنات الفردوس نزلا)) وهو حال التقييد يراد به ما في القلب باتفاق 
الناس لكن هل يراد به العمل الصاح في هذا المورد؟ هذا محل نزاع. 

قال الإمام ابن تيمية: "والتحقيق أنه تارة يدحل في الاسم وتارة يككون لازما 
للمسمى بحسب إفراد الاسم واقترانهء فإذا قرن الإبعان بالإسلام كان مسمى الإاسلام 
خارحا عنه کما في حديث حبريل» وإن كان لازما له» وكذلك إذاقرن الإبمهان 
بالعمل كما في قوله: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات) فقد يقال: اسم الإعان م 
يدحل فيه العمل وإن كان لازما له» وقد يقال: بل دحل فيه وعطف عليه عطف 
الخاص على العام . . .". 

وإذا استعمل مطلقا دحل العمل فيه باتفاق أهل السنة والحديث كقوله تعال: 
إإغا المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلومم وإذا تليت عليهم آياته زادقم إعانا 
وعلى ربمم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون 
حقا 0€ ومعلوم أن الاسم الواحد ينفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به» وإذا نفي 


فی مورد عختص م يلزم عدمه في سائر الموارد» وإذا تبت قي مورد عختص ۾ يلرم إنباته قي 


(۱) صحیح البحاري (۱۸/۱)» صحیح مسلم (۳۹/۱). 
(۲) الحجرات: آية .١٤‏ 
(۳) الكهضف: آية .٠١١۷‏ 
)٤(‏ الفتاو ی .)٥٥١/۷(‏ 


.٤ ٣ »۲ الأنفال: الآیات‎ )٥( 
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سائر المواردء وإذا نفي م يلزم فيه العدم» وإذا آئبت لم يلزم فيه الكمال» وهذا معروف 
في لسان بني آدم العرب وغيرهم. 

لفات كذلك انل اصلا ر كال رطام اطا فع اى ال ار 
صله وینفی في نظیرها باعتبار کماله» وینفی باعتبار باطنه ویثبت باعتبار ظاهره فيما 
هو مثله» ولمذا قال البي بك لعاوية: "اعتقها فما مؤمنة" لما سأما أين الله قالت قي 
السماء قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. أحرجه مسلم في صحيحه" ولا قال 
او ا ع ف ا ا أو مسل أقوها ثلاثا ويرددها على لاا 
أو مسلم EEE‏ أحرجاه في الصحيحين") ومعلوم أن الرحل في حديث سعد يقول: 
ف لاء زا رل اد وا کن فة 

وموحب اختلاف هذا احتلاف الأحوال والمقامات» فإن حديث معاوية بن الحكم 
مقامه مقام العتق وهذا وأمثاله من الأحكام الظاهرة كالمواريث وعصمة الدماء والأموال 
ونحو ذلك يقع بأصل الإعان» بخلاف مقام الثناء والمدح والشهادة بالإعان فإن هذا لا 
يقام فيه .مثل الأحكام الظاهرة. 

والشريعة تفرق بين الأحكام الظاهرة والباطنة وما يصاحب ذلك ممن الأسهاء 
كذلك باتفاق فقهاء السلف» ومذا قال الله في المنافقين: إويحلفون باله إُم لمنكم ومد 
هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجاً أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم 
يجمحون)) وقال: إقد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوامم هلم إللا ولا 
يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور 
أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد 
أشحة على الخير أولئك ل يؤمنوا فأحبط الله أعماهم وكان ذلك على الله يسيرا) 
فهنا أضافهم إلى أهل الإسلام فقال: ((قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين 


(۱) سبق خریجه (ص۹۷٦).‏ 
(۲) سبق تخریجه ( ص٥ .)٠٣‏ 
)( التوبة: أية ٥س .٥۷‏ 


. ۱۹ الأحزاب: آیة ۱۸ہ‎ )٤( 
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لإخواهم)' مع امم منافقون وهذا قال: [أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعماهم)") 
E ET 1‏ ۳ 

الوحه الثايي: "أن شعب الإبعان قد تتلازم عند القوة ولا تتلازم عند الضعف" 
قاله شيخ الإسلام“» وهذا مبي على أن أصل الإبعان قي القلب وهو قول القلب وعمله 
الذي هو إقرار وتصديق وحبة وانقياد وما قي القلب فلا بد أن يظهر موجبه ومقتضاه 
على الحوار ح» فإذا م يظهر المقتضى دل ذلك على نقص ما في القلب تارة وعلى عدم 
ما في القلب تارةء وههذا صار من امتنع دهره عن السجود لله والصيام والزكاة والححج 
كافرا بالإجماع» ومثل هذا لا يقال: إن معه إعان القلب» فإن إعان القلب تصديق 
وعمل وعمله هو عڅبته وانقیاده وخحضوعه وخوفه وطمعه» فهذه الأعمال عتنع بوا 
ولا يقع بها تقرب بشيء من الطاعات الظاهرة» ومن هنا كان عدم جنس العمل الظاهر 

ا () 
وابن بطة وابن تيمية وغيرهم . 

والمقصود أن الشريعة حاءت بتفاضل الإعان» وأنه شعب» وأن المعاصى منها مسا 
سی غا وا کن هو الاق ا كر الى اجه ن رة أل عو اهار 
ES aE SD ELE a E‏ 
کن فيه کان ناا اسا إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا حاصم فجر وإذا 
أؤتمن حان" وقال: "آية المنافق ثلاث . . ."" كما في حديث أبي هريرة» ومعلوم 
ياجماع المسلمين أن هذه الخصال ليس صاحبها خلدا في النار الذي هو حكم النفاق 


.٠۸ الأحزاب: آية‎ )١( 

(۲) الأٌحزاب: آية .٠۹‏ 

(۳) التوبة: آية .٥٦‏ 

.)٥۲۲/۷( الفتاوی‎ )٤( 

)٥(‏ الفتاوی لابن تيمية (۲۱۸/۷ ۲۲۰» »)٤۸/۲۲( )1٤۸ ٦٤٥١ ٠٥١‏ فتح الباري لابن ري 
(T/1)‏ 

(1) سبق تخریجه ( ص .)٠١۰‏ 

(۷) سبق تخریجه (ص .)١٣۰‏ 
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الأكبر الذي صاحبه في الدرك الأسفل من النار» والخوارج وإن قالت إنه يخلد قي النار 
فهم لا يخصون هذه الكبار لمعن النفاق» بل هذا مطرد عندهم في كل ماعدوه من 
الكبارء وإن لم يسمه الشارع نفاقا أو كفراء وكذلك قال رسزل الله # كما في 
الصحيح من حديث آبي هريرة: "اثنتان في الناس هما بهم كفر الطعن قي النسب والنياحة 
على اميت )ولس الصو به الكفر الا كبر 

وي الحملة فمورد الشريعة في الأسماء والأحكام أسماء الإبعان والدين وما يضاد 
ذلك ما يقع فيه إطلاق وتقييد وتفصيل" والمخالفون للسلف لم يحققوا هذا الام وم 
يعرفوا مورد الأسماء في القرآن» بل هم قي الحملة كل صنف منهم يحتملون موردا واحدا 
ويتأولون غيره وهذا هو الغالب على أهل الكلام وأصناف المخالفين للسلف فيما 
يستدلون به من القرآن والحديث» وهو في هذا المقام مقام مسمى الإيعان وأسماء الإيعان 
والدين وأحكام ذلك من أحص ما يقع للمخالفين فيه الاضطراب» والققرآن جاء 
بالتفصيل ولیس فيه تناقض واخحتلاف» وهذا من آيات كلام الله: ([(أفلا يتدبرون 
القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كفير). 


(۱) سبق تخرجه (ص .)١ ٩۰‏ 

(۲) انظر قي هذه الشبهة ووحهي الرد: الفتاوى لابن تيمية »)٠٥٤١ ٥١١/۷(‏ فهو فصل مفصل من أحذق 
ما يكون ولولا حوف التطويل لنقلته بنظمه. 

(۳) سورة النساء: آية ۸۲. . 
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الخاتمة : وفيها أهم النتائج» والتعليق على موقف بعض المفكرين والمعاصرين في 
الحكم على ظاهرة التداخل في المقالات عند الطوائف 

الوخد بر ا من أمر انسر اماك اداد و قرشي فل الد ى 
الأولى والآحرة» وله الحكم» وهو الولي الحميد. 

ثم هذا النظر المتقدم تحصيل بقذر في معاقد المقالات» ومنازع الإشارات الي 
استعملها الإسلاميون في مقالاتمم الي قالوها في أصول الدين» وهي محصل اعتبار 
العقول واتصال النفوس عند أربابما المتكلمة والمتفلسفة» وهي قصد الشريعة وأثرها 
ومفادها عند سلف الأمة ومن مال إليهم من فضلاء المتكلمة وحذاق النظار الققاصدين 
سبيل السنة والحماعة» فضلاً عن أتبا ع السلف من الفقهاء وأهل الحديث وأهل الأحوال 
الشرعية الفاضلة. 

وهذه الخاتمة ليست أحرف الاستكمال فإن مقام التمام قي الوصول إلى هذه 
اللقاصد» والوقوف على هذه المعاقدء والكشف عن مناز ع الآراء في مسائل الديانة 
مرتقى صعب» فإنه سير في طول مهامه آراء العباد المسلمين المختلفين في تقرير أصول 
الديانة» وهذا قدر يحتاج إلى بسط وتعريف وسعة نظر قي المعاقد والمقاصد والحال 
والمقام دون هذا»ء كيف وهو مقام اضطربت فيه آراء الناظرين الفاحصين والبصراء 
اللكاشفين وأحبر الواقف على فاية أقدامهم"» وأقسام لذاقم ومحصل أفكارهي”) e‏ 
انتهى إليه أمرهم من الحيرة والاضطراب» فخلق من لاء الوحوه الأساطين ل¿ 
يستطيعوا كشف سائر هذه المهامه بل نطقوا .عا عرفوا وأفصحوا عما كشفواء ولم 
يذكروا سار الحقائق و لم يقفوا على سائر المقاصد والمعاقد» فضلاً عن كشف مناز ع 
المقالات ومعرفة الاتصال بالإشارات والتنبيهات بين طوائف المتكلمة بعضها مع بعسض 
ثم بين المتكلمة والمتفلسفةء بل قالوا قي الحملة بظواهر المفارقة وما اشتهر مهن التعاند 


(1) ليس المقصود بالمقصد النية الي هي دين بين العبد وبين ربه» بل هي الأرب العلمي. 
(۲) هو الشهرستاني صاحب فاية الأقدام. 
(۳) هو ابن الخطيب الرازي صاحب أقسام اللذات ومحصل أفكار المتقدمين والمتأحرين. 


e AV — 


والمنازعة بين هذه الطوائف وظن أكثرهم أن هذا قطع مادة الاشتراك الموجحبة» ولم ييسق 
إلا قدر من الاشتراك ليس نما بحصل به الإنجاب» ولا نما يعرف به التولد والاتصال في 
هذه المقالات لاهم عرفوا ما به الامتياز على التحقيق بل الزيادة» وعرفوا ما به الاشتراك 
على التقصير والمؤانسة» فلست ترى مم قي الحملة تحقيقا في هذا المقصود. 
ومن الإشارات الحصّلة» والتنبيهات للموصّلة في هذا النظر المختص» هذه 
المرقومات: 
.١‏ تحصل أن أخص ما دحل على المسلمين ني عقيدقم فأوجب أصول الدع 
والمحدثات الكبار من المعارف مادتان: العلم الكلامي والفلسفة. 
۲. تحصل أن علم الكلام م ركب من غير مادة وأحص مادته المحصلات الفلسفية. 
۳. تحصل أن علم الكلام ليس هو علما عقليا محضا معتبره دلائل العقول الحضة 
ها حاار اهف ج ب نه ن اه اه 
٤‏ تحصل أن علم الكلام من أحص موجبات التقليد احمع على ذمه بين المسلمين 
حى المتكلمة فم يصرحون بذم التقليدء ويظنون العلم الكلامي يدفعه!!. 
ه. تحصل أن علم الكلام أحص ما عارض به أربابه دلائل السمع» وأن التحقيق 
ثبوت موافقة صريح المنقول لصحيح المعقول. 
.٦‏ تحصل أن علم الكلام الذي استعملته طوائف اشتهر التعاند بينها كالمعتزلة 
والأشعرية هو امو حب لثبوت الاتصال على التحقيق» وإن كان يَثبت قدر "مسن 
الامتياز الحقق يكون موحبه في الغالب السنة والأثر بين الطوائف الكلامية. 
۷. تحصل أن المنطق الأرسطي من أحص آلات التقليد وأنه ليس مما يحقق العلم 
والمعرفة» بل هو ني كثير من الموارد أحرف مصنوعة لتصحيح الوهميات الأرسطية 
في القول بالكلي وامحرد وأمثال ذلك» وأن صوابه بعكن معرفته بغير هذا النظم 
الأرسطي. 
۸. تحصل أن علم الكلام والمنطق بدعة قي الإسلام لما أوحبه من مخالففة دلائل 
المنقول والمعقول» وما فيهما من صواب فلا يختصان بالتعريف» بل هو مشاع. 


— A*A — 


۹. تحصل أن الفلسفة المستعملة عند المليين نوعسان: نظرية» وعرفانية» وأن 
الفلاسفة الملية إما نظارية أو عرفانية أو م ركب منهماء وهو شأن حذاقهم. 

٠‏ . تحصل أن عرفانية المتفلسفة الملية ينتحلون إما التشيع وهذا شأن أهل الت ركيب 
منهم في الحملةء وإما ينتحلون التصوف وهم أهل الطريق الواحد قي اللحملة. 

.١‏ تحصل ظهور اثر الفلسفة المضافة إلى نظارية هؤلاء الملية في العم الكلامي 
فهذا باعتبارها هي وإلا فإن أصحاما الملية تأخروا ظهوراً عن كثير من المتكلمين 
وأثر الفلسفة المضافة إلى باطنية هؤلاء الملية ني كثير من الصوفية وأرباب 
الأحوال. 

۲. تحصل أن مذاهب الفلاسفة الأولى أرسطو ومن قبله في العلم الإلمهي فيها 
اضطراب وامحقق عنهم جمل عامة قي الحملة» وقد اخحتلف الفلاسفة الملية قي 
.٢‏ تحصل أن امتياز السنة عن البدعة من أحص ححققات درء الاشتباه بين الحق 
والباطلء وأن كثيرا من الفضلاء لم يعتبروا علم الكلام بالتصحيح والموافق ة إلا 
لا استعمله أمثال أبي الحسن الأشعري ممن انتسب للسنة وعرف بقدر من الإمامة 
والديانة وقصد الاأثر. 

٤‏ . تحصل أن عبدالله بن سعيد بن كلاب هو مقدم الصفاتية وأنه ني برزخ بهين 
أهل السنة والمعتزلة وعلى طريقته في الحملة نسج الأشعري وأمثاله في الإلهيات. 
.٠‏ تحصل أن عبدالله بن سعيد وأمثاله عنهم حصل كثير من الاشتباه ودحل العلم 

الكلامي على المتتسبين للسنة والأئمة» وهذا تحول تاريخي خحاص. 

.١٠‏ تحصل أن ثبوت القول النظري من متكلمة الصفاتية فيما يقولونه قي السلف أو 
امعتزلة ليس مستلزماً تحقيق ذلك تي التطبيق بل يفارقه كثيرا. 

.١‏ تحصل أن مقام الانتساب ليس هو مقام التحقيق والقول قي نفس الأمر» وهذا 
مطرد في الحملة في مدرسة الكلابية والأشعرية والماتريدية والظاهرية» وهذا من 


أحص مو حبات التداحل» حيث يتحمَق قي مدارس متأحري المتكلمين والنظار 


— ۸۰0۹ 


قدر كبير من الافتراق بين الموقف النظري» والموقف التطبيقي في موقفهم من 
النص» والعقل» والطوائف الأولى من السلف» وغيرهم من قدماء المتكلمين 
والنظار. 

۸. تحصل أن متكلمة الصفاتية درحات فابن كلاب خير من الأشعري في الجملة 
والأشعري خير من الماتريدي» ثم أصحاب هؤلاء على درحات» وكذلك 
الاحتلاف في أصناف الطوائف المتكلمة والمتفلسفة. 

۹. تحصل أن مدارس متكلمة الصفاتية هي ال شاعت في أصحاب الأئمة 
المتأحرين» إما اتخاذاء أو تقليداء أو أثرا. 

.٠‏ تحصل أن أصحاب الأئمة الأربعة من الفقهاء ليسوا درحة واحدة قي أصول' 
الدين» فمنهم مفارقة ني الجملة» ومقاربة» ومتأثرة» وموافقة حضة. 

.١‏ حصل حقيقة الوصل بين داود بن علي وابن حزم» والقدر المتحقق منه. 

۲. تحصل الفرق بين الظاهرية الفقهية والظاهرية العقدية» وأن مادة هذه لا صل 
مادة هذه» بل استعمل معها مادة أحرى أدخلها ابن حزم. 

۳. تحصل معرفة أصول مقالات الناس قي أول الواحبات وأن الخلاف بين النظار 
لفظي وأن التحقيق هو مذهب السلف أن أول واحب هو التوحيد بالشهادتين. 
.٤‏ تحصل أن إججاب النظر بدعة قدرية مبنية على نفي القدر دحلت على كير من 

الطوائف المثبتة للقدر وهي لا تناسب أصلهم. 

.٠‏ تحصل أن البدع في جمهور أصول الدين حصلة من أصول مشتركة بين 
الطوائف مع تعاند مقالاتماء وهذا حاصل في المعرفة والنظرء والصفات» والققدر 
والأسماى والإعان. 

.٠١‏ تحصل معرفة أقوال الطرائف المخالفة في الصفات وأن النفي مشكاته واحدة 
من المقولات الفلسفية على طريق التولد المر كب من هذا ومناسب آخر يقارنه 


— A۱1۰ 


۷. تحصل أن دليل المتكلمين في الصفات واحد اختلفوا قي حده ورسمه» وأوجحب 
ممذا المخحتلف المذاهب المتناقضة. 

۲۸ ل ف کنا من المتأحرين تقلدوا حقيقة مقالات مغلظة يوافقون جماهسير 
السلمين ني الطعن عليهاء مع أن قولحم مولد منها كقول العتزلة في الصفات 
فإنه فرع مولد من قول الفلاسفة» وكقول الأشعرية بالكسب في الققدر» فإنسه 
مولد من قول الحبرية» وإن لم يكن المولّد هو تام الأصل الحصّل منه. 

۹. تحصل أن الأصول المشتركة هي من أحص معاقد المخالفين للسلف ويعلم عند 
التحقيق معارضتها للمنقول والمعقول. 

.٠١‏ تحصل أن الأصول الى لا تكون محصلة من علوم الأوائل غير اللسلمين مسن 
الفلاسفة وغيرهم قد يدخلها الاشتباه على من عرف بالسنة والإمامة» كالقول 
بأن الإبمان واحد» ا أصل سائر المخالفين وقد دحل على حاد بن أي سليمان 
وأمثاله. 

.١‏ تحصل أن مذهب السلف هو أحق المذاهب بالتحقيق .عا بى عليه من الدلائل 
السمعية القاطعة وما صح من دلائل العقل اللازمة» وهذا اطرد القول عند ئة 
السنة ولم يقع بين السلف اضطراب واختلاف كحال سائر الطوائف المخالفة من 
طوائف المتكلمة والمتفلسفةء فقد شاع اخحتلافها وافتراقهاء وما يقع من احتلاف 
أسخان الأنة الاتسه إليهم في أصول الدين سببه قي الجملة ما دحل عليهم 

من أصحايهم الذين يشار كوفم تي الفقه والشريعة ممن اشتغل بالعلم الكلامي 
وله طائفة خصوصة من المتكلمين ينتحل قوها في أصول الدين» أو انتسب إلى 
السنة من المحكلمين. 

۲. تحصل أن e‏ مقام حاض فيه أصناف من أهل النظر والمكاشفة 
ولم يصلوا إلى تحقيق العلم والفصل فيه ثي الحملة. 

۳. تحقق أن فصل الخطاب تي العلم الإلمي هو ما حاءت به الرسل ونزلت به 
الكتب. 


— ۸۱۱ 


فهذه الإشارات والحصلات قدر ظاهر مناسب الذكر على هذا الحرف ثم هنا 
مقام حتم الخاتعة بأحرف من المقولات والعبارة فيما حصّله بعمض المعاصرين من 
الفكرين» والمستشرقين» وقرًاء تاريخ الفكر والمقالات» ومن يتقرف العلم في مثل هذه 
المهامه ويوحي بأحرف التعبير أنه قد حصل غاية المرام» وعرف فاية الأقدام» وطلب 
المطالب العالية قي مقالات الإسلاميين من أهل الملة» ومن انتسب إليهاء وهؤلاء أصناف 
كثير والغالب عليهم هو الغالب على أسلافهم أن أحص ما عرفوا به من التقصير عدم 
معرفتهم جحقيقة الوحي الإلهي (كلمات الله وحكمة نبيه محمد #)» وعدم معرفقهم 
بأقوال السلف أئمة السنة والديانة امحصلة من القرآن والحديث» بل هم عند التحقيىق لا 
يعرفون حقيقة مذاهب كثير من الإسلاميين من أرباب الكلام وغررهم على تام 
التفصيل» بل يعرفون أحرفا قاصرة يبالغون قي تحليلها والتحصيل منهاء وهذا تحصل لكل 
معشر من هؤلاء مُحصّل يناسبه» وصار كل مُحَصّل لعشر يناز ع غيره من احص لات 
لقصور الاآلة والتأحر عن رتبة الرياسة» ولقد كان المحصلون الأوائل كابن الخطيب 
صاحب المحصل» وأبي الفتح الشهرستاني صاحب الملل والنحلء وأمثالهم فوق هؤلاء 
بدرحات من المعرفة بأقوال السالفين واللاحقين» وقد علم هذا من حال أكثر هسؤلاء 
ا لمعاصرين ممن فرضوا لأنفسهم مقام النظر والعقل والفلسفة» ثم هم أصناف: 

١‏ صنف عظموا شأن أرباب النظر من المتكلمة والمتفلسفة فمن أوقع نفسه قي 
مقام الاحتصاص من هؤلاء فلا يخر ج عن مشرعة المعتزلةء أو مشرعة آبي الوليد ابسن 
رشد من الفلاسفة» ومن عنده تعظيم لأثر الإسلام في بيان معاقد المعرفة ومقاصدها 
يتخذ من قول متأحري الأشعرية مشرعة لنمطه ويجعله غاية الحمع بين العقل والديسن 
كما يقولون» فهذا الصنف لا يخرج عن اختيار أحد هذه المقولات. 

۲ صنف قصدوا الانتصاب للتحقيق» والكشف عن مناز ع المقالات وإشارة 
العبارات فضربوا قي أنحاء هذه المهامه الطويلةء واستعملوا لمعرفة ذلك تخليص الملحصين 
وقراءة القارئين من المستشرقين ومن شاكلهم مع نظر قصدوه فيما يوصلهم إلى لغفة 
الرياسة من كتب الطوائف والمقالات وما قربه إليهم بعض النظار من أصحايهم فيما 


— ۸۱۲ 


كتبوه» فجاء هذا الصنف لابسين لبوس القضاة قي الفصل في تراث الأمة اعرف وقضوا 
بقضاءات منهم من يعتبر بعضها ومنهم من يعتبر جملتها المذكورة» من أحصها: 

١اس‏ أن النظر الذي استعمله المتكلمون هو المنقذ للمعرفة الإسلاميةء والإدراك 
الصحيح للحقائق العلمية» فهم قصدوا تصحيح المنهج وتقديعه على غيره. 

٣‏ أن أكثر موارد الخلاف قي المعرفة عند المسلمين (أصول الدين والاعتققاد) 
تنتهي إلى حقيقة نسبية» وأن إمكان الحقيقة المطلقة هو من معتبرات الوهم» وإصرار 
الصراع التارخي. 

۳ أن القانون السياسي من أحص المكونات للمعرفة عند المسلمين» وقد رسم 
خحارطة الخلاف ووضع المعاني (مقالات الطوائف) تي مواضعها المناسبة لمقام السياسة 
والسلطنةء هذا حصل رسم هؤلاءء وهو وهم وتحكم وتفريغ للصراع بين الطوائف من 
الحتوى الدييْ إلى أنه استجابة سياسية ساذحة» و لم يفرقوا بين أثر السياسة في التشكيل 
وأثرها تي التكوين. 

٤‏ إقصاء الإرث السي السلفي عن دائرة الاحتصاص والتكوين العلمي 
وفرض نظرية: انه دور اعتيادي تردیدي» وهي نظرية قا لها قبلهم غعلاة المتكلمة 
والمتفلسفة الملية. 

٥‏ التشكيك في وضوح المذهب السلفي وتكامله في المعرفةء واتهامه بأنه لى 
اتحاه واحد داحل مدرسة الحدثين» وغالبا ما يضيفونه إلى أحمد بن حنبل ثم استكمله ابن 
تيمية» وما علم هؤلاء أن هذا قول قاله طائفة من غلاة الأشعرية الذين ل يعرفوا حقيقة 
مذهب السلف ولا مذهب الأشعري نفسه على التمام والتحقيق» الذي كان ين 
إلى الإمام أحمد ويصرح أنه إمام أهل السنة. 

۳ الصنف الثالث: وهو ا اوا عل را ومننزع ختص 
حيث يختصون بعض المقولات أو العبارات بالنظر ثم يرتبون على هذا النظر نائج 
كالنظر في (مبداً العلةء أو الحرية الفرديةء أو الوحود والذات» أو التجريد أو العققل) 
وهذا منزع أكثر المستشرقين ومقلدتمم وهؤلاء قي الجملة لا يقصدون الانتصار 


— A1۳ 


الولائي التام ني المقام الأولء كالأوائل ولا القضاء كأهل الصنف الثان» بل يكون 
مقصودهم إعطاء الصورة كما يرون» فأثرهم يخاف من تحصيلهم وانتزاعهم. 

وهذه الأصناف يقع ني بعض أحرفهم وصول إلى بعض التعريفات» وتحصيل مها 
هو من الإشارات والتنبيهات» وشرح ما هو من المقاصد» وكشف ما هو من المعلقد في 
نهم في مقالات الإسلاميين (الطوائف النظارية والعرفانية) وإذا أشير بثبوت هذاء فهذا 
ليس يطردون فيه» بل غلطهم في هذه الحال المشار إليها أكثر من صوايم. 

وفي الحملة فهذا القول والتصنيف لا يعم سائر المفكرين» وقراء التراث ممن ذوي 
الاحتصاص الفكري» والنزع العقلي» والأثر الفلسفي» بل نمة في الباب غير هؤلاء 
لكن جمهورهم في هذه الأصناف المذكورة» وأيضا فإن معشرا من فضلاء المفكريسن 
العاصرين ممن عرفوا الحقائق وعظموا آثار الأنبياء وردوا إليها واستعملوا صا النظر 
هم تحقیق يناسب ا 

وليس القول هنا في ححملة الشريعة العالية والمذهب السلفي من العلماء والعمارفين 
فهؤلاء مقامهم قي التحقيق قي مذهب السلف ورد البدع والحوادث ماض على آثار من 
سلف من علماء الدين الكبار» وأخحص المقتفين بعد أئمة السلف (أهل اون الثلائة 
الفاضلة) شيخ الإإسلام أبن تيمية» ونعما هو: 

ولا عيب فينا غير عرق لعشر كرام وأا لا خط على النمل 

ويعلم ان ما تقدم سطره في هذه الرسالة هو ذكر لمقولات» وتعيين لإشارات 
وان لأحكام علمية ق العبارات المقولة على ما تقتضيه قواعد الملة والشريعة الحمدية 
مقا ذلك آثر أفة اشا من احدن رالفتهاء والكارفن اماب اة 
والجحماعة» وليس يقصد ذكر الأحكام المآلية» وما يواقي به العباد ركم» وما يجازون بسه 
فهذا مقام لا يخاض فيه إلا ببجمل صرحت ها الشريعةء وأما تفاصيل الأحوال والحكم 
في أعيان أهل الملة الغالطين قي هذه المعاقد العلمية بأحكام المآل الأحرويةء فهذا مققام 
رب العالمين يفصل بينهم ولا يظلم ربك أحداء فإن أقواماً من أهل القبلة غلطوا في 


)١(‏ آخره تقوله العرب في البراءة من الجوسيةء وهو هنا للتشبيه. 
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قدرة» ولا مع ولا بصر ولا حياةء بل القرآن مخلوق» وأهل الحنة لا يرونه كما لا يراه 
أهل النار» وأمثال هذه المقالات. 

وأما الخوارج والروافض ففي تكفيرهم نزاع وتردد عن أحمد وغيره» وأما القدرية 
الذين ينفون [الكتابة] والعلم فكفروهم» ولم يكفروا من أثبت العلم وم يشت خحلق 
الأفعال» وفصل الخطاب في هذا الباب بذ كر أصلين: 

أحدها: أن يعلم أن الكافر قي نفس الأمر من أهل الصلاة لا يكون إلا منافقاء 
فإن الله منذ بعث محمد هه وأنرل عليه القرآن وهاجر إلى المدينة صار الاس ثلاثة 
أصناف: مؤمن به» و كافر به مظهر الكفر» ومنافق مستخحف بالكفر» وطذا ذكر الله 
هذه الأصناف الثلائة تي أول سورة البقرة» ذكر أربع آيات في نعت المؤمنين» وآيتين في 
الكفار» وبضع عشر آية قي المنافقين. 

وقد ذكر الله الكفار والمنافقين قي غير موضع من القرآن» كقوله: (إولا تع 
الكافرين والمنافقين)» وقرله: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم ميعاً)» 
وقوله: (إفاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا) وعطفهم على الكفار 
ليميزهم عنهم بإظهار الإسلام وإلا فهم ني الباطن شر من الكفار كما قال تعالى: (إإن 
لمنافقين في الدرك الأسفل من النار©)ء وكما قال: ((ولا تصل على أحد مات منهم 
أبدا ولا تقم على قبره» إنمم كفروا بالله ورسوله)» وكما قال: قل أنفقوا طوعا أو 
كرها لن يقبل منكم إنكم كتتم قوما فاسقين» وما منعهم أن تقبل منهم نفك اقم إلا 
أمم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفققون إلا وهم 
کارهون). 

وإذا كان كذلك فأهل البدع فيهم المنافق الزنديق فهذا كافر» ويكثر مثل هذا قي 
الرافضة والجهمية» فإن رؤساءهم كانوا منافقين زنادقة» وأول من ابتدع الرفض كان 
منافقاء وكذلك التجهم فإن أصله زندقة ونفاق» ومذا كان الزنادقة المنافقون من 
القرامطة الباطنية المتفلسفة وأمثالهم بعيلون إلى الرافضة والجهمية لقرهم منهم. 
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ومن أهل البدع من يكون فيه إعان باطنا وظاهرا» لكن فيه جهل وظلم حى 
أحطاً ما أحطاء من السنة» فهذا ليس بكافر ولا منافق» تم قد يكون منه عدوان وظلم 
یکون به فاسقاً أو عاصیاء وقد یکون مخطعا متأولاً مغفورا له حطأه» وقد یکون مع 
ذلك معه من الإبعان والتقوى ما يكون معه من ولاية الله بقدر إعانه وتقواه فهذا أحد 
الأصلين. 

والأصل الثان: أن المقالة تكون كفراً: كجحد وجوب الصلاة والزكاة والصيام 
والحج» وتحليل الزنا والخمر والميسر ونكاح ذوات الحارم» ثم القائل ها قد يكون بحيث 
م يبلغه الخطاب وکذا لا یکفر به حاحده» کمن هو حدیث عهد بالإسلام أو نشا 
ببادية بعيدة لم تبلغه شرائع الإسلام» فهذا لا بحكم بكفره بجحد شيء نما أنزل على 
الرسول إذا لم يعلم أنه أنزل على الرسول» ومقالات الجهمية هي من هذا النوع» فإما 
ع 

وتغلظ مقالاهم من ثلائة أوحه: أحدها: أن النصوص المخالفة لقوهم في الكتاب 
والسنة والإجماع كثيرة حدا مشهورة وإغا يرد وها بالتحريف» الثان: أن حقيقة قوم 
تعطيل الصانع» وإن كان منهم من لا يعلم أن قوم مستلزم تعطيل الصانع» فكما أن 
أصل الإبمان الإقرار بالله فأصل الكفر الإنكار له» الثالث: أَمُم يخالفون ما اتفقت عليه 
الملل كلها وأهل الفطر السليمة كلهاء لكن مع هذا قد يخفى كثير من مقالاتمم على 
كثير من أهل الإبعان حن يظن أن الحق معهم» لما يوردونه من الشبهات» ويكون أولفك 
ان من اة ورسول اطا وغاشر وإغا التبس عليهم واشتبه هذا كما التبسس 
على غيرهم من أصناف المبتدعة» فهؤلاء ليسوا كفارا قطعاء بل قد يكون منهم الفاق 
والعاصي» وقد يكون منهم المخحطئ المغفور له» وقد يكون معه من الإعان والتقوى مها 
يكون معه به من ولاية الله بقدر إعانه وتقواه. 

وأصل قول أهل السنة الذي فارقوا به الخوارج والجهمية والمعتزرلة والمرجحفة أن 
الإعان يتفاضل ويتبعض . . . وحينئذ فتتفاضل ولاية الله وتتبعض بحسب ذلك. 
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وإذا عرف أصل البدع فأصل قول الخوارج أَمُم يكفرون بالذنب ويعتقدون ذنبا 
ما ليس بذنب ويرون اتبا ع الكتاب دون السنة الي تخالف ظاهر الكتاب ‏ وإن كانت 
متواترة س ویکفرون من خالفهم ویستحلون منه لارتداده عندهم ما يستحلون من 
الكافر الأصلي E E a.‏ د 
الطائفتين س في نحو ذلك من المقالات الخنبيثة. 

وأصل قول الرافضة: أن البي # نص على علي نصا قاطعا للعذرء وأنه إمام 
معصوم ومن خالفه كفرء وأن المهاجرين والأنصار كتموا لص وكفروا بالإمام 
المعصوم» واتبعوا أهواءهم وبدلوا الدين وغيروا الشريعة وظلموا واعتدوا» بل كفروا إلا 
قرا قد ما ب عر و اکن م رلو ان با بكر وع ر را ما رل 
منافقین» وقد یقولون: بل آمنوا تم کفروا. 

وأكثرهم يكفر من حالف قوم ويسمون أنفسهم المؤمنين ومن خالفهم كارا 
ويجعلون مدائن الإسلام الي لا تظهر فيها أقوالحم دار ردة أسوأ حالاً من مدائسن 
المشر كين والنصارى» وطمذا يوالون اليهود والنصارى والمشر كين على بعسض جمهور 
اللسلمين» ومعاداتمم وحاربتهم: كما عرف من موالاتم الكفار المش ر كين على جمهور 
السلمين» ومن موالاهم الافرنج النصارى على جمهور المسلمين» ومن موالاهم اليهود 
على جمهور المسلمين. 

ومنهم ظهرت أمهات الزندقة والنفاقء كزندقة القرامطة الباطنية وأمشالم» ولا 
ريب امم أبعد طوائف المبتدعة عن الكتاب والسنةء وهذا كانوا هم المشهورين عنند 
العامة بالمخالفة للسنة» فجحمهور العامة لا تعرف ضد السي إلا الرافضي» فإذاقال 
أحدهم: أنا سن فإنا معناه لست رافضيا. 

ولا ريب امم شر من الخوارج: لكن الخوارج كان هم في مبدىء الإسلام سيف 
على أهل الحماعة» وموالاتهم أعظم من سيوف الخوارج» فان القرامطة ولا سيما 
الإسماعيلية ونحوهم من أهل الحاربة لأهل الجماعة» وهم منتسبون إليهم» وأما الخوارج 
فهم معروفون بالصدق» والروافض معرفون بالكذب» والخوارج مروقوا من الإسلام 
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وهؤلاء نابذوا الإسلام» وأما القدرية المحضة فهم خير من هؤلاء بكثشرر وأقرب إلى 
حالفهم ويستحلون دماء المسلمين فيقربون من أولئك» وأما المرجئة فليسوا من هذه 
البدع المعظلةء بل قد دحل في قوم طوائف من أهل الفقه والعبادة» وما كانوا يعدون 
إلا من أهل السنة» حي تغلظ أمرهم ما زادوه من الأقوال المغاظة". 

فهذا ما يقال قي ختم هذه الرسالة ال هي قدر من المقولات والعبارات ونثر من 
التنبيهات والإشارات في معاقد ومقاصد المعرفة العلمية عند أهل القبلة. 

ربنا لا تؤاحذنا إن نسينا أو أحطأناء ربنا اغفر لنا ولإحواننا الذين سبقونا بالإبمان 
ولا تجحعل في قلوبنا غلا للذين أمنواء ربنا إنك رؤوف رحيم. 

وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. 

البااحتثت 
يوسف بن محمد بن علي الغفيص 


۰ همهم 


.)٥۷ ٣۲ ٣١۱ ›۳٤۹ ›۳ ٤۸/۳ ( الفتاوی‎ )۱( 


— ۸۱۹ 


. كتاب الحيدة/ الكنان» تحقيق: جميل صليباء الحمع العملي» دمشق. 

. رسالة قي اصطلاحات الصوفية/ لابن عربي» الدار التونسية للنشر. 

. صفة الصفوة/ لابن الجوزي» نحقيق: حمود فاحوري» دار الوعي حلب. 
. الصلة بين التصوف والتشيع/ كامل مصطفى» دار المعارف مصر. 
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فهرس الموضوعات 
الموضوع 
المقدمة. 
أ مقام العقل والنفس مع الوحي. 
ب أثر الوحي في العقول والنفوس. 
ج أصناف بي آدم القائلين في العلم الإلهي. 
د مبدأً ظهور الانحراف. 
هه أهمية القول قي أصول المقالات. 
و .س خحطة البحث. 
ز م منهج البحث في الرسالة. 
التمهيد (المواد المعرفية المؤثرة فى الانحراف العقدي في أصول الدين). 
أ العلم الإهي متلقى عن-الرسل. 
ب ظهور الاخحتلاف في الأمة. 
ج س ظهور الفلاسفة الملية. 
د _ أثر علم الكلام والفلسفة. 
ه _ أصناف الطرق الكلامية. 
و قانون تعارض العقل والنقل الكلامي. 
ز ‏ أصناف المعارضين للمنقول بالمعقول. 
ح س قانون الفلاسفة الملية مع النقل. 
ط ‏ أثر القانون الفلسفي والكلامي تي أصول الدين. 


ك __ التداحل بين المادة الفلسفية وللمادة الكلامية في كلام الطوائف والأعيان. 


EE 

م م الفلسفة عند الملين. 

ن __ فلسفة الاححادية. 

ص أصناف الصرفية. 

ع س المقارنة بين المتفلسفة والمخكلمة. 

ف _ المنطق الأرسطي وأثره. 

الباب الأول: التداحل العقدي بين الطوائف ومدارسها. 
الفصل الأول: التداحل في مدرسة عبدالله بن كلاب. 
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المبيحت الأول: ١‏ التعريف بابن كلاب. 
۲ أصوله العقدية جحملة. 
البحث الثاني: ظاهرة التداحل العقدي عند ابن كلاب. 
المببحث التالث: موقف ابن كلاب من السلف بين النظرية والواقعية. 
المحث الرابع: موقف ابن كلاب من المعتزلة بين النظرية والواقعية. 
الفصل الثان: التداحل العقدي قي مدرسة أبي منصور الماتريدي. 
لخت الأول ١‏ الغريف بالاتريدئ. 
1 أصوله العقدية بحملة. 
المبحث الثاني: التداحل في أصول الماتريدي. 
المببحث الثالث: أثر مدرسة الماتريدي قي الحنفية. 
المبحث الرابع: حقيقة التوافق بين الماتريدية والأشعرية. 
الفصل الثالث: التداحل في المدرسة الظاهريةء وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: ترجمة داود بن علي ومسلكه العقدي. 
المبحث الثاني: منظر هذه المدرسة أبو محمد بن حزم. 
١اس‏ ترجمة ابن حزم. 
ابن حزم بين الظاهرية الفقهية والعقدية. 
٣‏ موقف ابن حزم من الطوائف البدعية بين النظرية والواقعية. 
ارف اجن تن الل راون ارو رار هة 
٠‏ ظاهرة التداحل العقدي عند ابن حزم. 
1 موقف ابن حزم.من النص في أصول الدين بين النظرية والواقعية . 
۷ موقف ابن حزم من العقل بين النظرية والواقعية. 
الاب القايي: أهم الأصول الكلية الل الي انب عليها مقالات الطوائف 
المخالفة في أصول الدين» وفيه خمسة فصول: 
الفصل الأول: أول واحب على المكلف وفيه مبحثان. 
المببحث الأول: أقوال أهل القبلة في أول الواحبات. 
المبحث الثاني: الأصل الي تفرعت عنه مقالات المخالفين في أول الواجبات 
وبيان أن هذا من أصول المعتزلة القدرية» و كيف دحل هذا الأصل على 
الأشعرية وطوائف من المنتسبين إلى السنة والأئمة من مثبتة القدر. 
الفصل الثان: الصفات وفيه مبحثان: 
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المبحث الأول: حلاصة مسالك أهل القبلة قي الصفات. 
أ مقدمات في احتلاف الطوائف قي الصفات. 
ب _ قول السلف وبيان غلط بعض المتكلمة الصفاتية والفقهاء 
عليهم. 
ج مسلك الحهم. 
د _ مسلك الفلاسفة الملية. 
هه مسلك المعتزلة. 
و مسلك متكلمة الصفاتية. 
س قول الكلابية. 
قول الأشعري. 
قول أصحاب اي الحسن. 
قول الماتريدية. 
تقرير فيما تثبته متكلمة الصفاتية. 
أثر قول متكلمة الصفاتية قي طائفة من الفقهاء. 
ز ‏ قول الكرامية والمشبهة. 
المبحث الثاني: الأصل الذي انبى عليه مذهب الجحهمية والمعتزالة النافة لي 
كثير من الأحوال وبيان أصل هذا الدليل ومورده و كيف دحل هذا الأصلى 
في كلام متكلمة أهل الإئبات» وبعض المنتسبين للسنة والأئمة في أصول 
الدين وإبانة بطلان هذا الدليل بالسمع والعقل. 
أ جحمل الطرق المستعملة عند نظار المخالفين. 
ب طريقة الأعراض وفيها مسائل: 
١‏ حمل هذه الطريقة. 
٣‏ نتيجة هذه الطريقة. 
۳ موقف المتكلمين. 
٤‏ موحب دخحول هذا الدليل على المتكلمين. 
٠‏ شرح الطريقة عند المعتزلة 
٦‏ شرح الطريقة عند متكلمة الصفاتية. 
۷ القول تي أخحص جل هذا الدليل. 
۸ أثر الدليل قي أصحاب الأئمة. 
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٩‏ موقف الفلاسفة القائلين بقدم العام من هذا الدليل. 


١ ٠‏ إبطال الدليل بالسمع والعقل. 


الميحث الأول: خحلاصة أقوال أهل القبلة في القدر. 
أ مقدمات قي اخحتلاف الطوائف في القدر 
ب جل مقالات الطوائف ق القدر. 
١‏ قول أهل السنة. 
٣‏ فول القدرية. 
۳ قول الجبرية. 
٤‏ قول الأشعرية. 
٥‏ قول الماتريدية. 
٦‏ قول الضرارية والنحارية. 
ج حال الفلاسفة الملية في القدر. 
المبحث الثان: الأصل الذي انب عليه قول المعترلة النافية والأشعرية الكسبية 
امغبتة واحد ظنوه متحققا من الشريعة» كيف دحل الغلط على هؤلاء تي 
الأصل وبيان غلطهم على كل تقدير والأصول الي استلزم هذا الأصل 
تعطيلها عند الأشعرية ني الأمر والنهي والحكمة والتعليل. 
مقدمة: أصناف الدلائل المستعملة عند المحكلمين وأمثاهم. 
الأصل الكلي في القدر بين المعتزلة والأشعرية. 


اللحث الأول: خحلاصة أقرال أهل القبلة في هذا الأصل. 
أ مقدمة في أصل التراع وحد الكبائر. 
ب س حصل الأقوال: 
١‏ قول السلف. 
۲ قول الخوارج. 
AE‏ 
٤‏ فول المرجئة. 
المحث الثاني: الأصل الذي عليه جمهور المخالفين وظنوه متحققا في الشريعة 
وبيان غلطهم في هذا الأصل بالكتاب والسنة وإجماع السلف. 
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أ مقدمات في هذا الأصل. 
ب س القول قي هذا الأصل المشترك. 
الفصل النامس: الإبعانء وفيه مبحثان: 
اليحث الأول: خحلاصة أقوال أهل القبلة قي مسمى الإبعان. 
أ مقدمات قي هذا المقام. 
ب إشارة إلى القول في حكم تارك أحد المباني الأربعة. 
ج محصل مقالات الطوائف. 
١‏ قول السلف. 
قول الخوارج والمعتزلة. 
٣‏ أقوال المرجحئة. 
المبحث الثان: الأصل الذي انبى عليه أقوال المخالفين وإبانة غلط اللخحالفين 
في هذا الأصل بالدلائل السمعية والعقلية» و كيف اشتبه هذا الأصل على 
بعض الكبار من الأئمة وأثر هذا الاشتباه. 
الخاتمة. 
ملحق تراحم الأعلام. 
ملحت التعريف بالطرائف. 
فهرس الآيات. 
فهرس الأحاديث والآثار. 
فهرس الأعلام. 
فهرس الطوائف. 
فهرس المصطلحات العلمية 
فهرس المصادر والمراحع. 
فهرس الموضوعات. 
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